
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
    

  

    ٢٠٠٨٢٠٠٨طبعة عام طبعة عام 

  

  الجزء الأولالجزء الأول

    

  ن ن ــــي للمحاسبيي للمحاسبيــــ الدول الدولالإتحادالإتحاد
  



 

 

   الدولي للمحاسبين الإتحاد

   فيفث أفينو، الطابق الرابع عشر٥٤٥

   الولايات المتحدة الأمريكية١٠٠١٧نيويورك، نيويورك 

  
ومهمته هي خدمة المصلحة العامة وتعزيز مهنة  . الدولي للمحاسبين بإعداد النسخ من هذا الكتيبدالإتحا قام 

قتصاديات دولية قوية، وذلك بتحقيق ورفع مستوى إالمحاسبة على نطاق عالمي، والمساهمة في تطوير 

بير عن المواضيع ذات لتزام بمعايير مهنية عالية الجودة وزيادة التوافق الدولي لهذه المعايير، والتعلإا

  .المصلحة العامة حيث تكون الخبرة المهنية أكثر الأمور صلة بذلك

  
ويمكن الحصول على نسخ من هذا الكتيب دون مقابل عن طريق تنزيلها من الموقع الإلكتروني للإتحاد الدولي 

  .نجليزيةوالترجمة المعتمدة تنشر باللغة الإ . http://www.ifac.org: للمحاسبين القانونيين
  

العنوان  يمكن إرسال التعليقات على .  الدولي للمحاسبين بأية تعليقات قد تتعلق في هذا الكتيبالإتحاديرحب 

  publicsectorpibs@ifac.org. المذكور أعلاه أو عن طريق البريد الإلكتروني

  

  

  
  

 فـي مـارس   ٢٠٠٨ي القطاع العام  نشر الإتحاد الدولي للمحاسبين كتاب إصدارات معايير المحاسبة الدولية ف         

) ٢٠٠٨ أغسطسبترجمته إلى العربية في     مع العربي للمحاسبين القانونيين     وقام المج ( باللغة الإنجليزية    ٢٠٠٨

وأخذ الإتحاد الدولي للمحاسبين عملية ترجمة الكتـاب بعـين          . ويتم نسخها بموافقة الإتحاد الدولي للمحاسبين     

 ترجمة المعايير والإرشادات الـصادرة عـن الإتحـاد الـدولي       -بيان السياسة ل"الإعتبار وتمت الترجمة وفقاً     

وإن النص الموافق عليه لجميع المعايير المشمولة هنا هو ذاته الذي قام بنشره الإتحـاد الـدولي                 ." للمحاسبين

  .للمحاسبين باللغة الإنجليزية
  

يسمح . جميع الحقوق محفوظة  . لقانونيين للإتحاد الدولي للمحاسبين ا    ٢٠٠٨إبريل    ©حقوق التأليف محفوظة    

بعمل نسخ من هذا المصنف،  شريطة أن تكون هذه النسخ للإستعمال في الدراسة الأكاديميـة أو للإسـتعمال                   

يبين واضـع   الشخصي،  وعلى أن لا يتم بيعها أو توزيعها،  وكذلك شريطة أن تحتوي كل نسخة على سطر

حفوظة للإتحاد الدولي للمحاسبين،  كافة الحقوق محفوظة،  تـم            م ٢٠٠٨ إبريل © حقوق التأليف : "المصنف

 طلـب الإذن      permissions@ifac.orgإتصل بـ   .من الإتحاد الدولي للمحاسبين    ،"الإستعمال بموجب إذن  

 لذلك يجب طلـب الإذن      وخلافاً. الخطي من الإتحاد الدولي للمحاسبين لإستنساخ أو تخزين أو نقل هذه الوثيقة           

 ،إستخدامات أخرى شـبيهة فـي هـذه الوثيقـة    ستنساخ أو تخزين أو لإ الدولي للمحاسبين الإتحادالخطي من   

  .permissions@ifac.org:  بالموقع التاليتصاللإايرجى . بإستثناء ما يسمح به القانون

  

ISBN :٩٧٨-١-٩٣٤٧٧٩-٢١-٧  

  ٣٦٢٥/١٠/٢٠٠٨:رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية
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  ترجمة جمعية امع العربي للمحاسبين القانونيين
  ٣ المبنى رقم هشارع الملكة نور، مجموعة طلال أبو غزال-شميساني
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  الإتحاد الدولي للمحاسبين دليل 

 ٢٠٠٨للإصدارات المحاسبية الدولية في القطاع العام 



 

 

  ةــمقدم
  

 الدولي الإتحاداً من تقدير إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين للدور الهام الذي يقوم به إنطلاق

 الإتحادنضمام إلى عضوية  الإ١٩٨٦لجمعية ومنذ تأسيسها عام للمحاسبين في تطور مهنة المحاسبة، قررت ا

المذكور للمساهمة في وضع المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق في القطاعين العام والخاص والقواعد 

الدولية للسلوك المهني في ممارسة المهنة بشقيها المحاسبي والتدقيقي والمعايير المحاسبية الدولية لمنشآت 

كما قامت الجمعية بالتعاون مع لجنة التطوير المهني في مؤسسة طلال أبوغزاله الدولية بترجمة . طاع العامالق

  .المعايير المذكورة إلى اللغة العربية

  

 العام سيؤدي إلى توفير بيانات مالية متسقة وقابلة في القطاعإن تبني الحكومات لمعايير المحاسبة الدولية 

إذ تعترف لجنة معايير المحاسبة الدولية لمنشآت القطاع العام . ت القطاع العام على نطاق العالمللمقارنة لمنشآ

بحق الحكومات وواضعي المعايير الوطنية بوضع إرشادات ومعايير محاسبية وطنية لإعداد التقارير المالية 

في رة تبني معايير المحاسبة الدولية ، تشجع اللجنة المذكواتهاإختصاصمن قبل منشآت القطاع العام ضمن 

  .كما تشجع تلك اللجنة توافق المتطلبات الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية المذكورة.  العامالقطاع

  

 تلك المعايير من قبل إستخداموسعياً من إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في تسهيل مهمة 

 الوطن العربي تقوم الجمعية بعقد دورات تدريبية وندوات مهنية تتناول إمتدادلعلاقة على الأطراف ذات ا

  .توضيح مفاهيم تلك المعايير وطريقة تطبيقها

  

  

  هأبوغزالطلال توفيق 

  رئيس جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

  

  ٢٠٠٨  أكتوبر٣٠ :عمان في



 

  ١

  ٢٠٠٧تغييرات المواد عن دليل عام 
  

  البيانات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  

. التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين) PSCاللجنة أو (يحتوي هذا الدليل على إشارات للجنة القطاع العام 
طاع ، حل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مكان لجنة الق٢٠٠٤ نوفمبر ١٠وإعتباراً من 

  العام 
  

وقد حل .  الدولي للمحاسبينتحادللإيحتوي هذا الدليل على إشارات للجنة ممارسات التدقيق الدولية التابعة 
 محل لجنة ممارسات التدقيق الدوليةبين  الدولي للمحاستحادللإمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية التابع 

  . ٢٠٠٢ إبريل ١وذلك إعتباراً من 
   

تم ي، ٢٠٠٢ إبريل ١ من وبدء.  على إشارات للجنة معايير المحاسبة الدوليةأيضاًيحتوي هذا الدليل 
من قبل مجلس )  بمعايير المحاسبة الدوليةسابقاً المعروفة(إصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

  .معايير المحاسبة الدولية
  

 طباعة هذا الدليل، يكون موقع دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير المحاسبة  مناًإعتبار: ملاحظة
  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH نشارع كانون، لند ٣٠الدولية في 

  

E-mail:publications@iasb.org.uk 
Internet:http://www.iasb.org.uk 

 

  ع العام البيانات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطا
، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصياغة المعايير التالية بشكلها ٢٠٠٨خلال عام 

   - :النهائي ونشرها

 "العملات الأجنبية  آثار التغيرات في أسعار صرف "٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ؛)المعدل(

 ؛ و "منافع الموظفين "٢٥ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام •

 ".إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد "٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
  

  . تكون هذه المعايير سارية المفعول ابتداء من التواريخ المبينة في كل منها
  

  التعديلات 
" رير المالية بموجب أساس النقد المحاسبيالتقا"عُدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المتعلق بأساس النقد 

متطلبات الإفصاح لمتلقي المساعدة "في إستنتاج مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول 
  .٢٠٠٩ يناير عام ١بتداء من أو بعد إيسري المعيار المنقح على فترات إعداد التقارير ". الخارجية

  

تعديل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك بإصدار معيار المحاسبة الدولي وبالإضافة إلى ذلك فقد تم 
  .٢٦في القطاع العام 

  ؛ و"قيمة الأصول الغير المولدة للنقدإنخفاض  " ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 ".قائمة المصطلحات المعرفة" •
  

.٢٠٠٩ إبريل ١عداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد تعتبر هذه التعديلات نافذة المفعول لفترات إ



٢٠٠٧تغيرات المواد عن دليل عام   
 

 ٢

  البيانات الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين 
  
  

  التغيرات
 وأضيفت تعريفات جديدة أو منقحة للشركة والشبكة ٢٦. ٢٩٠-١٤. ٢٩٠أُضيفت فقرات جديدة هي

 أو بعده، أُضيفت إلى ٢٠٠٨ ديسمبر عام ٣١ريخ وشركة الشبكة وهي سارية على تقارير الضمان بتا
- ١٤. ٢٩٠، وعليه أعيد ترقيم الفقرات التي تلت الفقرات الجديدة أخلاقيات مهنة المحاسبين المهنيين

٢٦. ٢٩٠.  
  

  مسودات العرض الأخيرة 
المعدل  للقسم  مقترحتين عرضمسودتيأصدر مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين 

 -ستقلاليةالإ "٢٩١ المقترح المعدلوالقسم "  عمليات التأكيد والمراجعة-ستقلاليةالإ "٢٩٠الموجود

  ".عمليات التأكيد الأخرى
  

وللحصول على معلومات إضافية حول آخر المستجدات والحصول على البيانات النهائية الصادرة بعد 

حة مجلس المعايير  أو مسودات العرض غير المبتوت فيها، يرجى زيارة صف٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

  :الأخلاقية الدولية للمحاسبين على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للمحاسبين على العنوان التالي

http://www.ifac.org.  
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  مجلس معايير المحاسبة الدولية
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  )٢٠٠٤ عليها في نوفمبر المصادق(
  

  المحتويات 
  

  رةالفق   
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٤      بنود وشروط عامة

  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
  

  بنود وشروط عامة مؤقتة
  

  

  ة الدولية في القطاع العامهدف مجلس معايير المحاسب
  

خدمة الصالح " الدولي للمحاسبين، كما هو موضح في نظامه الداخلي، هي الإتحادإن مهمة  .١

 في تعزيز مهنة المحاسبة في مختلف أنحاء العالم والمساهمة في تطوير ستمراروالإالعام 

لتزام بالمعايير المهنية عالية الجودة الإ دولية قوية عن طريق ترسيخ وتشجيع اتإقتصادي

 تكون حينوتعزيز التقارب الدولي بين هذه المعايير والتعبير عن قضايا المصلحة العامة 

 الدولي للمحاسبين بإنشاء الإتحاد لتحقيق هذه المهمة، قام وسعياً". الخبرة المهنية أكثر ملاءمة

 ستخداملإع العام لوضع معايير محاسبة عالية الجودة مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطا

وفي . منشآت القطاع العام في مختلف بقاع العالم في إعداد البيانات المالية ذات الغرض العام

  -:هذا الخصوص

مثل الولاية (إلى الحكومات الوطنية والحكومات الإقليمية " القطاع العام"يشير مصطلح  •

والمنشآت الحكومية ذات ) مثل المدينة والبلدة(والحكومات المحلية ) والإقليم والمنطقة

 ؛ و)مثل الوكالات والمجالس واللجان والمشاريع(العلاقة 

تشير البيانات المالية ذات الغرض العام إلى البيانات المالية الصادرة للمستخدمين غير  •

 .محددة من المعلومات الهمتاإحتياجالقادرين على طلب معلومات مالية تلبي 
 

 الدولي للمحاسبين بأن تعيين مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الإتحادحدد مجلس  .٢

 عن وضع تلك المعايير، ضمن حدود صلاحياته وضمن شروطه وبنوده مسئولةالعام كجهة 

 .تهالعامة المعلنة، أفضل ما يخدم المصلحة العامة في تحقيق هذا الجانب من مهم
 

يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كهيئة مستقلة لوضع المعايير وتحت  .٣

 -:حيث يحقق أهدافه من خلال.  الدولي للمحاسبينالإتحادرعاية 

 إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ •

 الدولي مع تلك المعايير؛ والتوافق تشجيع قبولها وتحقيق  •

 وثائق أخرى توفر إرشادات حول قضايا وخبرات تتعلق بإعداد التقارير المالية في نشر •

 .القطاع العام
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  بنود وشروط عامة مؤقتة 
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  تعيين الأعضاء
 الإتحاديتم تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل مجلس  .٤

، يتم عضواً ١٨العام ويضم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع . الدولي للمحاسبين
 الدولي للمحاسبين ويتم تعيين الإتحاد منهم من قبل الهيئات الأعضاء في عضواً ١٥ترشيح 

 .ويجوز تسمية هذان العضوان من قبل أي فرد أو مؤسسة.  منهم من العامةثلاثة أعضاء
 
وتقوم . مرشحين المتقدمين الدولي للمحاسبين في تعيين التحادللإتنظر لجنة الترشيح التابعة  .٥

وفي التوصية بتعيين أعضاء مجلس  .عملية الانتقاء على أساس أفضل شخص يناسب الوظيفة
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تسعى لجنة الترشيح لضمان أن يضم المجلس 

ءات الفنية أعضاء تتوفر فيهم الخبرة الفنية المناسبة والمعرفة بالترتيبات المؤسسية والكفا
 .للمستخدمين والمعدّين والمدققين ويمثلون قطاعات جغرافية واسعة

  

  تصل إلىيتم تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لفترة مبدئية مدتها .٦
 إستبدالوتتم عمليات التعيين سنويا بحيث يتم . ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة مماثلة أخرى

وتقتصر الخدمة المستمرة لنفس الفرد في المجلس على فترتين .  الأعضاء في كل سنةثلث
. متتابعتين مدة كل منهما ثلاث سنوات، ما لم يتم تعيين ذلك العضو كرئيس لمدة إضافية

بشكل رئيسي في يرتبطون  أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ويكون
 . واحداًالتصويت، يكون لكل عضو في المجلس صوتاًولأغراض . القطاع العام

  

 يكون له الحق في لكل عضو في المجلس الحق في أن يرافقه مستشار فني، هذا المستشار .٧
 .إبداء رأيه دون أن يكون له الحق في التصويت

  

 يجوز أن يعين مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصفة مراقبين ممثلين  .٨

قوية في مجال إعداد التقارير المالية في القطاع العام، وتقدم المصالح الذات لمؤسسات ل

مدخلات مستمرة في عمل المجلس، ولديها مصالح في دعم معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

لهؤلاء المراقبين الحق في إبداء رأيهم دون أن يكون لهم الحق في و. العام والمصادقة عليها

 منهم أن يمتلكوا المهارات الفنية للمشاركة بشكل في مناقشات مجلس معايير ويتوقع. التصويت

 المجلس بشكل منتظم للمحافظة على فهم اتإجتماعالمحاسبة الدولية في القطاع العام وحضور 

 .هذا وسيراجع المجلس تركيبة ودور المراقبين على أساس سنوي. القائمةالقضايا 
  

  ارات المجلسإصد  وسلطةطبيعة ونطاق
تم منح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سلطة إصدار ما يلي بالنيابة عن  .٩

 -: الدولي للمحاسبينالإتحادمجلس 

 في المهنيينمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كمعايير ينبغي تطبيقها من قبل  •

عملية "وقد تبنى المجلس . شآت القطاع العامإعداد البيانات المالية ذات الغرض العام لمن



  لمحاسبينالإتحاد الدولي ل

٦      بنود وشروط عامة

لوضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تتيح لكافة الأطراف " إصدار محددة

 .المهتمة فرصة تقديم معطيات في عملية وضع المعايير

وهي . دراسات لتقديم المشورة حول قضايا تتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام •
 إلى دراسة أفضل الممارسات وأكثر الطرق فاعلية للتعامل مع القضايا التي يتم تستند

 .تناولها

 المتعلقة بقضايا المعرفة بغرض تقديم معلومات تساهم في بحثيةأوراق خاصة وتقارير  •
ويُقصد منها تقديم معلومات جديدة أو . ومستجدات إعداد التقارير المالية في القطاع العام

دراسة الأدبيات ذات : عن أنشطة بحوث مثل بتكرة وتنتج عموماًآراء متبصرة م
 ،ستبيانات والمقابلات والتجاربلإ االعلاقة، والإستطلاعات التي تستخدم كل من

 .والحالات الدراسية والتحليلات
 

 من مجموعته مدخلاتويسعى المجلس خلال وضع المعايير الخاصة به إلى الحصول على  .١٠
 -: كل منويدرس ويستفيد من البيانات الصادرة عن ستشاريةالإ

وذلك بالقدر التي تنطبق به هذه المعايير على القطاع  ،مجلس معايير المحاسبة الدولية  )أ (
  ؛العام

 الهيئات الوطنية لوضع المعايير والسلطات التنظيمية وغيرها من الهيئات الرسمية؛  )ب (

 هيئات المحاسبة المهنية؛ و  )ج (

 .اد التقارير المالية في القطاع العاممؤسسات أخرى معنية بإعد  )د (
  

سيضمن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تكون بياناته متوافقة مع تلك 
عليه إصدارات مجلس تنطبق  الذي قدرال ب وذلك مجلس معايير المحاسبة الدوليةالصادرة عن

  . ه على القطاع العام وتكون ملاءمة لمعايير المحاسبة الدولية
  

 التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى توفير ستشاريةالإتهدف المجموعة  .١١
مختلفة للحصول على مدخلات ال الشرائحمنتدى يستطيع فيه المجلس أن يتشاور مع ممثلي 

 الإصداروإجراءات  ومسائل فنية رئيسية مشاريعهوتغذية راجعة حول برنامج عمله وأولويات 
 على معايير المحاسبة الدولية في القطاع ستشاريةالإولا تصوت المجموعة . الأخرىوالأنشطة 

 .العام أو على وثائق أخرى صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

ع المعايير في يتعاون مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع الهيئات الوطنية لوض .١٢
 ممكن بقصد التشارك في الموارد وتقليل ازدواجية أقصى حدإعداد وإصدار المعايير إلى 

كما . الجهود والوصول إلى إجماع وتقارب في المعايير في مرحلة مبكرة في عملية وضعها
ير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل الهيئات الوطنية لوضع المعايتبنييشجع 

وغيرها من الهيئات الرسمية كما يشجع المباحثات مع المستخدمين، بما في ذلك الممثلين الذين 
مشابهة الرسمية الهيئات الالخزينة ووزارات المالية وومسئولي  وتعينيهم، همإنتخابيتم 

 . جديدة المستخدمين لمعايير وإرشاداتاتإحتياج في أنحاء العالم لتحديد والممارسين
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 إجراءات العمل 
يُصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودات عرض لكافة المعايير  .١٣

وفي بعض الحالات، يمكن أن يُصدر . المقترحة لإبداء الملاحظات عليها من قبل الجمهور

 ويتيح ذلك فرصة لأولئك. المجلس دعوة لإبداء الملاحظات قبل صياغة مسودة عرض معينة

المتأثرين ببيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتقديم المدخلات وإبداء 

ويدرس المجلس كافة الملاحظات المستلمة في .  البيانات والمصادقة عليهاإستكمالآرائهم قبل 

دعوات إبداء الملاحظات ومسودات العرض أثناء وضع أحد معايير المحاسبة الدولية في 

 .القطاع العام
 

 اًوضإثنا عشر ع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حضور إجتماعيتطلب كل  .١٤

 . آنيإتصال أو عبر رابط معينين على الأقل إما شخصياً
  

أن ، ويجب  واحداًيكون لكل عضو في مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام صوتاً .١٥

ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل تتوفر الأغلبية المطلقة وذلك بموافقة 

للمصادقة على دعوات إبداء الملاحظات ومسودات العرض ومعايير المحاسبة الدولية في 

 المجلس إجتماع في  حاضراًويجوز لأحد أعضاء المجلس أن يفوض شخصاً. القطاع العام

 . ابة عنهللتصويت بالني
  

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمناقشة وضع المعايير اتإجتماعإن  .١٦

ويتم نشر أوراق جدول . والمصادقة على إصدارها أو إصدار أوراق فنية أخرى تكون علنية

 العام على  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاعاتإجتماعالأعمال بما في ذلك محاضر 

 .الموقع الإلكتروني للمجلس
  

 برنامج عمله يوضح بهينشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تقرير سنوي  .١٧

 .وأنشطته والتقدم المنجز في تحقيق أهدافه خلال السنة
  

لدولية  الدولي للمحاسبين بمراجعة مدى فاعلية عمليات مجلس معايير المحاسبة االإتحاديقوم  .١٨

 .في القطاع العام كل ثلاث سنوات على الأقل
  

 اللغة 
 هو ذلك النص الذي ينشره مجلس معايير المحاسبة الدولية في لإصدار معينإن النص المعتمد  .١٩

 الدولي للمحاسبين مفوضة، الإتحادكما أن الهيئات الأعضاء في . القطاع العام باللغة الإنجليزية

، بإعداد ترجمة هذه البيانات على نفقتها الخاصة لإصدارها الإتحادة بعد الحصول على موافق

 .بلغات بلدانها بالشكل الملائم



الإتحاد الدولي للمحاسبين   

٨      الدولي للمحاسبينعن الإتحاد

   الدولي للمحاسبينالإتحاد
  المنظمة

مهمته هـي   و،  ١٩٧٧ الدولي للمحاسبين هو المنظمة العالمية لمهنة المحاسبة وقد تأسس عام            الإتحاد
 اتإقتصاديالمحاسبة على نطاق عالمي،  والمساهمة في تطوير         خدمة المصلحة العامة وتعزيز مهنة      

دولية قوية، وذلك بتحقيق ورفع مستوى الإلتزام بمعايير مهنية عالية الجودة وزيادة التوافق الـدولي               
لهذه المعايير، والتعبير عن المواضيع ذات المصلحة العامة حيث تكون الخبرة المهنية أكثر الأمـور               

  .صلة بذلك
  

 الدولي للمحاسبين وموظفيه والمتطوعين ملتزمون بقيم النزاهة والشفافية         الإتحادإن هيئات الرقابة في     
 الدولي للمحاسبين كذلك إلى تعزيز إلتزام المحاسبين المهنيـين بهـذه القـيم              الإتحاديسعى  . والخبرة

  .لدولي للمحاسبينقواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين للإتحاد االمنصوص عليها في 
  

 أدنـاه قـم     الـواردة  عن الإتحاد الدولي للمحاسبين والأمور والمواد        للحصول على معلومات إضافية   
  .http://www.ifac.orgبزيارة الموقع الإلكتروني للإتحاد الدولي للمحاسبين 

  

  الأنشطة الرئيسية 
  

  خدمة المصلحة العامة
  

  -:صلحة العامة بالطرق التالية الدولي للمحاسبين لخدمة المالإتحاديسعى 
  

 ذات جـودة    وقواعد أخلاقيات مهنـة   تطوير ورفع مستوى والمحافظة على معايير مهنية دولية          •
 عالية بشكل دائم؛

التشجيع الفعال للتوافق بين المعايير المهنية،  وبشكل خاص معايير التدقيق والتأكيد والأخلاقيات              •
 ؛ير المالية في القطاعين العام والخاص ومعايير إعداد التقارالمهنية والتعليم

 السعي نحو تحقيق التحسينات المستمرة في نوعية التدقيق والإدارة المالية؛ •

 ذوي مـستوى رفيـع       أشخاصـاً  إستمراربرفع مستوى قيم مهنة المحاسبة لضمان أنها تجتذب          •
 ؛يلتحقون بها

 رفع مستوى الإمتثال لإلتزامات العضوية؛ و •

 النامية والناشئة بالتعاون مع هيئات المحاسبة الإقليمية والهيئات الأخـرى           اتتصاديقالإمساعدة   •
 .لإنشاء والمحافظة على مهنة ملتزمة بالأداء الجيد وخدمة المصلحة العامة

  

 المساهمة في كفاءة الإقتصاد العالمي
  

  -:مي من خلال ما يلي الدولي للمحاسبين في الأداء الكفؤ للإقتصاد العالالإتحاديساهم 
  

 ؛ تحسين الثقة في نوعية وموثوقية تقديم التقارير المالية •
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 ؛ضمن المنظمة) مالية وغير مالية(  تشجيع توفير معلومات ذات أداء عالي الجودة  •

  رفع مستوى تقديم خدمات ذات جودة عالية من قبل جميع الأعضاء في مهنة المحاسـبة فـي                  •

 ؛ وجميع أنحاء العالم

 من قبل جميع أعضاء مهنـة       أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين    أهمية الإلتزام بقواعد     تعزيز •

المحاسبة، بما في ذلك الأعضاء في الصناعة والتجارة والقطاع العام والقطاع غيـر الربحـي          

 .والمجال الأكاديمي والممارسة العامة
  

  المهنة الدوليةإسمبتوفير القيادة والتحدث 
  

،  ويتكلم عن سلسلة واسعة من مسائل العالميةلدولي للمحاسبين هو الناطق الرئيسي للمهنة  االإتحاد
 من  ويتم إنجاز ذلك جزئياً.السياسة العامة خاصة تلك المسائل حيث تكون خبرة المهنة أكثر أهمية

ا مصلحة خلال الوصول إلى العديد من المنظمات التي تعتمد على أنشطة مهنة المحاسبة الدولية أو له
ويُصدر الإتحاد الدولي للمحاسبين أيضاً مواقف السياسة حيال القضايا التي تكون فيها خبرات .  فيها

: المهنة على جانب كبير من الأهمية، وهي متوفرة على موقع الإتحاد الدولي للمحاسبين التالي
org.ifac.www://http   .  

  

  العضوية
  

،  دولة حول العالم٢٣في   وجمعية هيئة عضو١٥٧ الدولي للمحاسبين من أكثر من الإتحاديتألف 
.  مليون محاسب في الممارسة العامة والصناعة والتجارة والقطاع العام والتعليم٢,٥تمثل أكثر من 

ا هذا الدعم ولا توجد هيئة محاسبية أخرى في العالم، وإن وجد فقط منظمات مهنية أخرى قليلة، لديه
  . الدولي للمحاسبينالإتحادالدولي ذو القاعدة العريضة الذي يتميز به 

  

 من قوة الهيئات الأعضاء أيضاً الدولي للمحاسبين قوته من تمثيله الدولي فقط، إنما الإتحادولا يستمد 
بالإضافة ، المختلفة والتي كرست نفسها من أجل تعزيز الجودة والخبرة والنزاهة في مهنة المحاسبة

  . الدعم المقدم من هيئات المحاسبة الإقليميةإلى
  

  مبادرات هيئات وضع المعايير
  

 الدولي للمحاسبين الحاجة إلى إطار عالمي موحد لتلبية المطالب الدولية المتزايدة التي الإتحادأدرك 
. اع العامتقع على كاهل مهنة المحاسبة سواء من مجتمعات الأعمال والتعليم أو مؤسسات من القط

وقواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين والعناصر الرئيسية لهذا الإطار هي معايير التدقيق الدولية 
في  الدولي للمحاسبين ومعايير التعليم الدولية ومعايير المحاسبية الدولية الإتحاد الخاصة بالمهنيين

  . العاملقطاعا
  

 يدعم تطوير معايير لدولي للمحاسبين المبينة أدناه أسلوباًتتبع هيئات وضع المعايير التابعة للإتحاد ا
ذات جودة عالية من أجل المصلحة العامة بأسلوب شفاف وكفؤ وفعال، وجميع لجان وضع المعايير 

  . للمصلحة العامة وتشمل أعضاء عامين توفر منظوراًإستشاريةهذه لها مجموعات 
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 الدولي للمحاسبين ومجلس معايير التدقيق والتأكيد تحادللإعة  لجان أنشطة المصلحة العامة التابإن
الدولية ومجلس معايير تعليم المحاسبة الدولية ومجلس معايير السلوك الأخلاقي للمحاسبين والهيئة 

  .) أدناهأنظر( تخضع لإشراف المجلس الدولي لمراقبة المصالح العامة متثال للإستشاريةالإ
  

 وإجراءات العمل الخاصة بالهيئات الوطنية لوضـع        وعملية الإصدار الرسمية  إن البنود والشروط العامة     
ــة  ــايير التابع ــادللإالمع ــع  تح ــى الموق ــوفرة عل ــبين مت ــدولي للمحاس ــيالإ ال ــاد للإلكترون : تح

http://www.ifac.org .  
  

ل نشط التقارب مع معايير التدقيق الدولية والمعايير الأخـرى التـي             الدولي للمحاسبين بشك   الإتحاديدعم  
  . ومجلس معايير المحاسبة الدولية المستقلةتطورها لجان وضع المعايير التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين

  

  خدمات التدقيق والتأكيد
ر الدولية لعمليات المراجعـة   يطور مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي معايير المحاسبة الدولي والمعايي         

التي تتناول تدقيق ومراجعة البيانات المالية التاريخية والمعايير الدولية لعمليـات التأكيـد التـي تتنـاول                 
 تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية،  ويقوم مجلـس معـايير التـدقيق               بإستثناءعمليات التأكيد   

وتبرز هذه المعـايير والبيانـات المبـادئ         . بيانات الممارسة المتعلقة بذلك    والتأكيد الدولية كذلك بتطوير   
والإجراءات الأساسية للمدققين والمحاسبين المهنيين الآخرين، وتقدم لهم الأدوات للتعامل مـع المطالـب              

  .المتزايدة والمتغيرة للتقارير بشأن المعلومات المالية وتوفر الإرشاد في مجالات متخصصة
 
  

افة إلى ذلك يطور مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية معايير رقابة الجودة للشركات وفرق وبالإض
  .العمليات في مجالات ممارسة التدقيق والتأكيد والخدمات ذات العلاقة

  
  

  أخلاقيات المهنة
 ، التي وضعها مجلس معايير)أخلاقيات المهنة (قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيينتنص 

، ) بلجنة الأخلاقياتسابقاًالمعروف ( الدولي للمحاسبين تحادللإالسلوك الأخلاقي للمحاسبين التابع 
 لكافة المحاسبين المهنيين لضمان يعلى متطلبات أخلاقية للمحاسبين المهنيين كما تقدم إطار مفاهيم

وهذه المبادئ هي النزاهة والموضوعية . نة للمبادئ الخمس الأساسية المتعلقة بأخلاقيات المههمإمتثال
وبموجب ذلك الإطار، يجب على كافة . والكفاءة المهنية والعناية اللازمة والسرية والسلوك المهني

 في -المحاسبين المهنيين تحديد التهديدات التي تحف بهذه المبادئ الأساسية وتطبيق إجراءات وقائية
 الإتحاديجوز لإحدى الهيئات العضو في لا و. لك المبادئ لضمان عدم تقويض ت–حال وجود تهديدات

أن تطبق معايير أقل  تجري تدقيقاً باستخدام معايير التدقيق الدوليةالدولي للمحاسبين أو لشركة 
  .صرامة من تلك المبينة في قواعد السلوك الأخلاقي

  

  التقارير المالية للقطاع العام
ولية في القطاع العام التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين على تطور يركز مجلس معايير المحاسبة الد

معايير إعداد التقارير المالية ذات الجودة العالية المعدة للإستخدام من قبل منشآت القطاع العام حول 
العالم، إذ قام بتطوير مجموعة شاملة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي توضح 

تمثل معايير . داد التقارير المالية من قبل الحكومات وغيرها من مؤسسات القطاع العاممتطلبات إع
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المحاسبة الدولية في القطاع العام أفضل الممارسات الدولية في إعداد التقارير المالية من قبل منشآت 
يد من سيعمل تطبيق متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العد. القطاع العام

الاختصاصات على تحسين المساءلة والشفافية المتعلقة بالتقارير المالية التي تعدها الحكومات 
  . ووكالاتها

  

دليل البيانات الدولية  من ٢٠٠٨معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مشمولة في نسخة عام 
دولي للمحاسبين  وهي متوفرة أيضاً على موقع الإتحاد الللمحاسبة في القطاع العام

org.ifac.www://http . تتوفر ترجمة إسبانية وفرنسية من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
  . ويمكن تنزيلها من موقع الإتحاد الدولي للمحاسبين٢٠٠٧

  

  التعليم
 مجلس معايير التعليم التابع  عمل،يع أنحاء العالموللعمل من أجل التقدم في برامج تعليم المحاسبة في جم

لجنة على تطوير ) سابقاًلجنة معايير التعليم التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين (للإتحاد الدولي للمحاسبين 
 من كافة الهيئات ويطلب. معايير التعليم الدولية لتضع بذلك إشارة مرجعية لتعليم أعضاء مهنة المحاسبة

 الدولي للمحاسبين الإمتثال لتلك المعايير التي تتناول عملية التعليم المؤدية إلى الإتحاد الأعضاء في
 المجلسطور يكما . التأهيل كمحاسب مهني بالإضافة إلى التطوير المهني الحالي المستمر لأعضاء المهنة

لممارسات في تعليم  آخر لمساعدة الهيئات الأعضاء ومعلمي المحاسبة على تطبيق وتحقيق أفضل اإرشاداً
  .المحاسبة

 
ولا يحتوي هذا الكتيب على معايير التعليم الدولية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للإتحاد الدولي 

  . http://www.ifac.orgللمحاسبين وهو 
  

  دعم المحاسبين المهنيين في الشركات 
 عدد متزايد من اتإحتياجي تلبية  الدولي للمحاسبين والهيئات الأعضاء فيه تحدالإتحاديواجه كل من 

ويشكل . المحاسبين المستخدمين في الشركات، المصانع، القطاع العام، التعليم والقطاعات غير الربحية
من عضوية الهيئات الأعضاء، وتقوم لجنة المحاسبين المهنيين في % ٥٠هؤلاء المحاسبون الآن أكثر من 

 لمساعدة  مع الهيئات الأعضاءن بالتعاولمحاسبين بتقديم الإرشاداتالشركات التابعة للإتحاد الدولي ل
هؤلاء الأعضاء في تناول سلسلة واسعة من المواضيع المهنية وتشجيع ودعم الأداء الرفيع للمحاسبين 

  .المهنيين في الشركات، وتبذل قصارى جهودها لبناء الوعي العام والفهم للعمل الذي يقدموه
  

  توسطة الحجمالممارسات صغيرة وم
: وقد ركز الإتحاد الدولي للمحاسبين أيضاً على توفير الدعم لمجموعات أخرى ذات أهداف مشتركة

تعمل لجنة الأعمال الصغيرة والمتوسطة التابعة للإتحاد الدولي . الأعمال الصغيرة والمتوسطة
المنشآت للمحاسبين على وضع إرشادات حول مواضيع أساسية للأعمال الصغيرة والمتوسطة و

الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تطبيق الإرشادات حول استخدام معايير التدقيق الدولية في التدقيق 
، وهي توفر مدخلات من ١في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة 

وير معايير دولية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول تط/ وجهة نظر الأعمال الصغيرة والمتوسطة
كما تتقصى لجنة الأعمال الصغيرة . وحول عمل مجالس وضع معايير الإتحاد الدولي للمحاسبين

والمتوسطة الطرق التي يمكن أن يستجيب من خلالها الإتحاد الدولي للمحاسبين والجهات الأعضاء 
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منتديات سنوية حول فيه لإحتياجات المحاسبين العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعقد 
  .المشاريع الصغيرة والمتوسطة/قضايا الأعمال الصغيرة والمتوسطة

  

  البلدان النامية
 للأمم ة العمل الدائمبمجموعة سابقاً ةالمعروف( الدولي للمحاسبين تحادللإتدعم لجنة الأمم النامية التابعة 

خلال تمثيل وتناول مصالح الأمم النامية وتوفير تطور مهنة المحاسبة في كافة مناطق العالم من ) النامية
 إلى الحصول على الموارد أيضاًوتسعى اللجنة . حول العالمالإرشادات لتعزيز مهنة المحاسبة في 

وتسعى اللجنة أيضاً  .والمساعدة في التطوير من الهيئات الأعضاء والمؤسسات الأخرى التي تنوب عنها
والمساندة من المجتمع المانح بالنيابة عنه وتعقد اللجنة بالإضافة إلى طلب مساعدة في مجال التطوير 

  .إلى ذلك منتديات سنوية حول التطرق إلى إحتياجات الدول النامية
  

   للهيئات الأعضاء متثالالإبرنامج 
ظمها مع( الدولي للمحاسبين البالغ عددها هيئة الإتحادكجزء من البرنامج يطلب من الهيئات الأعضاء في 

إظهار كيف بذلت أفضل جهودها، مع مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية، لتنفيذ ) معاهد مهنية وطنية
ويسعى البرنامج، الذي .  الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدوليةالإتحادالمعايير الصادرة عن 

 إستيفاء إلى تحديد كيفية أيضاً الدولي للمحاسبين، تحادللإ  التابعةمتثال للإستشاريةالإتشرف عليه الهيئة 
 نضباط والإستقصاءالإ فيما يخص ضمان الجودة وبرامج هالتزاماتلإ والمنشآت الزميلة الهيئات الأعضاء

كجزء من  . الدولي للمحاسبينتحادالإ العضوية في إلتزاماتلأعضائها كما هي موضحة في بيانات 
برنامج الإمتثال يُطلب من الأعضاء والزملاء إجراء تقييم ذاتي بخصوص متطلبات بيان إلتزامات 
العضوية، كما يُطلب منهم، حيثما يتم تحديد جوانب التحسين، وضع خطط عمل للتطرق إلى تلك 

 Statements of Membership  (SMOs)تعمل بيانات إلتزامات العضوية . الجوانب
Obligations ستشاريةالإكقاعدة لبرنامج إمتثال الهيئات الأعضاء الذي تشرف عليه هيئة الإمتثال ،

وتوفر بيانات إلتزامات العضوية علامات قياس واضحة للهيئات الأعضاء الحالية والمحتملة لمساعدتها 
  .نيين المهنفي ضمان أداء رفيع المستوى للمحاسبي

  

 دللإتحالا يحتوي هذا الكتيب على بيانات إلتزامات العضوية، وهي متوفرة على الموقع على الشبكة 
   http://www.ifac.orgالدولي للمحاسبين على 

  

  الإطار التنظيمي
ولي للمحاسبين على سلسلة من  الدالإتحادواضعي الأنظمة الدوليين وافق   بدعم من،٢٠٠٣في نوفمبر 

 الدولي للمحاسبين تستجيب بشكل مناسب للمصلحة العامة،  الإتحادالإصلاحات لتعزيز الثقة في أن أنشطة 
  .وأن ذلك سيؤدي إلى وضع معايير وممارسات ذات جودة عالية للتدقيق والتأكيد

  

مة وتنظيمية أكبر في هذه تنص الإصلاحات على أساليب أكثر شفافية لوضع المعايير، ومدخلات عا
الأساليب،  ومتابعة تنظيمية وإشراف على المصلحة العامة،  كما تضمن الإصلاحات وجود حوار منتظم 

  .ومستمر بين واضعي الأنظمة ومهنة المحاسبة،  ويتم إجراء ذلك من خلال إنشاء عدة هياكل
  

 أنشطة ٢٠٠٥ من عام فبرايره في الذي تم إنشاؤوالمجلس هذا يراقب  - العامةالمصلحةمجلس مراقبة 
 بما في -  الدولي للمحاسبين في مجالات التدقيق والتأكيد والأخلاقياتالإتحاد التي يقوم بهاوضع المعايير 
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. ن الدولي للمحاسبيالإتحاد الهيئات الأعضاء في إمتثال والتعليم، بالإضافة إلى برنامج - ستقلاليةالإذلك 
  . ممثلين يتم ترشيحهم من قبل المؤسسات والجهات التنظيمية الدوليةعشرة المجلس  هذاويضم

  

ستشمل مجموعة المتابعة واضعي الأنظمـة الـدوليين والمنظمـات ذات العلاقـة،               – مجموعة المتابعة 
 ـ               ي البيئـة   ويتمثل دورها في إبلاغ مجلس الإشراف على المصلحة العامة فيما يتعلق بالأحداث الهامـة ف

  .التنظيمية،  كما أنها ستكون الأداة للحوار بين واضعي الأنظمة ومهنة المحاسبة الدولية
  

 تضم هذه المجموعة رئيس الإتحاد الدولي للمحاسبين – مجموعة القيادة للإتحاد الدولي للمحاسبين
اسبين ورئيس منتدى ونائب الرئيس والمدير التنفيذي وثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإتحاد الدولي للمح

وستعمل مجموعة القيادة مع الشركات وستة أعضاء آخرين تسميهم لجنة السياسات العامة العالمية، 
  .مجموعة المتابعة وتتناول مواضيعاً تتعلق بتنظيم المهنة

  

   الدولي للمحاسبين وعملياته الإتحادهيكل 
وتتألف الهيئة العامـة    . ته وهيئته العامة   الدولي للمحاسبين في كل من مجلس إدار       الإتحادتتمثل رقابة   

 فيتكون مـن مجموعـة      هأما مجلس إدارات  .  عن كل هيئة عضو    للإتحاد الدولي للمحاسبين  من ممثلاً     
وبصفتهم ممثلين لمهنة المحاسبة العالمية أقسم ممثلـو أعـضاء          . أصغر مسؤولة عن وضع سياساته    

  .اهة ولأجل المصلحة العامة أن يتصرفوا بنز بيان علىعلى المجلس قسم الوظيفة 
  

تقدم لجنة الترشيح التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين توصيات بشأن قوام مجالس ولجان الإتحاد الدولي 
للمحاسبين ومجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين والمرشحين لمنصب نائب رئيس الإتحاد الدولي 

شخص للمنصب، كما تسعى إلى موازنة تسترشد اللجنة في عملها بمبدأ إختيار أفضل . للمحاسبين
التمثيل الإقليمي والمهني في المجلس واللجان بالإضافة إلى التمثيل من قبل دول ذات مستويات 

  .مختلفة من التطور الإقتصادي
  

يقع مقر الإتحاد الدولي للمحاسبين في مدينة نيويورك ويعمل فيه محاسبون ومهنيون آخرون من 
   . جميع أنحاء العالم

  

  نشورات الإتحاد الدولي للمحاسبين وحقوق التأليف الخاصة به وتراجمهم
 على نطاق واسع من خلال تمكين الأفراد من تنزيل جميع هيعمل الإتحاد الدولي على توفير إرشادات

يع أعضائها ومن خلال تشج) org.ifac.www://http(المنشورات من موقعه على الإنترنت 
وزملائها وجهات المحاسبة الإقليمية وواضعو المعايير والمنظمون وغيرهم على وضع روابط من 
مواقع الإنترنت الخاصة بهم، أو طباعة مواد، على المطبوعات في موقع الإنترنت الخاص بالإتحاد 

  .الدولي للمحاسبين
  

تمتع معدو ومستخدمو البيانات المالية ويدرك الإتحاد الدولي للمحاسبين أيضاً أنه من المهم أن ي
والمدققون والمنظمون والمحامون والوسط الأكاديمي والطلبة وغيرهم من المجموعات المهتمة في 

قام الإتحاد الدولي . الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية بإمكانية الوصول إلى معاييره بلغتهم الأم
ه على نطاق واسع جداً بإعداد بيانات السياسة التالية للمحاسبين رغبة منه بنشر معاييره وإرشاد

  -:للتطرق إلى أمور مرتبطة بحقوق التأليف وإعادة الإنتاج والترجمة

سياسة إعادة الإنتاج أو الترجمة أو الترجمة و إعادة الإنتاج، المنشورات الصادرة من خلال  •
 الإتحاد الدولي للمحاسبين؛ و



 الإتحاد الدولي للمحاسبين

١٤      الدولي للمحاسبينالإتحادعن 

دولي للمحاسبين قد درس موضوع عملية جهة الترجمة في ترجمة الإذن بالتصريح بأن الإتحاد ال •
 .المعايير والإرشادات

 
لا يحتوي الدليل على بيانات السياسة المذكورة ولكن بيانات السياسة وقاعدة بيانات للتراجم الخاصة 

بمنشورات الإتحاد الدولي للمحاسبين من قبل أطراف ثالثة متوفرة على موقع الإتحاد الدولي 

  .  org.ifac.www://http: محاسبينلل
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  ١٦  المقدمة

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملمقدمة 

  المقدمة
هذه المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أهداف وإجراءات عمل مجلس توضح  .١

 إستخداموينبغي . نطاق وصلاحيات هذه المعاييرتفسر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
لمعايير التي المقدمة كمرجع لتفسير طلبات إبداء الملاحظات ووثائق المناقشة ومسودات العرض وا

  . تم المصادقة عليها ونشرها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

خدمة الصالح العام " الدولي للمحاسبين، كما هو موضح في نظامه الداخلي، في تحادالإتكمن مهمة  .٢
 دولية قوية عن اتإقتصاديوتعزيز مهنة المحاسبة في مختلف أنحاء العالم والمساهمة في تطوير 

 بالمعايير المهنية عالية الجودة وتعزيز التقارب الدولي بين هذه لتزامالإطريق ترسيخ وتشجيع 
وسعيا ". المعايير والتعبير عن قضايا المصلحة العامة حيث تكون الخبرة المهنية أكثر ملاءمة

 الدولي للمحاسبين بإنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحادالإلتحقيق هذه المهمة، قام 
 . القطاع العام

هو مجلس تابع ) لجنة القطاع العام سابقاً( مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نإ .٣
  الدولي للمحاسبين تم تشكيله لوضع وإصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتحادللإ

ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي معايير عالمية عالية الجودة . ضمن صلاحياته
 مؤسسات الأعمال إستثناءبلإعداد التقارير المالية يتم تطبيقها من قبل منشآت القطاع العام 

 . الحكومية

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل  التابعة لمجلسةستشاريالإيتم تعيين المجموعة  .٤
وسائل وتشكل إحدى ال.  هي مجموعة لا يحق لها التصويتةستشاريالإوالمجموعة . المجلس نفسه

 أحد إستشارةمكن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلالها من التي ت
ويرأس .  أو الحصول منها على النصيحة حسبما تقتضي الضرورة لهتابعةالمجموعات العريضة ال

والمجموعة .  رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامةستشاريالإالمجموعة 
تلتقي  ةستشاريالإولكن الفروع الإقليمية للمجموعة .  هي في الأساس منتدى إلكترونيةستشاريالإ

.  للمجلس في منطقتهاإجتماع مع أي نإلتزامبمع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
إضافة إلى ذلك، قد يعقد . اتجتماعالإ لهذه ةستشاريالإوتتم دعوة جميع أعضاء المجموعة 

 .  ذلك ضرورياًإعتبرء المجموعة إذا  شاملاً لجميع أعضااًإجتماع

  ف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماهدأ
 خدمة الصالح العام من خلال يف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هاهدأ نإ .٥

 بين المعايير وضع معايير عالية الجودة لإعداد التقارير المالية في القطاع العام وتسهيل المقاربة
ويحقق مجلس . العالمفي  إعداد التقارير المالية إتساقو بجودة رتقاءالإالدولية والوطنية، وبالتالي 

  -:معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أهدافه عن طريق
 

 إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛  •



 مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ١٧ المقدمة     

  معها؛ و الدوليالتوافق ر وتحقيق تشجيع قبول هذه المعايي •

نشر وثائق أخرى تقدم إرشادات حول مواضيع وخبرات إعداد التقارير المالية في  •

 . القطاع العام
 

تعتبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متطلبات رسمية وضعها مجلس معايير المحاسبة  .٦
 وضع هذه المعايير، يصدر مجلس معايير المحاسبة لإضافة إلىوبا. الدولية في القطاع العام

أبحاث وأوراق خاصة والدولية في القطاع العام منشورات أخرى غير رسمية تتضمن دراسات 
 . تتناول قضايا محددة في مجال إعداد التقارير المالية في القطاع العام

  

  العامعضوية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
 تحادالإيتم تعيين الأعضاء في مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل مجلس  .٧

عضواً منهم من قبل الهيئات  ١٥عضواً، يتم ترشيح  ١٨ويضم المجلس . الدولي للمحاسبين
ن العامة قد يتم ترشيحهم من قبل أي  منهم أعضاء مثلاثة الدولي للمحاسبين تحادالإالأعضاء في 
بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين عدد محدود من المراقبين من الهيئات التي لديها . فرد أو منظمة

.  بإعداد التقارير المالية في القطاع العام في مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإهتمام
  . آرائهم في المجلس ولكنهم لا يتمتعون بحق التصويتويحق لهؤلاء المراقبين التعبير عن 

  

  جتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإ
 لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تحقيق النصاب بحضور إجتماعيتطلب كل  .٨

 .  عن بعدينآ إتصال على الأقل شخصياً أو عن طريق رابط اًوعض عشرإثنا 
  

ر هذه المعايير ي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمناقشة تطواتإجتماع نإ .٩
جدول الأعمال بما ويتم نشر . والمصادقة على إصدارها أو إصدار أوراق أخرى تكون علنية

 القطاع العام على الموقع  مجلس معايير المحاسبة الدولية فياتإجتماعفي ذلك محاضر 
 .  publicsector/org.wwwiifac://http الإلكتروني للمجلس

  

  نطاق وصلاحيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 ستحقاقلإايضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير تنطبق على أساس  .١٠

 .  المحاسبييساس النقدالأالمحاسبي ومعايير تنطبق على 
  

 والقياس والعرض عترافالإتوضح معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متطلبات  .١١
 . والأحداث في البيانات المالية ذات الغرض العامالعمليات والإفصاح التي تتناول 

 
عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مصممة ليتم تطبيقها على البيانات المالية ذات  منإ .١٢

وتتضمن منشآت القطاع العام الحكومات الوطنية . الغرض العام لجميع منشآت القطاع العام
) لبلدةمثل المدينة وا(والحكومات المحلية )  والإقليم والمنطقةيةلامثل الو(والحكومات الإقليمية 

. ما لم يذكر خلاف ذلك) مثل الدوائر والوكالات والمجالس والهيئات(والمنشآت المكونة لها 
 مؤسسات الأعمال تطبق حيث.  الحكوميةمؤسسات الأعمالولا تنطبق هذه المعايير على 



 ير المحاسبة الدولية في القطاع العاممقدمة معاي

  ١٨  المقدمة

. ادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالحكومية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الص
 . الأعمال الحكوميةلمؤسسات وتتضمن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعريفاً 

  

يتم توضيح أي قيد على إمكانية تطبيق معايير محددة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .١٣
 . محاسبة الدولية في القطاع العام على البنود غير الماديةولا تنطبق معايير ال. في تلك المعايير

 
تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سياسة تقتضي بأن يكون لجميع الفقرات نفس  .١٤

ومن أجل تجنب أي عواقب . النفوذ وأنه ينبغي تحديد نفوذ نص معين من خلال اللغة المستخدمة
يق هذه السياسة بأثر مستقبلي حين يقوم بمراجعة وإعادة إصدار غير مقصودة، قرر المجلس تطب

وتشير الفقرات بالخط الغامق إلى . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة مسبقاً
وينبغي قراءة أي من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في سياق الهدف . المبادئ الرئيسية

   .المبينان في ذلك المعيار وفي هذه المقدمة) ن وجدإ(وأساس الإستنتاجات 
  
  

  البيانات المالية ذات الغرض العام
تعتبر البيانات المالية التي يتم إصدارها للمستخدمين غير القادرين على المطالبة بمعلومات مالية  .١٥

ومن أمثلة هؤلاء . غرض عام المحددة من المعلومات هي بيانات مالية ذات اتهمإحتياجلتلبية 
ويغطي مصطلح . المستخدمين المواطنين والمصوتين وممثليهم والأعضاء الآخرين من العامة

والتي يتم المستخدم في هذه المقدمة وفي المعايير جميع البيانات والمواد التفسيرية " البيانات المالية"
 . لعامكجزء من البيانات المالية ذات الغرض اإعتبارها 

  

، فإن البيانات المالية ستتضمن بيان المركز  لأساس الإستحقاقوفقاً  البيانات الماليةتعدعندما  .١٦
. حقوق الملكية/المالي وبيان الأداء المالي وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في صافي الأصول

، فإن البيان المالي الرئيسي يكون بياناً اقق لأساس الإستحوفقاً البيانات الماليةتعد وعندما 
 . بالمقبوضات والمدفوعات النقدية

  

إضافة إلى إعداد البيانات المالية ذات الغرض العام، يمكن أن تعد منشأة ما البيانات المالية  .١٧
ات الحاكمة والهيئة التشريعية والأطراف الأخرى التي تؤدي مهمة مثل الهيئ(للأطراف الأخرى 

.  المحددة من المعلوماتاتهاإحتياجالتي تستطيع المطالبة ببيانات مالية مصممة لتلبية و) إشرافية
ويشجع مجلس معايير المحاسبة . يشار إلى مثل هذه البيانات بالبيانات المالية ذات الغرض الخاص

 هذه المعايير في إعداد البيانات المالية ذات الغرض الخاص حيثما إستخدامة في القطاع العام الدولي
 . يكون مناسباً

  

   والأساس النقديستحقاقالإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 
  - :ستحقاقالإس يضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير على أسا .١٨

يتم مقاربتها مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير  •
وعند . المحاسبة الدولية من خلال تعديلها لتناسب سياق القطاع العام حيثما يكون مناسباً

  ام، حيث أمكن،القيام بتلك العملية، يحاول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع



 مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المقدمة   ١٩  

لتقارير أن يحافظ على المعالجة المحاسبية والنص الأصلي للمعايير الدولية لإعداد ا
عن هذه الخروج المالية إلا إذا كان هناك مسألة هامة ذات صلة بالقطاع العام تبرر 

  ؛ والمعايير
 أنه لم يتم التطرق إليها أماتتناول قضايا إعداد التقارير المالية في القطاع العام التي  •

و التي لم يضع مجلس بشكل شامل في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية القائمة أ
 . المعايير الدولية بشأنها معايير دولية لإعداد التقارير المالية

 

 مبنية ستحقاقالإعلى أساس والمعدة بما أن الكثير من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .١٩
ة الدولية لإعداد إطار مجلس معايير المحاسب"على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فإن 

 . هو مرجع ذو صلة لمستخدمي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" وعرض البيانات المالية
  

وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كذلك معياراً شاملاً للمحاسبة الدولية  .٢٠
إفصاحات إجبارية وأخرى إختيارية يتم يتضمن الذي  يساس النقدبإستخدام الأفي القطاع العام 

 .  بهالتزامتشجيع الإ
  

  ستحقاقالإالتحول من الأساس النقدي إلى أساس 
تشجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على الأساس النقدي المنشأة على الإفصاح  .٢١

، رغم أنه سيتم إعداد بياناتها المالية ستحقاقالإمعلومات القائمة على أساس بشكل طوعي عن ال
 من المحاسبة على التحول التي تمر بعمليةمنشأة ال إن.  المحاسبييساس النقدالأالأساسية بموجب 

تضمين إفصاحات محددة على قد ترغب في  ستحقاقالإالأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس 
) مثلاً مدققة أو غير مدققة(ويعتمد وضع المعلومات الإضافية .  خلال هذه العمليةإستحقاقأساس 

على ) مثلاً في ملاحظات البيانات المالية أو في قسم منفصل إضافي للتقرير المالي(وموقعها 
وأي تشريع أو أنظمة تحكم إعداد التقارير المالية ) مثلاًالموثوقية والاكتمال (خصائص المعلومات 

 .  ماإختصاصضمن 
  

 بمعايير المحاسبة لتزامالإتسهيل  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لوايحكما  .٢٢
 في معايير يةنتقالالإ الأحكام خدامإست من خلال ستحقاقالإالدولية في القطاع العام على أساس 

، فإنها قد تتيح للمنشأة وقتاً إضافياً لتلبية كافة متطلبات أحد يةنتقالالإوحيث توجد الأحكام . محددة
طلبات محددة  أو قد تعفيها من متستحقاقالإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

يحق للمنشأة في أي وقت أن تختار تبني معايير المحاسبة . عند تطبيق ذلك المعيار بصورة مبدئية
وعندها ستطبق المنشأة جميع معايير المحاسبة اق ق الإستحأساسالدولية في القطاع العام على 

أي  على يةإنتقالية أحكام  ولها حرية أن تطبق أستحقاقالإالدولية في القطاع العام على أساس 
 . ستحقاقالإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على أساس من  معيار

  

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحدد وفقاً ستحقاقالإ قرار بتبني محاسبة إتخاذبعد  .٢٣
، تعد يةنتقالالإ صلاحية الأحكام تهاءنإوعند . نتقالللإ المدة الزمنية المتاحة يةنتقالالإالأحكام 
 لكافة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس وفقاً  كاملاًتقريراًالمنشأة 

  .ستحقاقالإ
  

 -:الشرط التالي" عرض البيانات المالية "١يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٢٤
ينبغي أن تفصح المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عن "

 الدولية في القطاع ولا يجب وصف البيانات المالية على أنها تمتثل لمعايير المحاسبة. تلك الحقيقة



 ير المحاسبة الدولية في القطاع العاممقدمة معاي

  ٢٠  المقدمة

  من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالعام إلا إذا كانت تلتزم بجميع متطلبات كل معيار 
  ." والذي ينطبق فيها

  

 عن مدى تطبيق المنشأة لأية أحكام فصاحالإ ١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يتطلب .٢٥
  . يةإنتقال

  

  سلطة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 إصدار البيانات المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت  تحكم الأنظمةإختصاصضمن كل  .٢٦

ويمكن أن تتخذ هذه الأنظمة شكل متطلبات قانونية لإعداد التقارير وتوجيهات . القطاع العام
أو الهيئات  /أو معايير محاسبة معلنة من طرف الحكومات و /يمات لإعداد التقارير المالية ووتعل

 .  المعنيختصاصالإأو هيئات المحاسبة المهنية ضمن  /التنظيمية و
  

ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تبني معايير المحاسبة الدولية في  .٢٧
 لها سيؤدي إلى تحسن كبير في جودة إعداد متثالالإلعام بالإضافة إلى الإفصاح عن القطاع ا

ويرجح أن يؤدي ذلك بدوره . التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام
ة  بقرارات تخصيص الموارد التي تتخذها الحكومات وبالتالي إلى زياديةادر أكثر إلى تقييم

 . الشفافية والمساءلة
  

الهيئات الوطنية لوضع الحكومات ويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحق  .٢٨
وقد . اتهاإختصاصفي وضع معايير وإرشادات محاسبية لإعداد التقارير المالية ضمن المعايير 

وطنية لوضع المعايير معايير محاسبة تنطبق على وضعت بعض الحكومات المستقلة والهيئات ال
ويمكن أن تساعد معايير المحاسبة الدولية في . هاإختصاصالحكومات ومنشآت القطاع العام ضمن 

القطاع العام هيئات وضع المعايير تلك في صياغة معايير جديدة أو تنقيح معايير قائمة للمساهمة 
من المرجح أن تكون معايير المحاسبة الدولية في القطاع . ة المقارنةفي تحقيق المزيد من قابلي

 التي لم تطور بعد معايير محاسبة للحكومات ومنشآت القطاع اتختصاصللإالعام ذات فائدة كبيرة 
حاسبة  المالمعاييرويشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل كبير تبني . العام

 .  وتوحيد المتطلبات الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالدولية في القطاع العام
  

 بمفردهما الهيئات المحاسبيةلا يمتلك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ولا  .٢٩
ويعتمد نجاح جهود المجلس . في القطاع العاممعايير المحاسبة الدولية ل متثالالإالسلطة لطلب 

على تقدير عمله ودعمه من قبل العديد من المجموعات المختلفة المهتمة التي تعمل ضمن 
 . هإختصاصحدود 

  

  عملية الإصدار الرسمية
 لوضع هذه المعايير إصدار رسميةعملية يعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .٣٠

التي تتيح الفرصة لتقديم الملاحظات من قبل الأطراف المهتمة بما في ذلك الهيئات الأعضاء في 
) بما في ذلك وزارات المالية ( البيانات الماليةمعدي و، والمدققين، الدولي للمحاسبينتحادالإ

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كذلك مع رواويتش. وواضعي المعايير والأفراد
 .  حول المشاريع الكبرى والأمور الفنية وأولويات برنامج العملةستشاريالإالمجموعة 

  



 مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المقدمة   ٢١  

لمشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الإصدار الرسمية عملية تتضمن  .٣١
  -:ورة، الخطوات التاليةعادة، ولكن ليس بالضر

دراسة متطلبات وممارسات المحاسبة الوطنية وتبادل وجهات النظر حول المواضيع  •
  ؛ مع الهيئات الوطنية لوضع المعايير

  -:إصدارات كل مندراسة  •
o ؛مجلس معايير المحاسبة الدولية  
o يرها من الهيئات الهيئات الوطنية لوضع المعايير والسلطات التنظيمية وغ

  ؛الرسمية

o هيئات المحاسبة المهنية؛ و 

o ؛المؤسسات الأخرى المعنية بإعداد التقارير المالية في القطاع العام 

 فرعية لتقديم مدخلات نالج للمشاريع أو ةإستشاري توجيهية أو هيئات نالجتشكيل  •
  حول مشروع ما؛ إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

ويتيح .  شهور على الأقل٤نشر مسودة عرض لإبداء ملاحظات الجمهور عادة لمدة  •
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في بإصداراتذلك فرصة للأشخاص المتأثرين 

يها من والمصادقة علالإصدارات  إستكمالالقطاع العام لعرض وجهات نظهرهم قبل 
 ؛  اتستنتاجللإوستتضمن مسودة العرض أساساً . قبل المجلس

دراسة جميع الملاحظات المستلمة خلال فترة إبداء الملاحظات حول وثائق المناقشة  •
 في حيثما كان ملائماًتعديلات على المعايير المقترحة الومسودات العرض، وإجراء 

  المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ و ضوء أهداف مجلس معايير

 اتستنتاجللإيتضمن أساساً والذي نشر معيار للمحاسبة الدولية في القطاع العام  •
لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الإصدار الرسمية عملية يوضح خطوات 

 . هاتستنتاجلإالعام وكيف توصل المجلس 
 

   الفرعيةناواللج للمشاريع ةستشاريالإ التوجيهية والهيئات نااللج
قد يفوض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسؤولية تنفيذ الأبحاث اللازمة  .٣٢

 نااللجى أو مسودة دراسات إلالمقترحة  أو الإرشادات وإعداد مسودات عرض حول المعايير
 .  الفرعية أو الأفرادنااللجالتوجيهية أو 

  

 الفرعية عضو من مجلس ناواللج للمشاريع ةستشاريالإ التوجيهية والهيئات نااللجيترأس  .٣٣

 اًمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلا أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص ليسوا أعضاء

 .  الدولي للمحاسبينتحادالإالمجلس أو في في 
 

  ترتيبات المصادقة
يتم تقديم مسودة معيار معين، تم مراجعته حسب الأصول بعد فترة العرض، إلى مجلس معايير  .٣٤

وإذا تمت المصادقة عليه من قبل المجلس، . المحاسبة الدولية في القطاع العام للمصادقة عليه



 ير المحاسبة الدولية في القطاع العاممقدمة معاي

  ٢٢  المقدمة

 من التاريخ كمعيار محاسبة دولي في القطاع العام ويصبح نافذ المفعول بدءاًيتم إصداره 
وفي حال وجود مسائل هامة غير محلولة مرتبطة بمسودة عرض ما، . المحدد في المعيار

 . هذا المعياريمكن أن يقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يعيد عرض 
  

راض المصادقة على طلب إبداء الملاحظات أو مسودة عرض أو معيار ما، يجب أن يكون لأغ .٣٥
هناك تصويتاً بالموافقة لثلثي أصحاب حق التصويت على الأقل في مجلس معايير المحاسبة 

ولكل عضو ممثل في مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . الدولية في القطاع العام
  . حداوصوت 

  اللغة
أن النص المعتمد لبيان معين هو ذلك النص الذي ينشره مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .٣٦

كما أن الهيئات الأعضاء في الإتحاد الدولي للمحاسبين مفوضة، . القطاع العام باللغة الإنجليزية
صدارها بعد الحصول على موافقة الإتحاد، بإعداد ترجمة هذه البيانات على نفقتها الخاصة لإ

 . بلغات بلدانها بالشكل الملائم
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 المقدمة   ٢٣  

  مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

يضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين معايير محاسبة 
 ويقر مجلس معايير .لمنشآت القطاع العام يشار إليها بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

المحاسبة الدولية في القطاع العام بالمنافع الكبيرة المتأتية من تحقيق معلومات مالية متسقة وقابلة 
للمقارنة في مختلف التخصصات ويعتقد بأن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستلعب دوراً 

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كما يشجع مجلس م. رئيسياً في إمكانية تحقيق هذه المنافع
بشكل كبير الحكومات والهيئات الوطنية لوضع المعايير على المشاركة في وضع معاييرها عن طريق 

  . تقديم الملاحظات حول المقترحات الموضحة في مسودات العرض هذه
  

ناول إعداد التقارير المالية ويصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير محاسبية تت
وتستند معايير المحاسبة الدولية في . بموجب الأساس النقدي المحاسبي وأساس الإستحقاق المحاسبي

القطاع العام على أساس الإستحقاق إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس 
كما أنها . العامالقطاع مؤسسات ك المعايير على معايير المحاسبة الدولية حيثما تنطبق متطلبات تل

تتناول مواضيع محددة تتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام والتي لم يتم التطرق إليها في 
  . المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

  

ت الإرتقاء بجودة وقابلية إن من شأن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل الحكوما
ويقر مجلس معايير المحاسبة . مقارنة المعلومات المالية التي تعدها منشآت القطاع العام حول العالم

الدولية في القطاع العام بحق الحكومات وهيئات وضع المعايير الوطنية في وضع معايير وإرشادات 
جع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ويش. محاسبية لإعداد التقارير المالية ضمن تخصصاتها

. العام إعتماد هذه المعايير وتوحيد المتطلبات الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
ينبغي وصف البيانات المالية على أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فقط عندما 

  . ار معمول به من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتمتثل لجميع متطلبات كل معي
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  ١معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام 

  الماليةعرض البيانات
  

  شكر وتقدير
عرض " ١مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار محاسبة الدولي هذا نإ

تحتوي هذه النشرة .  معايير المحاسبة الدوليةمجلس نشره الذي  )٢٠٠٣المعدل في ديسمبر ( " البيانات المالية

 الدولي للمحاسبين على مقتطفات تحادللإ القطاع العام التابع معايير المحاسبة الدولية في مجلسن الصادرة ع

  .معايير المحاسبة الدوليةلجنة   مؤسسة وذلك بإذن من١من معيار المحاسبة الدولي 
  

 هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية ية لإعداد التقارير الماليةللمعايير الدول النص المعتمد نإ

كانون  ٣٠، الأول، الطابق ، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة المنشوراتجليزيةنلإاباللغة 

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XHستريت، لندن 
  

   publications@iasb.org: إلكترونيبريد 

  http://www.iasb.org: ترنتنإ
 

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات الأخرى  المالية والتقاريرالمعايير الدولية لإعداد  نإ

عايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة م

 .المحاسبة الدولية
 

مجلس إدارة معايير المحاسبة "و " IASمعايير المحاسبة الدولية "" المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "نإ

" IASCFالدولية ر المحاسبة مؤسسة لجنة معايي"و" IASC المحاسبة الدولية لجنة معايير"و" IASBالدولية 

 تجارية لمؤسسة لجنة تماعلا هي “ International Accounting Standardsمعايير المحاسبة الدولية و

 دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة هاإستخداممعايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز 

  .الدولية
  

 
 



 

 ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٢٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ٢٠٠٦بر ديسم
  

  ١لقطاع العام في امعيار المحاسبة الدولي 

  عرض البيانات المالية
    

  المحتويات

    ةالفقر           
 ٢٣-١مقدمة  .............................................................................المقدمة
 ١..............................................................................الهدف
 ٦-٢ .............................................................................النطاق

 ١٤-٧............................................................................تعريفات
 ١٠-٨ .............................................................قتصاديةلإالمنشأة ا
 ١١ .................................قتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمةلإالمنافع ا

 ١٢ ....................................................الأعمال الحكوميةمؤسسات 
  ١٣  .......................................................)المادية(الأهمية النسبية 

  ١٤ .................................................حقوق الملكية /صولصافي الأ
 ١٨-١٥................................................................ البيانات الماليةهدف

 ٢٠-١٩ .......................................................البيانات الماليةفي مسؤولية ال
 ٢٦-٢١ .............................................................مكونات البيانات المالية

 ٥٨-٢٧ ...................................................................عتبارات الكليةلإا
  متثال لمعايير المحاسبة لإالعرض العادل وا

 ٣٧-٢٧ ........................................................لقطاع العامفي االدولية 
 ٤١-٣٨ ..................................................................المنشآةإستمرارية 

 ٤٤-٤٢ ..................................................................... العرضإتساق
 ٤٧-٤٥ ....................................................................التجميعومادية ال

 ٥٢-٤٨.............................................................................التقاص
 ٥٨-٥٣  .................................................................المعلومات المقارنة
 ١٥٠-٥٩  ...................................................................الهيكل والمحتوى

 ٦٠-٥٩  ..............................................................................مقدمة

 ٦٥-٦١  ..........................................................تحديد البيانات المالية

 ٦٨-٦٦  .............................................................فترة تقديم التقارير

 ٦٩  ...............................................................الوقت المناسب 



 
 

٢٦  ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 ٩٨-٧٠  .................................................................بيان المركز المالي

 ٧٥-٧٠  ...............................................المتداولةغير / المتداولة التمييز 
 

 ٧٩-٧٦  ............................................................. المتداولةصولالأ
 ٨٧-٨٠  ........................................................... المتداولةاتلتزامالإ

  في صدر بيان تقديمها سيتم المعلومات التي 
 ٩٢-٨٨  .................................................................المركز المالي

  ما في صدر إأن تعرض المعلومات التي يجب 
 ٩٨-٩٣  .........................................بيان المركز المالي أو في الإيضاحات

 ١١٧-٩٩  ..................................................................بيان الأداء المالي
  ١٠١-٩٩  .......................................................الفائض أو العجز للفترة

  عرضها في صدر بيان  يجبالمعلومات التي 
 ١٠٥-١٠٢  ..................................................................الأداء المالي

  ما في صدر إأن تعرض المعلومات التي يجب 
  ١١٧-١٠٦  ..........................................تبيان الأداء المالية أو في الإيضاحا

  ١٢٥-١١٨  ...................................حقوق الملكية/التغيرات في صافي الأصول بيان 
  ١٢٦  ..................................................................بيان التدفق النقدي

  ١٥٠-١٢٧  .........................................................................الملاحظات
  ١٣١-١٢٧  .........................................................................الهيكل

  ١٣٩-١٣٢  .............................................السياسات المحاسبيةالإفصاح عن  
  ١٤٨-١٤٠  ..............................................المصادر الرئيسية لشكوك التقدير

  ١٥٠-١٤٩  ..............................................................أخرىإفصاحات 
  ١٥٢-١٥١  .......................................................................يةإنتقالأحكام 

  ١٥٤-١٥٣  .......................................................................النفاذ خ تاري
  ١٥٥  )٢٠٠٠(١سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

     القطاع العام الأخرىالتعديلات على معايير المحاسبة الدولية في –) أ(ملحق 
    للتقارير الماليةالنوعية  الخصائص –) ب(ملحق 

    هيكل البيانات المالية التوضيحي -الإرشادات التنفيذية
    اتأساس الإستنتاج

    ) ١(مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
    

                

  



 

 ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢٧  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  

 ١٥٥-١مبـين فـي الفقـرة       " عرض البيانات المالية   "١ في القطاع العام   إن معيار المحاسبة الدولي   

 في القطـاع  يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي. تتساوى جميع الفقرات في التأثير  . ب-والملاحق أ 

".  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام      مقدمة"و اتأساس الإستنتاج  و  في سياق الهدف منه    ١ العام

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسـبية        "٣  في القطاع العام   ر المحاسبة الدولية  معيا

  .قدم أساساً لإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضحي" والأخطاء
  



 عرض البيانات المالية

٢٨  ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المقدمة 
محل معيار " ةعرض البيانات المالي "١يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      ١مقدمة

، )٢٠٠٥ مايوالصادر في " (عرض البيانات المالية "١المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ومن .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١ السنوية التي تبدأ في التقريروينبغي تطبيقه لفترات 

  . المحبذ تطبيق هذا المعيار في وقت مبكر
  

  ١العام أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 إستجابةوضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح      ٢مقدمة

لمشروع تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته 
ر التي تتلخص في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايي

  . القطاع الخاص إلى الحد المناسب
  

ولدى وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام     ٣مقدمة
 ١سياسة تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار المحاسبة الدولي 

التابع لمجلس معايير المحاسبة نتيجة لمشروع التحسينات " عرض البيانات المالية"السابق 
الدولية، إلا في الحالة التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصلي 

 بهذه حتفاظ لسبب خاص بالقطاع العام، فإنه يتم الإ١عن نصوص معيار المحاسبة الدولي 
ولم تُدمج . ١المحاسبة الدولي التغيرات في هذا المعيار ويشار إليها في المقارنة مع معيار 

 كانت قد أُجريت بعد مشروع التحسينات التابع ١أي تغيرات على معيار المحاسبة الدولي 
  . لمجلس معايير المحاسبة الدولية ضمن هذا المعيار

  

  التغيرات عن المتطلبات السابقة 
معيار المحاسبة الدولي في فيما يلي أدناه وصف للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة ل     ٤مقدمة

  . ١القطاع العام 
  

  النطاق
وهذه . لا يشمل هذا المعيار المتطلبات المتعلقة باختيار السياسات المحاسبية وتطبيقها    ٥مقدمة

السياسات  "٣المتطلبات مشمولة الآن في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  ". ية والأخطاءالمحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسب

  

يتضمن هذا المعيار المتطلبات الخاصة بعرض فائض أو عجز الفترة، وقد شُملت هذه     ٦مقدمة
  . ٣المتطلبات مسبقا في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  التعريفات 
  -:إن هذا المعيار   ٧مقدمة

 ؛"اتالملاحظ"و " غير ممكن التطبيق"يعرف مصطلحين جديدين وهما  •
 ويعدل التعريف؛" Material"إلى " Materiality"يغير المصطلح  •
، "النقد"، "تكاليف الاقتراض"، "شركات زميلة: "يلغي المصطلحات غير الضرورية التالية •

المنشأة المسيطر "، "السيطرة"، "البيانات المالية الموحدة"، "التدفقات النقدية"، "النقد المعادل"
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، "القيمة العادلة"، "فرق الصرف"، "طريقة حقوق الملكية"، "يطرةالمنشأة المس"، "عليها
". الأصول المؤهلة"، "حصص الأقلية"، "عملية أجنبية"، "عملة أجنبية"، "الأصول المالية"

ويرد تعريف هذه المصطلحات في معايير محاسبة دولية أخرى في القطاع العام كما يعاد 
 ؛ و"٢٤- ١ المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعريف مصطلحات معاييرقائمة"ذكرها في 

، "الأخطاء الأساسية"، "البنود غير العادية: "يلغي المصطلحات التالية التي لم تعد قائمة •
العجز من الأنشطة /الفائض"، "عملة الإبلاغ"، "الأنشطة العادية"، "العجز/صافي الفائض"

عايير ذات الصلة مثل معيار المحاسبة كما تم إلغاء هذه التعريفات أيضا في الم". العادية
السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية  "٣الدولي في القطاع العام 

آثار التغيرات في أسعار الصرف  "٤ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " والأخطاء
 ". الأجنبي

  
ولم يشمل معيار . وخصائص المستخدمين" لنسبيةالأهمية ا"يشمل هذا المعيار تفسير مصطلح      ٨مقدمة

  .  هذا التفسير سابقا١ًالمحاسبة الدولي 
  

  العرض العادل والحياد عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
يوضح هذا المعيار بأن العرض العادل يقتضي تمثيل آثار المعاملات والأحداث والظروف      ٩مقدمة

ات والإيرادات لتزاملإ للتعريفات ومعايير الاعتراف بالأصول واوفقاًالأخرى بشكل صحيح 
ولم يشمل هذا المعيار سابقا . والمصاريف المبينة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع

  ".العرض العادل"إرشادات حول معنى 
  

 بمتطلب لتزامرة إلى أن الإ التي تخلص فيها الإدايقتضي هذا المعيار في الحالات النادرة جداً   ١٠مقدمة
معين في أحد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من شأنه أن يكون مضللاً للغاية بحيث 
يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه في هذا المعيار، الحياد عن ذلك المتطلب 

وفي كلا الحالتين، يطلب من . ما لم يكن الحياد محظوراً بموجب الإطار التنظيمي ذي الصلة
 ١ولم ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . المنشأة إجراء إفصاحات محددة

المستبدل على معيار الحياد عن المعايير كما لم يميز بين الحالات التي يسمح فيها الإطار 
  . التنظيمي أو يحظر الحياد عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  
ويحتوي معيار . ختيار وتطبيق السياسات المحاسبيةإلا يشمل هذا المعيار المتطلبات المتعلقة ب   ١١مقدمة

وقد شمل معيار المحاسبة الدولي في .  هذه المتطلبات٣المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  . سبية المستبدل المتطلبات المتعلقة باختيار وتطبيق السياسات المحا١القطاع العام 

  

  ات لتزامتصنيف الأصول والإ
ات فقط عندما لتزاميتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تستخدم ترتيب السيولة لعرض الأصول والإ    ١٢مقدمة

يقدم عرض السيولة معلومات موثوقة وأكثر ملائمة من العرض على أساس ما هو متداول وغير 
  .  المستبدل مثل هذا القيد١ الدولي في القطاع العام ولم يشمل معيار المحاسبة. متداول

  
 المحتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة على لتزاميقتضي هذا المعيار بأن يتم تصنيف الإ   ١٣مقدمة

 المستبدل هذا المعيار ١ولم يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .  متداولإلتزامأنه 
  .ات المصنفة على أنها متداولةتزاملللإ

  



 عرض البيانات المالية
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 شهراً من تاريخ ١٢ المالي، الذي يستحق خلال لتزاميتطلب هذا المعيار بأن يتم تصنيف الإ   ١٤مقدمة
 شهر على ١٢ أو التي لا تملك المنشأة بشأنه حقاً غير مشروط لتأجيل تسويته لمدة تقريرال

 حتى وإن تم ويكون هذا التصنيف مطلوباً.  متداولإلتزامنه ، على أتقريرالأقل من تاريخ ال
إبرام اتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات على أساس طويل الأجل بعد تاريخ 

ى معيار المحاسبة الدولي في إقتضوقد .  وقبل المصادقة على إصدار البيانات الماليةتقريرال
  . ات على أنها غير متداولةلتزامتبدل تصنيف هذه الإ المس١القطاع العام 

  
 على أنه غير متداول عندما تتمتع المنشأة بحرية لتزاميوضح هذا المعيار بأنه يتم تصنيف الإ   ١٥مقدمة

 ١٢اتها لمدة إلتزامالتصرف، بموجب بنود تسهيلات القروض القائمة، بإعادة تمويل أو تأخير 
  . تقرير الأقل من تاريخ الشهر على

  
 المالي طويل الأجل مستحق الدفع عند الطلب لتزاميقتضي هذا المعيار بأنه عندما يكون الإ   ١٦مقدمة

 أو قبل ذلك، تقريرلأن المنشأة قد خرقت أحد شروط اتفاقية القرض الخاصة بها في تاريخ ال
 حتى وإن وافق المقرض، بعد تقريره متداول في تاريخ ال على أنلتزامفإنه يتم تصنيف الإ

.  وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية، على المطالبة بالدفع نتيجة للخرقتقريرتاريخ ال
ات على لتزام المستبدل تصنيف هذه الإ١ى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إقتضوقد 

  . اولةأنها غير متد
  

 على أنه غير متداول في حال وافق المقرض لتزاميوضح هذا المعيار بأنه يتم تصنيف الإ   ١٧مقدمة
، تقرير شهر على الأقل من تاريخ ال١٢ على منح فترة مهلة تنتهي بعد تقريربحلول تاريخ ال

لها المطالبة بالتسديد والتي يمكن للمنشأة خلالها تصحيح الخرق لكن لا يمكن للمقرض خلا
  . الفوري

  

  العرض والإفصاح
  بيان الأداء المالي

  

وقد شُملت هذه . ينص هذا المعيار على المتطلبات الخاصة بعرض فائض أو عجز الفترة   ١٨مقدمة

  . ٣ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المتطلبات سابقاً
  

  - :د السطر التالية من متن بيان الأداء المالي   لا يقتضي هذا المعيار عرض بنو١٩مقدمة

 الفائض أو العجز من الأنشطة التشغيلية؛ •

 الفائض أو العجز من الأنشطة العادية؛ و  •

 . البنود غير العادية •
 

  .  المستبدل عرض هذه البنود١ى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إقتضوقد 
  

رض المنفصل في متن بيان الأداء المالي لفائض أو عجز الفترة  يقتضي هذا المعيار الع ٢٠مقدمة

" ، و "الفائض أو العجز المنسوب إلى مالكي المنشأة المسيطرة: "الخاص بالمنشأة الموزع بين
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ولم يشمل معيار المحاسبة الدولي في ". الفائض أو العجز المنسوب إلى حصص الملكية

  . هذه المستبدل متطلبات العرض ١القطاع العام 
  

  حقوق الملكية/ بيان التغيرات في صافي الأصول 
  

حقوق الملكية / يتطلب هذا المعيار أن يعرض في متن بيان التغيرات في صافي الأصول    ٢١مقدمة

بما في ذلك المبالغ المعترف بها (إجمالي مبلغ إيرادات ومصاريف الفترة الخاص بالمنشأة 

، بحيث تظهر بشكل منفصل المبالغ المنسوبة )كيةحقوق المل/ مباشرة في صافي الأصول 

ولم يقتضي معيار المحاسبة الدولي في . إلى حصص الأقلية ومالكي المنشأة المسيطرة

  .  المستبدل عرض هذه البنود١القطاع العام 
  

يقتضي هذا المعيار من المنشأة الإفصاح عن الأحكام، بعيدا عن تلك التي تنطوي على    ٢٢مقدمة

ت، التي تصدرها الإدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة الأكثر تأثيراً تقديرا

مثل حكم الإدارة في تحديد ما إذا كانت (على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية 

 ١ولم يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ). عقارات إستثماريةالأصول هي 

  . المستبدل متطلبات الإفصاح هذه
  

يقتضي هذا المعيار من المنشأة الإفصاح عن الافتراضات الأساسية التي تتعلق بالمصادر    ٢٣مقدمة

، والتي تنطوي تقريرالرئيسية المستقبلية والمصادر الأخرى لشكوك التقدير في تاريخ ال

لى المبالغ المسجلة للأصول على مخاطرة كبيرة بأن تتسبب في إجراء تعديل هام ع

ولم يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع . ات ضمن السنة المالية التاليةلتزاموالإ

  . المستبدل متطلبات الإفصاح هذه١العام 
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   عرض البيانات المالية-معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  الهدف 
 من خلالها عرض البيانات المالية  الهدف من هذا المعيار هو بيان الطريقة التي يتمنإ .١

 المقارنة بين كل من البيانات المالية للمنشأة للفترات إمكانية ضمان أجلللأغراض العامة من 
، ولتحقيق هذا الهدف، يبين هذا المعيار أخرىالسابقة والبيانات المالية الخاصة بمنشآت 

شادات بشأن هيكل هذه البيانات والحد عتبارات الكلية الخاصة بعرض البيانات المالية والإرلإا
ستحقاق لإ اأساسالأدنى من المتطلبات الخاصة بمحتوى البيانات المالية المعدة بموجب 

 والقياس والإفصاح بشأن المعاملات الخاصة والأحداث الأخرى عترافالإالمحاسبي، أما 
  .في القطاع العام من معايير المحاسبة الدولية أخرىفتتناولها معايير 

  

  النطاق 
 العامة المعدة والمعروضة للأغراضيجب تطبيق هذا المعيار في عرض كافة البيانات المالية  .٢

 .في القطاع العام لمعايير المحاسبة الدولية وفقاًستحقاق المحاسبي لإبموجب أساس ا
 

المعدة لتلبية حاجات المستخدمين الذين هم  البيانات المالية للأغراض العامة هي البيانات نإ .٣
، دقيقة من معلومات اتهمإحتياجليسوا في وضع يتيح لهم طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبي 

ويشمل مستخدمو البيانات المالية للأغراض العامة دافعي الضرائب ودافعي الرسوم وأعضاء 
الإعلام والموظفين، وتتضمن البيانات المالية   ،الهيئات التشريعية والدائنين والمزودين

للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل منفصل أو ضمن مستند عام آخر مثل التقرير 
 .السنوي، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات  المالية المرحلية المختصرة

  

 لإعداد البيانات المالية ينطبق هذا المعيار بشكل متكافئ على جميع المنشآت إذا كانت بحاجة .٤
الموحدة أو البيانات المالية المنفصلة، كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ". البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " ٦
 

 . الأعمال الحكوميةمؤسسات بإستثناءم على جمعي منشآت القطاع العايطبق هذا المعيار  .٥
 

الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٦
 الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد ساتمؤسالمحاسبة الدولية في القطاع العام بأن 

 مؤسسات الأعمالويرد تعريف . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
  .  أدناه٧الحكومية في الفقرة 

 

 تعريفات 
  -: التالية المحددة لهايناللمع وفقاًيار تستخدم المصطلحات التالية في هذا المع .٧

حداث الأخرى  بموجبه بالمعاملات والأعترافالإ محاسبة يتم أساس  يعني ستحقاقلإأساس ا
 المعاملات فإن، ولذلك ) ما يعادلهأو دفع النقد أو إستلاموليس فقط عند (عند وقوعها 
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والأحداث تسجل في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات الزمنية 
 صولاق هي الأستحقلإ بها بموجب محاسبة اعترافالإ العناصر التي يتم نإ. الخاصة بها

  .حقوق الملكية والإيراد والمصاريف/ صول وصافي الأاتلتزاموالإ
 

 تتدفق منها أنهي الموارد التي تسيطر عليها المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ويتوقع  صولالأ
  . خدمة للمنشأةإمكانية وأ مستقبلية ةإقتصاديمنافع 

 
ع  الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي ساهمت بها  تعني المنافمساهمات المالكين 

ات للمنشأة والتي إلتزامللمنشأة أطراف من خارج المنشأة، بإستثناء تلك التي ينجم عنها 
    -:حقوق الملكية في المنشأة التي/ تنشئ حصة مالية في صافي الأصول

 المستقبلية أو إمكانية الخدمة من تنقل الحق في كل من توزيعات المنافع  الإقتصادية  )أ (
قبل المنشأة خلال فترة حياتها بحيث تكون هذه التوزيعات خاضعة لتقدير المالكين أو 

ات في حالة تصفية لتزامممثليهم، وكذلك في توزيعات أية زيادة في الأصول عن الإ
 أو / المنشأة؛ و

  .يمكن بيعها أو استبدالها أو تحويلها أو استعادتها  )ب (
  

تعني المنافع الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي توزعها التوزيعات للمالكين 
 على الإستثمار أو إسترداداً المنشأة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كانت عائداً

  .للاستثمار
  

تعني مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة واحدة مسيطرة ومنشأة المنشأة الإقتصادية 
  .دة أو أكثر مسيطر عليهاواح

  

  هي الإنخفاض في المنافع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة خلال فترة التقرير التي المصاريف 
ات تؤدي إلى إنخفاض في إلتزامتكون على شكل تدفقات صادرة أو إستهلاك للأصول أو تكبد 

  .للمالكينحقوق الملكية بإستثناء تلك المتعلقة بالتوزيعات / صافي الأصول
  

   -:  تعني المنشأة التي لها كافة الخصائص التاليةمؤسسة الأعمال الحكومية

 تملك صلاحية التعاقد بإسمها؛  )أ (

 أوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام بالأعمال؛  )ب (

تبيع السلع والخدمات، أثناء سير أعمالها العادية، لمنشآت أخرى مقابل ربح أو   )ج (

 ملها؛إسترداد التكلفة بكا

بإستثناء مشتريات ( لا تعتمد على التمويل الحكومي المستمر لتكون إستمرارية المنشأة  )د (

 ؛ و )المنتجات على أساس تجاري

  .تسيطر عليها منشأة قطاع عام)   ه (
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 يكون تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما لا تكون المنشأة قادرة على غير ممكن التطبيق
  .  من جهود معقولة للقيام بذلكتطبيقه بعد بذل ما في وسعها

  

ات الحالية للمنشأة التي تنجم عن أحداث سابقة، والتي يتوقع أن  تؤدي لتزام هي الإاتلتزامالإ
تسويتها إلى تدفق صادر من المنشأة من الموارد التي تتضمن منافع إقتصادية أو إمكانية 

  .خدمة
  

ت البنود أو بياناتها الخاطئة هامة إذا كان من الممكن  تكون حذوفا )المادية(الأهمية النسبية 
أن تؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على قرارات أو تقييمات المستخدمين التي تجري على 

وتعتمد الأهمية النسبية على طبيعة ومقدار الحذف أو البيان الخاطئ . أساس البيانات المالية
يعة أو حجم البند، أو كلاهما، هو العامل ويمكن أن تكون طب. المقدر في الظروف المحيطة

  . المحدد
  

كافة   هي الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد إقتطاعحقوق الملكية/ صافي الأصول
  .اتهاإلتزام

  

 تحتوي المعلومات إضافة إلى تلك المعروضة في بيان المركز المالي وبيان الأداء الملاحظات
وتقدم . حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي/ ي الأصولالمالي وبيان التغيرات في صاف

الملاحظات شروحات وصفية أو تحليلاً للبنود المفصح عنها في تلك البيانات والمعلومات حول 
  .البنود غير المؤهلة للإعتراف بها في تلك البيانات

  

انية الخدمة خلال هو إجمالي  التدفق الوارد من المنافع الإقتصاديةالاقتصادية أو إمك  الإيراد
حقوق / فترة تقديم التقارير عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة  إلى زيادة في صافي الأصول

  .الملكية بإستثناء الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين
  

عام الأخرى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال
 تعريف قائمةالمعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في 

  . المصطلحات التي تم نشرها بشكل مستقل
  

  قتصاديةلإالمنشأة ا
 تقديم التقارير المالية، لتعريف غراضلأفي هذا المعيار، " قتصاديةلإالمنشأة ا"يستخدم مصطلح  .٨

  . منشآت مسيطر عليهايةأمجموعة من المنشآت التي تتألف من منشأة مسيطرة و 
 

المنشأة "قتصادية مثل لإ للأشارة الى المنشأة اأخرى مصطلحات حيانلأاتستخـدم في بعـض  .٩
  ".المجموعة"و" المنشأة الموحدة"و" المنشأة المالية"و" داريةلإا

 

      تجارية، فعلى سبيل المثال أهدافية وإجتماعقتصادية منشآت ذات سياسة لإقد تتضمن المنشأة ا .١٠
  

، يإسمسكان مقابل رسم لإ تشمل منشآت توفر اةإقتصاديسكان الحكومي منشأة لإقد تكون دائرة ا
  . تجاريأساسوكذلك منشآت توفر خدمات السكن على 
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  مكانية الخدمة إقتصادية المستقبلية أو لإالمنافع ا
 التي تستخدم لتقديم السلع والخدمات صول، والأهاأهدافت لتحقيق  الوسيلة للمنشآصولتوفر الأ .١١

ما "  غالباًاهفإن المنشأة  ولكنها لا تولد صافي  تدفقات نقدية واردة بشكل مباشر، أهدافحسب 
 التي تستخدم في توليد تدفقات نقدية داخلة صول، والأ"امكانية الخدمة" توصف بأنها تتضمن

 ما فوائد لتوليد صافي تدفقات نقدية واردة كثيراً"  تتضمناهأنبما توصف  "فهي كثيراًصافية 
 تستخدم أنغراض التي يمكن لأولتحقيق كافة ا".  مستقبليةةإقتصاديمنافع "توصف بأنها تتضمن 

 امكانية أو ية المستقبليةقتصادلإالمنافع ا" هذا المعيار يستخدم المصطلح فإن صولفيها الأ
  .صول للأيةساسلأالوصف الخصائص " الخدمة

  

   الحكوميةعماللأامؤسسات 
 من المنشآت التجارية مثل المرافق العامة، والمنشآت  كلاًمؤسسات الأعمال الحكوميةتشمل  .١٢

في جوهرها عن عمال الحكومية لأا مؤسساتلا تختلف المالية مثل المؤسسات المالية، و
عمال لأ امؤسسات الخاص، وعادة تعمل في القطاع العامالمنشآت التي تقوم بأنشطة مشابهة 
 محدودة بتقديم خدمات للمجتمع اتإلتزام على بعضها أنالحكومية لتحقيق الربح، بالرغم من 

 بدون ماإفراد والمنظمات في المجتمع بالسلع والخدمات لأايطلب منها بموجبها تزويد بعض 
البيانات المالية   "٦العام في القطاع  يوفر معيار المحاسبة الدولي .  مقابل رسوم زهيدةأومقابل 

 كانت السيطرة موجودة إذا بشأن تحديد ما  رشادلإا  عليها"الموحدة ومحاسبة المنشآت المسيطر
 أعمال كانت منشأة إذا يشار الى ذلك عند تحديد ما أن تقديم التقارير المالية، ويجب اضغرلأ

  .في القطاع العام أخرى من قبل منشأة حكومية مسيطر عليها
  

  )المادية(الأهمية النسبية 
المستخدمين، ويكون بالتالي إن تقييم فيما إذا كان الحذف أو البيان الخاطئ يؤثر على قرارات  .١٣

ويفترض أن لدى المستخدمين معرفة معقولة . هاما، يتطلب دراسة خصائص أولئك المستخدمين
بالقطاع العام والأنشطة الإقتصادية والمحاسبة كما لديهم رغبة في دراسة المعلومات بدرجة 

يمكن أن يتوقع على نحو لذلك ينبغي أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار كيف . معقولة من الإجتهاد
معقول بأن يتم التأثير على المستخدمين الذين يتمتعون بهذه الخصائص في إتخاذ القرارات 

  . وتقييمها
  

 حقوق الملكية  / صولصافي الأ
 في هذا  المعيار للرجوع للمقياس المتبقي في حقوق الملكية/ صولصافي الأيستخدم مصطلح  .١٤

حقوق / صول، وقد يكون صافي الأ)اتلتزامالإمطروحاً منها  لصوالأ(بيان المركز المالي 
/ صول بدلا من مصطلح صافي الأأخرى مصطلحات إستخدام سالباً، ويمكن أو موجباًالملكية 

 . يكون معناها واضحاًأنحقوق الملكية شريطة 

  البيانات المالية هدف
لمنشأة والمعاملات التي تقوم بها لالية هي عبارة عن تمثيل هيكلي للمركز المالي  البيانات المنإ .١٥

 العامة هي توفير معلومات حول المركز المالي غراضللأ البيانات المالية أهدافوهذه المنشأة، 
مين في داء والتدفقات النقدية الخاصة بالمنشأة والتي تكون مفيدة لنطاق واسع من المستخدلأوا
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 التقارير أهداف فإن وتقييم القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد، وعلى وجه الخصوص إتخاذ
 تكون توفير المعلومات المفيدة لعملية أنيجب في القطاع العام غراض العامة لأالمالية ذات ا

 -:ها، وذلك من خلال القرار، وبيان مدى مسؤولية المنشأة عن الموارد الموكلة لإتخاذ

 توفير معلومات حول المصادر وتوزيع واستخدمات الموارد المالية؛  )أ (

 توفير معلومات حول كيفية تمويل المنشأة لأنشطتها وتلبيتها لمتطلباتها النقدية؛  )ب (

 ها اتإلتزامتوفير معلومات مفيدة في تقييم قدرة المنشأة على تمويل أنشطتها وتلبية   )ج (

 ؛اوتعهداته

 توفير معلومات حول الوضع المالي للمنشأة والتغيرات فيها؛ و  )د (

توفير معلومات كلية مفيدة في تقييم أداء المنشأة بالنسبة لتكاليف الخدمة والكفاءة   ) ه(

 .والإنجازات
 

 متوقع، أوبالإضافة الى ما سبق قد يكون للبيانات المالية للأغراض العامة كذلك  دور تنبؤي  .١٦

فير المعلومات المفيدة في التنبؤ بمستوى الموارد المطلوبة للعمليات المستمرة، وتقوم بتو

.  والموارد التي يمكن توليدها من خلال العمليات المستمرة  والمخاطر والشكوك المرتبطة بذلك

  -: توفر التقارير المالية للمستخدمين المعلومات التيأنيمكن كذلك 

 للموازنة التقديرية المعتمدة وفقاً هاإستخداموموارد  تم الحصول على الإذاتبين ما   )أ (

 ؛ وقانونياً

 للمتطلبات القانونية والتعاقدية، وفقاً هاإستخدامو تم الحصول على الموارد إذاتبين ما   )ب (

 .بما فيها الحدود المالية التي تضعها سلطات التشريع المناسبة
 

  -: المنشأة توفر البيانات المالية معلومات حولأنب يج، لتحقيق هذه الأهداف .١٧

 ؛صولالأ  )أ (

 ؛اتلتزامالإ  )ب (

 حقوق الملكية؛/ صولصافي الأ  )ج (

 ؛يرادلإا  )د (

  مصاريف؛ وال  ) ه(

  و؛حقوق الملكية/ التغيرات الأخرى في صافي الأصول  )و (

 .التدفقات النقدية  )ز (
 

ق الأهداف المذكورة مالية مناسبة لغرض تحقيبينما قد تكون المعلومات الواردة في البيانات ال .١٨

 تكون قادرة على تحقيق كافة هذه الأهداف، ومن أن من غير المحتمل هفإن، ١٣في الفقرة 

 يحدث هذا بشكل خاص في المنشآت التي لا يكون هدفها الأساسي تحقيق الربح، أنالمحتمل 
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ديم الخدمة بالإضافة الى تحقيق الأهداف  يكون المدراء مسؤولين عن تحقيق تقأنحيث يحتمل 

 من الممكن هفإن بالنسبة للمعلومات التكميلية، بما في ذلك البيانات غير المالية، أما. المالية

 لأنشطة المنشأة خلال تلك  شمولاًأكثرتقديمها الى جانب البيانات المالية وذلك لتوفير صورة 

 .الفترة
  

 ات المالية المسؤولية عن البيان
ات وعبرها، بالإضافة الى ختصاصلإتختلف مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية ضمن ا .١٩

 بين من هو مسؤول عن إعداد البيانات المالية ومن هو مسؤول عن ختصاصلإذلك فقد يميز ا

كز التي قد تكون  المراأو عرض هذه البيانات، وتتضمن الأمثلة على الأشخاص أو إعتماد

 ما أومثل الدوائر الحكومية (مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الفردية 

، وكذلك رئيس الوكالة ) المدير التنفيذيأوالرئيس الدائم (الفرد الذي يرأس المنشأة  )يعادلها

 ). المحاسب العامأوي  المسؤول المالي الرئيسي مثل المراقب المالأو(المالية المركزية 
 

 عادة تقع بشكل مشترك على اهفإن مسؤولية إعداد البيانات المالية الموحدة للحكومة ككل أما .٢٠

 المحاسب أو المسؤول المالي الرئيسي مثل المراقب المالي أو(رئيس الوكالة المالية المركزية 

 ). من يعادلهأو(ووزير المالية ) العام
  

 لبيانات المالية مكونات ا
  -:جزاء المكونة التاليةلأتحتوي مجموعة البيانات المالية الكاملة على ا .٢١

 بيان المركز المالي؛  )أ (

 بيان الأداء المالي؛  )ب (

 ؛حقوق الملكية /صولبيان التغيرات في صافي الأ  )ج (

 بيان التدفق النقدي؛   )د (

ا توفر المنشأة موازنتها المصادق عليها للجمهور، مقارنة بين المبالغ المقدرة عندم) ه( 

  والفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كعمود موازنة في البيانات المالية؛ و

الملاحظات، التي تشمل ملخصاً بالسياسات المحاسبية الهامة والملاحظات التفسيرية ) و (
 .الأخرى

 

 وعبره، حيث ختصاصلإبأسماء متنوعة ضمن ا ٢١نات المدرجة في الفقرة يشار الى المكو .٢٢

 صول العمومية أو بيان الأيةناالميزيمكن الإشارة لبيان المركز المالي أيضا على أنه 

فات أو ، أما بيان الأداء المالي فيمكن أيضا الإشارة اليه ببيان الإيرادات والمصرواتلتزاموالإ
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 بيان الأرباح والخسائـر، وقـد تحتـوي الإيضاحـات أو بيان حساب التشغيل أوبيان الدخل 

 .اتختصاصلإ في بعض ا بالجداولحـول البيانات المالية على بنود يشار اليها
 

ير  في تاريخ التقروتعهداتهاتوفر البيانات المالية للمستخدمين معلومات حول موارد المنشأة  .٢٣
وتدفق الموارد بين تواريخ التقارير، وتعد هذه المعلومات مفيدة للمستخدمين في تقييم قدرة 

ستمرار بتوفير سلع وخدمات عند مستوى معين، ومستوى الموارد التي قد تحتاج لإالمنشأة على ا
 . بتقديم الخدمةهااتإلتزامستمرار في تلبية لإاليها المنشأة في المستقبل بحيث تستطيع ا

 

 موازنات أوتخضع منشآت القطاع العام عادة لحدود خاصة بالموازنة على شكل مخصصات  .٢٤
، والتي قد تصبح سارية المفعول من خلال التشريع الذي يمنح ) ما يعادلهاأو(مصرح بها 

شآت القطاع العام التفويض بذلك، وقد توفر التقارير المالية ذات الأغراض العامة التي تقدمها من
 للموازنة التقديرية المعتمدة وفقاً هاإستعمالو تم الحصول على الموارد إذامعلومات حول ما 

يطلب من المنشآت التي توفر موازناتها المصادق عليها للجمهور أن تلتزم بمعيار . قانونياً
وبالنسبة ." زنة في البيانات الماليةعرض معلومات الموا "٢٤المحاسبة الدولي في القطاع  العام 

 تتضمن البيانات المالية مقارنة بين المبالغ أنويشجع هذا المعيار على للمنشآت الأخرى، 
المقدرة في الموازنة للفترة التي قدمت عنها التقارير حيث تكون البيانات المالية والموازنة 

لهذه المنشآت قديم التقرير حول الموازنة بالنسبة لطريقة ت.  معدتان على نفس الأساس المحاسبي
  -:من الممكن عرضها بطرق مختلفة، متضمنة

 الشكل المكون من الأعمدة للبيانات المالية مع أعمدة منفصلة للمبالغ المقدرة في إستخدام  )أ (

 عن الموازنة أو اتإختلافين أية الموازنة والمبالغ الفعلية، كما يمكن عرض عمود يب

 ؛ والمخصصات لجعل التقرير مكتملاً

عن إعداد البيانات المالية يبين فيه ) المسئولين (المسئول) الأفراد(تقديم بيان من قبل الفرد   )ب (

وإذا تم تجاوز أية مبالغ مقدرة في الموازنة ،  لم يتم تجاوز المبالغ المقدرة في الموازنةهأن

لمخصصات، أو تكبد نفقات دون تخصيص أو دون شكل آخر من التفويض عندئذ أو ا

 . عن التفاصيل في حاشية البند صاحب العلاقة في البيانات الماليةالإفصاحيمكن 
 

 المنشأة أداءجع المنشآت على تقديم معلومات إضافية لمساعدة المستخدمين في تقييم يشيتم ت .٢٥

 القرارات وتقييمها حول توزيع الموارد، وقد تتضمن هذه تخاذإ، بالإضافة الى صولوإدارتها للأ

، وبيانات أداءالمعلومات الإضافية تفاصيل حول مخرجات المنشأة ونتائجها على شكل مؤشرات 

 الخدمة ومراجعات برامج وغيرها من التقارير التي تعدها الإدارة حول إنجازات المنشأة أداء

 .على مدى فترة التقرير
 

 التشريعية ينناللقومتثال لإ عن معلومات حول مدى االإفصاحشجع المنشآت على تا كم  .٢٦

 لم يتم تضمين معلومات حول إذاووالتنظيمية وغيرها من الأنظمة المفروضة من الخارج، 

متثال في البيانات المالية، فقد يكون من المفيد وضع ملاحظة للإشارة لأية وثائق تحتوي على لإا
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متثال قد تكون مناسبة لأغراض المسؤولية، وقد تؤثر على لإ المعرفة بعدم اأن. ه المعلوماتهذ

 قد يكون لهذه المعرفة هأن المستقبلية، كما  العملياتإتجاهتقييم المستخدم لاداء المنشأة وعلى 

 .لمستقبلتأثير على القرارات المتعلقة بالموارد التي سيتم تخصيصها للمنشأة في ا
  

  عتبارات الكلية لإا
 

  في القطاع العام متثال لمعايير المحاسبة الدولية لإالعرض العادل وا
 

 تعرض البيانات المالية المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية الخاصة أنيجب  .٢٧
 الأخرى يقتضي العرض العادل تمثيل آثار المعاملات والأحداث والظروفللمنشأة بشكل عادل، 

ات والإيرادات والمصاريف لتزامبشكل صحيح وفقاً لتعريفات ومعايير الإعتراف بالأصول والإ
ويؤدي التطبيق المناسب لمعايير . المبينة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

بيانات لإستغلال ال عند الضرورة ةإضافيات إفصاحمع في القطاع العام المحاسبة الدولية 
 .لتحقيق العرض العادلمالية ال

 
 أنفي القطاع العام يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية  .٢٨

ويجب عدم وصف البيانات المالية  ،تقدم بياناً صريحاً وواضحاً عن الإمتثال في الإيضاحات
 كانت تمتثل لكافة متطلبات كل إذالا إفي القطاع العام  ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية اهأنب

 .في القطاع العاممعيار محاسبة دولي منطبق 
  

ر المحاسبة  معايي لتطبيقفي كافة الحالات فعليا، يتحقق العرض العادل من خلال الإمتثال .٢٩
  -:يتطلب العرض العادل ما يليأيضاً الدولية في القطاع العام ، 

 ٣إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   )أ (
 ٣ويصف المعيار ". السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"

 الرسمية التي تأخذها الإدارة بعين الإعتبار في غياب معيار تسلسلاً هرمياً للإرشادات
 . ينطبق بشكل محدد على بند معين

 يوفر معلومات مناسبة بالأسلوب الذيمحاسبية السياسات المعلومات بما في ذلك ال لعرض  )ب (
  .وموثوقة وقابلة للمقارنة والفهم

بات المحددة في معايير المحاسبة  بالمتطللتزامتقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الإ   )ج (
الدولية في القطاع العام غير كافي لتمكين المستخدمين من فهم أثر معاملات معينة وأحداث 

  . وظروف أخرى على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة
  

لا يتم تصحيح السياسات المحاسبية غير المناسبة من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية  .٣٠
  . تخدمة أو الملاحظات أو المواد التفسيريةالمس

  

 بمتطلب معين في أحد لتزامفي الحالات النادرة جداً التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الإ .٣١

المعايير من شأنه أن يكون مضللاً للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص 
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 إذا ٣٢ المتطلب بالطريقة المبينة في الفقرة عليه في هذا المعيار، للمنشأة أن تحيد عن ذلك

  . كان الإطار التنظيمي ذو الصلة يقتضي مثل هذا الحياد أو لا يمنعه بطريقة أخرى
  

، فإنها ينبغي أن تفصح ٣١عندما تحيد المنشأة عن متطلب معين في أحد المعايير وفقاً للفقرة  .٣٢

   -:عما يلي

الية تعرض بعدل المركز المالي للمنشأة وأدائها بأن الإدارة قد خلصت إلى أن البيانات الم  )أ (

 المالي وتدفقاتها النقدية؛

ستثناء أنها حادت عن متطلب إبأنها التزمت بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ب  )ب (

 معين لتحقيق العرض العادل؛ 

ي عنوان المعيار الذي حادت عنه المنشأة، وطبيعة الحياد، بما في ذلك المعالجة الت  )ج (

سيقتضيها المعيار، والسبب وراء كون تلك المعالجة مضللة للغاية بحيث تتعارض مع 

 هدف البيانات المالية المنصوص عليه في هذا المعيار، والمعالجة المتبناة؛ و

الأثر المالي للحياد على كل بند في البيانات المالية الذي كان سيتم الإبلاغ عنه أثناء   )د (

 . ب وذلك لكل فترة معروضة مع المتطللتزامالإ
  

عندما تحيد المنشأة عن متطلب معين في أحد المعايير في فترة سابقة، ويؤثر ذلك الحياد على  .٣٣

المبالغ المعترف بها في البيانات المالية للفترة الحالية، ينبغي أن تقوم المنشأة بالإفصاحات 

  ). د(و) ج (٣٢المبينة في الفقرة 
  

يد المنشأة في فترة سابقة عن متطلب معين في ديل المثال، عندما تح، على سب٣٣تُطبق الفقرة  .٣٤

ات ويؤثر ذلك الحياد على قياس التغيرات في لتزامأحد المعايير فيما يخص قياس الأصول أو الإ

 .ات المعترف بها في البيانات المالية للفترة الحاليةلتزامالأصول والإ
  

 بمتطلب معين في أحد لتزام التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الإفي الحالات النادرة جداً  .٣٥

المعايير من شأنه أن يكون مضللاً للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص 

عليه في هذا المعيار، لكن الإطار التنظيمي ذو الصلة يمنع الحياد عن المتطلب، لذلك ينبغي أن 

 من خلال الإفصاح لتزامصى حد ممكن جوانب التضليل الملحوظة في الإتقلل المنشأة، إلى أق

   -:عما يلي

   لتزامعنوان المعيار المعني، وطبيعة المتطلب، والسبب وراء إستنتاج الإدارة بأن الإ  )أ (
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بالمتطلب هو مضلل للغاية بحيث تتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه 

 في هذا المعيار؛ و

التعديلات على كل بند في البيانات المالية التي خلصت الإدارة بأنها ضرورية لتحقيق   )ب (

 .عرض عادل وذلك لكل فترة معروضة
  

، يتعارض بند معلومات معين مع هدف البيانات المالية عندما لا يمثل ٣٥-٣١لغرض الفقرات  .٣٦

 يتوقع بأن يمثلها على المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التي يقصد تمثيلها أو يمكن أن

نحو معقول، ومن المحتمل أن يؤثر بالتالي على القرارات التي يتخذها مستخدمو البيانات 

 بمتطلب محدد في أحد المعايير من شأنه أن يكون لتزاموعند تقييم فيما إذا كان الإ. المالية

المعيار، فإنن على الإدارة مضلل جداً بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية الموضح في هذا 

   -:أن تأخذ بعين الإعتبار

 السبب وراء عدم تحقيق هدف البيانات المالية ضمن الظروف المعينة؛ و  )أ (

وفي . كيفية إختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التي تلتزم بالمتطلب  )ب (

ل حال التزمت منشآت أخرى في ظروف مشابهة بالمتطلب، يكون هناك إفتراض قاب

 المنشأة بالمتطلب لن يكون مضللا جداً بحيث يتعارض مع هدف إلتزامللنقض بأن 

 . البيانات المالية الموضح في هذا المعيار
  

 بمتطلبات إعداد لتزامإن الحياد عن متطلبات معيار محاسبة دولي في القطاع العام من أجل الإ .٣٧

 معين لا يشكل حيادا يتعارض مع هدف إختصاصالتشريعية في /التقارير المالية القانونية

وفي حال كان . ٣١البيانات المالية الموضح في هذا المعيار كما هو منصوص عليه في الفقرة 

مثل هذا الحياد هاماً فإنه لا يمكن للمنشأة أن تدعي بأنها تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية في 

  . القطاع العام
  

  المنشأة إستمرارية 
، ويجب ستمرار في عملهالإ المنشأة على ا تقييم لقدرةإجراءعند إعداد البيانات المالية يجب  .٣٨

 يةإستمرار يقوم بهذا التقييم الأشخاص المسؤولون عن إعداد البيانات المالية على أساس أن

 في حال عدم وجود بديل أو ،  وقف أعمالهاأونية لتصفية المنشأة  كانت هناك إذالا إ، المنشأة

عندما يكون الأشخاص المسؤولون عن إعداد البيانات المالية  عند . لا القيام بذلكإواقعي 

  الظروف التي تثير شكاًأو تقييمهم على علم بوجود حالات عدم تأكد تتعلق بالأحداث إجراء

 إذا أما عن حالات عدم التأكد هذه، الإفصاحنه يجب إستمرار فلإشأة على اكبيرا حول قدرة المن

 عن هذه الإفصاح يجب هفإن المنشأة يةإستمرارلم يتم إعداد البيانات المالية على أساس 
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  المنشأةإعتباروسبب عدم  ، الحقيقة مع ذكر الأساس الذي استخدم في إعداد البيانات المالية

 .بأنها منشأة مستمرة
 

 ستستمر في عملها اهأنوب،  المنشأة هي منشأة مستمرةأن إفتراضتعد البيانات المالية عادة على  .٣٩
 يةإستمرار كانت فرضية إذاوعند تقييم ما ، وتلبية واجباتها القانونية في المستقبل المنظور

عتبار كافة لإخذ في الأمسؤولين عن إعداد البيانات المالية ا على الأشخاص الفإنالمنشأة مناسبة 
 تكون مدته اثنى عشر شهرا على أنوالذي يجب على الأقل، لمستقبل عن االمعلومات المتوفرة 

 .ولكنه غير محدد بتلك الفترة،  البيانات الماليةإعتمادقل من تاريخ لأا
 

ولا يمكن التنبؤ بتقييم فرضية ، ق المتوفرة في كل حالةعتبار على الحقائلإتعتمد درجة ا .٤٠
وقد تكون ،  الملاءة الذي يطبق عادة على منشآت الأعمالإختبار المنشأة من خلال يةإستمرار

ختبارات المعتادة للسيولة والملاءة الخاصة بالمنشأة العادية لإهناك ظروف معينة تظهر فيها ا
إلا أن هناك عوامل أخرى توحي برغم ذلك ،  غير مرغوب بهااهأنالمستمرة للتصفية والملاءة  

  -:على سبيل المثال، أن المنشأة هي منشأة مستمرة
 سلطة فرض أسعار أو ضرائب قد فإن،  كانت الحكومة منشأة مستمرةإذاا عند تقييم م  ) أ(

ولو كانت تعمل لفترات ممددة  منشآت مستمرة  حتى هاإعتبارتمكن بعض المنشآت من 
  و؛حقوق ملكية سلبي/ بصافي أصول

قد يوحي إجراء تقييم لبيان مركزها المالي في تاريخ التقرير ، بالنسبة للمنشأة الفردية  )ب (
 تمويل ياتإتفاق قد تكون هناك هأنعلى ،  فرضية المنشأة المستمرة ليست مناسبةأنب

 . عمل المنشأةإستمرارأخرى موضوعة لضمان متعددة السنوات أو ترتيبات 
 

 كانت فرضية المنشأة المستمرة مناسبة يتعلق بشكل رئيسي بالمنشآت الفردية إذا تحديد ما نإ .٤١

 الأشخاص المسؤولين عن إعداد البيانات فإنوبالنسبة للمنشآت الفردية ، وليس بالحكومة ككل

الى الأخذ في ،  المنشأة صحيحيةإستمراركان أساس  إذامهم ما  تقييأثناء، المالية قد يحتاجون

 الهيكلة المحتملة إعادةوبالأداء الحالي والمتوقع المتعلقة عتبار سلسلة واسعة من العوامل لإا

، مويل الحكومي التإستمرار إحتمال أووتقديرات الإيراد ، والمعلن عنها للوحدات التنظيمية

 فرضية أن إستنتاج يصبح من المناسب أن الى المصادر الممكنة للتمويل البديل قبل بالإضافة

 . المنشأة مناسبةيةإستمرار
  

  العرض إتساق
يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من  فترة الى الفترة التي تليها  .٤٢

 -:إذا لاإ

إنه من الواضح، بعد حدوث تغير كبير في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لبياناتها   )أ (

  لمعايير إختيار وتطبيق المالية، بأن عرض أو تصنيف آخر سيكون أكثر ملائمة نظراً
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  ؛ أو ٣السياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .إجراء تغيير في العرضفي القطاع العام تطلب معيار محاسبة دولي   )ب (
 

هناك حاجة لعرض  أنت المالية  مراجعة لعرض البياناأو بيع كبير أو إمتلاكقد يوحي حدوث  .٤٣

 يمثل واحدة من إدخارفعلى سبيل المثال قد تبيع المنشأة مصرف ، البيانات المالية بشكل مختلف

قتصادية المتبقية بشكل رئيسي خدمات لإوحداتها الأكثر أهمية المسيطر عليها وتقدم الوحدة ا

 يكون عرض البيانات أنوفي هذه الحالة من غير المحتمل ، ياسة وخاصة بالسإدارية إستشارة

مناسبا للمنشأة ،  مؤسسة ماليةهاإعتباربقتصادية، لإالمالية بناء على الأنشطة الرئيسية للمنشأة ا

 .قتصادية الجديدةلإا
 

 موثوقة وأكثر تغير المنشأة عرض بياناتها المالية فقط إذا أتاح العرض الذي تم تغييره معلومات .٤٤

ملائمة لمستخدمي البيانات المالية ومن المحتمل أن يستمر الهيكل المنقح بحيث لا يتم تقويض 

وعند إجراء مثل هذه التغييرات في العرض، تعيد المنشأة تصنيف معلوماتها . قابلية المقارنة

  . ٥٦ و٥٥المقارنة وفقاً للفقرتين 
  

  المادية والتجميع 
  

وتُعرض البنود . ة من البنود المماثلة بشكل منفصل في البيانات الماليةيتم عرض كل فئة هام .٤٥

  . التي تختلف طبيعتها أو وظيفتها بشكل منفصل ما لم تكن غير هامة
 

 أو أحداث أخرى تم كبيرة من المعاملات المنظمةأعداد تنتج البيانات المالية من معالجة  .٤٦

ملية التجميع  وظيفتها، والمرحلة الأخيرة في عأوحسب طبيعتها  تجميعها في مجموعات

الأداء  بيانفي صدر التي تشكل بنودا و ،والتصنيف هي عرض المعلومات المختصرة والمصنفة

  كل من فيأخرى البنود غير مادي لوحده فمن الممكن تجميعه مع بنود أحد كان إذاو . المالي

 بشكل كاف بحيث مادياًلا يعتبر الذي الخطي والبند ، الإيضاحات في أوالبيانات هذه صدر 

 ليتم بشكل كاف  يكون مادياًأنيمكن برغم ذلك  في صدر البيانات  منفصلاًيتطلب عرضاً

 . بشكل منفصل في الإيضاحاتاعرضه
 

اح محدد في معيار إن تطبيق مفهوم الأهمية النسبية يعني أنه لا حاجة لتلبية متطلب إفص .٤٧

  . محاسبة دولي في القطاع العام إذا لم تكن المعلومات هامة
  

  التقاص
 

 مطلوبة تقاص كانت الإذالا إ  والإيراد والمصروفاتلتزام والإصول للأتقاص إجراءيجب عدم  .٤٨

 .لقطاع العامفي ا سبة دولي آخرها من قبل معيار محا مسموح بأو
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٤٤  ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وإن . ات والإيرادات والمصاريف بشكل منفصللتزاممن المهم الإبلاغ عن الأصول والإ .٤٩
إلا عندما تعكس المقاصة جوهر المعاملة (المقاصة في بيان الأداء المالي أو بيان المركز المالي 

ت والأحداث والظروف الأخرى تنتقص من قدرة المستخدمين على فهم المعاملا) أو حدث آخر
لا يعتبر قياس الأصول مطروحاً منها . التي وقعت وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة

 مثل مخصصات التقادم على المخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها -مخصصات التقييم
  .  بمثابة مقاصة-على الذمم المدينة

 

بمقدار يتم قياس " الإيراد من معاملات الصرف "٩ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول .٥٠
 أيةعتبار مبالغ لإمع الأخذ في ا،  المستحق الدفعأوه إستلامالقيمة العادلة للمقابل الذي تم 

أة أثناء أنشطتها تقوم المنش. الحجم تسمح بها المنشأةخصومات تجارية وتخفيضات في 
 عرضية بالنسبة للأنشطة الأساسية المولدة اهأنلا إ لا تولد إيرادا أخرىبمعاملات ، عتياديةلإا

،  الحدثأوويتم عرض نتائج هذه المعاملات عندما يعكس هذا العرض جوهر المعاملة ، للإيراد
ومن الأمثلة ،  نفس المعاملةوذلك من خلال خصم أي ايراد مع المصاريف المتعلقة الناجمة عن

 -:على ذلك

بما ،  غير المتداولةصوليتم تقديم التقارير حول المكاسب والخسائر الناجمة من بيع الأ  )أ (
 التشغيلية،  بخصم القيمة المسجلة للأصل ومصاريف البيع صولستثمارات والألإفيها ا

  و؛ذات العلاقة من عائدات البيع

ين معترف به وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في إن المصاريف المتعلقة بمخصص مع  )ب (
ويتم تسديده بموجب إتفاق " ات والأصول المحتملةلتزامالمخصصات، الإ "١٩القطاع العام 

يمكن تسجيلها بالصافي ) على سبيل المثال، إتفاقية كفالة مورد(تعاقدي مع طرف ثالث 
  . مقابل التسديد ذي العلاقة

 

افة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول المكاسب والخسائر الناجمة من مجموعة من بالإض .٥١
فعلى سبيل المثال يتم تقديم التقارير حول ، المعاملات المشابهة على أساس القيمة الصافية

دوات مالية أمكاسب وخسائر الصرف الأجنبي بالإضافة إلى المكاسب والخسائر الناجمة من 
 إذا يتم تقديم التقارير حول هذه المكاسب والخسائر بشكل منفصل هأنعلى ، لمتاجرةليحتفظ بها 
 . منفصلاًاًإفصاح تكرارها هو بالشكل الذي يتطلب أو طبيعتها ،كان حجمها

 

 للتدفقات تقاص ال" التدفق النقدياتبيان" ٢  العام مفي القطاع العايتناول معيار المحاسبة الدولي  .٥٢

 .النقدية
 

 المعلومات المقارنة 
المبالغ التي أعد  عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة الإفصاحفيما عدا  .٥٣

يجب تضمين المعلومات المقارنة في المعلومات السردية .  في البيانات الماليةعنها تقرير

 .والوصفية عندما تكون مناسبة لفهم البيانات المالية في الفترة الحالية
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) الفترات(تظل المعلومات السردية التي توفرها البيانات المالية للفترة ، في بعض الحالات .٥٤
 عن تفاصيل نزاع قانوني لم الإفصاحفعلى سبيل المثال يتم ، السابقة مناسبة في الفترة الحالية

 حيث، تكن نتيجته مؤكدة في آخر تاريخ للتقرير وما زال بحاجة إلى تسوية في الفترة الحالية
بالخطوات التي تم و، يستفيد المستخدمون من علمهم بوجود حالة شك في آخر تاريخ للتقرير

 . خلال الفترة لحل هذه الحالة من الشكهاإتخاذ
 

عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف البنود في البيانات المالية، ينبغي إعادة تصنيف المبالغ  .٥٥
وعند إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، على . المقارنة ما لم يكن إعادة التصنيف غير ممكن

   -:المنشأة أن تفصح عما يلي

 لتصنيف؛طبيعة إعادة ا  )أ (

 مبلغ كل بند أو فئة بنود يعاد تصنيفها؛ و  )ب (

 .السبب وراء إعادة التصنيف  )ج (
  

عندما يكون من غير الممكن إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يتعين على المنشأة أن تفصح  .٥٦
   -:عما يلي

 السبب وراء عدم إعادة تصنيف المبالغ؛ و  )أ (

 . صنيف المبالغطبيعة التعديلات التي كان سيتم إجرائها لو تم إعادة ت  )ب (
  

إن تعزيز قابلية مقارنة المعلومات بين الفترات يساعد المستخدمين في إتخاذ القرارات وتقييمها،  .٥٧

وفي بعض . ات في المعلومات المالية لأغراض التنبؤتجاه من خلال السماح بتقييم الإوخصوصاً

رنة لفترة سابقة محددة لتحقيق الحالات، فإنه من غير الممكن إعادة تصنيف المعلومات المقا

) الفترات(على سبيل المثال، قد لا يتم جمع البيانات في الفترة . قابلية المقارنة مع الفترة الحالية

  . السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون من الممكن إعادة صياغة المعلومات
  

التعديلات على المعلومات المقارنة المطلوبة  ٣يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .٥٨

  . عندما تغير المنشأة سياسة محاسبية ما أو تصحح خطأ معين
  

  الهيكل والمحتوى
  

  مقدمة
  

يقتضي هذا المعيار إجراء إفصاحات محددة في متن بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي  .٥٩

تضي الإفصاح عن بنود سطر أخرى حقوق الملكية كما يق/ وبيان التغيرات في صافي الأصول

 ٢وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . إما في متن تلك البيانات أو في الملاحظات

  . على متطلبات عرض بيان التدفق النقدي
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  على نطاق واسع، حيث يشمل بنوداًإفصاحيستخدم هذا المعيار في بعض الأحيان مصطلح  .٦٠
/ كز المالي وبيان الأداء المالي وبيان التغيرات في صافي الأصولمعروضة في متن بيان المر

وتقتضي أيضاً معايير المحاسبة الدولية . حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي والملاحظات كذلك
وتُجرى مثل هذه الإفصاحات إما في متن بيان . في القطاع العام الأخرى إجراء الإفصاحات

حقوق الملكية أو بيان / ء المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصولالمركز المالي أو بيان الأدا
أو الملاحظات، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في أي جزء من هذا ) أيها كان ملائماً(التدفق النقدي 

  . المعيار
  

  تحديد البيانات المالية 
 

يجب أن تكون البيانات المالية محددة بوضوح ومميزة عن المعلومات الأخرى في نفس  .٦١

 .الوثيقة المنشورة
 

على البيانات المالية فقط وليس على أية في القطاع العام تنطبق معايير المحاسبة الدولية  .٦٢

 من الضروري أن هفإنلذلك ، ثيقة أخرىمعلومات أخرى تعرض في التقرير السنوي أو في و

في  معايير المحاسبة الدولية إستخدامبيكون المستخدمون قادرين على تمييز المعلومات المعدة 

عن المعلومات الأخرى التي قد تكون مفيدة للمستخدمين ولكنها ليست موضوع القطاع العام 

 .المعايير
 

بالإضافة إلى ذلك يجب ، انات المالية على نحو واضحيجب تحديد كل عنصر من عناصر البي .٦٣

وتكرارها عند الضرورة لتحقيق فهم مناسب وصحيح ، عرض المعلومات التالية بشكل ظاهر

  -:للمعلومات المعروضة

 أو أية تغيرات في المعلومات عن  المنشأة مقدمة التقرير أو وسائل أخرى للتعريفإسم  )أ (

 ؛التقارير السابقة

 ؛قتصاديةلإت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو المنشأة اما إذا كان  )ب (

أيهما مناسب لجزء البيانات المالية ، تاريخ التقرير أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية  )ج (

 ؛ذي العلاقة

آثار  "٤ ، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعملة التقرير  )د (

  و؛" صرف العملات الأجنبية في أسعارالتغيرات

 .مستوى الدقة المستخدم في عرض الأرقام في البيانات المالية)  هـ(
 

عادة من خلال عرض عناوين الصفحات وعناوين  ٦٣يتم تلبية المتطلبات المذكورة في الفقرة   .٦٤
ديد ويطلب القيام بالحكم عند تح، مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية

البيانات المالية إلكترونياً تعرض فعلى سبيل المثال عندما ،  طريقة لعرض هذه المعلوماتأفضل
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وبعد ذلك تعرض البنود المذكورة أعلاه عدة  مرات بما ،  صفحات منفصلة عادة فقد لا تستخدم
 . التي تأتي ضمن البيانات الماليةيكفي لضمان الفهم المناسب للمعلومات المعطاة

 

 قابلية للفهم إذا ما تم عرض المعلومات بآلاف أو ملايين أكثر ما تكون البيانات المالية كثيراً .٦٥
 عن مستوى دقة العرض الإفصاحويعتبر ذلك مقبول ما دام قد تم ، الوحدات من عملة التقرير

 .ولم تفقد أية معلومات ذات علاقة
  

 فترة تقديم التقارير 
، تغيير تاريخ تقارير المنشأةعندما يتم ، ة على الأقليجب عرض البيانات المالية كل سن .٦٦

 يجب على المنشأة أن هفإن، وتعرض البيانات المالية لفترة أطول أو اقصر من سنة واحدة
 -:بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية، تفصح عما يلي

  و؛ فترة سنة واحدةستثناءإب فترة إستخدامسبب   )أ (

حقيقة أن المبالغ المقارنة لبيانات معينة كبيان الأداء المالي والتغيرات في صافي   )ب (
التدفقات النقدية والإيضاحات ذات العلاقة من غير بيانات و، حقوق الملكية/صولالأ

 . تماماًالممكن مقارنتها
 

أو قد تقرر تغيير تاريخ تقريرها، على سبيل ، معينةقد يطلب من منشأة ، ةإستثنائيفي حالات  .٦٧
وفي هذه الحالة من الضروري أن يكون ، المثال لتقريب دورة التقرير من دورة إعداد الموازنة

 المبالغ الظاهرة للفترة الحالية والمبالغ المقارنة لا يمكن مقارنتها، أنبالمستخدمون على علم 
ومثال آخر على ذلك هو عندما .  عنهالإفصاحخ التقرير قد تم  سبب هذا التغيير في تاريأنو

بتغيير تاريخ ، ستحقاقلإ من الدفع نقدا إلى المحاسبة على أساس انتقاللإعند ا، تقوم المنشأة
قتصادية، وذلك لجعل إعداد البيانات المالية الموحدة لإالتقرير للمنشآت الواقعة ضمن المنشأة ا

 .أمراً ممكناً
 

على أن ،  الأحوال العادية يتم إعداد البيانات المالية بشكل متسق وتغطي فترة سنة واحدةفي .٦٨
 أسبوعا على سبيل ٥٢ بعض المنشآت التي تفضل تقديم التقارير عن فترة  ولأسباب عمليةهناك
بيانات المالية  لا يحتمل أن تكون الهأنحيث ،  هذا المعيار لا يمنع هذه الممارسةأن. المثال

 .عن تلك التي كانت ستقدم عن سنة واحدةإختلافاً هاماً الناجمة مختلفة 
  

 الوقت المناسب 
تقل  فائدة البيانات المالية إذا لم تكن  متوفرة للمستخدمين خلال فترة معقولة بعد تاريخ التقرير،  .٦٩

 من تاريخ أشهر ستة ويجب أن تكون المنشأة في وضع يتيح لها إصدار بياناتها المالية خلال
 لعدم تقديم التقرير في  كافياًولا تكون العوامل المستمرة مثل تعقيد عمليات المنشأة سبباً، التقرير

 المواعيد النهائية اتختصاصالإالوقت المناسب، وتتناول التشريعات والأنظمة في العديد من 
 .المحددة بشكل اكبر
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  بيان المركز المالي 
 

  غير المتداولة / التمييز بين المتداولة
 

  ات متداولة وغير متداولةلتزامالأصول متداولة وغير متداولة والإمنشأة أن ال يجب على  .٧٠

 إلا إذا كان العرض على ٨٧-٧٦وفقاً للفقرات ، ة في صدر بيان المركز الماليكفئات منفصل

وعندما ينطبق ذلك الاستثناء، تُعرض . أساس السيولة يقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة

  . ات على نطاق واسع حسب ترتيب السيولةلتزامجميع الأصول والإ
 

 يجمع المبالغ إلتزام كانت فترة العرض التي يتم تبنيها، وفيما يخص كل بند سطر لأصل أو أياً .٧١
بعد ما ) ب( شهر على الأكثر من تاريخ التقرير و١٢بعد ) أ(تها المتوقع إستردادها أو تسوي

 شهر من تاريخ التقرير، يتعين على المنشأة الإفصاح عن المبلغ المتوقع ١٢يزيد عن 
  .  شهر١٢إسترداده أو تسويته بعد ما يزيد عن 

 

 فإن، ضحعندما تقوم المنشأة بتوفير سلع أو خدمات ضمن دورة تشغيل محددة بشكل وا .٧٢
 المتداولة وغير المتداولة في صدر بيان المركز المالي اتلتزام والإصولالتصنيف المنفصل للأ
 كرأس مال عامل عن إستمرارب المتداولة صول يميز صافي الأهأنحيث ، يوفر معلومات مفيدة

ذا التصنيف على إلقاء الضوء كما يعمل ه. تلك المستخدمة في عمليات المنشأة طويلة الأجل
 التي تستحق اتلتزاموكذلك الإ،  التي يتوقع تحقيقها خلال دورة التشغيل الحاليةصولعلى الأ

 .التسوية خلال نفس الفترة
  

ات حسب لتزامبالنسبة لبعض المنشآت، مثل المؤسسات المالية، يقدم عرض الأصول والإ .٧٣
نازلي للسيولة معلومات موثوقة وأكثر ملائمة من العرض على أساس الترتيب التصاعدي أو الت

ما هو متداول وغير متداول لأن المنشأة لا تقدم السلع أو الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة 
  . للتحديد بوضوح

  

اتها بإستخدام التصنيف إلتزام، يسمح للمنشأة بعرض بعض أصولها و٧٠وفي تطبيق الفقرة  .٧٤
 ما هو متداول وغير متداول وعرض البعض الآخر حسب ترتيب السيولة عندما على أساس

وقد تنشأ الحاجة إلى أساس عرض مختلط عندما يكون . يقدم هذا معلومات موثوقة وأكثر ملائمة
  . لدى المنشأة عمليات متنوعة

  

ي تقييم سيولة ات مفيدة فلتزامتكون المعلومات حول التواريخ المتوقعة لتحقيق الأصول والإ .٧٥
: الأدوات المالية "١٥ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . وملاءة المنشأة

وتشمل . ات الماليةلتزامالإفصاح عن تواريخ إستحقاق الأصول والإ" الإفصاح والعرض
ات لتزامالأصول المالية الذمم المدينة التجارية وغيرها من الذمم المدينة، في حين تشمل الإ

كما أن المعلومات حول التاريخ المتوقع . المالية الذمم الدائنة التجارية وغيرها من الذمم الدائنة
ات غير النقدية مثل المخزون والمخصصات هي معلومات لتزاملإسترداد وتسوية الأصول والإ

  . اولة أو غير متداولةات على أنها متدلتزاممفيدة أيضا، سواء تم تصنيف الأصول والإ
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  المتداولة صولالأ
  -: متداول عندماأصل بأنه أصليجب تصنيف  .٧٦

 سير الدورة العادية ستهلاك أثناءلإ به للبيع أو احتفاظلإيتوقع أن يتم تحقيقه أو يتم ا  )أ (
 للمنشأة؛ 

 ؛ يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة  )ب (

   شهر من تاريخ التقرير؛ أو١٢عندما يكون من المتوقع تحقيقه خلال   )ج (

في معيار المحاسبة الدولي في القطاع كما هو محدد (كان عبارة عن نقد أو نقد معادل   )د (
 شهراً من ١٢ معين لمدة إلتزام ما لم يكن محدوداً تبادله أو إستخدامه لتسوية ٢العام 

  . تاريخ التقرير
  

  . غير متداولةأصول الأخرى على أنها صوليجب تصنيف كافة الأ
 

غير الملموسة الملموسة و صولليشمل الأ"  غير متداولة أصول" ستخدم هذا المعيار المصطلح ي .٧٧
 أوصاف بديلة ما دامت تحمل معنى إستخدامولا يمنع المعيار ، ذات الطبيعة طويلة الأجل

 .واضحاً
 

، ت أو الموارد إلى مخرجاتدورة التشغيل في المنشاة هي الوقت المستغرق في تحويل المدخلا .٧٨
تقوم الحكومات بتحويل الموارد إلى منشآت القطاع العام بحيث تتمكن  من ، فعلى سبيل المثال

جتماعية لإأو منتجات لتحقيق غايات الحكومة ا، تحويل هذه الموارد إلى بضائع وخدمات
ة للمنشأة قابلة للتحديد ندما تكون الدورة التشغيلية العاديع ،قتصادية المطلوبةلإوالسياسية وا

  . شهر١٢بشكل واضح، يفترض أن تكون مدتها 
 

الضرائب المستحقة والرسوم المستحقة على (  بما في ذلك الأصول المتداولةصولتشمل الأ .٧٩
 التي )المستحقالإستثمار المستخدمين والغرامات والرسوم التنظيمية المستحقة والمخزون وإيراد 

أو تستهلك أو تباع كجزء من الدورة التشغيلية العادية حتى حينما لا يتوقع أن تتحقق  تتحقق ماإ
تتضمن الأصول  .يضاًأتتضمن الأصول المتداولة  .تاريخ التقريربعد  عشر شهراًإثني خلال 

يمكن إيجاد إرشادات حول (المتداولة أيضاً الأصول المحتفظ بها بشكل رئيسي لغرض المتاجرة 
تصنيف الأصول المالية في معيار محاسبة دولي أو وطني ذي صلة يتناول الإعتراف بالأدوات 

  . والجزء المتداول من الأصول المالية غير المتداولة) هاالمالية وقياس
 
  المتداولة اتلتزامالإ
  -:أحد المعايير التاليةتتوفر فيه   متداول عندماإلتزام بأنه لتزام يجب تصنيف الإ .٨٠

 أة؛ لدورة التشغيلية للمنشا في يتوقع تسويته  )أ (

 معد بشكل أساسي لغرض المتاجرة؛  )ب (
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 أو ؛تاريخ التقريربعد   عشر شهراًإثني يستحق التسوية خلال   )ج (

 شهر على الأقل من ١٢ معين لمدة إلتزامتتمتع المنشأة بحق مشروط في تأجيل تسوية   )د (

  .تاريخ التقرير
  

 . غير متداولةاتإلتزام الأخرى على أنها اتلتزاميجب تصنيف كافة الإ
 
ات المتداولة، مثل الحوالات الحكومية مستحقة الدفع وبعض إستحقاقات لتزامتعتبر بعض الإ .٨١

تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى  جزء من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية 
ات متداولة حتى وإن إستحق إلتزام أنها ويتم تصنيف البنود التشغيلية على. العادية للمنشأة

وتنطبق نفس الدورة التشغيلية العادية على .  شهر من تاريخ التقرير١٢تسويتها بعد أكثر من 
وعندما تكون الدورة التشغيلية العادية للمنشأة قابلة للتحديد . ات المنشأةإلتزامتصنيف أصول و

  . شهر١٢بشكل واضح، يفترض أن تكون مدتها 
 
 أنها تستحق إلا، دورة التشغيل العادية المتداولة الأخرى كجزء من اتلتزاملا يتم تسوية الإ .٨٢

 أو تم إعدادها بشكل أساسي لغرض تاريخ التقريربعد   عشرة شهراًإثنيالتسوية خلال 
ات المالية لتزامومن الأمثلة على ذلك الإ.  المتداولةاتلتزامالإوالأمثلة على ذلك ، المتاجرة

ات المالية في معيار لتزاميجاد إرشادات حول تصنيف الإيمكن إ(المصنفة المحتفظ بها للمتاجرة 
، والحسابات )محاسبة دولي أو وطني ذي صلة يتناول الإعتراف بالأدوات المالية وقياسها

ات المالية غير المتداولة وأرباح الأسهم مستحقة الدفع، لتزامالمكشوفة والجزء المتداول من الإ
ات المالية التي تقدم لتزامولا تعتبر الإ. ائنة غير التجارية الأخرىوضرائب الدخل، والذمم الد

أي أنها ليست جزء من رأس المال العامل المستخدم في (التمويل على أساس طويل الأجل 
 شهر من تاريخ التقرير بأنها ١٢ولا يستحق تسويتها خلال ) الدورة التشغيلية العادية للمنشأة

  . ٨٦ و٨٥تداولة، مع مراعاة الفقرتين ات غير مإلتزام
 
ر من  شه١٢اتها المالية على أنها متداولة عندما يستحق تسويتها خلال إلتزامتصنف المنشأة  .٨٣

  -:تاريخ التقرير، حتى وإن
    

  شهر؛ و١٢كانت المدة الأصلية أطول من فترة   )أ (

 ما لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات على أساس طويل الأجل بعد ةتم إبرام إتفاقي  )ب (

 . تاريخ التقرير وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية
  

 ١٢ ما لمدة إلتزامأو تأخير في حال توقعت المنشأة، وكان لها حرية التصرف، إعادة تمويل  .٨٤
 على أنه لتزامشهر على الأقل من تاريخ التقرير بموجب تسهيلات قرض قائمة، فإنها تصنف الإ

ولكن عندما يكون إعادة التمويل أو . غير متداول، حتى وإن إستحقت تسويته خلال فترة أقصر
، لا )سبيل المثال، لا يوجد إتفاقية لإعادة التمويلعلى ( ليس وفقاً لتصرف المنشأة لتزامتأخير الإ

  .  على أنه متداوللتزامتأخذ بعين الإعتبار إحتمالية إعادة التمويل ويصنف الإ
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عندما تخرق المنشأة تعهدا ما بموجب إتفاقية قرض طويلة الأجل في تاريخ التقرير أو قبله  .٨٥
 على أنه متداول، حتى وإن لتزاملطلب، يصنف الإ مستحق الدفع عند التزامبحيث يصبح الإ

 على عدم - بعد تاريخ التقرير وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية-وافق المقرض
 على أنه متداول لأن المنشأة في تاريخ التقرير لا لتزامويصنف الإ. المطالبة بالدفع نتيجة للخرق

  .  شهر على الأقل بعد ذلك التاريخ١٢ تسويته لمدة تتمتع بحق غير مشروط لتأجيل
  

 على أنه غير متداول في حال وافق المقرض بحلول تاريخ التقرير لتزامإلا أنه يتم تصنيف الإ .٨٦
 شهر على الأقل من تاريخ التقرير، والتي يمكن للمنشأة ١٢على منح فترة مهلة تنتهي بعد 

  . قرض خلالها المطالبة بالتسديد الفوريخلالها تصحيح الخرق لكن لا يمكن للم
  

ات متداولة، وفي حال وقعت الأحداث التالية بين إلتزامفيما يخص القروض المصنفة على أنها  .٨٧
تاريخ التقرير وتاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية، تكون تلك الأحداث مؤهلة 

 ١٤عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام للإفصاح عنها كأحداث لا تؤدي إلى تعديل وفقاً لم
   -": التقرير إعدادالأحداث بعد تاريخ"

 إعادة التمويل على أساس طويل الأجل؛  )أ (

 تصحيح خرق إتفاقية قرض طويلة الأجل؛ و  )ب (

 ١٢تلقي فترة منحة من المقرض لتصحيح خرق إتفاقية قرض طويلة الأجل تنتهي بعد   )ج (

 . شهر على الأقل من تاريخ التقرير
  

  المعلومات التي سيتم تقديمها في صدر بيان المركز المالي 

 -: تعرض المبالغ التاليةسطر كحد أدنى يجب أن يشتمل صدر بيان المركز المالي على بنود .٨٨

 ؛تالممتلكات والمصانع والمعدا  )أ (

 ؛العقارات الإستثمارية  )ب (

 ؛ غير الملموسةصولالأ   )ج (

 ؛)ح(، )و(، )د( المبالغ المبينة في إستثناءب(  المالية صولالأ  )د (

 ؛ أسلوب حقوق الملكيةإستخدامبستثمارات التي تمت محاسبتها لإا  ) ه(

 ؛مخزونال  )و (

 ؛)الضرائب والحوالات(ة بالصرف المستردات من المعاملات غير المتعلق  )ز (

 ؛الذمم المدينة من معاملات الصرف  )ح (

 ؛النقد المعادلوالنقد   )ط (
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 ؛الضرائب والحوالات مستحقة الدفع  )ي (

 ؛الذمم الدائنة بموجب  معاملات الصرف  )ك (

 ؛المخصصات  )ل (

 ؛))ي (،)ك(لبند ا  المبالغ تحتبإستثناء(المالية،  اتلتزامالإ  )م (

  و؛حقوق الملكية/ المعروضة ضمن صافي الأصولالأقليةحقوق   )ن (

 . الموزعة على المالكين في المنشأة المسيطرةحقوق الملكية/ صولصافي الأ  )س (
 

الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صدر بيان  سطراليجب أن يتم عرض البنود  .٨٩

 .بشكل مناسبالمركز المالي للمنشأة  لفهم عندما يكون هذا العرض ضرورياً، المركز المالي
 

لائحة  ٨٨وتقدم الفقرة ، لا يبين هذا المعيار الترتيب أو الشكل الذي يجب أن يتم تقديم البنود فيه .٩٠

بيعتها أو وظيفتها بحيث تستحق عرضا منفصلا من حيث طعلى نحو كبير بالبنود التي تختلف 

 في الإرشادات التنفيذية بالإضافة  تم وضعهايضاحيةالإنماذج ال، في صدر بيان المركز المالي

  -:إلى

تُشمل بنود السطر عندما ينتج عن حجم أو طبيعة أو وظيفة البند أو مجموعة من البنود   )أ (

  المماثلة بأن يكون العرض المنفصل ذو صلة بفهم المركز المالي للمنشأة؛ و

اف المستخدمة وترتيب البنود أو مجموعة من البنود المماثلة وفقاً يمكن تعديل الأوص  )ب (

  . لطبيعة المنشأة ومعاملاتها من أجل تقديم معلومات ذات صلة بفهم المركز المالي للمنشأة
 

 الحكم فيما إذا يجب أن يتم عرض البنود الإضافية على نحو منفصل مبني على تقييم الأمور نإ .٩١

 -:التالية

 ؛ صولطبيعة وسيولة الأ  )أ (

 ؛ وضمن المنشأة الأصل وظيفة   )ب (

   .اتلتزاممبالغ وطبيعة وتوقيت الإ  )ج (
 

تخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الأصول إلى إختلاف طبيعتها أو وظيفتها يشير إس .٩٢

فعلى سبيل المثال، يمكن تسجيل فئات . ولذلك ينبغي عرضها على أنها بنود سطر منفصلة

 والمعدات بسعر التكلفة أو المبالغ المعاد تقييمها وفقاً لمعيار والمصانعمختلفة من الممتلكات 

  ". والمعداتوالمصانعالممتلكات  "١٧سبة الدولي في القطاع العام المحا
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  في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات ماإالمعلومات التي يجب أن تعرض 
في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات حول بيان  تفصح المنشأة سواء أنيجب  .٩٣

تصنيفات فرعية أخرى لبنود السطر المعروضة، مصنفة بطريقة تناسب عمليات المركز المالي 
  . المنشأة

 
في القطاع  معايير المحاسبة الدولية تعلى متطلبايعتمد التفصيل المقدم في التصنيفات الفرعية     .٩٤

وتستخدم كذلك العوامل المبينة في الفقرة ، حجم وطبيعة ومهمة المبالغ ذات العلاقةل وحالعام 
 -:فعلى سبيل المثال، وتختلف الإفصاحات لكل بند، لتقرير أساس التصنيف الفرعي ٩١
 لمعيار المحاسبة الدولي في تُقسم بنود الممتلكات والمصانع والمعدات إلى فئات وفقاً  )أ (

 ؛١٧القطاع العام 
تُقسم الذمم المدينة إلى مبالغ مستحقة القبض من رسوم المستخدم والضرائب والإيرادات   )ب (

قة والدفعات المسبقة ومبالغ غير التبادلية الأخرى والذمم المدينة من أطراف ذات علا
 ؛أخرى

إلى " المخزون "١٢ في القطاع العام يتم تصنيف المخزون وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  )ج (
قيد الإنجاز والبضائع تامة فئات فرعية مثل السلع ومواد تموين الإنتاج والأعمال 

 ؛الصنع
تُقسم الضرائب والحوالات مستحقة الدفع إلى رديات ضريبية وحوالات مستحقة الدفع   )د (

 ؛يةومبالغ مستحقة الدفع إلى أعضاء آخرين في المنشأة الإقتصاد
 قسم المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين وبنود أخرى؛ وُ   ) هـ(
حقوق الملكية إلى رأس مال مساهم به وفائض وعجز / تُقسم عناصر صافي الأصول  )و (

 . حتياطاتإمتراكمين وأي 
 

حقوق /عن صافي الأصول رأسمالية يجب عليها أن تفصح أسهمون لدى المنشأة عندما لا يك .٩٥
  -: مبينة بشكل منفصل ما يلين المركز المالي أو في الإيضاحات في صدر بياأماالملكية 

جمالي التراكمي في تاريخ التقرير للمساهمات من وهو الإ، رأس المال المساهم به  )أ (
  منها التوزيعات على المالكين؛المالكين مخصوماً

 الفائض أو العجز المتراكم؛  )ب (

/ صول ضمن صافي الأيإحتياطالإحتياطيات بما في ذلك وصف لطبيعة وغرض كل   )ج (
 حقوق الملكية؛ و

 حصة الأقلية؛   )د (
  

ولكن ستتم السيطرة عليها بشكل   رأسمالية،أسهملن يكون لدى العديد من منشآت القطاع العام  .٩٦

 تكون طبيعة حصة الحكومة أنمل ومن المحت، في القطاع العام من قبل منشأة أخرى يإستئثار

حقوق الملكية للمنشأة مزيجا من رأس المال المساهم به وإجمالي الفائض / صولفي صافي الأ
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حقوق الملكية المنسوبة / صولمما يعكس صافي الأ –ز المتراكم والإحتياطيات للمنشأةأو العج

  .إلى عمليات المنشاة
 

فعلى ، حقوق الملكية للمنشأة/ صول في صافي الأفي بعض الحالات قد تكون هنالك حصة أقلية .٩٧

قتصادية على مشاريع تجارية لإسبيل المثال على المستوى الحكومي الكلي قد تشتمل المنشأة ا

 لذلك من الممكن أن يكون هناك مساهمون من القطاع وتبعاً، جزئياًحكومية تمت  خصخصتها 

 . حقوق الملكية للمنشأة/صولالخاص لديهم حصة مالية في صافي الأ
 

 يجب هفإن، ٩٥ في الفقرة الإفصاحات رأسمالية بالإضافة إلى أسهمعندما يكون لدى المنشأة  .٩٨

  -: عما يلي أما في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحاتالإفصاحعلى المنشأة 

  -:لكل فئة من الأسهم الرأسمالية  )أ (

  ؛عدد الأسهم المصرح بها )١(

 الصادرة والمدفوعة بالكامل والصادرة ولكن غير مدفوعة بشكل عدد الأسهم )٢(

  ؛كامل

  ؛يةإسم لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة يةسمالإالقيمة  )٣(

  ؛مطابقة لعدد الأسهم غير المدفوعة في بداية ونهاية السنة )٤(

زيع الحقوق والتفضيلات والقيود المرتبطة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على تو )٥(

  ؛ المالرأسأرباح الأسهم وتسديد 

 تحتفظ بها المنشآت أوالأسهم في المنشأة التي تحتفظ بها المنشأة نفسها  )٦(

  ؛ والمسيطر عليها أو الشركات الزميلة للمنشأة

الأسهم المخصصة للإصدار بموجب خيارات وعقود مبيعات بما في ذلك الشروط  )٧(

   و؛والمبالغ

    .حقوق الملكية/ صول ضمن صافي الأيإحتياطوصف لطبيعة وغرض كل   )ب (
  

  بيان الأداء المالي 
  

  الفائض أو العجز للفترة
تُشمل جميع بنود الإيرادات والمصاريف المعترف بها في فترة معينة ضمن الفائض أو العجز  .٩٩

  . ما لم يقتضي معيار محاسبة دولي في القطاع العام غير ذلك
  

 معينة ضمن الفائض أو تُشمل عادة جميع بنود الإيرادات والمصاريف المعترف بها في فترة .١٠٠
إلا أنه قد توجد حالات يمكن فيها . وهذا يتضمن آثار التغيرات في التقديرات المحاسبية. العجز

ويتناول معيار المحاسبة الدولي في . استثناء بنود محددة من فائض أو عجز الفترة الحالية
ت في السياسات تصحيح الأخطاء وأثر التغيرا:  حالتين من هذه الحالات٣القطاع العام 

  . المحاسبية



  الية  عرض البيانات الم

 ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٥٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

تتطرق المعايير الأخرى إلى البنود التي قد تلبي تعريفات الإيراد أو المصروف المبينة في هذا  .١٠١
أنظر (وتشمل الأمثلة فائض إعادة التقييم . المعيار لكنها تُستثنى عادة من الفائض أو العجز

خسائر المحددة الناجمة عن ترجمة ، والأرباح وال)١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
والأرباح ) ٤أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (البيانات المالية لعملية أجنبية 

يمكن إيجاد إرشادات حول قياس (والخسائر من إعادة قياس الأصول المالية المتوفرة برسم البيع 
يتناول الإعتراف بالأدوات المالية الأصول المالية في معيار محاسبة دولي أو وطني ذي صلة 

 ). وقياسها
  

  بيان الأداء الماليصدرالمعلومات التي يجب عرضها في 
 -: للفترةكحد أدنى يجب أن يشتمل صدر بيان الأداء المالي على بنود تعرض المبالغ التالية .١٠٢

  ؛الإيراد  )أ (

  تكاليف التمويل؛  )ب (

شركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تمت حصة صافي الفائض أو العجز لل  )ج (
 محاسبتها بإستخدام أسلوب حقوق الملكية؛

ربح أو خسارة ما قبل الضريبة المعترف به عند التصرف بالأصول أو تسوية   )د (
  وات المنسوبة إلى العمليات المتوقفة؛ لتزامالإ

  الفائض أو العجز؛  )ه(  
  

متن بيان الأداء المالي كمخصصات لفائض أو عجز ينبغي الإفصاح عن البنود التالية في  .١٠٣
   -:الفترة

 الفائض أو العجز المنسوب إلى حصص الأقلية؛ و  )أ (

  . الفائض أو العجز المنسوب إلى مالكي المنشأة المسيطرين  )ب (
ية في صدر بيان الأداء  الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعالخطية يجب أن يتم عرض البنود .١٠٤

  .الأداء المالي للمنشأة بعدالةلفهم  العرض ضرورياًعندما يكون المالي وذلك 
  

تختلف آثار الأنشطة المتنوعة للمنشأة ومعاملاتها وأحداثها الأخرى من حيث أثرها على قدرة  .١٠٥
ات تقديم الخدمات الخاصة بها، كما يساعد الإفصاح عن عناصر الأداء إلتزام المنشأة على تلبية

وتُشمل بنود . المالي في فهم الأداء المالي المتحقق وإجراء التقديرات حول النتائج المستقبلية
سطر إضافية في متن بيان الأداء المالي، ويتم تعديل الأوصاف المستخدمة وترتيب البنود عندما 

وتتضمن العوامل التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار .  هذا ضرورياً لتفسير عناصر الأداءيكون
ولا يتم مقاصة بنود . الأهمية النسبية وطبيعة عناصر الإيرادات والمصاريف ووظيفتها

  . ٤٨الإيرادات والمصاريف ما لم يتم تلبية المعايير المنصوص عليها في الفقرة 
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   في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات ماإالمعلومات التي يجب عرضها 
   

فإنه ينبغي الإفصاح عن طبيعتها ومبلغها بشكل عندما تكون بنود الإيرادات والمصاريف هامة،  .١٠٦
  . منفصل

  

   -:تشمل الحالات التي ينشأ فيها الإفصاح المنفصل عن بنود الإيرادات والمصاريف ما يلي .١٠٧

تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق للممتلكات والمصانع  والمعدات   )أ (
، إضافة القابل للإسترداد حيث يكون مناسباًأو المبلغ القابل للإسترداد أو مبلغ الخدمة 

 إلى عكس هذه التخفيضات؛ 

عمليات إعادة هيكلة أنشطة المنشأة والقيود العاكسة لأي مخصصات فيما يتعلق بتكاليف   )ب (
 . إعادة الهيكلة

 عمليات التصرف ببنود الممتلكات والمصانع والمعدات؛   )ج (

 مارات؛عمليات الخصخصة أو عمليات التصرف الأخرى بالإستث  )د (

 العمليات المتوقفة؛)   هـ(

 تسويات المقاضاة؛ و  )و (

 . القيود العاكسة الأخرى للمخصصات  )ز (
 
تصنيفاً فرعياً  في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات ماإيجب أن تعرض المنشأة  .١٠٨

 .لإجمالي الإيرادات المصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة
 

تحليلاً للمصاريف  في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات ماإيجب أن تعرض المنشأة  .١٠٩
بإستخدام تصنيف مبني على أساس طبيعة المصاريف أو وظيفتها ضمن المنشأة، أيهما يقدم 

  . معلومات موثوقة وأكثر ملائمة
 

في صدر بيان الأداء  ١٠٩ على أن تقوم بعرض التحليلات في الفقرة المنشآتع يشجيتم ت .١١٠
 .المالي

 
براز التكاليف والتكاليف المستردة من برامج أو أنشطة معينة لإ تصنف بنود المصاريف أيضاً .١١١

ويمكن تقديم هذه المعلومات بإحدى ،  للمنشأة المقدمة للتقارير ذات علاقةأو قطاعات أخرى
 .طريقتين

 
حيث يتم تجميع المصاريف في بيان ،  طبيعة أسلوب المصروفهأن التحليل الأول على شكل .١١٢

ستهلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل لإعلى سبيل المثال ا(الأداء المالي حسب طبيعتها 
 نإ، ولا يتم إعادة توزيعها بين المهام المختلفة ضمن المنشأة) ومنافع الموظفين وتكاليف الإعلان

يس من الضروري القيام بإجراء توزيعات للمصاريف ذلك لأنه لوهذا الأسلوب سهل التطبيق 
 طبيعة أسلوب إستخدامومن الأمثلة على التصنيف من خلال ، التشغيلية بين الفئات الوظيفية

 -:المصروف هو ما يلي
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  ×            الإيراد 

  ×       تكاليف منافع الموظفين

  ×    هلاك والإطفاءستلإمصروف ا

          ×       أخرى   مصاريـف 

  )×(                    إجمالي المصاريف 

  )×(                    الفائض
  

 للبرنامج قاًوفيصنف المصاريف ، الأسلوب الوظيفي لتصنيف المصروف، للتحليلالثاني  الشكل  .١١٣

 أكثر معلومات مناسبة  هذا الأسلوب ما يقدموكثيراً، هاأجلأو الغاية التي وضعت من 

على الوظائف التكلفة للمستخدمين من تصنيف المصروفات حسب طبيعتها بالرغم من أن توزيع 

التصنيف إستخدام على  مثالكو، قد يكون تعسفيا ويعتمد على الحكم الشخصي إلى حد كبير

  -:الوظيفي لتصنيف المصاريف ما يليالأسلوب 

  ×             الإيراد الإجمالي

  :المصاريف 

  )×(          مصاريف الصحة 

  )×(          مصاريف التعليم 

  )×(          مصاريف أخرى 

     ×          ) العجز/ ( الفائض
 

ففي هذا ، بها المنشأة بشكل منفصليتم بيان المصاريف المتعلقة بالمهام الرئيسية التي تقوم  .١١٤

وتعرض المنشأة بنود ، المثال للمنشأة وظائف مرتبطة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية

 .المصروف لكل من هذه الوظائف
 

يجب أن تفصح المنشآت التي تصنف المصاريف حسب الوظيفة عن معلومات إضافية حول  .١١٥

 .ومنافع الموظفين والإطفاء ستهلاكلإطبيعة المصاريف بما في ذلك مصروف ا
 

 وطبيعة أسلوب المصروف يعتمد على العاملين ة المصروف وظيفيأسلوب  التحليل بين إختيار .١١٦

أن يمكن  للتكاليف التي وكلا الأسلوبان يقدمان مؤشراً، التاريخي والتنظيمي وطبيعة المنظمة

 كل أسلوب للعرض له نلأ ونظراً، غير مباشر حسب مخرجات المنشأة أول مباشر تختلف بشك

يتطلب من الإدارة أن تختار العرض المناسب  هذا المعيار فإنحسناته لمختلف أنواع المنشآت 

إلا أنه نظراً لأن المعلومات المتعلقة بطبيعة المصاريف معلومات مفيدة في   .والأكثر موثوقية
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توقع التدفقات النقدية المستقبلية، فإن الإفصاح الإضافي مطلوب حينما تستخدم وظيفة تصنيف 

  . المصاريف
 

 هفإن رأسمالية أسهم لمالكيها ولديها م أو توزيعات مشابهةعندما تقدم المنشأة أرباح الأسه .١١٧
حقوق / بيان التغير في الأصول يجب عليها أن تفصح أما في صدر بيان الأداء المالي أو في

 بها على أنها توزيعات عترافتم الإ  التوزيعات المشابهة أوالإيضاحات مبلغ أرباحالملكية 
 .للمالكين خلال الفترة والمبالغ المتعلقة بكل سهم

  

  حقوق الملكية  / صولالتغيرات في صافي الأقائمة 
 

  -:حقوق الملكية في صلب البيان/تعرض قائمة التغير في صافي الأصول يجب أن  .١١٨
  

 الفائض أو العجز للفترة؛  )أ (

 التي كما تتطلبها المعايير الأخرى يجب أن يتم  للفترةكل بند من الإيراد والمصروف  )ب (

  الملكية وكذلك إجمالي هذه البنود؛وق حق/ صول بها مباشرة في صافي الأعترافالإ

مع إظهار )) ب(و) أ(المحسوبة كمجموع البندين (إجمالي إيرادات ومصاريف الفترة   )ج (

  إجمالي المبالغ المنسوبة إلى مالكي المنشأة المسيطرة وحصص الأقلية بشكل منفصل؛ و

ل، آثار بالنسبة لكل عنصر في صافي الأصول وحقوق الملكية المفصح عنه بشكل منفص  )د (

التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المعترف بها وفقاً لمعيار 

  .٣ المحاسبة الدولي في القطاع العام
 

حقوق /في قائمة التغير في صافي الأصولبالإضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض أما  .١١٩
  -:الملكية أو في الإيضاحات

 على تمبالغ المعاملات مع المالكين الذين يعملون بصفتهم كمالكين، مع إظهار التوزيعا  )أ (

   ؛المالكين بشكل منفصل

رصيد الفائض أو العجز المتراكم في بداية الفترة وفي تاريخ التقرير والحركات خلال   )ب (

 الفترة؛ و

حقوق الملكية بشكل منفصل يجب / صول عن صافي الأالإفصاحإلى المدى الذي يتم فيه   )ج (
حقوق الملكية في / صول عنصر في صافي الأعرض مطابقة بين المبلغ المسجل لكل

 .بداية ونهاية الفترة بحيث تفصح بشكل منفصل  عن كل حركة
 

للمنشأة بين تاريخي التقرير الزيادة أو حقوق الملكية / صولتعكس التغيرات في صافي الأ .١٢٠
 .خلال الفترةفي صافي أصولها النقصان 

 

، العجز للفترة/ حقوق الملكية إجمالي صافي الفائض/ صوليمثل التغيير الكلي في صافي الأ .١٢١
 بالإيرادات عترافالإويتم  خلال فترة إعادة عرض مجموع مبالغ الفائض أو العجز للفترة،
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مع أية ، حقوق الملكية/ صولباشر كتغيرات في صافي الأوالمصاريف الأخرى بشكل م
 .مساهمات من قبل المالكين وتوزيعات إلى المالكين بصفتهم مالكين

 

تشمل المساهمات من قبل المالكين والتوزيعات إلى المالكين التحويلات بين منشأتين ضمن  .١٢٢
تي تتصرف بصفتها مالكة إلى دائرة على سبيل المثال التحويل  من الحكومة ال (ةإقتصاديمنشأة 

ويعترف بالمساهمات المقدمة من المالكين بصفتهم مالكين إلى المنشآت المسيطر ، )حكومية
حقوق الملكية عندما تتسبب بشكل صريح بالفوائد المتبقية  /صولعليها كتعديل مباشر لصافي الأ

 .حقوق الملكية/ صولفي المنشأة في شكل حقوق في صافي الأ
  

 كافة بنود الإيرادات والمصاريف المعترف بها في فترة معينة يقتضي هذا المعيار أن تُشمل .١٢٣
. ضمن الفائض أو العجز ما لم يقتضي معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام خلاف ذلك

مثل زيادة ونقصان إعادة التقييم، (وتتطلب بعض المعايير الأخرى الإعتراف ببعض البنود 
. حقوق الملكية/ى أنها تغيرات في صافي الأصولمباشرة عل) وفروقات محددة للصرف الأجنبي

ولأنه من المهم أن تُؤخذ بعين الإعتبار جميع بنود الإيرادات والمصاريف في تقييم التغيرات في 
المركز المالي للمنشأة بين تاريخي تقرير، يقتضي هذا المعيار عرض بيان التغيرات في صافي 

ادات ومصاريف المنشأة، بما في ذلك تلك التي حقوق الملكية الذي يبرز إجمالي إير/الأصول
  . حقوق الملكية/يعترف بها مباشرة في صافي الأصول

  

 إجراء تعديلات بأثر رجعي لإنفاذ التغيرات ٣يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .١٢٤
ية المنصوص تقالنت الأحكام الإإقتضفي السياسات المحاسبية، إلى الحد الممكن، إلا في حال 

كما يقتضي معيار المحاسبة . عليها في معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام خلاف ذلك
 إجراء عمليات إعادة البيان لتصحيح الأخطاء بأثر رجعي إلى الحد ٣الدولي في القطاع العام 

 العجز وتُجرى التعديلات وعمليات إعادة البيان بأثر رجعي على رصيد الفائض أو. الممكن
 بأثر رجعي على المتراكم، ما لم يقتضي معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام تعديلاً

الإفصاح في بيان ) د(١١٨وتتطلب الفقرة . حقوق الملكية/عنصر آخر في صافي الأصول
حقوق الملكية عن إجمالي التعديلات على كل عنصر في صافي /التغيرات في صافي الأصول

لكية المفصح عنها بشكل منفصل والناجمة، كلا منها على حدة، من التغيرات حقوق الم/الأصول
ويتم الإفصاح عن هذه التعديلات لكل فترة سابقة . في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء

 . ولبداية الفترة
  

 من خلال إستخدام صيغة عواميد تطابق ١١٩ و١١٨يمكن تلبية المتطلبات الواردة في الفقرتين  .١٢٥
ويكمن البديل في . حقوق الملكية/رصدة الافتتاح والإقفال لكل عنصر في صافي الأصولأ

حقوق الملكية / في بيان التغيرات في صافي الأصول١١٨عرض البنود الموضحة في الفقرة 
  .  في الملاحظات١١٩وبموجب هذا المنهج، تظهر البنود المبينة في الفقرة . فقط

  

  بيان التدفق النقدي
  

  لومات التدفق النقدي لمستخدمي البيانات المالية أساساً لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقد تقدم مع .١٢٦
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وينص معيار المحاسبة الدولي في . حتياجات المنشأة لإستخدام التدفقات النقديةإوالنقد المعادل و
  . على متطلبات عرض بيان التدفق النقدي والإفصاحات ذات العلاقة٢القطاع العام 

  

  الملاحظات 
  

  الهيكل
  

   -:إن الملاحظات .١٢٧

ينبغي أن تعرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية   )أ (

 ؛١٣٩-١٣٢المحددة المستخدمة وفقاً للفقرات 

ينبغي أن تفصح عن المعلومات التي تقتضيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   )ب (

 المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو بيان التغيرات في التي لا تُعرض في متن بيان

 حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي؛ و/صافي الأصول

ينبغي أن تقدم معلومات إضافية لا تُعرض في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء   )ج (

قدي، لكنها حقوق الملكية أو بيان التدفق الن/المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصول

 . ذات صلة بفهم أي من هذه البيانات
  

وينبغي أن يشير كل بند في متن بيان . ينبغي عرض الملاحظات بطريقة منتظمة بالقدر الممكن .١٢٨
حقوق الملكية أو /المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصول

  .  في الملاحظاتبيان التدفق النقدي إلى أي معلومات ذات علاقة
  

تُعرض الملاحظات عادة بالترتيب التالي، مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية  .١٢٩
   -:ومقارنتها مع البيانات المالية لمنشآت أخرى

   ؛)٢٨أنظر الفقرة (متثال بمعايير المحاسبة المالية في القطاع العام لإبيان ا  )أ (
  

 ؛)١٣٢أنظر الفقرة (مطبقة ملخص السياسات المحاسبية الهامة ال  )ب (

المعلومات المساندة للبنود المعروضة في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو   )ج (

حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي، بالترتيب الذي /بيان التغيرات في صافي الأصول

 يعرض فيه كل بيان وكل بند سطر؛ و

  -:إفصاحات أخرى، بما في ذلك  )د (

) ١٩أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (ات المحتملة لتزامالإ )١(

 ات التعاقدية غير المعترف بها؛ ولتزاموالإ
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الإفصاحات غير المالية، مثل أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية في المنشأة  )٢(

 ). ١٥أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
  

روري أو المحبذ في بعض الحالات تغيير ترتيب بنود محددة ضمن قد يكون من الض .١٣٠

فعلى سبيل المثال يمكن جمع المعلومات حول التغيرات في القيمة العادلة المعترف . الملاحظات

بها في الفائض أو العجز مع المعلومات حول تواريخ إستحقاق الأدوات المالية، رغم أن 

ء المالي بينما ترتبط المعلومات الأخيرة ببيان المركز المعلومات الأولى ترتبط ببيان الأدا

  .  بهيكل منتظم للملاحظات إلى أقصى حد ممكنحتفاظومع ذلك، يتم الإ. المالي
  

يمكن عرض الملاحظات التي تقدم معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية وسياسات  .١٣١
  . اليةمحاسبية محددة على أنها عنصر منفصل في البيانات الم

  

  الإفصاح عن السياسات المحاسبية 

   -:يتعين على المنشأة الإفصاح عما يلي في ملخص السياسات المحاسبية الهامة .١٣٢

 القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية؛) أسس(أساس   )أ (

ية في أي من معايير المحاسبة الدولية في القطاع إنتقالمدى تطبيق المنشأة لأي أحكام   )ب (

 ؛ والعام

 . السياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة ذات الصلة بفهم البيانات المالية  )ج (
  

من المهم بالنسبة للمستخدمين الإطلاع على أساس أو أسس القياس المستخدمة في البيانات المالية  .١٣٣
يمة على سبيل المثال، التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أو الق(

وذلك لأن الأساس الذي يتم ) العادلة أو المبلغ القابل للإسترداد أو مبلغ الخدمة القابل للإسترداد
أساس   وعند إستخدام أكثر من. ل كبير على تحليلهاـوفقاً له إعداد البيانات المالية يؤثر بشك

فإنه )  سبيل المثالكإعادة تقييم فئات محددة من الأصول على(قياس واحد في البيانات المالية 
  . ات التي يطبق عليها كل أساس قياسلتزاميكفي تقديم مؤشر على فئات الأصول والإ

  

عند تحديد فيما إذا كان ينبغي الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة، تنظر الإدارة فيما إذا كان  .١٣٤
ت والأحداث الإفصاح من شأنه أن يساعد المستخدمين في فهم الكيفية التي تظهر المعاملا

ويكون الإفصاح عن سياسات . والظروف الأخرى في الأداء المالي أو المركز المالي المبلّغ عنه
محاسبية معينة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين عندما يتم إختيار تلك السياسات من بين البدائل 

لك الإفصاح عما ومن الأمثلة على ذ. المسموح بها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
إذا كان يعترف المشارك في مشروع مشترك بحصته في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك 

أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (بإستخدام التوحيد التناسبي أو طريقة حق الملكية 
تقتضي بعض المعايير بشكل محدد الإفصاح عن "). الحصص في المشاريع المشتركة "٨

سات محاسبية معينة، بما في ذلك الخيارات التي تتخذها الإدارة بين مختلف السياسات التي سيا
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 ١٧فعلى سبيل المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . تسمحها تلك المعايير
كما يتطلب معيار . الإفصاح عن أسس القياس المستخدمة لفئات الممتلكات والمصانع والمعدات

الإفصاح عما إذا كان يتم الإعتراف " تكاليف الإقتراض "٥اسبة الدولي في القطاع العام المح
بتكاليف الإقتراض مباشرة على أنها مصاريف أو يتم رسملتها كجزء من تكلفة الأصول 

  . المؤهلة
  

 حصاتدرس كل منشأة طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع مستخدمو بياناتها المالية أنه سيتم الإف .١٣٥
فعلى سبيل المثال، يتوقع أن تفصح منشآت القطاع العام عن سياسة . عنها لذلك النوع من المنشآت

وعندما . محاسبية للإعتراف بالضرائب والتبرعات والأشكال الأخرى من الإيرادات غير التبادلية
فصاح عن يكون لدى المنشأة عمليات أجنبية هامة أو معاملات بعملات أجنبية، فإنه يتوقع الإ

وعند حدوث عمليات اندماج بين . السياسات المحاسبية للإعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي
  .المنشآت، يتم الإفصاح عن السياسات المستخدمة لقياس الشهرة وحصص الأقلية

  

يمكن أن تكون سياسة محاسبية معينة هي سياسة هامة بسبب طبيعة عمليات المنشأة حتى وإن لم  .١٣٦
ومن المناسب أيضاً الإفصاح عن كل سياسة . لغ الفترات الحالية والسابقة هي مبالغ هامةتكن مبا

محاسبية هامة لا تقتضيها بشكل محدد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، لكن يتم إختيارها 
  . ٣وتطبيقها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

ح في ملخص السياسات المحاسبية الهامة أو في الملاحظات الأخرى يتعين على المنشأة أن تفص .١٣٧
، )١٤٠أنظر الفقرة (عن الأحكام التي تصدرها الإدارة، بإستثناء تلك التي تنطوي على تقديرات 

في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة التي لها أكبر التأثير على المبالغ المعترف بها في 
 . البيانات المالية

  

وفي عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة، تصدر الإدارة أحكاماً متنوعة، بإستثناء تلك التي  .١٣٨
 والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المبالغ المعترف بها في البيانات ، تنطوي على تقديرات

   - :على سبيل المثال، تصدر الإدارة أحكاماً في تحديد ما يلي. المالية

 ؛ عقارات إستثمارية الأصول عبارة عن فيما إذا كانت  )أ (

أو الخدمات التي تنطوي على إستخدام الأصول /فيما إذا كانت إتفاقيات تقديم السلع و  )ب (

 المحددة عبارة عن عقود إيجار؛

فيما إذا كانت مبيعات معينة للسلع عبارة في جوهرها عن ترتيبات تمويلية ولا تؤدي   )ج (

 ويرادات؛ بالتالي إلى نشوء الإ

فيما إذا كان جوهر العلاقة بين المنشأة المعدة للتقارير والمنشآت الأخرى تشير إلى   )د (

 . أن هذه المنشآت الأخرى تخضع لسيطرة المنشأة المعدة للتقارير
  

فعلى سبيل المثال، يقتضي . ١٣٧تقتضي المعايير الأخرى بعض الإفصاحات التي تتم وفقاً للفقرة  .١٣٩
 من المنشأة الإفصاح عن أسباب كون حصة ملكية ٦لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو

المنشأة لا تشكل سيطرة، فيما يخص جهة مستثمر بها لا تكون عبارة عن منشأة مسيطر عليها رغم 
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أن أكثر من نصف سلطة التصويت أو سلطة التصويت المحتملة فيها مملوكة بشكل مباشر أو غير 
 ١٦ كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . مسيطر عليهامباشر من خلال المنشآت ال

 عن العقارات الإستثمارية الإفصاح عن المعايير التي تضعها المنشأة لتمييز "العقارات الإستثمارية"
لعادي للأعمال، الممتلكات المشغولة من قبل المالك والممتلكات المحتفظ بها برسم البيع في السياق ا

  . عندما يكون تصنيف الممتلكات أمراً صعباً
  

  المصادر الرئيسية لشكوك التقدير
يتعين على المنشأة أن تفصح في الملاحظات عن معلومات حول الإفتراضات الرئيسية المتعلقة  .١٤٠

ر، بالمصادر الرئيسية المستقبلية وغيرها من المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في تاريخ التقري

التي تنطوي على مخاطرة كبيرة بأن تتسبب في إجراء تعديل هام على المبالغ المسجلة للأصول 

ات، ينبغي أن تتضمن لتزاموفيما يخص الأصول والإ. ات ضمن السنة المالية التاليةلتزاموالإ

   -:الملاحظات تفاصيل ما يلي

 طبيعتها؛ و  )أ (

 . رمبالغها المسجلة كما في تاريخ التقري  )ب (
  

ات يقتضي تقدير آثار الأحداث المستقبلية غير لتزامإن تحديد المبالغ المسجلة لبعض الأصول والإ .١٤١

أسعار "فعلى سبيل المثال وفي غياب . ات في تاريخ التقريرلتزامالمؤكدة على تلك الأصول والإ

تعتبر التقديرات التي تركز على " ات التاليةلتزامسوق ملحوظة مؤخراً تُستخدم لقياس الأصول والإ

المستقبل ضرورية لقياس المبلغ القابل للإسترداد لفئات معينة من الممتلكات والمصانع والمعدات، 

. وأثر التقادم التقني على المخزون، والمخصصات الخاضعة للنتيجة المستقبلية للمقاضاة الجارية

مثل تعديل المخاطر على التدفقات النقدية أو وترتبط هذه التقديرات بإفتراضات حول بنود معينة 

  . معدلات الخصم المستخدمة والتغيرات المستقبلية في الأسعار التي تؤثر على التكاليف الأخرى
  

ترتبط الإفتراضات الرئيسية والمصادر الرئيسية الأخرى لشكوك التقدير المفصح عنها وفقاً للفقرة  .١٤٢

وحين . ارة الأكثر صعوبة أو تعقيداً أو غير الموضوعية بالتقديرات التي تتطلب أحكام الإد١٤٠

يزداد عدد المتغيرات والإفتراضات التي تؤثر على الحل المستقبلي المحتمل للشكوك، تصبح تلك 

الأحكام أكثر تعقيداً وتفتقر إلى الموضوعية، وعادة ما تزداد إحتمالية إجراء تعديل هام لاحق على 

  . ات بناءاً على ذلكلتزامالمبالغ المسجلة للأصول والإ
  

ات التي تنطوي على مخاطر هامة بأن لتزام للأصول والإ١٤٠لا تُطلب الإفصاحات في الفقرة  .١٤٣

 في تاريخ -تتغير مبالغها المسجلة بشكل كبير خلال السنة المالية التالية، في حال تم قياسها

ويمكن أن تتغير قيمتها (لحوظة مؤخراً  بالقيمة العادلة على أساس أسعار السوق الم-التقرير

العادلة بشكل كبير خلال السنة المالية التالية لكن هذه التغيرات لن تنشأ من الإفتراضات أو 

  ). المصادر الأخرى لشكوك التقدير في تاريخ التقرير
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م  بطريقة تساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم الأحكا١٤٠تُعرض الإفصاحات في الفقرة  .١٤٤

التي تصدرها الإدارة حول المصادر الرئيسية المستقبلية وغيرها من المصادر الرئيسية لشكوك 

. وتختلف طبيعة ونطاق المعلومات المقدمة وفقاً لطبيعة الإفتراض والظروف الأخرى. التقدير

   -:وفيما يلي أمثلة على أنواع الإفصاحات

 طبيعة الإفتراض أو شكوك التقدير الأخرى؛  )أ (

مبالغ المسجلة بالأساليب والإفتراضات والتقديرات التي تشكل أساسا لحسابها، بما تأثر ال  )ب (

 في ذلك أسباب التأثر؛

التسوية المتوقعة للشكوك ومجموعة النتائج المحتملة على نحو معقول خلال السنة   )ج (

 ات المتأثرة؛ ولتزامالمالية التالية فيما يخص المبالغ المسجلة للأصول والإ

ات، في لتزامر للتغيرات على الإفتراضات السابقة فيما يخص تلك الأصول والإأي تفسي  )د (

 . حال بقيت الشكوك دون تسوية
  

من غير الضروري الإفصاح عن معلومات الموازنة أو التقديرات في إجراء الإفصاحات  .١٤٥

  . ١٤٠الواردة في الفقرة 
  

حتملة لإفتراض رئيسي أو مصدر عندما يكون من غير الممكن الإفصاح عن نطاق الآثار الم .١٤٦

رئيسي آخر لشكوك التقدير في تاريخ التقرير، فإن على المنشأة أن تفصح بأنه من المحتمل 

إمكانية أن تقتضي النتائج خلال السنة المالية التالية ) وعلى أساس المعرفة القائمة(بشكل معقول 

.  المتأثرلتزامسجل للأصل أو الإالتي تختلف عن الإفتراضات إجراء تعديل هام على المبلغ الم

أو فئة ( المحدد ومبلغه المسجل لتزاموفي جميع الحالات، تفصح المنشأة عن طبيعة الأصل أو الإ

  . الذي يتأثر بالإفتراض) اتلتزاممن الأصول والإ
  

 تطبيق  عن أحكام معينة تصدرها الإدارة في عملية١٣٧إن الإفصاحات الواردة في الفقرة  .١٤٧

السياسات المحاسبية للمنشأة لا ترتبط بإفصاحات المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في الفقرة 

١٤٠ . 
 يقتضيه كذلك معايير ١٤٠إن الإفصاح عن بعض الإفتراضات الرئيسية التي تُُُطلب وفقاً للفقرة   .١٤٨

 الإفصاح في ١٩ فعلى سبيل المثال يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. أخرى

حالات محددة عن إفتراضات رئيسية تتعلق بالأحداث المستقبلية التي تؤثر على فئات 

 الإفصاح عن ١٥في حين يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . المخصصات

بالقيمة ات المالية المسجلة لتزامالإفتراضات الهامة المطبقة في تقدير القيم العادلة للأصول والإ

 الإفصاح عن الإفتراضات الهامة ١٧ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . العادلة

  . المطبقة في تقدير القيم العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات المعاد تقييمها
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  إفصاحات أخرى 
   -:يتعين على المنشأة أن تفصح في الملاحظات عما يلي .١٤٩

سهم أو التوزيعات المماثلة المقترح أو المعلن قبل المصادقة على إصدار مبلغ أرباح الأ  )أ (

البيانات المالية لكن غير المعترف به كتوزيع على المالكين خلال الفترة، والمبلغ ذي 

  و؛العلاقة لكل سهم

 . مبلغ أي أرباح أسهم ممتازة متراكمة أو توزيعات مماثلة غير معترف بها  )ب (
  

 عنها في مكان آخر في الإفصاحيجب أن تفصح المنشأة عن الأمور التالية إذا لم يتم  .١٥٠
 -:المعلومات المنشورة مع البيانات المالية

 ؛ من خلاله الذي تعملختصاصلإالمقر الثابت والشكل القانوني للمنشأة وا  )أ (

 ؛وصف لطبيعة عمليات المنشأة والأنشطة الرئيسية  )ب (

 وإشارة إلى التشريع المناسب الذي يحكم عمليات المنشأة؛   )ج (

حيث (قتصادية لإ المنشأة المسيطرة والمنشأة المسيطرة النهائية على المنشأة اإسم  )د (

 ).ينطبق ذلك
  

   يةإنتقالأحكام 
 البنود التي إستثناءب،  لهذا المعيارإعتماد المعيار من تاريخ أول يجب تطبيق كافة أحكام هذا .١٥١

في القطاع ية بموجب معيار محاسبة دولي آخر نتقاللإ بها نتيجة للأحكام اعترافالإلم يتم 

معيار على هذه البنود من المطلوب تطبيق الأحكام الخاصة بالإفصاح لهذا الوقد لا يكون العام، 

لا  .في القطاع العامي في معيار المحاسبة الدولي الآخر نتقاللإ  الحكم اإنقضاءإلى أن يتم 

تُطلب المعلومات المقارنة فيما يخص البيانات المالية التي يتم فيها تبني محاسبة الإستحقاق 

  . دولية في القطاع العامللمرة الأولى وفقاً لمعايير المحاسبة ال
 

 

 فإن، في القطاع العامية بموجب معيار محاسبة دولي آخر نتقاللإعلى الرغم من وجود الأحكام ا .١٥٢

ستحقاق في المحاسبة لأغراض تقديم التقارير لإ أساس اإعتمادالمنشآت التي  هي في طور 

تثل بشكل كامل لأحكام ذلك المعيار الآخر في أسرع وقت المالية يشجعها هذا المعيار على أن تم

 .ممكن
  

 تاريخ النفاذ 
 يناير ١تطبق المنشأة هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  .١٥٣

وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار . ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار.  أو بعد ذلك٢٠٠٨

  . ، فإنه ينبغي عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة٢٠٠٨ يناير ١ قبل لفترة تبدأ
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٦٦  ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ستحقاق في المحاسبة كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية لإى المنشأة أساس اعندما تتبن .١٥٤

 هذا المعيار ينطبق فإنهذا لأغراض تقديم التقارير المالية اللاحقة لتاريخ النفاذ في القطاع العام 

معيار أو بعد تاريخ تبني العلى البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

 .ذلك
  

  )٢٠٠٠ (١سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
" عرض البيانات المالية "١يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .١٥٥

  .٢٠٠٠الصادر في العام 
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عام
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  ملحق أ

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى
  

ق التعديلات الواردة في هذا الملحق للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ ينبغي تطبي
وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة، ينبغي تطبيق هذه .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١في 

  . التعديلات لتلك الفترة المبكرة
  

   -: الآتي٢٠٠٨ يناير ١العام المعمول بها بتاريخ     تتضمن معايير المحاسبة الدولية في القطاع ١أ

 ؛ و"الفائض أو العجز"بحيث تصبح " صافي الفائض أو العجز"يتم تعديل الإشارات إلى   )أ (

 ".الملاحظات"بحيث تصبح " ملاحظات البيانات المالية"يتم تعديل الإشارات إلى   )ب (
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  ٦٨  )الملحق (١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ملحق ب  
  الخصائص النوعية للتقارير المالية

  

  . يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار
  

المعلومات، بما في ذلك السياسات المحاسبية،  من هذا المعيار بان تعرض المنشأة ٢٩تقتضي الفقرة 
وتلخص هذه الإرشادات الخصائص النوعية لإعداد . بطريقة تلبي عدد من الخصائص النوعية

  . التقارير المالية
  

إن الخصائص النوعية هي الخصائص التي تجعل من المعلومات الواردة في البيانات المالية ذات 
وعية الرئيسية الأربعة هي قابلية الفهم والملاءمة والموثوقية وقابلية فائدة للمستخدمين، والخصائص الن

  .المقارنة
  

  قابليــة الفهــم 
إن المعلومات تكون قابلة للفهم عندما يتوقع أن يدرك المستخدمون معناها على نحو معقول، ولهذه 

ي تعمل فيها، وأن يكونوا الغاية، يفترض أن لدى المستخدمين معرفة معقولة بأنشطة المنشأة والبيئة الت
  .على استعداد لدراسة المعلومات

  

يجب أن لا تستثنى المعلومات حول المواضيع المعقدة من البيانات المالية لمجرد أنها يمكن أن تكون 

  .صعبة جدا بحيث لا يستطيع بعض المستخدمين فهمها
  

  الملائمة 

ستخدامها للمساعدة في تقييم الأحداث تكون المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان من الممكن إ

السابقة أو الحالية أو المستقبلية أو لتأكيد أو تصحيح تقييمات سابقة، وحتى تكون المعلومات ملائمة 

  .يجب عرضها في الوقت المناسب
  

  ) الأهمية النسبية(المادية 

  ). أهميتها النسبية(تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وماديتها 

ات تكون مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات التي يتخذها أن المعلوم

تعتمد المادية على طبيعة أو حجم . المستخدمون أو على التقييمات التي تتم بناء على البيانات المالية

توفر نقطة البند أو الخطأ المقدر في الظروف المعينة لحذف المعلومات أو تحريفها، لذلك فإن المادية 

  .بداية أو نقطة توقف أكثر من كونها خاصية نوعية رئيسية يجب أن تتسم بها المعلومات لتكون مفيدة
  

  الموثوقيــة 

تكون المعلومات الموثوقة خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن أن يعتمد عليها المستخدمون 

  . تمثلهلتمثل بأمانة ما تقتضي تمثيله أو يتوقع بشكل معقول أن
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عام
 ال

اع
قط
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  التمثيــل بأمانة 
من أجل أن تمثل المعلومات بأمانة المعاملات والأحداث الأخرى، يجب أن يتم عرضها حسب 

  .محتوى المعاملات والأحداث الأخرى، وليس فقط حسب شكلها القانوني
  

  المحتوى فوق الشكل 
 تمثيلها، فإنه من إذا كانت المعلومات ستمثل بأمانة المعاملات والأحداث الأخرى التي تقتضي

الضروري أن تتم محاسبتها وعرضها حسب محتواها وحقيقتها الإقتصادية وليس فقط حسب شكلها 
  .القانوني، كما أن محتوى المعاملات والأحداث الأخرى لا يكون دائما متفقا مع شكلها القانوني

  

  الحيــاد 
بيانات المالية غير حيادية إذا تم إختيار  تكون المعلومات حيادية إذا كانت خالية من التحيز، وتكون ال

أو عرض المعلومات التي تحتويها بطريقة مصممة للتأثير على إتخاذ القرار أو الحكم لتحقيق نتيجة 
  .محددة مسبقاً

  

  الحيطــة والحـذر 
الحيطة والحذر هو تضمين  درجة من الحذر  في ممارسة الأحكام اللازمة عند وضع التقديرات 

ي ظل ظروف عدم الإستقرار، كأن تكون الأصول والإيرادات غير مبالغ فيها، وأن تكون المطلوبة ف
  .  الإلتزامات والمصاريف غير مفهومة

  

على أن ممارسة الحيطة والحذر لا تسمح على سبيل المثال بخلق إحتياطيات سرية أو مخصصات 
و بيان الإلتزامات أو المصاريف مفرطة أو بيان الأصول أو الإيرادات بأقل من قيمتها بشكل متعمد أ

بأكثر من قيمتها بشكل متعمد، لأن البيانات المالية لن تكون حيادية في هذه الحالة،  وبالتالي لن يكون 
  .لها صفة الموثوقية

  

  الإكتمال 
  .يجب أن تكون المعلومات الواردة في البيانات المالية كاملة ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة

  

  المقارنة قابلية 
تكون المعلومات الواردة في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يكون المستخدمون قادرين على 

  .تحديد نواحي التشابه والإختلاف بين تلك المعلومات والمعلومات الواردة  في تقارير أخرى
  

  -:تنطبق قابلية المقارنة على ما يلي

 شآت؛ ومقارنة البيانات المالية لمختلف المن •

 .مقارنة البيانات المالية لنفس المنشأة على مدى فترات زمنية •
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  ٧٠  )الملحق (١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إن أحد أهم الدلالات الضمنية لخاصية قابلية المقارنة هي أن هناك حاجة لإطلاع المستخدمين على 

السياسات المستخدمة في إعداد البيانات المالية والتغيرات التي تطرأ على هذه السياسات وتأثيرات هذه 

  .راتالتغي

نظراً لأن المستخدمين يرغبون في مقارنة أداء المنشأة على مدى الوقت فإنه من المهم أن تظهر 

  .البيانات المالية معلومات مقابلة للفترات السابقة
  

  القيود على المعلومات الملائمة الموثوقة 
  

  الإلتزام بالوقت المناسب 
معلومات  فإنها يمكن أن تفقد ملاءمتها، إذا حدث تأخير غير مناسب في إصدار التقارير حول ال

ولتقديم المعلومات في الوقت المناسب  فإنه كثيراً ما يكون من الضروري أن يتم إصدار التقارير قبل 

معرفة كافة جوانب المعاملة وبالتالي إضعاف الموثوقية، وعلى العكس من ذلك، إذا حدث التأخير في  

ه، فقد تكون المعلومات ذات موثوقية عالية لكنها ذات فائدة إصدار التقارير حتى تعرف كافة جوانب

ولتحقيق التوازن بين الملاءمة .  قليلة للمستخدمين الذين اضطروا إلى إتخاذ قرارات في غضون ذلك

والموثوقية فإن الإعتبار المهيمن هو كيف تتم تلبية الإحتياجات الخاصة بصنع القرار للمستخدمين 

  .بشكل أفضل
  

  بين المنفعة والتكلفة التوازن 
إن التوازن بين المنفعة والتكلفة هو أحد القيود الشائعة، حيث يجب أن تتجاوز المنافع المأخوذة من 

المعلومات تكلفة تقديمها، على أن تقييم المنافع والتكاليف هو أساسا مسألة رأي، إضافة إلى ذلك لا 

لون على المنافع، حيث أن من الممكن أن تقع التكاليف دائما على عاتق المستخدمين الذين يحص

يحصل على المنافع أيضا المستخدمون الذين لم يتم إعداد المعلومات لهم، لهذه الأسباب فإنه من 

تكلفة في أية حالة معينة، على الرغم من ذلك يجب أن يكون واضعو –الصعب تطبيق إختبار منفعة

الية ومستخدمو البيانات المالية على معرفة بهذا المعايير وكذلك المسئولون عن إعداد البيانات الم

  .القيد
  

  التوازن بين الخصائص النوعية 
من الناحية العملية كثيراً ما يكون تحقيق التوازن والتبادل بين الخصائص النوعية ضرورياً، وبشكل 

الأهمية عام الهدف هو تحقيق توازن مناسب بين الخصائص من أجل تلبية أهداف البيانات المالية، و

  .النسبية للخصائص في حالات مختلفة هي مسألة حكم مهني
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   هيكل البيانات المالية التوضيحي-إرشادات التنفيذ
  

  .  منه، لكنها ليست جزء١إن هذه الإرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

يصف المعيار عناصر البيانات المالية والحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح في متن بيان       ١تنفيذ

حقوق /لي إضافة إلى عرض التغيرات في صافي الأصولالمركز المالي وبيان الأداء الما

كما يصف أيضاً البنود الأخرى التي يمكن عرضها إما في متن البيان المالي ذي . الملكية

وتقدم هذه الإرشادات أمثلة بسيطة على الطرق التي يمكن بها . الصلة أو في الملاحظات

 المالي وبيان الأداء المالي وبيان تلبية متطلبات هذا المعيار فيما يخص عرض بيان المركز

وينبغي تغيير ترتيب العرض والأوصاف . حقوق الملكية/التغيرات في صافي الأصول

المستخدمة لبنود السطر عند اللزوم من أجل تحقيق عرض عادل في كل من الحالات 

مة مثل فعلى سبيل المثال فإنه من المحتمل أن تكون بنود السطر لمنشأة عا. المعينة للمنشأة

  . وزارة دفاع معينة مختلفة بشكل كبير عن بنود السطر لبنك مركزي
  

يظهر البيان التوضيحي للمركز المالي طريقة واحدة يمكن بها عرض بيان المركز المالي       ٢تنفيذ

ويمكن أن تكون الصيغ الأخرى مناسبة . الذي يميز بين البنود المتداولة وغير المتداولة

  .  شريطة أن يكون التمييز واضحاًعلى نحو متكافئ،
  

وظائف ) حسب الوظيفة(    تم إعداد البيانات المالية لحكومة وطنية ويوضح بيان الأداء المالي ٣تنفيذ

ومن غير المحتمل أن . التصنيفات الحكومية المستخدمة في إحصائيات التمويل الحكومية

ارجع لهذا المعيار . العامتنطبق هذه التصنيفات الوظيفية على جميع منشآت القطاع 

  . للإطلاع على مثال لتصنيفات وظيفية أكثر عمومية لمنشآت أخرى في القطاع العام
  

كما . لا يقصد من الأمثلة توضيح كافة جوانب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام      ٤تنفيذ

ن تتضمن أيضاً بياناً أنها لا تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية، التي من شأنها أ

  . للتدفق النقدي وملخصاً بالسياسات المحاسبية الهامة وملاحظات تفسيرية أخرى
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   ٧٢  ١إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )مقتطف( بيان السياسات المحاسبية -منشأة القطاع العام
  

  المنشأة المعدة للتقارير
  

ت المالية وتشمل البيانا"). أ"حكومة وطنية في البلد (تخص هذه البيانات المالية منشأة قطاع عام 

وهذا ). ٢٠××قانون التمويل العام (المنشأة المعدة للتقارير كما هي محددة في التشريع ذي الصلة 

   -:يشمل

 وزارات الحكومة المركزية؛ و •

 .  الأعمال الحكوميةمؤسسات •
  

  أساس الإعداد
  

ستحقاق تمتثل البيانات المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يخص أساس الإ

  . إن أساس القياس المطبق هو التكلفة التاريخية المعدلة لعمليات إعادة تقييم الأصول. المحاسبي
  

تم إعداد البيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة وتم تطبيق السياسات المحاسبية بانتظام خلال 

  . الفترة
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   بيان المركز المالي-منشأة القطاع العام
   ٢٠×٢مبر  ديس٣١كما في 

  )بآلاف وحدات العملة(
  

  ٢٠×١    ٢٠×٢  
  ×   ×  الأصول

        الأصول المتداولة
  ×   ×  النقد والنقد المعادل

  ×   ×  الذمم المدينة
  ×   ×  المخزون

  ×   ×  الدفعات المسبقة
  ×    ×  أصول متداولة أخرى

  ×   ×  
        الأصول غير المتداولة

  ×   ×  الذمم المدينة
  ×   ×  ركات الزميلةالإستثمارات في الش

  ×   ×  الأصول المالية الأخرى
  ×   ×  البنية التحتية والممتلكات والمصانع  

  ×   ×  المعدات والأبنية
  ×   ×  الأصول غير الملموسة

  ×   ×  أصول غير مالية أخرى
  ×   ×  

  ×   ×  إجمالي الأصول
        

        الإلتزامات
        الإلتزامات المتداولة

  ×   ×  الذمم الدائنة
  ×   ×  إقتراضات قصيرة الأجل

  ×   ×  الجزء المتداول من الإقتراضات طويلة الأجل
  ×   ×  مخصصات قصيرة الأجل

  ×   ×  منافع الموظفين
  ×   ×  معاش التقاعد

  ×   ×  
        الإلتزامات غير المتداولة 

  ×   ×  الذمم الدائنة
  ×   ×  إقتراضات قصيرة الأجل

  ×   ×  مخصصات قصيرة الأجل
  ×   ×  لموظفينمنافع ا

  ×   ×  معاش التقاعد
  ×   ×  

  ×   ×  إجمالي الإلتزامات
  ×   ×  صافي الأصول 

        

        حقوق الملكية/صافي الأصول
رأس المال المساهم به من قبل منشآت حكومية 

  أخرى
×   ×  

  ×   ×  اتحتياطالإ
  ×   ×  المتراكم) العجز/(الفائض

  ×    ×  حصص الأقلية
  ×   ×  ق الملكيةحقو/إجمالي صافي الأصول
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 ديسمبر ٣١ بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في -منشأة القطاع العام

٢٠×٢  
  )مع توضيح تصنيف المصاريف حسب الوظيفة( 
  )بآلاف وحدات العملة( 

  

  ٢٠×١    ٢٠×٢  
       الإيرادات
  ×   ×  الضرائب

  ×   ×  الرسوم والغرامات والتراخيص
  ×   ×  الإيراد من معاملات الصرف

  ×   ×  التحويلات من منشآت حكومية أخرى
  ×   ×  إيرادات أخرى

  ×   ×  إجمالي الإيرادات
       

        المصاريف
  )×(    )×(  الخدمات العامة 

  )×(    )×(  الدفاع
  )×(    )×(  النظام العام والسلامة

  )×(    )×(  التعليم
  )×(    )×(  الصحة

  )×(    )×(  الحماية الاجتماعية
  )×(    )×(  لمجتمعالإسكان وأسباب راحة ا

  )×(    )×(   والثقافية والدينيةةالأنشطة الاستجمامي
  )×(    )×(  الشؤون الإقتصادية

  )×(    )×(  الحماية البيئية
  )×(    )×(  مصاريف أخرى
  )×(    )×(  تكاليف التمويل

  )×(    )×(  إجمالي المصاريف
       

  ×   ×  ∗الحصة من فائض الشركات الزميلة
  ×   ×  فائض أو عجز الفترة

       

       :المنسوب إلى
  ×   ×  مالكي المنشأة المسيطرة

  ×   ×  حصص الأقلية
  ×   ×  

                                                 
الشركات الزميلة المنسوبة إلى مالكي الشركات الزميلة، أي بعد الضريبة وحصص الأقلية في  هذا يعني الحصة من فائض  ∗

  . الشركات الزميلة
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 ١إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٧٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 ديسمبر ٣١ بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في -منشأة القطاع العام
٢٠×٢  

  

  )مع توضيح تصنيف المصاريف حسب الوظيفة( 
  

  )بآلاف وحدات العملة( 
  ٢٠×١    ٢٠×٢  

       الإيرادات
  ×   ×  الضرائب

  ×   ×  الرسوم والغرامات والتراخيص
  ×   ×  الإيراد من معاملات الصرف

  ×   ×  التحويلات من منشآت حكومية أخرى
  ×   ×  إيرادات أخرى

  ×   ×  إجمالي الإيرادات
       

        المصاريف
  )×(    )×(  الأجور والرواتب ومنافع الموظفين

  )×(    )×(  المنح ودفعات التحويل الأخرى
  )×(    )×(  المواد المستهلكة المستخدمةمواد التموين و

  )×(    )×(  مصروف الإستهلاك والإطفاء
إنخفاض قيمة الممتلكات والمصانع 

  ∗والمعدات
)×(    )×(  

  )×(    )×(  مصاريف أخرى
  )×(    )×(  تكاليف التمويل

  )×(    )×(  إجمالي المصاريف
       

  ×   ×  الحصة من فائض الشركات الزميلة
  ×   ×  فائض أو عجز الفترة

       

       :المنسوب إلى
  ×   ×  مالكي المنشأة المسيطرة

  ×    ×  حصص الأقلية
  ×    ×  

 
 والمعدات كبند والمصانع في بيان الأداء المالي الذي يتم فيه تصنيف المصاريف حسب طبيعتها، يظهر انخفاض قيمة الممتلكات  ∗

التي ترتبط ) الوظائف(اريف حسب وظيفتها، يشمل انخفاض القيمة في الوظيفة وبالمقابل، إذا تم تصنيف المص. سطر منفصل

  . بها



 عرض البيانات المالية

 ٧٦        ١طاع العام إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في الق

  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١حقوق الملكية للسنة المنتهية في / بيان التغيرات في صافي الأصول-منشأة القطاع العام
  )بآلاف وحدات العملة(

    منسوبة إلى مالكي المنشأة المسيطرة

رأس المال 
  المساهم به

ات إحتياط
  ۱أخرى

ي إحتياط
  التحويل

) العجز/(الفائض
  المتراكم

  الإجمالي

ي إجمالي صاف  حصص الأقلية
حقوق /الأصول

  الملكية
 × × × ×  )×( × ×  ٢٠×٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  )×(  )×(  )×(  )×(        التغيرات في السياسة المحاسبية
 × × × ×  )×( × ×  الرصيد المعاد بيانه

حقوق الملكية /ي الأصولالتغيرات في صاف
  ٢٠×١لعام 

              

 × × ×      ×    الربح من إعادة تقييم الممتلكات
  )×(  )×(  )×(      )×(    الخسارة من إعادة تقييم الإستثمارات

  )×(  )×(  )×(    )×(      فروقات الصرف في تحويل العمليات الأجنبية
صافي الإيرادات المعترف بها مباشرة في 

  كيةحقوق المل/صافي الأصول
  ×  )×(   × × × 

 × × × ×        فائض الفترة

إجمالي الإيرادات والمصاريف المعترف بها 
  للفترة

 × )×(  × × × × 

 مرحل إلى ٢٠×١ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  لاحق

× × )×(  × × × × 

                                                 
  .  يتم تحليل الاحتياطات الأخرى إلى عناصرها، إن كانت هامة ۱
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 ١إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٧٧  

  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١حقوق الملكية للسنة المنتهية في / بيان التغيرات في صافي الأصول-منشأة القطاع العام
  )بآلاف وحدات العملة(

    منسوبة إلى مالكي المنشأة المسيطرة

رأس المال 

  المساهم به

ات إحتياط

  أخرى

ي إحتياط

  التحويل

) العجز/(الفائض

  المتراكم

  الإجمالي

إجمالي صافي   حصص الأقلية

حقوق /الأصول

  الملكية

          

 مرحل من ٢٠×١ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  سابق

× × )×(  × × × × 

حقوق الملكية /غيرات في صافي الأصولالت

  ٢٠×٢لعام 

        

  )×(  )×(  )×(      )×(    الخسارة من إعادة تقييم الممتلكات

 × × ×      ×    الربح من إعادة تقييم الإستثمارات

  )×(  )×(  )×(    )×(    فروقات الصرف في تحويل العمليات الأجنبية

صافي الإيرادات المعترف بها مباشرة في 

  حقوق الملكية/ولصافي الأص

 )×( )×(  )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×(      عجز الفترة

إجمالي الإيرادات والمصاريف المعترف بها 

  للفترة

× )×(  × × × × × 

 × × × × )×(  × ×  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 



 عرض البيانات المالية

  ٧٨  ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  لأساس الإستنتاجات
 

  أساس الإستنتاجات
لكنه " عرض البيانات المالية "١لعام إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ا

ويشير هذا الأساس فقط إلى أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لحياده . ليس جزءاً منه
  . عن أحكام معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقة

  

  خلفية 
تابع لمجلس معايير المحاسبة إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ال   ١إستنتاج

وتتلخص سياسة المجلس . الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق 

سبة الدولية حيث والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحا
  . يكون مناسبا لمنشآت القطاع العام

  

  إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة ٢إستنتاج
بينها وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير 

ويحدث . رير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العامالدولية لإعداد التقا
الحياد عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو 
المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو 

ويتم تحديد .  متطلبات معينة في سياق القطاع العامأمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح
الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد 

المشمولة في كل من " المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"التقارير المالية في 
  .  في القطاع العاممعايير المحاسبة الدولية

  

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة ٢٠٠٢ي مايو ف   ٣إستنتاج
.  كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له۱ معيار من معايير المحاسبة الدولية١٣على 

لغاء البدائل تقليل أو إ"وقد تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
وحالات التكرار والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات 

  . ٢٠٠٣تم إصدار معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر ". أخرى
  

، إلى معيار المحاسبة ٢٠٠٠، الصادر في يناير ١ستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ  ٤إستنتاج
، ٢٠٠٣وفي أواخر عام . ٢٠٠٣والذي أُعيد إصداره في ديسمبر ) ١٩٩٧المنقح عام  (١الدولي 

، ۲وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام
 بين معايير المحاسبة الدولية في  لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسباً عامةمشروع تحسينات

مشروع وعند وضع . ٢٠٠٣القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحسينات

بط فقط القطاع العام سياسة إجراء تغييرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي ترت
بالتغيرات على ما يقابلها من معايير المحاسبة الدولية كجزء من مشروع التحسينات التابع لمجلس 

                                                 
 وتحمل المعايير . وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية- تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ١

وقد عرف المجلس هذه المعايير بأنها تتألف من ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
معايير المحاسبة الدولية بدلا وفي بعض الحالات، عدل المجلس . تفسيراتالالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية و

  .ستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعاييرإمن 
أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف اللجنة   ٢

  . ٢٠٠٤ي نوفمبر لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير ف



  عرض البيانات المالية

   ١حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الملأساس الإستنتاجات   ٧٩  
 

  

عام
 ال

اع
قط

ختلف اوحيث . ولم تُشمل التغيرات اللاحقة على معايير المحاسبة الدولية. معايير المحاسبة الدولية ال
 الدولي ذي العلاقة، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصلي عن أحكام معيار المحاسبة

من أجل تلبية متطلبات إعداد التقارير المالية في القطاع العام بشكل أفضل، حافظ مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام على تلك التغييرات وأوردها في المقارنة مع معيار المحاسبة 

  .  ١الدولي 
  

 بعد تحسينه ١ القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في    ٥إستنتاج
 مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات واتفق عموماً
إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه . (التي أُجريت

 في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع خدمة الإشتراك الشاملةلكن يمكن لمشتركي . الوثيقة
). www.iasb.org: أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على العنوان التاليعلى 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على إعترضوفي بعض الحالات المحدودة، 
وعليه، يحيد معيار المحاسبة الدولي في القطاع . التعديلات التي أُجريت على معيار المحاسبة الدولي

ويوضح أساس الإستنتاجات هذا الأسباب الخاصة . ام عن معيار المحاسبة الدولي في هذا الصددالع
  . بالقطاع العام وراء أي حياد

  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ١تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي     ٦إستنتاج
 التعديلات ١ار المحاسبة الدولي في القطاع العام ولا يشمل معي. ٢٠٠٣الصادرة بعد ديسمبر 

ويعود . ٢٠٠٣اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 
سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق 

يير الدولية لإعداد التقارير المالية على منشآت القطاع العام ولم المتطلبات المنصوص عليها في المعا
  . يشكل رأيا بشأنها

  

  الدخل
غير المستخدم في معيار المحاسبة الدولي في " الدخل" مصطلح ١يستخدم معيار المحاسبة الدولي     ٧إستنتاج

الذي " إيراد"مصطلح  ١في حين يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ١القطاع العام 
إن . المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية/في معايير المحاسبة الدولية" دخل"يقابل مصطلح 

ولا تتضمن معايير .  من الإيراد إذ يشمل الأرباح إضافة إلى الإيرادأوسع نطاقاً" الدخل"مصطلح 
حداث مثل هذا التعريف جزء من المحاسبة الدولية في القطاع العام تعريفاً للدخل ولم يكن است

  .٢٦مشروع التحسينات ولم يشمل في مسودة العرض 
  

  البنود غير العادية
 المنشأة من عرض أي بند دخل أو مصروف على أنه بند غير عادي ١   يمنع معيار المحاسبة الدولي ٨إستنتاج

البنود "سبة الدولية بأن وقد إستنتج مجلس معايير المحا. إما في متن بيان الدخل أو في الملاحظات
التي تُعامل على أنها غير عادية تنتج من مخاطر الأعمال العادية التي تواجهها المنشأة ولا تبرر 

كما ينبغي أن تحدد طبيعة أو وظيفة المعاملة أو . العرض ضمن عنصر منفصل في بيان الدخل
  ".الحدث الآخر، وليس تكرارها، مسألة عرضها في بيان الدخل

  

عرض ) "٢٠٠٠ (١   يختلف تعريف البنود غير العادية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٩تاجإستن
 ٨لمعيار المحاسبة الدولي ) ١٩٩٣(عن التعريف المشمول في النسخة السابقة " البيانات المالية

وقد عكس . ۳"صافي ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية"
  . هذا الإختلاف نظرة القطاع العام لما يشكل بنداًَ غير عادي لمنشآت القطاع العام

                                                 
إيراد أو مصاريف تنشأ من الأحداث أو المعاملات "البنود غير العادية على أنها ) ٢٠٠٠ (١  يعرف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ٣

". ثير المنشأةالتي تتميز بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة ولا يتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم وهي خارج نطاق سيطرة أو تأ



 عرض البيانات المالية

  ٨٠  ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  لأساس الإستنتاجات
 

 لا يحول هذا المعيار صراحة دون عرض بنود الإيراد والمصروف على أنها بنود غير ١٠إستنتاج
 ١ويمنع معيار المحاسبة الدولي . عادية إما في متن بيان الأداء المالي أو في الملاحظات

عرض أي بنود دخل ومصروف على أنها بنود غير عادية إما في متن بيان الدخل أو 
ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه لا ينبغي أن تمنع . الملاحظات

هذه المعايير المنشآت من الإفصاح عن البنود غير العادية في ملاحظات أو متن بيان 
بب ذلك إلى اعتقاده بأن الإفصاح عن المعلومات حول البنود غير ويعود س. الأداء المالي

إلا أن . العادية يمكن أن يتفق والأهداف والخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية
أعضاء آخرين يعتقدون بأنه لا يوجد سبب محدد يخص القطاع العام للحياد عن متطلبات 

كما أشاروا أيضاً إلى أن معيار . ألة فيما يخص هذه المس١معيار المحاسبة الدولي 
 لا يحول دون العرض المنفصل للبنود التي تختلف ١المحاسبة الدولي في القطاع العام 

عن الأنشطة العادية للحكومة، إما في متن البيانات المالية أو في الملاحظات، طالما كانت 
طاع العام للحياد عن وهم غير مقتنعين بأنه يوجد سبب محدد يخص الق. هذه البنود هامة

في البيانات " البنود غير العادية"ما يمنعه مجلس معايير المحاسبة الدولية في عرض 
  . المالية

  

                                                                                                                                            
دخل أو مصاريف تنشأ من الأحداث أو المعاملات التي تتميز بشكل "على أنها " البنود غير العادية "٨بينما يعرف معيار المحاسبة الدولي 

  ". واضح عن الأنشطة العادية للمشروع ولذلك فإنه لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم
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 ١                                                                                     مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي   
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  ١مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

وفي وقت ) ٢٠٠٣( ١مأخوذ بشكل أساسي من معيار المحاسبة الدولي  ١إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إصدار هذا المعيار، لم يبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في قابلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد 

ى منشآت القطاع العام،  عل" الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة "٥التقارير المالية 
 عقب ١ التعديلات التي أُجريت على معيار المحاسبة الدولي ١لذلك لا يعكس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ومعيار المحاسبة ١وفيما يلي الفروقات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ٥إصدار المعيار 
   -:١الدولي 

 تعليقات إضافية إلى التعليقات الواردة في معيار ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم تضمين  •
 المعايير على محاسبة منشآت القطاع العام على سبيل المثال تم إنطباق وذلك لإيضاح ١المحاسبة الدولي 

 .توسيع النقاش حول مفهوم بإستثناء المنشأة

حقوق الملكية أو /  بعرض إما بيان يظهر كافة التغيرات في صافي الأصول١يسمح معيار المحاسبة الدولي  •
تلك التي تنجم عن معاملات راس المال مع بإسثناء حقوق الملكية / بيان يظهر التغيرات في صافي الأصول

اع العام رقم المالكين والتوزيعات على المالكين بصفتهم مالكين، بينما يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القط
 .حقوق الملكية/  عرض بيان يظهر كافة التغيرات في صافي الأصول١

 مصطلحات تختلف في حالات معينة عن مصطلحات ١يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
يان ب"و " بيان الأداء المالي: "ومن أهم الأمثلة هو إستخدام المصطلحات التالية. ١معيار المحاسبة الدولي 

أما . ١في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " حقوق الملكية/صافي الأصول"و" المركز المالي
حقوق "و" الميزانية العمومية"و" بيان الدخل" فهي ١المصطلحات المقابلة لها في معيار المحاسبة الدولي 

 ". الملكية

، والذي يكون له معنى أوسع في معيار "الدخل"ح  مصطل١لا يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ". الإيراد" من مصطلح ١المحاسبة الدولي 

بحيث تشمل المعايير الدولية لإعداد " المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "١يعرف معيار المحاسبة الدولي  •
لجنة تفسيرات المعايير الدولية /الدائمةالتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات لجنة التفسيرات 

معايير المحاسبة الدولية في  "١ولا يعرف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . لإعداد التقارير المالية
 ". القطاع العام

 مجموعة مختلفة من تعريفات المصطلحات الفنية الواردة ١يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ).٧الفقرة  (١معيار المحاسبة الدولي في 

لا .  على تعليق حول المسؤوليات لإعداد البيانات المالية١يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ).٢٠-١٩أنظر الفقرات من (  على نفس التعليق ١يحتوي معيار المحاسبة الدولي 

 

" هدف البيانات المالية الموضح في هذا المعيار"بارة  ع١يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
. ١في معيار المحاسبة الدولي " هدف البيانات المالية الموضح في الإطار"لتحل محل العبارة المقابلة لها 

 . ويعود سبب هذا إلى عدم وجود إطار مقابل في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 شروحات حول توقيت البيانات المالية بسبب غياب إطار ١ولي في القطاع العام يتضمن معيار المحاسبة الد •
 ). ٦٩الفقرة (مقابل في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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  ٨٢  ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ١مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

  
 
 صراحة دون عرض بنود الإيراد والمصروف ١ يحول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

في حين يمنع معيار المحاسبة . حظاتكبنود غير عادية إما في متن بيان الأداء المالي أو في الملا

 عرض أي بنود دخل ومصروف كبنود غير عادية إما في متن بيان الدخل أو في ١الدولي 

 . الملاحظات

 يسمح بعدم الإفصاح عن البنود التي حكماً إنتقالياً ١يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 في معيار محاسبة دولي آخر في القطاع إنتقالييانات المالية بسبب تطبيق حكم  من البإسثناؤهاتم 

 ).١٥١الفقرة (العام 

 على إطار لجنة بناء( للخصائص النوعية  ملخصا١ًيتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 .بفي الملحق ) معايير المحاسبة الدولية
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  شكر وتقدير 
بيانات التدفق  "٧إن معيار محاسبة الدولي هذا في القطاع العام مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي 

 هذه النشرة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة تحتوي.  الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية" النقدي

 وذلك بإذن من ١الدولية في القطاع العام التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 

  .لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة 
  

  

لذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية  هو النص اللمعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةإن النص المعتمد 

باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير المحاسبة 

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH ستريت، لندن  كانون ٣٠الدولية، 
  

   publications@iasb.org: البريــد الإلكتروني

   http://www.iasb.org: نترنيت الموقـع على الا
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات  وIFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةإن 

الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة 

  .معايير المحاسبة الدولية
  

 ومجلس إدارة معايير المحاسبة IASمعايير المحاسبة الدولية و IFRS  المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةنإ

معايير  وIASCF ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  IASC ولجنة معايير المحاسبة الدولية IASBالدولية 

ايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز استخدامها دون  هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة مع ASالمحاسبة الدولية 

 .الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية

  

  ٢في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

  بيانات التدفق النقدي
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  الهـدف 
 عليها النقد خلال فترة نفقأيحدد بيان التدفقات النقدية مصادر التدفقات النقدية الواردة والبنود التي 

إن المعلومات حول التدفقات النقدية للمنشأة مفيدة . ديم التقارير ورصيد النقد في تاريخ تقديم التقاريرتق
في أنها تقدم لمستخدمي البيانات المالية المعلومات لكل من الأغراض المحاسبية وأغراض صنع 

ها منشأة في القطاع وتتيح معلومات التدفق النقدي للمستخدمين تحديد الطريقة التي تحصل في، القرار
 إتخاذعند .  هذا النقدإستخدامالعام على النقد الذي تتطلبه لتمويل أنشطتها والأسلوب الذي تم فيه 

 فهم إلى أنشطة المنشأة يحتاج المستخدمون إستمراروتقييم القرارات حول تخصيص الموارد مثل 
ف هذا المعيار هو طلب تقديم المعلومات حول التغيرات إن هد. التدفقات النقدية ومدى التأكد منها

 لمنشأة بواسطة بيان تدفق نقدي يبين التدفقات النقدية خلال الفترة معادلالنقد الوالتاريخية في النقد 
  . والتمويليةيةستثماروالإالناشئة عن الأنشطة التشغيلية 

  

  النطـاق 
 تعد أن المحاسبي يجب ستحقاقالإ أساس وتعرض البيانات المالية على  المنشأة التي تعدإن .١

 تقدمه كجزء لا يتجزأ من بياناتها أنويجب ،  لمتطلبات هذا المعياروفقاًبيانا للتدفقات النقدية 
 .المالية لكل فترة يتم عرض البيانات المالية لها

 
ن مفيدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة في  تكوأن المعلومات حول التدفقات النقدية يمكن إن .٢

بما في ذلك الموازنات ( المنشأة للقوانين والأنظمة إمتثالتقييم التدفقات النقدية للمنشأة وتقييم 
 كان سيتم تقديم موارد إذا القرارات حول ما إتخاذوفي ) التقديرية المعتمدة حيثما كان ذلك مناسباً

وهم معنيون بشكل عام بكيفية ،  ما كان سيتم الدخول في معاملات مع منشأةذاإ منشأة أو إلى
هذه هي الحالة بغض النظر عن طبيعة أنشطة ، معادلالنقد الو للنقد هاإستخداموتوليد المنشأة 

كما ، شأة منتج المنأنه النقد على إلى ينظر أن كان من الممكن إذاالمنشأة وبغض النظر عما 
ي أساس النقد بشكل إلىتحتاج المنشآت .  تكون الحالة كذلك بالنسبة لمؤسسة مالية عامةأنيمكن 

 النقد لدفع ثمن إلىوهي تحتاج ، مهما اختلفت أنشطتها الرئيسية لإنتاج الإيرادات، لنفس الأسباب
وفي بعض الحالات ، البضائع والخدمات التي تستهلكها لمواجهة التكاليف المستمرة لسداد الدين

 لذلك يتطلب هذا المعيار من كافة المنشآت إن تعرض بيان للتدفقات وتبعاً، لتقليل مستويات الدين
 .النقدية

 
 .الأعمال الحكوميةمؤسسات  ءبإستثناينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٣
 
الصادرة عن مجلس معايير " لعامالمقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا"توضح  .٤

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد 
 الأعمال مؤسساتويرد تعريف . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  . " عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في 



  انات التدفق النقدي بي

 

  ٨٦  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 منافع معلومات التدفق النقدي 
 المعلومات حول التدفقات النقدية لمنشأة مفيدة في مساعدة المستخدمين على التنبؤ بالمتطلبات إن .٥

النقدية المستقبلية للمنشأة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية في المستقبل ولتمويل التغيرات في 

يوفر بيان التدفق النقدي كذلك الوسيلة التي يمكن للمنشأة من خلالها . نطاق وطبيعة أنشطتها

القيام بمسؤولياتها عن التدفقات النقدية الواردة والتدفقات النقدية الصادرة خلال فترة تقديم 

 .التقارير
 

يقدم بيان التدفقات النقدية عندما يستخدم مع بيانات مالية أخرى المعلومات التي تمكن  .٦

  حقوق الملكية لمنشأة وتقييم هيكلها المالي / صول من تقييم التغيرات في صافي الأالمستخدمين

 أجلوقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من ) بما في ذلك سيولتها وملاءتها(

 قابلية مقارنة ما تقدمه مختلف أيضاًكما أنها تعزز ، التكيف مع الظروف والفرص المتغيرة

 معاملات إستخداملمنشآت من تقارير حول الأداء التشغيلي لأنها تزيل الآثار التي تنجم عن ا

 .محاسبية مختلفة لنفس المعاملات والأحداث الأخرى
 

 ما تستخدم المعلومات التاريخية للتدفقات النقدية كمؤشر على مبلغ وتوقيت وتأكد حدوث كثيراً .٧

 في فحص دقة التقييمات السابقة للتدفقات النقدية أيضاًما أنها مفيدة ك، التدفقات النقدية المستقبلية

 .المستقبلية
  

 تعريفـات 
  -: المحددة لها كما يلي المعانيتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب .٨

  

لأخرى  بموجبه بالمعاملات والأحداث اعترافالإ محاسبة يتم أساس  يعني ستحقاقالإ أساس
 المعاملات فإنولذلك ، )وليس فقط عند استلام أو دفع النقد أو ما يعادله(عند وقوعها 

والأحداث تسجل في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات الزمنية 
 صولالأ هي ستحقاقالإ بها بموجب محاسبة عترافالإ العناصر التي يتم إن. الخاصة بها

  .حقوق الملكية والإيراد والمصاريف/ صول وصافي الألتزاماتوالإ
  

هي الموارد التي تسيطر عليها المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ويتوقع أن تتدفق منها الأصول 
  . مستقبلية أو إمكانية خدمة للمنشأةإقتصاديةمنافع 

  

  . يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلبلنقدا
  

 والتي تكون قابلة للتحول السيولة، وعالية جل قصيرة الأاتستثمارالإهي  معادلال النقد
  .القيمةبسهولة لمبالغ نقدية معروفة وخاضعة لمخاطرة غير كبيرة للتغيرات في 

  

  . الواردة والصادرةمعادلالنقد الو هي تدفقات النقد التدفقات النقدية
  

 تعني المنافع  الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي ساهمت بها مساهمات المالكين 
 للمنشـأة أطراف من خـارج المنشأة، بإستثناء تلك التي ينجم عنها إلتزامات للمنشـأة والتي
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    -:حقوق الملكية في المنشأة التي/ تنشئ حصة مالية في صافي الأصول
وزيعات المنافع  الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة من تنقل الحق في كل من ت  )أ (

قبل المنشأة خلال فترة حياتها بحيث تكون هذه التوزيعات خاضعة لتقدير المالكين أو 
ممثليهم، وكذلك في توزيعات أية زيادة في الأصول عن الإلتزامات في حالة تصفية 

 أو / المنشأة؛ و

  .ويلها أو استعادتهايمكن بيعها أو استبدالها أو تح  )ب (
  

 الاستفادة من أجل هي صلاحية حكم السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى من السيطرة
  .أنشطتها

  

 المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي توزعها قتصاديةالإ تعني المنافع  التوزيعات للمالكين 
اُ إسترداد أو ستثمارالإ على  عائداًسواء كانت، المنشأة على كافة مالكيها أو بعضهم

  .ستثمارللإ
  

 تعني مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة واحدة مسيطرة ومنشأة  قتصاديةالإالمنشأة 
  . مسيطر عليهاأكثرواحدة أو 

  

 إمكانية الخدمة خلال فترة التقرير التي  أوقتصاديةالإ في المنافع نخفاضالإ هي المصاريف  
 في إنخفاض إلى تؤدي إلتزامات أو تكبد صول للأإستهلاكتكون على شكل تدفقات صادرة أو 

  . تلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكينءبإستثناحقوق الملكية / صولصافي الأ
  

 المال المساهم رأست في حجم وتكوين  تغيراإلى هي الأنشطة التي تؤدي الأنشطة التمويلية
  . للمنشأةقتراضاتلإبه وا

  

   -: تعني المنشأة التي لها كافة الخصائص التالية الأعمال الحكومية مؤسسة

 ؛هاإسمبتملك صلاحية التعاقد   )أ (

 أوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام بالأعمال؛  )ب (

 إستردادلمنشآت أخرى مقابل ربح أو ،  العاديةأثناء سير أعمالها، تبيع السلع والخدمات  )ج (
 التكلفة بكاملها؛

 مشتريات  ءبإستثنا ( ية المنشأةإستمرارلا تعتمد على التمويل الحكومي المستمر لتكون   )د (
 ؛ و) تجاريأساسالمنتجات على 

  .تسيطر عليها منشأة قطاع عام)   ه(
  

 التي لا جل طويلة الأاتستثماروالإ صول وبيع الأإمتلاك  هي أنشطةيةستثمارالإالأنشطة 
  .معادل الالنقدتشملها 

  

  تؤدي نأوالتي يتوقع ،  الحالية للمنشأة التي تنجم عن أحداث سابقةلتزاماتالإهي  لتزاماتالإ
 أو إمكانية إقتصاديةمنافع   تدفق صادر من المنشأة من الموارد التي تتضمنإلىتسويتها 

  .خدمة
  



  انات التدفق النقدي بي

 

  ٨٨  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 كافة إقتطاع المنشأة بعد أصولهي الحصة المتبقية في حقوق الملكية  /صولصافي الأ
  .هاإلتزامات

  

  . أو أنشطة تمويلية يةإستثمار هي أنشطة المنشأة التي ليست أنشطة الأنشطة التشغيلية
  

اريخ آخر يوم لفترة تقديم التقارير التي تتعلق بها البيانات  يقصد به تتاريخ تقديم التقرير
  .المالية

  

 أو إمكانية الخدمة خلال فترة تقديم قتصاديةالإهو التدفق الوارد  الإجمالي من المنافع الإيراد 
حقوق الملكية / صول زيادة في صافي الأإلىالتقارير عندما تؤدي هذه التدفقات الداخلة 

  . الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكينءإستثناب
  

تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في قائمة تعريف 

  . المصطلحات التي تم نشرها بشكل مستقل
  

   لنقد المعادلواالنقـد 
 أو ستثمارللإ وليس جل النقدية قصيرة الألتزاماتالإ لغرض تنفيذ معادلالنقد البيحتفظ  .٩

 إلى كمعادل للنقد يجب أن يكون قابلا للتحويل بسرعة ستثمارالإولكي يتأهل ، لأغراض أخرى
لذلك عادة ، خاطرة غير كبيرة في التغيرات في القيمةمبلغ معلوم من النقد وان يكون عرضة لم

 أقل أو أشهرلنقل ثلاثة ،  قصيرةهإستحقاق كمعادل للنقد فقط عندما تكون فترة ستثمارالإيتأهل 
ما لم تكن في  معادلالنقد ال حقوق المساهمين من اتإستثماروتستثنى ، متلاكالإمن تاريخ 

 .مادتها معادلات نقد
 

 في بعض البلدان يشكل السحب أنهعلى ،  المصرفية عموما أنشطة تمويليةقتراضاتلإتعتبر ا .١٠
على المكشوف المصرفي والذي يكون قابل للتسديد عند الطلب جزء لا يتجزأ من إدارة النقد 

النقد و كجزء من النقد يتم إدراج السحب على المكشوف المصرفي. في هذه الظروف، للمنشأة
 ما يتذبذب بين كونه كثيراًواحد خصائص هذا الترتيب المصرفي هو أن رصيد البنك ، معادلال

 .إيجابيا ليصبح مكشوفاً
  

 هذه الأجزاء ن لأمعادلالالنقد ي تشكل النقد أو تستثني التدفقات النقدية الحركات بين البنود الت .١١
 يةستثماروالإ من أنشطتها التشغيلية جزأً عن كونها فضلاًإدارة النقد لمنشأة هي جزأ من 

 .معادل الالنقد النقد الفائض في إستثمارتشمل إدارة النقد . والتمويلية
  



  بيانات التدفق النقدي 
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عام
 ال

اع
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  قتصاديةالإالمنشأة 
المعيار لتعريف مجموعة من المنشآت تشمل في هذا " قتصاديةالإالمنشأة "يستخدم المصطلح  .١٢

 .وذلك لغايات تقديم التقارير المالية، المنشأة المسيطرة وأية  منشآت خاضعة للرقابة
 

منشأة " تشمل إقتصادية منشاة إلىتستخـدم مصطلحـات أخرى في بعض الأحيان للإشارة  .١٣
 ".مجموعة "و" منشأة موحدة "و" منشأة مالية "و" إدارية 

  

على سبيل ،  وأهداف تجارية معاًيةإجتماع منشآت لديها سياسة قتصاديةالإقد تشمل المنشأة  .١٤
 تشمل منشآت توفر السكن مقابل رسوم إقتصاديةقد تكون دائرة السكن الحكومية منشأة ، المثال

 .وكذلك منشآت توفر وسائل السكن على أسس تجارية، يةإسم
  

  المستقبلية أو الخدمات المحتملة قتصاديةالإنافع الم
 التي تستخدم لتسليم البضائع صولوالأ،  الوسائل للمنشآت لتحقيق أهدافهاصولتوفر الأ .١٥

 ما توصف كثيراًوالخدمات حسب أهداف المنشأة لكن لا تنتج مباشرة صافي تدفقات نقدية واردة 
 المستخدمة لإنتاج صافي تدفقات نقدية صول ما توصف الأوكثيراً" إمكانية الخدمة"بأنها تتضمن 

ولتحديد كافة الأهداف بشكل شامل التي ، " مستقبليةإقتصاديةمنافع "واردة على أنها تتضمن 
ية  مستقبلإقتصاديةمنافع "المصطلح  هذا المعيار يستخدم فإن صول الأهاأجليمكن أن تستخدم من 

  .صولية للأساسلوصف الخصائص الأ" أو إمكانية الخدمة
  

 الأعمال الحكومية مؤسسات 
الأعمال الحكومية كلا من المنشآت التجارية مثل المرافق العامة والمنشآت مؤسسات تشمل  .١٦

الأعمال الحكومية في الجوهر عن المنشآت مؤسسات ولا تختلف ، المالية مثل المؤسسات المالية
 لتحقيق الأعمال الحكومية عموماًمؤسسات وتعمل ،  الخاصفي القطاعأنشطة مشابهة التي تقوم ب

 محدودة لخدمة المجتمع والتي إلتزاماتالأرباح على الرغم من أن البعض منها قد يكون لديه 
بموجبها يطلب منها تقديم السلع والخدمات لبعض الأفراد أو المنظمات في المجتمع إما بدون أية 

البيانات المالية الموحدة  "٦في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي . وم أو برسوم مخفضةرس
يوفر الإرشاد بشأن تحديد فيما إذا كانت الرقابة موجودة لغايات تقديم التقارير " المنفصلةو

ويجب الإشارة إليها عند تحديد إذا ما كانت منشأة تجارية حكومية خاضعة لسيطرة ، المالية
 .منشأة قطاع عام أخرى

  

 حقوق الملكية / صولصافي الأ
 الإجراء إلىالمصطلح المستخدم في هذا المعيار للإشارة  حقوق الملكية هو/ صولإن صافي الأ .١٧

وقد يكون صافي ، )لتزامات منها الإمخصوماً صولالأ(المتبقي في بيان المركز المالي 
تستخدم مصطلحات أخرى لتحل محل صافي وقد ، حقوق الملكية إيجابياً أو سلبياً/ صولالأ
 .حقوق الملكية شريطة أن تكون معانيها واضحة/ صولالأ

  



  انات التدفق النقدي بي

 

  ٩٠  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عرض بيان التدفق النقدي 
يجب أن يبلغ بيان التدفق النقدي عن التدفقات النقدية خلال الفترة المصنفة حسب الأنشطة  .١٨

 . والتمويليةيةستثماروالإالتشغيلية 
 

 والتمويلية بالطريقة يةستثماروالإدفقاتها النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية تعرض أية منشأة ت .١٩
ويوفر التصنيف حسب نوع النشاط المعلومات التي ، لأنشطتها ما تكون مناسبة أكثرالتي هي 

 معادلالنقد الوتتيح للمستخدمين تقييم آثار هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأة ومبلغ النقد 
 .كما يمكن أن تستخدم هذه المعلومات لتقييم العلاقات القائمة بين هذه الأنشطة، لديها

  

على سبيل المثال عندما يشمل ، قد تشمل معاملة مفردة تدفقات نقدية مصنفة بشكل مختلف .٢٠

 نهألفائدة على  يمكن تصنيف عنصر اهفإن،  المالورأسالتسديد النقدي لقرض كلا من الفائدة 

 . نشاط تمويلينهأ المال على رأسنشاط تشغيلي وعنصر 
  

 الأنشطة التشغيلية 
إن مبلغ صافي التدفقات النقدية التي تنجم عن الأنشطة التشغيلية هي مؤشر رئيسي لمدى تمويل  .٢١

  -:عمليات المنشأة

 أو  ؛)مباشرة وغير مباشرة ( عن طريق الضرائب   )أ (

 .والخدمات التي توفرها المنشأةمن مستلمي البضائع   )ب (
  

 مبلغ صافي التدفقات النقدية في بيان قدرة المنشأة على الحفاظ على قدرتها أيضاًيساعد 
 اتإستثمارب لمالكيها والقيام أو توزيعات مشابهة  ودفع أرباح الأسهملتزاماتالإالتشغيلية وتسديد 

 إن التدفقات النقدية التشغيلية الحكومية الموحدة . مصادر تمويل خارجية بستعانةالإجديدة بدون 
 أن على مدى تمويل حكومة لأنشطتها الحالية من خلال الضرائب والرسوم، كما توفر مؤشراً

 مع هاإستخدامالمعلومات حول العناصر المحددة للتدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيدة عند 
  . في التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبليةأخرىت معلوما

 

ي من أنشطة توليد من النقد أساستستمد التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية بشكل  .٢٢

 -: التي تنشأ عن الأنشطة التشغيليةوفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية، الرئيسية للمنشأة

 الضرائب والرسوم والغرامات؛المقبوضات النقدية من   )أ (

 المقبوضات النقدية من الرسوم التي تفرض على البضائع والخدمات التي تقدمها المنشأة؛  )ب (

المقبوضات النقدية من المنح أو الحوالات والمخصصات الأخرى أو موازنة أخرى   )ج (

 صرحت بها حكومة مركزية أو منشآت قطاع عام أخرى؛

 لرسوم  والعمولات والإيرادات الأخرى؛المقبوضات النقدية من الإتاوات وا  )د (
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 ؛)لا تشمل القروض(الدفعات النقدية لمنشآت قطاع عام أخرى لتمويل عملياتها )  هـ(

 الدفعات النقدية لمزودي البضائع والخدمات؛  )و (

 الدفعات النقدية للموظفين وبالنيابة عن الموظفين؛  )ز (

ساط التأمين والمطالبات والرواتب المقبوضات النقدية والدفعات النقدية لمنشأة تأمين عن أق  )ح (

 السنوية ومنافع أخرى خاصة بسياسة المنشأة؛

) حيثما كان ذلك مناسباً(الدفعات النقدية لضرائب على ممتلكات محلية أو ضرائب دخل   )ط (

 فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية؛

 رية؛ المقبوضات والدفعات النقدية من العقود التي تم إجراؤها لغايات تعاملية أو تجا  )ي (

 ؛ وات النقدية من العمليات المتوقفةالمقبوضات أو الدفع  )ك (
 .المقبوضات أو الدفعات النقدية المتعلقة بتسوية القضايا  )ل (
  

 تحقيق الربح أو الخسارة والذي إلىإن بعض المعاملات، مثل بيع بند في مصنع قد يؤدي 
لمتعلقة بهذه المعاملات يندرج ضمن تحديد صافي الفائض أو العجز، على أن التدفقات النقدية ا

  .إستثماريةهي تدفقات نقدية تنشأ من أنشطة 
  

قد تحتفظ منشأة بأوراق مالية وقروض لغايات التعامل أو المتاجرة، وهي في تلك الحالة مشابهة  .٢٣
 بشكل محدد لإعادة بيعها، لذلك يتم تصنيف التدفقات النقدية الناجمة عن شراء إمتلكتلبضاعة 

بيع الأوراق المالية المتعامل أو المتاجر بها على أنها أنشطة تشغيلية، وعلى نحو مماثل، أو 
عادة ما يتم تصنيف السلف النقدية والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية العامة على أنها 

 .أنشطة تشغيلية حيث أنها تتعلق بالنشاط الرئيسي لتوليد النقد لتلك المنشأة
 

 إعتماد تقوم الحكومات أو منشآت القطاع العام الأخرى بتخصيص أو الإختصاصاتفي بعض  .٢٤
أموال للمنشآت لتمويل عمليات منشأة، ولا يجري تمييز واضح للتصرف في تلك الأموال بين 
الأنشطة الحالية والأعمال الرأسمالية ورأس المال المساهم به، وعندما تكون المنشأة غير قادرة 

 تحدد بشكل منفصل المخصصات أو المبالغ المصرح بها في الموازنة على أنها أنشطة على أن
 يجب تصنيف المخصصات أو المبالغ هفإن،  مال مساهم بهرأس أو رأسماليةحالية أو أعمال 

ويجب الإفصاح عن هذه الحقيقة ، المصرح بها في الموازنة على أنها تدفقات نقدية من العمليات
 .ت حول البيانات الماليةفي الإيضاحا

  

  يةستثمارالإالأنشطة 
 مهم لان التدفقات يةستثمارالإإن الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة  .٢٥

 تساهم أنالنقدية تمثل المدى الذي تم فيه تحقيق التدفقات النقدية الصادرة للموارد التي يقصد بها 

وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة ،  الخدمة المستقبلية للمنشأةفي تقديم

 -:يةستثمارالإ



  انات التدفق النقدي بي

 

  ٩٢  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 صول غير الملموسة والأصول الممتلكات والمصانع والمعدات والأمتلاكلإالدفعات النقدية   )أ (
ف التنمية المرسملة وتشمل هذه الدفعات تلك المتعلقة بتكالي، جلالأخرى طويلة الأ

 ؛والممتلكات والمصانع والمعدات المنشأة ذاتياً

 غير الملموسة صولالمقبوضات النقدية من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات والأ  )ب (
 ؛جل الأخرى طويلة الأصولوالأ

 حقوق الملكية  أو أدوات الدين للمنشآت الأخرى والحصص في متلاكلإالدفعات النقدية   )ج (
 الدفعات لتلك الأدوات التي تعتبر معادلات نقد أو تلك ءبإستثنا(مشاريع المشتركة ال

 ؛ )المحتفظ بها لغايات التعامل أو المتاجرة

المبالغ النقدية المستلمة من مبيعات حقوق الملكية وأدوات الدين للمنشآت الأخرى   )د (
لنقدية للأدوات التي تعتبر  المقبوضات اءبإستثنا(والحصص في المشاريع المشتركة 

 ؛ )معادلات نقد وتلك المحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة

 السلف والقروض المقدمة  من ءبإستثنا(السلف النقدية والقروض المقدمة لأطراف أخرى   ) ه(

 ؛)مؤسسات مالية عامة

 ءبإستثنا( أخرى المبالغ النقدية المستلمة من تسديد السلف والقروض المقدمة لأطراف  )و (

 ؛)السلف والقروض من مؤسسة مالية عامة

الآجلة وعقود الخيار وعقود المبادلة فيما عدا الدفعات النقدية للعقود المستقبلية والعقود   )ز (

العقود التي تتم لأغراض التعامل أو المتاجرة أو عندما يتم تصنيف الدفعات على أنها 

 أنشطة تمويلية؛ و

الآجلة وعقود الخيار وعقود المبادلة فيما نقدية المستلمة للعقود المستقبلية والعقود المبالغ ال  )ح (

عدا العقود التي تتم لأغراض التعامل أو المتاجرة أو عندما يتم تصنيف الدفعات على أنها 

 أنشطة تمويلية؛

 يتم تصنيف التدفقات النقدية هفإن،  تحوط لمركز قابل للتحديدأنه العقد على إحتسابعندما يتم 
  .للعقد بنفس الأسلوب الذي يتم فيه التحوط للتدفقات النقدية للمركز

  

  الأنشطة التمويلية 
إن الإفصاح المنفصل للتدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التمويلية هام لأنه مفيد في التنبؤ  .٢٦

وفيما يلي أمثلة على ، ية المستقبلية المال للمنشأة الخاصة بالتدفقات النقدرأسبمطالبات مزودي 
  -:التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التمويلية

العائدات النقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وكمبيالات وسندات   )أ (
 ؛جل أخرى قصيرة أو طويلة الأإقتراضاتورهونات و

 التسديدات النقدية للمبالغ المقترضة؛ و  )ب (
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 . المستحق الدفع المتعلق بإيجار تمويليلتزام المستأجر لتخفيض الإالدفعات النقدية من  )ج (
  

  تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية 
 إستخدامبيجب أن تقدم المنشأة التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية  .٢٧

 -:أحد الأسلوبين التاليين

وب المباشر حيث يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسية من إجمالي المقبوضات النقدية الأسل  )أ (
 وإجمالي الدفعات النقدية؛ أو

الأسلوب غير المباشر حيث يتم تعديل صافي الفائض أو العجز بمقدار آثار المعاملات   )ب (
فعات تشغيلية  لمبالغ مقبوضة أو داتإستحقاقذات الطبيعة غير النقدية وأية تأجيلات أو 

 يةستثمارالإسابقة أو مستقبلية وبنود الإيرادات أو المصاريف المرتبطة بالتدفقات النقدية 
 .أو التمويلية

 

يشجع المعيار المنشآت على تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية  .٢٨
 الأسلوب المباشر المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة  الأسلوب المباشر، حيث يوفرإستخدامب

. في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتي هي ليست متاحة بموجب الأسلوب غير المباشر
وبموجب الأسلوب المباشر يمكن الحصول على المعلومات حول الفئات الرئيسية لإجمالي 

  -:  أحد  المصدرين التاليينالمقبوضات النقدية وإجمالي الدفعات النقدية من

 السجلات المحاسبية للمنشأة؛ أو   )أ (

الفائدة والإيرادات المشابهة (عن طريق تعديل الإيرادات التشغيلية والمصاريف التشغيلية   )ب (
وبنود أخرى في بيان الأداء ) ومصروف الفائدة والرسوم المشابهة لمؤسسة مالية عامة

  -:المالي لما يلي

خلال الفترة في المخزون والذمم التشغيلية المدينة  والذمم التغيرات التي تحدث  )١(

 التشغيلية الدائنة؛

 بنود غير نقدية أخرى؛ و )٢(

 . أو التمويليةيةستثمارالإالبنود الأخرى التي آثارها النقدية هي التدفقات النقدية  )٣(
 

لوب المباشر حول التدفقات النقدية  الأسإستخدامبيشجع المعيار كذلك المنشآت التي تقدم التقارير  .٢٩

العجز الناشئين من الأنشطة العادية / الناشئة عن الأنشطة التشغيلية على تقديم مطابقة للفائض

ويمكن تقديم هذه المطابقة كجزء من بيان التدفق ، مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

 .النقدي أو في الإيضاحات حول البيانات المالية
 

يتم تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق ،  للأسلوب غير المباشروفقاً .٣٠

  -:تعديل صافي الفائض أو العجز الناشئين عن الأنشطة العادية للآثار التالية

 التغيرات خلال الفترة في المخزون والذمم التشغيلية المدينة والذمم التشغيلية الدائنة؛  )أ (



  انات التدفق النقدي بي

 

  ٩٤  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 والمخصصات والضرائب المؤجلة ومكاسب وخسائر ستهلاكالإدية مثل البنود غير النق  )ب (

 ية؛قلالعملة الأجنبية غير المحققة وفوائض الشركات الزميلة غير الموزعة وحقوق الأ

  أو تمويل التدفقات النقدية؛ و ستثمارالإكافة البنود الأخرى التي آثارها النقدية هي   )ج (

 .دية مصنفة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية أية بنود غير عاأثر  )د (

  

  والتمويلية الإستثماريةتقديم  التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة 

يجب على المنشأة أن تقدم التقارير بشكل منفصل حول الأصناف الرئيسية لإجمالي  .٣١
 والتمويلية فيما الإستثماريةعن الأنشطة المقبوضات النقدية وإجمالي الدفعات النقدية الناجمة 

 ٣٢ المدى الذي يتم فيه تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الموصوفة في الفقرتين إلىعدا 
 . على أساس صافي القيمة٣٥و

  

 تقديم التقارير حول التدفقات النقدية على أساس صافي القيمة  

 أو الإستثماريةالنقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية أو يمكن تقديم التقارير حول التدفقات  .٣٢
  -:التمويلية التالية على أساس صافي القيمة

المقبوضات النقدية المحصلة والدفعات المسددة بالنيابة عن العملاء أو دافعي الضرائب   )أ (
 أنشطة  منبدلاًأو المستفيدين عندما تعكس التدفقات النقدية أنشطة الطرف الآخر 

 المنشأة؛ و

المقبوضات والدفعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريعا وتكون المبالغ   )ب (
 . قصيرةالإستحقاقكبيرة وفترات 

 
 المعاملات حيث تكون الأرصدة النقدية تحت رقابة المنشأة المقدمة إلىفقط ) أ (٣٢تشير الفقرة  .٣٣

  -:هذه المقبوضات والدفعات النقدية ما يليللتقارير، وتشمل الأمثلة على 

غير ، تحصيل الضرائب من قبل مستوى حكومي واحد نيابة عن مستوى حكومي آخر  )أ (
 الخاص كجزء من ترتيب المشاركة في هاستخداملإشامل الضرائب التي تحصلها الحكومة 

 الضرائب؛

 ؛ة عامةقبول وإعادة دفع الودائع تحت الطلب لمؤسسة مالي  )ب (

 ؛ و)trust entity (إئتمان أو منشأة يةإستثمارالأموال التي تحتفظ بها للعملاء منشأة   )ج (

 .الإيجارات المحصلة نيابة عن مالكي الممتلكات والمدفوعة لهم  )د (
 

السلف المقدمة لما ) ب (٣٢من الأمثلة على المقبوضات والدفعات النقدية المشار لها في الفقرة  .٣٤
  -:يلي وتسديد ما يلي

 ؛ واتستثمارالإشراء وبيع   )أ (
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 تمتد إستحقاقعلى سبيل المثال تلك التي لديها فترة ، جل الأخرى قصيرة الأقتراضاتالإ  )ب (
 .أقل أو أشهرلثلاث 

 

إن التدفقات النقدية الناجمة عن كل من الأنشطة التالية لمؤسسة مالية عامة من الممكن تقديم  .٣٥
  -: صافي القيمةأساسولها على التقارير ح

  الثابت؛ ستحقاقالإالمقبوضات والدفعات النقدية لقبول وإعادة دفع الودائع ذات تاريخ   )أ (

 إيداع الودائع وسحبها من مؤسسات مالية أخرى؛ و   )ب (

 .السلف النقدية والقروض المقدمة للعملاء وتسديد تلك السلف والقروض  )ج (
  

  جنبية لأاعملة الالتدفقات النقدية ب

يجب تسجيل التدفقات النقدية الناجمة عن المعاملات بعملة أجنبية بعملة تقرير المنشأة وذلك  .٣٦

 .بتطبيق سعر الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي
 

يجب ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة أجنبية تحت السيطرة بأسعار الصرف بين عملة التقرير  .٣٧

 .لعملة الأجنبية في تواريخ التدفقات النقديةوا
 

يتم تقديم التقارير حول التدفقات النقدية التي هي بعملة أجنبية بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة  .٣٨

وهذا من شانه أن  ،"ةالأجنبيالعملات آثار التغيرات في أسعار صرف  "٤الدولي في القطاع العام

 المعدل إستخدامعلى سبيل المثال، يمكن . السعر الحقيقي سعر صرف يقارب إستخداميتيح 

 الموزون لسعر الصرف لفترة لتسجيل معاملات العملة الأجنبية أو لترجمة التدفقات النقدية 

 إستخدامب ٤في القطاع العامولا يسمح معيار المحاسبة الدولي ، لمنشأة أجنبية خاضعة للسيطرة

 .التقرير عند ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة أجنبية تحت السيطرةسعر الصرف في تاريخ 
 

لا تعتبر المكاسب والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العملات  .٣٩

 المعادلالنقد و التغيرات في أسعار الصرف على النقد أثرعلى أن ، الأجنبية أنها تدفقات نقدية

ها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم تقديم التقارير حولها في بيان التدفق النقدي وذلك من المحتفظ ب

ويتم عرض هذا المبلغ بشكل منفصل ،  في بداية ونهاية الفترةالمعادلالنقد و مطابقة النقد أجل

ويشمل الفروقات،  ،  والتمويليةيةارستثموالإعن التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية 

 . تم تعديل التقارير حول هذه التدفقات النقدية في نهاية فترة أسعار الصرفأنهإن وجدت، لو 
  

 الفائدة وأرباح الأسهم 
يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الفوائد وأرباح الأسهم المقبوضة  .٤٠



  انات التدفق النقدي بي

 

  ٩٦  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 فترة على إلىصنف كل منها بطريقة متسقة من فترة ويجب أن ي، والمدفوعة بشكل منفصل
 . أو تمويليةيةإستثمارأنها إما أنشطة تشغيلية أو 

 
  تم أنهيتم الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للفائدة المدفوعة خلال فترة في بيان التدفق النقدي على  .٤١

 للمعاملة البديلة وفقاًمت رسملته  مصروف في بيان الأداء المالي أو تأنه به على عترافالإ
 ".قتراضالإتكاليف  "٥رقم  في القطاع العامالمسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 

 
يتم عادة تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على أنها تدفقات نقدية  .٤٢

لى تصنيف هذه التدفقات النقدية للمنشآت  لا يوجد إجماع عأنهعلى ، تشغيلية لمؤسسة مالية عامة
ويمكن تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على أنها تدفقات ، الأخرى

يمكن تصنيف الفائدة ، نقدية تشغيلية لأنها تدخل في تحديد صافي الفائض أو العجز، وبالتبادل
ها تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على أن

ذلك لأنها تكاليف حصول على الموارد التمويلية أو أنها عائدات على ،  على التوالييةإستثمار
 .اتستثمارالإ

 

يمكن تصنيف أرباح الأسهم المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي لأنها تكلفة الحصول على  .٤٣
وبالتناوب يمكن تصنيف أرباح الأسهم المدفوعة على أنها جزء من التدفقات  ،الموارد المالية

 مساعدة المستخدمين على تحديد قدرة أجلالنقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية وذلك من 
 .المنشأة على إجراء هذه الدفعات من التدفقات النقدية التشغيلية

  

 الضرائب على صافي الفائض
،  منفصل عن التدفقات النقدية الناجمة من الضرائب على صافي الفائضيجب الإفصاح بشكل .٤٤

ويجب تصنيفها على أنها تدفقات نقدية من أنشطة تشغيلية ما لم يمكن تحديدها بشكل معين 
 .يةستثماروالإمع الأنشطة التمويلية 

 
 

 قد تعمل نهأعلى ، ضتعفى عادة منشآت القطاع العام من الضرائب المفروضة على صافي الفائ .٤٥
بعض منشآت القطاع العام في ظل أنظمة ضرائب معادلة حيث تفرض الضرائب بنفس الطريقة 

 .التي يتم فرضها على منشآت القطاع الخاص
 
 تدفقات نقدية يتم إلىتنجم الضرائب المفروضة على صافي الفائض من المعاملات التي تؤدي  .٤٦

وبينما يمكن ،  أو تمويلية في بيان التدفق النقدييةإستثمارتصنيفها على إنها أنشطة تشغيلية أو 
 أو التمويلية يةستثمارالإ للتحديد بسرعة فيما يتعلق بالأنشطة أن يكون المصروف الضريبي قابلاً

رة ومن الممكن أن تنجم في فت،  ما يكون تحديدها غير عمليكثيراً التدفقات النقدية الضريبية فإن
لذلك يتم عادة تصنيف الضرائب المدفوعة على أنها تدفقات ، مختلفة من التدفقات النقدية للمعاملة

 تحديد التدفق النقدي عملياً عندما يكون من الممكن نهأعلى ، نقدية من الأنشطة التشغيلية
 أو يةإستثمارنها أنشطة أ تدفقات نقدية يتم تصنيفها على إلىالضريبي مع معاملة فردية تؤدي 

 أو تمويلي حسبما هو يإستثمار نشاط نهأ على  يتم تصنيف التدفق النقدي الضريبيهفإنتمويلية 
 يتم هفإن من صنف من الأنشطة، أكثرمناسب، وعندما يتم توزيع التدفقات النقدية الضريبية على 

 .دفوعةالإفصاح عن المبلغ الإجمالي للضرائب الم
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  في المنشآت الخاضعة للسيطرة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة اتستثمارالإ
 في شركة زميلة أو منشأة خاضعة للسيطرة تمت محاسبتها ستثمارلإلعند إجراء المحاسبة  .٤٧

يحصر تقريره في  أسلوب حقوق الملكية أو أسلوب التكلفة عندئذ على المستثمر إن إستخدامب
على سبيل المثال أرباح ، بيان التدفق النقدي على التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها

 .الأسهم والسلف
 

 إستخدامبعلى المنشأة التي تقدم التقارير حول حصتها في منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة  .٤٨
قدي الموحد حصتها التناسبية من التدفقات النقدية التوحيد التناسبي أن تشمل في بيانها للتدفق الن

 إستخدامبإما المنشأة التي تقدم التقارير حول هذه الحصة ، للمنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة
أسلوب حقوق الملكية فيجب عليها أن تشمل في بيانها  الخاص بالتدفق  التدفقات النقدية المتعلقة 

 في المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة والتوزيعات والدفعات أو المقبوضات  ااتهإستثمارب
 .الأخرى بينها وبين المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة

  

  والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة والوحدات التشغيلية الأخرى متلاكالإ
 والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة أو كمتلاالإإن إجمالي التدفقات النقدية الناجمة من  .٤٩

 .يةإستثمارالوحدات التشغيلية الأخرى يجب عرضها بشكل منفصل وتصنيفها على أنها أنشطة 
 

 والتصرف في المنشآت الخاضعة متلاكالإيجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي كل من  .٥٠
  -: الفترة عن كل مما يليللرقابة أو الوحدات التشغيلية الأخرى خلال

 مجموع ثمن الشراء أو البيع؛  )أ (

 ؛المعادلالنقد وحصة ثمن الشراء أو البيع المسددة بواسطة النقد   )ب (

 في المنشأة الخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين المعادلالنقد ومبلغ النقد   )ج (
 أو المتصرف بهما؛ و

المعترف بها من قبل المنشأة  المعادلالنقد  النقد وءبإستثنا لتزاماتوالإ صولمبلغ الأ  )د (
 لكل وفقاًالخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين أو المتصرف بهما، ملخصة 

 .فئة رئيسية
 

لمنشآت الخاضعة للسيطرة  والتصرف في اللإمتلاكإن العرض المنفصل لآثار التدفق النقدي  .٥١
 الإفصاح المنفصل لمبالغ إلىوالوحدات التشغيلية الأخرى كمجموعة بنود مفردة، بالإضافة 

الأصول و الإلتزامات المملوكة أو المتصرف بها يساعد على تمييز هذه التدفقات النقدية عن 
 والتمويلية الأخرى، كما لا تخصم ريةوالإستثماالتدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية 

 .آثار التدفقات النقدية لعمليات الشراء من هذه الإمتلاكات
 

يتم الإبلاغ عن المبلغ الإجمالي للنقد المدفوع أو المقبوض كثمن للشراء أو البيع في بيان  .٥٢

 . أو التصرف فيهاتسابهاإكالمعادل التي تم والنقد  منه النقد مخصوماًالتدفق النقدي 

  



  انات التدفق النقدي بي

 

  ٩٨  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المعادل لمنشأة خاضعة للسيطرة أو لوحدة النقد  النقد أو ءبإستثناإن الأصول والإلتزامات  .٥٣

تشغيلية مملوكتين أو متصرف بهما يطلب فقط الإفصاح حيث تكون المنشأة الخاضعة للسيطرة 

 إمتلاكالإلتزامات، على سبيل المثال، حيث يتم  بهذه الأصول أو سابقاً إعترفتأو الوحدة قد 

 لا فإنهمنشأة قطاع عام تعد تقاريرها بموجب الأساس النقدي من قبل منشأة قطاع عام أخرى 

) المعادل النقد والنقد ءبإستثنا(يطلب من المنشأة الممتلكة الإفصاح عن الأصول والإلتزامات 

 بالأصول أو الإلتزامات غير إعترفت حيث أن هذه المنشأة لم تكن قد إمتلاكهاأة التي تم للمنش

 .النقدية
 

 المعاملات غير النقدية 
  

 معادلالالنقد  النقد أو إستخدام والتمويلية التي لا تتطلب الإستثمارية المعاملات إستثناءيجب  .٥٤
بيان التدفق النقدي، ويجب الإفصاح عن هذه المعاملات في مكان آخر في البيانات من 

 . والتمويليةالإستثماريةالمالية بطريقة توفر كافة المعلومات ذات العلاقة عن هذه الأنشطة 
  

فقات النقدية الحالية  مباشر على التدأثر والتمويلية ليس لها الإستثماريةإن العديد من الأنشطة  .٥٥
 المعاملات غير وإستثناءعلى الرغم من أنها تؤثر على هيكل رأس المال والأصول للمنشأة، 

النقدية من بيان التدفق النقدي يتفق مع هدف بيان التدفق النقدي، حيث أن هذه البنود لا تتضمن 
 -:املات غير النقديةتدفقات نقدية في الفترة الحالية، وفيما يلي أمثلة على المع

 

أو ،  المرتبطة مباشرة بذلكلتزاماتأو تحمل الإصول،  من خلال تبادل الأصول الأإمتلاك  )أ (
 ؛ وعن طريق عقد إيجار تمويلي

 . حقوق ملكيةإلىتحويل الدين   )ب (
  

   والنقد المعادلعناصر النقد 
تقديم مطابقة للمبالغ في بيان التدفق و، المعادلالنقد ويجب على المنشأة الإفصاح عن النقد  .٥٦

 .النقدي الخاص بها مع البنود المعادلة الواردة في بيان المركز المالي
 
أجل نظراً لتنوع ممارسات إدارة النقد والترتيبات المصرفية في مختلف أرجاء العالم، ومن  .٥٧

فإنه يجب على  ،"يانات الماليةعرض الب "١ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالإمتثال

 .المعادلوالنقد المنشأة أن تفصح عن السياسة التي تتبناها لتحديد تكوين النقد 
 
المعادل، على سبيل المثال التغير في والنقد  أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقد أثرإن  .٥٨

 للمنشأة، يتم تقديم الإستثمارية أنها جزء من المحفظة سابقاًإعتبرت تصنيف البيانات المالية التي 

السياسات المحاسبية، التغيرات  "٣التقارير حوله بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 ".في التقديرات المحاسبية والأخطاء



  بيانات التدفق النقدي 

 ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٩٩  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 إفصاحات أخرى 
المعادل المهمة التي تحتفظ بها والنقد النقد يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ أرصدة  .٥٩

 الملاحظات التي إلى، بالإضافة الإقتصادية المنشأة لإستخدامالمنشأة والتي هي غير متاحة 
 . حول البيانات الماليةتتقدمها الإدارة في الإيضاحا

 
المعادل التي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة والنقد هناك عدة ظروف تكون فيها أرصدة النقد  .٦٠

المعادل التي تحتفظ والنقد ، وتشمل الأمثلة على ذلك أرصدة النقد الإقتصادية المنشأة لإستخدام
أو بها المنشأة الخاضعة للسيطرة التي تعمل في بلد يتم فيه تطبيق أنظمة الرقابة على الصرف 

 العام للمنشأة المسيطرة أو للإستخدامالقيود القانونية الأخرى عندما تكون الأرصدة غير متاحة 
 .المنشآت الأخرى الخاضعة للسيطرة

 

قد تكون المعلومات الإضافية مناسبة للمستخدمين في فهم المركز المالي لمنشأة وسيولتها،  .٦١
 تقديم وصف في الإيضاحات إلىمعلومات بالإضافة ويشجع هذا المعيار على الإفصاح عن هذه ال

  -:حول البيانات المالية والذي قد يشمل
 غير المسحوبة التي يمكن أن تكون متوفرة لأنشطة التشغيل الإقتراضمبلغ تسهيلات   )أ (

 التسهيلات؛ هذه إستخدام المال، مع بيان أية قيود على إلتزامات رأسالمستقبلية ولتسوية 
 

 يةستثماروالإإجمالي مبالغ التدفقات النقدية التي تنشأ من كل من الأنشطة التشغيلية   )ب (
 التوحيد إستخدامبوالتمويلية المتعلقة بالحصص في المشاريع المشتركة المبلغ عنها 

 التناسبي؛ و
 .مبلغ وطبيعة الأرصدة النقدية التي فرضت عليها قيود  )ج (
 

 بيان التدفق النقدي من فإن نقدي أساسا يتم إعداد التخصيصات وتصريحات الموازنة على عندم .٦٢
 يساعد المستخدمين في فهم العلاقة القائمة بين أنشطة أو برامج المنشأة والمعلومات أنالممكن 

ل على  للحصو١ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي إلىرجع إ. الخاصة بالموازنة الحكومية
  . نقاش مختصر حول مقارنة الأرقام الحقيقية والمقدرة

  

 تاريخ النفاذ 
هذا نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي  في القطاع العاميصبح معيار المحاسبة الدولي  .٦٣

 الدولي تحادالإويشجع ،  أو بعد هذا التاريخ٢٠٠١ يوليو ١تغطي الفترات التي تبدأ في 
 .ن على  التطبيق الأبكر لذلكللمحاسبي

 

في القطاع  في المحاسبة كما عرفته معايير المحاسبة الدولية ستحقاقالإ أساسعندما تتبنى منشأة  .٦٤
 هذا المعيار ينطبق على البيانات فإن هذا النفاذلغايات تقديم التقارير المالية  بعد تاريخ  العام

 أو بعد ذلك ستحقاقالإ أساس الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني المالية السنوية للمنشأة التي تغطي
  .التاريخ



 بيانات التدفق النقدية

 ١٠٠      )الملحق (٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ملحق 
  ) مؤسسة ماليةبإستثناءلمنشأة (بيان التدفق النقدي 

  

 توضيح تطبيق المعايير إلى من المعايير، حيث يهدف جزءاًإن هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 
  .إيضاح معناهاللمساعدة في 

  

  ) )  أ (٢٧فقرة ( لمباشر  ابإستخدام الأسلوببيان التدفق النقدي 

  بيان التدفق النقدي الموحد –منشأة قطاع عام 

  ) الوحدات النقديةبآلاف (٢٠×٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ٢٠ × ١ ٢٠ ×٢  التشغيلية الأنشطةالتدفقات النقدية من 

   المقبوضات 

 × ×  الضرائب 

 × ×  مبيعات السلع والخدمات 

 × ×  المنح 

 × ×  الفائدة المقبوضة 

 × ×  أخرى مقبوضات 

    المدفوعات 

 )×( )×(  تكاليف الموظفين 

 )×( )×(  معاش التقاعد 

 )×( )×(  الموردون

 )×( )×(  الفائدة المدفوعة 

 )×( )×(  أخرى دفعات 

 × ×   التشغيلية الأنشطةصافي التدفقات النقدية من 

    الأنشطة الإستثمارية ات النقدية من التدفق

 )×( )×(  شراء المصانع والمعدات 

 × ×  عائدات بيع المصانع والمعدات 

 × ×  الإستثمارات عائدات بيع 

 )×( )×(  أجنبية  مالية بعملة أوراقشراء 

 )×( )×(  الأنشطة الإستثمارية صافي التدفقات النقدية من 



  بيانات التدفق النقدية

 ١٠١  )الملحق (٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 
       التمويلية الأنشطةالتدفقات النقدية من 

  ×  ×  الإقتراضات عائدات 

  )×(  )×(  الإقتراضات تسديد 

  )×(  )×(   للحكومة أرباح الأسهم/ توزيع

  ×  ×   التمويلية الأنشطةصافي التدفقات النقدية من 

  ×  ×   في النقد والنقد المعادل نخفاضلإا/ صافي الزيادة
��W&א�Mא�W��í�µ£K<&א�W?C¹א��W?Cא�� �×� �×� �
��W&א�M�KD��í�µ£K<&א�W?C¹א��W?Cא�� �×� �×� �

  
   حول بيان التدفق النقدي اتإيضاح

  
  عادل النقد والنقد الم) أ(
  

 أدوات في والإستثمارات في البنوك والأرصدةيتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق 
السوق المالي، كما يشمل النقد والنقد المعادل الواردة في بيان التدفق النقدي البيان التالي لمبالغ 

  : المركز المالي 
              ٢٠×١      ٢٠×٢  

    ×         ×       في البنوك وأرصدةنقد في الصندوق 
    ×          ×         الأجل قصيرة  إستثمارات

×                ×    
  

  . منها في مشاريع البنية التحتية ×إستخدام، والتي يجب × لـالإقتراضلم تسحب المنشأة تسهيلات 
  

  الممتلكات والمصانع والمعدات ) ب(
  

، × مقدارها إجمالية، خلال الفترة، على ممتلكات ومصانع ومعدات بتكلفة الإقتصادية المنشأة إمتلكت
 الدفعات إجراءقبل الحكومة الوطنية، وقد تم منها عن طريق المنح الرأسمالية من  × إمتلاكحيث تم 

  .لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات× النقدية بمقدار 
  

 الأنشطةمن ) العجز/ ( التشغيلية مع صافي الفائضالأنشطةمطابقة صافي التدفقات النقدية من ) ج(
  )بآلاف الوحدات النقدية (العادية 



 بيانات التدفق النقدية

 ١٠٢      )الملحق (٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  ))أ (٢٧فقرة ( المباشر بإستخدام الأسلوببيان التدفق النقدي 

  إيضاحات حول التدفق النقدي

  )العجز/ ( التشغيلية مع صافي الفائضالأنشطةمطابقة صافي التدفقات النقدية من ) ج(

  ) بآلاف الوحدات النقدية(
 

 ٢٠× ١ ٢٠ ×٢ 

  من الأنشطة العادية )العجز( / الفائض

 الحركات غير النقدية 

× × 

 × ×  الإستهلاك 

 × ×  الإطفاء

 × ×  الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 

 × ×  الزيادة في الذمم الدائنة 

 × ×  الإقتراضات الزيادة في 

 × ×  لمخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين الزيادة في ا

 )×( )×(  الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات  )/ الأرباح(

 )×( )×(  الإستثمارات الخسائر من بيع  )/ الأرباح(

 )×( )×(   المتداولةالأخرىالزيادة في الأصول 

 )×( )×(   التقييم إعادة بسبب الإستثماراتة في الزياد

 )×( )×(  الزيادة في الذمم المدينة 

 × ×   التشغيلية الأنشطةصافي التدفقات النقدية من 

  



  بيانات التدفق النقدية

 ١٠٣  )الملحق (٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  )) ب (٢٧فقرة ( غير المباشر بإستخدام الأسلوببيان التدفق النقدي 
  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١ بيان التدفق النقدي الموحد للسنة المنتهية في –منشأة القطاع العام 

  ) بآلاف الوحدات النقدية (

 ٢٠×١ ٢٠×٢  
    التشغيلية الأنشطةالتدفقات النقدية من 

 × ×     العجز/الفائض 
    الحركات غير النقدية 

 × ×  هلاك الإست
 × ×  الإطفاء 

 × ×  الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 
 × ×  الزيادة في الذمم الدائنة 

 × ×  الإقتراضات الزيادة في 
 × ×  الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف الموظفين 

 )×( )×(   بيع الممتلكات والمصانع والمعدات الخسائر من)/ الأرباح(
 )×( )×(  الإستثمارات الخسائر من بيع  )/ الأرباح(

 )×( )×(   المتداولةالأخرىالزيادة في الأصول 
 )×( )×(   التقييم إعادة بسبب الإستثماراتالزيادة في 

 )×( )×(  الزيادة في الذمم المدينة 
 × ×   التشغيلية الأنشطةصافي التدفقات النقدية من 

  



 بيانات التدفق النقدية

 ١٠٤      )الملحق (٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   حول بيان التدفق النقدي اتإيضاح
  

   النقد والنقد المعادل) أ(

 أدوات في والإستثماراتيتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك 

يان التالي لمبالغ ويشمل النقد والنقد المعادل الواردة في بيان التدفق النقدي الب. السوق المالي

   -:المركز المالي

  

  ٢٠×١ ٢٠×٢ 

 × ×   لدى البنوك وأرصدةنقد في الصندوق 

 × ×  ل إستثمارات قصيرة الأج

  ×  ×  

  

منها في مشاريع البنية  × إستخدام، والتي يجب × لـالإقتراضلم تسحب المنشأة تسهيلات 

  .التحتية

  

  الممتلكات والمصانع والمعدات ) ب(
 ، خلال المدة، على ممتلكات ومصانع ومعدات بتكلفة إجماليةالإقتصاديةحصـلت المنشأة 

منها عن طريق المنح الرأسمالية التي تقدمها الحكومة الوطنية، × ، تم الحصول على ×مقدارها

  .لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات×  الدفعات النقدية بمقدار إجراءوقد تم 

  

  



  النقديةبيانات التدفق 

  ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     
  ٧                                                                                     مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي   

١٠٥ 

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  ٧نة مع معيار المحاسبة الدولي مقار
  

مستمد  بشكل رئيسي من معيار " بيانات التدفق النقدي "٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إن

 الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في الإختلافاتوفيما يلي ، "بيانات التدفق النقدي" ٧المحاسبة الدولي 

  -:٧ ومعيار المحاسبة الدولي ٢م القطاع العا

 الملاحظات  الواردة إلى إضافة ٢ ملاحظات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إدخالتم  •

 . المعايير على محاسبة منشآت القطاع العامإنطباق لإيضاح، وذلك ٧في معيار المحاسبة الدولي 

 في بعض الحالات مصطلحات فنية مختلفة عن ٢ي في القطاع العام يستخدم معيار المحاسبة الدول •

وحدة " المصطلحات إستخدام الأمثلة على ذلك أهم، ومن ٧التي يستخدمها معيار المحاسبة الدولي 

Entity "الإيراد "وRevenue  "المالي الأداءبيان "و Statement of Financial Performance 

حقوق / صافي الأصول"و"  Statement of Financial Positionبيان المركز المالي "و" 

، والمصطلحات ٢محاسبة الدولي في القطاع العام في معيار ال"  Net Assets/Equityهمين االمس

بيان الدخل "و" Incomeدخل "و" Enterpriseمنشأة " هي ٧المرادفة في معيار المحاسبة الدولي 

Income Statement  "الميزانية العمومية " وBalance Sheet "المساهمينحقوق "و Equity ." 

 مجموعة مختلفة من تعريفات المصطلحات الفنية ٢يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 ).٨فقرة  (٧عن معيار المحاسبة الدولي 

 بإستخدام ٢، يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٧ مع معيار المحاسبة الدولي بالإشتراك •

 غير المباشر لعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وحيث يستخدم أو الأسلوب المباشر أما

الأسلوب المباشر لعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، يشجع معيار المحاسبة الدولي في 

أو العجز مع التدفقات النقدية التشغيلية في  على الإفصاح عن مطابقة الفائض ٢القطاع العام 

 ).٢٩فقرة ( الإيضاحات حول البيانات المالية 

 لبيان التدفق النقدي لمؤسسة لا يتضمن الملحق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام توضيحاً •

  .مالية
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  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
  

  شكر وتقدير
 ٨ من معيار المحاسبة الدولي الأصلفي معيـار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مستمد إن 

الذي " المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءالسياسات ") ٢٠٠٣ ديسمبرالمعدل في (

 الإصدار في هذا ٨ تقديم مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي أعيد. مجلس معايير المحاسبة الدولية هنشر

محاسبين بإذن من مؤسسة لجنة  الدولي للللإتحادمجلس المعايير الدولية في القطاع العام التابع من قبل 

  .معايير المحاسبة الدولية
  

هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة  لإعداد التقارير المالية معايير الدوليةلإن النص المعتمد ل

 ، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعةالإنجليزيةالدولية باللغة 

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH كانون ستريت، لندن، ٣٠ عايير المحاسبة الدولية،لمجلس م
  

   publications@iasb.org: الإلكترونيالبريــد 

    http://www.iasb.org:  الإنترنيتالموقـع على 
  

سودات العرض والمطبوعات معايير المحاسبة الدولية ومالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

  .الأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

 ومجلس إدارة معايير المحاسبة IASمعايير المحاسبة الدولية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إن  

 IASCF ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  وIASBالدولية 

 هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز  IASومعايير المحاسبة الدولية

  .استخدامها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
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   ١٠٨  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

حاسـبية  السياسات المحاسبية، التغيـرات فـي التقـديرات الم         "٣إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        

يجـب أن يقـرأ معيـار        . تتساوى جميع الفقرات في التـأثير      .  والملحق ٦١-١مبين في الفقرة    " والأخطاء

مقدمة إلى المعايير الدولية في     "وات  ستنتاج في سياق الهدف منه وأساس الإ      ٣المحاسبة الدولي في القطاع العام      

  ". القطاع العام
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  المقدمة 
السياسات المحاسبية والتغيرات في  "٣لدولي في القطاع العام يحل معيار المحاسبة ا   ١مقدمة

صافي  "٣محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "  والأخطاء المحاسبيةالتقديرات
الصادر " (فائض أو عجز الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية

 أو ٢٠٠٨ يناير ١ر السنوية التي تبدأ في وينبغي تطبيقه لفترات التقري) ٢٠٠٠في مايو 
  . ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. بعد ذلك

  

  ٣أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ستجابة إوضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح     ٢مقدمة

ة الخاص بإجراء تحسينات على معايير المحاسبة لمشروع مجلس معايير المحاسبة الدولي
الدولية وسياسته التي تتلخص في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة في القطاع العام 

  . ومعايير القطاع الخاص إلى الحد المناسب
  

أثناء وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام     ٣مقدمة
اسة تعديل المعيار فيما يخص تلك التغيرات التي تمت على معيار المحاسبة الدولي سي

صافي ربح أو خسارة الفترة، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات  "٨السابق 
نتيجة مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية، إلا في حال " المحاسبية

 لسبب محدد يخص القطاع ٨ أحكام معيار المحاسبة الدولي إختلف المعيار الأصلي عن
ات في هذا المعيار ويتم الإشارة إليها في المقارنة ختلافالعام، فإنه يتم الحفاظ على هذه الإ

  ٨رت على معيار المحاسبة الدولي ولم تُدمج أي تغيرات ج. ٨مع معيار المحاسبة الدولي 
ايير المحاسبة الدولية ضمن معيار المحاسبة عقب مشروع التحسينات التابع لمجلس مع

  . ٣الدولي في القطاع العام 
  

  التغييرات عن المتطلبات السابقة 
توصف أدناه التغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع     ٤مقدمة

  . ٣العام 
  

  إسم المعيار
محاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية السياسات ال"يحمل هذا المعيار عنوان    ٥مقدمة

  ". والأخطاء
  

  النطاق 
 السياسات المحاسبية التي شُملت مسبقاً في معيار إختياريتضمن هذا المعيار معايير    ٦مقدمة

  ".عرض البيانات المالية "١لعام المحاسبة الدولي في القطاع ا
  

البنود في بيان الأداء المالي، المشمولة لا يشتمل هذا المعيار على متطلبات حول عرض    ٧مقدمة
  . ١ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حالياً
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  التعريفات 
أخطاء "، "التغير في التقدير المحاسبي: "   يعرف هذا المعيار المصطلحات الجديدة التالية٨مقدمة

، "إعادة البيان بأثر رجعي"، "التطبيق بأثر رجعي"، "، التطبيق بأثر مستقبلي"الفترة السابقة
  ". الملاحظات"، "هام"، "غير ممكن التطبيق"

  

، "الأنشطة العادية"، "البنود غير العادية: "لا يشمل هذا المعيار تعريفات المصطلحات التالية    ٩مقدمة
  . التي لم تعد مطلوبة" العجز من الأنشطة العادية/صافي الفائض"، "العجز/صافي الفائض"

  

  )لأهمية النسبيةا(المادية 
   -:   ينص هذا المعيار على ما يلي١٠مقدمة

لا ينبغي تطبيق السياسات المحاسبية في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  •
 عندما يكون أثر تطبيقها غير هام؛ و

لا تلتزم البيانات المالية بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في حال اشتملت  •
 . ء هامةعلى أخطا

  

  عجز الفترة /صافي فائض
لا يشتمل هذا المعيار على متطلبات عرض فائض أو عجز الفترة التي شُملت في معيار   ١١مقدمة

 المستبدل، وهذه المتطلبات مشمولة حاليا في معيار ٣المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  . ١المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  السياسات المحاسبية 
يحدد هذا المعيار التسلسل الهرمي لبيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    ١٢قدمةم

 السياسات إختياروالإرشادات الرسمية وغير الإلزامية التي يتوجب النظر فيها عند 
وقد تم وضع التسلسل الهرمي . المحاسبية التي سيتم تطبيقها في إعداد البيانات المالية

  .د كأحد المبادئ وهو مطبوع بالخط الغامقالجدي
  

لا يشمل هذا المعيار المعالجات البديلة المسموح بها فيما يخص التغيرات في السياسات   ١٣مقدمة
التي كانت مشمولة في معيار المحاسبة ) يةختياربما في ذلك التغيرات الإ(المحاسبية 

محاسبة التغيرات ) ممكناًحيث يكون (ويطلب من المنشأة الآن . ٣الدولي في القطاع العام 
  . في السياسات المحاسبية بأثر رجعي

  

  الأخطاء 
  . لا يميز هذا المعيار بين الأخطاء الأساسية والأخطاء الهامة الأخرى   ١٤مقدمة

  

  لا يشمل هذا المعيار المعالجات البديلة المسموح بها فيما يخص تصحيح الأخطاء التي ١٥مقدمة
ويطلب من المنشأة .  المستبدل٣ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام كانت مشمولة في

بأثر رجعي في المجموعة ) ممكناًحيث يكون (الآن تصحيح أخطاء الفترة السابقة الهامة 
  . الأولى من البيانات المالية المصادق على إصدارها بعد اكتشافها



  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

   ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١١١  

  

عام
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  )يقعدم إمكانية التطب(معايير الإعفاء من المتطلبات 
  يقتضي المعيار أنه عندما يكون من غير الممكن تحديد الأثر التراكمي في بداية الفترة ١٦مقدمة

  -:الحالية لما يلي

  أو،تطبيق سياسة محاسبية جديدة على كافة الفترات السابقة •

 . خطأ معين في جميع الفترات السابقة •
  

دوماً تطبيق السياسة المحاسبية تقوم المنشأة بتغيير المعلومات المقارنة كما لو كان يتم 

  . الجديدة أو كما لو كان يتم تصحيح الخطأ بأثر مستقبلي من أول تاريخ ممكن
  

  ". غير ممكن"   يتضمن هذا المعيار إرشادات حول تفسير مصطلح ١٧مقدمة
  

  الإفصاحات 
تيجة تغيير  عن مبالغ التعديلات نتفصيلاً وأكثر إضافياً إفصاحاًيتطلب هذا المعيار    ١٨مقدمة

 بموجب معيار مطلوباًالسياسات المحاسبية أو تصحيح أخطاء الفترة السابقة عما كان 

  .٣المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

   -: من أن يشجع، الإفصاح عما يليبدلاًويقتضي هذا المعيار،    ١٩مقدمة

ار محاسبة أي تغير وشيك في السياسة المحاسبية عندما يتعين على المنشأة تبني معي •

 دولي جديد في القطاع العام تم نشره لكن لم يتم بعد وضعه موضع التنفيذ؛ و

المعلومات المعروفة أو القابلة للتقدير على نحو معقول ذات الصلة بتقييم الأثر  •

 . المحتمل لتطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للمنشأة في فترة التطبيق الأولي

  

  بيانات الأخرىالتعديلات على ال
يتضمن المعيار ملحقاً موثوقاً بالتعديلات على معايير أخرى من معايير المحاسبة الدولية    ٢٠مقدمة

في القطاع العام والتي لا تعتبر جزء من مشروع التحسينات على معايير المحاسبة الدولية 

دولية في القطاع في القطاع العام وسيتم تثبيتها نتيجةً للمقترحات في معيار المحاسبة ال

  . العام المذكور
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    ١١٢  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

السياسات المحاسبية، التغيرات في -٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  التقديرات المحاسبية والإخطاء

  الهدف 
 وتغييـر الـسياسات المحاسـبية،       إختيـار فرض معايير لعملية    إن الهدف من هذا المعيار هو        .١

فصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في        بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية والإ    
ويهدف المعيار إلى تعزيز مدى ملائمـة ومـصداقية         . التقديرات المحاسبية وتصويب الأخطاء   

البيانات المالية الخاصة بالمنشأة، وقابلية مقارنة تلك البيانات المالية عبر الوقت مـع البيانـات               
 .المالية للمنشآت الأخرى

  

متطلبـات الإفـصاح عـن الـسياسات         ١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع  العـام       ويتضمن   .٢
 . تلك الإفصاحات عن التغيرات في السياسات المحاسبيةإستثناءالمحاسبية، ب

  

  النطاق 
 المحاسـبي   أساس الإسـتحقاق  يجب على المنشأة التي تعد البيانات المالية وتعرضها بموجب           .٣

 العادية والبنود غير العادية فـي       الأنشطة العجز في    أوهذا المعيار في عرض الفائض      تطبيق  
 المالي وفي محاسبة التغيرات في التقـديرات المحاسـبية والأخطـاء والتغيـرات              الأداءبيان  

 .الأساسية في السياسات المحاسبية
 

رة السابقة والتعديلات بأثر رجعي التي يتم القيـام بهـا           إن الآثار الضريبية لتصويب أخطاء الفت      .٤
 لا تتعلق بالعديد من     أنهالتطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية لم تؤخذ في هذا المعيار حيث            

 معالجـة  حـول    إرشاداتإن معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية تتضمن        .  منشآت القطاع العام  
 .لضريبيةالآثار ا

  

 . الحكوميةالأعمال مؤسسات إستثناءبينطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع العام  .٥
  

 لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عـن لجنـة         الإمتثال الحكومية   الأعماليطلب من مؤسسات     .٦
تقديم التقـارير الماليـة مـن قبـل       ١ لجنة القطاع العام     إرشادمعايير المحاسبة الدولية، ويشير     

، الأعمـال  معايير المحاسبة الدولية مناسبة لجميع منـشآت         أن إلى  الحكومية الأعمالمؤسسات  
 أنـه   ١ الإرشادالقطاع العام، وتبعا لذلك، يوصي       أوبغض النظر عن كونها في القطاع الخاص        

 الحكومية تقديم البيانات المالية التي تتفق في جميع النواحي المادية مع            الأعماليجب على منشأة    
 .معايير المحاسبة الدولية

  

 تعريفات 
  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها .٧

  

 والقواعد والممارسات المحددة التي والأسس والأعراف هي المبادئ السياسات المحاسبية
  . وعرض بياناتها الماليةإعدادتتبناها المنشأة في 

  

 الأخرى بموجبه بالمعاملات والأحداث الإعتراف محاسبة يتم أساس  يعني أساس الإستحقاق
 المعاملات فإن، ولذلك )ما يعادله أودفع النقد  إستلام أووليس فقط عند (عند وقوعها 
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 تسجل في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات الزمنية والأحداث
 هي الأصول الإستحقاق بها بموجب محاسبة الإعتراف العناصر التي يتم إن. الخاصة بها

  . والمصاريفالإيرادحقوق الملكية و / والإلتزامات وصافي الأصول
  

 عبارة عن تعديل في المبلغ المسجل لأصل أو إلتزام، أو مبلغ التغيير في التقدير المحاسبي
 عن تقييم الوضع الحالي للأصول والإلتزامات، والمنافع الإستهلاك الدوري للأصل، الناتج

وتنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية من . المستقبلية المتوقعة والإلتزامات المرتبطة بها
  .المعلومات أو التطورات الجديدة، وعليه فهي ليست تصويب لأخطاء

  

ستطيع المنشأة تطبيقه بعد بـذل       يعد تطبيق المتطلب غير ممكن عندما لا ت        عدم قابلية التطبيق  

وبالنسبة لفترة سابقة محددة، يعتبر من غير الممكن تطبيق التغير          . كل جهد معقول للقيام بذلك    

 -:في السياسة المحاسبية بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي لتصويب خطأ معين إذا

  للتحديد؛ كانت آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي غير قابلة  )أ (

 التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي إفتراضات حـول مـا كانـت      إقتضى  )ب (

 ستكون عليه نية الإدارة في تلك الفترة؛ أو

 التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي تقديرات هامة للمبالغ وكـان              إقتضى  )ج (

ات المتعلقة بتلـك    من المستحيل التمييز الموضوعي بين المعلومات السابقة والمعلوم       

 -:التقديرات التي

التي ينبغي فيهـا    ) التواريخ(توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في التاريخ           )١(

 ؛ والإعتراف بتلك المبالغ أو قياسها أو الإفصاح عنها

كان من الممكن أن تكون متوفرة عندما تم التصريح بإصدار البيانات المالية لتلـك               )٢(

 .الفترة السابقة

في حـال   ) هاماً( يعتبر إغفال البنود أو عرضها بصورة خاطئة مادياً          )الأهمية النسبية  (يةالماد

كان من الممكن أن يؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على القرارات الإقتـصادية التـي يتخـذها                 

وتعتمد المادية على حجم وطبيعة الإغفال أو العرض    . المستخدمون على أساس البيانات المالية    

 .وقد يكون حجم البند أو طبيعته أو كلاهما العامل المحدد. لمقدر في الظروف المحيطةالخاطئ ا

  

 الإغفالات أو البيانات الخاطئة التي تقع في البيانات المالية للمنشأة أخطاء الفترة السابقة

لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة نتيجة الإخفاق في استخدام، أو إساءة استخدام، المعلومات 

   -:الموثوقة التي

  كانت متوفرة عند التصريح بإصدار البيانات المالية عن تلك الفترات؛ و  )أ (
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    ١١٤  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها وأخذها بالإعتبار عند إعداد وعرض تلك   )ب (
 . البيانات المالية

  

وتتضمن تلك الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية، والأخطاء في تطبيق الـسياسات المحاسـبية،             
 .سهو أو التفسيرات الخاطئة للوقائع، والإحتيالوال

  

هو تطبيق سياسة محاسبية جديدة على المعاملات والأحـداث والظـروف           التطبيق بأثر رجعي    
 -: تطبيق تلك السياسةدائماًالأخرى كما لو أنه كان يتم 

تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التـي             )أ (
 بعد التاريخ الذي يتم فيه تغيير السياسة؛ وتقع 

الإعتراف بأثر التغير في التقدير المحاسبي في الفترات الحالية والمستقبلية التي تتأثر              )ب (
 .بالتغير

  

هو تطبيق سياسة محاسبية جديدة على المعاملات والأحـداث والظـروف           التطبيق بأثر رجعي    
 .السياسة تطبيق تلك دائماًالأخرى كما لو أنه كان يتم 

 

هو تصويب الإعتراف بمبالغ عناصر البيانـات الماليـة وقياسـها           إعادة العرض بأثر رجعي     
 .والإفصاح عنها كما لو أن خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبدا

  

تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
رد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في قائمة تعريف المعيار بنفس المعنى الذي ت

  . المصطلحات التي تم نشرها بشكل مستقل
  

  الأهمية النسبية) المادية(
إن تقييم ما إذا كان الحذف أو البيان الخاطئ يؤثر على قرارات المستخدمين، ويكـون بالتـالي                  .٨

دى المستخدمين معرفة معقولة    ويفترض أن ل  . هاما، يتطلب دراسة خصائص أولئك المستخدمين     
بالقطاع العام والأنشطة الإقتصادية والمحاسبة كما أن لديهم رغبة في دراسة المعلومات بدرجـة           

لذلك، ينبغي أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار كيف يمكن أن يتوقع على نحـو              . معقولة من الإجتهاد  
 القـرارات   إتخـاذ ذه الخصائص فـي     معقول بأن يتم التأثير على المستخدمين الذين يتمتعون به        

  . وتقييمها
  

  السياسات المحاسبية
   وتطبيق السياسات المحاسبيةإختيار

  

عندما ينطبق معيار أو تفسير معين بشكل محدد على إحدى المعاملات أو الأحداث أو الظروف                .٩
بيـق  الأخرى، يتم تحديد السياسة أو السياسات المحاسبية المطبقة على ذلك البند من خلال تط             

المعيار ودراسة أية إرشادات تنفيذ ذات علاقة يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي               
 .القطاع العام حول المعيار
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   ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١١٥  
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 مجلـس   إسـتنتج تنص معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على السياسات المحاسبية التي             .١٠
ت مالية تحتوي معلومات موثوقـة      معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنها تؤدي إلى بيانا         

وليس من الضروري   . وملائمة حول المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التي تنطبق عليها        
إلا أنه من غير الملائم الإبتعاد عـن        . تطبيق تلك السياسات عندما يكون أثر تطبيقها غير مادي        

الات عدم الإلتزام بها، لتحقيق     تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو عدم تصويب ح          
 .عرض معين للمركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية

  

لا تشكل إرشادات تنفيذ المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام                .١١
 . من تلك المعايير، ولا تحتوي بالتالي متطلبات البيانات الماليةجزءاً

  

ي غياب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الذي ينطبق بشكل محدد على المعاملات أو               ف .١٢
الأحداث أو الظروف الأخرى، تستخدم الإدارة حكمها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسـبية             

 -:التي ينتج عنها معلومات

 ؛ و القرارات الإقتصاديةإتخاذتتعلق باحتياجات المستخدمين في   )أ (

 -:، حيث أن البيانات الماليةموثوقة  )ب (

 تمثل بصدق المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة؛ )١(

تعكس الجوهر الإقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى، ولـيس فقـط            )٢(

 الشكل القانوني؛

 تكون حيادية، أي تخلو من الإنحياز؛ )٣(

 تتصف بالحكمة؛ و )٤(

 .مكتملة من جميع النواحي المادية )٥(
 

 وضع سياسات محاسبية لضمان أن تقدم البيانات المالية معلومات تلبي عـدد             ١٢تقتضي الفقرة    .١٣
 ١من معيار المحاسبة الدولي فـي القطـاع العـام           " أ"ويلخص الملحق   . من الخصائص النوعية  

  . الخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية
 

رة إلى قابلية تطبيق المـصادر التاليـة        ، ترجع الإدا  ١٢عند إصدار الحكم الموضح في الفقرة        .١٤
 -:بترتيب تنازلي وتأخذها بعين الإعتبار

المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام التـي تتنـاول                )أ (

 قضايا مشابهة وذات علاقة؛ و

التعريفات ومعايير الإعتراف والقياس فيما يخص الأصول والإلتزامـات والإيـرادات             )ب (

  .اريف المبينة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرىوالمص
 

 بعين الإعتبار البيانـات     أيضاً، يمكن أن تأخذ الإدارة      ١٢عند إصدار الحكم الموضح في الفقرة        .١٥
الحديثة للهيئات الأخرى الواضعة للمعايير التي تستخدم إطار مفهومي مماثل لوضع المعـايير             

 المقبولة في القطاع العام أو الخاص إلى الحد، وفقط إلى الحد، الذي لا              والممارساتالمحاسبية  



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

    ١١٦  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فعلى سبيل المثـال،    . ١٤تتعارض فيه هذه البيانات مع المصادر المنصوص عليها في الفقرة           
فإن بيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك إطار إعداد وعرض البيانات المالية،              

داد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن لجنـة تفـسيرات المعـايير            والمعايير الدولية لإع  
الدولية لإعداد التقارير المالية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية أو لجنـة التفـسيرات              

  . الدائمة السابقة
  

  السياسات المحاسبيةفي  التماثلية
معـاملات والأحـداث والظـروف      تختار المنشأة وتطبق سياساتها المحاسبية بشكل منسجم لل        .١٦

بتصنيف معين  الأخرى المشابهة، ما لم يقتضي أو يسمح معيار محاسبة دولي في القطاع العام              
 أو سمح معيار  معـين بهـذا         إقتضىوإذا  .  لها مناسباً السياسات   إختلافالبنود التي قد يكون     

  . جم على كل فئة السياسة المحاسبية المناسبة وتطبيقها بشكل منسإختيارالتصنيف، يتم 
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية 
  -:نتقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية فقط في الحالتين التاليتي .١٧

  معيار أو تفسير معين هذا التغيير؛ أوإقتضىإذا   )أ (
أو إذا نتج عن هذا التغيير بيانات مالية تقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة حول آثـار                  )ب (

لأحداث أو الظروف الأخرى على المركز المالي للمنشأة أو أدائها المـالي      المعاملات أو ا  
 .أو تدفقاتها النقدية

 

يجب أن يكون مستخدمو البيانات المالية قادرين على مقارنة البيانات المالية للمنشأة علـى مـر                 .١٨
تم تطبيق نفس لذلك، ي. الوقت لتحديد التوجهات في مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية

السياسات المحاسبية ضمن كل فترة ومن فترة إلى الفترة التي تليها ما لم يلبي التغيير في السياسة 
 .١٧المحاسبية أحد المعايير الواردة في الفقرة 

  

  . إن التغيير من أساس محاسبي معين إلى أساس غيره يعتبر تغييراً في السياسة المحاسبية .١٩
  

 المحاسبية لمعاملة أو حدث أو ظرف ما أو في قياسه أو الإعتراف به              إن التغيير في المعالجة    .٢٠

  . ضمن أساس محاسبي يعتبر تغييراً في السياسة المحاسبية
  

  -:لا تعد التغيرات التالية تغيرات في السياسات المحاسبية .٢١

تطبيق السياسة المحاسبية للمعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى التي تختلف فـي               )أ (

 ؛ وسابقاًن تلك التي حدثت جوهرها ع

تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة للمعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى التي لـم               )ب (

 . أو كانت غير ماديةسابقاًتحدث 
 

 لمعيار المحاسـبة الـدولي فـي        وفقاًيعد التطبيق الأولي لسياسة معينة لإعادة تقييم الأصول          .٢٢
  أخـرى أو معايير محاسبة دولية أو وطنيـة        " والمعداتالممتلكات والمصانع    "١٧القطاع العام   
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 لمعيار المحاسبة الدولي فـي      تغييرا في السياسة المحاسبية يتم التعامل معه كإعادة تقييم وفقاً         
 .  من هذا المعياربدلاً أو معايير محاسبة دولية أخرى ذات علاقة، ١٧القطاع العام 

  

  .٢٢سياسة المحاسبية الموضح في الفقرة  على التغير في ال٣٦-٢٤ لا تنطبق الفقرات  .٢٣
  

  تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية
  -:٢٨بمراعاة الفقرة  .٢٤

ينبغي على المنشأة محاسبة التغيير في السياسة المحاسبية الذي ينتج عن التطبيـق الأولـي                 )أ (
دت، فـي   ية المحددة، إن وج   نتقال للأحكام الإ  لمعيار محاسبة دولي معين في القطاع العام وفقاً       

 ذلك المعيار؛ و

 لمعيـار محاسـبة دولـي       الأولىعندما تقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية عند التطبيق           )ب (
ية محددة تنطبق على ذلـك التغييـر، أو تقـوم           إنتقال معين في القطاع العام لا يحتوي أحكاماً      

 .ستقبليبتغيير السياسة المحاسبية بشكل طوعي، ينبغي عليها تطبيق التغيير بأثر م
 

ولغرض هذا المعيار، لا يعتبر التطبيق المبكر لمعيار محاسبة دولي  معين في القطـاع العـام                  .٢٥
 . في السياسة المحاسبية طوعياًتغييراً

  

في غياب معيار محاسبة دولي معين في القطاع العام  ينطبق بشكل محدد على إحدى المعاملات                 .٢٦
 سياسة محاسبية معينة    ١٥ للفقرة   الإدارة وفقاً أو الأحداث أو الظروف الأخرى، يمكن أن تطبق         

من البيانات الحديثة للهيئات الأخرى الواضعة للمعايير التي تستخدم إطار مفهومي مماثل لوضع             
والممارسات المقبولة في القطاع العام أو الخاص إلى الحد، وفقط إلى الحد،            .  المعايير المحاسبية 

فعلى سبيل المثال فإن بيانات مجلس معـايير        . ١٤ الفقرة   الذي لا تتعارض فيه هذه البيانات مع      
، والمعايير الدولية لإعـداد     "إطار إعداد وعرض البيانات المالية    "المحاسبة الدولية، بما في ذلك      

التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليـة             
ت إختـار وفي حـال    . المحاسبة الدولية أو لجنة التفسيرات الدائمة السابقة      التابعة لمجلس معايير    

المنشأة بعد إجراء تعديل على أي من هذه البيانات تغيير سياسة محاسبية معينة، فإنه يتم محاسبة                
ت المنشأة، إختاروإذا . ي في السياسة المحاسبيةإختيارذلك التغيير والإفصاح عنه على أنه تغيير       

 تعديل على ذلك البيان، تغيير السياسة المحاسبية، تتم محاسبة ذلك التغيير والإفصاح             عقب إجراء 
  .عنه كتغيير طوعي في السياسة المحاسبية

  

  التطبيق بأثر رجعي
 ، عندما يتم تطبيق تغيير معين في السياسة المحاسبية بأثر رجعـي وفقـاً             ٢٨بمراعاة الفقرة    .٢٧

 لكل مكون متـأثر فـي صـافي         فتتاحيعديل الرصيد الإ  ، تقوم المنشأة بت   )ب(أو  ) أ(٢٤للفقرة  
حقوق الملكية لأول فترة سابقة معروضة والمبالغ المقارنة الأخرى المفصح عنها لكل            /الأصول

  . تطبيق السياسة المحاسبية الجديدةدائماًفترة سابقة معروضة كما لو أنه كان يتم 
  

  القيود على التطبيق بأثر رجعي
التطبيق بأثر رجعي، يتم تطبيق التغييـر فـي الـسياسة          ) ب(أو  ) أ(٢٤عندما تقتضي الفقرة     .٢٨
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المحاسبية بأثر رجعي فيما عدا إلى الحد الذي يكون فيه من غير الممكن تحديـد إمـا الآثـار                   
 . الخاصة بالفترة أو الأثر التراكمي للتغيير

  

السياسة المحاسـبية   عندما يكون من غير الممكن تحديد الآثار الخاصة بالفترة المتعلقة بتغيير             .٢٩
على المعلومات المقارنة لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة المعروضة، تقوم المنشأة بتطبيق             
السياسة المحاسبية الجديدة على المبالغ المسجلة للأصول والإلتزامات كما في بداية أول فترة             

، كما تقوم بتعديل مقابـل      ، والتي قد تكون الفترة الحالية     يكون فيها التطبيق بأثر رجعي ممكناً     
  .حقوق الملكية لتلك الفترة/ لكل مكون متأثر في صافي الأصول فتتاحيعلى الرصيد الإ

  

عندما يكون من غير الممكن تحديد الأثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية، لتطبيق الـسياسة                .٣٠
معلومات المقارنة لتطبيق   المحاسبية الجديدة على كافة الفترات السابقة، تقوم المنشأة بتعديل ال         

 .السياسة المحاسبية الجديدة بأثر مستقبلي من أقرب تاريخ قابل للتطبيق
  

عندما تقوم المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي، تقوم بتطبيق السياسة المحاسـبية               .٣١
ي على الفترة   إن التطبيق بأثر رجع   . الجديدة على المعلومات المقارنة إلى أبعد فترة سابقة ممكنة        

السابقة هو أمر غير ممكن ما لم يكن من العملي تحديد الأثر التراكمي على المبالغ في كلا بيان                  
إن مقدار التعديل الناتج المرتبط بـالفترات التـي         .  والختامي لتلك الفترة   فتتاحيالأداء المالي الإ  

 لكل مكون متأثر في     فتتاحيتسبق تلك المعروضة في البيانات المالية يتم تطبيقه على الرصيد الإ          
ويجري التعديل عادة علـى متـراكم       . حقوق الملكية لأول فترة سابقة معروضة     /صافي الأصول 

حقوق الملكيـة   /إلا أن التعديل قد يجري على مكون آخر في صافي الأصول          . الفائض أو العجز  
 تعديل أية   أيضاًيتم  و). على سبيل المثال، للإمتثال لمعيار محاسبة دولي معين في القطاع العام          (

معلومات أخرى حول الفترات السابقة، مثل الملخصات التاريخية للبيانات المالية، إلى أبعد تاريخ             
 .سابق ممكن

  

عندما يكون من غير الممكن للمنشأة أن تقوم بتطبيق سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي، لأنها لا                .٣٢

 للفقرة وفقاً كافة الفترات السابقة، تقوم المنشأة       تستطيع تحديد الأثر التراكمي لتطبيق السياسة على      

لذلك تقوم بإهمـال    .  بتطبيق السياسة الجديدة بأثر مستقبلي من بداية أول فترة قابلة للتطبيق           ٣٠

حقوق الملكية التي تنشأ قبل     / نسبة التعديل التراكمي على الأصول والإلتزامات وصافي الأصول       

سة المحاسبية حتى إذا كان من غير الممكن تطبيق السياسة بأثر          ويسمح بتغيير السيا  . ذلك التاريخ 

 إرشادات توضح متى يكون من غير الممكـن         ٥٨-٥٥وتقدم الفقرات   . مستقبلي لأية فترة سابقة   

  .تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على واحدة أو أكثر من الفترات السابقة
 

  الإفصاح
 العام تأثير علـى الفتـرة       القطاعة دولي معين في     عندما يكون للتطبيق الأولي لمعيار محاسب      .٣٣
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 ال

اع
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 أنه يكون من غير الممكن تحديـد        إستثناءأي فترة سابقة، أو يكون له هذا التأثير ب        الحالية أو   

 -:مقدار التعديل، أو قد يكون له تأثير على فترات مستقبلية، تقوم المنشأة بالإفصاح عما يلي

 عنوان المعيار؛  )أ (

 لأحكامهـا   وفقاًبيق، أنه يتم إجراء التغيير في السياسة المحاسبية          التط قابلاًحيثما كان     )ب (

 ية؛نتقالالإ

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛  )ج (

 ية؛نتقال التطبيق، وصف للأحكام الإقابلاًحيثما كان   )د (

ية التي يمكن أن يكون لها تأثير على الفتـرات          نتقال التطبيق، الأحكام الإ   قابلاًحيثما كان   )  هѧ ـ( 

 ابقة؛الس

للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة، إلى الحد الممكن، مقدار التعديل لكل بند سطر                )و (

 متأثر في البيانات المالية؛ 

 مقدار التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق تلك المعروضة، إلى الحد الممكن؛ و  )ز (

لفترة سابقة  غير ممكن   ) ب(أو  ) أ(٢٤إذا كان التطبيق بأثر رجعي الذي تقتضيه الفقرة           )ح (

معينة، أو لفترات تسبق تلك المعروضة، الظروف التي أدت إلى وجـود ذلـك الـشرط                

 .ووصف لكيفية تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه
  

  .ومن غير الضروري أن تكرر البيانات المالية للفترات اللاحقة هذه الإفصاحات
  

محاسبية تأثير على الفتـرة الحاليـة أو أي فتـرة           عندما يكون للتغيير الطوعي في السياسة ال       .٣٤

 أنه يكون من غير الممكن تحديـد مقـدار          إستثناءسابقة، أو يكون له تأثير على تلك الفترة ب        

  -:التعديل، أو قد يكون له تأثير على فترات مستقبلية، تقوم المنشأة بالإفصاح عما يلي

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛  )أ (

 تقديم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة من خلال تطبيق السياسة المحاسبية           الأسباب وراء   )ب (

 الجديدة؛

للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة، إلى الحد الممكن، مقدار التعديل  لكل بند سطر                 )ج (

 متأثر في البيانات المالية؛ 

 ؛ ومقدار التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق تلك المعروضة، إلى الحد الممكن  )د (

إذا كان من غير الممكن التطبيق بأثر رجعي لفترة سابقة معينة، أو لفترات تسبق تلـك                ) هѧ ـ(
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المعروضة، الظروف التي أدت إلى وجود ذلك الشرط ووصف لكيفية تطبيق التغيير فـي    

  .السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه
 

  .لإفصاحاتومن غير الضروري أن تكرر البيانات المالية للفترات اللاحقة هذه ا
  

عندما لا تطبق المنشأة معيار محاسبة دولي جديد في القطاع العام الذي تم إصداره لكن لم يتم                  .٣٥
  -:وضعه قيد التنفيذ بعد، تقوم المنشأة بالإفصاح عما يلي

 هذه الحقيقة؛ و   )أ (
والمعلومات المعروفة أو المقدرة بشكل معقول والتي ترتبط بتقدير الأثر المحتمل الـذي               )ب (

 تطبيق المعيار أو التفسير الجديد على البيانات المالية للمنـشأة فـي فتـرة               يتأتى عن 
 .التطبيق الأولي

 

  -:، تدرس المنشأة الإفصاح عما يلي٣٥ بالفقرة إلتزاماً .٣٦

 عنوان معيار المحاسبة الدولي الجديد في القطاع العام؛  )أ (

 طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة في السياسة المحاسبية؛  )ب (

 الذي يقتضى فيه تطبيق المعيار؛التاريخ   )ج (

 التاريخ الذي تخطط فيه المنشأة لتطبيق المعيار بشكل أولي؛ و  )د (

 -: وإما )هـ(        

مناقشة الأثر الذي يتوقع أن يتأتى عن التطبيق الأولي للمعيار على البيانات الماليـة               )١(
 للمنشأة؛ أو

أو إذا كان ذلك الأثر غير معلوم أو غير قابل للتقدير بشكل معقول، بيانٍ حول تلـك                  )٢(
 .المسألة

  

  التغييرات في التقديرات المحاسبية
 في الخدمة المستلمة، الأنشطة التجارية أو الخدمات الأخرى لا يمكـن            موروثةنتيجة الشكوك ال   .٣٧

ويرتبط التقدير بأحكـام    . يمكن تقديرها فقط  قياس العديد من البنود في البيانات المالية بدقة لكن          

على سبيل المثال، يمكن أن تُطلب التقديرات لما        . تستند إلى المعلومات الموثوقة والمتوفرة حديثاً     

 -:يلي

  إيرادات الضريبة المستحقة للحكومة؛  )أ (

 الديون المعدومة نتيجة لعدم تحصيل الضرائب؛  )ب (

 تقادم المخزون؛  )ج (

 ية أو الإلتزامات المالية؛القيمة العادلة للأصول المال  )د (

الأعمار الإنتاجية أو النمط المتوقع لإستهلاك المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات ) هـ (
   و؛ إنشاء الطرقإنجازالمستقبلية المتوقعة المجسدة في الأصول القابلة للإستهلاك، أو نسبة 



  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

   ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٢١  

  

عام
 ال

اع
قط
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 .إلتزامات الضمان  )و (
 

 من إعداد البيانـات الماليـة ولا يـضعف مـن             أساسياً ءاًجزيعتبر استخدام التقديرات المعقولة      .٣٨
 .موثوقيتها

  

رتكز عليها التقدير أو نتيجة     إقد يحتاج التقدير إلى مراجعة إذا حدثت تغيرات في الظروف التي             .٣٩
ولا ترتبط مراجعة التقدير بطبيعتها بالفترات السابقة كما        . معلومات جديدة أو المزيد من الخبرة     

 .لخطأ معينلا تعتبر تصحيحا 
  

 فـي التقـدير     إن التغير في أساس القياس المطبق هو تغير في السياسة المحاسبية وليس تغيـراً              .٤٠
وعندما يكون من الصعب تمييز التغير في السياسة المحاسبية عن التغير في التقـدير              . المحاسبي

 .المحاسبي، يعامل التغير على أنه تغير في التقدير المحاسبي
  

 ذلك التغير الذي تنطبق عليه الفقـرة        إستثناءثر التغير في التقدير المحاسبي، ب     يتم الإعتراف بأ   .٤١
 -:، بأثر مستقبلي من خلال تضمينه في الربح أو الخسارة في٤٢

  

 فترة التغير، إذا كان التغير يؤثر على تلك الفترة فقط؛ أو  )أ (
 .فترة التغير والفترات المستقبلية، إذا كان التغير يؤثر على كليهما  )ب (

 

ى الحد الذي يؤدي فيه التغير في التقدير المحاسبي إلـى نـشوء تغيـرات فـي الأصـول                    إل .٤٢
حقوق الملكية، يتم الإعتراف    /والإلتزامات، أو إلى الحد الذي يرتبط فيه ببند من صافي الأصول          

به من خلال تعديل المبلغ المسجل للأصل أو الإلتزام أو بند حقوق الملكية ذو العلاقـة خـلال                  
 .رفترة التغي

  

إن الإعتراف بأثر مستقبلي بأثر التغير في التقدير المحاسبي يعني أنه يتم تطبيق المعيار علـى                 .٤٣
وقد يـؤثر التغيـر فـي       . المعاملات والأحداث والظروف الأخرى من تاريخ التغير في التقدير        
حالية  عجز كلا الفترتين ال    أوالتقدير المحاسبي فقط على فائض أو عجز الفترة الحالية، أو فائض            

على سبيل المثال، يؤثر التغير في تقدير مبلغ الديون المعدومة فقط على فـائض أو               . والمستقبلية
إلا أن التغير في العمر الإنتـاجي       . عجز الفترة الحالية ولذلك يتم الإعتراف به في الفترة الحالية         

ادية أو إمكانية الخدمة    المقدر للأصل القابل للإستهلاك، أو نمط الإستهلاك المتوقع للمنافع الإقتص         
المتمثلة في ذلك الأصل، يؤثر على مصروف الإستهلاك للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية خلال              

وفي كلتا الحالتين، يتم الإعتراف بأثر التغير المـرتبط بـالفترة           . العمر الإنتاجي المتبقي للأصل   
الأثر على الفترات المستقبلية، إن     ويتم الإعتراف ب  . الحالية كدخل أو مصروف في الفترة الحالية      

  .وجد، كدخل أو مصروف في تلك الفترات المستقبلية
  

  الإفصاح
تفصح المنشأة عن طبيعة وحجم التغير في التقدير المحاسبي الذي يكون له تأثير في الفتـرة                 .٤٤

 ـ    إستثناءالحالية أو يتوقع أن يكون له تأثير في الفترات المستقبلية، ب           ى  الإفصاح عن الأثر عل
 .الفترات المستقبلية عندما يكون من غير الممكن تقدير ذلك الأثر
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إذا لم يتم الإفصاح عن حجم الأثر في الفترات المستقبلية لأن تقديره غير ممكن، تقوم المنشأة                 .٤٥
  .بالإفصاح عن تلك الحقيقة

  

  الأخطاء
اسها أو عرضـها أو     يمكن أن تنشأ الأخطاء فيما يتعلق بالإعتراف بعناصر البيانات المالية أو قي            .٤٦

ولا تمتثل البيانات المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام إذا كانـت              . الإفصاح عنها 
تحتوي على أخطاء مادية أو غير مادية يتم ارتكابها عن قصد لتحقيق عرض محـدد للمركـز                 

الفترة الحاليـة الممكنـة     ويتم تصويب أخطاء    . المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية       
إلا أنه لا يتم اكتشاف الأخطـاء       . والمكتشفة في تلك الفترة قبل التصريح بإصدار البيانات المالية        

المادية في بعض الأحيان حتى فترة لاحقة، ويتم تصويب أخطاء الفتـرات الـسابقة هـذه فـي                  
 ).٥١-٤٧ الفقرات أنظر(حقة المعلومات المقارنة المعروضة في البيانات المالية لتلك الفترة اللا

  

، تقوم المنشأة بتصويب أخطاء الفترة السابقة المادية بـأثر رجعـي فـي              ٤٨بمراعاة الفقرة    .٤٧
  -:المجموعة الأولى من البيانات المالية التي يتم التصريح بإصدارها بعد اكتشافها من خلال

 وألتي وقع فيها الخطأ؛ السابقة المعروضة ا) الفترات(إعادة عرض المبالغ المقارنة للفترة   )أ (

 ـأو إذا وقع الخطأ قبل أول فترة سابقة معروضة، إعادة عـرض الأرصـدة الإ                )ب ( ة فتتاحي

 .حقوق الملكية لأول فترة سابقة معروضة/ للأصول والإلتزامات وصافي الأصول
  

  قيود إعادة البيانات بأثر رجعي

فيما عدا إلى الحـد الـذي   يتم تصويب خطأ الفترة السابقة من خلال إعادة العرض بأثر رجعي       .٤٨
 .يكون فيه من غير الممكن تحديد الآثار الخاصة بالفترة أو الأثر التراكمي للخطأ

  

عندما يكون من غير الممكن تحديد الآثار الخاصة بالفترة لخطأ معين على المعلومات المقارنة               .٤٩
ة فتتاحيرصدة الإلواحدة أو أكثر من الفترات السابقة المعروضة، تقوم المنشأة بإعادة عرض الأ

حقوق الملكية للفترة الأولى التي يكـون فيهـا إعـادة           / للأصول والإلتزامات وصافي الأصول   
 ).والتي يمكن أن تكون الفترة الحالية(العرض بأثر رجعي أمرا ممكن التحقيق 

  

عندما يكون من غير الممكن تحديد الأثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية، لخطأ معين علـى                 .٥٠
كافة الفترات السابقة، تقوم المنشأة بإعادة عرض المعلومات المقارنة لتصويب الخطـأ بـأثر              

 .مستقبلي من أول تاريخ معقول
  

.  تصويب خطأ الفترة السابقة من فائض أو عجز الفترة التي يتم فيها اكتشاف الخطـأ               إستثناءيتم   .٥١
ة بما في ذلـك أيـة ملخـصات         ويتم إعادة عرض أية معلومات يتم تقديمها حول الفترات السابق         

 .  تاريخية للبيانات المالية إلى أبعد تاريخ سابق ممكن
  



  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

   ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٢٣  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

على سبيل المثال، الخطأ في تطبيـق سياسـة         (عندما يكون من غير الممكن تحديد حجم الخطأ          .٥٢
 بإعادة عرض المعلومات المقارنـة  ٥٠ للفقرة وفقاًلكافة الفترات السابقة، تقوم المنشأة   ) محاسبية
لذلك تقوم بإهمال الجزء المتعلق بإعادة العرض التراكمـي         . ستقبلي من أول تاريخ معقول    بأثر م 

تقدم الفقرات  . حقوق الملكية التي تنشأ قبل ذلك التاريخ      / الأصولللأصول والإلتزامات وصافي    
 إرشادات حول متى يكون من غير الممكن تصويب الخطأ لواحدة أو أكثر من الفترات               ٥٨-٥٥

 . السابقة
  

وتعتبر التقديرات المحاسـبية    . يتم تمييز تصويب الأخطاء عن التغيرات في التقديرات المحاسبية         .٥٣
على . بطبيعتها تقديرات تقريبية قد تحتاج إلى مراجعة عندما تصبح المعلومات الإضافية معروفة           

 اًسبيل المثال، لا يعتبر الربح أو الخسارة المعترف به ضمن نتائج أية معاملة طارئـة تـصويب                
  .لخطأ معين

  

  الإفصاح عن أخطاء الفترة السابقة

  -:، تفصح المنشأة عما يلي٤٧بمراعاة الفقرة  .٥٤

 طبيعة خطأ الفترة السابقة؛  )أ (

لكل فترة سابقة معروضة، إلى الحد الممكن، مقدار التصويب لكل بند سطر متأثر في البيانات                 )ب (

 المالية؛ و

 ومقدار التصويب في بداية أول فترة سابقة معروضة؛   )ج (

إذا كان إعادة العرض بأثر رجعي غير ممكن لفترة سابقة محددة، الظروف التـي أدت إلـى                   )د (

 .وجود ذلك الشرط ووصف لكيفية تصويب الخطأ ووقت تصويبه
  

  .ومن غير الضروري أن تكرر البيانات المالية للفترات اللاحقة هذه الإفصاحات
  

  عدم قابلية التطبيق فيما يتعلق بالتطبيق بأثر رجعي 

  وإعادة العرض بأثر رجعي
  

من غير الممكن في بعض الظروف تعديل المعلومات المقارنة لواحدة أو أكثـر مـن الفتـرات                  .٥٥
على سبيل المثال، كان من غير الممكن جمـع         . السابقة لتحقيق قابلية المقارنة مع الفترة الحالية      

ثر رجعي لـسياسة محاسـبية      السابقة بطريقة تسمح إما بالتطبيق بأ     ) الفترات(البيانات في الفترة    
أو ) ، تطبيقها بأثر مستقبلي على الفتـرات الـسابقة   ٥٨-٥٦بما في ذلك لغرض الفقرات      (جديدة  

إعادة العرض بأثر رجعي لتصويب خطأ الفترة السابقة، وقد يكون من غيـر الممكـن إعـادة                 
 .صياغة المعلومات

  

سياسة محاسبية معينـة علـى      من الضروري في كثير من الأحيان إجراء تقديرات عند تطبيق            .٥٦
عناصر البيانات المالية المعترف بها أو المفصح عنها فيما يتعلق بالمعـاملات أو الأحـداث أو                

ويعتبر التقدير ذو سمة شخصية على نحو متأصل، ويمكن وضع التقـديرات            . الظروف الأخرى 
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صعوبة عند تطبيـق    ومن الممكن أن يكون وضع التقديرات أكثر        . بعد تاريخ الميزانية العمومية   
سياسة محاسبية بأثر رجعي أو عند إعادة العرض بأثر رجعي لتصويب خطأ فترة سابقة، بسبب               

إلا أن  . طول الفترة الزمنية التي تكون قد مرت منذ وقوع آخر معاملة أو حدث أو ظرف آخـر                
تم إجرائها في   الهدف من التقديرات المرتبطة بفترات سابقة يبقى كما هو بالنسبة للتقديرات التي ي            

الفترة الحالية، وبالتحديد لكي يعكس التقدير الظروف التي كانت قائمة عند وقـوع المعاملـة أو                
 . الحدث أو الظرف الآخر

  

لذلك فإن تطبيق سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي أو تصويب خطأ فترة سابقة يقتضي تمييـز                 .٥٧
  -:المعلومات التي

التـي وقعـت فيهـا      ) التـواريخ (ائمة في التاريخ    توفر دليلا على الظروف التي كانت ق        )أ (

 المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى، و

من الممكن أنها كانت متوفرة عندما تم التصريح بإصدار البيانات الماليـة لتلـك الفتـرة                  )ب (

 .السابقة
  

ذي لا  على سبيل المثال تقدير القيمة العادلة ال      (ولبعض أنواع التقديرات    . عن المعلومات الأخرى  

، من غير الممكـن تمييـز هـذه الأنـواع مـن             )يستند على سعر ملحوظ أو مدخلات ملحوظة      

وعندما يقتضي التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي إجراء تقدير هام             . المعلومات

يكون من المستحيل معه التمييز بين هذين النوعين من المعلومات، يكون من غير الممكن تطبيق               

  .المحاسبية الجديدة أو تصويب خطأ الفترة السابقة بأثر رجعيالسياسة 
  

ينبغي عدم استخدام الفهم التحليلي عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة على فترة سابقة أو تصويب                .٥٨
مبالغ لفترة سابقة، إما في وضع الإفتراضات حول ما كان يمكن أن تكون نوايا الإدارة في فترة                 

علـى  . لمعترف بها أو التي يتم قياسها أو الإفصاح عنها في فترة سابقة           سابقة أو تقدير المبالغ ا    
في تصنيف مبنى حكومي علـى أنـه        سبيل المثال، عندما تقوم منشأة بتصويب خطأ فترة سابقة          

، فإنها لا تغير    ) ومعدات ومصانعتم تصنيف المبنى مسبقاً على أنه ممتلكات        (إستثمارات عقارية   
 إستخدام ذلك المبنى علـى أنـه مبنـى        ي حال قررت الإدارة لاحقاً    أساس تصنيف تلك الفترة، ف    

بالإضافة إلى ذلك، عندما تقوم المنشأة بتصحيح خطأ فترة سابقة          . مكتبي مشغول من قبل المالك    
في حساب إلتزامها في دفع تكاليف تنظيف التلوث الناتج عن العمليات الحكومية وفقـاً لمعيـار                

، فإنهـا   "المخصصات، الإلتزامات والأصـول المحتملـة      "١٩لعام  المحاسبة الدولي في القطاع ا    
 الفترة  تتجاهل المعلومات حول تسرب كبير للنفط من سفينة إمدادات بحرية خلال الفترة اللاحقة            

إن حقيقة  . التالية التي أصبحت متوفرة بعد أن تم التصريح بإصدار البيانات المالية للفترة السابقة            
اء تقديرات هامة عند تعديل المعلومات المقارنة المعروضـة للفتـرات           أنه كثيرا ما يطلب إجر    

  .السابقة لا يحول دون التعديل الموثوق أو تصويب المعلومات المقارنة
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عام
 ال

اع
قط

ال
  

  تاريخ النفاذ
 ١تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا للفترات السنوية التي تبدأ  فـي                  .٥٩

وإذا قامت المنـشأة بتطبيـق هـذا        . ويفضل التطبيق المبكر  . يخ أو بعد ذلك التار    ٢٠٠٨يناير  
 .، ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة٢٠٠٨  يناير١المعيار لفترة تبدأ قبل 

 
عندما تتبنى المنشأة أساس الإستحقاق المحاسبي كما هو محدد بموجب معايير المحاسبة الدوليـة               .٦٠

 بعد تاريخ النفاذ هذا، فإن هذا المعيار ينطبـق          في القطاع العام، لأغراض إعداد التقارير المالية،      
 . على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعده

  

  )٢٠٠٠الصادر في  (٣سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الفائض أو العجز للفترة، الأخطاء     صافي   " ٣تم إستبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          .٦١

  .٢٠٠٠الصادر في " الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية
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   ١٢٦  )الملحق( ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ملحق

  التعديلات على البيانات الأخرى 
  

 ١ينبغي تطبيق التعديلات الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
 المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة، ينبغي تطبيق هذه وفي حال طبقت.  أو بعد ذلك٢٠٠٨يناير 

  . التعديلات لتلك الفترة المبكرة
  

   -:على النحو التالي" بيانات التدفق النقدي "٢يتم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ١أ
  

  . حول البنود غير العادية٤١ و٤٠تُحذف الفقرتين 

 الذي يوضح بيان التدفق ٢يار المحاسبة الدولي في القطاع العام يتم تعديل الملحق الوارد في مع

  . وفيما يلي أدناه الملحق المنقح. النقدي للمنشأة لإلغاء البنود غير العادية
  

  ")أ"٢٧الفقرة (بيان التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة 
  

  ملاحظات بيان التدفق النقدي
  

  .العجز/الأنشطة التشغيلية مع الفائضمطابقة صافي التدفقات النقدية من )  ج(
  

  ٢٠×١    ٢٠×٢  )بآلاف وحدات العملة(
 ×  ×  من الأنشطة العادية) العجز/(الفائض

 ×  ×  الحركات غير النقدية
 ×  ×  الإستهلاك

 ×  ×  الإطفاء
 ×  ×  الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها

 ×  ×  الزيادة في الذمم الدائنة
 ×  ×  ضاتالزيادة في الإقترا

الزيادة في المخصصات المتعلقة بتكاليف 
  الموظفين

×  × 

الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع )/الأرباح(
  والمعدات

)×(    )×( 

 )×(   )×(  الخسائر من بيع الإستثمارات)/الأرباح(
 )×(   )×(  الزيادة في الأصول المتداولة الأخرى

 )×(   )×(  يمالزيادة في الإستثمارات بسبب إعادة التقي
 )×(   )×(  الزيادة في الذمم المدينة

  )×(    )×(  صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
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عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ")ب"٢٧الفقرة (بيان التدفق النقدي وفق الطريقة غير المباشرة 
   بيان التدفق النقدي الموحد -منشأة القطاع العام
  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠×١    ٢٠×٢  )عملةبآلاف وحدات ال(
 ×  ×  التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

     )العجز/(الفائض

 ×  ×  الحركات غير النقدية
 ×  ×  الإستهلاك

 ×  ×  الإطفاء
 ×  ×  الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها

 ×  ×  الزيادة في الذمم الدائنة
 ×  ×  الزيادة في الإقتراضات

ت المتعلقة بتكاليف الزيادة في المخصصا
  الموظفين

×  × 

الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع )/الأرباح(
  والمعدات

)×(    )×( 

 )×(   )×(  الخسائر من بيع الإستثمارات)/الأرباح(
 )×(   )×(  الزيادة في الأصول المتداولة الأخرى

 )×(   )×(  الزيادة في الإستثمارات بسبب إعادة التقييم
 )×(   )×(  م المدينةالزيادة في الذم

 )×(   )×(  صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
  

على النحو " تقديم التقارير حول القطاعات "١٨يتم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .٢أ

   -:التالي
  

  :  بحيث ينص على الآتي٨يعدل تعريف السياسات المحاسبية في الفقرة 
  

التي والأعراف والأحكام والممارسات المحددة   هي المبادئ والأسسالمحاسبيةالسياسات 

  .في إعداد وعرض البيانات الماليةتطبقها المنشأة 
  

  : بحيث تنص على ما يلي٥٧وتُعدل الفقرة 
  

 انه عندما تكون بنود الإيراد أو المصروف ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .٥٧

ويحدد المعيار عددا من . عين الإفصاح عن طبيعة ومبلغ هذه البنود بشكل منفصلهامة، فإنه يت

الأمثلة على هذه البنود، بما في ذلك تخفيض قيمة المخزون والممتلكات والمصانع والمعدات 
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ومخصصات إعادة الهيكلة وعمليات التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات والخصخصة 

ستثمارات طويلة الأجل والعمليات المتوقفة وتسويات المقاضاة وعمليات التصرف الأخرى بالإ

 تغيير تصنيف أي من ٥٦ولا يقصد من التشجيع الوارد في الفقرة . والقيود العاكسة للمخصصات

غير أن الإفصاح الذي تشجعه تلك الفقرة لا يغير مستوى . هذه البنود أو تغيير قياس هذه البنود

  . اض الإفصاح من مستوى المنشأة إلى مستوى القطاعتقييم أهمية هذه البنود لأغر
  

   -: بحيث تنص على الآتي٧٠ و٦٩ويتم تعديل كل من الفقرتين 
  

يتم التطرق إلى التغيرات في السياسات المحاسبية التي تنتهجها المنشأة ضمن معيار المحاسبة   .٦٩

ياسة المحاسبية وفق أحد ويقتضي هذا المعيار إجراء تغييرات في الس. ٣الدولي في القطاع العام 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو في حال أدى التغيير إلى معلومات موثوقة وأكثر 

  . ملائمة حول المعاملات والأحداث والظروف الأخرى في البيانات المالية للمنشأة
  

شأة والتي تؤثر على يتم التطرق إلى التغيرات في السياسات المحاسبية المطبقة على مستوى المن  .٧٠

وما لم يحدد معيار جديد . ٣المعلومات القطاعية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   -: يقتضي ما يلي٣خلاف ذلك، فإن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة ما لم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وإعادة بيان معلومات الفترة السابق  )أ (
 . يكن من غير الممكن تحديد الأثر التراكمي للتغير أو آثاره المتعلقة بالفترة

في حال كان التطبيق بأثر رجعي غير ممكن لجميع الفترات المعروضة، ينبغي تطبيق   )ب (
 السياسة المحاسبية الجديدة من أول تاريخ ممكن؛ و

السياسة المحاسبية الجديدة في في حال كان من غير الممكن تحديد الأثر التراكمي لتطبيق   )ج (
 . بداية الفترة الحالية، ينبغي تطبيق السياسة بأثر مستقبلي من أول تاريخ ممكن

  

   -:تُجرى التغييرات التالية لإلغاء الإشارات إلى البنود غير العادية

 ؛"أ"، في تعريف إيراد القطاع، تُحذف الفقرة الفرعية ٢٧في الفقرة   )أ (

 ؛ و"أ" مصروف القطاع، تُحذف الفقرة الفرعية ، في تعريف٢٧في الفقرة   )ب (

 . ، تُحذف ثاني آخر فقرة١في الملحق   )ج (
  

، "المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة "١٩في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .٣أ

  . ١١١تُحذف الفقرة 
  

، يتم تعديل ٢٠٠٨ير  ينا١ في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها في .٤أ

صافي ربح أو  "٣الإشارات إلى النسخة الحالية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بحيث تشير إلى معيار " خسارة الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية
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عام
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اع
قط
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تقديرات المحاسبية السياسات المحاسبية والتغيرات في ال "٣المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ".والأخطاء
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   ٣إرشادات حول تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

  . منه لكنها ليست جزء٣هذه الإرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   إعادة بيان الأخطاء بأثر رجعي-١المثال 

  

وتم . ن ضرائب الدخل لم يكن صحيحاً، اكتشفت المنشأة بأن الإيراد م٢٠×٢خلال عام  ١-١
 التي كان ينبغي الإعتراف بها في عام ۲ وحدة عملة٦,٥٠٠حذف ضرائب الدخل بقيمة 

 . ٢٠×٢ وتم الإعتراف بها كإيرادات في العام ٢٠×١ بشكل غير صحيح من عام ٢٠×١
  

 عملة  وحدة٦٠,٠٠٠ إيرادات الضرائب بقيمة ٢٠×٢تُظهر السجلات المحاسبية للمنشأة لعام  ٢-١
 وحدة عملة التي كان ينبغي الإعتراف بها في الأرصدة ٦,٥٠٠بما في ذلك الضرائب بقيمة (

 .  وحدة عملة٨٦,٥٠٠، ومصاريف بقيمة )ةفتتاحيالإ
  

  -:، أبلغت المنشأة عما يلي٢٠×١في عام  ٣-١
  وحدة عملة  

  ٣٤,٠٠٠  الإيراد من الضرائب
  ٣,٠٠٠  رسوم المستخدم

  ٣٠,٠٠٠  إيراد تشغيلي آخر
  ٦٧,٠٠٠  إجمالي الإيرادات

  )٦٠,٠٠٠(  المصاريف
  ٧,٠٠٠  الفائض

 

 وحدة عملة في حين بلغ ٢٠,٠٠٠ ما قيمته ٢٠×١ لعام فتتاحيبلغ الفائض التراكمي الإ ٤-١
 .  وحدة عملة٢٧,٠٠٠الفائض التراكمي عند الإقفال ما قيمته 

 

 . ليس لدى المنشأة إيرادات أو مصاريف أخرى ٥-١
  

 وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوال الفترة، ولم ٥,٠٠٠يمته كان لدى المنشأة ما ق ٦-١
 .  الفائض المتراكمإستثناءحقوق الملكية ب/يكن لديها أي عناصر أخرى لصافي الأصول

  

   بيان الأداء المالي-منشأة القطاع العام
    )معاد بيانه                     (              

  ٢٠×١  ٢٠×٢  
  وحدة عملة  وحدة عملة  
  ٤٠,٥٠٠  ٥٣,٥٠٠  لإيراد من الضرائبا

  ٣,٠٠٠  ٤,٠٠٠  رسوم المستخدم
  ٣٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  إيراد تشغيلي آخر
  ٧٣,٥٠٠  ٩٧,٥٠٠  إجمالي الإيرادات

  )٦٠,٠٠٠(  )٨٦,٥٠٠(  المصاريف
 

  ١٣,٥٠٠  ١١,٠٠٠  الفائض
  

                                                 
  ". وحدات العملة" في هذه الأمثلة، يعبر عن المبالغ النقدية بـ ۲



  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

  ٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٣١  

  

لعا
ع ا

طا
الق

  م

  بيان التغيرات في حقوق الملكية " س"منشأة القطاع العام 
  

  المجموع  لفائض المتراكما  رأس المال المساهم به  

 وحدة عملة وحدة عملة  وحدة عملة  

  ١٥,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠  ٢٠×٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ٢٠×١ ديسمبر ٣١فائض السنة المنتهية في 

  كما هو معاد بيانه

-  ١٣,٥٠٠  ١٣,٥٠٠  

  ٣٨,٥٠٠  ٣٣,٥٠٠  ٥,٠٠٠  ٢٠×١ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  ١١,٠٠٠  ١١,٠٠٠  -  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١فائض السنة المنتهية في 

  ٤٩,٥٠٠  ٤٤,٥٠٠  ٥,٠٠٠  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  مقتطفات من ملاحظات البيانات المالية 
  

 وحدة عملة من البيانات المالية لعام ٦,٥٠٠تم بشكل خاطئ حذف إيراد الضرائب بقيمة    .١

ما يلي أدناه وفي.  لتصحيح هذا الخطأ٢٠×١وتم إعادة عرض البيانات المالية لعام . ٢٠×١

  . ٢٠×٢ولا يوجد أثر في العام . ملخصاً لأثر إعادة العرض على تلك البيانات المالية
  

  ٢٠×١الأثر على عام   
  وحدة عملة

  ٦,٥٠٠  الزيادة في الإيرادات 
  ٦,٥٠٠  الزيادة في الفائض

    
  ٦,٥٠٠  الزيادة في المدينين

  ٦,٥٠٠  حقوق الملكية/الزيادة في صافي الأصول
  

   التغيير في السياسة المحاسبية مع التطبيق بأثر رجعي-٢الالمث
  

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في معالجة تكاليف الإقتراض المنسوبة ٢٠×٢خلال عام    ٢.١

وفي الفترات السابقة، قامت . بشكل مباشر إلى إستملاك محطة طاقة كهربائية مائية قيد الإنشاء

 وترى . من رسملتهابدلاًوقررت المنشأة الآن قيدها كمصاريف . المنشأة برسملة هذه التكاليف

الإدارة بأن السياسة الجديدة محبذة لأنه ينتج عنها معالجة أكثر شفافية لتكاليف التمويل ولأنها 

  . تنسجم مع ممارسة الصناعة المحلية، مما يجعل البيانات المالية للمنشأة أكثر قابلية للمقارنة

  
 ٢٠×١ وحدة عملة خلال عام ٢,٦٠٠ة برسملة تكاليف الإقتراض المتكبدة بقيمة قامت المنشأ   ٢.٢

وتم رسملة جميع تكاليف . ٢٠×١ وحدة عملة في الفترات التي سبقت عام ٥,٢٠٠وبقيمة 
  . الإقتراض في السنوات السابقة فيما يخص إستملاك محطة الطاقة

  



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

    ١٣٢  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 وحدة عملة ٣٠,٠٠٠ الفائدة البالغة ، الفائض قبل٢٠×٢تُظهر السجلات المحاسبية لعام    ٢.٣
  ). ٢٠×٢الذي يرتبط فقط بعام ( وحدة عملة ٣,٠٠٠ومصروف الفائدة البالغ 

  

  . لم تعترف المنشأة بأي إستهلاك في محطة الطاقة لأنها ليست قيد الإستخدام بعد   ٢.٤
  

   -:، أبلغت المنشأة عما يلي٢٠×١في عام    ٢.٥
  

  وحدة عملة  
  ١٨,٠٠٠  ةالفائض قبل الفائد
  -  مصروف الفائدة

  ١٨,٠٠٠  الفائض
  

 وحدة عملة في حين بلغ الفائض ٢٠,٠٠٠ ما قيمته ٢٠×١ لعام فتتاحيبلغ الفائض التراكمي الإ   ٢.٦
  .  وحدة عملة٣٨,٠٠٠التراكمي عند الإقفال ما قيمته 

  

ل الفترة، ولم يكن  وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوا١٠,٠٠٠كان لدى المنشأة ما قيمته    ٢.٧
  .  الفائض المتراكمإستثناءحقوق الملكية ب/لديها أي عناصر أخرى لصافي الأصول

  

   بيان الأداء المالي-منشأة القطاع العام
    )معاد بيانه(                         

  ٢٠×١  ٢٠×٢  
  وحدة عملة  وحدة عملة  

  ١٨,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠  الفائض قبل الفائدة
  )٢,٦٠٠(  )٣,٠٠٠(  مصروف الفائدة

  ١٥,٤٠٠  ٢٧,٠٠٠  الفائض
  

   بيان التغيرات في حقوق الملكية -منشأة القطاع العام
  )معاد بيانه(                  

رأس المال   
  المساهم به

الفائض 
  المتراكم

  المجموع

 وحدة عملة وحدة عملة  وحدة عملة  
 كما هو مبلغ ٢٠×٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  سابقاًعنه 
٣٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  

غيير في السياسة المحاسبية فيما يخص الت
  )١الملاحظة (رسملة الفائدة 

-  )٥,٢٠٠(  )٥,٢٠٠(  

 كما هو معاد ٢٠×٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  بيانه

٢٤,٨٠٠  ١٤,٨٠٠  ١٠,٠٠٠  

 ٢٠×١ ديسمبر ٣١فائض السنة المنتهية في 
  )معاد بيانه(

-  ١٥,٤٠٠  ١٥,٤٠٠  

  ٤٠,٢٠٠  ٣٠,٢٠٠  ١٠,٠٠٠  ٢٠×١ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٢٧,٠٠٠  ٢٧,٠٠٠  -   ٢٠×٢ ديسمبر ٣١فائض السنة المنتهية في 

  ٦٧,٢٠٠  ٥٧,٢٠٠  ١٠,٠٠٠  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١الإقفال في 



  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

  ٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٣٣  

  

لعا
ع ا

طا
الق

  م

  مقتطفات من الملاحظات
، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في معالجة تكاليف الإقتراض المتعلقة ٢٠×٢خلال عام  .١

ويجري الآن شطبها . قاً برسملة هذه التكاليفوقامت المنشأة مسب. بمحطة طاقة كهربائية مائية
وترى الإدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة . كمصاريف عند تكبدها

لأنه ينتج عنها معالجة أكثر شفافية لتكاليف التمويل ولأنها تنسجم مع ممارسة الصناعة 
وقد تمت محاسبة هذا التغيير . لية للمقارنةالمحلية، مما يجعل البيانات المالية للمنشأة أكثر قاب

وفيما يلي أدناه . ٢٠×١في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وأُعيد عرض البيانات المقارنة لعام 
 بقيمة ٢٠×١ لعام فتتاحيوتم تخفيض الفائض التراكمي الإ. ٢٠×١جدول بأثر التغير في عام 

  . ٢٠×١رات التي تسبق عام  وحدة عملة وهو مبلغ التعديل المتعلق بالفت٥,٢٠٠
  

  وحدة عملة  ٢٠-١الأثر على 

  )٢,٦٠٠(  في مصروف الفائدة) الزيادة(

 )٢,٦٠٠(  في الفائض) الإنخفاض(

   ٢٠-١الأثر على الفترات التي تسبق 

 )٥,٢٠٠(  في الفائض) الإنخفاض(

 )٧,٨٠٠(  في الأصول في سياق الإنشاء وفي الفائض المتراكم) الإنخفاض(
  

 التطبيق المستقبلي لتغيير في السياسة المحاسبية عندما يكون التطبيق بأثر - ٣المثال
  رجعي غير ممكن

  

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في إستهلاك الممتلكات والمصانع ٢٠×٢خلال عام    ٣.١
، مع تبني نموذج إعادة التقييم في نفس إكتمالاًوالمعدات من أجل تطبيق منهج عناصر أكثر 

  . تالوق
  

، لم تكن سجلات الأصول الخاصة بالمنشأة مفصلة بشكل كافي ٢٠×٢في السنوات التي سبقت    ٣.٢
، أجرت الإدارة دراسة استطلاعية ٢٠×١وفي نهاية عام . لتطبيق منهج العناصر بشكل كامل

هندسية قدمت معلومات حول العناصر المحتفظ بها وقيمها العادلة وأعمارها الإنتاجية وقيمها 
إلا أن الدراسة لم تقدم أساساً . ٢٠×٢متبقية المقدرة ومبالغها القابلة للإستهلاك في بداية عام ال

كافياً لتقدير تكلفة تلك العناصر بموثوقية والتي لم يتم محاسبتها مسبقاً بشكل منفصل، ولم 
  . تسمح السجلات القائمة قبل الدراسة إعادة صياغة هذه المعلومات

  

وقد حددت أنه من غير . دارة في كيفية محاسبة كلا جانبي التغيير المحاسبيلقد بحثت الإ   ٣.٣
 بأثر رجعي أو محاسبة ذلك التغيير بأثر إكتمالاًالممكن محاسبة التغيير إلى منهج عناصر أكثر 

كما يتوجب محاسبة التغيير من نموذج . ٢٠×٢ بداية عام إستثناءمستقبلي من أي تاريخ مبكر ب



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

    ١٣٤  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

لذلك خلصت الإدارة إلى أنه يتعين عليها تطبيق . ذج إعادة التقييم بأثر مستقبليالتكلفة إلى نمو
  . ٢٠×٢السياسة الجديدة للمنشأة بأثر مستقبلي من بداية عام 

  

   -:معلومات إضافية  .٣.٤
  

  وحدة عملة  
    الممتلكات والمصانع والمعدات

  ٢٥,٠٠٠  التكلفة
  )١٤,٠٠٠(  الإستهلاك

  ١١,٠٠٠  صافي القيمة الدفترية

    
  ١,٥٠٠  )أساس قديم (٢٠×٢مصروف الإستهلاك المحتمل لعام 

    
    بعض نتائج الدراسة الهندسية

  ١٧,٠٠٠  التقييم
  ٣,٠٠٠  القيمة المتبقية المقدرة

  ٧  )سنوات(متوسط عمر الأصول المتبقية 
    

مصروف الإستهلاك على الممتلكات والمصانع والمعدات 
  )ديدأساس ج (٢٠×٢القائمة لعام 

٢,٠٠٠  

   

  مقتطف من الملاحظات
  

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في إستهلاك الممتلكات والمصانع ٢٠×٢منذ بداية عام    .١

، مع تبني نموذج إعادة التقييم في نفس إكتمالاًوالمعدات من أجل تطبيق منهج عناصر أكثر 

وقة وأكثر ملائمة لأنها تتناول بدقة وتعتقد الإدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات موث. الوقت

وقد تم تطبيق السياسة بأثر . أكبر عناصر الممتلكات والمصانع والمعدات وتستند إلى قيم حديثة

 لأنه لم يكن من الممكن تقدير آثار تطبيق السياسة إما بأثر ٢٠×٢مستقبلي من بداية عام 

سياسة الجديدة ليس له أثر على وعليه، فإن تبني ال. رجعي أو مستقبلي من أي تاريخ مبكر

ويكمن الأثر على السنة الحالية في زيادة المبلغ المسجل للممتلكات والمصانع . الفترات السابقة

ي إعادة تقييم في بداية السنة إحتياط وحدة عملة وإنشاء ٦,٠٠٠والمعدات في بداية السنة بقيمة 

  .  وحدة عملة٥٠٠  وحدة عملة وزيادة مصروف الإستهلاك بقيمة٦,٠٠٠بقيمة 
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 ٣ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام اتأساس الإستنتاج  ١٣٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  أساس الإستنتاجات 
السياسات المحاسبية  "٣إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ويشير هذا الأساس فقط إلى أسباب .  منهجزءاًلكنه ليس " والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
  . أحكام معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقةحياده مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عن 

  

  خلفية 
    إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة ١إستنتاج

وتتلخص سياسة المجلس . الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
لمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق في تحقيق المقاربة بين معايير ا

والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث 
  . يكون مناسبا لمنشآت القطاع العام

  

قيق المقاربة إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تح   ٢إستنتاج
بينها وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص 

. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام
تطلبات أو ويحدث الحياد عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون الم

المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات 
ويتم . أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام

تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير 
" المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"عداد التقارير المالية في الدولية لإ

وتشير المقارنة مع معيار . المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
  .  وليس غيره٨ لمعيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣ إلى نسخة ديسمبر لعام ٨المحاسبة الدولي 

  

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة ٢٠٠٢في مايو      ٣إستنتاج
.  كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له۱ معيار من معايير المحاسبة الدولية١٣على 

تقليل أو إلغاء البدائل "وقد تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات وحالات التكرار 

  . ٢٠٠٣تم إصدار معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر ". أخرى
  

، إلى معيار ٢٠٠٠، الصادر في يناير ٣ستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ     ٤إستنتاج
صافي ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الأساسية  ")١٩٩٣المنقح عام  (٨المحاسبة الدولي 

 ليصبح معيار ٢٠٠٣الذي أُعيد إصداره في ديسمبر " والتغيرات في السياسات المحاسبية
".  التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء،السياسات المحاسبية "٨المحاسبة الدولي 
 ۲ر المحاسبة الدولية في القطاع، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايي٢٠٠٣وفي أواخر عام 

                                                 
يير المحاسبة  وهي لجنة معا-تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية     ۱

وقد ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان . الدولية
عرف المجلس هذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات 

وفي بعض الحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من استبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة . المعايير
  .للمعايير

أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين      ٢
  .٢٠٠٤تصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر بتغيير تكليف اللجنة ل



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

   ١٣٦  ٣ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام اتأساس الإستنتاج

العام، وهي لجنة القطاع العام، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا بين 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في 

  .٢٠٠٣ديسمبر 
  

 ٨ القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي      قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في٥إستنتاج

 مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار بعد تحسينه واتفق عموماً

إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة . (المحاسبة الدولي والتعديلات التي أُجريت

خدمة الإشتراك كي لكن يمكن لمشتر. الدولية غير منصوص عليها في هذه الوثيقة
 في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع على أسس الإستنتاجات في الموقع الشاملة

  ).www.iasb.org: الإلكتروني للمجلس على العنوان التالي
  

 التعديلات اللاحقة الناجمـة عـن       ٣ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام              ٦إستنتاج

ويعود سبب ذلـك    . ٢٠٠٣لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر       المعايير الدولية   

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعـد قابليـة تطبيـق                إلى أن 

المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية علـى منـشآت             

  . القطاع العام ولم يشكل رأيا بشأنها
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  ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٣٧  
 ٨مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي                                                                                 
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  ٨مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
          

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية  "٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إن
السياسات  "٨) ٢٠٠٣المعدل في  (مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي  ،"والأخطاء

المحاسبة  الرئيسية بين معيار اتختلافوالإ، "المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
   - : هي كما يلي٨ ومعيار المحاسبة الدولي ٣الدولي في القطاع العام 

  

 لتلك الموجودة في معيار المحاسبة ضافيةإ تعليقات ٣تضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 .، وذلك لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على محاسبة منشآت القطاع العام٨الدولي 

 مصطلحات فنية تختلف، في حالات معينة، عن تلك ٣يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
" منشأة" المصطلحات إستخدام على ذلك أهم الأمثلة، ومن ٨المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

Entityإيراد " و Revenue "الماليالأداءبيان "و  Statement of Financial Performance  "
 Net"حقوق الملكية/ صافي الأصول"و Statement of Financial Position "ماليبيان المركز ال"و

Assets/Equity  المصطلحات المرادفة أما، ٣ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
بيان " و Income"الدخل"و) Enterprise" (منشأة " فهي ٨ولي المستخدمة في معيار المحاسبة الد

 .  equity"حقوق الملكية "  و Balance Sheet "الميزانية العمومية "و Income Statement " الدخل

، والذي له معنى أوسع "الدخل" مصطلح ٣ام لا يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع •
 ".الإيراد" من مصطلح ٨في معيار المحاسبة الدولي 

 على مجموعة مختلفة من التعريفات والمصطلحات ٣يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ).٧الفقرة  (٨الفنية عن تلك الموجودة في معيار المحاسبة الدولي 

 على تسلسل هرمي مماثل لما هو منصوص ٣ الدولي في القطاع العام يشتمل معيار المحاسبة •
، باستثناء أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ٨عليه في معيار المحاسبة الدولي 

 . العام ليس لديه إطار مفاهيم

حصة  إفصاحات حول التعديلات على ٣لا يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 الإفصاح ٨في حين يقتضي معيار المحاسبة الدولي . م من الأرباح الأساسية والمخفضةالسه

 .عن مبلغ التعديل أو التصحيح فيما يخص حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة
 



   ١٣٨  ٤ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا

  

  ٤ العامفي القطاعمعيار المحاسبة الدولي 

  آثار التغيرات

  في أسعار صرف العملات الأجنبية
  

  شكر وتقدير
آثار  "٢١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي إن

، الذي نشره مجلس معايير )٢٠٠٥ والمعدل في ٢٠٠٣ في المنقح" (الأجنبي الصرف أسعارالتغيرات في 

الصادر عن  في هذا المنشور ٢١ تقديم مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي أعيدوقد . المحاسبة الدولية

معايير لجنة مؤسسة ين بإذن من  الدولي للمحاسبللإتحادمجلس معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام التابع 

  . المحاسبة الدولية
    

 هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية  لإعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةلإن النص المعتمد ل

باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير 

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH كانون ستريت، لندن ٣٠دولية، الطابق الأول، المحاسبة ال
  

    publications@iasb.org: البريــد الإلكتروني

   http://www.iasb.org: الإنترنيت الموقـع على 
  

 العرض والمطبوعات الأخرى معايير المحاسبة الدولية ومسوداتو  للمعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةإن

للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير 

  .المحاسبة الدولية
  

ومجلس إدارة معايير المحاسبة  IASمعايير المحاسبة الدولية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

 IASCF ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية IASCمعايير المحاسبة الدولية ولجنة  IASBالدولية 

 هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة  International Accounting Standardsومعايير المحاسبة الدولية 

قة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة  دون الحصول على موافهاإستخداممعايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز 

  .الدولية
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 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

   ١٤٠  ٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

مبين في  " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية        " ٤إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          

يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي في القطـاع         . جميع الفقرات في التأثير   تتساوى  .  والملحق ٧٤-١الفقرة  

". مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطـاع العـام         "، وأساس الإستنتاجات و    في سياق الهدف منه    ٤العام  

حاسـبية  السياسات المحاسـبية، التغيـرات فـي التقـديرات الم          " ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       

  .ختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضحلإيقدم أساساً " والأخطاء
  



  ةآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبي

   ٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٤١  
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  المقدمة 
 آثار التغيرات في أسعار الصرف "٤يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      ١مقدمة

ات في آثار التغير "٤محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " ة الأجنبيالعملات
وينبغي تطبيقه لفترات التقرير ) ٢٠٠٦ديسمبر الصادر في " (أسعار الصرف الأجنبي

  . ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار.  أو بعد ذلك٢٠١٠ يناير ١السنوية التي تبدأ في 
  

  ٤أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  لتعديلاتإستجابة في القطاع العام هذا المعيار وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية    ٢مقدمة

كصافي الصادر  (٢١على معيار المحاسبة الدولي  مجلس معايير المحاسبة الدولية
وسياسته التي تتلخص في تحقيق ، ٢٠٠٥في ديسمبر )  في العمليات الأجنبيةستثمارالإ

  . خاص إلى الحد المناسبالمقاربة بين معايير المحاسبة في القطاع العام ومعايير القطاع ال
  

أثناء وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام     ٣مقدمة
سياسة تعديل المعيار فيما يخص تلك التغيرات التي تمت على معيار المحاسبة الدولي 

ر المحاسبة نتيجة مجلس معايي" آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي "٢١السابق 
، إلا في حال إختلف المعيار الأصلي عن أحكام معيار ٢٠٠٥ الصادر في ديسمبر الدولية

 لسبب محدد يخص القطاع العام، فإنه يتم الحفاظ على هذه ٢١المحاسبة الدولي 
  . ٢١الإختلافات في هذا المعيار ويتم الإشارة إليها في المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

  

  ت عن المتطلبات السابقة التغييرا
   توصف أدناه التغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ٤مقدمة

  . ٤العام 
  

   في عملية أجنبيةستثمارصافي الإ
 من يوضح المعيار أن المنشأة التي لديها بند نقدي والذي يعتبر من حيث المضمون جزءً    ٥مقدمة

ت المنشأة في عملية أجنبية وبالتالي يمكن أن تكون حسابات بند كهذا وفقاً اإستثمارصافي 
  .  لمتطلبات هذا المعيار عبارة عن أية منشأة مسيطر عليها للمنشأة الإقتصادية

  

  الاعتراف بفروقات الصرف
ر  منشأة معدة للتقاريتاإستثماريتطلب المعيار أنه عندما يشكل بند نقدي جزءً من صافي     ٦مقدمة

في عملية أجنبية وحينما يكون معبرً عنه بعملة غير العملة الوظيفية للمنشأة المعدة 
للتقارير أو العملية الأجنبية، يتم الإعتراف بفروقات الصرف الناشئة عن هذا البند النقدي 

حقوق الملكية في البيانات المالية التي تشتمل /بدايةً ضمن عنصر منفصل لصافي الأصول
سابقاً، كان من المطلوب الإعتراف بفروقات . جنبية والمنشأة المعدة للتقاريرعلى عملية أ

الصرف المذكورة في حالة الفائض أو في حالة العجز في البيانات المالية بما في ذلك 
  . العملية الأجنبية والمنشأة المعدة للتقارير



 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

    ١٤٢  ٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الهدف 
 الأجنبية أو بطريقتين، فقد يكون لها معاملات بالعملات نشطة الأجنبيةبالأ تقوم المنشأة أنيمكن  .١

 الأجنبية والعمليات الأجنبية المعاملات بالعملات أجل إدخال، ومن أجنبيةقد يكون لها عمليات 
 يجب التعبير عن المعاملات بعملة تقرير المنشأة، ويجب ترجمة إنهففي البيانات المالية لمنشأة، 

  . عملة تقرير المنشأةإلى الأجنبيةالبيانات المالية للعمليات 
  

رير  هي تقالأجنبية والعمليات الأجنبية المواضيع الرئيسية في محاسبة المعاملات بالعملات إن .٢
 المالي للتغيرات في بالأثر في البيانات المالية الإعتراف وكيفية هإستخدامأي سعر صرف سيتم 

  . الصرفأسعار
  

  النطاق 
 أن المحاسبي قاقأساس الإستحيجب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .٣

  -:تطبق هذا المعيار فيما يلي
، في محاسبة المعاملات  بالعملات الأجنبية والميزانياتالمحاسبة عن المعاملات  )أ (

 تلك المعاملات المشتقة والأرصدة التي تندرج إستثناءوالأرصدة بالعملات الأجنبية، ب
راف والقياس للأدوات  الوطنية التي تتعامل بالإعتأوضمن نطاق المعايير الدولية 

 ؛"المالية
 التي تشملها البيانات المالية للمنشأة وذلك الأجنبيةفي ترجمة البيانات المالية للعمليات   )ب (

 ؛ و حقوق الملكيةأو أسلوب التوحيد التناسبي أوعن طريق التوحيد 
 . عرض معينةفي تحويل نتائج المنشأة ومركزها المالي إلى عملة  )ج (

 

تنطبق المعايير الدولية أو الوطنية التي تتعامل بالإعتراف والقياس للأدوات المالية على العديد  .٤
غير أن مشتقات العملة . من مشتقات العملة الأجنبية وبالتالي يتم استبعادها من نطاق هذا المعيار

مشتقات العملة الأجنبية (ية الأجنبية تلك التي لا تندرج ضمن نطاق المعايير الدولية أو الوطن
بالإضافة إلى ذلك، ينطبق هذا . تندرج ضمن نطاق هذا المعيار) التي يتم دمجها في عقود أخرى

المعيار عندما تحول المنشأة المبالغ المتعلقة بالمشتقات من عملتها الوظيفية إلى عملة العرض 
 . الخاصة بها

 

 فروق الصرف بما في ذلكود العملة الأجنبية لا يتعامل هذا المعيار مع محاسبة التحوط لبن .٥
 . في منشأة أجنبيةإستثمارالناشئة عن التزام بعملة أجنبية تجري المحاسبة عنه كتحوط لصافي 

وعليه، يمكن أن تطبق المنشآت معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول 
 .محاسبة التحوط

  

 .  الحكوميةالأعمال مؤسسات إستثناءبنشآت القطاع العام ينطبق هذا المعيار على كافة م .٦
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الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٧
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد 

 الأعمال مؤسساتويرد تعريف . ير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالتقار
  . "عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في 

  

ينطبق هذا المعيار على عرض البيانات المالية للمنشأة في عملة أجنبية ويبين متطلبات وصف  .٨
وبالنسبة .  الناتجة على أنها ممتثلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالبيانات المالية

لعمليات تحويل المعلومات المالية إلى عملة أجنبية والتي لا تلبي هذه المتطلبات، يحدد هذا 
  .المعيار المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها

 

ة الناجمة عن المعاملات بالعملات لا يتناول في بيان التدفق النقدي عرض التدفقات النقدي .٩
 ٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أنظر (أجنبية وترجمة التدفقات النقدية لعملية الأجنبية

 ").بيانات التدفق النقدي"
 

 تعريفات 
  -:أدناهتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة  .١٠
 

 .في تاريخ التقرير  هو سعر الصرف الفوري سعر الإغلاق
  

ن نفس عدد وحدات العملة الأجنبية في التقرير ععن الناتج  هو الفرق فرق سعر الصرف

  . أسعار صرف مختلفةإستخدامعملة التقرير ب
  

  . هو معدل التبادل بين عملتينسعر الصرف
  

  .ملة عدا عملة التقرير للمشروعهي عالعملة الأجنبية 
  

أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع مسيطرة منشأة عبارة هي  للمنشأةالأجنبية الفروع 

  .معد التقرير توجد نشاطاته أو تتم في بلد غير بلد المشروع معد التقريرلمشروع 
  

  .المنشأة هي عملة البيئة الإقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها العملة الوظيفية
  

 أموال محتفظ بها وأصول والتزامات سوف تستلم أو تدفع بمبالغ نقدية ثابتة  هيالنقديةالبنود 
  .أو قابلة للتحديد

  

حقوق / هو حصة المشروع معد التقرير في صافي أصول في منشأة أجنبيةستثمارلإصافي ا
  .المنشأة الأجنبيةتلك  الملكية

  

  .ا عرض البيانات المالية هي العملة التي يتم فيهعملة العرض
  

  . هو سعر الصرف للتسليم الفوريسعر الصرف الفوري
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تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في قائمة تعريف 

  . ا بشكل مستقلالمصطلحات التي تم نشره
  

  العملة الوظيفية
إن البيئة الإقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة هي عادة البيئة التي تقوم فيها بشكل  .١١

وتأخذ المنشأة العوامل التالية بعين الإعتبار في تحديد عملتها . رئيسي بتوليد النقد وإنفاقه

 -:الوظيفية

 -:العملة  )أ (

   ؛ الضرائب والمنح والغراماتالتي تُجمع الإيرادات بها مثل )١(

 العملـة   غالباًتكون هذه   (التي تؤثر بشكل رئيسي على أسعار بيع البضائع والخدمات           )٢(

 ؛ و) وتسويتها الخاصة بهاالتي يتم بها التعبير عن أسعار بيع السلع والخدمات

  بشكل رئيسي أسعار بيع السلع والخدمات      أنظمتهعملة البلد الذي تحدد قواه التنافسية و       )٣(

 .الخاصة بها

العملة التي تؤثر بشكل رئيسي على تكاليف العمالة والتكاليف المادية وغيرها من تكاليف               )ب (

تكون هذه عادة العملة التي يتم بها التعبير عـن هـذه التكـاليف              (تقديم السلع والخدمات    

 ).وتسويتها

 -: على العملة الوظيفية للمنشأة دليلاًأيضاًيمكن أن تقدم العوامل التالية  .١٢

أي إصدار أدوات الدين وحقـوق      ( التمويلية   الأنشطةالعملة التي يتم بها توليد الأموال من          )أ (

 ).الملكية

 . التشغيليةالأنشطة المقبوضات منب  الإحتفاظعادةالعملة التي يتم بها   )ب (
 

يتم دراسة العوامل الإضافية التالية في تحديد العملة الوظيفية للعملية الأجنبية، وما إذا كانت  .١٣

المنشأة معدة التقارير في هذا (عملة الوظيفية الخاصة بها هي نفس عملة المنشأة معدة التقارير ال

السياق هي المنشأة التي تكون فيها العملية الأجنبية عبارة عن شركة مسيطرة لها أو فرع أو 

 -):شركة زميلة أو مشروع مشترك

لمنشاة معدة التقـارير، بـدلا مـن        ما إذا كان يتم تنفيذ أنشطة العملية الأجنبية كامتداد ل           )أ (
ومن الأمثلة على ما سبق هـو       ومثال على الحالة    . تنفيذها بدرجة كبيرة من الإستقلالية    

عندما يكون لدى وزارة دفاع ما عدد من القواعد الخارجية التي تنفذ أنشطة بالنيابة عن               
 الوظيفيـة   ويمكن أن تنفذ قواعد الدفاع أنشطتها بشكل أساسي بالعملـة         . حكومة وطنية 

فعلى سبيل المثال قد يدفع للموظفين العسكريين بالعملة الوظيفية         . للمنشأة معدة التقارير  
ويمكن الحصول على مـشتريات التمـوين       . ويقبضون فقط علاوة ضئيلة بعملة محلية     

والمعدات إلى حد كبير بواسطة المنشأة المعدة للتقارير مع الحفاظ على الحد الأدنى من              
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ومن الأمثلة الأخرى وجود حرم جامعي في الخارج لإحدى         . بالعملة المحلية المشتريات  
وبالمقابل، . الجامعات الحكومية التي تعمل في ظل إدارة وتوجيه الحرم الجامعي المحلي          

يمكن لعملية أجنبية تتمتع بدرجة كبيرة من الإستقلالية أن تجمع النقد والبنـود النقديـة               
إيرادات وقد ترتب لإقتراضات تكون جميعها بعملتها       الأخرى وتتكبد مصاريف وتحقق     

وتتضمن بعض الأمثلة على العمليات الأجنبية المملوكة للحكومة والتي قد تعمل  . المحلية
بشكل مستقل عن الوكالات الحكومية الأخرى مكاتب السياحة وشركات التنقيـب عـن             

منـشآت علـى أنهـا      ويمكن تأسيس مثل هذه ال    . النفط ومجالس التجارة وعمليات البث    
  . مؤسسات أعمال حكومية

 أنشطة تمثل نسبة مرتفعة أو متدنية من         في المنشأة معدة التقارير    ما إذا كانت المعاملات     )ب (
 .العملية الأجنبية

 الأجنبية تؤثر بشكل مباشر على التدفقات       ة العملي أنشطةما إذا كانت التدفقات النقدية من         )ج (
 . لهامتاحة بسهولة للتسديدإذا كانت ما  التقارير ومعدةالنقدية للمنشأة 

 إلتزامـات   لإسـتيفاء العملية الأجنبية تعد كافية     أنشطة   من   النقديةما إذا كانت التدفقات       )د (
 .المتوقعة عادة دون توفير أموال من قبل المنشأة معدة التقاريروالدين القائمة 

 

ستعين الإدارة بأحكامها عندما يتم خلط المؤشرات أعلاه ولا تكون العملة الوظيفية واضحة، ت .١٤
لتحديد العملة الوظيفية التي تمثل بصدق الآثار الإقتصادية للمعاملات والأحداث والأوضاع ذات 

وكجزء من هذا المنهج، تعطي الإدارة الأولوية للمؤشرات الرئيسية الواردة في الفقرة . الصلة
 تصميمها لتقديم أدلة دعم ، عندما يتم١٣ و١٢ قبل دراسة المؤشرات الواردة في الفقرتين ١١

 .إضافية لتحديد العملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة
 

. تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعاملات والأحداث والأوضاع ذات الصلة التي ترتبط بها .١٥
وتبعا لذلك، لا تتغير العملة الوظيفية، ما أن يتم تحديدها، ما لم يكن هناك تغير في تلك 

 .اث والأوضاع ذات الصلةالمعاملات والأحد
  

إذا كانت العملة الوظيفية هي عملة خاصة باقتصاد عالي التضخم، يتم إعادة عرض البيانات  .١٦
التقرير المالي في الإقتصاديات  "١٠ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاًالمالية للمنشأة 

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًرض ولا تستطيع المنشأة تفادي إعادة الع". ذات التضخم المرتفع
 تبني كعملة وظيفية خاصة بها عملة أخرى غير العملة  عن طريق مثلا١٠ًفي القطاع العام 
 ).مثل العملة الوظيفية للشركة المسيطرة( لهذا المعيار وفقاًالوظيفية المحددة 

  

 البنود النقدية 
عدد ثابت أو قابل للتحديد ) أو إلتزام بتسليم(إن الميزة الأساسية للبند النقدي هو الحق في استلام  .١٧

إلتزامات السياسة الإجتماعية وغيرها من منافع : وتتضمن الأمثلة ما يلي. من وحدات العملة
الموظفين التي يتوجب دفعها نقداً، والمخصصات التي ينبغي تسويتها نقداً، وتوزيعات الأرباح 

أو (وعلى نحو مماثل، يعتبر عقد استلام . إلتزام التي يتم الإعتراف بها ك أو المماثلةالنقدية
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عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة أو عدد متغير من الأصول التي ) تسليم
 للتحديد من  أو قابلاً ثابتاًعدداً) أو تسليمها(تساوي فيها القيمة العادلة التي يتعين استلامها 

كس من ذلك، تكون الميزة الأساسية للبند غير النقدي هي وعلى الع.  نقدياًوحدات العملة بنداً
وتتضمن . عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة) أو الإلتزام بتسليم(غياب الحق باستلام 

والشهرة ) مثل الإيجار المدفوع مسبقاً(المبالغ المدفوعة مسبقا للسلع والخدمات : الأمثلة على ذلك
مخزون والممتلكات والمصانع والمعدات والمخصصات التي يجب والأصول غير الملموسة وال

 .تسويتها من خلال تسليم الأصل غير النقدي
 

  من العمليات الأجنبية ستثمارصافي الإ
والبند الذي لا . قد تملك المنشأة بندا نقديا يستحق القبض من العملية الأجنبية أو يستحق الدفع لها .١٨

 يحتمل حدوثه في المستقبل المنظور يعد في جوهره جزءا من يتم التخطيط لتسويته أو الذي لا
وقد . ٣٨ و٣٧ لفقرتين وفقاً المنشأة في تلك العملية الأجنبية، وتتم محاسبته إستثمارصافي 

ولا تتضمن ذمم مدينة تجارية أو . تتضمن هذه البنود النقدية ذمم مدينة أو قروض طويلة الأجل
 .ذمم دائنة تجارية

 

 المنشأة التي لديها بند نقدي مقيد بالدائن أو بالمدين على عملية أجنبية موصوفة يمكن أن تكون .١٩
 عبارة عن أية منشأة مسيطر عليها للمنشأة الإقتصادية، فعلى سبيل المثال إذا ١٨في الفقرة 

، وكانت المنشأة المسيطر عليها )ب(و) أ(كانت هناك منشأة لديها منشأتان مسيطر عليهما هما 
بمنح قرض للمنشأة المسطر ) أ( عن عملية أجنبية، وقامت المنشأة المسيطر عليها عبارة) ب(

) ب(المستحق على المنشأة المسيطر عليها ) أ(، وكان قرض المنشأة المسيطر عليها )ب(عليها 
في ) ب(في المنشأة المسيطر عليها ) أ( المنشأة المسيطر عليها إستثمارسيكون جزءً من صافي 

تخطيط لتسديد القرض وفي حال لم يكن من المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل حال لم يتم ال
القريب، ويكون ذلك صحيحاً أيضاً في حال كانت المنشأة المسيطر عليها عبارة عن عملية 

  . أجنبية
  

  المنهاج الذي يتطلبه هذا المعيارملخص
مستقلة أو منشأة ذات عمليات  كانت منشأة  سواءً-عند إعداد البيانات المالية، تقوم كل منشأة  .٢٠

 بتحديد -) مثل الشركة المسيطرة أو الفرع(أو عملية أجنبية ) مثل الشركة المسيطرة(أجنبية 
وتقوم المنشأة بتحويل بنود العملة الأجنبية إلى العملة . ١٦-١١ للفقرات وفقاًعملتها الوظيفية 

 .٥٩ والفقرة ٤٢-٢٣فقرات  للوفقاًالوظيفية الخاصة بها وتبلغ عن آثار هذا التحويل 
 

 تتكون المنشأة الإقتصادية مثلاً( من المنشآت المختلفة تشمل العديد من المنشآت معدة التقارير عدداً .٢١
وقد تملك أنواع مختلفة من ). من شركة مسيطرة وواحدة أو أكثر من الشركات المسيطر عليها

ات في شركات زميلة أو إستثمارك،  كانت أعضاء في منشأة إقتصادية أو خلاف ذلالمنشآت، سواءً
والمركز الأداء المالي ومن الضروري أن يتم تحويل .  فروعاًأيضاًوقد تملك . مشاريع مشتركة

المالي لكل منشأة مفردة مشمولة في المنشأة معدة التقارير إلى العملة التي تعرض بها المنشأة معدة 
ن تكون عملة العرض للمنشأة معدة التقارير أية عملة ويسمح هذا المعيار بأ. التقارير بياناتها المالية

 والمركز المالي لأية منشأة مفردة الأداء المالي تحويل ٥٩-٤٣ للفقرات وفقاًويتم ). أو عملات(
 .ضمن المنشأة معدة التقارير تختلف عملتها الوظيفية عن عملة العرض
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البيانات المالية  "٦ي القطاع العام  لمعيار المحاسبة الدولي فوفقاً أيضاًويسمح هذا المعيار  .٢٢

للمنشأة المستقلة التي تعد البيانات المالية أو المنشأة التي تعد البيانات المالية " الموحدة والمنفصلة

وإذا كانت عملة العرض الخاصة ). أو عملات(المنفصلة بعرض بياناتها المالية بأية عملة 

 ومركزها المالي إلى عملة أداءها المالي تحويل ضاًأيبالمنشأة تختلف عن عملتها الوظيفية، يتم 

 . ٥٨-٤٢ للفقرات وفقاًالعرض 
  

   بالعملة المستخدمة معاملات العملة الأجنبيةالإبلاغ عن 
  الإعتراف الأولي

المعاملة بالعملة الأجنبية هي معاملة محددة أو تتطلب التسوية بعملة أجنبية، بما في ذلك  .٢٣

  -: المنشأة بما يليالمعاملات الناشئة عن قيام

 ؛راء أو بيع سلع أو خدمات أسعارها محددة بعملة أجنبيةش  )أ (

  أو؛إقراض أو اقتراض أموال عندما تكون المبالغ المستحقة لها أو عليها محددة بعملة أجنبية  )ب (

تمتلك أو تتخلص من أصول أو تتكبد أو تسدد التزامات محددة بعملة  من ناحية أخرى،  )ج (

  .أجنبية
  

عتراف الأولي بها بعملة التقرير، بالمبلغ لإلمعاملة بالعملة الأجنبية، عند ايجب أن تسجل ا .٢٤

الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التقرير بتاريخ 

  .المعاملة
  

مع يعتبر تاريخ العملية هو التاريخ الذي تكون عنده العملية الأولى مؤهلاً للإعتراف بما يتفق  .٢٥
 ما يستخدم معدل صرف غالباًولأسباب عملية فإنه . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

تقريبي للمعدل الفعلي بتاريخ العملية، على سبيل المثال، متوسط المعدل للأسبوع أو الشهر لكافة 
 بشكل ولكن إذا كانت معدلات الصرف تتغير. المعاملات في كل عملة أجنبية خلال تلك الفترة

 . متوسط الفترة قد يكون غير موثوق بهإستخدامكبير جداً فإن 
  

يمكن أن يكون للتغيرات في سعر الصرف آثر على النقد أو النقد المعادل المحتفظ به أو  .٢٦
 عرض فروقات ٢ويتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . المستحق بعملة أجنبية

 هي ليست تدفقات نقدية، إلا أنه يتم الإبلاغ عن أثر ورغم أن هذه التغيرات. الصرف هذه
تغيرات سعر الصرف على النقد أو النقد المعادل المحتفظ به أو المستحق بعملة أجنبية في بيان 

وتُعرض هذه المبالغ . التدفق النقدي من أجل مطابقة النقد والنقد المعادل في بداية ونهاية الفترة
ية والتمويلية وتشمل ستثماردية من الأنشطة التشغيلية والإبشكل منفصل عن التدفقات النق

الفروقات، إن وجدت، لو كان تم الإبلاغ عن تلك التدفقات النقدية بأسعار الصرف في نهاية 
  . الفترة
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   اللاحقتاريخ التقريرتقديم التقرير في 
 -:تقريرفي تاريخ كل  .٢٧

 ؛ سعر الإقفالخدامإستيجب التقرير عن البنود النقدية بالعملة الأجنبية ب  )أ (

يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية   )ب (
 و؛  سعر الصرف بتاريخ المعاملةإستخدامب

يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية   )ج (
 .عند تحديد تلك القيم أسعار الصرف السائدة إستخدامب

  
  

على .  ذات العلاقة في القطاع العام لبند بموجب معايير المحاسبة الدوليةالمرحلةتتحدد القيمة  .٢٨
سبيل المثال، بعض الأدوات المالية والممتلكات والمصانع والمعدات يمكن أن تقاس بالقيمة 

الممتلكات،  "١٧ي في القطاع العام  بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولالعادلة أو التكلفة التاريخية
بناءً على التكلفة التاريخية أو القيمة المرحلة  تم تحديد القيمة سواءً. "والمصانع والمعدات

فإن المبالغ المحددة لبنود العملة الأجنبية يجب التقرير عنها بعملة التقرير بموجب هذا  العادلة،
 .المعيار

  

على سبيل . يتم تحديد المبلغ المسجل لبعض البنود عن طريق مقارنة اثنين أو أكثر من المبالغ .٢٩
المثال، يكون المبلغ المسجل للمخزون المعد للبيع هو إما التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، 

و مماثل، وعلى نح". المخزون "١٢ العام القطاع لمعيار المحاسبة الدولي في وفقاًأيهما أقل 
، يكون المبلغ "إنخفاض قيمة الوحدات الغير المولدة للنقد "٢١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًو

المسجل للأصول الغير مولدة للنقد الذي يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمته هو مبلغه 
. ما أقلالمسجل قبل دراسة خسائر انخفاض القيمة المحتملة أو قيمة الخدمة القابلة للتحقيق، أيه

وعندما يكون هذا الأصل غير نقدي ويتم قياسه بعملة أجنبية، يتم تحديد المبلغ المسجل عن 
 -:طريق مقارنة ما يلي

فـي   بـسعر الـصرف      تحويلهي يتم   ذ، ال ملائماًالتكلفة أو المبلغ المسجل، حيثما يكون         )أ (
فيمـا  د يتم قياسه    تاريخ المعاملة لبن  في  أي السعر   ( تحديد ذلك المبلغ      الذي تم فيه   تاريخال

 ؛ و)التكلفة التاريخيةب يتعلق

، حيثمـا   سترداد القابل للإ  المبلغ قيمة الخدمة القابلة للتحقيق أو        القيمة المحققة أو   صافي  )ب (
على سـبيل   (تاريخ تحديد تلك القيمة     في   بسعر الصرف    تحويلهي يتم   ذ، ال ملائماًيكون  

 ).تاريخ التقريرفي  قفالالمثال سعر الإ
 

لكن بالعملة الوظيفية   رة انخفاض القيمة     الإعتراف بخسا  في هذه المقارنة    أثر يتمثلويمكن أن   
 .عتراف بها بالعملة الأجنبية والعكس صحيحالإ يتم لا

  

عندما يتوفر أكثر من سعر صرف، يكون السعر المستخدم هو ذلك الذي كان من الممكن به   .٣٠
عاملة أو الرصيد لو كانت تلك التدفقات النقدية تسوية التدفقات النقدية المستقبلية التي تمثلها الم
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وإذا كان يفتقر بشكل مؤقت إلى قابلية التبادل بين عملتين،  يكون . حدثت في تاريخ القياس
 .السعر المستخدم هو أول سعر لاحق يمكن به تنفيذ التبادلات

 

 الإعتراف بفروقات أسعار الصرف
 يتطرق إلى محاسبة التحوط فيما يخص بنود العملة ، فإن هذا المعيار لا٥كما أُشير في الفقرة  .٣١

ويمكن إيجاد الإرشادات المتعلقة بجوانب أخرى في محاسبة التحوط، بما في ذلك معايير . الأجنبية
 محاسبة التحوط، في معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول قياس إستخدام

  . الأدوات المالية والإعتراف بها
  

بنود نقدية أو عن التقرير عن بنود نقدية للمشروع تسديد فروقات الصرف الناشئة عن إن  .٣٢
أو تم التقرير عنها في  بمعدلات مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أولياً خلال الفترة،

 إستثناء في الفترة التي تنشأ فيها، بكفائض أو عجزعتراف بها لإمالية سابقة، يجب ابيانات 
 .٣٧ ةبموجب الفقروصفها ات الصرف التي يتم فروق

  

عندما تنشأ البنود النقدية من معاملة عملة أجنبية ويكون هناك تغير في سعر الصرف بين تاريخ  .٣٣
وعندما تتم تسوية المعاملة ضمن نفس . المعاملة وتاريخ التسوية، فإنه ينتج عن ذلك فرق في التبادل

لكن عندما تتم . م الإعتراف بكامل فرق التبادل في تلك الفترةالفترة المحاسبية التي حدثت فيها، يت
تسوية المعاملة في فترة محاسبية لاحقة، يتم تحديد فرق التبادل المعترف به في كل فترة حتى تاريخ 

 .التسوية من خلال التغير في أسعار الصرف خلال كل فترة
  

  .٢٦لتدفق النقدي موضحة في الفقرة إن معالجة تغيرات سعر الصرف بالعملة الأجنبية في بيان ا .٣٤
  

حقوق /عندما يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من بند غير نقدي مباشرة في صافي الأصول .٣٥
الملكية، ينبغي الإعتراف بأي عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة بشكل مباشر في صافي 

 أو الخسارة من بند غير وبعكس ذلك، فإنه عندما يتم الإعتراف بالربح. حقوق الملكية/الأصول
نقدي في الفائض أو العجز، فينبغي الإعتراف بأي عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة في 

  . الفائض أو العجز
  

 تقتضي معايير أخرى أن يتم الإعتراف ببعض الأرباح والخسائر مباشرة في صافي  .٣٦
 أن ١٧دولي في القطاع العام على سبيل المثال، يقتضي معيار المحاسبة ال. حقوق الملكية/الأصول

حقوق الملكية ببعض الأرباح والخسائر التي تنتج من /يتم الإعتراف مباشرة في صافي الأصول
وعندما يتم قياس هذا الأصل بعملة أجنبية، تقتضي . إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات

 السعر في تاريخ إستخدامدة  تقييمه بمن هذا المعيار أن يتم تحويل المبلغ الذي تم إعا) ج(٢٦الفقرة 
 .حقوق الملكية/ في صافي الأصول أيضاًتحديد القيمة، مما يؤدي إلى فرق تبادل يتم الإعتراف به 

  

 ستثماريتم الإعتراف بفروقات التبادل الناتجة من البند النقدي الذي يشكل جزءا من صافي الإ .٣٧
في الفائض أو العجز ) ١٨ الفقرة أنظر(رير في العملية الأجنبية الخاص بالمنشأة معدة التقا

في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقارير أو البيانات المالية المختلفة للعملية 
ويتم في البيانات المالية التي تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة . ملائماًالأجنبية، حيثما يكون 

نات المالية الموحدة عندما تكون العملية الأجنبية عبارة على سبيل المثال البيا(معدة التقارير 



 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

    ١٥٠  ٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإعتراف بفروقات التبادل هذه بشكل أولي في عنصر منفصل من ) عن شركة مسيطر عليها
حقوق الملكية ويتم الإعتراف بها في الفائض أو العجز عند التصرف بصافي / صافي الأصول

 .٥٧ للفقرة وفقاً ستثمارالإ
  

 في العملية الأجنبية الخاص بالمنشأة معدة ستثمار من صافي الإالنقدي جزءاًعندما يشكل البند  .٣٨
التقارير ويتم التعبير عنه بالعملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة معدة التقارير، ينشأ فرق التبادل في 

ملية وإذا تم التعبير عن هذا البند بع. ٣٢ للفقرة وفقاًالبيانات المالية المختلفة للعملية الأجنبية 
غير العملية الوظيفية للمنشأة المعدة للتقارير أو العملية الأجنبية، ينشأ فرق تبادل في البيانات 

ويتم . ٣٢المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقارير وفي البيانات المالية للعملية الأجنبية وفقاً للفقرة 
حقوق الملكية في /لأصولاإعادة تصنيف فروقات التبادل هذه إلى العنصر المنفصل من صافي 
أي البيانات المالية التي يتم (البيانات المالية التي تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة معدة التقارير 

إلا ).  طريقة حقوق الملكيةإستخدامفيها توحيد العملية الأجنبية أو توحيدها تناسبيا أو محاسبتها ب
 المنشأة معدة التقارير في إستثمارجزءا من صافي أنه يمكن التعبير عن البند النقدي الذي يشكل 

ولا . العملية الأجنبية بعملة أخرى غير العملة الوظيفية للمنشأة معدة التقارير أو العملية الأجنبية
يتم إعادة تصنيف فروقات التبادل التي تنشأ من تحويل البند النقدي إلى العملات الوظيفية 

العملية الأجنبية إلى العنصر المنفصل من صافي الخاصة بالمنشأة معدة التقارير و
حقوق الملكية في البيانات المالية التي تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة معدة التقارير /الأصول

 ).أي أنها تبقى معترفاً بها في الفائض أو العجز(
 

ة في الوقت الذي عندما تحتفظ المنشأة بدفاترها وتقوم بالتسجيل بعملة أخرى غير عملتها الوظيفي .٣٩
 للفقرات وفقاًتقوم فيه المنشأة بإعداد بياناتها المالية، يتم تحويل كافة المبالغ إلى العملة الوظيفية 

وينتج عن هذا نفس المبالغ بالعملة الوظيفية التي كانت ستظهر لو أنه تم تسجيل البنود . ٣٠-٢٣
ل البنود النقدية إلى العملة الوظيفية على سبيل المثال، يتم تحوي. بشكل أولي بالعملة الوظيفية

 سعر الإقفال، ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة إستخدامب
 . سعر الصرف في تاريخ المعاملة التي أدت إلى الإعتراف بهاإستخدامالتاريخية ب

  

  التغير في العملة الوظيفية 

لوظيفية للمنشأة، تطبق المنشأة إجراءات التحويل المطبقة عندما يكون هناك تغير في العملة ا .٤٠
 . على العملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغير

 

، تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعاملات والأحداث والظروف ١٥كما تمت الإشارة في الفقرة  .٤١
لوظيفية، يمكن تغييرها فقط إذا كان وتبعا لذلك، ما أن يتم تحديد العملة ا. ذات الصلة بالمنشأة

على سبيل المثال، قد يؤدي . هناك تغير في تلك المعاملات والأحداث والظروف ذات الصلة
 إحتياطي البضائع والخدمات إلى أوالتغير في العملة التي تؤثر بشكل رئيسي على أسعار البيع 

 .تغير في العملة الوظيفية للمنشأة
 

وبعبارة أخرى، تقوم المنشأة بتحويل . في العملة الوظيفية بأثر مستقبلييتم محاسبة أثر التغير  .٤٢
وتتم معاملة .  سعر الصرف في تاريخ التغيرإستخدامكافة البنود إلى العملة الوظيفية الجديدة ب
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ولا يتم الإعتراف بفروقات . المبالغ المحولة الناتجة للبنود غير النقدية على أنها تكلفتها التاريخية
 وفقاًحقوق الملكية /دل الناتجة من تحويل العملية الأجنبية المصنفة سابقاً في صافي الأصولالتبا

 .في حساب الفائض أو العجز حتى يتم التصرف بالعملية) ج(٤٣ و٣٦للفقرتين 
  

  العملة الوظيفية  إستثناءبعرض ال عملة إستخدام
  

   إلى عملة العرضالتحويل
وإذا كانت تختلف عملة العرض ). أو عملات(مالية بأية عملة يمكن أن تعرض المنشأة بياناتها ال .٤٣

 ومركزها المالي إلى عملة أداءها الماليعن العملة الوظيفية للمنشأة، فإنها تقوم بتحويل 
 على  على غرار المنظمات الدوليةعلى سبيل المثال، عندما تحتوي منشأة إقتصادية. العرض

، يتم التعبير عن النتائج والمركز المالي لكل منشأة منشآت مختلفة ذات عملات وظيفية مختلفة
على المستوى المحلي أو على مستوى  .بعملة شائعة حتى يمكن عرض البيانات المالية الموحدة

أو (الإقليم أو على مستوى الحكومات، تُحدد عملة العرض عادةً من خلال وزارة المالية / الولاية
  .يعأو تكون واردة في التشر) جهة مماثلة

 

يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي لا تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .٤٤

 -: الإجراءات التاليةإستخدامقتصاد عالي التضخم إلى عملة عرض مختلفة بإب

) أي بما في ذلك المبالغ المقارنة     ( الأصول والإلتزامات لكل بيان الوضع مالي        يتم تحويل   )أ (

 اريخ بيان الوضع المالي؛تفي  بسعر الإقفال

) أي بما في ذلك المبـالغ المقارنـة       ( لكل بيان أداء مالي      والمصاريف الإيراد   تحويليتم    )ب (

 تواريخ المعاملات؛ وفي بأسعار الصرف 

 منفـصل مـن صـافي       على أنهـا عنـصر    يتم الإعتراف بكافة فروقات التبادل الناتجة         )ج (

 .حقوق الملكية/الأصول
 

ة، أي المقبوضات والمدفوعات النقدية، لعملية أجنبية بقصد تضمينها في تحويل التدفقات النقدي .٤٥

في بيان التدفق النقدي للعملية، يتعين على المنشأة المعدة للتقارير أن تلتزم بالإجراءات 

ويقتضي معيار المحاسبة . ٢المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يتم تحويل التدفقات النقدية لمنشأة مسيطر عليها تلبي تعريف  بأن٢الدولي في القطاع العام 

. العملية الأجنبية بأسعار الصرف بين عملة الإبلاغ والعملة الأجنبية في تواريخ التدفقات النقدية

 عرض الأرباح والخسائر غير المتحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار ٢كما يوضح المعيار 

  . لى النقد والنقد المعادل المحتفظ به أو المستحق بعملة أجنبيةالصرف بالعملة الأجنبية ع
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 سعر يقارب أسعار الصرف في تواريخ المعاملات، مثال إستخدام غالباًلأسباب عملية، يتم  .٤٦

إلا أنه إذا تقلبت أسعار الصرف بشكل . متوسط سعر الفترة، لتحويل بنود الإيراد والمصروف

 .ر للفترة غير مناسب متوسط السعإستخدامكبير، يكون 
 

 -:مما يلي) ج(٤٣تنتج فروقات التبادل المشار إليها في الفقرة  .٤٧

تواريخ المعاملات والأصول والإلتزامات    في   بأسعار الصرف    والمصاريف الإيراد   تحويل  )أ (

تنتج فروقات التبادل هذه من بنود الإيراد والمصروف المعترف بها فـي            و. بسعر الإقفال 

 .حقوق الملكية/ تلك المعترف بها مباشرة في صافي الأصولالفائض أو العجز ومن 

 الذي يختلف عـن سـعر       بسعر الإقفال حقوق الملكية الإفتتاحية    /  صافي الأصول  تحويل  )ب (

 . السابققفالالإ
  

لا يتم الإعتراف بفروقات التبادل هذه في الفائض أو العجز لأن التغيرات في أسـعار الـصرف         

 الحاليـة والمـستقبلية مـن        النقدية على التدفقات لها أثر مباشر    لا يكون    ضئيل أو    ر أث يكون لها 

 فـإن وعندما ترتبط فروقات التبادل بعملية أجنبية موحدة لكنها ليست مملوكة بالكامل،            . العمليات

يتم تخصيصها إلى    والمنسوبة إلى حصص الأقلية      التحويل من   شئةفروقات التبادل المتراكمة النا   

  .الحصص  هذهوضع المالي الموحدة والإعتراف بها كجزء منفي بيان الحقوق الأقلية 
  

يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .٤٨

 -: الإجراءات التاليةإستخدامباقتصاد عالي التضخم إلى عملة عرض مختلفة ب

حقوق الملكية  /في الأصول أي الأصول والإلتزامات وبنود صا    ( كافة المبالغ    يتم تحويل   )أ (

تـاريخ أحـدث    في   الإقفالبسعر  )  بما في ذلك المبالغ المقارنة     اريف،والإيراد والمص 

  إستثناء ب،بيان أداء مالي

 التضخم، تكون المبالغ المقارنة هي       عالي  المبالغ إلى عملة اقتصاد    تحويلعندما يتم     )ب (

مالية للـسنة الـسابقة ذات      تلك التي تم عرضها كمبالغ للسنة الحالية في البيانات ال         

لاحقة في مستوى السعر أو التغيرات اللاحقة في        التغيرات  لأي غير المعدلة ل   (الصلة  

 ).أسعار الصرف
 

عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي عملة خاصة باقتصاد عالي التضخم، تعيد المنشأة  .٤٩
التقرير المالي في  " ١٠ع العام  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاوفقاًعرض بياناتها المالية 

 إستثناء، ب٤٨قبل تطبيق طريقة التحويل المبينة في الفقرة " الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع
 الفقرة أنظر(المبالغ المقارنة التي يتم تحويلها إلى العملة الخاصة بالإقتصاد عالي التضخم 

لا تقوم المنشأة بإعادة عرض وعندما يتوقف الإقتصاد عن كونه عالي التضخم و)). ب(٤٨
، فإنها تستخدم المبالغ التي ٢٩ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاًبياناتها المالية 
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عام
 ال

اع
قط

ال
  

تم إعادة عرضها إلى مستوى السعر في تاريخ توقفها عن إعادة عرض بياناتها المالية 
 . كتكاليف تاريخية للتحويل إلى عملة العرض

  

  نبية العملية الأجتحويل
 الأداء المالي، عندما يتم تحويل ٤٩-٤٣، بالإضافة إلى الفقرات ٥٦-٥١يتم تطبيق الفقرات  .٥٠

والمركز المالي للعملية الأجنبية إلى عملة العرض بحيث يمكن تضمين العملية الأجنبية في 
قوق البيانات المالية للمنشأة معدة التقارير من خلال التوحيد أو التوحيد التناسبي أو طريقة ح

 . الملكية
 

لعملية الأجنبية ومركزها المالي مع تلك الخاصة ل والوضع المالي الأداء المالي إن دمج  .٥١
بالمنشأة معدة التقارير يتبع إجراءات التوحيد العادية، مثل إلغاء الأرصدة والمعاملات بين 

لمحاسبة الدولي  ومعيار ا٦ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أنظر(المنشآت الإقتصادية 
 "). الحصص في المشاريع المشتركة "٨ العام القطاعفي 

  

النقدي ضمن المنشأة الإقتصادية، سواءاً كان قصير ) الإلتزام(إلا أنه لا يمكن إلغاء الأصل أو  .٥٢
المماثل ضمن المنشأة الإقتصادية دون عرض ) الأصل(الأجل أو طويل الأجل، مقابل الإلتزام 

ويعود سبب ذلك إلى أن البند المالي يمثل . ة في البيانات المالية الموحدةنتائج تقلبات العمل
 لتحويل العملة إلى عملة أخرى ويعرّض المنشأة معدة التقارير لربح أو خسارة من خلال إلتزاماً

وتبعا لذلك، يستمر الإعتراف في البيانات المالية الموحدة للمنشأة معدة التقارير . تقلبات العملة
، يتم ٣٦لتبادل هذا في الفائض أو العجز، أو إذا نشأ من الظروف الموضحة في الفقرة بفرق ا

 .حقوق ملكية إلى أن يتم التصرف بالعملية الأجنبية/تصنيفه كصافي الأصول
  

عندما يكون تاريخ البيانات المالية للعملية الأجنبية مختلف عن تاريخ البيانات المالية للمنشأة  .٥٣
ة ما تقوم العملية الأجنبية بإعداد بيانات إضافية بنفس تاريخ البيانات المالية معدة التقارير، عاد

 العام القطاعوعندما لا يتم القيام بذلك، يسمح معيار المحاسبة الدولي في . للمنشأة معدة التقارير
 تاريخ إبلاغ مختلف شريطة أن لا يتجاوز الفرق ثلاثة أشهر ويتم إجراء تعديلات إستخدام ب٦

 . تيعاب آثار أية معاملات هامة أو غيرها من الأحداث التي تقع بين التواريخ المختلفةلإس
  

عندما يكون تاريخ البيانات المالية للعملية الأجنبية مختلف عن تاريخ البيانات المالية للمنشأة،  .٥٤
يتم تحويل الأصول والإلتزامات الخاصة بالعملية الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ التقرير 

 . للعملية الأجنبية
  

يتم إجراء التعديلات للتغيرات الهامة في أسعار الصرف حتى تاريخ التقرير للمنشأة معدة  .٥٥
 نفس المنهج عند تطبيق إستخدام، ويتم ٦ العام القطاع لمعيار المحاسبة الدولي في وفقاًالتقارير 

طبيق التوحيد التناسبي طريقة حقوق الملكية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وعند ت
المحاسبة عن  "٧ العام القطاع لمعيار المحاسبة الدولي في وفقاًفي المشاريع المشتركة 

 ".ات في المنشآت الزميلةستثمارالإ
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إن أية شهرة تنشأ من شراء العملية الأجنبية وأي تعديلات قيمة عادلة على المبالغ المسجلة  .٥٦

اء تلك العملية الأجنبية تتم معاملتها كأصول وإلتزامات للأصول والإلتزامات التي تنشأ من شر

لذلك يتم التعبير عنها بالعملة الوظيفية للعملية الأجنبية ويتم تحويلها . خاصة بالعملية الأجنبية

 .٤٨ و٤٤ للفقرتين وفقاًبسعر الإقفال 
  

   المنشأة الأجنبيةإستبعاد
ف بالمبلغ المتجمع لفروقات الصرف عند التخلص من المنشأة الأجنبية، فإنه يجب الإعترا .٥٧

 في نفس الفترة التي حقوق الملكية/صافي الأصولالمؤجلة التي تعود لتلك المنشأة الأجنبية 
  .   من التخلصالفائض أو العجزعتراف بها في لإيتم ا

 
تخلص المشروع من حصته في المنشأة الأجنبية من خلال البيع أو التصفية أو إعادة ييمكن أن  .٥٨

 أو يمثل دفع ربح.  رأس المال أو التخلي عن كامل أو جزء من تلك المنشأةزيعاتتودفع 
على سبيل المثال . ستثمارلإاً لإسترداد جزء من التخلص فقط إذا كان يمثل  المتشابهاتالتوزيع

وفي حالة . عندما يتم دفع أرباح الأسهم أو التوزيعات المشابهة من الفائض قبل الإستملاك
، يجري إدراج حصة نسبية من فروقات الصرف المتجمعة في المكسب أو التخلص الجزئي

للمنشأة الأجنبية تخلص جزئي، وعليه لا يتم المرحلة لا يمثل تخفيض القيمة . الخسارة
 الأجنبية في  لعملات في الفائض أو العجز لعتراف بأي جزء مؤجل من مكسب أو خسارة لإا

  . تاريخ التخفيض
  

  وقات أسعار الصرفالآثار الضريبية لفر
بالنسبة للمنشآت المعدة للتقارير الخاضعة لضرائب الدخل، يمكن إيجاد الإرشادات حول معالجة  .٥٩

الآثار الضريبية المرتبطة بالأرباح والخسائر من المعاملات بعملة أجنبية وفروقات الصرف 
إلى ) ة أجنبية مابما في ذلك عملي(لمنشأة والمركز المالي ل الأداء الماليالناجمة عن تحويل 

  . عملة مختلفة في معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول ضرائب الدخل
  

  الإفصاح
، في حالة ٦٦-٦٤ والفقرات من ٦٢في الفقرة " العملة المستخدمة"  تطبيق إلىبالإشارة  .٦٠

 .المنشأة الإقتصادية، للعملة المستخدمة في الشركة المسيطرة
 

  -:فصح عني المشروع أن يجب على .٦١

الفائض أو العجز ما عدا تلك التي تزيد عن  المعترف بها فيمبلغ فروقات الصرف   )أ (

 بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز بما يتفق مع التي يتم قياسهاالأدوات المالية 

  ؛ والمعايير الدولية أو الوطنية التي تتعامل بالإعتراف والقياس في البيانات المالية
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حقوق الملكية كبند منفصل /صافي الأصولصافي فروقات الصرف المصنفة ضمن   )ب (

  و؛ ومطابقة لمبلغ فروقات الصرف ما بين بداية الفترة ونهايتها
  

 هذه الحقيقة يجب أن تكون معلنه، مع ،المستخدمةعملة العندما تختلف عملة التقرير عن  .٦٢

 .تغير في عملة التقرير إلى الإفصاح عن العملة المستخدمة والأسباب التي أدت
 

عندما يكون هناك تغير في العملة المستخدمة على كل من الشركة معدة التقرير أو شركة  .٦٣

  .أجنبية مهمة، هذا التغير في العملة المستخدمة والأسباب يجب الإفصاح عنها

  
 هذه عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية بعملة تختلف عن عملتها الوظيفية، فإنها تصف .٦٤

البيانات على أنها تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فقط إذا كانت تنسجم 

 .٤٨ و٤٤مع كافة متطلبات كل معيار مطبق بما في ذلك طريقة التحويل المبينة في الفقرتين 

  

 الوظيفية تقوم المنشأة أحيانا بعرض بياناتها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة ليست عملتها .٦٥

 على سبيل المثال، يمكن أن تحول المنشأة فقط بنوداً. ٦٤دون تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 

أو أن المنشأة التي لا تكون عملتها الوظيفية هي . مختارة من بياناتها المالية إلى عملة أخرى

ريق تحويل كافة عملة اقتصاد عالي التضخم قد تحول البيانات المالية إلى عملة أخرى عن ط

ولا تكون هذه التحويلات منسجمة مع معايير المحاسبة الدولية في . البنود بأحدث سعر إقفال

 .٦٦القطاع العام ويقتضى تقديم الإفصاحات الواردة في الفقرة 
 

عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملتها  .٦٦

، فإنها ٦٣العرض الخاصة بها ولم تتم تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة الوظيفية أو عملة 

 -:تقوم بما يلي

 تنسجمتحدد المعلومات بشكل واضح كمعلومات تكميلية لتمييزها عن المعلومات التي         )أ (

 مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 

  وعرض المعلومات التكميلية؛بها  عن العملة التي يتم تفصح  )ب (

 المستخدمة لتحديد المعلومـات     التحويل عن العملة الوظيفية للمنشأة وطريقة       تفصح  )ج (

 .التكميلية
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  ية نتقالالأحكام الإ
  

   لمحاسبة الإستحقاق التبني للمرة الأولى
لا تحتاج المنشأة المعدة للتقارير إلى الإلتزام بمتطلبات فروقات التحويل التراكمية التي تكون  .٦٧

عتماد محاسبة الإستحقاق للمرة الأولى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في قائمة في تاريخ ا
وفي حال استخدمت جهة تعتمد للمرة الأولى محاسبة الإستحقاق هذا الإعفاء . القطاع العام

   -:فإنه
تعتبر فروقات التحويل التراكمية لكافة العمليات الأجنبية بأنها تساوي صفراً في تاريخ   )أ (

 المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى؛ واعتماد معايير 
تستثني الأرباح والخسائر من تصرف لاحق بأي عملية أجنبية فروقات التحويل الني   )ب (

نشأت قبل تاريخ اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى، 
 . وينبغي أن تشمل فروقات التحويل اللاحقة

  

  -:ر من المنشآتيقتضي هذا المعيا .٦٨
حقوق /تصنيف بعض فروقات التحويل على أنها عنصر منفصل في صافي الأصول  )أ (

 الملكية؛ و
عند التصرف بعملية أجنبية نقل فرق التحويل التراكمي لتلك العملية الأجنبية إلى بيان   )ب (

 .الأداء المالي كجزء من الأرباح أو الخسائر من التصرف
  

التي تعتمد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى ية للجهات نتقالتقدم الأحكام الإ
  .إعفاء من هذا المتطلب

 

 ية لجميع المنشآتنتقالالأحكام الإ
 بأثر مستقبلي على كافة عمليات الإندماج بالشراء التي تحدث بعد ٥٥تطبق المنشأة الفقرة  .٦٩

. لمحاسبة الدولي في القطاع العام هذا المالي التي يتم فيها تطبيق معيار اتقريربداية فترة ال
بالنسبة لشراء .  بأثر رجعي على عمليات الإندماج بالشراء المبكرة٥٥ويسمح بتطبيق الفقرة 

العملية الأجنبية التي تتم معاملتها بأثر مستقبلي ولكنها تحدث قبل التاريخ الذي يتم فيه تطبيق 
ادة عرض السنوات السابقة ويمكن تبعا لذلك، هذا المعيار للمرة الأولى، لا تقوم المنشأة بإع

، أن تعامل تعديلات الشهرة والقيمة العادلة الناشئة من عملية الإندماج ملائماًحيثما يكون 
. بالشراء تلك على أنها أصول وإلتزامات للمنشأة وليس كأصول وإلتزامات للعملية الأجنبية

ة العادلة تلك بالعملة الوظيفية للمنشأة أو لذلك، إما يتم التعبير عن تعديلات الشهرة والقيم
 سعر الصرف إستخدامأنها تكون عبارة عن بنود عملة أجنبية غير نقدية، يتم الإبلاغ عنها ب

 .في تاريخ الإندماج بالشراء
 

تتم محاسبة كافة التغيرات الأخرى التي تنتج من تطبيق معيار المحاسبة الدولية في القطاع  .٧٠

السياسات المحاسبية،  "٣طلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  لمتوفقاًالعام هذا 

 ". التغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
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 تاريخ النفاذ
على المنشأة تطبيق هذا معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا للفترات التي تبدأ في أو  .٧١

إذا كانت المنشأة قامت بتطبيق هذا المعيار ويشجع التطبيق المبكر، و. ٢٠١٠ يناير ١بعد 

 . يجب عليها الإفصاح عن ذلك٢٠١٠ يناير ١لفترات قبل 
 

 المحاسبي، كما تعرفه معايير المحاسبة الدولية في القطاع أساس الإستحقاقعندما تتبنى المنشأة  .٧٢

 هذا المعيار ينطبق هذا فإن تاريخ النفاذ هذا  بعدفإنهالعام لأغراض تقديم التقارير المالية 

أساس التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني المعيار  على البيانات المالية السنوية للمنشأة 

 . بعد ذلكالإستحقاق أو
  

  )٢٠٠٠الصادر في عام  (٤سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
آثار التغيرات في أسعار  "٤ذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يحل ه .٧٣

 . ٢٠٠٠الصادر في عام " الصرف الأجنبي
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   ١٥٨  ٤ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تاأساس الإستنتاج

  أساس الإستنتاجات
آثار التغيرات في أسعار  "٤إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ويشير هذا الأساس فقط إلى أسباب مجلس معايير .  منهلكنه ليس جزء" ةالأجنبي العملات الصرف
  . اسبة الدولي ذي العلاقةالمحاسبة الدولية في القطاع العام لحياده عن أحكام معيار المح

  

  خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة    ١إستنتاج

وتتلخص سياسة المجلس . الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
ي القطاع العام على أساس الإستحقاق في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية ف

والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث 
  .  لمنشآت القطاع العاميكون مناسباً

  

ا   إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينه٢إستنتاج
وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 

ويحدث الحياد عن . لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام
ات في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلح

المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر 
ويتم تحديد الفروقات بين معايير . ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام

مالية في المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير ال
المشمولة في كل من معايير المحاسبة " المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

أنه تمت فقط  إلى ٢١وتشير المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي . الدولية في القطاع العام
  .٢٠٠٥١  عام وتم تعديله في ٢٠٠٣  عام في٢١مراجعة معيار المحاسبة الدولي 

  

، وهي اللجنة التي حل مجلس معايير ٢ أصدرت لجنة القطاع العام٢٠٠٠في شهر مايو عام   ٣نتاجإست
المحاسبة الدولية في القطاع العام محلها، أصدرت النسخة الأولى من معايير المحاسبة الدولية 

، وفي شهر )١٩٩٣" (آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية "٤في القطاع العام 
 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتنقيح معيار ٢٠٠٦ر عام ديسمب

الذي  (٢١ والذي كان قائماً على معيار المحاسبة الدولي ٤المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وذلك كجزء من مشروع التحسينات العام الخاص به، وفي شهر ) ٢٠٠٣تم تنقيحه عام 

س معايير المحاسبة الدولية تعديلاً على معيار المحاسبة الدولي  أصدر مجل٢٠٠٥ديسمبر عام 
  "). صافي الإستثمار في العملية الأجنبية"الذي نُشر باسم  (٢١

  

، باشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمشروع ٢٠٠٧في مطلع عام    ٤إستنتاج
طاع العام القائمة حتى تتقارب مع تحسينات مستمر لتطوير معايير المحاسبة الدولية في الق

آخر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى الحد الذي يكون مناسباً للقطاع العام، وقد 
                                                 

وتحمل   أُصدرت معايير المحاسبة الدولية من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية التي حل مجلس معايير المحاسبة الدولية مكانها،                    ١
قام مجلس معايير المحاسبة    . المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية            

الدولية بتحديد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بحيث تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة                 
الدولية وتفسيرات المعايير، وفي بعض الحالات قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معايير المحاسـبة الدوليـة ولـيس                   

  . استبدالها وفي هذه الحالات يبقى رقم معيار المحاسبة الدولي كما هو
  

ذلك حينما قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام و تحولت لجنة القطاع العام إلى ٢
   . ٢٠٠٤بتغيير تفويض لجنة القطاع العام لتصبح مجلساً مستقلاً لوضع المعايير في شهر نوفمبر عام 



 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
 

 ٤ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام اتأساس الإستنتاج  ١٥٩  

  

عام
 ال

اع
قط

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، كجزء من المشروع، بمراجعة  ال
 والذي ٢١لمحاسبة الدولي التعديل الذي أجراه مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار ا

وجاء موافقاً بشكل عام متفقاً مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية ٢٠٠٥صدر عام 
لم تتم إعادة إنتاج أساس . (لتعديل معيار المحاسبة الدولي ومع التعديل الذي تم القيام به

مشتركون الذين يستطيع ال). ات مجلس معايير المحاسبة الدولية هنا نتيجة للتعديلإستنتاج
أن  الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولية الشاملة شتراكخدمة الإ إشتراكلديهم 

: ات على موقع مجلس معايير المحاسبة الدولية التاليستنتاجيستعرضوا أساس الإ
org.iasb.www .  

  

ل إضافي نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير  لتعدي٢١ خضع معيار المحاسبة الدولي ٥إستنتاج
لا . ٢٠٠٥المالية ومعايير المحاسبة الدولية المنقحة التي أُصدرت بعد شهر ديسمبر عام 

 التعديلات الناتجة والناشئة عن المعايير ٤يضم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
سبة الدولية المنقحة التي أُصدرت بعد شهر الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحا

، ويرجع ذلك إلى عدم قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ٢٠٠٥ديسمبر عام 
العام إلى الآن بمراجعة وتكوين رأي حول قابلية تطبيق المتطلبات في المعايير الدولية 

  . على منشآت القطاع العاملإعداد التقارير المالية وتنقيحات معايير المحاسبة الدولية
  



 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

   ١٦٠  ٤الدولي في القطاع العام  لمعيار المحاسبة جدول التوافق

  

الفقرة 
المستبدلة في 

 ٤المعيار 
الفقرة الحالية 

 ٤في المعيار 

١  ١  

٢  ٢  

٣  ٣  

٤  ٤  

٥  ٥  

٦  ٦  

٧  ٧  

٨  ٨  

٩  ٩  

١٠  ١٠  

١١  ١١  

١٢  ١٢  

١٣  ١٣  

١٤  ١٤  

١٥  ١٥  

١٦  ١٦  

١٧  ١٧  

١٨  ١٨  

٢٠  ١٩  

٢١  ٢٠  

٢٢  ٢١  

٢٣  ٢٢  

٢٤  ٢٣  

٢٥  ٢٤  

٢٦  ٢٥  

  

الفقرة 
المستبدلة في 

 ٤المعيار 
الفقرة الحالية 

 ٤في المعيار 

٢٧  ٢٦  

٢٨  ٢٧  

٢٩  ٢٨  

٣٠  ٢٩  

٣١  ٣٠  

٣٢  ٣١  

٣٣  ٣٢  

٣٤  ٣٣  

٣٥  ٣٤  

٣٦  ٣٥  

٣٧  ٣٦  

٣٨  ٣٧  

٣٩  ٣٨  

٤٠  ٣٩  

٤١  ٤٠  

٤٢  ٤١  

٤٣  ٤٢  

٤٤  ٤٣  

٤٥  ٤٤  

٤٦  ٤٥  

٤٧  ٤٦  

٤٨  ٤٧  

٤٩  ٤٨  

٥٠  ٤٩  

٥١  ٥٠  
  

  

الفقرة 
المستبدلة في 

 ٤المعيار 

  
الفقرة الحالية 

 ٤في المعيار 

٥٢  ٥١  

٥٣  ٥٢  

٥٤  ٥٣  

٥٥  ٥٤  

٥٦  ٥٥  

٥٧  ٥٦  

٥٨  ٥٧  

٥٩  ٥٨  

٦٠  ٥٩  

٦١  ٦٠  

٦٢  ٦١  

٦٣  ٦٢  

٦٤  ٦٣  

٦٥  ٦٤  

٦٦  ٦٥  

٦٧  ٦٦  

٦٨  ٦٧  

٦٩  ٦٨  

٧٠  ٦٩  

٧١  ٧٠  

٧٢  ٧١  

٧٣  ٧٢  

  ١٩  لا يوجد



  الأجنبيةآثار التغيرات في أسعار صرف العملات
 

  ٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٦١  
 ٢١                                                                                          مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي   

  

عام
 ال

اع
قط

  ال
  ٢١مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

مأخوذ  "الأجنبيةآثار التغيرات في سعر صرف العملات  "٤لعام إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا

 المنقح" (الأجنبيةثار التغيرات في سعر صرف العملات  "٢١بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي 

  بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع الأساسية، وفيما يلي الفروقات )٢٠٠٥عدل في والم, ٢٠٠٣في 

  :٢١محاسبة الدولي  ومعيار ال٤العام 

 ،٢٦ ،١٣ ،١١ ،١ في الفقرات ٤تم إدخال ملاحظات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

، وذلك ٢١ الملاحظات الواردة في معيار المحاسبة الدولي إلى بالإضافة ٧٢ ،٦٨ ،٦٧ ،٤٥ ،٤٣

 . إنطباق المعايير على محاسبة منشآت القطاع العاملإيضاح

 نصاً انتقالياً إضافياً يسمح للمنشأة، عند تبنيها ٤محاسبة الدولي في القطاع العام يشتمل معيار ال •

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى، على أن تعتبر فروقات التحويل التراكمية 

حقاق التي تكون قائمة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإست

نتقالي من خلال معيار لإويتم تعديل هذا النص ا). ٦٧الفقرة (للمرة الأولى بأنها تساوي صفراً 

 ".تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى "١المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لات معينة عن معيار  مصطلحات مختلفة في حا٤يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

منشأة  "،"Revenue إيراد" أهمية هي إستخدام المصطلحات الأمثلة، وأكثر ٢١المحاسبة الدولي

 ،  " Statement of Financial Performance الماليالأداءبيان  "economic entity"إقتصادية 

دولي في القطاع في معيار المحاسبة ال " Assets/ Equity Netحقوق الملكية / صافي الأصول"

 مجموعة "،"Incomeدخل : " هي ٢١، والمصطلحات المعادلة في معيار المحاسبة الدولي ٤العام 

group"" الشاملبيان الدخل  Statement of comprehensive income  "حقوق الملكية "و

Equity ."  



 ١٦٢      ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  قتراض تكاليف الإ
  

  شكر وتقدير
 " تكاليف الإقتراض "٢٣ من معيار المحاسبة الدولي الأصلفي الدولي في القطاع العام هذا مستمد معيـار المحاسبة إن 

من  الإصدار في هذا ٢٣ تقديم مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي أعيد. الذي نشرته لجنة معايير المحاسبة الدولية

 الدولي للمحاسبين بإذن من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة للإتحادقطاع العام التابعة مجلس المعايير الدولية في القبل 

  .الدولية
 

 هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة  لإعداد التقارير الماليةلمعايير الدوليةلإن النص المعتمد 

خ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية،  الانجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نس

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH  كانون ستريت، لندن، ٣٠الطابق الأول، 
  

   publications@iasb.org: البريــد الالكتروني

   http://www.iasb.org: الموقـع على الانترنيت
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات الأخرى للجنة لمالية والمعايير الدولية لإعداد التقارير اإن 

معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة 

  .الدولية

  

مجلس إدارة معايير المحاسبة  وIAS معايير المحاسبة الدوليةو  IFRS إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 ومعايير IASCFمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية   وIASC ولجنة معايير المحاسبة الدولية IASBالدولية 

 هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة  International Accounting Standardsالمحاسبة الدولية 

  .ا دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليةهإستخدامالدولية، ولا يجوز 



  

 ١٦٣   ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ٢٠٠٠مايو 
  ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  قتراضالإتكاليف 
  

  المحتويات
  الفقرة

  الهدف

 ٤-١ ...............................................................................النطاق

 ١٣-٥ .............................................................................تعريفات

  ٦ .............................................................   قتراضالإتكاليف 

  ٩-٧  .................. ...........................................الإقتصاديةالمنشأة 

  ١٠  ................................ الخدمة  إمكانية أو المستقبلية الإقتصاديةالمنافع 

  ١١  ................................................... الحكومية الأعمالمؤسسات 

  ١٢  ................................................حقوق الملكية  / صافي الأصول

  ١٣  ...............................................................الأصول المؤهلة 

  ١٦-١٤   ..............................................يةساسالأ المعالجة – قتراضالإتكاليف 

  ١٥-١٤  ................................................................. .....الإعتراف

  ١٦   .......................................................................الإفصاح

  ٣٩-١٧  ................................... المعالجة البديلة المسموح بها – قتراضالإتكاليف 

  ٢٠-١٧  ....................................................................الإعتراف 

  ٢٩-٢١.............................................   المؤهلة للرسملة قتراضالإتكاليف 

  ٣٠  ................. المبلغ القابل للإسترداد المؤهل عنزيادة المبلغ المسجل للأصل

  ٣٣-٣١ ................................................................... بدء الرسملة 

  ٣٥-٣٤ ................................................... ..............تعليق الرسملة 

  ٣٩-٣٦ ................................................................. إيقاف الرسملة 

  ٤٠ ............................................................................  الإفصاح

  ٤١ .......................................................................   أحكام إنتقالية

  ٤٣-٤٢  .........................................................................تاريخ النفاذ 

    ٢٣مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  



  قتراضتكاليف الإ
 

 ١٦٤ ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يجب قراءة المعايير المكتوبة بخط غامق في نطاق فقرات التعليق المطبوعة بخط فاتح في هذا 
، ولا يقصد بمعايير المحاسبة "مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"المعيار، وفي نطاق 

  . تطبق على البنود غير الماديةأنالدولية في القطاع العام 
  

  الهدف 
، وهو يتطلب بشكل عام التسجيل الفوري قتراضالإالمعيار المعالجة المحاسبية لتكاليف يبين هذا 
 هذا المعيار يتيح، كمعالجة بديلة مسموح بها، أن مصروفات، على أنها على قتراضالإلتكاليف 

  . مؤهلأو إنشاء أو إنتاج أصل تملك ىإل المنسوبة مباشرة قتراضالإرسملة تكاليف 
  

  النطاق 
 .قتراضالإيجب تطبيق هذا المعيار في محاسبة تكاليف  .١
 

 . الحكوميةالأعمال مؤسسات بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٢
 

الصادرة عن مجلس معايير " محاسبة الدولية في القطاع العامالمقدمة إلى معايير ال"توضح  .٣
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد 

 مؤسسات الأعمالويرد تعريف . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
  . "عرض البيانات المالية "١الدولي في القطاع العام بة معيار المحاسالحكومية في 

 

حيثما تطبق حقوق الملكية، و/  المفترضة لصافي الأصولأولا يتناول هذا المعيار التكلفة الفعلية  .٤
 كان إذالتحديد ما  يجب ممارسة الحكم فإنه على المنشآت الفردية، الإختصاصات رسماً رأسمالياً

 مفترضة أو كان يجب معاملته كتكلفة فعلية إذا ما ، أوقتراضالإذلك الرسم يلبي تعريف تكاليف 
 .حقوق الملكية/ لصافي الأصول

  

  تعريفات 
  -:هأدنا للمعاني المحددة لها وفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .٥

  

 والأحداث الأخرى بموجبه بالمعاملات الإعتراف محاسبة يتم أساس  يعني  الإستحقاقأساس
 المعاملات فإن، ولذلك ) ما يعادلهأو دفع النقد إستلام أووليس فقط عند (عند وقوعها 

 تسجل في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات الزمنية والأحداث
 هي الأصول الإستحقاق بها بموجب محاسبة الإعتراف العناصر التي يتم إن. الخاصة بها

  . والمصاريفالإيرادحقوق الملكية و / والإلتزامات وصافي الأصول
 

 تتدفق منها أن سابقة، ويتوقع لأحداثهي الموارد التي تسيطر عليها المنشأة نتيجة الأصول 

  . خدمة للمنشأةأو إمكانية مستقبلية إقتصاديةمنافع 
  

 إقتراضب التي تتكبدها المنشاة فيما يتعلق الأخرى والمصاريف  هي الفائدةقتراضالإتكاليف 
  .الأموال

  

  . يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلبلنقدا
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تي ساهمت  الخدمة الأو إمكانية المستقبلية الإقتصادية يقصد بها المنافع مساهمات المالكين

 تلك التي ينجم عنها إلتزامات للمنشأة والتي بإستثناء من خارج المنشأة، أطرافبها للمنشأة 

    -:حقوق الملكية في المنشأة التي/ تنشئ حصة مالية في صافي الأصول

 الخدمة من قبل أو إمكانية المستقبلية الإقتصاديةتنقل الحق في كل من توزيعات المنافع   )أ (

 أوالمنشأة خلال فترة حياتها بحيث تكون هذه التوزيعات خاضعة لتقدير المالكين 

 زيادة في الأصول عن الإلتزامات في حالة تصفية أيةممثليهم، وكذلك في توزيعات 

 أو/ المنشأة ؛ و

 .أو إستعادتها تحويلها ها أوأو إستبداليمكن بيعها   )ب (
  

 الخدمة التي توزعها أو إمكانية المستقبلية الإقتصادية تعني المنافع التوزيعات للمالكين

الإستثمار أو إسترداداً  على عائداً بعضهم، سواء كانت أوالمنشأة على كافة مالكيها 

  .للإستثمار
  

 تعني مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة واحدة مسيطرة ومنشأة الإقتصاديةالمنشأة 

  . مسيطر عليهاأو أكثرواحدة 
  

 الخدمة خلال فترة التقرير التي لإقتصادية أو إمكانيةا في المنافع الإنخفاض هي المصاريف
 في إنخفاض إلى تكبد إلتزامات تؤدي أو للأصول أو إستهلاكتكون على شكل تدفقات صادرة 

  . تلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكينبإستثناءحقوق الملكية / صافي الأصول
  

  -: تعني المنشأة التي لها كافة الخصائص التالية الحكومية الأعمالمؤسسة 
 ؛بإسمهاتملك صلاحية التعاقد   )أ (

 ؛بالأعمال السلطة المالية والتشغيلية للقيام أوكلت إليها  )ب (

 أو إسترداد مقابل ربح أخرىنشآت  العادية، لمأعمالها سير أثناءتبيع السلع والخدمات،   )ج (

 التكلفة بكاملها؛

 مشتريات  بإستثناء( لا تعتمد على التمويل الحكومي المستمر لتكون إستمرارية المنشأة  )د (

 ؛ و) تجاريأساسالمنتجات على 

  .تسيطر عليها منشأة قطاع عام  )ه(
  

  تؤدي أن سابقة، والتي يتوقع أحداث الحالية للمنشأة التي تنجم عن الإلتزامات هي الإلتزامات
 إقتصادية أو إمكانية تدفق صادر من المنشأة من الموارد التي تتضمن منافع إلىتسويتها 

  .خدمة
   

 كافة إقتطاعي أصول المنشأة بعد هو الحصة المتبقية فحقوق الملكية / صافي الأصول
  .إلتزاماتها

  

 جاهزاً لإستعماله الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة ليصبح الأصل هو  المؤهلالأصل
  .للبيعأوالمقصود 
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 الخدمة خلال فترة تقديم الإقتصادية أو إمكانية من المنافع  التدفق الداخلإجمالي  هو الإيراد
حقوق الملكية /  زيادة في صافي الأصولإلىالتقارير عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة 

  . الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكينبإستثناء
  

 المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير

المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في قائمة تعريف 

  . المصطلحات التي تم نشرها بشكل مستقل
  

  قتراضالإتكاليف 
  -: ما يليقتراضالإقد تشمل تكاليف  .٦

 وطويلة الأجل قصيرة اتقتراضوالإالمصرفية على السحب على المكشوف الفائدة   )أ (

 ؛الأجل

 ؛اتقتراضبالإالعلاوات المتعلقة  أوإطفاء الخصومات   )ب (

 ؛اتقتراضالإإطفاء التكاليف الثانوية المتكبدة فيما يتعلق بترتيب   )ج (

 الخاصة بالتأجير التمويلي؛ و نفقات التمويل   )د (

 تعديلاً الحد الذي تعتبر فيه إلى الأجنبية بالعملة اتإقتراضفروقات الصرف الناجمة عن   )ه (

 .لتكاليف الفائدة
  

   الإقتصاديةالمنشأة 
 تقديم التقارير المالية، لتعريف لأغراض في هذا المعيار، صاديةالإقتيستخدم المصطلح المنشأة  .٧

 . منشآت مسيطر عليهاوأيةمجموعة من المنشآت التي تشمل المنشأة المسيطرة 
 

 المنشأة الإقتصادية المنشأة إلى أحياناً للإشارة التي تستخدم الأخرىتشمـل المصطلحات  .٨

 .المجموعة والمنشأة الموحدة والمنشأة المالية والإدارية
 
فعلى .  تجاريةإجتماعية وأهداف منشآت ذات سياسة الإقتصادية تشمل المنشأة أنمن الممكن  .٩

 تشمل منشآت توفر السكن مقابل إقتصاديةومية منشأة  حكإسكانسبيل المثال، قد تكون دائرة 
 . تجاريأساس منشآت توفر السكن على إلى إسمي، بالإضافةرسم 

  

  الخدمة إمكانية أو المستقبلية الإقتصاديةالمنافع 
، والأصول التي تستخدم في تسليم السلع أهدافهالمنشآت لكي تحقق توفر الأصول وسيلة ل .١٠

 بأنها ما توصف غالباً المنشأة، لكنها لا تولد تدفقات نقدية صافية مباشرة وفقاً لأهدافوالخدمات 
  ما غالباً تستخدم لتوليد تدفقات نقدية صافية، فهي  الأصول التيأما، " الخدمةإمكانية" تتضمن 
أجلها  التي يمكن من الأغراض بكافة للإحاطة.  مستقبليةإقتصاديةمنافع  تتضمن بأنهاتوصف 
 إمكانية أو المستقبلية الإقتصاديةالمنافع "ح  الأصول، يستخدم هذا المعيار المصطلإستخدام
 . للأصوليةساسالألبيان الخصائص " الخدمة
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  الحكومية الأعمالمؤسسات 
العامة والمنشآت  من المنشآت التجارية، كالمرافق  الحكومية كلاًالأعمالتشمل مؤسسات  .١١

 الحكومية في جوهرها عن المنشآت الأعمالالمالية، كالمؤسسات المالية، ولا تختلف مؤسسات 
 الحكومية تعمل عموما الأعمال مؤسسات إن.  مشابهة في القطاع الخاصأنشطةالتي تؤدي 

 بتقديم خدمة محدودة للمجتمع يطلب منها إلتزامات على بعضها  أنلتحقيق الربح، بالرغم من 
 مقابل أو دون مقابل أما والمنظمات في المجتمع الأفرادبموجبها تقديم سلع وخدمات لبعض 

البيانات المالية  "٦يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . رسوم مخفضة بشكل كبير
 تقديم لأغراض كانت السيطرة موجودة إذا حول تحديد ما إرشادات  " والمنفصلةالموحدة

 الحكومية هي الأعمال كانت مؤسسات إذا عند تحديد ما إليهالتقارير المالية، ويجب الرجوع 
 .أخرىتحت سيطرة منشأة قطاع عام 

  

 حقوق الملكية  / صافي الأصول
 إلى للإشارةهو المصطلح الذي يستخدم في هذا المعيار "حقوق الملكية / صافي الأصول"  .١٢

قد يكون صافي ). مطروحاً منها الإلتزاماتالأصول ( المتبقي في بيان المركز المالي الإجراء
 من صافي أخرى بدلاً سلبياً، وقد تستخدم مصطلحات ياً أوإيجابحقوق الملكية / الأصول
 . يكون معناها واضحاًأنحقوق الملكية، شريطة / الأصول

  

 الأصول المؤهلة 
 على الأصول المؤهلة مباني المكاتب والمستشفيات وأصول البنية التحتية كالطرق الأمثلةمن  .١٣

 الطاقة الكهربائية، والمخزون الذي يتطلب فترة كبيرة من الوقت ليصبح والجسور ومرافق توليد
 والأصول التي يتم أما الإستثمارات الأخرى البيع،  أوستخدامجاهزاً للإفي وضع يكون فيه 

والأصول التي .  مؤهلة خلال فترة قصيرة من الزمن  بشكل روتيني فهي ليست أصولإنتاجها
  . ليست أصول مؤهلةأيضاً  فهي إمتلاكها بيعها بمجرد أو المقصود هاستخداملإتكون جاهزة 

  

  يةساسالأ المعالجة – قتراضالإتكاليف 
    الإعتراف

 

 . كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيهاقتراضالإ بتكاليف الإعترافب يج .١٤
 

 كمصروف في الفترة التي يتم قتراضالإ بتكاليف الإعتراف، يتم يةساسالأبموجب المعالجة  .١٥

 .اتقتراضالإيق تكبدها فيها، بغض النظر عن كيفية تطب
  

  الإفصاح
 .قتراضالإ تفصح البيانات المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف أنيجب  .١٦
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  المعالجة البديلة المسموح بها – قتراضالإتكاليف 
   الإعتراف

 

 إلى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها، فيما عدا قتراضالإ بتكاليف عترافالإيجب  .١٧

 .١٨ للفقرة وفقاًالمدى الذي يتم فيه رسملتها 
 

 تتم أنمؤهل، يجب  إنتاج أصل لإمتلاك أو إنشاء أو التي تعزى مباشرة قتراضالإتكاليف  .١٨

 المؤهلة للرسملة قتراضالإ، ويجب تحديد مبلغ تكاليف الأصلرسملتها كجزء من تكلفة ذلك 

 . لهذا المعياروفقاً
 

لإمتلاك   التي تعزى مباشرةقتراضالإ تكاليف إدخالبموجب المعالجة البديلة  المسموح بها يتم  .١٩

 هذه كجزء قتراضالإ، كما تتم رسملة تكاليف الأصل ضمن تكلفة ذلك أو إنشاء أو إنتاج أصل

 أو إمكانية مستقبلية إقتصادية منافع إلى تؤدي أن عندما يكون من المحتمل الأصلمن تكلفة 

 فيتم  الأخرىقتراضالإ تكاليف أماخدمة للمنشأة، ويمكن قياس التكاليف بشكل موثوق به، 

 . بها كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيهاالإعتراف
 

 تطبق  بشكل أنلك المعالجة يجب  تفإنعندما تتبنى المنشأة المعالجة البديلة المسموح بها،  .٢٠

 كافة إمتلاك أو إنشاء أو إنتاج إلى التي تعزى مباشرة قتراضالإمتسق على كافة تكاليف 

 .الأصول المؤهلة الخاصة بتلك المنشأة
  

  المؤهلة للرسملة قتراضالإتكاليف 
 أصول مؤهلة هي إمتلاك أو إنشاء أو إنتاج إلى التي تعزى مباشرة قتراضالإ تكاليف إن .٢١

 على الأصول المؤهلة، وعندما الأنفاق التي كان سيتم تجنبها لو لم يتم قتراضالإتكاليف 

 قتراضالإ تكاليف فإن مؤهل معين، أصللغرض الحصول على وال الأمتقترض منشأة معينة 

 . المؤهل يمكن تحديدها بسهولةالأصلالمتعلقة بشكل مباشر بذلك 
 

 مؤهل، وتحديد وأصل معينة اتإقتراضقد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشرة بين  .٢٢

 عندما يتم تنسيق مثلاًتحدث هذه الصعوبة .  التي كان من الممكن تجنبها خلافا لذلكاتقتراضالإ

 الإقتصادية عندما تستخدم المنشأة أيضاً، كما تنشأ الصعوبات نشاط المنشأة التمويلي مركزياً

 أسس على الأموالوتحول تلك ،  فائدة مختلفة الأموال بأسعارقتراضلإ الدين أدواتسلسلة من 

 هاإقتراض التي تم الأموالمن الممكن تحويل . الإقتصادية في المنشأة أخرى منشآت إلىمختلفة 

 زيادة في رأس المال، أو منحة أو كقرض الإقتصادية ضمن المنشأة أخرى منشآت ىإلمركزيا 

تنشأ .  جزء فقط من الفائدة الفعليةإستعادة تتم أن تتطلب أووقد تكون هذه التحويلات بدون فائدة 

ربطها بها عندما تعمل المنشأة أجنبية أو قروض بعملات إستخدام من خلال أخرىتعقيدات 

نتيجة  لذلك .  الصرفأسعار عالية التضخم وتنشأ كذلك من تقلب إقتصاديات ضمن الإقتصادية
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 صعباً أمراً أصول مؤهلة إمتلاك إلىتي تعزى مباشرة  القتراضالإيصبح تحديد مبلغ تكاليف 

 .ويتطلب ممارسة الحكم
 

 مبلغ فإن مؤهل، أصل خصيصاً لغرض الحصول على  الأموالإقتراض المدى الذي يتم فيه إلى .٢٣
 قتراضالإ تكاليف أنه يحدد على أن يجب الأصلك  المؤهلة للرسملة لذلقتراضالإتكاليف 

 إستثمار منها أي دخل مخصوماً خلال الفترة قتراضالإالفعلية التي تم تكبدها نتيجة لذلك 
 .اتقتراضالإ المؤقت لهذه للإستثماربالنسبة 

 

 أموال تحصل المنشأة على أن إلى تؤدي الترتيبات المالية للأصل المؤهل أنمن الممكن  .٢٤
 على الأموال للأنفاق كل أو بعض إستخدام مرتبطة بها قبل إقتراضمقترضة وتتكبد تكاليف 

 حتى يتم مؤقتًا هذه الأموال إستثمار ما يتم فإنه كثيراً المؤهلة، وفي هذه الحالات، الأصول
 المؤهلة للرسملة خلال الفترة، قتراضالإإنفاقها على الأصل المؤهل، وعند تحديد مبلغ تكاليف 

 التي تم قتراضالإ من تكاليف الأموال يتم تحقيقه من هذه إستثمار أي دخل اعإقتط يتم فإنه
 .تكبدها

 
 أصل لغرض الحصول على هاإستخدامو بشكل عام  الأموالإقتراض المدى الذي يتم فيه إلى .٢٥

 يحدد من خلال تطبيق معدل أن المؤهلة للرسملة يجب قتراضالإ مبلغ تكاليف  فإنمؤهل، 
 يكون معدل الرسملة هو المعدل الموزون لتكاليف أن، ويجب الأصلرسملة على تكاليف ذلك 

 اتقتراضبإستثناء الإة التي لم تسدد خلال الفترة،  المنشأاتإقتراض المنطبقة على قتراضالإ
 قتراضالإ لا يزيد مبلغ  تكاليف أن مؤهل، ويجب أصلالتي تتم خصيصا لغرض الحصول على 

 . تكبده خلال تلك الفترة الذي يتمقتراضالإالذي تتم رسملته خلال الفترة عن مبلغ تكاليف 
 

يمكن رسملتها،  المنشأة هي فقط التي اتإقتراض الممكن تطبيقها على قتراضالإ تكاليف إن .٢٦
 المنشأة المسيطر عليها بدون إلى التي يتم تمريرها الأموالوعندما تقترض منشأة مسيطرة 

 يمكن للمنشأة المسيطر ، فإنهقتراضالإ توزيع جزء من تكاليف ، أوقتراضالإتوزيع لتكاليف 
 التي تكبدتها هي نفسها، وحيث تتلقى منشأة مسيطر قتراضالإ ترسمل فقط تكاليف أنعليها 

 ، وتبعاًإقتراض تكاليف أية لن تتكبد فإنها منحة رأسمالية، أوعليها مساهمة رأسمالية بدون فائدة 
 .لذلك لن ترسمل أياً من هذه التكاليف

 

 يمكن فإنه منشأة مسيطر عليها، إلى بتكلفة جزئية الأموالعندما تقوم منشأة مسيطرة بتحويل  .٢٧

 الذي تكبدته هي نفسها، وفي قتراضالإاليف للمنشأة المسيطر عليها رسملة ذلك الجزء من تك

  للأصلقتراضالإ، يمكن رسملة المبلغ الكامل لتكاليف الإقتصاديةالبيانات المالية للمنشأة 

 المرسملة من قبل  تلك التكاليفلإزالة يتم القيام بتعديلات توحيد مناسبة  أنالمؤهل، شريطة 

 .المنشأة المسيطر عليها
 

 لا المنشأة فإنه المنشأة المسيطر عليها، إلى بدون تكلفة الأموالعندما تحول المنشأة المسيطرة  .٢٨
رسملة تكاليف ) Criteria(المسيطرة ولا المنشأة المسيطر عليها تستطيعان تلبية معايير 
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 ، فإنهاقتراضالإ بتلبية معايير  رسملة تكاليف الإقتصادية قامت المنشأة أنه إذا، على اضقترالإ
 . المؤهل في بياناتها المالية للأصلقتراضالإستكون قادرة على رسملة تكاليف 

 

 المنشأة المسيطرة ومنشآتها المسيطر اتإقتراض كافة إدخالفي بعض الحالات، من المناسب  .٢٩

، من المناسب بالنسبة أخرى، وفي حالات قتراضالإعليها عند حساب المعدل الموزون لتكاليف 

المنطبق على  قتراضالإ تستخدم المعدل الموزون لتكاليف إنلكل منشأة مسيطر عليها 

 . الخاصة بهااتهاإقتراض
  

   للإسترداد المؤهل عن المبلغ القابل للأصلزيادة المبلغ المسجل 
 

ترداد للإس مؤهل عن المبلغ القابل لأصل التكلفة النهائية المتوقعة أوعندما يزيد المبلغ المسجل  .٣٠

 لمتطلبات معايير وفقاً يشطـب أو المبلغ المسجل يخفض فإن صافي القيمة القابلة للتحقيق، أو

 معاكس بشأن إجراء، وفي حالات معينة يتخذ أخرى معايير محاسبة وطنية أو/محاسبة دولية و

 .الأخرى الشطب حسب هذه المعايير أومبلغ التخفيض 
  

  بدء الرسملة 
 

  -: المؤهلالأصل كجزء من تكلفة قتراضالإ تبدأ رسملة تكاليف أنيجب  .٣١
 ؛الأصلعند  تكبد نفقات   )أ (

 ؛ وقتراضالإعند تكبد تكاليف  )ب (

 . بيعها قيد التنفيذأو المقصود لإستعمالها الأصول لإعداد اللازمة الأنشطةعندما تكون  )ج (
 

 تحويلات أصول أو المؤهل فقط تلك النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية الأصلتتضمن نفقات  .٣٢

بما في  خلال الفترة، للأصل متوسط المبلغ المسجل إن.  تحمل إلتزامات ذات فائدةأخرى أو

، هو عادة تقدير تقريبي معقول للنفقات التي يطبق معدل  المرسملة سابقاًقتراضالإذلك تكاليف 

 .الرسملة عليها في تلك الفترة 
 

 الفعلي الإنشاء من أكثر بيعه تشمل أو المقصود هستخداملإعداد الأصل لإ اللازمة إن الأنشطة .٣٣

 المتعلقة كالأنشطة الفعلي، الإنشاءداري السابق لبدء ، حيث يشمل العمل الفني والإللأصل

صل عندما لا يحدث أي  بأالإحتفاظ تستثني الأنشطة هذه أنذونات، على بالحصول على الأ

 التي يتم تكبدها قتراضالإ، فعلى سبيل المثال، تكاليف الأصل تطوير يغيران من وضع إنتاج أو

 الخاصة الأنشطةرض في مرحلة تطوير تتم رسملتها خلال الفترة التي تنفذ فيها بينما تكون الأ

إمتلاكها  التي تم بالأرض أثناء الإحتفاظ التي يتم تكبدها قتراضالإ تكاليف نأبالتطوير، على 

 . البناء دون أي نشاط تطوير لا تكون مؤهلة للرسملةلأغراض
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  تعليق الرسملة 
 

 الفترات التي تم تمديدها والتي توقف خلالها  خلالقتراضالإيجب تعليق رسملة تكاليف  .٣٤

 .التطوير النشط، وتسجيلها كمصروف
 

 اللازمة الأنشطة خلال فترة تم تمديدها وتوقفت خلالها قتراضالإمن الممكن تكبد تكاليف  .٣٥
 بأصول الإحتفاظ هذه التكاليف هي تكاليف إن.  بيعهأو المقصود هستخداملإعداد الأصل لإ

 خلال قتراضالإ لا يتم عادة تعليق رسملة تكاليف أنه ولا تؤهل للرسملة، على جزئياًمكتملة 
 قتراضالإتم تعليق رسملة تكاليف  جوهرية، كما لا يوإدارية فنية أعمالالفترة التي يتم فيه تنفيذ 

 بيعه، أو المقصود هستخدامإعداد أصل لإعندما يكون تأخير مؤقت جزء ضروري من عملية 
 فترة أوفعلى سبيل المثال تستمر الرسملة خلال فترة تم تمديدها ولازمة حتى يستحق المخزون 

 مستويات إرتفاع كان إذا جسر، إنشاء تأخير إلى تؤدي فيها مستويات المياه العالية تم تمديدها
 .المياه هذا شائعاً خلال فترة البناء في المنطقة الجغرافية ذات العلاقة

  

   الرسملة إيقاف
 

 الأصول لإعداد اللازمة الأنشطة كافة  عندما تكتمل فعلياًراضقتالإ رسملة تكاليف إيقافيجب  .٣٦
 . بيعهاأو المقصود هاستخداملإالمؤهلة 

 

الأصل،  الفعلي لهذا نشاءالإ بيعه عندما يكتمل أو المقصود هستخداملإ عادة جاهزاً الأصليكون  .٣٧
 المستخدم هي كل أو كانت التعديلات البسيطة مثل عمل ديكور حسب مواصفات المشتري وإذا

 . مكتملة بشكل جوهريالأنشطة كافة أنهذا يدل على فإن ما هو معلق 
 

 كل جزء على حدة بينما يستمر إستعمال، ومن الممكن أصلمن  إستكمال إنشاء أجزاءعند  .٣٨
 عندما تستكمل بشكل قتراضالإ رسملة تكاليف إيقاف يجب الأجزاء الأخرى، فإنهالعمل على 

 . بيعهأو المقصود لإستعماله ذلك الجزء عدادلإ اللازمة الأنشطةجوهري كافة 
 

أجزاء  كل جزء فيه بينما يستمر العمل في إستخدام المؤهل الذي يمكن الأصل على الأمثلةمن  .٣٩
 أما الأمثلة.   كل مبنى منه بشكل منفردستخدامإ هو تطوير مكتب يشمل عدة مباني يمكن أخرى

 أي جزء منها فهي تشمل غرفة إستخدام يمكن أن قبل إكمالهاعلى الأصول المؤهلة التي يجب 
، ومثال آخر هو هاإستخدام قبل إنشائها أنشطة كافة إستكمالالعمليات في المستشفى التي يجب 

 المختلفة الأجزاءمعمل معالجة مياه الصرف حيث يتم تنفيذ العديد من العمليات بالتتابع في 
 . من طريق سريعجزءاً الجسر الذي يشكل وأيضاًللمعمل، 

  

   الإفصاح
 

  -:المالية عما يلي تفصح البيانات أنيجب  .٤٠

 ؛قتراضالإالسياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف   )أ (



 قتراضتكاليف الإ

 ١٧٢      ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المرسملة خلال الفترة؛ وقتراضالإمبلغ تكاليف   )ب (

عندما كان من ( المؤهل للرسملة قتراضالإمعدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف   )ج (

 ). المقترضة بشكل عامالأموالى الضروري تطبيق معدل الرسملة عل

   إنتقاليةأحكام 
 الدولي للمحاسبين الإتحاد في السياسة المحاسبية، فإن تغييراًعندما يشكل تبني هذا المعيار  .٤١

  ٣بة الدولي في القطاع العام  لمعيار المحاسوفقاًيشجع المنشأة على تعديل بياناتها المالية 

، وبالتناوب، يجب على "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"

قتراض التي الإ ترسمل فقط تكاليف أنالمنشآت التي تتبع المعالجة البديلة المسموح بها 

  .الرسملة) criteria(بي معايير تكبدتها بعد تاريخ سريان هذا المعيار الذي يل
 

 تاريخ النفاذ

يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا في القطاع العام نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي  .٤٢

 الدولي ويشجع الإتحاد أو بعد هذا التاريخ، ٢٠٠١ يوليو ١تغطي الفترات التي تبدأ في 

 .المبكر للمحاسبين على التطبيق
 

في  كما حددتها معايير المحاسبة الدولية  الإستحقاقأساسعندما تتبنى المنشأة المحاسبة على  .٤٣

 تقديم  التقارير المالية، وبعد تاريخ السريان هذا، ينطبق هذا المعيار فإنه لأغراض العام، القطاع

 بعد هذا أونات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني على البيا

 .التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قتراضتكاليف الإ
 

  ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ٢٣مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

١٧٣ 

  

عام
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  ٢٣مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

 من معيار أساس، مستمد بشكل "قتراضتكاليف الإ "٥إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، والإختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع اضقتر  تكاليف الإ٢٣المحاسبة الدولي 

  -: هي كما يلي٢٣ المحاسبة الدولي  ومعيار٥العام 

 إضافة للملاحظات الموجودة في ٥تم إدخال ملاحظات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

على محاسبة منشآت القطاع ، وذلك لتوضيح قابلية تطبيق المعايير ٢٣معيار المحاسبة الدولي 

 .العام

 مصطلحات فنية تختلف، في حالات معينة، عن ٥يستخدم معيار المحاسبة الدولي للقطاع  العام  •

 المصطلحات إستخداممثلة على ذلك ، ومن أهم الأ٢٣ المحاسبة الدولي تلك المستخدمة في معيار

 Statement of Financial بيان الأداء الماليو  Revenue وإيراد Entityمنشأة 

Performance وبيان المركز المالي Statement of Financial Position صافي الأصول و /

، ويرادف هذه ٥  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام Net Assets/Equityحقوق الملكية 

  Incomeدخل وEnterprise المصطلحات منشأة ٢٣المصطلحات في معيار المحاسبة الدولي 

 وحقوق الملكية  Balance Sheet والميزانية العمومية  income Statementوبيان الدخل 

Equity. 

 على مجموعة من التعريفات والمصطلحات الفنية ٥يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  ).٥الفقرة  ( ٢٣تختلف عن تلك الموجودة في معيار المحاسبة الدولي 



 

    ١٧٤  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٦في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي
  

  والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 
  

  شكر وتقدير
المعدل  (٢٧الدولي ان معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل اساسي من معيار المحاسبة 

تم إعادة . الذي تم نشره من مجلس معايير المحاسبة الدولي" البيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "٢٠٠٣في 

 في هذا المنشور الصادر عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد ٢٧تقديم مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 

  . جلس معايير المحاسبة الدوليةممؤسسة لجنة الدولي للمحاسبين باذن من 
  

 هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة  لإعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةلإن النص المعتمد ل

 لمجلس الدولية باللغة الانجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة

  . المملكة المتحدةE4CM 6XH ستريت،  كانون٣٠ معايير المحاسبة الدولية،
  

   publications@iasb.org: لكتروني البريــد الإ

   http://www.iasb.org: نترنيت الموقـع على الإ
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات الأخرى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

 ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير للجنة معايير المحاسبة الدولية

  .المحاسبة الدولية
  

  ومجلس إدارة معايير المحاسـبة       IASمعايير المحاسبة الدولية     و IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير     إن  

 IASCFر المحاسبة الدولية       و مؤسسة لجنة معايي    IASC و لجنة  معايير المحاسبة الدولية        IASBالدولية  

  هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة  International Accounting Standardsومعايير المحاسبة الدولية 

ها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معـايير المحاسـبة           إستخداممعايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز      

  .الدولية



  

   ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ١٧٥  
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  ٢٠٠٦ديسمبر 

  ٦في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 
  

  والمنفصلة البيانات المالية الموحدة 
  

  المحتويات
  

  

  الفقرة
  

  ١٩-١مقدمة  ...............................................................................المقدمة

  ٦ – ١................................................................................النطاق

  ١٤ –٧ ..............................................................................تعريفات

  ١١- ٨  ...................................................البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 

  ١٤-١٢  ....................................................................المنشأة الإقتصادية

  ١٩–١٥  ........................................................عرض البيانات المالية الموحدة

  ٤٢-٢٠  .........................................................نطاق البيانات المالية الموحدة

  ٤٢-٢٨  ............................ تقديم التقارير الماليةغراض لأأخرى السيطرة لمنشأة إقامة

   ٣٦–٣٠  ............................................... تقديم التقارير الماليةغراضلأالسيطرة 

  ٣٧  .........................................................يةالصلاحية التنظيمية والشرائ

   غراضلأ كانت السيطرة موجودة إذاتحديد فيما 

  ٤٢–٣٨  ..................................................................تقديم التقارير المالية

   ٥٧–٤٣  ..................................................................... التوحيداتإجراء

والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات محاسبة المنشآت المسيطر عليها، 

  ..................................................في البيانات المالية المنفصلة الزميلة 

  

٦١–٥٨   

  ٦٤-٦٢  ..............................................................................الإفصاح

  ٦٨-٦٥  ........................................................................أحكام إنتقالية

  ٧٠-٦٩  ...........................................................................تاريخ النفاذ

  ٧١  )٢٠٠٠ (٦سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

     على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرىتالتعديلا: الملحق

    دراسة حقوق التصويت المحتملة -ت التنفيذإرشادا

    اتأساس الإستنتاج

    ٢٧مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 



 

 ١٧٦ ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

 ٧١-١مبين فـي الفقـرة      "  المالية الموحدة والمنفصلة     البيانات "٦  في القطاع العام   إن معيار المحاسبة الدولي   

 فـي   ٦ في القطاع العـام   يار المحاسبة الدولي     يجب أن يقرأ مع    .تتساوى جميع الفقرات في التأثير    . والملحق

معيـار  إن   ."المحاسبة الدولية في القطـاع العـام      مقدمة إلى معايير ا   " و الإستنتاجاتأساس   الهدف منه و   سياق

قـدم  ي"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء      " ٣المحاسبة الدولي في القطاع العام      

  .طبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضحختيار وتلإأساساً 
  



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

  

   ٦ القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  ١٧٧  
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  المقدمة
محـل  " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    "٦يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام              ١مقدمة

البيانات الماليـة الموحـدة محاسـبة المنـشآت          "٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       
السنوية التي تبدأ    تقرير، وينبغي تطبيقه لفترات ال    )٢٠٠٠در في مايو    الصا" (سيطر عليها الم 

  . ومن المحبذ تطبيق هذا المعيار في وقت مبكر .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١في 
  

 ٦أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معيار المنقح إستجابة لمـشروع         وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا ال             ٢مقدمة  

تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته التي تتلخص            
في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير القطـاع الخـاص        

  . إلى الحد المناسب
  

، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سياسة               ولدى وضع هذا المعيار المنقح         ٣مقدمة  
 الـسابق   ٢٧تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار المحاسبة الدولي            

نتيجة لمشروع التحسينات التـابع     " البيانات المالية الموحدة محاسبة المنشآت المسيطر عليها      "
إلا في الحالة التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي في          لمجلس معايير المحاسبة الدولية،     

 لسبب خاص بالقطاع العـام،  ٢٧القطاع العام الأصلي عن نصوص معيار المحاسبة الدولي        
فإنه يتم الإحتفاظ بهذه التغيرات في هذا المعيار ويشار إليها في المقارنة مع معيار المحاسبة               

 كانت قد أُجريـت بعـد       ٢٧ معيار المحاسبة الدولي     ولم تُدمج أي تغيرات على    . ٢٧الدولي  
  . مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية ضمن هذا المعيار

  

  التغيرات عن المتطلبات السابقة 
 للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسـبة الـدولي فـي           اًفيما يلي أدناه وصف         ٤مقدمة 

  . ٦القطاع العام 
  

  النطاق
نه ينطبق علـى محاسـبة المنـشآت المـسيطر عليهـا،            أ ٣يوضح هذا المعيار في الفقرة            ٥مقدمة 

والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والمنشآت الزميلة في البيانات الماليـة المنفـصلة             
  .لمنشاة مسيطرة أو مشارك في مشروع مشترك أو مستثمر

  

  تعريفات
  -:   هذا المعيار٦مقدمة 

 ".البيانات المالية المنفصلة"و" طريقة التكلفة"يعرف مصطلحين جديدين وهما  •
 

 أسـاس الإسـتحقاق   السياسات المحاسبية و  :لم يعد يشتمل على التعريفات غير الضرورية       •
والأصول والمنشآت الزميلة والنقد ومساهمات المالكين والتوزيعـات علـى المـساهمين            

 الحكومية والمستثمر في مشروع     مؤسسات الأعمال وطريقة حقوق الملكية والمصاريف و    
حقـوق  / صافي الأصول  والمشروع المشترك والإلتزامات و    السيطرة المشتركة مشترك و 

 . والإيرادات و التأثير الهامتاريخ إعداد التقارير والملكية



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٧٨  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. والذي لم يعد موجـوداً    " صافي العجز /صافي الفائض "لم يعد يشتمل على تعريف       •
عرض  "١حاسبة الدولي في القطاع العام       من معيار الم   أيضاً التعريف   وتم إلغاء هذا  

السياسات المحاسبية،   "٣ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       " البيانات المالية 
 ".التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 

ولـم  ".  المنفصلة البيانات المالية " على توضيحات للمصطلح     ١١-٨يشتمل في الفقرات        ٧مقدمة 
  .ت في السابق على هذه التوضيحا٦حتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ي

  

  الإعفاءات  من إعداد البيانات المالية الموحدة
 على الظروف التـي تعفـى بموجبهـا المنـشأة           ١٦المعيار ويشدد في الفقرة      يوضح    ٨مقدمة 

 ولا تحتاج المنشأة المسيطرة إلى عـرض        .دةالمسيطرة من إعداد البيانات المالية الموح     
   -:البيانات المالية الموحدة إذا وفقط إذا

كانت المنشأة المسيطرة هي نفسها منشأة مسيطر عليها مملوكة بالكامل وكان مـن              •
 ـغير المرجح وجود مستخدمين لمثل هذه البيانات المالية أو أنه تم تلبية              اتهم إحتياج

 المالية الموحدة الخاصة بمنشأتها المسيطرة؛ أو كانـت         المعرفية من خلال البيانات   
 لمنشأة أخـرى وتـم إعـلام        المنشأة المسيطرة منشأة مسيطر عليها مملوكة جزئياً      

مالكيها الآخرين، بما فيهم من لا يحق لهم التصويت، بأن المنشأة المسيطرة لم تقـم            
  ؛بتقديم بيانات مالية موحدة ولم يعترضوا على ذلك

دوات حقوق الملكية أو الدين الخاصة بالمنشأة المسيطرة غير متداولة فـي            لم تكن أ   •
بورصة محلية أو أجنبية أو سوق تداول مباشر ويشمل ذلك الأسواق           (السوق العام   
 ؛)ةقليميالمحلية والإ

لم تقم المنشأة المسيطرة بإيداع، وليست في طور عملية الإيداع، بياناتها المالية لدي              •
ة أو مؤسسة تنظيمية أخرى وذلك بهـدف إصـدار أي فئـة مـن               هيئة أوراق مالي  

 ؛ والأدوات في السوق العام

•             أصدرت المنشأة المسيطرة النهائية أو الوسيطة التابعة للمنشأة المـسيطرة بيانـات
 العام والتي تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية فـي          ستخداممالية موحدة متوفرة للإ   

  .القطاع العام
  

 علـى أن أي منـشأة       ٣ نص معيار المحاسبة الدولي في القطـاع العـام           وفي السابق، 
مسيطرة تعد منشأة مسيطر عليها مملوكة بالكامل أو مملوكة إفتراضياً بالكامل، لا تحتاج 
إلى عرض بيانات مالية موحدة شريطة أن يكون من المرجح عدم وجـود مـستخدمين               

اتهم المعرفية من خلال البيانات الماليـة       ياجإحتلمثل هذه البيانات المالية أو أنه تم تلبية         
الموحدة الخاصة بمنشأتها المسيطرة؛ أو في حالة المنشأة المملوكة إفتراضياً بالكامـل،            

  .فإن  المنشأة المسيطرة تحصل على الموافقة من مالكي حصة الأقلية



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

  

   ٦ القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  ١٧٩  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  الإعفاءات من التوحيد
تثناء المنشأة المسيطر عليها من التوحيـد        على إس  ٢١    يوضح المعيار ويشدد في الفقرة          ٩ مقدمة  

السيطرة ستكون مؤقتة لان المنشأة المسيطر عليهـا  ) أ(عندما يكون هناك دليلٌ على أن       
 عشر شهراً من إثنيمستملكة ومحتفظ بها بصورة حصرية بغرض التصرف بها  خلال 

لك أنه عند   ينص هذا المعيار كذ   . الإدارة تبحث بنشاط عن مشترٍ    ) ب(تاريخ الإستملاك   
ها فـي   إسـتثناؤ  عشر شهراً بمنشأة مسيطر عليها تـم         إثنيعدم التصرف في غضون     

السابق من التوحيد، فإنه يجب توحيدها كما من تاريخ الإستملاك ما لم تنطبق ظـروف               
  .محددة

  

 في معيار المحاسبة الدولي     سابقاًالمستخدم  " في المستقبل القريب  "لقد تم استبدال كلمات     
إضافة لذلك، لم يكن هنـاك      ".  عشر شهراً  إثنيفي غضون   " بكلمات   ٦ العام   في القطاع 

 السابقة بالنسبة   ٦في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        ) ب(متطلب مشابه للنقطة    
  .للإستثناء من التوحيد

  

 كيفية تطبيق متطلب توحيد الإستثمارات فـي المنـشآت          ٢٦يوضح المعيار في الفقرة         ١٠مقدمة 
لمسيطر عليها على مؤسسة رأس المال ذو المخاطر وصناديق الإسـتثمار المـشترك             ا

ولم يشمل معيار المحاسبة الدولي فـي القطـاع      . مشابههال والمنشآت   ئتمانوصناديق الإ 
  .  على مثل هذا التوضيح في السابق٦العام 

  

عمل في ظل قيود خارجيـة      لم يعد يوفر المعيار الإعفاء السابق من التوحيد لأي منشأة ت              ١١مقدمة 
راجـع  (  من نـشاطاتها     نتفاعصارمة طويلة الأمد والتي تمنع المنشأة المسيطرة من الإ        

  ).  ٢٥و) ب(٢٢الفقرات السابقة 
  

  إجراءات التوحيد
المنشأة دراسة وجود وتأثير حقوق التـصويت المحتملـة القابلـة           من  يقتضي المعيار       ١٢مقدمة 

ما إذا كانت تملك السلطة لإدارة السياسات التـشغيلية         فيييم  للممارسة أو التحويل عند تق    
ولم يحتوي معيار المحاسبة الدولي في ). ٣٣،٣٤راجع الفقرات ( ة لمنشأة أخرى   والمالي

  .  على مثل هذا المتطلبات في السابق٦القطاع العام 
  

اسـات محاسـبية     سي إسـتخدام  أنه ينبغي على أي منشأة       ٤٩يوضح المعيار في الفقرة         ١٣مقدمة 
وقـدم  . موحدة لإعداد التقارير مثل المعاملات والأحداث الأخرى في ظروف مـشابهه          

 في السابق إستثناءاً لهذا المتطلب عندما كان        ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       
  ".  سياسات محاسبية موحدةإستخداممن غير العملي "
  

 عرض حصص الأقلية في البيان الموحـد للوضـع          ٥٤ يقتضي هذا المعيار في الفقرة        ١٤مقدمة 
حقوق /حقوق الملكية، وبشكل منفصل عن صافي الأصول      /المالي ضمن صافي الأصول   

وفي السابق، وبالرغم مـن أن معيـار المحاسـبة          . الملكية الخاصة بالمنشأة المسيطرة   
ه لم    قد منعت عرض حصص الأقلية ضمن الإلتزامات، فإن         ٦الدولي في القطاع العام     

  .حقوق الملكية/يقتضي عرضها ضمن صافي الأصول



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٨٠  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  البيانات المالية المنفصلة
 محاسبة الإستثمارات فـي المنـشآت المـسيطر عليهـا           ٥٨يقتضي المعيار في الفقرة         ١٥مقدمة 

 طريقة حقوق الملكية أو بالتكلفـة أو        إستخداموالمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك ب     
 في الـسابق محاسـبة      ٦ار المحاسبة الدولي في القطاع العام       واقتضى معي . كأداة مالية 
  . طريقة حقوق الملكية أو كإستثمارإستخدامالمنشآت ب

  

 محاسبة المنشآت المسيطر عليها والمنـشآت المـسيطر         ٦٠يقتضي المعيار في الفقرة         ١٦مقدمة 
لبيانـات  عليها بشكل مشترك والمنشآت الزميلة التي تم محاسبتها كأدوات ماليـة فـي ا          

ولم يشمل  . المالية الموحدة بنفس الطريقة المتبعة في البيانات المالية المنفصلة للمستثمر         
  . في السابق على مثل هذا المتطلب٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  فصاح الإ
 ٦٣ات  راجع الفقـر  (   يقتضي المعيار افصاحات إضافية بشأن البيانات المالية المنفصلة            ١٧مقدمة  

  .)٦٤و
  

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام  
يشتمل المعيار على ملحق رسمي للتعديلات على معايير المحاسبة الدولية الأخرى فـي                  ١٨مقدمة

القطاع العام التي لا تشكل جزءاً من مشروع تحسينات معايير المحاسبة الدولية الأخرى             
ات في معيار المحاسبة الدولي في القطـاع        قتراحام وسيتم دمجها نتيجة لإ    في القطاع الع  

  .العام هذا
  

  إرشادات التطبيق
   يشتمل المعيار على إرشادات التطبيق التي تشرح كيفية دراسة تأثير حقوق التـصويت                ١٩مقدمة  

نـد  المحتملة على سلطة المنشأة في إدارة السياسات التشغيلية والمالية لمنشأة أخـرى ع            
 ومعيار المحاسبة الدولي في القطـاع       ٦تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        

 ٨ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       " الإستثمارات في المنشآت الزميلة   " ،٧العام  
  ." الحصص في المشاريع المشتركة"
  

  



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

  

   ٦ القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  ١٨١  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ٦ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  الموحدة والمنفصلةالبيانات المالية 
  

  النطاق 
 نأ المحاسبي ستحقاق الإأساسيجب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .١

 .ةيإقتصاد وعرض البيانات المالية الموحدة لمنشأة إعدادتطبق هذا المعيار عند 
 
 مؤسسات الأعمال وتأثير على التوحيد، بما إندماجق المحاسبة عن لا يتعامل هذا المعيار مع طر .٢

 إندماجيمكن أن تجد محاسبة عن  ( الأعمال مؤسساتإندماجالناشئة عن في ذلك الشهرة 
  ). الأعمالإندماجمؤسسات الأعمالفي المعايير الدولية أو الوطنية التي تتعامل مع 

 
، منشآت السيطرة اسبة المنشآت المسيطر عليها تطبيق هذا المعيار في محأيضاًيجب  .٣

المشتركة والمنشآت الزميلة عندما تختار المنشأة ذلك أو حسب متطلبات القوانين المحلية 
 . البيانات المالية المنفصلةلعرض

  
 

 . الحكوميةعمالالأ مؤسسات بإستثناء كافة منشآت القطاع العام ينطبق هذا المعيار على  .٤
  

الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٥
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد 

 مؤسسات الأعمال ويرد تعريف. التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
  ". عرض البيانات المالية "١الحكومية في معيار المحاسبة الدولي 

 
وللمحاسبة عن . المنفصلةو وعرض البيانات المالية الموحدة عدادلإيحدد هذا المعيار المتطلبات  .٦

الية المنشآت المسيطر عليها ومنشآت السيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة في البيانات الم
مؤسسات  لا يطلب من أنهوعلى الرغم من .  وللمضارب والمستثمر، للمنشأة المسيطرةالمنفصلة

 هذا المعيار أحكام نأ إلا،  لهذا المعيار في بياناتها المالية الخاصة بهامتثالالإ الحكومية عمالالأ
 حكومية منشأة واحدة أعمال مؤسسةقطاع  العام التي هي ليست تنطبق حيث يكون للمنشأة في ال

يجب تطبيق هذا ، وفي هذه الحالات،  حكوميةأعمال مؤسسات  مسيطر عليها والتي هي أكثر أو
ة  وفي محاسبةيقتصادالإ الحكومية في البيانات المالية للمنشأة عمالالأمؤسسات المعيار في دمج 

  الحكومية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرةعمالالأمؤسسات  في اتستثمارالإ
 .وللمضارب والمستثمر في البيانات المالية المنفصلة

  

  تعريفات 
  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها كما يلي .٧

 



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٨٢  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 والتي تعرض على إقتصادية هي البيانات المالية الخاصة بمنشأة مالية الموحدةالبيانات ال
  .  خاصة بمنشأة مفردةأنها

  

 من أجل الإستفادة من أخرى هي صلاحية حكم السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة السيطرة
  .أنشطتها

  

هي منشأة، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة ذات مسؤولية محدودة  المسيطر عليهاأة المنش
تعرف عادة بإسم (أخر مشروع يجري التحكم به من قبل مثال ذلك المشروع المشترك 

  ).المسيطرةالمنشاة 
  

  . مسيطر عليهاأو أكثرهي المنشأة التي تملك منشأة واحدة المنشأة المسيطرة 
  

 على أنها طريقة لمحاسبة إستثمار يتم مـن خلالهـا الإعتـراف بالإسـتثمار               ة التكلفة طريق
ويعترف المستثمر بالإيراد الناتج من الإستثمار فقط بالمقدار الذي يحق للمـستثمر            . بالتكلفة

        به والتي تنشأ بعد تـاريخ       رفيه الحصول على توزيعات من الفوائض المتراكمة من المستثم 
تبر المستحقات واجبة الدفع أو التي تم الحصول عليها زيادة عن الفـوائض             وتع. الإستملاك
  . للإستثمار ويتم الإعتراف به على أنه إنخفاض في تكلفة الإستثماراًإسترجاع

  

 تعني مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة واحدة مسيطرة ومنشآت الإقتصاديةالمنشأة 
  . مسيطر عليها أكثرأوواحدة 

  

حقوق الملكية الخاصة / العجز وصافي الأصولأو  هي ذلك الجزء من الفائض الأقلية حقوق
 غير مباشر من خلال أوبمنشأة مسيطر عليه، وتعزى الى حصص غير ممتلكة بشكل مباشر 

  .المنشآت التي تسيطر عليها المنشأة المسيطرة
  

، أو مستثمر فـي     المسيطرة هي تلك البيانات التي تعرضها الشركة        منفصلةالبيانات المالية ال  
شركة زميلة، أو مشارك في مشروع مشترك في منشأة مسيطر عليها بشكل مـشترك، تـتم              

 مـن   بـدلاً حقوق الملكية المباشـرة     /صافي الأصول فيها محاسبة الإستثمارات على أساس      
  .وصافي أصول الجهات المستثمر بهامحاسبتها على أساس الإستنتاجات المبلغ عنها 

  

تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في قائمة تعريف 

  . المصطلحات التي تم نشرها بشكل مستقل
  

  دة والبيانات المالية المنفصلةالبيانات المالية الموح
يمكن أن تكون المنشاة المسيطرة أو منشأتها المسيطَر عليها مستثمراً فـي منـشأة زميلـة أو                  .٨

وفي مثل هذه الحالات، . مشاركاً في مشروع مشترك ضمن منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك 
ها وفقاً لهذا المعيار، لتمتثل     يتم إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة التي تم إعدادها وعرض         

ومعيـار  " الإستثمارات فـي المنـشآت الزميلـة       "٧لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       
 ".الحصص في المشاريع المشتركة "٨المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  م إعدادها ، تعتبر البيانات المالية المنفصلة هي التي ت٨بالنسبة لمنشاة كالتي وصفت في الفقرة  .٩
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ولا تحتـاج البيانـات     . ٨وعرضها إلى جانب البيانات المالية التي تم الإشارة إليها في الفقرة             .١٠
 .المالية المنفصلة إلى إلحاقها أو إرفاقها بتلك البيانات

 

لا تعتبر البيانات المالية لمنشأة لا تمتلك منشأةً مسيطر عليها أو منشأة زميلة حصة مشارك في                 .١١
 .ضمن منشاة مسيطر عليها بشكل مشترك، بيانات مالية منفصلةمشروع مشترك 

 

 من عرض البيانات الماليـة الموحـدة،   ١٦يجوز أن تعرض منشاة مسيطرة معفاة وفقاً للفقرة    .١٢
  . بيانات مالية منفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة

  

   ةيقتصادالإالمنشأة 
 في هذا المعيار لتعريف مجموعة من المنشآت التي تـضم           ةيإقتصاديستخدم المصطلح منشأة     .١٣

 .  تقديم التقارير الماليةغراضلأوذلك ،  منشآت مسيطر عليهاأيةوالمنشأة المسيطرة 
 

  منشأة ماليةو منشأة اداريةة يادإقتص الى منشأة شارة  للإاًأحيانتشمل المصطلحات التي تستخدم  .١٤
 .مجموعةو منشأة موحدةو

 
فعلى سـبيل   ،   تجارية معاً  أهدافية و إجتماع منشآت لها سياسة     ةيقتصادالإقد تتضمن المنشأة     .١٥

 تشمل منشآت تـوفر الـسكن       ةيإقتصاد الحكومية منشأة    سكانالإ تكون دائرة    نأيمكن  ،  المثال
 . تجاريةأسسوكذلك منشآت توفر السكن على ، يةإسممقابل رسوم 

  

  عرض البيانات المالية الموحدة 
 

 نأيجب ، ١٦ المنشأة المسيطرة التي ورد ذكرها في الفقرة إستثناءب،  المنشأة المسيطرةنإ .١٥
 . عندما يتم دمج المنشأة المسيطر عليها بما يتفق مع هذا المعيارت مالية موحدةتعرض بيانا

 

 -:لا تحتاج المنشأة المسيطرة لأن عرض بيانات مالية موحدة إذا وفقط إذا .١٦
  -:كانت المنشأة المسيطرة  )أ (

هي نفسها منشأة مسيطر عليها مملوكة بالكامل وكان من غير المرجح وجـود              )١(
اتهم المعرفيـة مـن   إحتياجيانات المالية أو أنه تم تلبية  مستخدمين لمثل هذه الب   

 خلال البيانات المالية الموحدة الخاصة بمنشأتها المسيطرة؛ أو
 منشأة مسيطر عليها مملوكة جزئياً لمنشأة أخرى وتم إعلام مالكيها الآخرين،            )٢(

ت بما فيهم من لا يحق لهم التصويت، بأن المنشأة المسيطرة لم تقم بتقديم بيانا             
 مالية موحدة ولم يعترضوا على ذلك؛

لم تكن أدوات حقوق الملكية أو الدين يتم الخاصة بالمنشأة المسيطرة غير متداولة في                )ب (
بورصة محلية أو أجنبية أو سوق تداول مباشر ويشمل ذلك الأسـواق            (السوق العام   
 ؛)ةقليميالمحلية والإ



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٨٤  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة إيداع، بياناتها المالية لـدي      لم تقم المنشأة المسيطرة بإيداع، وليست في طور عملي          )ج (
هيئة أوراق مالية أو مؤسسة تنظيمية أخرى وذلك بهدف إصدار أي فئة مـن الأدوات    

 في السوق العام؛ و
أصدرت المنشأة المسيطرة النهائية أو الوسيطة التابعة للمنشأة المسيطرة بيانات مالية          )د (

لمحاسبة الدولية في القطاع     العام والتي تتوافق مع معايير ا      ستخدامموحدة متوفرة للإ  
  .العام

  

تمثل العديد من المنشآت المسيطرة في القطاع العام والتي تكون إما مملوكة بالكامل أو مملوكة  .١٧
جزئياً، قطاعات أو أنشطة حكومية رئيسية، ولا يهدف هذا المعيار إلى إعفاء تلك المنشآت من 

 تلبية الحاجات المعرفية لمستخدمين معينين لا يمكن في هذه الحالةو. إعداد بيانات مالية موحدة
واعترفت . عن طريق البيانات المالية الموحدة وذلك على مستوى الحكومة بكافة قطاعاتها فقط

، بهذا الأمر وأقرت متطلبات إعداد التقارير الإختصصاتالحكومات، في العديد من نطاقات 
  .المالية لتلك المنشآت

 
 

 عددا من المنشآت الوسيطة المسيطرة، فعلى سبيل ةيقتصادالإأة تشمل المنش، في بعض الحالات .١٨
 قد تكون هناك منشآت أنه إلابينما قد تكون دائرة صحية هي المنشأة المسيطرة النهائية ، المثال

المسؤولية  متطلبات نإ.  للسلطة الصحيةقليميالإ أووسيطة مسيطرة على المستوى المحلي 
 بيانات مالية موحدة إعداد منها لتزام قد تحدد أي المنشآت الإإختصاصوتقديم التقارير في كل 

لا يكون هناك متطلب محدد يتعلق بالتقارير وحيث ، ) هذه البياناتإعدادالمعفية من متطلب  أو(
 يوجد لها نأ البيانات المالية الموحدة التي من المحتمل دادعلإلمنشأة وسيطة مسيطرة 

 . ونشر البيانات المالية الموحدةإعدادعلى المنشآت الوسيطة المسيطرة  فإنمستخدمون، 
  

 عدم عرض بيانات مالية موحدة وعرض فقط ١٦تمتثل منشأة مسيطرة تختار وفقاً للفقرة  .١٩
  .٦٤-٥٨مع الفقرات بيانات مالية منفصلة، 

  

  نطاق البيانات المالية الموحدة 
 

 تقوم بدمج كافة نأيجب على المنشأة المسيطرة التي تصدر بيانات مالية موحدة يجب  .٢٠
 .٢١ في الفقرة إليها تلك المشار إستثناءب،  والمحليةجنبيةالأ، المنشآت المسيطر عليها

  

السيطرة ) أ(ناء المنشأة المسيطر عليها من التوحيد عندما يكون هناك دليلٌ على أن يتم إستث .٢١
ستكون مؤقتة لأن المنشأة المسيطر عليها مستملكة ومحتفظ بها بصورة حصرية بغرض 

الإدارة تبحث بنشاط عن ) ب( عشر شهراً من تاريخ الإستملاك إثنيالتصرف بها  خلال 
 .مشترٍ

  

  ويزود معيار . ت المسيطرة عليها ويتم محاسبتها على أنها أدوات ماليةتصنف مثل هذه المنشآ .٢٢
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المحاسبة الدولي أو الوطني المناسب الذي يتناول الإعتراف بالأدوات المالية وقياسها إرشادات 
  .حول تصنيف ومحاسبة الأدوات المالية

 

لمنشأة المسيطر عليها مملوكة مع خطة ثابتة  على السيطرة المؤقتة هو عندما تكون امثلة الأأحد .٢٣
 ةيإقتصاد منشأة إمتلاك يحدث عندما يتم نأوهذا يمكن ، للتصرف بها على المدى القصير
 أيضاًتحدث .  الجهة الممتلكةأنشطة متباينة مع اأنشطته لأنوسيتم التصرف بمنشأة ضمنها 

 تتخلى عن السيطرة على منشأة مسيطر نأالسيطرة المؤقتة عندما تعتزم المنشأة المسيطرة 
قد تحول حكومة وطنية حصتها في منشأة مسيطر ،  على سبيل المثال– أخرىعليها الى منشأة 

 تلتزم بشكل نأ على المنشأة المسيطرة  يجبفإنه عفاءالإعليها الى حكومة محلية،  ولتطبيق هذا 
التوقف عن السيطرة  أو بخطة رسمية للتصرف بالمنشأة الخاضعة لسيطرة مؤقتة بيانهيمكن 

 تظهر نية مستمرة للتصرف بالمنشأة التي نأعليها بعد ذلك، يجب على المنشأة المسيطرة 
عد ذلك عندما يكون لديها خطة رسمية التوقف عن السيطرة عليها بأوتخضع لسيطرة مؤقتة 

 . من تلك الخطةسحابنلإل واقعي إحتمالللقيام بذلك ولا يوجد 
 

ها في السابق إستثناؤ عشر شهراً بمنشأة مسيطر عليها تم إثنيعند عدم التصرف في غضون  .٢٤
يمكن العثور على (خ الإستملاك ، فإنه يجب توحيدها كما من تاري٢١من التوحيد وفقاً للفقرة 

ويعاد ). إرشادات حول معيار المحاسبة الدولي أو الوطني المناسب الذي يتناول إندماج الأعمال
 . عرض البيانات المالية للفترات منذ تاريخ الإستملاك

  

قاً بشكل إستثنائي، من الممكن أن تعثر منشأة على مشتر لمنشأة مسيطر عليها مستثناة من التوحيد وف .٢٥
 عشر شهراً من تاريخ الإستملاك بسبب إثني، ولكن ليس بإمكانها إتمام البيع في غضون ٢١للفقرة 

ولا يطلب من المنشأة توحيد مثل هذه المنشأة المسيطر عليها إذا كان . الجهات التنظيمية أو الغير
لن يكتمل بعد تاريخ البيع جارياً في تاريخ إعداد التقارير ولم يكن هنالك سبب للاعتقاد أن البيع 

 . إعداد التقارير بفترة قصيرة
  

لا يتم إستثناء منشاة مسيطر عليها من التوحيد ببساطة لأن المستثمر عبارة عن مؤسسة رأس مال  .٢٦
 . أو منشأة مشابههإئتمانصندوق أو  مخاطر أو صندوق إستثمار مشترك ذات

  

تها غير مشابهه لنشاطات منشآت أخرى لا يتم إستثناء منشاة مسيطر عليها من التوحيد لان نشاطا .٢٧
 الحكومية مع منشآت مؤسسات الأعمال، توحيد  أيضاًذلك على مثالكضمن المنشأة الإقتصادية، و

ويتم توفير المعلومات ذات الصلة عن طريق توحيد مثل هذه المنشآت المسيطر . في قطاع الميزانية
لية الموحدة حول النشاطات المختلفة للمنشآت عليها والإفصاح عن معلومات إضافية في البيانات الما

وعلى سبيل المثال، تساعد الافصاحات التي يقتضيها معيار المحاسبة الدولي في . المسيطر عليها
في توضيح أهمية النشاطات المختلفة ضمن " تقديم التقارير حول القطاعات "١٨القطاع العام  

  .المنشأة الإقتصادية
  

   تقديم التقارير المالية  غراض لأخرىأ السيطرة لمنشأة إقامة
 

تقديم التقارير المالية هي مسألة حكم تقوم على  غراض لأأخرىما كانت المنشأة تسيطر على منشأة  .٢٨
 يؤخذ في نأ تعريف السيطرة في هذا المعيار والظروف الخاصة بكل حالة، أي يجب أساس
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    ١٨٦  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وبشكل خاص يجب النظر في عنصري تعريف السيطرة في ،  طبيعة العلاقة بين المنشأتينرعتباالإ
صلاحية حكم السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة (وهذان هما عنصر الصلاحية ، هذا المعيار

 المنشأة أنشطة من ستفادةالإالذي يمثل قدرة المنشأة المسيطرة على (وعنصر المنفعة ) أخرى
 ).خرىالأ

 

فعلى ، خرىالأ المنشأة  أنشطة من ستفادةالإتحتاج المنشأة المسيطرة الى ،  السيطرةإقامة غراضلأ .٢٩
 أرباحمثل (زيع فوائضها  من ناحية توأخرى منشأة أنشطةقد تستفيد منشأة من ، سبيل المثال

 أيةقد لا تحصل المنشأة على ، أخرىوفي حالات ، وتتعرض لمخاطرة الخسارة المحتملة) سهمالأ
 خرىالأ تستفيد من قدرتها على توجيه المنشأة نأولكن يمكن ، خرىالأمنافع مالية من المنشأة 

 تحصل على كل من المنافع المالية نأ للمنشأة أيضاً من الممكن أنهكما ، هاأهدافللعمل معها لتحقيق 
 الحكومية المنشأة عمالالأقد تزود منشأة ، على سبيل المثال، أخرى منشأة أنشطةوغير المالية من 

 . الخاصة بهايةجتماعالإ السياسة أهدافمكنها كذلك من تحقيق بعض  وتسهمالأ أرباحالمسيطرة ب
  

   تقديم التقارير المالية غراضلأالسيطرة 
 

 السياسات المالية إدارةتنشأ السيطرة من صلاحية المنشأة ،  تقديم التقارير الماليةغراضلأ .٣٠
حصة  أو سهم الأأغلبية إمتلاكولا تتطلب بالضرورة من المنشأة ، أخرىة لمنشأة والتشغيلي

 تكون صلاحية السيطرة قابلة للممارسة نأويجب ، خرىالأ في حقوق الملكية في المنشأة أخرى
 هذه الصلاحية التي تمنح لها أصلايكون لديها  نأ يجب على المنشأة أنهأي ، في الوقت الحاضر

 إذا صلاحية السيطرة غير قابلة للممارسة في الوقت الحالي نأ.  رسميةية إتفاقأوبموجب تشريع 
، حتى تصبح سارية المفعول ياتتفاقالإ التفاوض بشأن إعادة أوكانت تتطلب تغيير التشريع 

 لا يعتمد على أخرى وجود صلاحية السيطرة على منشأة نأوهذا يجب تمييزه عن حقيقة 
 . ممارسة تلك الصلاحيةية أرجحأو إحتمال

 

العمليات اليومية  إدارة تتحمل المنشأة  مسؤولية نألا يتطلب وجود السيطرة ، على نحو مشابه .٣١

قد تمارس المنشأة فقط صلاحيتها ، وفي العديد من الحالات، )المشاركة فيها أو (خرىالأللمنشأة 

 بين المنشأة يةتفاقلإنقض  أو عندما يكون هناك خرق خرىالأالخاصة بالسيطرة على المنشأة 

 .لمسيطرةالمسيطر عليها ومنشأتها ا
 

قد يكون لدائرة حكومية حصة ملكية في سلطة سكة الحديد التي تعمل كمنشأة ، على سبيل المثال .٣٢
 تعمل بشكل مستقل ولا تعتمد على الحكومة نأوسلطة سكة الحديد مسموح لها ،  حكوميةأعمال

ولم تقم سلطة ، رة تضمنها الحكومة كبياتإقتراض المال من خلال رأسفي التمويل بل جمعت 
 الحكومة لديها الصلاحية لتعيين نإ.  الى الحكومة لعدة سنواتأسهم أرباح إعادةبسكة الحديد 

حية  صلااأبد الهيئة الادارية في سلطة سكة الحديد،  ولم تمارس الحكومة أعضاء غالبية إقالةو
جمهور الناخبين فيما  الهيئة الادارية وقد تتردد في القيام بذلك بسبب الحساسية لدى أعضاء إقالة

تكون صلاحية ، في هذه الحالة. يتعلق بالمشاركة السابقة للحكومة في عمل شبكة سكة الحديد
الحالية بين المنشأة المسيطر ولكن في ظل العلاقة ، السيطرة قابلة للممارسة في الوقت الحاضر
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عليها والمنشأة المسيطرة لم يحصل حدث يستدعي ممارسة المنشأة المسيطرة  صلاحيتها على 
 إذا صلاحية السيطرة كافية حتى لأنالسيطرة قائمة  فإن لذلك وتبعاً، المنشأة المسيطر عليها

 . عدم ممارسة هذه الصلاحية المنشأة المسيطرةتإختار
 

يمكن للمنشأة أن تملك صكوك أسهم أو خيارات شراء أسهم أو أدوات دين أو أدوات حقوق  .٣٣

ملكية والتي تكون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية أو لأدوات مشابهه أخرى يمكنها، إذا تمت 

 لطرف آخر على ممارستها أو تحويلها، منح المنشأة سلطة التصويت أو تقليل سلطة التصويت

ويؤخذ وجود وتأثير حقوق ). حقوق تصويت محتملة(السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى 

 للممارسة أو التحويل، بما في ذلك حقوق التصويت المحتملة حالياًالتصويت المحتملة القابلة 

 السلطة لإدارة التي تحتفظ بها منشأة أخرى، بالإعتبار عند تقييم ما إذا كانت المنشأة تمتلك

 قابلة حالياًولا تكون حقوق التصويت المحتملة . السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى

للممارسة والتحويل عندما لا يكون بالإمكان ممارستها أو تحويلها حتى تاريخ مستقبلي أو حتى 

 . وقوع حدث مستقبلي على سبيل المثال
  

كافة  بفحص  المنشأةتقومويت المحتملة تساهم في السيطرة، ما إذا كانت حقوق التصفأثناء تقييم  .٣٤

بما في ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملة وأي ترتيبات تعاقدية (الحقائق والظروف 

التي تؤثر في حقوق التصويت المحتملة )  تم دراستها  بصورة فردية أو جماعيةأخرى سواء

 . للممارسة أو التحويلبإستثناء نية الإدارة والإمكانية المالية
  

لا يحول دون سيطرة منشأة على منشأة ، في حد ذاته،  وجود الصلاحيات التشريعية المنفصلةنإ .٣٥

 الحكوميين  الصلاحيات القانونية للعمل بشكل حصائيينالإلمكتب ، فعلى سبيل المثال، أخرى

 الحكوميين صلاحية الحصول على حصائيينالإ لدى مكتب  قد يكونأنهأي ، مستقل عن الحكومة

 هيئة أية أو دون اللجوء الى الحكومة إليهاالمعلومات وتقديم التقارير حول النتائج التي تتوصل 

 أو أخرى تتحمل المنشأة مسؤولية العمليات اليومية لمنشأة نأولا يتطلب وجود السيطرة ، أخرى

 . الذي تؤدي فيه المنشأة المهام المهنيةسلوبالأ
 

 صلاحية منشأة معينة التحكم في صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية لمنشأة نإ .٣٦

وتحتاج ، ن وجود السيطرة كما تم تعريفها في هذا المعيار غير كاف في حد ذاته  لضماأخرى

 تكون قادرة على نأ أجل تكون قادرة على التحكم في صنع القرار من نأالمنشأة المسيطرة الى 

 العمل معها   منخرىالأعلى سبيل المثال من خلال تمكين المنشأة ، اأنشطته من ستفادةالإ

 العلاقات إستثناء أثر هذا سيكون له نإ. هاأهداف في سعيها لتحقيق  ةيقتصادالإكجزء من المنشأة 

المنشأة " التصفية والمنشأة التي يتم تصفيتها من تعريفات أمورالتي لا تتجاوز مثلا علاقـة م

 فإن، وبالمثل علاقة المقرض والمقترض، إستثناءوكذلك ، "المنشأة المسيطر عليها"و  "المسيطرة



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٨٨  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المسؤوليات العادية لوصي لا ) trust (ئتمانالذي لا تتعدى علاقته مع الإ) trustee(الوصي 

 .ر هذا المعياغراضلأ ئتمان يسيطر على الإأنهيعتبر 
  

  الصلاحية التنظيمية والشرائية 
 إستخدامن الحكومات ووكالاتها لها صلاحية تنظيم سلوك العديد من المنشآت من خلال إ .٣٧

 غراضلأولا تشكل الصلاحيات التنظيمية والشرائية سيطرة ، التشريعية أوصلاحياتها الحاكمة 

 تشمل البيانات المالية لمنشآت القطاع العام فقط تلك الموارد نأ لضمان .تقديم التقارير المالية

 هذا المعيار لا تمتد الى ما غراضلأمعنى السيطرة فإن ،  منهاستفادةالإالتي تسيطر ويمكنها 

  -:يلي
ضمنه المنشآت وفرض  التنظيمي الذي تعمل طارالإصلاحية الهيئة التشريعية لوضع   )أ (

وهذه الصلاحية لا تشكل سيطرة منشأة  قطاع عام على ، عقوبات على عملياتهاأوشروط 
قد يكون لدى السلطة التي لها ،  التي تستخدمها هذه المنشآت، فعلى سبيل المثالصولالأ

 البيئية، على ظمةلأنل عمليات المنشآت التي لا تمتثل إيقافسيطرة على التلوث صلاحية 
 سلطة السيطرة على التلوث لها فقط صلاحية لأنان هذه الصلاحية لا تشكل سيطرة 

 أو ؛التنظيم
أي حيث تحتفظ المنشأة بحرية ،  على منشأة قطاع عاماًيإقتصادالمنشآت التي تعتمد   )ب (

 كانت ستتعامل إذافيما  أو منشأة قطاع عام  من تمويلاًأخذ كانت ستإذاالتصرف فيما 
،  سياساتها المالية والتشغيلية الخاصة بهادارةلإوهذه المنشأة لديها مطلق الصلاحية ، معها

 تكون دائرة نأيمكن ، على سبيل المثال. وبالتالي لا تسيطر عليها منشأة القطاع العام
ر على السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة تكون معتمدة عليها في حكومية قادرة على التأثي

 على العمل اًيإقتصادلمنشأة موجهة نحو الربح وتعتمد  أو) مثل المساعدة الخيرية(التمويل 
 دارةإلدى الدائرة الحكومية بعض الصلاحية كمشتر ولكن ليس  فإن لذلك وتبعاً، منها

 .السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة
  

   تقديم التقارير المالية غراضلأ كانت السيطرة موجودة إذاتحديد فيما 
 

 بعض الحالات قد وفي، هاأهداف لتحقيق بعض أخرى منشآت إنشاءيمكن لمنشآت القطاع العام  .٣٨
 قد لا أخرىوفي حالات ، المنشأة مسيطر عليها ومن ثم يجب دمجها نأيكون من الواضح 
 كانت السيطرة إذا للمساعدة في تحديد ما رشادالإ ٤٠، ٣٩تقدم الفقرتان . يكون ذلك واضحاً

 . تقديم التقارير الماليةغراضلأة غير موجودأوموجودة 
 

على الاقل واحد من  توجد السيطرة عندما يتوفر نأيفترض ، ن منشأتينعند فحص العلاقة بي .٣٩
 نأمالم يكن هناك دليل واضح على ، شروط الصلاحية التالية وواحد من شروط المنفعة التالية

 .أخرىالسيطرة تحتفظ بها منشأة 
  



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

  

   ٦ القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  ١٨٩  
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 شروط الصلاحية 
ملكية ، من خلال المنشآت المسيطر عليهاغير مباشر  أوبشكل مباشر ،  يكون للمنشأةنإ  )أ (

 .خرىالأحصة تصويت الاغلبية في المنشأة 

التي تقوم  أو بموجب تشريع حالي أما يكون لدى المنشأة الصلاحية الممنوحة لها نإ  )ب (
و رقابة  أ الهيئة الإداريةأعضاء معظم إقالة أولتعيين ، ضمن تشريع حاليبممارستها 

 .أخرىمنشأة مجلس أو أعضاء 

تنظيم طرح غالبية معظم الأصوات والتي من  أو يكون لدى المنشأة صلاحية طرح نإ  )ج (
 .خرىالأ عام للمنشأة إجتماع يتم طرحها في نأالمحتمل 

هيئة أو دارة مجلس الإاتإجتماع يكون لدى المنشأة صلاحية طرح معظم الأصوات في نإ  )د (
 .أخرى أو رقابة مجلس أو أعضاء  منشأة إدارية معادلة له

  

  شروط المنفعة 
 والحصول على مستوى كبير من خرىالأ يكون لدى المنشأة صلاحية حل المنشأة نأ  )أ (

فعلى سبيل المثال يمكن تحقيق شرط ،  كبيرةاتإلتزام تحمل أو المتبقية ةيقتصادالإالمنافع 

 .أخرى المتبقية لمنشأة اتلتزام تحملت المنشأة مسؤولية الإإذاالمنفعة 

 /و، خرىالأ من المنشأة صول يكون لدى المنشأة صلاحية الحصول على توزيعات للأنأ  )ب (

 .خرىالأ معينة للمنشأة اتإلتزام يمكن ان تكون مسؤولة عن أو

 تكون نأمن المحتمل  فإن، ٣٩المدرجة في الفقرة  من الحالات أكثر أوعندما لا توجد واحدة  .٤٠
 . على وجود السيطرةمؤشراً، بشكل جماعي أو بشكل فردي أما، العوامل التالية

  

 مؤشرات الصلاحية 

 .خرىالأالية للمنشأة مرأس يكون للمنشأة القدرة على رفض الميزانيات التشغيلية والنأ  )أ (

تعديل قرارات الهيئة الادارية للمنشأة  أو إلغاءأو يكون للمنشأة القدرة على رفض نأ  )ب (

 .خرىالأ

 الموظفين إقالةو تعيين ادةإع يكون لدى المنشأة القدرة على المصادقة على توظيف ونأ  )ج (

 .خرىالأالرئيسيين في المنشأة 

  . قد تم وتحدد بموجب تشريعخرىالأ يكون تكليف المنشأة نأ  )د (

 تمنح لها  صلاحيات خرىالأفي المنشأة ) ما يعادلها أو( ١"بحصة ذهبية" تحتفظ الشركة نأ)  هـ(

 .خرىالأ  السياسات المالية والتشغيلية لتلك المنشأة إدارة
   

  

                                                 
 تلك المرتبطـة عـادة      ر الى صنف من الحصص تخول المالك صلاحيات او حقوق محددة تتجاوز عموماً            تشي" الحصة الذهبية   "  ١

  . تمثيل الهيئة الاداريةأوبحصة ملكية المالك 



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٩٠  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  مؤشرات المنفعة 
  

حقوق الملكية للمنشأة / صولغير مباشرة لصافي الأ أون تحتفظ المنشأة بملكية مباشرة أ  )أ (

 .إليها الى حق مستمر في الوصول ضافة بالإخرىالأ

 في خرىالأحقوق الملكية للمنشأة / أصوليكون للمنشأة الحق الى حد كبير في صافي  نأ  )ب (

 . التصفيةإستثناءبحالة توزيع  أوحالة التصفية 

 .هاأهداف للتعاون معها في تحقيق خرىالأ يكون لدى المنشأة القدرة على توجيه المنشأة نأ  )ج (

 .خرىالأ المتبقية للمنشأة اتلتزام تتحمل المنشأة الإنأ  )د (
 

ويجب ، أخرى سيطرة منشأة إنشاءب الخاصة يةساسالأيشير الرسم البياني التالي الى الخطوات  .٤١

 .٤٠ الى ٢٨ مع قراءة الفقرات قترانبالإقراءته 
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  نعم 

  نعم 

  نعم 

  نعم 

  نعم 

  نعم 

 

   تقديم التقارير الماليةغراض لأأخرىنشأة  السيطرة لمقامةإ

أنظر فيما اذا كانت .  موجودةن السيطرة ألا يبدو

المنشأة الاخرى شركة زميلة، كما تم تعريفها في 

، او ما ٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

سيطرة "اذا كانت العلاقة بين المنشأتين تشكل 

كما في معيار المحاسبة الدولي في " مشتركة

  .٨القطاع العام 

هل تستفيد المنشأة من أنشطة المنشأة 
  لاخرى ؟ ا

  

  )٤٠ و٣٩، ٢٩الفقرات (

هل لدى المنشأة صلاحية حكم 

السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة 

  الاخرى ؟
  

  )٤٠ و٣٩، ٣٤، ٣٣، ٣٠الفقرات (

هل صلاحية حكم السياسات المالية 

والتشغيلية قابلة للممارسة في الوقت 

  الحالي؟
  

   

  منشأة تسيطر على منشأة اخرى

  لا

 لا

 لا



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٩٢  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

تفقد المنشأة المسيطرة سيطرتها عندما تفقد صلاحية إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة  .٤٢
وقد يحدث فقدان السيطرة مع أو بدون تغيير في . مسيطر عليها من أجل الإستفادة من أنشطتها

وقد يحدث على سبيل المثال، عندما تخضع منشأة مسيطر . لملكية المطلقة أو النسبيةمستويات ا
وقد يحدث أيضاً نتيجة اتفاقية تعاقدية، . عليها لسيطرة حكومة أو محكمة أو مدير أو منظم آخر

أو على سبيل المثال، قد تصادر حكومة أجنبية الأصول التشغيلية لمنشأة أجنبية مسيطر عليها 
في هذه . د المنشأة المسيطرة صلاحية إدارة السياسات التشغيلية للمنشأة المسيطر عليهابحيث تفق

  . الحالة، فإنه من غير المرجح وجود السيطرة
  

  إجراءات التوحيد 
في إعداد البيانات المالية الموحدة، تدمج المنشأة البيانات المالية للمنشأة المسيطرة ومنشآتها التي  .٤٣

سطر من خلال جمع البنود المماثلة للأصول والإلتزامات وصافي تسيطر عليها وفق كل 
ومن أجل أن تعرض البيانات المالية الموحدة . حقوق الملكية والإيرادات والمصاريف/الأصول

   -:معلومات مالية عن المنشأة الإقتصادية وكأنها منشأة واحدة، يتم اتخاذ الخطوات التالية

المنشأة المسيطرة في كل منشأة مسيطر عليها وحصة يتم حذف المبلغ المسجل لإستثمار   )أ (
يقدم معيار المحاسبة الدولي أو (حقوق الملكية /المنشأة المسيطرة من صافي الأصول

الوطني ذو الصلة الذي يتناول موضوع إندماج الأعمال إرشادات حول معالجة أي 
  ؛ )شهرة ناتجة

 الخاصة بالمنشآت المسيطر يتم تحديد حصص الأقلية في فائض أو عجز فترة التقرير  )ب (
  وعليها الموحدة؛

حقوق الملكية للمنشآت المسيطر عليها /يتم تحديد حصص الأقلية في صافي الأصول  )ج (
وتتألف . حقوق الملكية للمنشآت المسيطرة/الموحدة بشكل منفصل عن صافي الأصول

 -:حقوق الملكية مما يلي/حصص الأقلية في صافي الأصول

يقدم معيار المحاسبة الدولي أو (تاريخ الإندماج الأصلي مبلغ حصص الأقلية في  )١(
الوطني ذو الصلة الذي يتناول موضوع إندماج الأعمال إرشادات حول حساب 

 ؛ و)هذا المبلغ

 .حقوق الملكية من تاريخ الإندماج/حصة الأقلية من التغيرات في صافي الأصول )٢(
  

و العجز والتغيرات في صافي عند وجود حقوق تصويت محتملة، يتم تحديد نسب الفائض أ .٤٤
حقوق الملكية المخصصة للمنشأة المسيطرة وحصص الأقلية على أساس حصص /الأصول

  . الملكية الحالية ولا تعكس الممارسة المحتملة أو التحويل المحتمل لحقوق التصويت المحتملة
  

أة ينبغي حذف الأرصدة والمعاملات والإيرادات والمصاريف بين المنشآت ضمن المنش .٤٥
  . الإقتصادية بالكامل
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تُحذف بالكامل الأرصدة والمعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة الإقتصادية، بما في ذلك  .٤٦
الإيرادات من المبيعات والحوالات، والإيرادات المعترف بها نتيجة التخصيص أو أي موازنة 

كامل الفائض كما يحذف بال. رسمية أخرى، والمصاريف وأرباح الأسهم أو توزيعات مشابهة
والعجز الناتج من المعاملات ضمن المنشأة الإقتصادية المعترف بها في الأصول، مثل المخزون 

وقد يشير العجز ضمن المنشأة الإقتصادية إلى إنخفاض في القيمة يتطلب . والأصول الثابتة
قات المؤقتة ويمكن إيجاد إرشادات حول محاسبة الفرو. الإعتراف به في البيانات المالية الموحدة

التي تنشأ من حذف الفائض والعجز الناتج من المعاملات ضمن المنشأة الإقتصادية في معيار 
  . المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول ضرائب الدخل

  

يتم إعداد البيانات المالية للمنشأة المسيطرة والمنشآت التي تسيطر عليها المستخدمة في  .٤٧
وعندما يختلف تاريخ التقرير للمنشأة . لمالية الموحدة في نفس تاريخ التقريرإعداد البيانات ا

 لأغراض -المسيطرة عن تاريخ التقرير للمنشأة المسيطر عليها، تقوم المنشأة المسيطر عليها
 بإعداد بيانات مالية إضافية في نفس تاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة إلا إذا -التوحيد

  .ر الممكن القيام بذلككان من غي
  

 والمستخدمة في إعداد ٤٧عندما يتم إعداد البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها وفقاً للفقرة  .٤٨
البيانات المالية الموحدة في تاريخ تقرير مختلف عن تاريخ التقرير الخاص بالمنشأة 

هامة التي تقع بين المسيطرة، ينبغي إجراء تعديلات فيما يخص آثار المعاملات أو الأحداث ال
وفي أي حال من الأحوال، يجب ألا . ذلك التاريخ وتاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة

تزيد الفترة الفاصلة بين تاريخ التقرير للمنشأة المسيطر عليها وتاريخ التقرير للمنشأة 
بين تواريخ ويجب أن تكون مدة فترات التقرير وأي فترة فاصلة . المسيطرة عن ثلاثة أشهر

  . التقرير هي نفس المدة من فترة إلى أخرى
  

 سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المماثلة إستخداميتم إعداد البيانات المالية الموحدة ب .٤٩
  .والأحداث الأخرى في ظروف مماثلة

  

في حال استخدم أحد أعضاء المنشأة الإقتصادية سياسات محاسبية غير تلك المتبناة في البيانات  .٥٠
المالية الموحدة للمعاملات المماثلة والأحداث في ظروف مماثلة، ينبغي إجراء تعديلات مناسبة 

  .في بياناتها المالية عند إعداد البيانات المالية الموحدة
  

تُشمل إيرادات ومصاريف المنشأة المسيطر عليها في البيانات المالية الموحدة من تاريخ  .٥١
الدولي أو الوطني ذو الصلة الذي يتناول موضوع إندماج يقدم معيار المحاسبة (الإستملاك 

وتُشمل إيرادات ومصاريف المنشأة المسيطر ). الأعمال إرشادات حول معنى تاريخ الإستملاك
عليها في البيانات المالية الموحدة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة المسيطرة سيطرتها على 

راف بالفرق بين العوائد من التصرف بالمنشأة المسيطر عليها ويتم الإعت. المنشأة المسيطر عليها
ومبلغها المسجل كما في تاريخ التصرف، بما في ذلك المبلغ المتراكم لأي فروقات صرف 



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٩٤  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

حقوق الملكية وفقاً لمعيار /تتعلق بالمنشأة المسيطر عليها المعترف به في صافي الأصول
، في البيان “لتغيرات في أسعار الصرف الأجنبيآثار ا” ٤المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . الموحد للأداء المالي كربح أو خسارة من التصرف بالمنشأة المسيطر عليها
  

بدء من التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن كونها مسيطر عليها، بشرط ألا تصبح شركة زميلة  .٥٢
 أو منشأة مسيطر عليها بشكل ٧ كما ورد تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

، يجب أن يتم محاسبتها ٨مشترك كما ورد تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ويقدم معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو الصلة الذي يتناول موضوع الإعتراف . كأداة مالية

 .ماليةبالأدوات المالية وقياسها إرشادات حول محاسبة الأدوات ال
  

يعتبر المبلغ المسجل للإستثمار في التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن كونها منشأة مسيطر  .٥٣
 .عليها بأنه تكلفة القياس المبدئي لأداة مالية

  

حقوق /يجب أن تُعرض حصص الأقلية في البيان الموحد للمركز المالي ضمن صافي الأصول .٥٤
كما ينبغي .  الملكية للمنشأة المسيطرةحقوق/الملكية، بشكل منفصل عن صافي الأصول

 . الإفصاح أيضاً عن حصص الأقلية في فائض أو عجز المنشأة الإقتصادية بشكل منفصل
  

ولأن كلاهما عبارة عن صافي . ينسب الفائض أو العجز إلى المنشأة المسيطرة وحصص الأقلية .٥٥
 . ية هو إيراد أو مصروفحقوق ملكية، لذلك لا يكون المبلغ المنسوب إلى حصص الأقل /أصول

  

قد تتجاوز الخسائر المطبقة على الأقلية في منشأة مسيطر عليها موحدة حصة الأقلية في صافي  .٥٦
ويتم تخصيص الزيادة، وأي خسائر أخرى تنطبق . حقوق ملكية المنشأة المسيطر عليها /أصول

 تعاقدي وكان بإمكانها عمل على الأقلية، مقابل حصة الأكثرية إلا إذا كانت الأقلية ملزمة بإلتزام
وفي حال أبلغت المنشأة المسيطر عليها لاحقاً عن فوائض، يتم . إستثمار إضافي لتغطية الخسائر

تخصيص هذه الفوائض لحصة الأكثرية إلى أن يتم استرداد حصة الأقلية من الخسائر التي 
 . تكبدتها الأكثرية مسبقاً

  

أسهم ممتازة تراكمية متداولة محتفظ بها من قبل في حال كان لدى المنشأة المسيطر عليها  .٥٧
حقوق ملكية، تحسب المنشأة المسيطرة حصتها /حصص الأقلية ومصنفة على أنها صافي أصول

من الفائض أو العجز بعد إجراء تعديل فيما يخص أرباح هذه الأسهم ، سواء تم الإعلان عن 
 .أرباح الأسهم أم لا

  

المنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات محاسبة المنشآت المسيطر عليها و
  الزميلة في البيانات المالية المنفصلة

  

عندما يتم إعداد بيانات مالية منفصلة، ينبغي محاسبة الإستثمارات في المنشآت المسيطر  .٥٨
 -:عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات الزميلة

بينة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  طريقة حقوق الملكية كما هي مإستخدامب  )أ (

 ؛٧العام 



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

  

   ٦ القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  ١٩٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  أوبسعر التكلفة؛  )ب (

 .على أنها أدوات مالية  )ج (
 

  .يجب أن يتم تطبيق نفس المحاسبة لكل فئة إستثمار
  

وتنطبق .  العامستخداملا يحدد هذا المعيار المنشآت التي تعد بيانات مالية منفصلة متاحة للإ .٥٩
منشأة بإعداد بيانات مالية منفصلة تمتثل لمعايير المحاسبة  عندما تقوم ال٦٤-٦٠ و٥٨الفقرات 

 العام كما تقتضي ستخدامكما تعد المنشأة بيانات مالية موحدة متاحة للإ. الدولية في القطاع العام
 .١٦، ما لم ينطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ١٥الفقرة 

  

ر عليها بشكل مشترك والشركات تتم محاسبة المنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيط .٦٠
 بنفس الطريقة في - التي تتم محاسبتها كأدوات مالية في البيانات المالية الموحدة-الزميلة

 .البيانات المالية المنفصلة للمستثمر
  

يمكن إيجاد الإرشادات حول محاسبة الأدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي  .٦١
 .ضوع الإعتراف بالأدوات المالية وقياسهاالصلة الذي يتناول مو

  

  الإفصاح
 -:ينبغي إجراء الإفصاحات التالية في البيانات المالية الموحدة .٦٢

 قائمة بالمنشآت المسيطر عليها الهامة؛  )أ (

 ؛٢١حقيقة أن المنشأة المسيطر عليها غير موحدة وفقاً للفقرة   )ب (

حدة، سواء بشكل فردي معلومات مالية ملخصة عن المنشآت المسيطر عليها غير المو  )ج (

أو ضمن مجموعات، بما في ذلك مبالغ إجمالي الأصول وإجمالي الإلتزامات والإيرادات 

 والفائض أو العجز؛

أو حقوق /إسم أي منشأة مسيطر عليها تحتفظ فيها المنشأة المسيطرة بحصة ملكية و  )د (

 أو أقل، إضافة إلى تفسير كيفية وجود السيطرة؛% ٥٠تصويت بنسبة 

من سلطة التصويت أو سلطة % ٥٠لأسباب وراء كون حصة الملكية بنسبة تزيد عنا)  هـ(

 التصويت المحتملة لجهة مستثمر بها لا تشكل سيطرة؛

 مثل تلك البيانات إستخدامتاريخ تقرير البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها عندما يتم   )و (

اريخ التقرير للمنشأة لإعداد بيانات مالية موحدة ويكون تاريخ تقريرها مختلف عن ت

المسيطرة أو أنها تخص فترة تقرير تختلف عن الفترة الخاصة بالمنشأة المسيطرة، 

  و تواريخ أو فترات تقرير مختلفة؛إستخداموالسبب وراء 



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٩٦  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

) ناتجة مثلاً عن ترتيبات اقتراض أو متطلبات تنظيمية(طبيعة ونطاق أي قيود هامة   )ز (

نقل الأموال إلى المنشأة المسيطرة على شكل على قدرة المنشآت المسيطر عليها ل

 .أرباح أسهم نقدية أو توزيعات مشابهة، أو لتسديد القروض أو السلف
 

، عدم إعداد ١٦عندما يتم إعداد بيانات مالية منفصلة لمنشأة مسيطرة تختار، وفقاً للفقرة  .٦٣
 -:ليبيانات مالية موحدة، يجب أن تفصح تلك البيانات المالية المنفصلة عما ي

 إستخدامحقيقة أن البيانات المالية هي عبارة عن بيانات مالية منفصلة؛ وأنه تم   )أ (

الإعفاء من التوحيد؛ وإسم المنشأة التي تم إعداد بياناتها المالية الموحدة التي تمتثل 

 العام، والإختصاص الذي ستخداملمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بغرض الإ

عندما يكون مختلفاً عن الإختصاص الذي تعمل المنشأة (نه تعمل المنشأة ضم

 ؛ والعنوان الذي يمكن الحصول منه على البيانات المالية الموحدة؛)المسيطرة ضمنه

قائمة بالمنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات   )ب (

عندما يكون (عمل ضمنه الزميلة الهامة، بما في ذلك إسم المنشأة والإختصاص الذي ت

، ونسبة حصة الملكية )مختلفاً عن الإختصاص الذي تعمل المنشأة المسيطرة ضمنه

فقط (عندما تكون تلك الحصة على شكل أسهم، ونسبة سلطة التصويت المحتفظ بها 

  و؛)عندما تكون مختلفة عن حصة الملكية التناسبية

 ".ب" تحت البند وصف الطريقة المستخدمة لمحاسبة المنشآت المدرجة  )ج (
  

، أو مشارك في مشروع )٦٣غير تلك المشمولة في الفقرة (عندما تقوم منشأة مسيطرة  .٦٤
مشترك يمتلك حصة في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، أو مستثمر في شركة زميلة، 

  -:بإعداد بيانات مالية منفصلة، ينبغي أن تفصح البيانات المالية المنفصلة عما يلي

يانات هي عبارة عن بيانات مالية منفصلة والأسباب وراء إعداد تلك حقيقة أن الب  )أ (

 البيانات إن لم يكن ذلك مطلوباً بموجب قانون أو تشريع أو أي سلطة أخرى؛

قائمة بالمنشآت المسيطر عليها والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات   )ب (

عندما يكون ( تعمل ضمنه الزميلة الهامة، بما في ذلك إسم المنشأة والإختصاص الذي

، ونسبة حصة الملكية )مختلفاً عن الإختصاص الذي تعمل المنشأة المسيطرة ضمنه

فقط (عندما تكون تلك الحصة على شكل أسهم، ونسبة سلطة التصويت المحتفظ بها 

  و؛)عندما تكون مختلفة عن حصة الملكية التناسبية

 ."ب"جة تحت البند وصف الطريقة المستخدمة لمحاسبة المنشآت المدر  )ج (

  



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

  

   ٦ القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  ١٩٧  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 من هذا المعيار ومعياري المحاسبة ١٥ المالية المعدة وفقاً للفقرة تكما يجب أن تحدد البيانا

 . المرتبطة بها٨ و٧الدوليين في القطاع العام 
  

  أحكام إنتقالية
 فيما يتعلق بحذف ٤٥لا يطلب من المنشآت الإلتزام بالشرط المنصوص عليه في الفقرة  .٦٥

المعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة الإقتصادية لفترات التقرير التي تبدأ من الأرصدة و
تاريخ معين خلال فترة ثلاث سنوات تلي تاريخ تبني محاسبة الإستحقاق للمرة الأولى وفقاً 

 .لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 للمرة الأولى وفقاً لمعايير يمكن أن يكون للمنشآت المسيطرة التي تتبنى محاسبة الإستحقاق .٦٦
المحاسبة الدولية في القطاع العام العديد من المنشآت المسيطر عليها مع وجود عدد كبير من 

وعليه قد يكون من الصعب تحديد بعض الأرصدة والمعاملات . المعاملات بين هذه المنشآت
لهذا السبب تنص . قتصاديةالتي يتعين حذفها بغرض إعداد البيانات المالية الموحدة للمنشأة الإ

 على إعفاء من الشرط الذي يقضي بحذف الأرصدة والمعاملات بين المنشآت ضمن ٦٥الفقرة 
 . المنشأة الإقتصادية بالكامل

  

، فإنها ينبغي أن تفصح عن حقيقة ٦٥حين تطبق المنشآت النص الإنتقالي الوارد في الفقرة  .٦٧
تي تحدث بين المنشآت ضمن المنشأة الإقتصادية أنه لم يتم حذف جميع الأرصدة والمعاملات ال

 . الواحدة
  

) ٢٠٠٠ (٦تقدم الأحكام الإنتقالية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٦٨
للمنشآت فترة تصل إلى ثلاث سنوات لتقوم بحذف الأرصدة والمعاملات بين المنشآت ضمن 

ويمكن أن تستمر المنشآت التي . خ تطبيقها للمرة الأولىالمنشأة الإقتصادية بشكل كامل من تاري
في الإستفادة من الفترة ) ٢٠٠٠ (٦طبقت مسبقاً معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ٦الإنتقالية والتي تمتد لثلاث سنوات من تاريخ تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .للمرة الأولى) ٢٠٠٠(

  

  ذتاريخ النفا
يتعين على المنشأة تطبيق هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ  .٦٩

وفي حال طبقت المنشأة . ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار.  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١في 
  .، فإنه يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة٢٠٠٨ يناير ١هذا المعيار لفترة تبدأ قبل 

 

 تتبنى المنشأة أساس الإستحقاق المحاسبي، كما هو محدد في معايير المحاسبة الدولية في عندما .٧٠
 بعد تاريخ النفاذ هذا، ينطبق هذا المعيار على – لأغراض إعداد التقارير المالية–القطاع العام

 .لكالبيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعد ذ
  



 والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة 

    ١٩٨  ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٠ (٦سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

البيانات المالية الموحدة " ٦يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٧١
 .٢٠٠٠ الصادر عام "ومحاسبة المنشآت المسيطر عليها

  

  



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

  

  )الملحق( ٦ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ١٩٩  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ملحق
  رىالتعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخ

  

ينبغي تطبيق التعديلات الواردة في هذا الملحق للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ 
وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة، ينبغي تطبيق هذه .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١في 

  . التعديلات لتلك الفترة المبكرة
  

السنة، يتم تعديل الإشارات    /في القطاع العام المعمول به في الشهر      في معايير المحاسبة الدولي     .   ١أ

البيانـات الماليـة الموحـدة       "٦إلى الطبعة الحالية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام           

 ٦اسبة الدولي في القطـاع العـام        بحيث تشير لمعيار المح   " ومحاسبة المنشآت المسيطر عليها   

  ".والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة "
  

 ١٥من معيار المحاسبة الدولي فـي القطـاع العـام           ) و(٤يتم إضافة الفقرة التالية الى الفقرة         . ٢أ

  ":الإفصاح والعرض: الأدوات المالية"
  

ومع ذلك، ينبغي أن تطبق المنشآت هذا المعيار على حصة في منشأة مسيطرة أو شركة 

 أو ٦عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام زميلة أو مشروع مشترك تتم محاسبتها وفقاً لم

وفي هذه الحالات، ينبغي أن تطبق المنشآت متطلبات الإفصاح الواردة .  كأداة مالية٨ أو ٧

 بالإضافة إلى تلك المتطلبات الواردة ٨ و٧ و٦في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  . في هذا المعيار
 



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

 ٢٠٠  ٦إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   دراسة حقوق التصويت المحتملة-إرشادات التنفيذ
   

البيانات الماليـة الموحـدة      "٦إرشادات حول تنفيذ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          
" الزميلةالمنشآت  ات في   ستثمارالإ "٧ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       " والمنفصلة

  "الحصص في المشاريع المشتركة "٨ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

  .، لكنها لا تشكل جزءاً منها٨ و٧ و٦إن هذه الإرشادات مرفقة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  

  المقدمة 
إلا أنه قد يتم إصدارها     . لا تصدر معظم منشآت القطاع العام أدوات مالية ذات حقوق تصويت محتملة               ١تنفيذ

لذلك، قد تمتلك حكومة ما أو منشأة قطاع عام أخـرى حقـوق             . عمال الحكومية من قبل مؤسسات الأ   
  .تصويت محتملة تخص مؤسسات الأعمال الحكومية

  

البيانات المالية الموحدة    "٦ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ٤٤ و ٣٤ و ٣٣تتطلب الفقرات       ٢تنفيذ
ات فـي   سـتثمار الإ "٧بة الدولي في القطاع العـام        من معيار المحاس   ١٥ و ١٤والفقرتان  " والمنفصلة

 ـ          "  الزميلة المنشآت  أو  ةمن المنشأة دراسة وجود وتأثير كافة حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارس
كما تتطلب كذلك أن يتم فحص جميع الحقائق والظروف التي تؤثر في حقوق التصويت              . حالياًالتحويل  
ولأن . القدرة المالية على ممارسة أو تحويل حقوق التصويت المحتملـة          ما عدا نية الإدارة و     ،المحتملة

الحصص فـي    "٨ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ٦تعريف السيطرة المشتركة في الفقرة      
يعتمد على تعريف السيطرة، ولأن ذلك المعيار مرتبط بمعيار المحاسبة الدولي في            " المشاريع المشتركة 

 بمعيـار   أيـضاً  فإن هذه الإرشادات ذات صلة       ، من أجل تطبيق طريقة حقوق الملكية      ٧ القطاع العام 
  .٨المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  الإرشادات
 تعريف السيطرة على أنها صلاحية إدارة       ٦ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ٧تورد الفقرة       ٣تنفيذ

 مـن معيـار     ٧بينما تورد الفقرة    . أة من أجل الإستفادة من نشاطاتها     السياسات المالية والتشغيلية للمنش   
 تعريف التأثير الهام على أنه صلاحية المـشاركة فـي قـرارات             ٧المحاسبة الدولي في القطاع العام      

 ٦وتُعرف الفقرة   . السياسة التشغيلية والمالية للجهة المستثمر بها لكن ليس السيطرة على تلك السياسات           
 السيطرة المشتركة على أنها مشاركة متفق عليها فـي          ٨المحاسبة الدولي في القطاع العام      من معيار   

وفي هذه السياقات، تشير الصلاحية إلى القدرة على        . ية ملزمة إتفاقالسيطرة على نشاط معين بموجب      
مـشتركة أو    لذلك، تمتلك المنشأة سيطرة أو سيطرة        وتبعاً. القيام بأمر معين أو التأثير على أمر معين       

 بغض النظر عما إذا كانت السيطرة أو        ، على ممارسة تلك الصلاحية    حالياًتأثير هام عندما تكون قادرة      
وتوفر حقوق التـصويت    . السيطرة المشتركة أو التأثير الهام ظاهرة بشكل نشط أو سلبية في طبيعتها           

ولا تكـون   .  هذه القـدرة   حالياًها  المحتملة المحتفظ بها من قبل المنشأة والتي يمكن ممارستها أو تحويل          
يـتم  (ي  قتصادالقدرة على ممارسة الصلاحية قائمة عندما تفتقر حقوق التصويت المحتملة للجوهر الإ           

وعليـه، يـتم    ). مثلاً تحديد سعر الممارسة بطريقة تمنع الممارسة أو التحويل في أي سيناريو عملي            
  .لى ممارسة الصلاحيةدراسة حقوق التصويت المحتملة عندما توفر القدرة ع

  

 مـن معيـار المحاسـبة       ٤٠ و ٣٩   تنشأ كذلك السيطرة والتأثير الهام في الظروف المبينة في الفقرتين              ٤ تنفيذ
 على  ٧ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ١٣ و ١٢ وفي الفقرتين    ٦الدولي في القطاع العام     

يعتمد معيار المحاسبة الدولي فـي    . ة لحقوق التصويت   والتي تشتمل على دراسة للملكية النسبي      ،التوالي
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 وينبغي قراءة الإشـارات إلـى   ٧ و٦ على معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  ٨القطاع العام   
 من الآن وصاعداً على أنهـا ذات صـلة بمعيـار            ٧ و ٦معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام       

إلا أنه ينبغي أن نتذكر أن السيطرة المـشتركة تنطـوي علـى             . ٨ المحاسبة الدولي في القطاع العام    
ية ملزمة ومن المحتمل أن يكون هذا الجانـب هـو العامـل المحـدد               إتفاقمشاركة السيطرة بموجب    

تعد حقوق التصويت المحتملة مثل خيارات شراء الأسهم والدين القابل للتحويل قادرة علـى              . الرئيسي
 وإذا كان من الممكن ممارسة أو تحويـل حقـوق           -على منشأة أخرى  تغيير سلطة تصويت منشأة ما      

 وتبعـاً . التصويت المحتملة، تتغير الملكية المشتركة للأسهم العادية التي تنطوي على حقوق تـصويت      
الذي يسمح تعريفها بأن تكون لمنشأة واحدة فقط سيطرة على منـشأة            (لذلك، يتم تحديد وجود السيطرة      

 من معيـار المحاسـبة      ٤٠ و   ٣٩ بعد تقييم جميع العوامل المذكورة في الفقرتين         والتأثير الهام ) أخرى
 علـى   ٧ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ١٣ و   ١٢ و الفقرتين    ٦الدولي في القطاع العام     

بالإضافة إلى ذلك، تبحث المنشأة كافـة       .  وبعد دراسة وجود وتأثير حقوق التصويت المحتملة       ،التوالي
 نية الإدارة والقدرة الماليـة علـى   إستثناءقائق والظروف التي تؤثر في حقوق التصويت المحتملة ب    الح

لا تؤثر نية الإدارة على وجود السلطة ومن الصعب تقييم القدرة المالية للمنشأة             . الممارسة أو التحويل  
  .على الممارسة أو التحويل

  

 وذلـك بعـد     أخرىسيطر أو تؤثر بشكل هام على منشأة           يمكن أن تستنتج المنشاة مبدئيا أنها ت         ٥تنفيذ
إلا أن المنـشأة لا     .  ممارستها أو تحويلها   حالياًدراسة حقوق التصويت المحتملة التي تستطيع       
 عندما تكون حقوق التصويت المحتملـة  أخرىيمكن أن تسيطر أو تؤثر بشكل هام على منشأة          

 لذلك، تدرس المنشأة    تبعاً. حالياًأو التحويل   المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى قابلة للممارسة         
كافة حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها ويحتفظ بها أطـراف أخـرى والتـي يمكـن                 

 عند تحديد ما إذا كانت تسيطر أو تؤثر بشكل هـام علـى منـشأة                حالياًممارستها أو تحويلها    
 سواء المحتفظ بها من قبل      ،معلى سبيل المثال، يتم دراسة جميع خيارات شراء الأسه        . أخرى

 مـن   ٧وعلاوة على ذلك، يسمح تعريف السيطرة في الفقـرة          . المنشأة أو من قبل طرف آخر     
 بأن يكون لمنشأة واحدة فقط سيطرة علـى منـشأة           ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       

 ،ية ومحتملـة   فعل ،ثنتان أو أكثر من المنشآت حقوق تصويت هامة       إلذلك، عندما تمتلك    . أخرى
 لتحديد المنشأة التي تمتلك     ٤٠ و ٣٩فإنه يتم إعادة تقييم العوامل المنصوص عليها في الفقرتين          

  .السيطرة
  

يتم تحديد النسبة المخصصة للمنشأة المسيطرة وحصص الأقلية في إعـداد البيانـات الماليـة                  ٦تنفيذ
النسبة المخصصة للمستثمر الـذي      و ٦الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         

 طريقة حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع          إستخدامه ب إستثماريقوم بمحاسبة   
ويتم تحديد النسبة المخصـصة مـع       .  بشكل فردي على أساس حصص الملكية الحالية       ٧العام  

والمشتقات الأخرى التي توفر  الممارسة النهائية لحقوق التصويت المحتملة عتبارالأخذ بعين الإ
  . المرتبطة بحصة ملكية مايةقتصاد على المنافع الإحالياًفي جوهرها فرصة الحصول 

  

  تمتلك المنشأة في بعض الظروف ملكية حالية نتيجة معاملة معينة تمنحها فرصـة الحـصول                  ٧تنفيذ

وفي مثـل   . صة ملكية ما   أو الخدمات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بح      يةقتصادعلى المنافع الإ  
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 الممارسة النهائية لحقـوق     عتبارهذه الظروف، يتم تحديد النسبة المخصصة مع الأخذ بعين الإ         

 علـى   حاليـاً التصويت المحتملة تلك والمشتقات الأخرى التي تتيح للمنشأة فرصة الحـصول            

  . يةقتصادالمنافع الإ
  

 بالأدوات المالية وقياسها عترافلعلاقة الذي يتناول الإيوفر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو ا    ٨تنفيذ

ومع ذلك، فإنه لا يطبق على الحصص في المنشآت . إرشادات حول محاسبة الأدوات المالية

المسيطر عليها والشركات الزميلة والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك التي يتم توحيدها 

التوحيد التناسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في  طريقة حقوق الملكية أو إستخدامومحاسبتها ب

وعندما تتيح الأدوات التي تنطوي على حقوق تصويت .  على التوالي٨ و٧ و٦القطاع العام 

 أو الخدمات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بحصة يةقتصادمحتملة فرصة الحصول على المنافع الإ

الطرق المذكورة أعلاه، لا تخضع الأدوات لمتطلبات  بإحدى ستثمارملكية ما، وتتم محاسبة الإ

 بالأدوات المالية عترافمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي العلاقة الذي يتناول موضوع الإ

وفي كافة الحالات الأخرى، يمكن إيجاد إرشادات حول محاسبة الأدوات التي تحتوي . وقياسها

 الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول على حقوق تصويت محتملة في معيار المحاسبة

  . بالأدوات المالية وقياسهاعترافموضوع الإ
  

  أمثلة توضيحية
ولدى تطبيق . يوضح كل من الأمثلة العشرة المذكورة أدناه جانب واحد من حق تصويت محتمل    ٩تنفيذ

ويمكن . يع الجوانب، تبحث المنشأة في جم٨ أو ٧ أو ٦معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

تحديد وجود سيطرة وتأثير هام وسيطرة مشتركة فقط بعد تقييم العوامل الأخرى الموضحة في 

ولغرض هذه الأمثلة، يفترض أن تلك . ٨ و٧ و٦معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  .هاالعوامل الأخرى لا تؤثر على التحديد على الرغم من أنها قد تؤثر عليه عند تقييم
  

  خيارات بسعر أعلى من سعر السوق: أ١المثال 
على التوالي من أسهم عادية تنطوي على حقوق تصويت في % ٢٠و% ٨٠تملك المنشأتان أ و ب 

وتبيع المنشأة أ نصف حصتها للمنشأة د وتشتري .  العام للمساهمين في المنشأة ججتماعالإ
 بسعر أعلى من سعر السوق عند خيارات شراء من المنشأة د يمكن ممارستها في أي وقت

% ٨٠إصدارها، وإذا تم ممارستها فإنها ستمنح المنشأة أ حصتها الأصلية من الملكية بنسبة 
  .وحقوق التصويت الخاصة بها

  

 وهي حالياًوعلى الرغم من أن الخيارات هي بسعر أعلى من سعر السوق، إلا أنه يمكن ممارستها 

في وضع السياسات التشغيلية والمالية للمنشأة ج، وذلك لأن  ستمرارتمنح المنشأة أ صلاحية الإ

ويتم البحث في وجود حقوق تصويت محتملة بالإضافة إلى . المنشأة أ قد تمارس خياراتها الآن

، ٦ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٤٠ و٣٩العوامل الأخرى الموضحة في الفقرتين 

  .لى المنشأة جويتم تحديد أن المنشأة أ تسيطر ع
  



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

 ٦رشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ   ٢٠٣  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  حق الشراء بسعر أعلى من القيمة العادلة: ب١المثال 
ايبوراكـوم  -على التوالي من مستشفى دونلـم     % ٢٠و% ٨٠تمتلك بلديتي دونلم وايبوراكوم     

ويدار المستشفى من قبل مجلس .  وهي منشأة قطاع عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي       ،العام
 قبل البلديتين بما يتناسب مـع حـصص ملكيـتهم فـي             يتألف من عشر أمناء يتم تعيينهم من      

ويسمح النظام الأساسي لأي من البلديتين ببيع بعض أو كامل حصة ملكيتهـا فـي               . المستشفى
تقوم دونلم ببيع نصف حصتها إلى بلدية فورميـو،         . المستشفى إلى بلدية أخرى ضمن المنطقة     

 فورميو في المستشفى بمبلغ يساوي      إلا أن عقد البيع يمنح دونلوم الحق في إعادة شراء حصة          
. من القيمة العادلة من حصة الملكية التي يتم تحديدها من قبل خبيـر تقيـيم مـستقل                % ١١٥

ويمكن ممارسة هذا الحق في أي وقت، وإذا ما تمت ممارسته، فإنـه يمـنح دونلـم ملكيتهـا          
  .  على ذلكبناءاًوالحق في تعيين أعضاء مجلس الأمناء % ٨٠الأصلية بنسبة 

  

 حصة الملكية المباعة إلى فورميو تتضمن دفع مبلغ يزيد عن           إستملاكومع أن الحق في إعادة      

 في  ستمرار كما أنه يمنح دونلوم سلطة الإ      حالياًالقيمة العادلة، إلا أنه يمكن ممارسة هذا الحق         

ع ايبوراكوم العـام، لأن دونلـوم تـستطي       -وضع السياسات التشغيلية والمالية لمستشفى دونلم     

ويتم دراسة وجود حق محتمل لتعيين الأمناء،       . ممارسة حقها لإعادة شراء حصة فورميو الآن      

 من معيار المحاسبة الدولي في القطاع       ٤٠ و ٣٩بالإضافة للعوامل الأخرى المبينة في الفقرتين       

  . ايبوراكوم العام- ويتم تحديد أن بلدية دونلم تسيطر على مستشفى دونلم٦العام 
  

   إمكانية الممارسة أو التحويل:أ٢المثال 
على التوالي من الأسهم العادية التـي       % ٣٠و% ٣٠و% ٤٠) ج(و) ب(و) أ(تمتلك المنشآت   

تمتلك ) أ(كما أن المنشأة ). د( العام لمساهمي المنشأة جتماعتنطوي على حقوق تصويت في الإ   

ذات العلاقة وفي حال     خيارات شراء يمكن ممارستها في أي وقت بالقيمة العادلة للأسهم            أيضاً

، ويخفـض   )د(إضافية من حقوق التصويت في المنـشأة        % ٢٠تم ممارستها فإن ذلك يعطيها      

وإذا مـا تمـت ممارسـة الخيـارات،         . لكل منهما % ٢٠إلى  ) ج(و  ) ب(حصص المنشأتين   

ويتم دراسة وجود حقوق تصويت     . على أكثر من نصف سلطة التصويت     ) أ(ستسيطر المنشأة   

 مـن معيـار المحاسـبة       ٤٠ و ٣٩افة إلى العوامل الأخرى المبينة في الفقرتين        محتملة بالإض 

  ). د(تسيطر على المنشأة ) أ(، ويتم تحديد بأن المنشأة ٧الدولي في القطاع العام 
  

  إمكانية ممارسة الحقوق : ب٢المثال 
ء جامعـة    مع حكومات ولايتي بركسيا وموتينا بإنـشا       تفاقرانديس الفيدرالية بالإ  أتقوم حكومة   

إلورو بالقرب من مدن بولو وبركسيا والورو وموتينا، التي تقع          -وتقع جامعة بولا  . إلورو-بولا

وينص التشريع الفدرالي الذي تم إنشاء      . بالقرب من بعضها البعض على الحدود بين الولايتين       

ة يقع  الجامعة بموجبه على أنه يحق لوزير التعليم الفدرالي تعيين أربعة أعضاء من أصل عشر             

ويمنح وزيري التعليم في ولايتي بركسيا وموتينا الحـق         . على عاتقهم مسؤولية إدارة الجامعة    
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وينص التشريع أيضاً على أن الحكومة الفدراليـة تملـك          . في تعيين ثلاثة أعضاء لكل منهما     

ويمنح .  لكل منها % ٣٠ في حين تملك حكومات الولايات       ،من صافي أصول الجامعة   % ٤٠

من صـافي  % ٢٠لفدرالي وزير التعليم الحق في الحصول على ملكية إضافية بنسبة التشريع ا 

ويمكن ممارسة هذا الحق في أي وقت       .  مع حقه في تعيين عضوين إضافيين      ،أصول الجامعة 

ويتطلب هذا أن تدفع الحكومة الفدرالية لكل حكومة ولايـة          .  على تقدير الوزير الفدرالي    بناءاً

وفي حال قامت الحكومة الفدرالية بممارسـة       . أصول الجامعة المستملكة  القيمة العادلة لصافي    

 وسيحق لها تعيين ستة أعضاء من أصل        ،من صافي أصول الجامعة   % ٦٠ فإنها ستملك    ،حقها

 مع حق كل    ،لكل منها % ٢٠ وهذا من شأنه أن يقلل من ملكية حكومات الولايات إلى            ،عشرة

  . منها في تعيين عضوين
  

 بالإضافة إلـى    ،د الحق المحتمل بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الجامعة        ويتم دراسة وجو  
 ٦ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ٤٠ و ٣٩العوامل الأخرى المبينة في الفقرتين      

ويتم تحديـد أن الحكومـة       ٧ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ١٣ و ١٢والفقرتين  
  .إلورو-بولاامعة  جىالفدرالية تسيطر عل

  

الحقوق الأخرى التي يمكن أن تزيد من سلطة تصويت منشأة مـا أو تحـد مـن سـلطة                   : أ٣المثال  
  التصويت لمنشأة أخرى
على التوالي من الأسهم العاديـة التـي        % ٤٠و% ٣٥و% ٢٥) ج(و) ب(و) أ(تملك المنشآت   

) ب( وتملك المنشأتين. )د( عام للمساهمين في المنشأة إجتماعتنطوي على حقوق تصويت في 
أيضاً شهادات اسمية يمكن ممارستها في أي وقت بسعر ثابت وتوفر حقـوق تـصويت               ) ج(و

خيار شراء من أجل شراء هذه الشهادات الاسمية فـي أي وقـت              )أ(وتملك المنشأة   . محتملة
زيـادة   )أ( سيكون بإمكان المنـشأة      ،وفي حال تمت ممارسة خيار الشراء     . سميإمقابل مبلغ   

ممـا  % (٥١إلـى نـسبة     ) د( وبالتالي زيادة حقوقها في التصويت في المنشأة         ،ة ملكيتها حص
  %).٢٦إلى ) ج(و حصة المنشأة % ٢٣إلى ) ب(يخفض حصة المنشأة 

  

 تقيـيم   د عن عتبار إلا أنها تُؤخذ بعين الإ     ،)أ(ورغم أن الشهادات الاسمية غير مملوكة للمنشأة        
وعادة حينما يطلب إجراء    ). ج(و) ب( من قبل المنشأتين     حالياً لأنه يمكن ممارستها     ،السيطرة
 ،قبل أن يكون للمنشأة ملكية في حق تصويت محتمل        ) مثل شراء أو ممارسة حق آخر     (معين  

سمية في جوهرها   غير أن الشهادات الإ   . قبل المنشأة لا يعتبر هذا الحق على أنه محتفظ به من          
تم تصميم بنود خيار الشراء من أجل ضمان مركز          حيث أنه ي   ،)أ(محتفظ بها من قبل المنشأة      

سـلطة وضـع    ) أ(إن الجمع بين خيار الشراء والشهادات الاسمية يعطي المنشأة          ). أ(المنشأة  
 ممارسة الخيـار    حالياً) أ( وذلك لأنه بإمكان المنشأة      ،)د(السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة     

 مـن   ٤٠ و ٣٩الفقـرتين   امل الأخرى المبينة في      دراسة العو  أيضاًويتم  . والشهادات الاسمية 
معيار المحاسبة الدولي في    من   ١٣ و ١٢ و الفقرتين    ٦ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     

 تسيطر على المنشأة    ،)ج(أو  ) ب( و ليس المنشأة     ،)أ( ويتم تحديد أن المنشأة      ،٧ القطاع العام 
  ).د(
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اع
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ن تزيد من سلطة تصويت منشأة مـا أو تحـد مـن سـلطة              الحقوق الأخرى التي يمكن أ    : د٣المثال  
  التصويت لمنشأة أخرى

على التوالي من سلطة توليد الكهرباء      % ٤٠و% ٣٥و% ٢٥تملك مدن ديفا وأوكسونيا وأسكا      
ويمنح النظـام   .  وهي منشأة قطاع عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي         ،أسكا-أوكسونيا-ديفا

رة السلطة وحق الحصول على الكهرباء التـي تولـدها          الأساسي المدن حقوق تصويت في إدا     
وتتناسب حقوق التصويت وكمية الكهرباء التي يتم الحصول عليها مع حصة ملكيتهم            . السلطة

وبالتالي حقوق  (ويمنح النظام الأساسي لكل من أوكسونيا وأسكا حق زيادة ملكيتها           . في السلطة 
.  تجاري متفق عليه بين المدن الثلاثـة       في أي وقت بسعر   % ١٠في السلطة بنسبة    ) التصويت

في السلطة من أوكسونيا وما     % ١٥ ما نسبته    إستملاككما يمنح النظام الأساسي ديفا الحق في        
 فإنهـا   ،وفي حال مارست ديفا حقها    . من أسكا في أي وقت مقابل عوض اسمي       % ٢٠نسبته  

 بها في سلطة توليد     سوف تزيد من حصة ملكيتها وستزيد بالتالي من حقوق التصويت الخاصة          
ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تخفـيض ملكيـة          %. ٦٠أسكا إلى نسبة    -أوكسونيا-الكهرباء ديفا 

  %.٢٠وملكية أسكا إلى % ٢٠أوكسونيا إلى 
  

 إلا أن حـق     ،ورغم أن النظام الأساسي يمنح كل من أوكسونيا وأسكا حق زيادة نسبة ملكيتهما            
لطة مقابل عوض اسمي منصوص عليه في النظـام         ديفا الشامل لشراء حصة الأغلبية في الس      

أما الحق الذي تحتفظ به ديفـا فيمنحهـا         . الأساسي هو مصمم في جوهره لضمان مركز ديفا       
 ،أسـكا -أوكـسونيا -القدرة على وضع السياسات التشغيلية والمالية لسلطة توليد الكهرباء ديفا         

لي زيادة حقوق التصويت الخاصة بها      وذلك لأنه بإمكانها ممارسة حقها في زيادة ملكيتها وبالتا        
 مـن معيـار   ٤٠ و٣٩الفقـرتين   دراسة العوامل الأخرى المبينة في  أيضاًويتم  . في أي وقت  

معيار المحاسـبة الـدولي فـي        من   ١٣ و ١٢ و الفقرتين    ٦ المحاسبة الدولي في القطاع العام    
 علـى سـلطة توليـد        ويتم تحديد أن ديفا، وليس أوكسونيا أو أسكا، تـسيطر          ،٧ القطاع العام 
  .أسكا-أوكسونيا-الكهرباء ديفا

  

  نية الإدارة: أ٤المثال 
من الأسهم العادية التي تنطوي على حقـوق        % ١/٣ ٣٣) ج(و) ب(و) أ(تملك كل من المنشآت     

) ج(و) ب(و) أ(ويحق لكل من المنـشآت  ). د( عام للمساهمين في المنشأة إجتماعتصويت في   
خيارات شراء يمكـن    ) أ(كما تملك المنشأة    ). د(دارة المنشأة   تعيين مديرين اثنين في مجلس إ     

جميـع  ) أ( فإنها ستمنح المنـشأة      ، وفي حال تم ممارستها    ،ممارستها بسعر ثابت في أي وقت     
 حتى إذا ،ممارسة خيارات الشراء) أ(ولا تنوي إدارة المنشأة ). د(حقوق التصويت في المنشأة   

ويتم دراسة وجود   ). أ(ة ذاتها التي تصوت بها المنشأة       بالطريق) ج(و) ب(لم تصوت المنشأتين    
 من معيار المحاسبة    ٤٠ و ٣٩الفقرتين  حقوق التصويت المحتملة والعوامل الأخرى المبينة في        

 ،٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      من   ١٣ و ١٢ والفقرتين   ٦ الدولي في القطاع العام   
علـى  ) أ(و لا تؤثر نيـة إدارة المنـشأة         ). د(المنشأة  تسيطر على   ) أ(ويتم تحديد أن المنشأة     

  .التقييم
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  نية الإدارة: ب٤المثال 
من سـلطة ميـاه تولوسـا ولوتيتيـا         % ١/٣ ٣٣تمتلك كل من مدن تولوسا ولوتيتيا وماسيليا        

 وهي منشأة قطاع عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي من أجل ربط مدن تولوسـا                ،وماسيليا
ويمنح النظام الأساسي   . ا بشبكة مياه للشرب مع عدد من المدن والقرى النائية         ولوتيتيا وماسيلي 

ويقوم .  وحق تعيين عضوين اثنين عن كل منها       ،لكل مدينة صوت مساوٍ في إدارة سلطة المياه       
كما يمنح النظام الأساسي مدينة تولوسا الحق فـي         .  عن المدن  ةالأعضاء بإدارة السلطة بالنياب   

 والذي يمكن ممارسته في أي وقت من قبل محـافظ           ،يا وماسيليا بسعر محدد   شراء ملكية لوتيت  
وفي حال تم ممارسة هذا الحق، سيكون لمدينة تولوسا الإدارة المطلقة لـسلطة             . بلدية تولوسا 

ولا ينوي محافظ بلدية تولوسا ممارسة حق       . المياه إضافة إلى حقها في تعيين جميع الأعضاء       
حتى وإن صوت الأعضاء الذين تم تعيينهم من قبل مدينتي لوتيتيـا             ،شراء كامل ملكية السلطة   

ويتم دراسـة وجـود حقـوق       . وماسيليا ضد الأعضاء الذين تم تعيينهم من قبل مدينة تولوسا         
 من معيار المحاسبة الدولي     ٤٠ و ٣٩الفقرتين  التصويت المحتملة والعوامل الأخرى المبينة في       

 ويـتم   ،٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      من   ١٣ و ١٢ والفقرتين   ٦ في القطاع العام  
كما أن نية محـافظ بلديـة   . تحديد أن تولوسا تسيطر على سلطة مياه تولوسا ولوتيتيا وماسيليا     

  .تولوسا لا تؤثر على التقييم
  

  القدرة المالية: أ٥المثال 
لتي تنطوي على حقوق    على التوالي من الأسهم العادية ا     % ٤٥و  % ٥٥) ب(و) أ(تملك المنشأتان   

أيضاً بأدوات دين قابلة    ) ب(وتحتفظ المنشأة   ). ج( عام للمساهمين في المنشأة      إجتماعتصويت في   
 ،ومن الممكن تحويل الدين في أي وقت بسعر كبير        ). ج(للتحويل إلى أسهم عادية خاصة بالمنشأة       

) ب(ن علـى المنـشأة       وفي حال تم تحويله فأنه سوف يكو       ،)ج(مقارنة مع صافي أصول المنشأة      
سـوف  ) ب( فإن المنشأة    ،وإذا كان لابد من تحويل الدين     .  أموال إضافية بغرض التسديد    إقتراض

  %.٣٠إلى ) أ(من حقوق التصويت وسوف تتقلص حصة المنشأة % ٧٠تحتفظ بما نسبته 
  

صـية   وتمـنح خا   حاليـاً  إلا أنه يمكن تحويلهـا       ،ورغم أن أدوات الدين قابلة للتحويل بسعر كبير       
ويتم دراسة وجـود   ). ج(صلاحية وضع السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة       ) ب(التحويل المنشأة   

 من معيـار المحاسـبة      ٤٠ و ٣٩الفقرتين  حقوق التصويت المحتملة والعوامل الأخرى المبينة في        
 ،٧ ممعيار المحاسبة الدولي في القطـاع العـا        من   ١٣ و ١٢ والفقرتين   ٦ الدولي في القطاع العام   
كما أن القـدرة الماليـة      ). ج( تسيطر على المنشأة     ،)أ( وليس المنشأة    ،)ب(ويتم تحديد أن المنشأة     

  .على دفع سعر التحويل لا تؤثر على التقييم) ب(للمنشأة 
  

  القدرة المالية: ب٥المثال 
على التوالي من الحصص التي تنطـوي علـى حقـوق           % ٤٥و% ٥٥تملك مدينتي ملينا ونيوتن     

 وهي منشأة قطاع عام تم تأسيسها بموجب نظام أساسي لتقديم           ،في هيئة إذاعة ملينا نيوتن    تصويت  
يمنح النظام الأساسي مدينة نيوتن خيار شراء حصة إضافية بنسبة          . خدمات البث والتلفزة للمناطق   

.  مقارنة مع صافي أصول مدينة نيوتن      ،في السلطة من مدينة ملينا بسعر كبير في أي وقت         % ٢٥
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 تمويل إضافي بغرض    إقتراضحال تم ممارسة هذا الحق فإنه سوف يكون على مدينة نيوتن            وفي  
من حقـوق  % ٧٠ فإن مدينة نيوتن سوف تحتفظ بنسبة   ،وإذا كان لابد من ممارسة الخيار     . التسديد

  %.٣٠التصويت وسوف تتقلص حصة مدينة ملينا إلى 
  

 وتمـنح خاصـية     حاليـاً مكن ممارسته    إلا أنه ي   ،ورغم أن الخيار قابل للممارسة بسعر كبير      
. الممارسة لمدينة نيوتن صلاحية وضع السياسات المالية والتشغيلية لهيئة إذاعة ملينـا نيـوتن    

 ٤٠ و ٣٩الفقـرتين   ويتم دراسة وجود حقوق التصويت المحتملة والعوامل الأخرى المبينة في           
مدينة نيوتن، وليس مدينة ملينا،     ، ويتم تحديد أن     ٦ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      

كما أن القدرة المالية لمدينة نيوتن على دفع سعر الممارسة لا تؤثر            . تسيطر على هيئة الإذاعة   
  .على التقييم
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 ٢٠٨  ٦ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات

  اتستنتاجأساس الإ
  

ات هذا مرفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترحة، ولكنه لا يشكل جزءاً ستنتاجإن أساس الإ
ات هذا إلى الأسباب وراء حياد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستنتاجويشير أساس الإ. هامن

  .عن نصوص معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقة
  

  خلفية
    إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في.١إستنتاج

وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة . القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
 والمعايير الدولية لإعداد التقارير ستحقاقبين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

  .لقطاع العام لمنشآت االمالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسباً
  

 التي يتم تحقيق المقاربة بينها وبين ستحقاق   إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ.٢إستنتاج
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية لإعداد 

ويحدث الحياد عن المعيار الدولي . ياد يخص القطاع العامالتقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للح
لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة 
للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات 

ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما . معينة في سياق القطاع العام
المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير "يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 

  .المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" المالية
  

 ١٣، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على ٢٠٠٢ ايومفي     .٣إستنتاج
وقد تلخصت أهداف .  كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له۱معيار من معايير المحاسبة الدولية

رض ضمن تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعا"مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
تم إصدار معايير المحاسبة الدولية ". المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى

  .٢٠٠٣ ديسمبرالنهائية في 
  

، إلى معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٠ مايو، الصادر في ٦ستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ    .٤إستنتاج
والذي ) ١٩٩٤المعاد صياغته عام " (ة ومحاسبة المنشآت المسيطر عليهاالبيانات المالية الموحد "٢٧

، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير ٢٠٠٣وفي أواخر عام . ٢٠٠٣ ديسمبرأُعيد إصداره في 
، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث ١المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة  بين ممناسباًيكون 
  .٢٠٠٣ ديسمبرفي 

  

 بعد تحسينه ٢٧قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي     .٥إستنتاج
نقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات واتفق عموما مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في ت

                                                 
.  وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية- السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة ١

وقد عرف المجلس ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
وفي بعض . المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعاييرهذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير 

  .الحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من استبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير
لس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مج   ٢

 .٢٠٠٤ نوفمبرتكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في 



 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة

 ٦ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات   ٢٠٩  
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ات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه إستنتاجإن أسس . (التي أُجريت
 في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع  الشاملةشتراكخدمة الإلكن يمكن لمشتركي . الوثيقة

  ).www.iasb.org:  على العنوان التاليات في الموقع الإلكتروني للمجلسستنتاجعلى أسس الإ
  

لقد حاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عن نصوص معيار المحاسبة     .٦إستنتاج

 عندما قرر الحفاظ على طريقة حقوق الملكية كأسلوب لمحاسبة المنشآت ٢٧الدولي 

ويدرك المجلس أن وجهات . رةالمسيطر عليها في البيانات المالية المنفصلة للمنشآت المسيط

النظر حول هذه المعالجة آخذة في التطور وأنه ليس من الضروري في هذا الوقت إلغاء 

  . طريقة حقوق الملكية بوصفها أحد الخيارات
  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير ٢٧تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي     .٧إستنتاج

 ٦ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ٢٠٠٣ ديسمبردرة بعد المالية الصا

 ديسمبرالتعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد 

ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع . ٢٠٠٣

 المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعد قابلية تطبيق

  . بشأنهاعلى منشآت القطاع العام ولم يشكل رأياً
 



 نات المالية الموحدة والمنفصلةالبيا

  ٢١٠   ٦ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
   ٢٧مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 ٢٧مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

مستمد بشكل رئيسي من " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٦إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وفي الوقت الذي تم فيه إصدار هذا ). ٢٠٠٣" (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧يار المحاسبة الدولي مع

المعيار، لم يبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في قابلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد 

على منشآت القطاع " م البيع والعمليات المتوقفةالأصول غير المتداولة المحتفظ بها برس "٥التقارير المالية 

 التعديلات التي تم إجراؤها على معيار ٦ولذلك، لا يعكس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . العام

وفيما يلي الفروقات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في .  نتيجة إصدار تلك المعايير٢٧المحاسبة الدولي 

  -:٢٧ ومعيار المحاسبة الدولي ٦م القطاع العا

 ضمن معيار المحاسبة ٢٧تم إدراج تفسير إضافي على ذلك الوارد في معيار المحاسبة الدولي  •

 لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على المحاسبة من قبل منشآت القطاع ٦الدولي في القطاع العام 

  .العام

لى إرشادات محددة حول ما إذا كانت السيطرة  ع٦يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  .قائمة ضمن سياق القطاع العام

 مصطلحات مختلفة في بعض الحالات عن تلك ٦ يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

بيان  مصطلحات إستخداموإن أكثر الأمثلة أهمية هو . ٢٧المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

المنشأة  والمنشأة الاقتصادية وحقوق الملكية/صافي الأصول بيان المركز المالي و والأداء المالي

أما المصطلحات . ٦ والمنشأة المسيطر عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المسيطرة

 فهي بيان الدخل والميزانية العمومية وحقوق الملكية ٢٧المقابلة في معيار المحاسبة الدولي 

 .موعة والشركة الأم والشركة التابعةوالمج

 مصطلح الدخل الذي يحمل معنى أوسع في ٦لا يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 . من مصطلح الإيراد٢٧معيار المحاسبة الدولي 

 طريقة حقوق الملكية لمحاسبة إستخدام للمنشآت ب٦يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 . شآت المسيطر عليها في البيانات المالية المنفصلة للمنشآت المسيطرةالمن

 من المنشآت المسيطرة الإفصاح عن قائمة ٦يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

في حين لا يقتضي معيار )) أ(٦٢الفقرة (بالمنشآت المسيطر عليها الهامة في البيانات المالية الموحدة 

 على نص ٦ويشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .  هذا الإفصاح٢٧ولي المحاسبة الد

انتقالي يتيح للمنشآت عدم إلغاء جميع الأرصدة والمعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة الاقتصادية 

لفترات التقرير التي تبدأ في تاريخ معين خلال الثلاث السنوات التي تلي تاريخ أول تبني لهذا 

 . نتقاليةإ على أحكام ٢٧بينما لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي ). ٦٨- ٦٥الفقرات (يار المع

 على خمس أمثلة توضيحية إضافية تعكس سياق ٦يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 . القطاع العام في الإرشادات التنفيذية
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  ٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة
 

  شكر وتقدير
  ٢٨المحاسبة الدولي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مستمد بشكل أساسي من معيار إن 

ه مجلس معايير المحاسبة  نشرالذي" المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة) "٢٠٠٣المعدل في (

 في هذا المنشور لمجلس معايير المحاسبة الدولية ٢٨تم تقديم مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي . الدولية

  .ولي للمحاسبين بإذن من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية الدللإتحادفي القطاع العام التابعة 
  

 هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة  لإعداد التقارير الماليةلمعايير الدوليةلإن النص المعتمد 

مجلس ، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لالإنجليزيةالدولية باللغة 

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH كانون ستريت، لندن، ٣٠معايير المحاسبة الدولية، الطابق الأول، 
  

  publications@iasb.org: الإلكترونيالبريــد 

  http://www.iasb.org: الإنترنيتالموقـع على 
  

اسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات معايير المحالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

  .لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

يير  ومجلس إدارة معاIASمعايير المحاسبة الدولية  وIFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إن 

مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  وIASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية " IASBالمحاسبة الدولية 

IASCFمعايير المحاسبة الدولية  وIAS   هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا

  . ير المحاسبة الدولية دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايإستخدامهايجوز 



    ٢١٢  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  ٢٠٠٦ديسمبر 

  ٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة
    

  المحتويات

  

  الفقرة

 ١٨-١مقدمة .............................................................................المقدمة
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    -:الملحق

    التعديلات على البيانات الأخرى

     اتأساس الإستنتاج

    ٢٨مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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مبـين فـي    " المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة       "٧ ام في القطاع الع   إن معيار المحاسبة الدولي   

يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي في القطـاع          . تتساوى جميع الفقرات في التأثير    .  والملحق ٤٩-١الفقرة  

مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطـاع        "و ) إن وجد (من أساس الإستنتاجات     في سياق الهدف     ٧العام  

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسـبية        " ٣ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       " العام

  . وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضحختياريقدم أساساً لإ"  والأخطاء 
  



  المنشآت الزميلةالمحاسبة عن الإستثمارات في
 

    ٢١٤  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  المقدمة 
محل  " المنشآت الزميلةارات في الإستثم "٧يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     ١مقدمة

 المنشآتالإستثمارات في عن محاسبة ال "٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ١، وينبغي تطبيقه لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في )٢٠٠٥الصادر في مايو " (الزميلة
  . ومن المحبذ تطبيق هذا المعيار في وقت مبكر.  أو بعد ذلك٢٠٠٨يناير 

  

  ٧أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ة إستجابوضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح     ٢مقدمة

لمشروع تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته 
يير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير التي تتلخص في تحقيق المقاربة بين معا

  . القطاع الخاص إلى الحد المناسب
  

   ولدى وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ٣مقدمة
 ٢٨سياسة تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار المحاسبة الدولي 

نتيجة لمشروع التحسينات التابع "  الزميلةالمنشآت الإستثمارات في  عنمحاسبةال"السابق 
لمجلس معايير المحاسبة الدولية، إلا في الحالة التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي في 

 لسبب خاص بالقطاع العام، ٢٨القطاع العام الأصلي عن نصوص معيار المحاسبة الدولي 
ه التغيرات في هذا المعيار ويشار إليها في المقارنة مع معيار فإنه يتم الإحتفاظ بهذ

 كانت قد ٢٨ولم تُدمج أي تغيرات على معيار المحاسبة الدولي . ٢٨المحاسبة الدولي 
  . أُجريت بعد مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية ضمن هذا المعيار

  

  التغيرات عن المتطلبات السابقة 
   فيما يلي أدناه وصفاً للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في ٤مقدمة

  . ٧القطاع العام 
  

  إسم المعيار 
  ".  الزميلةالمنشآتالإستثمارات في "     تم تغيير إسم المعيار ليصبح ٥مقدمة

  

  نطاق التطبيق 
ستثمارات التي تكون عبارة عن شركات زميلة أو  الإ١ في الفقرة حالياًيستثني هذا المعيار      ٦مقدمة

مشاريع مشتركة محتفظ بها من قبل مؤسسات رأس المال الإستثماري وصناديق الإستثمار 
 لمعيار المحاسبة وفقاً والمنشآت المماثلة التي تُقاس بالقيمة العادلة ئتمانالمشترك وصناديق الإ

  .  بالأدوات المالية وقياسهاعتراف الإالدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول موضوع
  

  -:      ينص هذا المعيار على إعفاءات من تطبيق طريقة حق الملكية على بعض٧مقدمة

  المنشآت المسيطرة، المشابهة لتلك التي تقدم البيانات المالية في معيار المحاسبة الدولي  •



  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة

  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢١٥  
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  ؛ و))ب(١٩في الفقرة " (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٦في القطاع العام 
 

المستثمرون الذين يلبون نفس نوع الشروط التي تعفي المنشآت المسيطرة في إعداد  •

 ). ج (١٩البيانات المالية الموحدة في الفقرة 
  

  التعريفات 
بقصد توحيد التعريفات في " التأثير الهام"و" طريقة حق الملكية"    يعدل هذا المعيار تعريفات ٨مقدمة

  . ٧حاسبة الدولية في القطاع العام ضمن الفقرة معايير الم
  

  التأثير الهام
 من المنشأة النظر في وجود وأثر حقوق ١٦-١٤يقتضي هذا المعيار في الفقرات     ٩مقدمة

 عند تقييم ما إذا كانت تتمتع حالياًالتصويت المحتملة القابلة للممارسة أو التحويل 

مالية وقرارات السياسة التشغيلية للجهة المستثمر بصلاحية المشاركة في إتخاذ القرارات ال

  ). الزميلة(بها 
  

  تطبيق طريقة حق الملكية
  بأنه يتم تصنيف الإستثمارات المحتفظ بها حصريا١٩ً  يوضح هذا المعيار في الفقرة ١٠مقدمة

 شهر من الإستملاك والتي تبحث الإدارة بشكل نشط عن ١٢بغرض التصرف بها خلال 

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًوسيتم محاسبتها " محتفظ بها للمتاجرة"ى أنها مشتر معين عل

  . بالأدوات المالية وقياسهاعترافأو الوطني ذي الصلة الذي يتناول موضوع الإ
  

 أنه عندما يتوقف المستثمر عن التأثير بشكل هام على ٢٤  يوضح هذا المعيار في الفقرة ١١مقدمة

 لمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة وفقاًلفة الإستثمار إستثماره، يتم محاسبة تك

  . بالأدوات المالية وقياسهاعترافالذي يتناول موضوع الإ
  

بين " إلغاء الفائض والعجز الناجم عن معاملات ٢٨يقتضي هذا المعيار في الفقرة    ١٢مقدمة

  ". زميلةالمستثمر والشركة الزميلة بمقدار حصة المستثمر في الشركة ال
  

يسمح هذا المعيار مدة ثلاث أشهر كحد أعلى بين فترة التقرير الخاصة بالمستثمر وشركته     ١٣مقدمة

  ). ٣١الفقرة (الزميلة عند تطبيق طريقة حق الملكية 
  

 بحيث يتعين على المستثمر ٣٣في الفقرة " غير ممكن التطبيق"يلغي هذا المعيار مصطلح    ١٤مقدمة

اسبة للمعاملات والأحداث الأخرى في البيانات المالية للشركة الزميلة إجراء تعديلات من

  . عندما تكون السياسات المحاسبية في كلا المنشأتين مختلفة
  



  المنشآت الزميلةالمحاسبة عن الإستثمارات في
 

    ٢١٦  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 من المنشأة أن تأخذ بعين الإعتبار المبلغ المسجل ٣٦ و٣٥  يتطلب هذا المعيار في الفقرتين ١٥مقدمة
 وحصصها الأخرى طويلة الأجل في الشركة لإستثمارها في حقوق ملكية الشركة الزميلة

  .  بحصتها من خسائر الشركة الزميلةعترافالزميلة عند الإ

  

  خسائر إنخفاض القيمة 
 حول وقت وكيفية قيام المنشأة بإختبار ٤٠-٣٧يقدم هذا المعيار إرشادات في الفقرات    ١٦مقدمة

  . شركتها الزميلة فيما يخص إنخفاض القيمة
  

  ة المنفصلة البيانات المالي
تم نقل المتطلبات والإرشادات الخاصة بالبيانات المالية المنفصلة إلى معيار المحاسبة    ١٧مقدمة

ويتعين على المنشآت الآن الرجوع  . ٤٢ و٤١ ضمن الفقرتين ٦الدولي في القطاع العام 

اد  للحصول على إرشادات حول كيفية إعد٦إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  . البيانات المالية المنفصلة للمستثمر
  

  الإفصاح 
 إفصاحات أكثر تفصيلاً حول الإستثمارات في الشركات ٤٣يتطلب هذا المعيار في الفقرة    ١٨مقدمة

   -:الزميلة، بما في ذلك

على قدرة ) مثل تلك الناجمة عن ترتيبات الإقتراض(طبيعة ونطاق أي قيود هامة  •

  الأموال إلى المستثمر؛ الشركات الزميلة لتحويل

 عترافالحصة غير المحققة من خسائر الشركة الزميلة إذا توقف أي مستثمر عن الإ •

 بحصته من خسائر الشركة الزميلة؛ و

  -:الأسباب وراء الآتي •
 

من حقوق التصويت % ٢٠ عندما يمتلك أقل من هاماً تأثيراًإعتبار أن للإستثمار  °

  المستثمر بها؛ أو حقوق التصويت المحتملة للجهة

من حقوق % ٢٠ عندما يمتلك أكثر من هاماً تأثيراًإعتبار أن ليس للإستثمار  °

 التصويت أو حقوق التصويت المحتملة للجهة المستثمر بها؛ و

يكون تاريخ التقرير عن البيانات المالية لكل من الشركة الزميلة والمستثمر هو  °

  . تاريخ مختلف



  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة

  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢١٧  
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   النطاق
تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس الإستحقاق المحاسبي      تطبق المنشأة التي     .١

هذا المعيار في محاسبة الإستثمارات من قبل مستثمر في الشركات الزميلـة، حيـث يـؤدي      
الإستثمار في الشركة الزميلة إلى الإحتفاظ بحصة ملكية على شكل حصة مساهمة أو هيكـل               

 ذلك لا ينطبق على الإستثمارات في الـشركات         وعلى كل حال فإن   . حقوق ملكية رسمي آخر   
  -:الزميلة من قبل

  مؤسسات رأس المال ذو المخاطر، أو   ) أ(
 والمنشآت المشابهة بما فـي ذلـك        ئتمانصناديق الإستثمار المشترك وصناديق الإ      ) ب(

 . صناديق التأمين المرتبطة بالإستثمار
  

قيمة العادلة في الفائض أو العجز       بالتغييرات في ال   عترافالتي تقاس بالقيمة العادلة، مع الإ     
 عتـراف  لمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي العلاقة الذي يتناول الإ          وفقاًفي فترة التغيير    

  . بالأدوات المالية وقياسها
  

 والتـي  ١ وقياس الحصص المعرفة في الفقـرة       عترافيمكن العثور على الإرشادات حول الإ      .٢
 بالتغييرات في القيمة العادلة في الفائض أو العجز في فترة           فعتراتقاس بالقيمة العادلة، مع الإ    

 . التغيير، في معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي العلاقة الذي يتناول الأدوات المالية
  

ويعنـي هـذا أن     . يوفر هذا المعيار أساساً لمحاسبة حصص الملكية في الـشركات الزميلـة            .٣
. مر للمخاطر والمكافئات المرتبطة بحصة الملكيـة      الإستثمار في منشأة أخرى يعرض المستث     

الخاص ) أو ما يقابله  (وينطبق المعيار فقط على الإستثمارات في هيكل حقوق الملكية الرسمي           
ويعني هيكل حقوق الملكية الرسمي أسهم رأس المال أو شكلاً مكافئاً من            . بالجهة المستثمر بها  

 الملكية، ويمكن أن تشمل هياكل حقوق       إئتمان رأس المال المستخدم، مثل الوحدات في صندوق      
وعندما يعرف هيكـل حقـوق      . ملكية أخرى حيث يمكن قياس حصة المستثمر بشكل موثوق        

 . الملكية بشكل ضعيف، فإنه لا يكون بالإمكان الحصول على قياس موثوق لحصة الملكية
  

، لكنهـا قـد لا      "ثماركإست"ويمكن أن يشار إلى بعض المساهمات من قبل منشآت القطاع العام             .٤
وعلى سبيل المثال فمن الممكن أن تقوم منشأة في القطاع العـام  . تؤدي إلى نشوء حصة ملكية 

وبينما تعتبر مثل هـذه     . بعمل إستثمار هائل في تطوير مستشفى تملكه وتديره مؤسسة خيرية         
ة فـي إدارة    المساهمات غير تبادلية في طبيعتها، فإنها تسمح لمنشأة القطاع العـام بالمـشارك            

المستشفى، وتكون المؤسسة الخيرية مسئولة تجاه منشأة القطاع العام بسبب إستعمالها للأموال            
إلا أن المساهمات المقدمة من قبل منشأة القطاع العام لا تشكل حصة ملكيـة، حيـث                . العامة

 فـي   تبحث المؤسسة الخيرية عن تمويل بديل، وبهذا تمنع منشأة القطاع العام من المـشاركة             
وعليه، فإن منشأة القطاع العام غير معرضة للمخاطر ولا تتمتع بالمكافئـات            . إدارة المستشفى 

 . المرتبطة بحصة الملكية



  المنشآت الزميلةالمحاسبة عن الإستثمارات في
 

    ٢١٨  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 . يطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع العام عدا مؤسسات الأعمال الحكومية .٥
 

 عن مجلـس معـايير      الصادرة" المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام       "توضح   .٦
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبـق المعـايير الدوليـة               

مؤسـسات  ويرد تعريف   . لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية        
  ". الماليةعرض البيانات  "١ الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأعمال

 

 تعريفات 
  -: تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها .٧

  

هي المنشأة، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة ذات مسؤولية محدودة مثال ذلك  الشركة الزميلة
لا المشروع المشترك التي يكون للمستثمر فيها نفوذ كبير، وهي ليست منشأة مسيطر عليها و

  .  للمستثمرمشروعاً مشتركاً
  

 والتي تعرض على أنها إقتصادية هي البيانات المالية الخاصة بمنشأة البيانات المالية الموحدة
  . خاصة بمنشأة مفردة

  

ن  مأجل الإستفادةلمنشأة أخرى من هي صلاحية حكم السياسات المالية والتشغيلية  السيطرة
  .أنشطتها

  

هي منشأة، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة ذات مسؤولية محدودة  المسيطر عليهاالمنشأة 

تعرف عادة بإسم المنشاة (أخر مشروع يجري التحكم به من قبل مثال ذلك المشروع المشترك 

  ).المسيطرة
  

 بمقدار الإستثمار مبدئياً هو أسلوب محاسبي يتم من خلاله تسجيل أسلوب حقوق الملكية
حقوق /  في حصة المستثمر في صافي أصولالإمتلاكالتكلفة، وتعدل بعد ذلك حسب التغير بعد 

الملكية للشركة المستثمر بها، ويعكس الفائض أو العجز في أساس نتائج عمليات الشركة 
  . المستثمر بها

  

لية التي تعرضها الشركة المسيطرة، أو  هي تلك البيانات الما المالية المنفصلةتالبيانا
المستثمر في شركة زميلة، أو مشارك في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، والتي يتم فيها 
محاسبة الإستثمارات على أساس حصة حقوق الملكية المباشرة وليس على أساس النتائج 

  .المبلغ عنها وصافي أصول الجهات المستثمر بها
  

هو صلاحية المشاركة في قرارات السياسة المالية ) ض هذا المعيارلغر (التأثير الهام
  . والتشغيلية للشركة المستثمر بها، ولكنه ليس سيطرة على تلك السياسات

  

تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
الأخرى، ويعاد ذكرها في قائمة تعريف المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير 

  . المصطلحات التي تم نشرها بشكل مستقل



  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة

  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢١٩  
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إن البيانات المالية لمنشأة ليست لديها منشأة مسيطر عليها أو شركة زميلـة أو مـشارك فـي             .٨

 . مشروع مشترك لا تعتبر بيانات مالية منفصلة
  

فة إلى البيانات المالية الموحـدة      البيانات المالية المنفصلة هي تلك البيانات التي تعرض بالإضا         .٩

 طريقة حقوق الملكية والبيانـات      إستخداموالبيانات المالية التي يتم فيها محاسبة الإستثمارات ب       

ويجوز . المالية التي يتم فيها توحيد حصص المشاركين في المشاريع المشتركة بصورة تناسبية       

 . لبيانات الماليةإرفاق أو عدم إرفاق البيانات المالية المنفصلة بهذه ا
  

، ٦ من معيار المحاسبة الدولي في القطـاع العـام           ١٦يجوز للمنشآت المعفاة بموجب الفقرة       .١٠

 من معيار المحاسبة الدولي     ٣من التوحيد وبموجب الفقرة     " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة   "

تناسـبي، أن   من تطبيـق التوحيـد ال     " الحصص في المشاريع المشتركة   "،  ٨في القطاع العام    

  . تعرض بيانات مالية منفصلة كبيانات مالية خاصة بها
  

  التأثير الهام 
تعتبر مسألة ما إذا كان للمستثمر تأثير هام على الجهة المستثمر بها مسألة حكم مبنيـة علـى                   .١١

ويطبق . طبيعة العلاقة بين المستثمر والمستثمر به، وعلى تعريف التأثير الهام في هذا المعيار            

 . معيار فقط على المنشآت حيث يكون للمنشأة حصة ملكيةهذا ال
  

  -:يتضح وجود التأثير الهام للمستثمر عادة من خلال واحدة أو أكثر من الطرق التالية .١٢

   ؛التمثيل في مجلس الإدارة أو هيئة إدارية عليا مكافئة في الجهة المستثمر بها  )أ (

 في القرارات حول أربـاح      المشاركة في عملية وضع السياسات بما في ذلك المشاركة          )ب (

   ؛الأسهم أو التوزيعات الأخرى

   ؛المعاملات الهامة بين المستثمر والمستثمر به  )ج (

   أو ؛تبادل الموظفين الإداريين  )د (

  . توفير المعلومات الفنية الضرورية)  هـ(
  

% ٢٠ على   )المسيطرةالمنشآت  (إذا حاز المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال            .١٣

من قوة التصويت في المنشأة المستثمر بها، فإنه يفترض أن لديه تأثير هام ما لم يمكن                أو أكثر   

 وبالمقابل إذا حاز المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من           .إثبات أن هذا ليس هو الواقع     

من قوة التصويت في المنشأة المستثمر بهـا،        % ٢٠، على أقل من     )المسيطرةالمنشآت  (خلال  

 عدم قدرة المستثمر على التأثير الهام إلا إذا أمكن إثبات وجود مثل هذا التـأثير                فإنه يفترض 



  المنشآت الزميلةالمحاسبة عن الإستثمارات في
 

    ٢٢٠  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

وإذا توفر لمستثمرين آخرين ملكية هامة أو ملكية أكثرية فإن ذلك لا يمنع من وجود تأثير هام                 

  .للمستثمر
  

 يمكن أن تملك المنشأة ضمانات أسهم، أو خيارات شراء أسهم، أو أدوات دين أو أدوات حقوق                .١٤
ملكية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، أو أدوات مشابهة أخرى من المحتمل، إذا تم ممارستها أو 
تحويلها، أن تعطي المنشأة حقوق تصويت إضافية أو تخفض من حقـوق تـصويت الطـرف           

إن ). أي حقوق التصويت المحتملـة    (الآخر على السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة الأخرى        
 ممارستها أو تحويلها، بمـا فـي ذلـك    حالياًوق التصويت المحتملة التي يمكن    وجود وأثر حق  

 ما إذا   محقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها منشآت أخرى، تُؤخذ بعين الإعتبار عند تقيي            
 حاليـاً  للممارسة أو التحويل     ةولا تكون حقوق التصويت المحتملة قابل     . كان للمنشأة تأثير هام   

مثلا ممارستها أو تحويلها حتى تاريخ مستقبلي معين أو وقوع حدث مـستقبلي             عندما لا يمكن    
  .معين

  

أثناء تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت المحتملة تساهم في التأثير الهام، تفحص المنشأة جميع                .١٥
بما في ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملـة وأيـة ترتيبـات             (الحقائق والظروف   

التي تؤثر على الحقوق المحتملـة،      ) يتم دراستها بشكل فردى أو جماعي     إلزامية أخرى سواء    
  .باستثناء نية الإدارة والقدرة المالية على الممارسة أو التحويل

   

تفقد المنشأة التأثير الهام على الجهة المستثمر بها عندما تفقد سلطة المشاركة في اتخاذ قرارات                .١٦
ويمكن أن يحدث فقدان التأثير الهام مع أو        . المستثمر بها السياسة المالية والتشغيلية لتلك الجهة      

ويمكن أن يحدث، علـى سـبيل المثـال،    . بدون تغير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية  
. عندما تصبح الشركة الزميلة خاضعة لسيطرة حكومة معينة أو محكمة أو مـدير أو مـنظَم               

  . نتيجة اتفاق إلزاميأيضاًويمكن أن يحدث 
  

  ريقة حقوق الملكيةط
 أوليا بالإستثمار في شركة زميلة بسعر التكلفـة         عترافبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم الإ      .١٧

 بحصة الفائض أو العجز الجهة المستثمر بهـا         عترافويتم زيادة أو إنقاص المبلغ المسجل للإ      
ستثمر بها في    الفائض أو العجز الجهة الم     ة بحص عترافويتم الإ . بعد تاريخ الإندماج بالشراء   

وتخفض التوزيعات المستلمة من الجهة المستثمر بها مـن  . حساب الربح أو الخسارة للمستثمر 
 أيـضاً ويمكن أن تكون التعديلات على المبلغ المسجل ضـرورية          . المبلغ المسجل للإستثمار  

غيرات للتغيرات في الحصة التناسبية الخاصة بالمستثمر في الجهة المستثمر بها الناشئة من الت            
 بها في حساب الفائض أو العجـز        عتراففي حقوق الملكية للجهة المستثمر بها التي لم يتم الإ         

وتتضمن هذه التغيرات تلك التي تنشأ من إعادة تقييم الممتلكات والمصانع           . للجهة المستثمر بها  
 بحصة المستثمر فـي تلـك       عترافويتم الإ . والمعدات ومن فروقات تحويل الصرف الأجنبي     

  .حقوق الملكية الخاصة به/الأصولتغيرات مباشرة في صافي ال
 

عندما توجد حقوق التصويت المحتملة، يتم تحديد حصة المستثمر في الفائض أو العجز الجهة               .١٨



  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة

  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢٢١  
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حقوق الملكية للجهة المستثمر بها على أساس       /الأصولالمستثمر بها وفي التغيرات في صافي       
  .ة ممارسة أو تحويل حقوق التصويت المحتملةحصص الملكية الحالية، ولا تعكس احتمالي

  

  تطبيق طريقة حقوق الملكية
 طريقة حقوق الملكية فيما عدا الحـالات        إستخدامتتم محاسبة الإستثمار في الشركة الزميلة ب       .١٩

  -:التالية

هناك دليل بأنه قد تم إستملاك الإستثمار والإحتفاظ به بشكل حصري بهدف التصرف بـه                 )أ (
   ؛لإستملاك وأن الإدارة تبحث بنشاط عن مشترٍ شهراً من ا١٢خلال 

، ٦ من معيار المحاسبة الدولي القطاع العام        ١٦عندما ينطبق الإستثناء الوارد في الفقرة         )ب (
 في الشركة الزميلة بعدم عرض      ت إستثمارا أيضاًالذي يتيح للشركة المسيطرة التي تملك       

   أو ؛البيانات المالية الموحدة

   -:ليعندما ينطبق جميع ما ي  )ج (

 -:يكون المستثمر عبارة )١(

المستثمر عبارة عن منشأة مسيطر عليها ومملوكة بالكامل، ومن غيـر المـرجح              •
وجود مستخدمين للبيانات المالية التي يتم إعدادها من خلال تطبيق طريقة حقوق            

حتياجاتهم من المعلومات من خـلال البيانـات الماليـة          إالملكية أو أنه يتم تلبية      
  أة المسيطرة؛ أوالموحدة للمنش

عن شركة تابعة مملوكة جزئيا لمنشأة مسيطرة ويكون قـد تـم إعـلام مالكيهـا              •
الآخرين، بما في ذلك أولئك الذين لا يحق لهم خلافا لذلك بالتصويت، بعدم تطبيق              

 المستثمر لطريقة حقوق الملكية، ولم يعترضوا على ذلك؛

سوق ( بالمستثمر في سوق عام      لا يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة         )٢(
بورصة محلي أو أجنبي أو خارج السوق الرسمية، بما في ذلك الأسـواق المحليـة               

  ؛)والإقليمية

لم يقم المستثمر بإيداع، أو أنه ليس بصدد إيداع، بياناته المالية لـدى هيئـة أوراق               )٣(
مالية أو مؤسسة تنظيمية أخرى، لغرض إصدار أي صنف من الأدوات فـي سـوق               

 ؛ وعام

تقوم الشركة المسيطرة أو أي شركة أم وسيطة للمستثمر بإعداد البيانـات الماليـة               )٤(
 العام والتي تنسجم مع معايير المحاسـبة الدوليـة فـي            ستخدامالموحدة المتاحة للإ  

  .القطاع العام
  

على أنها محتفظ بها للمتاجرة وينبغـي       ) أ(١٩ينبغي تصنيف الاستثمارات المبينة في الفقرة        .٢٠
 لمعيار المحاسبة الدولي أو الـوطني ذي الـصلة الـذي يتنـاول موضـوع                وفقاًها  محاسبت

  .  بالأدوات المالية وقياسهاعترافالإ
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    ٢٢٢  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 على أنها محتفظ بها برسم البيـع يلبـي    عندما لا يعد الإستثمار في شركة زميلة مصنفة سابقاً         .٢١
 طريقة حقوق الملكية من تاريخ تصنيفه إستخداممعايير تصنيفه على أنه كذلك، يجب محاسبته ب  

ويتم تعديل البيانات المالية للفترات منذ تصنيف الإحتفاظ برسم         . على أنه محتفظ به برسم البيع     
  . لذلكوفقاًالبيع 

  

، )أ(١٩وعلى نحو إستثنائي، قد تجد المنشأة مشترٍ ما لشركة زميلة كما هو مبين في الفقـرة                  .٢٢
يع خلال فترة اثني عشر شهراً بسبب الحاجة إلى الحصول علـى    لكنها قد لا تستكمل عملية الب     

ولا يطلب من المنشأة تطبيق طريقـة حـق         . موافقة الجهات التنظيمية أو غيرها من الجهات      
الملكية على إستثمار معين في تلك الشركة الزميلة في حال كان البيع جاري العمل بـه فـي                  

عملية البيع لن تُستكمل بعد فترة قصيرة من تاريخ         تاريخ التقرير ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن        
 . التقرير

 

 المكتسب للإيراد" ملائما"  على أساس التوزيعات المستلمة مقياسابالإيراد عترافقد لا يكون الإ .٢٣
 الإستثمار في المنشاة الزميلة لأن التوزيعات المستلمة قد تكون ذات علاقة ضئيلة بأداء من

، حيث لا يكون للشركة الزميلة أهداف ربحية، يتم تحديد أداء وخصوصاً  .المنشأة الزميلة
وحيث أن للمستثمر تأثير . الإستثمار عن طريق عوامل مثل تكلفة الإنتاج وتقديم الخدمة الكلية

دائها وبالتالي عن العائد على إستثماره، أهام على المنشاة الزميلة فإنه يكون مسؤولاً عن 
 المالية الموحدة لتشمل بياناتهسؤوليات من خلال توسيع نطاق ويحاسب المستثمر عن هذه الم

هذه المنشآت الزميلة، وهو بهذا يوفر تحليلاً للأرباح الفائض أو العجز في نصيبه من نتائج 
والإستثمار أكثر فائدة لاحتساب النسب المالية، ونتيجة لذلك فإن تطبيق طريقة حقوق الملكية 

 والفائض والعجز حقوق الملكية/ضل عن صافي أصولتعطي تقاريراً ذات معلومات أف
  .المستثمر

  

 طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه تأثيره إستخدامينبغي على المستثمر وقف  .٢٤
 لمعايير المحاسبة الدولية في وفقاًالهام على الشركة الزميلة ويجب عليه محاسبة الإستثمار 

 والقياس للأدوات عتراف المناسبة التي تتعامل مع الإالقطاع العام أو المعايير الوطنية
 من ذلك التاريخ، بشرط ألا تصبح الشركة الزميلة شركة تابعة أو مشروع اًإبتداء. المالية

  . ٨مشترك كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

ه شركة زميلة يجب أن إن المبلغ المسجل للإستثمار في التاريخ الذي يتوقف فيه عن كون .٢٥
 لمعايير المحاسبة الدولية في وفقاًيعتبر على أنه تكلفته عند القياس الأولي كأصل مالي 

 والقياس للأدوات عترافالقطاع العام أو المعايير الوطنية المناسبة التي تتعامل مع الإ
  .المالية

  

ه إجراءات التوحيد المبينة إن العديد من الإجراءات المناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكية تشب .٢٦
، إضافة لذلك فإن المفاهيم العامة التي تبنى عليها ٦في القطاع العام الدولي ةفي معيار المحاسب

 في حالة الإستثمار في أيضاً تستخدم المنشأة المسيطرةإجراءات التوحيد المستخدمة عند تملك 
  .المنشأة الزميلة
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ميلة هي إجمالي ممتلكات الشركة الأم والشركات التابعة إن المنشآت الإقتصادية في الشركة الز .٢٧
ويتم تجاهل ممتلكات المنشآت . لها في المنشأة المسيطرة ومنشآتها المسيطر عليها والتابعة لها

وعندما تملك المنشأة . الإقتصادية أو المشاريع المشتركة الأخرى للمجموعة لهذا الغرض
ة أو مشاريع مشتركة، فإن الأرباح أو الخسائر الإقتصادية شركات تابعة أو شركات زميل

وصافي الأصول التي تُؤخذ بعين الإعتبار عند تطبيق طريقة حقوق الملكية هي تلك التي يتم 
بما في ذلك حصة الشركة الزميلة في الفائض ( في البيانات المالية للشركة الزميلة عترافالإ

 ومشاريعها المشتركة، بعد أي تعديلات أو العجز وصافي الأصول الخاصة بشركاتها الزميلة
  ).٣٣ و٣٢ الفقرتان أنظر. (لازمة لإنفاذ السياسات المحاسبية الموحدة

  

من الفرع إلى "و" من الأصل إلى الفرع" بالفائض أو العجز الناتجة عن معاملات عترافيتم الإ .٢٨
يلة في البيانات  الزمةوالشرك) بما في ذلك شركاته التابعة المسيطرة(بين المستثمر " الأصل

المالية للمستثمر فقط إلى الحد الذي تبلغ فيه حصص المستثمرين من غير ذوي العلاقة في 
هي، على سبيل المثال، مبيعات الأصول " من الأصل إلى الفرع"ومعاملات . الشركة الزميلة

سبيل ، على "من الفرع إلى الأصل"في حين تكون معاملات . من الشركة الزميلة إلى المستثمر
ويتم إلغاء حصة المستثمر في . المثال، هي مبيعات الأصول من المستثمر إلى الشركة الزميلة

  .فائض أو عجز الشركة الزميلة الناتجة من هذه المعاملات
 

 طريقة حقوق الملكية بدءاً من التاريخ الذي إستخداميحاسب الإستثمار في الشركة الزميلة ب .٢٩
)  كان إيجابياً أو سلبياًسواء(رشادات حول محاسبة أي فرق تعامل الإ. تصبح فيه شركة زميلة

بين تكلفة الإستملاك وحصة المستثمر من القيم العادلة لصافي الأصول المحددة للشركة الزميلة 
يمكن العثور على الإرشادات في معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي (على أنها شهرة 

لشهرة المتعلقة بالمنشأة مشمولة في المبلغ المسجل وتكون ا). العلاقة بإندماج الإعمال
ويتم إجراء التعديلات المناسبة على حصة المستثمر في الفائض أو العجز بعد . للإستثمار

الإستملاك من أجل محاسبة إستهلاك الأصول القابلة للإستهلاك، على سبيل المثال، على 
  . أساس القيم العادلة في تاريخ الإستملاك

  

المستثمر أحدث البيانات المالية المتوفرة للشركة الزميلة في تطبيق طريقة حقوق يستخدم  .٣٠
 للمستثمر والشركة الزميلة، تقوم الشركة الزميلة تقريروعندما تختلف تواريخ ال. الملكية

 المستثمر، يكون لها نفس تاريخ البيانات المالية الخاصة ستخدامبإعداد بيانات مالية، لإ
  . يكن من غير العملي القيام بذلكبالمستثمر ما لم

  

 إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة المستخدمة في تطبيق ٢٤ للفقرة وفقاًعندما يتم  .٣١
 المستثمر، يجب إجراء تعديلات تقرير مختلف عن تاريخ تقريرطريقة حقوق الملكية بتاريخ 

التاريخ وتاريخ البيانات لإستيعاب آثار المعاملات أو الأحداث الهامة التي تقع بين ذلك 
 للشركة الزميلة والمستثمر تقريرولا يجب أن يتجاوز الفرق بين تاريخي ال. المالية للمستثمر

 وأي فرق تقريرويجب أن يكون طول فترات ال. في أي حال أي من الأحوال مدة ثلاثة أشهر
  . متساوية من فترة إلى أخرىتقريرفي تواريخ ال
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 سياسات المحاسبة الموحدة للمعاملات إستخدام للمستثمر بةلييجب إعداد البيانات الما .٣٢
  . والأحداث المماثلة في الظروف المشابهة

  

 من قبل المستثمر لعمليات المطبقةإذا استخدمت المنشاة الزميلة سياسات محاسبية غير تلك  .٣٣
لمالية مماثلة وأحداثاً في ظروف متشابهة، فإنه يتم إجراء تعديلات مناسبة على البيانات ا

  .للمنشاة الزميلة عندما تستخدم من قبل المستثمر لتطبيق طريقة حقوق الملكية
  

 المستثمر بإستثناء  مملوكة لجهة خارجيةتراكميةعندما يكون للمنشاة الزميلة أسهم ممتازة  .٣٤
الفائض ، فإن المستثمر يحسب نصيبه من حقوق الملكية/وصنفت على  أساس صافي الأصول

تعديل لتوزيعات أرباح الأسهم الممتازة، سواء تم الإعلان عن هذه التوزيعات  بعد الأو العجز
 .أم لم يعلن

  

 الزميلة تساوى أو تتجاوز حصته في الشركة ةإذا كانت حصة المستثمر من عجز الشرك .٣٥
إن الحصة في الشركة .  بحصته من الخسائر الأخرىعترافالزميلة، يتوقف المستثمر عن الإ

المبلغ المسجل للإستثمار في الشركة الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية الزميلة عبارة عن 
 من صافي إستثمار جزءاًبالإضافة إلى أي حصص أخرى طويلة الأجل تشكل، في جوهرها، 

على سبيل المثال، إن أي بند غير مخطط لتسويته أو من غير . المستثمر في الشركة الزميلة
 لإستثمار المنشأة في تلك إمتدادريب هو، في جوهره، المحتمل أن يحدث في المستقبل الق

ويمكن أن تتضمن مثل هذه البنود أسهم ممتازة وذمم مدينة طويلة الأجل أو . الشركة الزميلة
قروض لكنها لا تتضمن ذمم مدينة تجارية أو ذمم دائنة تجارية أو أي ذمم مدينة طويلة الأجل 

إن الخسائر المعترف بها بموجب . المضمونة ملائم، مثل القروض إضافييوجد لها ضمان 
طريقة الحقوق الملكية والتي تزيد عن إستثمار المستثمر في الأسهم العادية يتم تطبيقها على 

أي (العناصر الأخرى لحصة المستثمر في الشركة الزميلة بترتيب عكسي من حيث أولويتها 
  ).أولوية التصفية

  

 بإلتزام معين عترافيصبح هناك خسائر إضافية ويتم الإبعد تخفيض حصة المستثمر إلى الصفر،  .٣٦
 الحد الذي يتكبد فيه المستثمر التزامات قانونية أو استدلالية أو يسدد دفعات بالنيابة عن ىفقط إل

 عن الفائض، يستمر المستثمر في تقريروإذا قامت الشركة الزميلة لاحقا بال. الشركة الزميلة
 فقط بعد أن تصبح حصته من الفائض تساوى حصته من العجز  بحصته من تلك الفائضعترافالإ
  . المعترف بهارغي

  

  خسارة إنخفاض القيمة 
، ٣٥ للفقرة وفقاً بخسائر الشركة الزميلة عترافبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك الإ .٣٧

مناسبة التي تتعامل يطبق المستثمر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو المعايير الوطنية ال
 بأية خسائر عتراف والقياس للأدوات المالية لتحديد ما إذا كان من الضروري الإعترافمع الإ

  .انخفاض قيمة إضافية فيما يتعلق بصافي إستثمار المستثمر في الشركة الزميلة
  

 المناسبة التي  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو المعايير الوطنيةأيضاًيطبق المستثمر  .٣٨
 بأية خسائر انخفاض عتراف والقياس للأدوات المالية لتحديد ما إذا يتم الإعترافتتعامل مع الإ
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 من صافى جزءاًقيمة إضافية فيما يتعلق بحصة المستثمر في الشركة الزميلة التي لا تشكل 
  .الإستثمار ومبلغ خسارة انخفاض القيمة تلك

  

دة في معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول إذا كان تطبيق المتطلبات الوار .٣٩
 بالأدوات المالية وقياسها يشير إلى إمكانية إنخفاض قيمة الإستثمار، تطبق عترافموضوع الإ

". إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد"، ٢١المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المنشأة للرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي ٢١لدولي في القطاع العام ويوجه معيار المحاسبة ا

وتقوم المنشأة بتقدير ما يلي بناءاً على معيار .  الإستثمار المولد للنقدإستخدام لتحديد قيمة ٣٦
  -:٣٦المحاسبة الدولي 

من يدها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تول اتتقدير حصته من القيمة الحالية لتقدير  )أ (

 المستثمر المنشأةالتدفقات النقدية من عمليات متضمنتاً ككل ها فيقبل المنشأة المستثمر 

  فيها والمتحصلات من الإستبعاد النهائي للإستثمار؛ أو 

التدفقات النقدية المتوقع نشوءها للحصص أو التوزيعات الأخرى   اتالقيمة الحالية لتقدير  )ب (

  .تثمار ومن الإستبعاد النهائيأرباح سوف يتم إستلامها من الإس
  

ويـتم تخـصيص أي     . بموجب الفرضيات المناسبة، فإن كلا الطريقتين تعطيان النتيجة ذاتها        

لذلك فإنها  . ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًخسائر إنخفاض قيمة ناتجة فيما يخص الإستثمار        

  ). ٢٩ الفقرة أنظر(تخصص أولاً لأي شهرة متبقية 
  

 يتم تقديره لكل منشأه زميله على الزميلةالمنشأة من الإستثمار في ابل للإسترداد إن المبلغ الق .٤٠
 ستخدامالإ ةستمراريداخلية من إتدفقات نقدية إذا لم تولد إحدى المنشآت الزميلة ، إلا إنفراد

 في الغالب مستقلاً عن تلك الأصول الخاصة الزميلةالمنشآت هذا النوع من والتي ما يكون 
  .بالمشروع

  

   المالية المنفصلة البيانات

بما يتفق مع المعيار في البيانات المالية المدرج يجب معالجة الإستثمار في المنشأة الزميلة  .٤١

  .٦ ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٦٤-٥٨الدولي لإعداد التقارير المالية 
  

  .ستعمال العاملا ينص على المعيار على وجوب وضع قوائم مالية منفصلة متاحة للإ .٤٢
  

  الإفصاح 

  -:يجب على المستثمر الإفصاح عما يلي .٤٣

  القيمة العادلة للإستثمارات في الشركات الزميلة التي يكون لها عروض أسعار معلنة؛  )أ (

معلومات مالية ملخصة حول الشركات الزميلة، بما في ذلك إجمالي مبـالغ الأصـول،                )ب (

  والإلتزامات، والإيرادات، الفائض أو العجز؛

  إذا كان يملك، هاماً تأثيراًسباب وراء دحض الإفتراض بأنه لا يكون للمستثمر الأ  )ج (



  المنشآت الزميلةالمحاسبة عن الإستثمارات في
 

    ٢٢٦  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

مـن  % ٢٠بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المنشأة المسيطرة، أقـل مـن              
حقوق التصويت أو حقوق التصويت المحتملة للجهة المستثمر بها لكنه يـستنتج أن             

  ؛هاماً تأثيراًلديه 

 إذا كان يملك، بطريقة     هاماً تأثيراًراض بأنه يكون للمستثمر     الأسباب وراء دحض الإفت     )د (
أو أكثـر مـن     % ٢٠مباشرة أو غير مباشرة من خلال المنشأة المسيطرة، ما مقداره           

حقوق التصويت أو حقوق التصويت المحتملة للجهة المستثمر بها لكنـه يـستنتج أن           
  ؛هاماً تأثيراًليس لديه 

 هـذه   إسـتخدام  المالية للشركة الزميلة، عندما يـتم        تيانا الخاص بالب  تقريرتاريخ ال   ) هـ(
 مختلف عـن    تقريرالبيانات المالية في تطبيق طريقة حقوق الملكية ويكون لها تاريخ           

 المستثمر أو تكون لفترة تختلف عن تلك التي تخص المستثمر، والـسبب         تقريرتاريخ  
   مختلف أو فترة زمنية مختلفة؛تقرير تاريخ إستخداموراء 

 عـن ترتيبـات الإقتـراض أو المتطلبـات          تنتج مـثلاً  (بيعة ونطاق أية قيود هامة      ط  )و (
على قدرة الشركات الزميلة على تحويل الأموال إلى المستثمر فـي شـكل             ) التنظيمية

  حصص أرباح نقدية أو توزيعات أخرى أو تسديد لقروض أو سلف؛

ل تراكمي، إذا توقف    الحصة غير المعترف بها في خسائر الشركة الزميلة للفترة وبشك           )ز (
   بحصته في خسائره الشركة الزميلة؛ عترافالمستثمر عن الإ

 للفقـرة   وفقاً طريقة حقوق الملكية     إستخدامحقيقة أنه لا تتم محاسبة الشركة الزميلة ب         )ح (
  ؛ و١٩

معلومات مالية ملخصة حول الـشركات الزميلـة، سـواء بـشكل مفـرد أو ضـمن                   )ط (
 طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك مبالغ        تخدامإسمجموعات، والتي لا تتم محاسبتها ب     

  .مجموع الأصول ومجموع الإلتزامات والإيرادات والفائض والعجز
  

 طريقة حقوق إستخداميتم تصنيف الإستثمارات في الشركات الزميلة التي تتم محاسبتها ب .٤٤
ويجب الإفصاح عن حصة المستثمر في فائض أو . الملكية على أنها أصول غير متداولة

كما يجب . عجز تلك الشركات الزميلة، والمبلغ المسجل لتلك الإستثمارات، بشكل منفصل
  . عن حصة المستثمر في أي عمليات متوقفة لتلك الشركات الزميلةأيضاًالإفصاح 

  

حقوق الملكية /يعترف المستثمر بحصته في التغيرات المعترف بها مباشرة في صافي الأصول .٤٥
حقوق الملكية ويتم الإفصاح عنها في /اشرة في صافي الأصولالخاصة بالشركة الزميلة مب

حقوق الملكية كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في /بيان التغيرات في صافي الأصول
 ".عرض البيانات المالية "١القطاع العام 

  

المخصصات، الإلتزامات والأصول  "١٩ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً .٤٦
   -:، يفصح المستثمر عما يلي"ةالمحتمل



  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة

  ٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢٢٧  
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 للشركة الزميلة التي يتم تكبدها بـشكل مـشترك مـع            محتملةحصته في الإلتزامات ال     )أ (

  المستثمرين الآخرين؛ و

 بشكل مفرد عـن جميـع أو        مسئول التي تنشأ لأن المستثمر      محتملةتلك الإلتزامات ال    )ب (

  .  بعض التزامات الشركة الزميلة
  

  النفاذتاريخ 
 على البيانات المالية  في القطاع العامطبق هذا المعيار المحاسبي الدولين تعلى المنشأة أ .٤٧

 ويشجع التطبيق المبكر . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٨ يناير ١التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
، يجب ٢٠٠٨ يناير ١ قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار قبل الفترة إذاأما . لهذا المعيار

 . هذه الحقيقةعليها الإفصاح عن
 

عندما تتبع المنشأة أساس الإستحقاق في المحاسبة، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية  .٤٨
في القطاع العام، لأغراض إعداد التقارير المالية، بعد تاريخ النفاذ، يطبق هذا المعيار على 

  . خ التطبيق أو بعد ذلكالبيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاري

  

  )٢٠٠٠ (٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام سحب 
المحاسبة عن الإستثمارات  "٧اسبة الدولي في القطاع العام حل هذا المعيار محل معيار المح .٤٩

  .٢٠٠٠ الصادر في "في المنشآت الزميلة



 المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة
 

    ٢٢٨  ٧ اممعيار المحاسبة الدولي في القطاع الع

  الملحق
  

  التعديلات على البيانات الأخرى 
  

ا الملحق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد              تطبق التعديلات في هذ   
وإذا طبقت منشأة هذا المعيار لفترة مبكرة، تطبق هذه التعديلات خلال تلـك             ). السنة/ الشهر/ اليوم(

  . الفترة المبكرة
  

، فقد تـم تعـديل      )السنة/هرالش(وبالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، المعمول بها في           

محاسـبة عـن    " ٧الإشارات إلى النسخة الحالية من معيار المحاسبة الـدولي فـي القطـاع العـام                

الإستثمارات فـي   " ٧ إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         " الزميلة المنشآتالإستثمارات في   

  . " الزميلةالمنشآت
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة

 ٧أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٢٢٩  
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  أساس الإستنتاجات 
 اًإن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترحة لكنه ليس جزء              

ويشير هذا الأساس فقط إلى أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لحياده عن               . منها
  . أحكام معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقة

  

  خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية     .١نتاجإست

وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق . في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
والمعايير الدولية المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق 

لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسباً لمنشآت 
  . القطاع العام

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها     .٢إستنتاج
لتقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية وبين المعايير الدولية لإعداد ا

ويحدث الحياد عن . لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك 

طاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر المعيار غير مناسبة للق
ويتم تحديد الفروقات بين معايير . ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام

المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 
المشمولة في كل من معايير المحاسبة " لدولية لإعداد التقارير الماليةالمقارنة مع المعايير ا"

  . الدولية في القطاع العام

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة ٢٠٠٢في مايو     .٣إستنتاج
وقد . تابع له كجزء من مشروع التحسينات العام ال١ معيار من معايير المحاسبة الدولية١٣على 

تقليل أو إلغاء البدائل وحالات "تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
تم ". التكرار والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى

  . ٢٠٠٣إصدار معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر 

، إلى معيار المحاسبة ٢٠٠٠، الصادر في مايو ٧ المحاسبة الدولي في القطاع العام إستند معيار    .٤إستنتاج
وفي أواخر . ٢٠٠٣والذي أُعيد إصداره في ديسمبر ) ١٩٩٤المعاد صياغته عام  (٢٨الدولي 

، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة ٢٠٠٣عام 
 مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسباً بين معايير المحاسبة الدولية ،٢القطاع العام

  . ٢٠٠٣في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 
  

                                                 
.  وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية-تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية  ١

وقد عرف المجلس ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
وفي بعض . ها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعاييرهذه المعايير بأن

 .الحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلاً من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير
 المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير   ٢

  . ٢٠٠٤تكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 



 المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة
 

    ٢٣٠  ٧تاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستن

 بعد ٢٨قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي     .٥إستنتاج
 وإتفق عموماً مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة تحسينه

إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير . (الدولي والتعديلات التي أُجريت
لكن يمكن لمشتركي خدمة الإشتراك الشاملة في مجلس . منصوص عليها في هذه الوثيقة

 الإطلاع على أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على معايير المحاسبة الدولية
  ). www.iasb.org: العنوان التالي

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير ٢٨   تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي .٦إستنتاج
 ٧ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ٢٠٠٣المالية الصادرة بعد ديسمبر 

التعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 
ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع . ٢٠٠٣

صوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على بعد قابلية تطبيق المتطلبات المن
  .  بشأنهامنشآت القطاع العام ولم يشكل رأياً



  المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة

  ٧يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع   ٢٣١  
 ٢٨مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي                                                                                
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  ٢٨مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

مأخوذة بشكل " ت في المنشآت الزميلةالمحاسبة عن الإستثمارا "٧إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ،)٢٠٠٣المنقح في  ("المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت الزميلة "٢٨رئيسي من معيار المحاسبة الدولي 

وفي الوقت الذي تم فيه إصدار هذا المعيار، لم يبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

ولذلك، لا . على منشآت القطاع العام" إندماج الأعمال "٣لإعداد التقارير المالية قابلية تطبيق المعيار الدولي 

 ٢٧ التعديلات التي تم إجراؤها على معيار المحاسبة الدولي ٧يعكس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ومعيار ٧طاع العام ختلافات الأساسية بين معيار المحاسبة الدولي في الق والإ.نتيجة إصدار تلك المعايير

   - : هي كما يلي٢٨المحاسبة الدولي 

 في معيار المحاسبة الدولي في ٢٨تم إدخال تعليقات إضافية لتلك الموجودة في معيار المحاسبة الدولي  •

 .، وذلك لتوضيح مدى قابلية تطبيق المعايير على محاسبة منشآت القطاع العام٧القطاع العام 

 على كافة الإستثمارات في الشركات الزميلة حيث ٧لي في القطاع العام ينطبق معيار المحاسبة الدو •

. يحتفظ المستثمر بحصة ملكية في الشركة الزميلة في شكل مساهمة أو هيكل رسمي آخر لحقوق الملكية

 متطلبات مشابهة لحصة الملكية، على انه من غير المحتمل أن ٢٨لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي 

كن تطبيق محاسبة الملكية إلا إذا كان للشركة الزميلة هيكل رسمي لحقوق المساهمين أو يكون من المم

 .هيكل آخر قابل للقياس بشكل موثوق به

 مصطلحات تختلف في حالات معينة عن تلك ٧يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

بيان الأداء "لك  استخدام المصطلحات هم الأمثلة على ذأ، و٢٨المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

 Statement of Financialبيان المركز المالي"، " Statement of Financial Performanceالمالي

Position " ،"حقوق الملكية/ صافي الأصولNet Assets / Equity  " في معيار المحاسبة الدولي في

 Incomeبيان الدخل " هي ٢٨لمحاسبة الدولي ، والمصطلحـات المرادفة في معيار ا٧القطاع العام 

Statement" ،"الميزانية العموميةBalance Sheet " ،" حقوق الملكيةEquity  ." 

 مصطلح الدخل، بينما يكون له في معيار ١٨لا يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 . معنى أوسع لمصلح الإيراد٢٨المحاسبة الدولي 

 على مجموعة من تعريفات المصطلحات الفنية ٧المحاسبة الدولي في القطاع العام يحتوي معيار  •

 ).٧فقرة  (٢٨تختلف عن تلك المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 
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 ٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الحصص في المشاريع المشتركة
  

  شكر وتقدير
  ٣١إن معيار المحاسبة الدولي هذا في القطاع العام مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي 

معايير المحاسبة مجلس من قبل  الذي تم نشره "الحصص في المشاريع المشتركة) "٢٠٠٣المعدل في (

يحتوي هذا الإصدار لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للإتحاد الدولي . الدولية
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الدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس 
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   http://www.iasb.org: الموقـع على الإنترنيت
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات الأخرى و  المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةإن

ة معايير للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجن

  .المحاسبة الدولية

  

 ومجلس إدارة معايير IAS ومعايير المحاسبة الدولية IFRSإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  وIASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية  "IASBالمحاسبة الدولية 

IASCFمعايير المحاسبة الدولية  وIAS   هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا

  .  دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليةإستخدامهايجوز 
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     ٢٣٤  ٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

 ٧١-١مبين فـي الفقـرة      " الحصص في المشاريع المشتركة   " ٨ في القطاع  العام      المحاسبة الدولي    إن معيار 

 فـي   ٨ في القطاع العـام     يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       . تتساوى جميع الفقرات في التأثير    . والملحق

".  الدولية في القطاع العـام     مقدمة مجلس معايير المحاسبة   "و) إن وجد " (اتأساس الإستنتاج و"سياق الهدف منه    

يقـدم أساسـاً    "  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء         "٣معيار المحاسبة الدولي    

  .لإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضح
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  المقدمة
محل " ي المشاريع المشتركةالحصص ف "٨يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ١مقدمة

إعداد التقارير المالية حول الحصص في  "٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وينبغي تطبيقه لفترات التقرير السنوية التي ) ٢٠٠٠الصادر في مايو " (المشاريع المشتركة

  . كر أو بعد ذلك، ومن المحبذ تطبيق هذا المعيار في وقت مب٢٠٠٨ يناير ١تبدأ في 
  

  ٨أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح إستجابة    ٢مقدمة

لمشروع تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته 
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير التي تتلخص في تحقيق المقاربة بين

  .القطاع الخاص إلى الحد المناسب
  

ولدى وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    ٣مقدمة
 ٣١سياسة تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار المحاسبة الدولي 

نتيجة لمشروع " إعداد التقارير المالية حول الحصص في المشاريع المشتركة"السابق 
التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية، إلا في الحالة التي يختلف فيها معيار 

 لسبب ٣١المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصلي عن نصوص معيار المحاسبة الدولي 
 الإحتفاظ بهذه التغيرات في هذا المعيار ويشار إليها في خاص بالقطاع العام، فإنه يتم

ولم تُدمج أي تغيرات على معيار المحاسبة . ٣١المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 كانت قد أُجريت بعد مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية ٣١الدولي 

  .ضمن هذا المعيار
  

  سابقةالتغيرات عن المتطلبات ال
فيما يلي أدناه وصف للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في    ٤مقدمة

  .٨القطاع العام 
  

  عنوان المعيار
  ".الحصص في المشاريع المشتركة"تم تغيير عنوان المعيار ليصبح      ٥مقدمة

  

  نطاق التطبيق
 حصص المشاركين في مشروع ١لفقرة يستثني هذا المعيار من نطاق التطبيق في ا   ٦مقدمة

مشترك في المنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك المعترف بها بالقيمة العادلة والمحتفظ 
  -:بها من قبل

   أو،مؤسسات رأس المال ذو المخاطر •
 المشترك وصناديق الإئتمان والمنشآت المماثلة بما في ذلك ستثمارصناديق الإ •

 .ثمارستصناديق التأمين المرتبطة بالإ
  

  . مسبقاً هذه الإستثناءات من نطاق تطبيقه٨لم يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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  التعريفات
  -:٦إن المعيار في الفقرة     ٧مقدمة

 ".البيانات المالية المنفصلة"يتضمن تعريف مصطلح جديد هو  •

" صولالأ"و" أساس الإستحقاق: "لا يتضمن المصطلحات التالية غير اللازمة •
المنشأة المسيطر " "مساهمات المالكين"و" التدفقات النقدية"و" النقد"و" الشركات الزميلة"و

" المنشأة الإقتصادية"و" التوزيع على المالكين"و" المنشأة المسيطرة"و" عليها
حقوق /صافي الأصول"و" لتزاماتالإ"و" مؤسسات الأعمال الحكومية"و" المصاريف"و

 إنما يرد تعريف هذه المصطلحات في معايير المحاسبة الدولية ".الإيراد"و " الملكية
 .في القطاع العام الأخرى

 .الذي لم يعد قائماً" العجز/صافي الفائض"لا يتضمن مصطلح  •
  

في حين أن ". للبيانات المالية المنفصلة" توضيحاً ١٦-١٤يتضمن هذا المعيار في الفقرات    ٨مقدمة
  . لم يتضمن مسبقاً هذه التوضيحات٨اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط

  

  الإعفاءات من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية
أن تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة ) أ(٣ والفقرة ٤٧يوضح هذا المعيار في الفقرة     ٩مقدمة

بها إستملاك حصة في مشروع مشترك والإحتفاظ ) أ(حقوق الملكية غير مطلوب عند 
عندما ) ب( شهر من تاريخ الإستملاك و ١٢بشكل حصري بهدف التصرف بها خلال 

  .تبحث الإدارة بشكل نشط عن مشترٍ
  

 أنه عندما لا يتم التصرف بمنشأة مسيطر عليها ٤٩ينص هذا المعيار أيضاً في الفقرة    ١٠مقدمة
 شهر، ١٢كية خلال بشكل مشترك ومعفاة مسبقاً من التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق المل

 التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية بدء من تاريخ إستخدامفينبغي أن تتم محاسبتها ب
  .الإستملاك إلا في حال تطبيق ظروف محددة على نطاق ضيق

  

المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي في " في المستقبل القريب" عبارة إستبدال  لقد تم ١١مقدمة
ولم يكن هناك متطلب في معيار المحاسبة ".  شهر١٢خلال " السابق بعبارة ٨القطاع العام 

 السابق يقضي بأن تقوم الإدارة بالبحث بشكل نشط عن مشتري ٨الدولي في القطاع العام 
  .من أجل الإعفاء من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية

  

حالات الإعفاء من تطبيق التوحيد التناسبي أو ) ج(٣و) ب(٣  يوضح هذا المعيار في الفقرة ١٢مقدمة
  -:طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك عندما يكون المشارك في مشروع مشترك

هو عبارة أيضاً عن منشأة مسيطرة معفاة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  •

 لية الموحدة؛ أومن إعداد البيانات الما" البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٦العام 

مع أنه ليس منشأة مسيطرة، إلا أنه قادر على تلبية نفس الشروط التي تعفي هذه  •
 .المنشآت المسيطرة
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 على أن المنشأة المسيطرة لا تحتاج إلى ٦ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ١٣مقدمة
  -:عرض البيانات المالية الموحدة إذا وفقط إذا

المسيطرة هي منشأة مسيطر عليها ومملوكة بالكامل ومن غير كانت المنشأة  •
المحتمل وجود مستخدمين لمثل هذه البيانات المالية أو أن البيانات المالية الموحدة 
الخاصة بالمنشأة المسيطرة تلبي إحتياجاتهم من المعلومات؛ أو أنها منشأة مسيطر 

ا الآخرين، بما في ذلك أولئك عليها مملوكة جزئياً لمنشأة أخرى وتم إطلاع مالكيه
غير المخولين بالتصويت، على عدم قيام المنشأة المسيطرة بعرض البيانات المالية 

 الموحدة ولم يبدوا إعتراضهم على ذلك؛

لا يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المسيطرة في سوق  •
 مباشر، بما في ذلك الأسواق سوق بورصة محلية أو أجنبية أو سوق تداول(عامة 

 ؛)المحلية والإقليمية

لم تودع المنشأة المسيطرة، وليست قيد إيداع، بياناتها المالية لدى هيئة أوراق مالية  •
أو هيئة تنظيمية أخرى بهدف إصدار أي صنف من أصناف الأدوات في سوق 

 عامة؛ و

تابعة للمنشأة المسيطرة تعد المنشأة المسيطرة النهائية أو أي منشأة مسيطرة وسيطة  •
 الجمهور وتمتثل لمعايير المحاسبة الدولية في ستخدامبيانات مالية موحدة متاحة لإ

 .القطاع العام
  

  . في السابق على هذه الإعفاءات٨لم يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

أن القيود الصارمة طويلة الأجل التي توضح ) ب(٤٦لا يتضمن هذا المعيار الفقرة السابقة    ١٤مقدمة
التي تضعف إلى حد بعيد من القدرة على تحويل الأموال إلى المشارك بمشروع مشترك لا 

وينبغي أن لا يتوقف . تبرر بحد ذاتها عدم تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية
  .طرة المشتركة قائمةتطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية إلا إذا لم تعد السي

  

  البيانات المالية المنفصلة
 أن يقوم المشارك في مشروع مشترك بمحاسبة حصة ٥٢يقتضي هذا المعيار في الفقرة    ١٥مقدمة

معينة في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك في بياناته المالية المنفصلة وفقاً لمعيار 
 ٦ر المحاسبة الدولي في القطاع العام ويقتضي معيا. ٦المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من المشارك في مشروع مشترك أن يقوم بمحاسبة حصته في منشأة مسيطرة عليها بشكل 
مشترك في بياناته المالية المنفصلة إما بسعر التكلفة أو كأدوات مالية وفقاً لمعيار المحاسبة 

  .اليةالدولي أو الوطني ذي العلاقة الذي يتناول موضوع الأدوات الم
  

  إفصاح
 أن يفصح المشارك في مشروع عن الطريقة التي يستخدمها          ٦٤يقتضي المعيار في الفقرة        ١٦مقدمة

أي التوحيد التناسـبي أو     (في الإعتراف بحصصه في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك          
  ). طريقة حقوق الملكية
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  تعديلات على معايير محاسبة دولية في القطاع العام أخرى
يشتمل المعيار على ملحق رسمي لتعديلات على معايير المحاسبة الدولية الأخـرى فـي                 ١٧مقدمة

  .القطاع العام
  

  النطاق
تطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانـات الماليـة بموجـب أسـاس الإسـتحقاق                 .١

المحاسبي هذا المعيار في محاسبة الحصص في المشاريع المشتركة وإعداد التقـارير عـن              
 وإيرادات ومصاريف المشروع المشترك في البيانات المالية للمشاركين في          إلتزاماتوأصول  

المشاريع المشتركة والمستثمرين بغض النظر عن الهياكل أو الأشكال التي تـتم بموجبهـا              
ولا ينطبق هذا الأمر، على أية حال، على حصص المشارك في           . نشاطات المشروع المشترك  

  -:يطر عليها بشكل مشترك ومحتفظ بها من قبلمشروع مشترك ضمن منشآت مس

 مؤسسات رأس المال المخاطر، أو  )أ (

 المشترك ووحدات الإئتمان والمنشآت المشابهة بما في ذلك صـناديق           ستثمارصناديق الإ   )ب (
 . اتستثمارالتامين المرتبطة بالإ

 

ف بها في   تغيرات في القيمة العادلة المعتر    الالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وذلك ضمن        
الفائض أو العجز في فترة التغيرات وفقاً لمعيار المحاسبة الوطني أو الدولي ذو الـصلة               

  . والذي يتناول الإعتراف بالبيانات المالية وقياسها
  

 وقياسـها  ١يمكن العثور على إرشادات حول الإعتراف بالحصص المحددة فـي الفقـرة      .٢
 بالتغيرات في القيمة العادلة في الفـائض أو         والتي تم قياسها بالقيمة العادلة مع الإعتراف      

العجز في فترة التغيرات في معيار المحاسبة الوطني أو الدولي ذو الصلة والذي يتنـاول               
 .الأدوات المالية

  

يتم إعفاء المشارك في مشروع مشترك الذي يملك حصة معينة في منشأة مسيطر عليها               .٣
) طريقة حقوق الملكيـة    (٤٣ والفقرة   )التوحيد التناسبي  (٣٥بشكل مشترك من الفقرة     
  -:عندما يلبي الشروط التالية

هناك دليل على أن الحصة مستملكة ومحتفظ بها بشكل حصري بهدف التصرف بها خلال                )أ (
   وأن الإدارة تبحث فعلياً عن مشترٍ؛الإستملاك شهراً من تاريخ ١٢

 ٦لي في القطاع العام      من معيار المحاسبة الدو    ١٦أن يكون الإستثناء الوارد في الفقرة         )ب (
 حـصة   أيـضاً ، الذي يسمح للشركة الأم التي تملك        "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة   "

معينة في المنشاة المسيطر عليها بشكل مشترك بعدم عرض البيانات المالية الموحـدة،             
  للتطبيق؛ أو قابلاً

   -:جميع الأمور التالية تطبق  )ج (

  :يكون المشارك في مشروع مشترك )١(

نشأة مسيطر عليها مملوكة بالكامل ويكون من غيـر المـرجح وجـود          م •

تم إعدادها بتطبيق التوحيـد التناسـبي أو        ويمستخدمي البيانات المالية    
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طريقة حقوق الملكية أو تمت تلبية حاجاتهم المعرفية بواسطة البيانـات           

  أو،المالية الموحدة خاصة بالمنشأة المسيطرة

جزئياً لمنشأة أخرى وتـم إعـلام مالكيهـا         منشأة مسيطر عليها مملوكة      •

الآخرين، بما فيهم من لا يحق لهم التصويت، بعد تطبيق المـشارك فـي              

مشروع مشترك للتوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية ولم يعترضوا          

 .على ذلك

أن تكون أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكيـة الخاصـة بالمـشارك فـي                )٢(

 في بورصة محليـة أو      سواء(ولة في سوق عام     المشروع المشترك غير متدا   

أجنبية، أو بورصة خارج السوق الرسمية، بما في ذلك الأسـواق المحليـة             

  ؛)والإقليمية

أن لا يكون المشارك في مشروع مشترك قد قـام بإيـداع بياناتـه الماليـة                 )٣(

الموحدة، أو ليست في خضم عملية الإيداع، لدى هيئة الأوراق المالية أو أي             

  تنظيمية أخرى، بهدف إصدار أي فئة من الأدوات في سوق عام؛ وهيئة 

أن تقوم الشركة الأم النهائية أو أي من الشركات الأم الوسيطة للمشارك فـي    )٤(

 العام وتلتـزم    ستخداممشروع مشترك بإصدار بيانات مالية موحدة متاحة للإ       

 .بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
 

 . مؤسسات الأعمال الحكوميةبإستثناءعلى كافة منشآت القطاع العام ينطبق هذا المعيار  .٤
 

الصادرة عن مجلس معايير    " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام       "توضح   .٥
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدوليـة             

ويـرد تعريـف    . ة الصادرة عن مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة        لإعداد التقارير المالي  
عـرض   "١مؤسسات الأعمال الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطـاع العـام             

  ". البيانات المالية
 

 تعريفات 
 :  للمعاني المحددة لها أدناهوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .٦
  

 والتي تعرض إقتصادية هي البيانات المالية الخاصة بمنشأة حدةالبيانات المالية المو
  . على أنها خاصة بمنشأة مفردة

  

 أجل الإستفادةهي صلاحية حكم السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى من  السيطرة
  .من أنشطتها

  

بة وتقديم التقارير يتم بموجبـه       هو أسلوب للمحاس  ) لغرض هذا المعيار  ( أسلوب حقوق الملكية  
 بمقدار تكلفتها، وتعدل بعد ذلك حـسب        مبدئياًتسجيل الحصة في منشأة تحت سيطرة مشتركة        

حقوق الملكية للمنشأة التـي هـي       /  في حصة المشارك  في صافي أصول       الإمتلاكالتغير بعد   



 الحصص في المشاريع المشتركة

     ٢٤٠  ٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لمشارك في نتائج عمليات المنشأة     تحت السيطرة المشتركة، ويعكس بيان الأداء المالي حصة ا        
  .التي هي تحت السيطرة المشتركة

  

 هو طرف في مشروع مشترك، وليس لديه سـيطرة مـشتركة            المستثمر في مشروع مشترك   
  .على ذلك المشروع المشترك

  

 بالقيـام بنـشاط خاضـع       أو أكثـر   هو ترتيب ملزم يلتزم بموجبه طرفان        المشروع المشترك 
  . ةللسيطرة المشترك

  

 هي المشاركـة المتفـق عليها في السيطرة على نـشاط معـين بموجـب        السيطرة المشتركة 
  . ترتيب ملزم

 

 هو أسلوب خاص بالمحاسبة وتقديم التقارير يـتم بموجبـه دمـج حـصة               التوحيد التناسبي 
  والإيراد والمصاريف لمنشأة     لتزاماتوالإالمشارك في المشروع المشترك في كل من الأصول         

ة لسيطرة مشتركة على أساس كل بند لوحده مع البنود المشابهة في البيانـات الماليـة               خاضع
للمشارك في المشروع المشترك أو المبلغ عنها كبنود منفصلة في البيانات المالية للمـشارك              

 . في المشروع المشترك
  

في منشأة  وهي التي تم عرضها من قبل منشأة مسيطرة أو مستثمر           البيانات المالية المنفصلة    
زميلة أو مشارك في مشروع مشترك ضمن منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، والتـي يـتم                

حقوق الملكية المباشرة بدلاً مـن      /ات على أساس حصة صافي الأصول     ستثمارفيها محاسبة الإ  
  .أساس النتائج المبلغ عنها وصافي الأصول للمستثمر به

  

ة المشاركة في قرارات السياسة المالية هو صلاحي) لغرض هذا المعيار (مالتأثير الها
  .  سيطرة مشتركة على تلك السياساتأووالتشغيلية الخاصة بنشاط معين، ولكنه ليس  سيطرة 

  

 هو طرف في المشروع المشترك، ولديه صلاحية السيطرة المشارك في مشروع مشترك
  .المشتركة على ذلك المشروع

  

 المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرفة في معايير
المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في قائمة تعريف 

  . المصطلحات التي تم نشرها بشكل مستقل
  

  الترتيب الملزم 
ات فـي   سـتثمار الإإن وجود الترتيب الملزم يميز الحصص التي تتضمن سيطرة مشتركة عن             . ٧

أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       (المنشآت الزميلة حيث يكون للمستثمر نفوذ كبير        
لأغراض هذا المعيار يتضمن الترتيـب      ). "ات في المنشآت الزميلة   ستثمارالمحاسبة عن الإ    "٧

، إن الترتيب   هرياًكافة الترتيبات الملزمة بين المشاركين في المشروع المشترك، وهذا يعني جو          
 يلتزموا به كما لو كان على شكل عقد، فعلى          بأن متشابهة على الأطراف     إلتزاماتحقوقاً و يمنح  

سبيل المثال، قد تدخل دائرتان حكوميتان في ترتيب رسمي لتنفيـذ مـشروع مـشترك، إلا إن                 
 قد لا تكون الدوائر الفردية منـشآت        الإختصاص لأنه في ذلك     قانونياً الترتيب قد لا يشكل عقداً    

إن الأنشطة التي ليس لها ترتيب ملزم لإنـشاء سـيطرة           . قانونية منفصلة ولها صلاحية التعاقد    
 .مشتركة ليست مشاريع مشتركة لأغراض هذا المعيار
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شاركين من الممكن إظهار الترتيب الإلزامي بعدة طرق، على سبيل المثال من خلال عقد بين الم               . ٨
 للمناقشات بين المشاركين، وفي بعض الحالات يـتم         إجتماعفي المشروع المشترك أو محضر      

إدخال الترتيب الإلزامي في تشريع مخول أو مواد أو أي أنظمة داخلية للمـشروع المـشترك،                
  -: ويتناول مسائل مثلخطياً عادة يكون فإنهوبغض النظر عن شكل الترتيب 

  تقديم التقارير للمشروع المشترك؛إلتزاماتووالمدة النشاط   )أ (

تعيين مجلس الإدارة أو الهيئة الحاكمة التي المعادلة له للمشروع المشترك، بالإضافة   )ب (
 إلى حقوق التصويت للمشاركين في المشروع المشترك في التصويت؛

 مساهمات المشاركين في المشروع المشترك في رأس المال؛ و  )ج (

المشاركين في المشروع المشترك في الإنتاج أو الإيراد أو المصروفات أو مشاركة   )د (
 .  أو التدفقات النقدية للمشروع المشتركزالفائض أو العج

 

 لن يكـون    أنهينشئ الترتيب السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، ويضمن هذا المتطلب            . ٩
ن جانب واحد، كما يحدد الترتيـب  أي مشارك مفرد في وضع يسمح له بالسيطرة على النشاط م       

تلك القرارات التي تتخذ في مجالات أساسية فيما يتعلق بأهداف للمشروع المشترك والتي تتطلب              
موافقة كافة المشاركين في المشروع المشترك، وكذلك القرارات التي تتطلـب موافقـة أغلبيـة              

 .محددة من المشاركين في المشروع المشترك
 

 مـشغل أو مـدير      أنـه  في المشروع المشترك علـى       مشاركاً واحداً لزامي  قد يحدد الترتيب الإ    . ١٠
المشروع المشترك، والمشغل لا يسيطر على المشروع المشترك وإنما يعمل ضمن الـسياسات             

 للترتيب وعهدوا بهـا     وفقاً عليها المشاركون في المشروع المشترك       إتفقالمالية والتشغيلية التي    
 عندئـذ   فإنهغل، وإذا كان المشغل يملك صلاحية حكم السياسات المالية والتشغيلية للنشاط،            للمش

يسيطر على المشروع المشترك، ويعتبر المشروع في هذه الحالة منشأة مسيطر عليها من قبـل               
 . المشغل وليست مشروعاً مشتركاً

  

 أشكال المشروع المشترك 
 مشاريع مشتركة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تتراوح         تؤسس العديد من منشآت القطاع العام      . ١١

إن شـروط المـشروع     . طبيعتها من تعهدات تجارية إلى توفير خدمات للمجتمـع دون مقابـل           

المشترك محددة في العقد أو في ترتيب ملزم آخر، وعادة ما تحدد هـذه الـشروط المـساهمة                  

ي الإيـرادات أو المنـافع      شارك ف المبدئية من كل مشارك في المشروع المشترك وحصة كل م         

 .، وكذلك مصروفات كل مشارك مشترك)إن وجدت(الأخرى 
 

تأخذ المشاريع المشتركة العديد من الأشكال والهياكل المختلفة، ويحدد هذا المعيار ثلاثة أنـواع               . ١٢
 العمليات تحت السيطرة المشتركة والأصول  تحت السيطرة المشتركة والمنشآت           –عريضة هي   

 مشتركة، وتلبي تعريف المشاريع      بأنها مشاريع  عموماً والتي توصف    –طرة المشتركة   تحت السي 
  -:تشترك المشاريع المشتركة في الخصائص التالية. المشتركة

 يلتزم مشاركان أو أكثر في المشروع المشترك بموجب ترتيب؛ و  )أ (

 . ينشئ الترتيب السيطرة المشتركة  )ب (



 الحصص في المشاريع المشتركة
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  السيطرة المشتركة
يطرة المشتركة عندما يكون مشروع مشترك قيد إعادة تنظيم قانونية أو فـي             يجوز منع الس   .١٣

حالة إفلاس أو خاضعا لإعادة هيكلة إدارية للترتيبات الحكومية أو يعمل فـي ظـل قيـود                 
وإذا . صارمة طويلة الأمد على قدرته على نقل الأموال إلى المشارك في المشروع المشترك            

ذه الأحداث لن تكون كافية لوحدها لتبرير عدم محاسـبة          استمرت السيطرة المشتركة، فان ه    
  .المشاريع المشتركة وفقاً لهذا المعيار

  

  البيانات المالية المنفصلة
لا تعتبر البيانات المالية التي يطبق فيها التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكيـة بيانـات                 .١٤

نشأة مسيطر عليها أو منشأة زميلـة       مالية منفصلة، ولا تعتبر بيانات مالية لمنشأة لا تمتلك م         
 . أو حصة مشارك في مشروع مشترك ضمن منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك

  

تعتبر البيانات المالية المنفصلة هي تلك التي يتم عرضها بالإضافة للبيانات المالية الموحـدة               .١٥
لملكية والبيانات   طريقة حقوق ا   إستخدامات ب ستثماروالبيانات المالية التي يتم فيها محاسبة الإ      

ولا . المالية التي يتم فيها توحيد حصص المشاركين في مشاريع مـشتركة بـشكل تناسـبي             
 .تحتاج البيانات المالية المنفصلة إلى إلحاقها أو إرفاقها بتلك البيانات

  

 من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        ١٦يجوز للمنشآت التي تم إعفاؤها وفقاً للفقرة         .١٦
 ٧من معيار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام             ) ج(١٩لتوحيد ووفقاً للفقرة     من ا  ٦
 مـن هـذا     ٣من تطبيق طريقة حقوق الملكية أو الفقرة        " ات في المنشآت الزميلة   ستثمارالإ"

المعيار من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية، عرض بيانات مالية منفـصلة              
  . الوحيدةعلى أنها بياناتها المالية

  

  العمليات تحت السيطرة المشتركة
 أصول ومصادر أخرى للمشاركين بدلاً      إستخدامتستلزم العمليات لبعض المشاريع المشتركة       .١٧

 أو منشأه أخرى، أو هيكلية مالية تكون مفصولة عن          ،من تأسيس شركة مساهمة أو تضامنية     
 به ويحتفظ   الخاصةلمعدات  المشاركين أنفسهم، ويستخدم كل مشارك الممتلكات والمصانع وا       

 ويحصل على التمويـل  لتزاماتوالإ به الخاصةيتكبد أيضاً مصاريفه  .  به الخاصةبالبضاعة  
 به، يمكن تنفيذ نشاطات المشروع المـشترك        الخاصةه  إلتزاماتالخاص به والتي تمثل أيضاً      

 المشروع  يةإتفاقتشترط  .  جنب مع النشاطات المشابهة للمشارك     إلىبموظفي المشارك جنبا    
المشترك عادة وسائل بموجبها يتم إقتسام الإيراد من مبيعات المـشروع المـشترك وأيـة               

  .مصاريف متكبدة مشتركة ما بين المشاركين
 

ن أو أكثر من المشاركين     إثنيوكمثال على العمليات تحت السيطرة المشتركة هو عندما يضم           .١٨
يع مشترك لمنتج معـين مثـل       عملياتهم ومصادرهم وخبراتهم لأجل تصنيع وتسويق وتوز      

يتحمل كل مشارك   . إن مختلف أجزاء عملية التصنيع يتم تنفيذها من قبل المشاركين         . طائرة
تكاليفه الخاصة به ويساهم في الإيراد من مبيعات الطائرة وهذه المساهمة يتم تحديدها وفقـاً               
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عمليـات والمـوارد    ومثال آخر على ذلك هو عندما تقوم منشأتان بدمج ال          .للترتيب التعاقدي 
والخبرة الخاصة بكل منها من أجل تقديم خدمة معاً، مثل رعاية المسنين حيث تقدم حكومة                

ويتحمل . ية معينة تفاقمحلية خدمات محلية ويقدم مستشفى محلي الرعاية الطبية وذلك وفقاً لإ          
كل مشارك في مشروع مشترك تكاليفه الخاصة ويحصل على حصة من الإيراد مثل رسوم              

  .    الملزمتفاق والمنح الحكومية؛ حيث يتم تحديد هذه الحصة وفقاً للإستخداملإا
  

يتعلق بالمصالح في العمليات تحت السيطرة المشتركة يجب على المشارك الإعتراف فيما  .١٩
  -:في بياناته المالية

   وأحدثها؛التي  لتزاماتوالإالتي يسيطر عليها الأصول   )أ (

البضائع أو تحقق من مبيعات ن الدخل الذي ف التي بتكبدها ونصيبه ميرالمصا  )ب (

  .من قبل المشروع المشترك الخدمات
  

بها قد تم الإعتراف ف يرا، والدخل، والمص)إن وجدت (لتزاماتوحيث أن الأصول والإ .٢٠
تعديلات أو إجراءات فليس مطلوباً إحداث ، ولاحقاًفي البيانات المالية المنفصلة للمشارك 

  .مالية موحدةبيانات المشارك ه البنود عندما يقدم فيما يتعلق بهذتوحيد أخرى 
  

محاسبية منفصلة للمشروع المـشترك نفـسه       يكون مطلوباً الإحتفاظ بسجلات     لا  يمكن أن    .٢١
فإنـه يمكـن    كـن   ومهما ي مالية للمشروع المشترك     بياناتوكذلك يمكن أن لا يتم إعداد       

  .شروع المشترك من تقييم أداء المهممكنللإدارة تحسابات إعداد لمشاركين ل
  

 تحت السيطرة المشتركةالأصول 
الملكية المشتركة، مـن    وفي الغالب   بعض المشاريع المشتركة السيطرة المشتركة،      تستلزم   .٢٢

التـي تـم شـراؤها لهـدف        ، أو   المساهم بها  من الأصول    أكثرأو  لأحد  قبل المشاركين،   
الأصـول   تـستخدم المشروع المشترك والمكرسة لخدمة أهداف المـشروع المـشترك و         

منـتج  نـصيب مـن     على  كل مشارك   أن يحصل   يمكن  . للمشاركينللحصول على منافع    
  . المتكبدهنصيب متفق عليه من المصاريفكل مشارك ويتحمل الأصول 

  

منـشأة   أو   يةشركة مساهمة، أو شركة تـضامن     تأسيس  هذه المشاريع المشتركة    تستلزم  لا   .٢٣
 على نصيبه   ةسيطرالفسهم، لكل مشارك    مالية منفصلة عن المشاركين أن    هيكلية  أخرى، أو   
 .ةمشتركال ةسيطرالأصول تحت القتصادية المستقبلية من خلال نصيبه في لإمن المنافع ا

  
  

فعلـى سـبيل    . تتضمن بعض النشاطات في القطاع العام أصولاً مسيطر عليها بشكل مشترك           . ٢٤
. يـسي سـريع   المثال، قد تشترك حكومة محلية في ترتيب مع شركة خاصة لإنشاء شارع رئ            

ويوفر هذا الشارع للمواطنين طريق وصول أفضل بين الأملاك الصناعية للحكومة المحليـة             
كما يزود هذا الشارع شركة خاصة بطريق وصول مباشر بـين           . ومرافق الميناء الخاصة بها   

ية بين الهيئة المحلية والشركة الخاصة حصة كل من الطرفين          تفاقوتحدد الإ . مصنعها والميناء 
وبالتالي، يشتق كـل مـشارك فـي       . لإيرادات والمصروفات المرتبطة بالشارع الرئيسي    من ا 

مشروع مشترك المنافع الاقتصادية أو المنافع المستقبلية المحتملة من الأصل المسيطر عليـه             
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وعلـى نحـو مماثـل،      . بشكل مشترك ويتحمل نسبة متفق عليها من تكاليف تشغيل الشارع         
في مجال صناعات استخلاص النفط والغاز والمعـادن أصـولاً          تتضمن العديد من النشاطات     
فعلى سبيل المثال، قد يقوم عدد مـن شـركات إنتـاج الـنفط              . مسيطر عليها بشكل مشترك   

ويستخدم كل مشارك فـي المـشروع       . بالسيطرة بشكل مشترك على أنبوب نقل نفط وتشغيله       
عليها من مـصروفات تـشغيل      المشترك الأنبوب لنقل منتجه الخاص مقابل تحمل نسبة متفق          

ومثال آخر على أصل مسيطر عليه بشكل مـشترك هـو عنـدما تـسيطر        . أنبوب نقل النفط  
منشأتان بشكل مشترك على ملكية معينة حيث تحصل كل منها على حصة مـن الإيجـارات                

  .المستلمة وتتحمل نسبة من المصروفات
 

 ـ     المالية المستقلة ه  عتراف في بيانات  لإيجب على المشارك ا    .٢٥ الماليـة  ه   وبالتـالي فـي بيانات
  -:الموحدة بما يلي وذلك فيما يتعلق بحصصه في الأصول تحت السيطرة المشتركة

  ؛نصيبه في الأصول تحت السيطرة المشتركة، مصنفة حسب طبيعة هذه الأصول  )أ (

  ؛ تكبدهاإلتزاماتأية   )ب (

 تم تكبدها بشكل مشترك مع المشاركين الآخرين فيما إلتزاماتنصيبه من أية   )ج (
  ؛يخص المشروع المشترك

 نصيبه من إنتاج المشروع المشترك مع نصيبه من إستخدامأي دخل من بيع أو   )د (
  ؛ و أية مصروفات تم تكبدها من قبل المشروع المشترك

 .أية مصروفات تكبدها بخصوص مصالحة في المشروع المشترك  )هـ(  
  

ارك فـي سـجلاته     ه في الأصول تحت السيطرة المشتركة، يدخل كل مش        إستثماربخصوص   . ٢٦
  : الماليةهالمحاسبية ويعترف في بيانات

نصيبه من الأصول تحت السيطرة المشتركة، مصنفة حسب طبيعة الأصول وليس   )أ (
 ، على سبيل المثال نصيبه من خط أنابيب البترول المشترك مصنفاًإستثمارك

  .كممتلكات ومصانع ومعدات

م تكبدها في تمويل نصيبه من  تكبدها، على سبيل المثال تلك التي تإلتزاماتأية   )ب (
  .الأصول

 متكبدة بشكل مشترك مع المشاركين الآخرين فيما يخص إلتزاماتنصيبه من أية   )ج (
  .المشروع المشترك

 نصيبه من إنتاج المشروع المشترك مع نصيبه من أية إستخدامأي دخل من بيع أو   )د (
  .مصروفات تم تكبدها من قبل المشروع المشترك

دها بخصوص حصته في المشروع المشترك، على سبيل أية مصروفات تكب  )هـ(

المثال تلك التي تعود لتمويل حصة المشارك في الأصول وبيع نصيبه من 

  .الإنتاج
  

، والدخل والمصروفات معترف بها في البيانـات الماليـة          لتزاماتلإنظراً لأن الأصول وا    .٢٧
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حيد أخرى بخـصوص    المستقلة للمشارك من قبل، فلا تطلب أية تعديلات أو إجراءات تو          
  .المالية الموحدةته هذه البنود عندما يعرض المشارك بيانا

 

قتـصادية، وعـادة    لإتعكس معالجة الأصول تحت السيطرة المشتركة الجوهر والحقيقة ا         .٢٨
أما السجلات المحاسبية المنفصلة للمشروع المشترك      . الشكل القانوني للمشروع المشترك   

 من قبل المشاركين، ويتم تحملها      ف المتكبدة عموماً  نفسه فقد تكون مقصورة على المصاري     
قد لا تعد بيانـات ماليـة للمـشروع         . في النهاية من قبلهم حسب حصصهم المتفق عليها       

المشترك، مع أن المشاركين قد يعدون حسابات إدارية بحيـث يمكـن لهـم تقـدير أداء                 
  .المشروع المشترك

  

 المنشآت تحت السيطرة المشتركة 
حت السيطرة المشتركة هي مشروع مشترك يتضمن إنشاء شركة مساهمة أو           إن المنشأة ت   .٢٩

تعمل المنشأة بنفس الطريقة    . شركة تضامن أو منشأة أخرى يكون لكل مشارك حصة فيها         
التي تعمل بها منشآت أخرى ما عدا أن الترتيب بين المشاركين في المشروع المـشترك                

 . ينشئ سيطرة مشتركة على نشاط المنشأة
 

  إلتزاماتالمشروع المشترك، وتتكبد    طر المنشأة تحت السيطرة المشتركة على أصول        تسي .٣٠
 وتحصل على تمويل لأغراض نشاط      بإسمهاومصروفات وتحقق إيرادا، وقد تقوم بالتعاقد       

إن لكل مشارك في المشروع المشترك حصة في نتائج المنشأة تحت           . المشروع المشترك 
من أن بعض المنشآت تحت السيطرة المشتركة تتضمن كـذلك          السيطرة المشتركة بالرغم    

 . مشاركة في ناتج المشروع المشترك
 

 المشتركة هو عندما تقوم منشأتين بضم نشاطاتهما        المنشأة تحت السيطرة  كمثال عام على     .٣١
المنـشأة تحـت    إلـى  المناسبة  لتزاماتلإفي مجال أعمال محددة بواسطة نقل الأصول وا       

شتراك مع الحكومة لإ في بلد أجنبي باأعمالاًمشروع بدأ يوكمثال آخر هو عندما . السيطرة
كالة أخرى في ذلك البلد، وذلك بإنشاء وحدة منفصلة مسيطر عليها بشكل مشترك من              وأو  

  . في الدول الأجنبيةقبل المشروع والحكومة أو الوكالة
  

 المشروعات تحت السيطرة    كثير من الوحدات تحت السيطرة المشتركة تشبه في جوهرها         .٣٢
المشتركة المشار إليها بالعمليات تحت السيطرة المشتركة أو الأصـول تحـت الـسيطرة              
المشتركة، على سبيل المثال يمكن أن ينقل المشاركون أصولا تحت السيطرة المـشتركة،             

وبشكل مشابه، . تحت سيطرة مشتركة، لأسباب ضريبية أو أخرىمنشأه  إلى، الطريقمثل 
تحت السيطرة المـشتركة والتـي سـيتم        المنشأة  أن يساهم المشاركون في أصول      يمكن  

وتتضمن بعض العمليات تحت السيطرة المشتركة إنـشاء وحـدة          . تشغيلها بشكل مشترك  
تحت سيطرة مشتركة لكي تتعامل مع نواحي محددة من النـشاط، علـى سـبيل المثـال                 

  .ما بعد البيع للمنتجالتصميم، أو التسويق، أو التوزيع أو تقديم خدمات 
  

 تبياناوتعرض   تحت السيطرة المشتركة بسجلاتها المحاسبية الخاصة وتعد         المنشأةتحتفظ   .٣٣
ومعـايير   الأخرى بما يتفق مع المتطلبات الوطنية الملائمة كالمشاريعمالية بنفس الطريقة   

 .المحاسبة الدولية في القطاع العام
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.  تحت الـسيطرة المـشتركة     المنشأة إلىرى  يساهم كل مشارك عادة بنقدية أو موارد أخ        .٣٤
 الماليـة   بياناتـه تدخل هذه المساهمات في السجلات المحاسبية للمشارك ويعترف بها في           

  .ةمشتركال ةالسيطرتحت  المنشأة في إستثمارالمنفصلة ك
 

   المالية الموحدة للمشاركالبيانات
  التناسبي التوحيد -نقطة المرجعية معالجة 

تحـت  المنـشأة  المالية الموحدة عن حصصه في     ه  التقرير في بيانات  يجب على المشارك     .٣٥
التناسبي أو الطريقة البديلة الموصوفة في الفقـرة       التوحيد   إستخدامالسيطرة المشتركة ب  

واحد أو أكثر من نماذج التقرير المعرفة في        .  طريقة التوحيد التناسبي   إستخدامعند  . ٤٣
 .الأسفل يجب أن تستعمل

  

 في مشروع مشترك بحصته في منشأة مسيطر عليهـا بـشكل مـشترك              يعترف المشارك  .٣٦
 أيـضاً  للتوحيد التناسبي بغض النظر عما إذا كان يملـك           تقرير إحدى صيغتي ال   إستخدامب

ات في شركات مسيطرة عليها أو ما إذا يصف بياناته المالية على أنها بيانات مالية إستثمار
  . موحدة

  

 سيطرة مشتركة في البيانات الماليـة الموحـدة، مـن           تحتمنشأة  عن حصة في    التقرير  عند   . ٣٧
قتصادية للترتيب وليس البنيـة أو الـشكل   لإالضروري أن يعكس المشارك الجوهر والحقيقة ا     

تحت السيطرة المشتركة، يسيطر المـشارك علـى        المنشأة  الخاص للمشروع المشترك، ففي     
من خلال نـصيبه فـي أصـول        ة  أو إمكانية الخدم  قتصادية المستقبلية   لإنصيبه من المنافع ا   

قتصادية في البيانـات الماليـة الموحـدة        لإ المشروع، وينعكس الجوهر والحقيقة ا     إلتزاماتو
المنـشأة   ومصاريف   وإيراد،  إلتزاماتللمشارك عندما يبلغ المشارك عن حصته في أصول، و        

  .٣٩ الموصوفة في فقرةالتناسبي  أحد نموذجي التقرير في التوحيد إستخدامالمشتركة ب
  

 للمشارك نـصيبه مـن الأصـول    قائمة البيان الماليأن التناسبي يعني تطبيق طريقة التوحيد     . ٣٨
بيـان  ضم  ي عنها بالمشاركة، و   المسئول لتزاماتلإالمسيطر عليها بشكل مشترك ونصيبه من ا      

كثيراً . تحت السيطرة المشتركة  المنشأة   ومصروفات   وإيراد للمشارك نصيبه من     الأداء المالي 
ات فـي   ستثمارلإمشابهة لإجراءات توحيد ا   التناسبي  جراءات الملائمة لتطبيق التوحيد     من الإ 

 .٦  في القطاع العام الدولية، والتي تم تحديدها في معيار المحاسبالمسيطر عليهاالمنشأة 
  

، فيمكن للمشارك ضم نـصيبه      التناسبييمكن أن تستخدم نماذج تقرير مختلفة في التوحيد          .٣٩
تحت السيطرة المشتركة مـع     المنشأة   ومصروفات   وإيراد،  إلتزاماتوفي كل من أصول،     
على سـبيل   .  كل بند بشكل إفرادي    أساس المالية الموحدة على     بياناتهالبنود المشابهة في    

المثال يمكن أن يضم نصيبه من مخزون الوحدة تحت السيطرة المشتركة مـع مخـزون               
 ـ       تحـت الـسيطرة    المنـشأة   دات  المجموعة الموحدة ونصيبه من ممتلكات ومصانع ومع

وكبديل يمكن أن يظهر نصيبه من الأصول . المشتركة مع نفس البنود للمجموعة المشتركة     
تحت السيطرة المشتركة منفصلة كجزء من الأصول الجارية للمجموعـة          للمنشأة  الجارية  
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 تحت الـسيطرة    المنشأةالموحدة، ويمكن أن يظهر نصيبه من ممتلكات ومصانع ومعدات          
ويؤدي هذان  . تركة مفصولة كجزء من ممتلكات ومصانع ومعدات المجوعة الموحدة        المش

عن مبالغ متماثلة لصافي الدخل ولكل صنف رئيـسي         التقرير   إلىالنموذجان من التقرير    
 والمصروفات، ويعتبر كـلا النمـوذجين مقبـولين         والإيراد،  لتزاماتلإمن الأصول، وا  

  .لأغراض هذا المعيار
  

فإن من غير الملائم تقاص أي أصول       التناسبي  ذج المستخدم لتنفيذ التوحيد     مهما كان النمو   .٤٠
 أو مـصروفات بطـرح      إيـراد  أو أصـول أخـرى أو أي         إلتزامات بطرح   إلتزاماتأو  

 آخر، إلا إذا وجد حق قانوني للمقابلة وكان التقاص يمثل التوقعـات             إيرادمصروفات أو   
  .لتزاملإمن حيث تحقق الأصل أو سداد ا

  

ابتداء من التـاريخ الـذي      التناسبي   التوحيد   إستخدامستمرار في   لإلمشارك عدم ا  على ا  .٤١
  .تحت السيطرة المشتركةالمنشأة يتوقف فيه عن السيطرة المشتركة على 

  

من التاريخ الذي يتوقف فيه عن المشاركة       التناسبي   التوحيد   إستخداميتوقف المشارك عن     .٤٢
شتركة ويمكن أن يحدث هـذا، علـى سـبيل          تحت السيطرة الم  المنشأة  في السيطرة على    

المنـشأة  ه أو عندما توضع قيود خارجية على        إستثمارالمثال، عندما يتخلص المشارك من      
  .تحت السيطرة المشتركة بحيث لا تتمكن من تحقيق أهدافها

 

  الملكيةوقطريقة حق
 ـ  ،٣٥الطريقة البديلة الموصوفة في الفقرة  .٤٣ لماليـة  اه على المشارك التقرير فـي بيانات

 طريقـة حـق     إسـتخدام ب. تحت السيطرة المـشتركة   المنشأة  الموحدة عن حصصه في     
 .الملكية

 

يعترف المشارك في مشروع مشترك بحصته في منشأة مسيطر عليهـا بـشكل مـشترك                .٤٤

ات فـي   إسـتثمار  أيـضاً  طريقة حقوق الملكية بغض النظر عما إذا كان يملك           إستخدامب

 .ته المالية على أنها بيانات مالية موحدةشركات تابعة أو ما إذا يصف بيانا
  

تحـت الـسيطرة المـشتركة      المنشآت  يقوم بعض المشاركين بالتقرير عن حصصهم في         .٤٥
. ٧  في القطاع العام    الدولي ة طريقة حق الملكية، كما وصفت في معيار المحاسب        إستخدامب

ئم ضم بنود تحت  طريقة حق الملكية أولئك الذين يجادلون بأنه من غير الملا       إستخداميدعم  
السيطرة مع بنود تحت السيطرة المشتركة ومن قبل أولئك الذين يعتقدون أن للمـشاركين              

لا يوصي هـذا    . تأثير هام، وليس سيطرة مشتركة، في الوحدات تحت السيطرة المشتركة         
 الجـوهر   أفـضل يعكس بشكل   التناسبي   طريقة حق الملكية لأن التوحيد       إستخدامالمعيار ب 

تحت السيطرة المشتركة، أي الـسيطرة      المنشأة  قتصادية لحصة المشارك في     لإوالحقيقة ا 
ومع هذا يسمح   .  أو إمكانية الخدمة   قتصادية المستقبلية لإعلى نصيب المشارك من المنافع ا     

 طريقة حق الملكية، كمعالجة بديلة مسموح بها عند التقريـر عـن             إستخدامهذا المعيار ب  
  .ا بشكل مشتركالمسيطر عليهالمنشآت الحصص في 
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 طريقة حق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيـه          إستخدامعلى المشارك أن يتوقف عن       .٤٦
 .تحت السيطرة المشتركةالمنشأة عن السيطرة المشتركة أو التأثير الهام على 

  

  الإستثناءات من التوحيد التناسبي وطريقة حقوق الملكية      
لمسيطر عليها بشكل مشترك والتي يوجد      يتم تصنيف ومحاسبة الحصص في المنشآت ا       .٤٧

دليل على أنه تم إستملاك الحصة والإحتفاظ بها بشكل حصري بهدف التصرف بها خلال              
ن الإدارة تبحث بجد عن مشتر، هو محدد فـي          إ عشر شهراً من تاريخ الإستملاك و      إثني

اسبة الوطني  ، على أنها محتفظ بها كأدوات مالية للمتاجرة وفقاً لمعيار المح          )أ(٣الفقرة  
 .  أو الدولي ذو الصلة الذي يتناول الأدوات المالية

 

يمكن العثور على إرشادات بشان الإعتراف بالأدوات المالية وقياسها والتي تم تناولها في              .٤٨
 . في معيار المحاسبة الوطني أو الدولي ذو الصلة الذي يتناول الأدوات المالية٤٧الفقرة 

  

، بحصة ما في منشأة مسيطر عليهـا بـشكل          ٤٧و) أ(٣رات  عند عدم التصرف، وفقاً للفق     .٤٩
 إثنيمشترك والتي تمت محاسبتها مسبقا على أنها محتفظ بها كأداة مالية للمتاجرة، خلال              

 التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية كما من         إستخدامعشر شهراً، فينبغي محاسبتها ب    
ل معنى تاريخ الإستملاك في معيـار       يمكن العثور على إرشادات حو    . (تاريخ الإستملاك 

يجـب إعـادة    و). المحاسبة الوطني أو الدولي ذو الصلة الذي يتناول اندماجات الأعمال         
 .عرض البيانات المالية للفترات منذ تاريخ الإستملاك

  

 أن يجد المشارك في مـشروع مـشترك مـشترياً للحـصة             فمن الممكن ة،  إستثنائيوبصورة   . ٥٠
 عـشر   إثنـي ، ولكن لا ليس بإمكانه إتمام البيع في غضون          ٤٧و) أ(٣المذكورة في الفقرات    

ولا يطلب مـن    . شهراً من تاريخ الإستملاك بسبب الحاجة لموافقة الجهات التنظيمية أو الغير          
المشارك في مشروع مشترك تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية على الحـصة              

 في تاريخ إعداد التقارير ولم يكـن        ن البيع جارياً  في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك إذا كا       
  . هنالك سبب للاعتقاد أن البيع لن يكتمل بعد تاريخ إعداد التقارير بفترة قصيرة

 

، يقوم  مسيطر عليها تحت السيطرة المشتركة منشأة     المنشأة  من التاريخ الذي تصبح فيه       .٥١
 ٦فـي القطـاع العـام         الدولي ةالمشارك بالمحاسبة عن حصته بموجب معيار المحاسب      

تحـت  المنـشأة   من التاريخ الذي تـصبح فيـه        ،  "والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة    "
، يقوم المشارك بالمحاسـبة عـن       منشأة زميلة في مشروع مشترك    السيطرة المشتركة   

 .٧ في القطاع العام  الدوليةحصته بموجب معيار المحاسب
  

   المالية المنفصلة للمشاركالبيانات
يد المحاسبة في المنشآت تحت السيطرة المشتركة في البيانات الماليـة المنفـصلة             يتم ق  .٥٢

 من معيار المحاسـبة     ٦٤-٥٨للمشاركين في مشاريع مشتركة بما يتوافق مع الفقرات         
 .٦الدولي في القطاع العام

 

  . العامستخدام مالية منفصلة للإبياناتهذا المعيار لا يفرض وجود  .٥٣
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  والمشروع المشتركالعمليات بين المشارك 
عتراف بـأي جـزء مـن       لإعندما يساهم المشارك أو يبيع أصولا للمشروع المشترك، فان ا          .٥٤

حتفاظ بالأصول  لإفعندما يتم ا  . المكسب أو الخسارة من العملية يجب أن يعكس جوهر العملية         
 ـ            ن إلدى المشروع المشترك، وشريطة أن ينقل المشارك المخاطر والمنافع الهامة للملكية، ف

 حصص المـشاركين    إلىالمشارك يجب أن يعترف فقط بذلك الجزء من المكسب الذي يعزى            
عتراف بكامل مبلغ الخسارة عندما تعطي المـساهمة أو البيـع           لإوعلى المشارك ا  . الآخرين

  .إثباتا عن حدوث انخفاض في صافي القيمة المتحققة للأصول الجارية
  

عتراف بنصيبه من   لإيجب عليه عدم ا   عندما يشتري مشارك أصولا من مشروع مشترك ف        .٥٥
وعلـى  .  طرف مـستقل   إلىربح المشروع المشترك من العملية حتى يعيد بيع الأصول          

عتراف بنصيبه من الخسائر الناتجة عن هذه العمليات بنفس الطريقة التـي            لإالمشارك ا 
صافي اعترف بها في الأرباح باستثناء أن الخسائر يعترف بها حالا عندما تمثل تخفيضاً ل

  .القيمة القابلة للتحقق للأصول الجارية
  

لأغراض تحديد فيما إذا كانت المعاملة المالية بين المشارك والمشروع المشترك يترتـب              .٥٦
عليها خسارة نتيجة انخفاض في أحد أصول المشروع يحدد المـشارك المبلـغ الممكـن               

 لمعيار المحاسبة الـدولي  أو مبلغ الخدمة القابلة للاسترداد الخاص بالأصول وفقاً      إستعادته
 إستخداموعند تحديد قيمة    ". إنخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد      "٢١في القطاع العام    
 للنقد، يقوم المشارك في مشروع مشترك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية           ةالأصول المولد 

قبل المشروع   المستمر للأصل والتصرف النهائي به من        ستخداممن الأصل على أساس الإ    
 الأصل غير المولد للنقد، يقوم المشارك في مـشروع          إستخداموعند تحديد قيمة    . المشترك

 المناهج المحددة في    إستخداممشترك بتقدير القيمة الحالية لإمكانية الخدمة المتبقية للأصل ب        
 .٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  كة التقرير عن الحصص في المشاريع المشتر
  في البيانات المالية للمستثمر

إن المستثمر في مشروع مشترك الذي لا توجد عليه سيطرة مـشتركة يجـب إظهـار                 .٥٧
ات في مـشاريع مـشتركة وفقـاً        إستثماراته هذه في بياناته المالية الموحدة ك      إستثمار

 . ٧المحاسبة الدولي في القطاع العام لمتطلبات معيار 
 

   محاسبة الحصص في المشاريع المشتركة حيث لا يملك يمكن العثور على إرشادات حول .٥٨
المستثمر سيطرة مشتركة أو تأثير هاماً، في معيار المحاسبة الوطني أو الدولي ذو الصلة              

  .الذي يتناول الأدوات المالية
 

  مشغلو المشاريع المشتركة
يجب على مشغلي أو مديري المشروع المشترك المحاسبة عن أي رسوم بموجب معيار              .٥٩

 ".   من التعاملات التبادليةالإيراد" ٩في القطاع العام لمحاسبة الدولي ا
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يـدفع  .  من المشاركين كمشغل أو مدير للمشروع المـشترك    أكثريمكن أن يعمل واحد أو       .٦٠
للمشغلين عادة رسوم إدارة عن هذه الواجبات، وتتم المحاسبة عن هذه الرسوم مـن قبـل                

 .المشروع المشترك كمصروف
  

 الإفصاح
  -:لى المشارك الإفصاح عنع .٦١

، بإستثناء إذا وجد تدفق نقدي صادر  التاليةمحتملة اللتزاماتالمبلغ الإجمالي للإ  )أ (
 الأخرى ما لم يكن محتملة اللتزاماتلإبشكل منفصل عن مبلغ اعلى شكل دفعات 

  -:احتمال الخسارة بعيداً

 تكبدها المشارك بخصوص حصته في المشاريع محتملة إلتزاماتأية  )١(
 التي تم تكبدها بشكل محتملة اللتزاماتمشتركة ونصيبه في كل من الإال

  ؛مشترك مع المشاركين الآخرين

 للمشاريع المشتركة نفسها والتي هو ملتزم محتملة اللتزاماتنصيبه من الإ )٢(
  ؛ وهابإحتمالاً 

 بشكل مسئول التي تنشأ بسبب كون المشارك محتملة اللتزاماتلإتلك ا )٣(
  ؛ ومشاركين الآخرين في المشروع المشترك الإلتزاماتطارئ عن 

 تقدير لأثرها عملياً التالية، وحيث يكون ذلك محتملةالوصف مختصر للأصول   )ب (
 أو إمكانية المستقبلية الإقتصاديةالمالي عندما يحتمل حدوث تدفق وارد للمنافع  

   -:الخدمة

لمشترك تنشأ فيما يتعلق  للمشارك في المشروع امحتملةأية أصول  )١(
 التي محتملةالبحصصه في المشاريع المشتركة وحصته في كافة الأصول 

 نشأت بشكل مشترك مع مشاركين آخرين؛ و

 .  للمشاريع المشتركة نفسهامحتملةحصته في الأصول  ال )٢(
 

 التاليـة   لتزاماتللإيجب على المشارك في المشروع المشترك الإفصاح عن المبلغ الإجمالي            .٦٢
  -: الأخرىلتزاماتالإفيما يتعلق بحصصه في المشاريع المشتركة، وذلك بشكل منفصل عن 

 رأسمالية للمشارك فيما يتعلق بحصصه في المشاريع المشتركة، إلتزاماتأية   )أ (
  الرأسمالية التي كان قد تكبدها بشكل مشترك مع مشاركينلتزاماتالإوحصته في 

 آخرين؛ و

  .حصتها من التعهدات الرأسمالية فيما يخص المشاريع المشتركة بحد ذاتها  )ب (
 

على المشارك أن يفصح عن قائمة وأوصاف حصصه في المشاريع المـشتركة الهامـة               .٦٣

يجب على المشارك الـذي يقـدم       . ونسبة الملكية في المنشآت تحت السيطرة المشتركة      

 البنـود   أسـاس  نموذج التقرير علـى      دامإستختقرير حصصه في المنشآت المشتركة ب     

 طريقة حق الملكية الإفصاح عـن المبـالغ         إستخدامفرادية في التوحيد التناسبي أو ب     لإا
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 الجاريـة،   لتزامـات لإ، وا غير المتداولة جمالية لكل من الأصول المتداولة، والأصول       لإا

 ـ          الغير متداولة  لتزاماتلإوا شاريع ، والدخل والمـصروفات العائـدة لحصـصه فـي الم

 .المشتركة
 

طريقة المستخدمة للإعتراف بحصته فـي المنـشأة تحـت          الإفصاح عن   على المشارك    .٦٤
  .السيطرة المشتركة

  

 أحكام إنتقالية 
لا يطلب المشارك من المنشآت حيث يتم تبني المعالجة الأساسية المبينة في هذا المعيار،  .٦٥

آتها المسيطر عليها والمنشآت    إلغاء الأرصدة والمعاملات بين بعضها البعض، ومع منش       
تاريخ يقع  التي تسيطر عليها بشكل مشترك، وذلك  لفترات تقديم التقارير التي تبدأ من              

 . تاريخ أول تبن لهذا المعيارثلاث سنوات بعد ضمن 
 

يمكن أن يكون لدى المنشآت التي تتبع محاسبة الإستحقاق للمرة الأولـى وفقـاً لمعـايير                 .٦٦

في القطاع العام العديد من المنشآت المسيطر عليها والمـسيطر عليهـا            المحاسبة الدولية   

 مبدئياًوعليه، يصعب   . بشكل مشترك وبعدد كبير من المعاملات التي تتم بين هذه المنشآت          

ولهـذا  . تحديد كافة المعاملات والأرصدة التي يتعين إلغاؤها بهدف إعداد البيانات المالية          

 من إلغاء الأرصدة والمعاملات بالكامل بين المنشآت        مؤقتاً  إعفاءا ٦٥السبب، توفر الفقرة    

  .ومنشآتها المسيطر عليها بشكل مشترك
 

 على المنشأة الإفصاح عن حقيقـة       ٦٥ في الفقرة    الإنتقاليعندما تطبق المنشآت الحكم      .٦٧
 . عدم إلغاء كافة الأرصدة والمعاملات داخل المنشأة

  

للمنـشآت  ) ٢٠٠٠ (٨عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       توفر الأحكام الإنتقالية في م     .٦٨
فترة تصل إلى ثلاث سنوات من أجل إلغاء أرصدة والمعاملات بالكامل بـين المنـشآت               

ويمكن للمنشآت التـي طبقـت      . ضمن المنشأة الإقتصادية وذلك من تاريخ أول تطبيق لها        
 أن تستمر بالإستفادة من فتـرة       )٢٠٠٠ (٨مسبقا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        

الأحكام الإنتقالية التي تستمر لثلاث سنوات وذلك من تاريخ أول تطبيق لمعيار المحاسـبة              
 ).٢٠٠٠ (٨الدولي في القطاع العام 

  

 تاريخ النفاذ  
نبغي أن تطبق المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للبيانات المالية السنوية  .٦٩

ومن المحبذ تطبيق هذا المعيار     . ٢٠٠٨ يناير   ١الفترات التي تبدأ في أو بعد       التي تغطي   
 ينـاير   ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار خلال فترة تبـدأ قبـل             . في وقت مبكر  

  .  فينبغي عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة٢٠٠٨
  

ته معايير المحاسبة الدوليـة      المحاسبي كما حدد   الإستحقاقعندما تتبنى منشأة معينة أساس       .٧٠
 بعد تاريخ السريان هذا، ينطبق هذا       فإنهفي القطاع العام، لأغراض تقديم التقارير المالية،        
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المعيار على البيانات المالية السنوية الخاصة بالمنشأة التي تغطي الفترات التي تبـدأ فـي         
 . تاريخ التبني أو بعد ذلك التاريخ

  

  )   ٢٠٠١ (٨لدولي في القطاع العام سحب معيار المحاسبة ا
إعداد التقارير الماليـة     "٨يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام            .٧١

  . ٢٠٠١الصادر في "حول الحصص في المشاريع المشتركة
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  ملحق
  

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى
  

ت الواردة في هذا الملحق للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ ينبغي تطبيق التعديلا
وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة، ينبغي تطبيق هذه .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١في 

  . التعديلات لتلك الفترة المبكرة
  

 تعديل ٢٠٠٨ يناير ١عمول بها بتاريخ يتم في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الم.   ١أ

إعداد التقارير  "٨الإشارات إلى النسخة الحالية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بحيث تشير إلى معيار المحاسبة الدولي في " المالية حول الحصص في المشاريع المشتركة

  ".الحصص في المشاريع المشتركة "٨القطاع العام 
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  تنتاجاتأساس الإس
إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترحة لكنه لا يشكل جزءاً 

ويشير أساس الإستنتاجات هذا إلى الأسباب وراء حياد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع . منها
  .العام عن نصوص معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقة

  

  خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة     .١ستنتاجإ

وتتلخص سياسة المجلس . الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
 في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق

والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث 
  . لمنشآت القطاع العاممناسباًيكون 

  

   إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة .٢إستنتاج
لتقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص بينها وبين المعايير الدولية لإعداد ا

. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام
ويحدث الحياد عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو 

طاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة للق
ويتم . أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام

تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير 
" لدولية لإعداد التقارير الماليةالمقارنة مع المعايير ا"الدولية لإعداد التقارير المالية في 

  .المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
  

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة ٢٠٠٢في مايو     .٣إستنتاج
. ابع له كجزء من مشروع التحسينات العام الت۱ معيار من معايير المحاسبة الدولية١٣على 

تقليل أو إلغاء البدائل "وقد تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
وحالات التكرار والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات 

  .٢٠٠٣تم إصدار معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر ". أخرى
  

، إلى معيار ٢٠٠٠، الصادر في مايو ٨لمحاسبة الدولي في القطاع العام إستند معيار ا    .٤إستنتاج
إعداد التقارير المالية حول الحصص ) "١٩٩٤المعاد صياغته عام  (٣١المحاسبة الدولي 

، ٢٠٠٣وفي أواخر عام . ٢٠٠٣والذي أُعيد إصداره في ديسمبر " في المشاريع المشتركة
حاسبة الدولية في القطاع العام، وهي لجنة القطاع وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير الم

 بين معايير المحاسبة الدولية مناسباً، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون ۲العام
  .٢٠٠٣في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

  

                                                 
. ة وهي لجنة معايير المحاسبة الدولي-تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية   ١

وقد عرف المجلس ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
وفي بعض . هذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير

  .ل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعاييرالحالات، عد
أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير    ٢

  .٢٠٠٤لمعايير في نوفمبر تكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع ا



 الحصص في المشاريع المشتركة

 ٨لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الأساس الإستنتاجات    ٢٥٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

طاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في الق    .٥إستنتاج

 بعد تحسينه واتفق عموماً مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار ٣١

إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة . (المحاسبة الدولي والتعديلات التي أُجريت

خدمة الإشتراك لكن يمكن لمشتركي . الدولية غير منصوص عليها في هذه الوثيقة
 في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع على أسس الإستنتاجات في الموقع الشاملة

  ).www.iasb.org: الإلكتروني للمجلس على العنوان التالي
  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد ٣١تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي     .٦إستنتاج

ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في . ٢٠٠٣ادرة بعد ديسمبر التقارير المالية الص

 التعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ٧القطاع العام 

ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية . ٢٠٠٣الصادرة بعد ديسمبر 

ق المتطلبات المنصوص عليها في تلك المعايير في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبي

  . بشأنهاالدولية لإعداد التقارير المالية على منشآت القطاع العام ولم يشكل رأياً



 الحصص في المشاريع المشتركة

     ٢٥٦  ٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  ٣١مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  ٣١مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

بشكل أساسـي مـن     مستمد  " الحصص في المشاريع المشتركة    "٨ معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام        إن

ولم يدرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في       ". الحصص في المشاريع المشتركة    "٣١ معيار المحاسبة الدولي  

إنـدماج   "٣القطاع العام، في وقت إصدار هذا المعيار، إمكانية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليـة                

الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات         "٥والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية      " الأعمال

 تعـديلات   ٨ولذلك، لا يعكس معيار المحاسبة الدولية في القطاع العـام           . ، على منشآت القطاع العام    "المتوقفة

 والمعيار الـدولي    ٣ي لإعداد التقارير المالية      نتيجة إصدار المعيار الدول    ٣١ تمت على معيار المحاسبة الدولي    

 ٨ الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولية فـي القطـاع العـام             ختلافاتوفيما يلي الإ  . ٥لإعداد التقارير المالية    

   -: كالآتي٣١ ومعيار المحاسبة الدولي

ت الواردة في معيار  ملاحظات بالإضافة إلى الملاحظا٨تضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 . ، وذلك لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على المحاسبة في منشآت القطاع العام٣١المحاسبة الدولي 

 مصطلحات فنية تختلف، في حالات معينة، عن تلك ٨يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

بيان الأداء لى ذلك إستخدام المصطلحات مثلة ع، ومن أهم الأ٣١المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

 Statement of Financial وبيان المركز الماليStatement of Financial Performanceالمالي 

Position حقوق الملكية/  وصافي الأصول Net Assets/ Equity في معيار المحاسبة الدولي في 

 Income  هي بيان الدخل ٣١سبة الدولي ، والمصطلحات المرادفة  في معيار المحا٨القطاع العام 

Statement  والميزانية العمومية Balance Sheet  وحقوق الملكية  Equity  . 

 له معنى أوسع من مصطلح       مصطلح دخل والذي   ٨لا يستعمل معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام          •

 . ٣١  في معيار المحاسبة الدوليالإيراد

 على مجموعة من التعريفات والمصطلحات الفنية ٨لدولي في القطاع العام يحتوي معيار المحاسبة ا •

 ). ٥الفقرة  (٣١تختلف عن تلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

ي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة إنتقال على حكم ٨يشتمل معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  •

صدة والمعاملات بين المشاركين في المشاريع المشتركة ومنشآتهم التوحيد التناسبي بعد إلغاء كافة الأر

المسيطر عليها والمنشآت التي يسيطرون عليها بشكل مشترك بالنسبة لفترات إعداد التقارير التي تبدأ في 

تاريخ معين ضمن الثلاث سنوات التي تلي تاريخ إتباع محاسبة الإستحقاق للمرة الأولى وفقاً لمعايير 

  .  يةإنتقال على أحكام ٣١ ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي.  الدولية في القطاع العامالمحاسبة



  

  ٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢٥٧  
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  ٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   الإيراد من المعاملات التبادلية
  

  شكر وتقدير
المعدل في  (١٨ من معيار المحاسبة الدولي أساسين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل إ

تم إعادة تقديم مقتطفات من معيار المحاسبة . نشره من مجلس معايير المحاسبة الدوليالذي تم " الإيراد) "١٩٩٣

مؤسسة  من بإذن في هذا المنشور الصادر عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين ١٨الدولي 

  . مجلس معايير المحاسبة الدوليةلجنة 
 

ايير المحاسبة الدولية  هو النص الذي نشره مجلس معلتقارير المالية لإعداد المعايير الدوليةلإن النص المعتمد 

نجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير باللغة الإ

  . ، المملكة المتحدةEC4M 6XH، لندن،  كانون ستريت٣٠المحاسبة الدولية،  
  

   publications@iasb.org :الإلكترونيالبريــد 

   http://www.iasb.org: نترنيتالموقـع على الإ
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات الأخرى و  المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةإن

ايير للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة مع

  .المحاسبة الدولية
  

 ومجلس إدارة معايير المحاسبة IASمعايير المحاسبة الدولية و IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إن 

 ومعايير IASCFالدولية  ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة IASC المحاسبة الدولية ولجنة معايير IASBالدولية 

ستخدامها دون إمات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز  هي علا IASالمحاسبة الدولية 

  .نة معايير المحاسبة الدوليةالحصول على موافقة مؤسسة لج



    ٢٥٨  ٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  ٢٠٠١يوليو 

  ٩في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 

  الإيراد من المعاملات التبادلية
  

  المحتويات

  

  الفقرة

  الهدف

  ١٠ – ١ ................................................................................النطاق

   ١٣ – ١١  ...............................................................................تعريفات

  ١٣ - ١٢  ...........................................................................الإيراد

  ١٧ – ١٤  ..........................................................................قياس الإيراد

  ١٨  ........................................................................تحديد المعاملة

  ٢٧ – ١٩  ........................................................................تقديم الخدمات

  ٣٢ – ٢٨  ..........................................................................بيع البضائع

  ٣٨ – ٣٣  ......................................................تاوات وأرباح الأسهملأالفائدة وا

  ٤٠ – ٣٩  ..............................................................................الإفصاح

  ٤٢ – ٤١  ...........................................................................تاريخ النفاذ

    ملحق

    ١٨مقارنة مع  معيار المحاسبة الدولي 

    

  

  

  

  

  

  



  الإيراد من المعاملات التبادلية
 

 ٢٥٩ ٩ لي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدو
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 تقرأ المعايير المكتوبة بخط غامق في إطار فقرات الملاحظات المكتوبة بخط عادي في هذا أنيجب 
وليس القصد من معايير ، "في القطاع العامالدولية مقدمة معايير المحاسبة "وكذلك في إطار ، المعيار

  . تطبيقها على البنود غير الماديةفي القطاع العام المحاسبة الدولية 
  

  الهدف 
 نهأ مصطلح الدخل على "إطار إعداد وعرض البيانات المالية" –تعرف لجنة معايير المحاسبة الدولية 

 صول  تحسين للأأو خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات واردة يةقتصادالإزيادات في المنافع "

 تلك المتعلقة بمساهمات من إستثناءب، تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية لتزامات في الإإنخفاض أو

يشمل تعريف لجنة معايير المحاسبة الدولية لمصطلح الدخل كلا من ". المشاركين في حقوق الملكية

،  من الإيرادات والمكاسبكلاً يشمل الذي" الإيراد" ويستخدم هذا المعيار مصطلح والمكاسب،د الإيرا

 بها كإيرادات في عترافالإ يتم تناول بعض البنود المحددة التي سيتم ."الدخل" من مصطلح بدلاً

، يتم تناول المكاسب الناتجة ى سبيل المثال من نطاق هذا المعيار، فعلاإستثناؤهم معايير أخرى حيث ت

عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات بالتحديد في المعايير الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات 

  . ولا يغطيها هذا المعيار
  

  .  هدف هذا المعيار هو بيان المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن المعاملات والأحداث التبادلية
  

 بالإيراد عترافالإ يتم .بالإيراد عترافالإالموضوع الرئيسي في محاسبة الإيراد هو تحديد وقت أن 

، ويمكن قياسها بشكل  إمكانية خدمة للمنشأةأوستقبلية  ميةإقتصادعندما يكون من المحتمل تدفق منافع 

بالإيراد،  عترافالإ، وبذلك يتم تلبية هذه المقاييسالتي يتم بها يحدد هذا المعيار الحالات . ثوق بهمو

  .المقاييسيوفر هذا المعيار كذلك الإرشاد العملي لتطبيق هذه و
  

  النطاق 
 المحاسبي أن ستحقاقالإ أساسيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .١

  -:التالية عن المعاملات والأحداث التبادلية تطبق هذا المعيار في محاسبة الإيراد الناتج

  ؛الخدماتتقديم   )أ (

 و؛ بيع البضائع  )ب (

 .سهمالأالمنشأة المنتجة للفوائد والإتاوات وأرباح صول  أطراف أخرى لأإستخدام  )ج (
 

 .الحكوميةالأعمال مؤسسات  إستثناءبينطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع العام  .٢
 

الصادرة عن مجلس معايير " مة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمقد"توضح  .٣

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد 



 الإيراد من المعاملات التبادلية

    ٢٦٠  ٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

ويرد تعريف مؤسسات الأعمال . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  ". عرض البيانات المالية "١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في
 
 . لا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج عن المعاملات غير التبادلية .٤
 
 المعاملات غير أويمكن لمنشآت القطاع العام أن تستمد الإيرادات من المعاملات التبادلية  .٥

 يتـم فيها أو وخدمات أصول معاملة التي تستلم فيها المنشأة  إن المعاملة التبادلية هي ال.التبادلية
بشكل رئيسي على شكل بضائع ( وتعطي بشكل مباشر قيمة معادلة لها تقريبا  لتزاماتإطفاء الإ

، وتشمل الأمثلة على لطرف الآخر في العملية التبادليةل) صول للأإستخدام أو خدمات أو
 -:المعاملات التبادلية ما يلي

 أو الخدمات؛ أو بيع البضائع أوشراء   )أ (

 . بأسعار السوقوالمعدات؛ الممتلكات والمصانع إستئجار  )ب (
 
 إلى  المعاملات غير التبادلية يجب النظرأوعند التمييز بين الإيرادات من المعاملات التبادلية  .٦

لإيراد الناتج عن ، وتشمل الأمثلة على المعاملات غير التبادلية اجوهر المعاملة لا إلى شكلها
، الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم على سبيل المثال(لاحيات الحاكمة  الصإستخدام

 .توالمنح والهبا) الجمركية والغرامات
 
، ا على مدى فترة زمنية متفق عليهايتعلق تقديم الخدمات عادة بأداء المنشأة لمهمة متفق عليه .٧

تشمل الأمثلة .  من فترة واحدةأكثر على مدى أوخلال فترة واحدة ومن الممكن تقديم الخدمات 
على الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام والتي يستلم الإيراد فيها كتبادل مخصص 

  .التحويلية وإدارة الدفعات رسوماًالإسكان وإدارة مرافق المياه وإدارة الطرق التي تتقاضى 
، على سبيل المثال تلك المتعلقة يم الخدمات مباشرة بعقود الإنشاء تقدياتإتفاقتتعلق بعض 

 لا يتناوله هذا المعيار، ياتتفاقالإوالإيراد الناجم عن هذه ، بخدمات مدراء ومهندسي المشروع
في لي  لمتطلبات عقود الإنشاء كما هو محدد في معيار المحاسبة الدووفقاًيتم تناوله ولكن 

 . "عقود الإنشاء" ١١القطاع العام 
 
المشتراة البضائع تشمل البضائع التي تنتجها المنشأة لغرض البيع مثل المنشورات والسلع  .٨

 .بيعها الممتلكات الأخرى المحتفظ بها لإعادة أو الأرض أو مثل البضائع بيعها، لإعادة
 
 -:ادة في الإيراد على شكلالمنشأة يؤدي إلى زي الآخرين لأصول إستخدامإن  .٩

 النقد المعادل ومبالغ مستحقة للمنشأة؛ أو  النقد إستخدام رسوم -فائدة   )أ (
 

على سبيل المثال البراءات ، جلالمنشأة طويلة الأأصول  إستخدام رسوم – تاواتأ  )ب (

 و؛ والعلامات التجارية وحقوق التأليف وبرامج الحاسوب
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 حقوق الملكية اتإستثمار توزيعات الفوائض على أصحاب –ادلاتها  معأو سهمأرباح الأ  )ج (

 .المال من رأس صنف معين بما يملكونه من ما يتناسبمع 
 

 -:لا يتعامل هذا المعيار مع الإيرادات .١٠

  -:ذلك بما في ، العامفي القطاعالتي تم تناولها في معايير المحاسبة الدولية الأخرى   )أ (

 ؛")الإيجارعقود " ١٣في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي أنظر( الإيجار ياتإتفاق )١(

 التي تتم محاسبتها بموجب أسلوب حقوق اتستثمارالإ الناتجة عن سهمأرباح الأ )٢(

 اتستثمارالإعن محاسبة ال" ٧في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي أنظر(الملكية 

  و ؛)" الزميلةآتالمنش في

المعايير التي تم تناولها في (الأرباح الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات  )٣(

بالممتلكات والمصانع "الخاصة  ١٧ العامفي القطاعفي معيار المحاسبة الدولي 

 ."والمعدات

 ؛ عن عقود التأمين لمنشآت التأمينالناتجة  )ب (

 التصرف فيها أوالمالية  لتزاماتوالإصول مة العادلة للأالناتجة عن التغيرات في القي  )ج (

 على الإرشاد الخاص بمحاسبة الأدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي طلاعالإيمكن (

 ؛)" والقياسعترافالإ :ةالأدوات المالي" ٣٩

  المتداولة الأخرى؛صول الناتجة عن التغييرات في قيمة الأ  )د (

 ناتجة عن الزيادات الطبيعية في حجم قطعان الماشية والمنتجات الزراعية والحرجية ؛ وال  ) ه(

 .  خامات المعادنإستخراجالناتجة عن   )و (
  

  تعريفات 
  -:أدناه حسب المعاني المحددة هذا المعيارتستخدم المصطلحات التالية في  .١١

ل أو خـدمات أو يكـون لـديها          وهي معاملات تقوم فيها منشأة باستلام أصو       معاملات التبادل 

بشكل أساسي بصورة نقد أو بـضائع أو        (إلتزامات مطفأة وتعطي مباشرة قيمة مساوية تقريبا        

  .إلى منشأة أخرى بالمقابل) خدمات أو إستخدام للأصول
  

 هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو تسوية إلتزام بين أطراف مطلعة القيمة العادلة

  .تتم بين أطراف ليست ذات مصلحة لتحديد القيمة السوقية العادلةوراغبة في معاملات 
  

وفي المعـاملات غيـر التبادليـة،       .  وهي معاملات لا يوجد فيها تبادل      المعاملات غير التبادلية  

تستلم المنشأة إما قيمة من منشأة أخرى دون أن تعطي مباشرة قيمة مـساوية تقريبـا فـي                  
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  .أخرى دون أن تأخذ مباشرة قيمة مساوية تقريبا في المقابلالمقابل أو تعطي قيمة إلى منشأة 
  

 إمكانية الخدمة خلال فترة تقديم أو يةقتصادالإ هو إجمالي التدفق الوارد من المنافع الإيراد

حقوق الملكية / صولإلى زيادة في صافي الأالتقارير عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة 

  . ات المتعلقة بمساهمات المالكين الزيادإستثناءب
  

في هذا المعيار في القطاع العام تستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية 

 المصطلحات قائمة، حيث يعاد ذكرها في ني المستخدمة في المعايير الأخرىبنفس المعا

  . المعرفة الذي تم إصداره على حدة
  

 الإيراد 
 هاإستلمت إمكانية الخدمة التي أو يةقتصادالإالي التدفقات الواردة  للمنافع يشمل الإيراد فقط إجم .١٢

إن المبالغ التي تجمعها المنشأة بصفتها . مكن أن تستلمها على حسابها الخاص التي يأوالمنشأة 

، ل بالنيابة عن أطراف أخرى، على سبيل المثاأو أخرى  لمنظمة حكوميةأووكيلة للحكومة 

دفعات فواتير الهاتف والكهرباء المحصلة عن طريق مكاتب البريد بالنيابة عن المنشآت التي 

 إمكانية خدمة تتدفق إلى المنشأة ولا تؤدي إلى أو يةإقتصادتوفر هذه الخدمات لا تعتبر منافع 

، في و بالمثل. رادي مستثناة من الإيولذلك فه، لتزامات في الإإنخفاض أوصول لأزيادة في ا

 يةقتصادالإ وكالة تشمل التدفقات الواردة للمنافع أو) custodial relationship(علاقة حراسة 

، والتي لا تؤدي إلى زيادات في صافي المبالغ المحصلة نيابة عن الموكل إمكانية الخدمة أو

، بالنيابة عن الموكل إيراداتحصلة ، ولا تعد المبالغ المحقوق الملكية في المنشأة/ صولالأ

 معالجة أوتحصيل  مستحقة القبض لأو من ذلك الإيراد هو مبلغ أية عمولة مقبوضة وبدلاً

 .إجمالي التدفقات
 

، لا تلبي تعريف الإيراد لأنها تؤدي إلى قتراضات الإوخصوصاًقات الواردة، إن تمويل التدف .١٣

حقوق / صولى صافي الأ علأثروليس لها أي  لتزاماتوالإول صتغيير مساو في كل من الأ

 إلى أرصدة تؤخذ التدفقات التمويلية الواردة مباشرة إلى بيان المركز المالي وتضاف. الملكية

 . لتزاماتوالإصول الأ
  

   الإيرادقياس 
 .ستلامالإ المستحق أو للعوض المستلميجب أن يقاس الإيراد على مستوى القيمة العادلة  .١٤

 

 أو مستخدم الأصل أوري  بين المنشأة ومشتتفاقبالإيحدد مبلغ الإيراد الناتج عن معاملة عادة  .١٥

، مع الأخذ في ستلامالإ المستحق أو هإستلام تم ، ويقاس بمقدار القيمة العادلة للمقابل الذيالخدمة

 .  تخفيضات في الكمية تسمح بها المنشأةأوارية تج إلتزامات مبلغ أية عتبارالإ
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 أو، ومبلغ الإيراد هو مبلغ النقد النقد المعادل أويكون المقابل على شكل نقد ،  الحالاتأغلبفي  .١٦

النقد  أو عندما يؤجل تدفق النقد الوارد نهأ، على ستلامالإ المستحق أوالمستلم  النقد المعادل

 أونقد المستلم  لليةسمالإ من القيمة أقلن الممكن أن تكون القيمة العادلة للعوض  مفإنه المعادل

 أن أو بدون فائدة اًإئتمان، يمكن أن تمنح المنشأة للمشتري ، فعلى سبيل المثالستلامالإالمستحق 

ع البضائع، وعندما  من السوق كمقابل لبيأقلتقبل ورقة قبض من المشتري تحمل سعر فائدة 

من خلال خصم يتم تجديد القيمة العادلة للعوض  فإنه بشكل فعال معاملة تمويلية تفاقيةالإتشكل 

 أكثر معدل فائدة مفترض، ومعدل الفائدة المفترض هو إستخدامبكافة المقبوضات المستقبلية 

 -:قابلية للتحديد بشكل أوضح لأي مما يلي

  أو؛  مشابهيإئتمانمع تقييم ) Issuer(عر السائد لأداة مشابهة لمصدر الس  )أ (

 أو للأداة إلى السعر الحالي لمبيعات النقد للبضائع يةسمالإسعر فائدة يخصم القيمة   )ب (

  .الخدمات
  

 للفقرتين وفقاً إيراد فائدة نهإ للمقابل على يةسمالإ بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة عترافالإيتم 

٣٤، ٣٣.  
 

 خدمات ذات طبيعة وقيمة أو مقايضتها ببضائع أو الخدمات أو البضائع إستبدالعندما يتم  .١٧

 ما تكون الحالة كذلك بالنسبة وغالباً، دلة لا تعتبر معاملة تولد إيرادا هذه المبافإن، مشابهتين

 يقايضوا المخزونات في مختلف المواقع أوحليب حيث يتبادل المزودون  الأولسلع مثل الزيت 

 أو تقدم الخدمات مقابل بضائع أو، وعندما تباع البضائع لبية الطلب في حينه في موقع معينلت

، ويقاس الإيراد بمقدار القيمة ة تعتبر أنها معاملة تولد إيراداً المبادلفإنخدمات غير مشابهة 

،  نقد محولةالنقد المعادل أويمة أي نقد  الخدمات المستلمة معدلة بمقدار قأوع العادلة للبضائ

 يتم فإنه الخدمات المستلمة بشكل موثوق به أووعندما لا يمكن قياس القيمة العادلة للبضائع 

 أو الخدمات المقدمة بعد تعديلها بمقدار أي نقد أوقياس الإيراد بمقدار القيمة العادلة للبضائع 

 .  نقد تم تحويلهاالنقد المعادل
  

 تحديد المعاملة 
 على حدة، إلا انه  في هذا المعيار عادة بشكل منفصل على كل معاملةعترافالإتطبق مقاييس  .١٨

 على الأجزاء القابلة للتحديد بشكل عترافالإ، من الضروري تطبيق مقاييس في ظروف محددة

، عندما يشتمل سعر عاملة، فعلى سبيل المثال بيان جوهر المأجلمنفصل لعملية مفردة من 

 بها على أنها عترافوالإ يتم تأجيل هذه القيمة فإنه، ى مبلغ قابل للتحديد لخدمة لاحقةالمنتج عل

 على معاملتين عترافالإ، تطبق مقاييس ترة التي يتم أداء الخدمة خلالها، وعلى العكسإيراد للف

 الرجوع إلى سلسلة  عندما تكون مرتبطة بطريقة لا يمكن معها فهم أثرها بدون معاًأكثر وأ
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، وفي الوقت ذاته الدخول في ، يمكن أن تبيع المنشأة البضائع، فعلى سبيل المثالالمعاملات ككل

مادي للمعاملة،  الالأثربذلك تنفي ، ودة شراء هذه البضائع في وقت لاحق منفصلة لإعاإتفاقية

 . المعاملتين معاً، يتم تناولوفي هذه الحالة
  

 تقديم الخدمات 
 يجب فإنه الخدمات،عندما يمكن بشكل موثوق به تقييم نتيجة المعاملة التي تتضمن تقديم  .١٩

 المعاملة في تاريخ تقديم إكتمال مرحلة إلى بالإيراد الخاص بالمعاملة بالرجوع عترافالإ

  -: ويمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به عند تلبية الشروط التاليةالتقرير،

 ؛بهإمكانية قياس مقدار الإيراد بشكل موثوق   )أ (

 ؛ إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأةأو يةقتصادالإ تدفق المنافع إحتمال  )ب (

 و؛ ة في تاريخ تقديم التقرير بشكل موثوق به المعاملإكتمالإمكانية قياس مرحلة   )ج (

 . موثوق به للتكاليف المتكبدة للمعاملة وتكاليف إكمال المعاملةإجراء قياسإمكانية   )د (

  

، كتمالالإة  المعاملة بأسلوب نسبإكتمال بالإيراد بالرجوع إلى مرحلة عترافللإ ما يشار كثيراً .٢٠
رير التي يتم فيها تقديم  بالإيراد في فترات تقديم التقاعترافالإ، يتم وبموجب هذا الأسلوب

اد عند ، تعترف المنشأة التي توفر خدمات تقييم الممتلكات بالإيرالخدمات، فعلى سبيل المثال
حول مدى  يوفر معلومات مفيدة ساس بالإيراد على هذا الأعترافوالإ،  التقييمات الفرديةإكتمال
في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي أيضاًيتطلب .  الخدمة وأدائها خلال فترة زمنيةنشاط
، وتنطبق متطلبات هذا المعيار بشكل عام على ساسد على هذه الأ بالإيراعترافالإ ،١١
 .خدماتال بالإيراد والنفقات المرتبطة بذلك لمعاملة تتضمن تقديم عترافالإ

 
 إمكانية أو يةقتصادالإ بالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع عترافالإيتم  .٢١

الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة، على انه عندما ينشأ شك حول إمكانية تحصيل مبلغ تم 
 من غير أصبح المبلغ الذي أويل  المبلغ غير القابل للتحصفإنإدخاله من قبل ضمن الإيراد 

 لمبلغ الإيراد الذي تم تعديلاً مصروف وليس نهأ به على عترافالإ يتم هإستردادالمحتمل 
  .  به في الأصلعترافالإ

 
 تستطيع المنشأة بشكل عام إجراء تقديرات يمكن الوثوق بها بعد أن تتفق مع الأطراف الأخرى .٢٢

  -:يليفي المعاملة على ما 
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الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف والمتعلقة بالخدمة التي ستزودها والتي ستستلمها   )أ (
 ؛الأطراف

 إعتبارات التبادل؛ و  )ب (

 .التسويةأسلوب وشروط و ؛العوض الذي سيتم مبادلته  )ج (
  

ير داخليين ام إعداد تقارتعد نظام موازنة مالية ونظ أنوفي العادة من الضروري للمنشأة 
 الحاجة لهذه إن. قديرات الإيراد عند إجراء الخدمةتقوم المنشأة بمراجعة وتعديل ت. وفعالين

  .به من غير الممكن تقرير نتيجة المعاملة بشكل موثوق نهأعلى المراجعات لا تدل بالضرورة 
  

الأسلوب الذي يقيس  وتستخدم المنشأة متعددة، المعاملة بأساليب إكتماليمكن تحديد مرحلة  .٢٣
 على طبيعة المعاملة يمكن أن تشمل إعتماداًو، موثوق به الخدمات التي تم أداؤهابشكل 

  -:يليالأساليب ما 

  للعمل المنجز؛ عرضاً  )أ (

  أوالخدمات المنجزة حتى هذا التاريخ كنسبة من مجموع الخدمات التي سيتم إنجازها؛   )ب (

يتم .  حتى هذا التاريخ إلى إجمالي التكاليف المقدرة للمعاملةنسبة التكاليف التي تم تحملها  )ج (
فقط إدخال التكاليف التي تعكس الخدمات التي تم أداؤها حتى هذا التاريخ في التكاليف التي 

 .التاريختم تحملها حتى هذا 
  

لتي تم  ما لا تعكس الخدمات اكثيراًإن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العملاء 

  .أداؤها
 

عندما يتم أداء خدمات من خلال عدد غير محدد من الإجراءات خلال إطار ، لأغراض عملية .٢٤

 القسط الثابت وخلال إطار زمني محدد إلا أساس بالإيراد على عترافالإ يتم فإنه، زمني محدد

، وعندما يكون  مرحلة الإنجازفضلأ  آخر يمثل بشكلأسلوباً كان هناك دليل على أن هناك إذا

 إلى أن يتم تنفيذ هذا عترافالإ أهمية من باقي الإجراءات عندئذ يتم تأجيل أكثرإجراء محدد 

 . الإجراء الهام
 

 يجب فإنهعندما لا يمكن تقدير نتيجة المعاملة الخاصة بتقديم الخدمات بشكل موثوق به  .٢٥

 .ستردادللإفقط إلى مدى النفقات المعترف بها القابلة  بالإيراد عترافالإ
 

ير نتيجة المعاملة الحالة هي عدم إمكانية تقد ما تكون كثيراًلأولى للمعاملة، خلال المراحل ا .٢٦
، فمن المحتمل أن تسترجع المنشأة تكاليف المعاملة التي تم تحملها، بشكل موثوق به، ومع ذلك

المتوقع أن تكون  بالإيراد فقط إلى مدى التكاليف التي تم تكبدها والتي من عترافالإولذلك يتم 
 عترافالإ لا يتم فإنه، وحيث انه لا يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به ستردادللإقابلة 

 . بفائض
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 التكاليف التي إسترجاع المحتمل تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به ومن غيرعندما لا يمكن  .٢٧

 بها عترافالإتكبدها فيتم  أما التكاليف التي تم  بالإيراد،عترافالإ لا يتم فإنه، تم تكبدها

 يتم فإنه، لتي حالت دون تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق به، وعندما تزول الشكوك اكمصروف

 .٢٥ وليس بموجب الفقرة ١٩ للفقرة وفقاًاد  بالإيرعترافالإ
  

 بيع البضائع 
 -: جميع الشروط التاليةإستيفاء بالإيراد الناتج عن بيع البضائع عند عترافالإيجب  .٢٨

  ؛ المشتريإلىقيام المنشأة بتحويل المخاطر والمكاسب الهامة لملكية البضائع   )أ (

الإدارية المستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية عدم إبقاء المنشأة على المشاركة   )ب (
 ؛المباعةولا بالسيطرة الفعالة على البضائع 

 ؛بهإمكانية قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق   )ج (

 إمكانية الخدمة الخاصة بالمعاملة إلى أو يةقتصادالإأن يكون من المحتمل تدفق المنافع   )د (
 ؛ والمنشأة

 التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة  بشكل أولتكاليف التي تم تكبدها أن يتم قياس ا  ) ه(
 . موثوق به

  

إن تقدير الوقت الذي حولت به المنشأة المخاطرة والمنافع الهامة للملكية إلى المشتري يتطلب  .٢٩

يتصادف تحويل مخاطر ومنافع الملكية مع ، وفي معظم الحالات،  لظروف المعاملةفحصاً

 نقل الملكية للمشتري،  وهذه هي الحالة بالنسبة لمعظم عمليات أوحق الملكية القانوني تحويل 

يحدث تحويل مخاطر ومنافع الملكية في وقت غير وقت ،  في حالات معينةنهأعلى ، البيع

 . نقل الملكيةأوتحويل حق الملكية القانوني 
 
 عترافالإ ولا يتم ،بيعاً تعتبر المعاملة  عندئذ لاهامة، المنشأة بمخاطر ملكية تإحتفظ إذا .٣٠

 ومن الأمثلة على الحالات طرق، ويمكن للمنشأة أن تحتفظ بمخاطرة ملكية هامة بعدة بالإيراد،

 -:يليالتي يمكن فيها أن تحتفظ المنشأة بمخاطر ومنافع ملكية هامة ما 

 طيه أحكام الكفالة العادية؛ لأداء غير مرضٍ لا تغإلتزامبعندما تحتفظ المنشأة   )أ (

 على حصول المشتري على معتمداً الإيراد الناتج عن عملية بيع معينة إستلامعندما يكون   )ب (

 عندما توزع عملية نشر حكومية المواد المثال،على سبيل (الإيراد الناتج من بيع البضائع 

 تشحن البضائع وتكون خاضعة عندما؛)العائد أو البيع أساسالتعليمية على المدارس على 

  من العقد الذي لم تكمله المنشأة؛ هاماًويكون التركيب جزء ، للتركيب
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اع
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عندما يتم شحن البضائع شريطة دفع قسط معين، ويشكل القسط جزءاً هاماً من العقد لم   )ج (
 يتم تسديده من قبل المنشأة حتى الآن؛ و 

راء لسبب محدد في عقد البيع وتكون عندما يكون للمشتري الحق في إلغاء عملية الش  )د (
 .عائد تحقيق إحتمالالمنشأة غير متأكدة من 

 
عندئذ تعتبر المعاملة عملية بيع ويتم ،  المنشأة بمخاطرة ملكية غير كبيرة فقطتإحتفظ إذا .٣١

ني للبضائع فقط يمكن أن يحتفظ البائع بسند الملكية القانو، فعلى سبيل المثال،  بالإيرادعترافالإ
 حولت المنشأة المخاطر إذا، وفي هذه الحالة، لغرض حماية إمكانية تحصيل المبلغ المستحق

من الأمثلة .  بالإيرادعترافالإ المعاملة تعتبر عملية بيع ويتم فإن، والمكاسب الكبيرة للملكية
قد تكون عملية بيع عند عرض  منشأة فقط بمخاطرة ملكية غير كبيرة  إحتفاظالأخرى هو 

 بالإيراد في عترافالإففي هذه الحالات يتم ،  كان المشتري غير راضٍإذاإمكانية إعادة المبلغ 
 إلتزامبوقت البيع شريطة أن يستطيع البائع تقدير العوائد المستقبلية بشكل موثوق به ويعترف 

 . العوامل الأخرى ذات العلاقة على الخبرة السابقة واًبناءبالعوائد 
 

 إمكانية أو يةقتصادالإ بالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع عترافالإيتم  .٣٢
 إلى أن يتم محتملاًقد لا يكون هذا ، ، وفي بعض الحالات المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأةالخدمة

فعلى سبيل المثال من الممكن أن يعتمد ،  حتى يتم إزالة الشكأو الحصول على التعويض المالي
 كان هناك شك في ، وإذاعلى تزويد البضائع كجزء من العقدالإيراد على قدرة المنشأة الأخرى 

وله، وعندما يتم تزويد   به حتى يتم حصعترافالإ من الممكن تأخير فإنه، حصول ذلك
حصيل  عندما ينشأ شك حول إمكانية تنهأ، على  بالإيرادعترافالإ زول الشك ويتم، يالبضائع

 المبلغ الذي أو بالمبلغ غير القابل للتحصيل عترافالإ يتم فإنه،  في الإيرادأصلاًمبلغ موجود 
ترف به في بلغ الإيراد المع، وليس تعديلاً لم كمصروفهإستردادمن غير المحتمل  أصبح

 .الأصل
  

  سهم وأرباح الأتاواتلأواالفائدة 
 وإتاوات المنشأة التي تحقق فائدة صول  الآخرين لأإستخدام بالإيراد الناتج من عترافالإيجب  .٣٣

  -:عندما، وذلك ٣٤ المعالجات المحاسبية المذكورة في الفقرة إستخدامب أسهموأرباح 

 إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى أو يةقتصادالإدفق المنافع يكون من المحتمل ت  )أ (

 و ؛المنشأة

 .يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به  )ب (
 

 :  المعالجات المحاسبية التاليةإستخدامب بالإيراد عترافالإيجب   .٣٤

 العائد الفعلي على عتبارالإذ في  زمني تناسبي يأخأساس بالفائدة على عترافالإيجب   )أ (
 ؛الأصل
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 و ؛ ذات العلاقةتفاقيةالإجب محتوى  كما تم الحصول عليها بموبالإتاوات عترافالإيجب   )ب (

 المنشأة في أو معادلاتها عندما يثبت حق المساهم أو سهم بأرباح الأعترافالإيجب   )ج (
 . مبلغ الدفعإستلام

 

 العائد الفعلي للأصل هو سعر الفائدة المطلوبة لخصم تدفق المقبوضات النقدية المستقبلية إن .٣٥

يشمل عائد .  مع المبلغ المبدئي المسجل للأصلالمتوقعة على مدى فترة عمر الأصل لتتساوى

 أي فرق آخر بين المبلغ المبدئي المسجل لورقة أو العلاوة أو خصم لأيالفائدة مبلغ الإطفاء 

 .ستحقاقالإومبلغها عند )  Debt Security(ة للدين مالي
 

 يتم توزيع الفائدة التي يتم فإنه،  عليه فائدةإستثمار إمتلاكة قبل عندما تستحق فائدة غير مدفوع .٣٦

 فقط عترافالإ، ويتم متلاكللإحقة  والفترات اللامتلاكللإ بعد ذلك على الفترات السابقة هاإستلام

، وعندما يتم الإعلان عن أرباح على الأوراق المالية متلاكللإة بالجزء الخاص بالفترة اللاحق

لأرباح من تكلفة الأوراق  يتم خصم هذه افإنه متلاكالإلحقوق الملكية من صافي الفائض قبل 

 بالأرباح عترافالإ، ويتم  جزافيأساس كان على إذاوزيع إلا ب إجراء هذا التمن الصع. المالية

 .الملكية لجزء من تكلفة الأوراق المالية لحقوق ةإستعاد كانت تمثل بوضوح إذاكإيراد إلا 
 

 بها عادة عترافالإم ، ويت ذات العلاقةتفاقيةالإ لشروط وفقاً، إتاوات النفط، مثل الإتاواتتستحق  .٣٧

 بالإيراد عتراف، الإتفاقيةالإ، بناء على محتوى أكثر كان من المناسب إذا إلا ساسعلى هذا الأ

 . منهجي ومعقول آخرأساسعلى 
 

 إمكانية أو يةقتصادالإ بالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع عترافالإيتم  .٣٨

، على انه عندما ينشأ شك حول إمكانية تحصيل مبلغ  المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأةالخدمة

 أصبح المبلغ الذي أو بالمبلغ غير القابل للتحصيل عترافالإ يتم فإنه ضمن الإيراد أصلاًداخل 

 .أصلاًالمعترف به مبلغ الإيراد  ل كمصروف وليس كتعديلتهإستعادمن غير المحتمل 
  

 الإفصاح 
 -:يلييجب أن تفصح المنشأة عما  .٣٩

، بما في ذلك الأساليب التي تبنتها  بالإيرادعترافللإة التي تبنتها السياسات المحاسبي  )أ (

  ؛  المعاملات الخاصة بتقديم الخدماتإكتماللتحديد مرحلة 

  -:ترف بها خلال الفترة بما في ذلك الإيراد الناتج عنقيمة كل فئة كبيرة من الإيراد المع  )ب (

  ؛تقديم الخدمات )١(

 ؛بيع البضائع )٢(
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  ؛الفائدة )٣(

  و؛تاواتلأا )٤(

  و؛ومعادلاتها سهمأرباح الأ )٥(

 الخدمات الداخلة ضمن كل فئة كبيرة من أوقيمة الإيراد الناتج عن مبادلات البضائع   )ج (

 .الإيراد
 

 في ةمحتملإلتزامات ة ومحتمل أصول ص بالإفصاح عن أية  على الإرشاد الخاطلاعالإيمكن  .٤٠

من الممكن أن تنشأ . "والأصول المحتملة لتزاماتالإ ،المخصصات" ٣٧معيار المحاسبة الدولي 

 أو العقوبات أو المطالبات أوالمحتملة من بنود تكاليف الضمان  لتزامات المحتملة والإصول الأ

 .الخسائر المحتملة
  

 ريخ النفاذ تا
هذا نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي في القطاع العام يصبح معيار المحاسبة الدولي  .٤١

لي  الدوتحادالإ، ويشجع  بعدهأو ٢٠٠٢الأول من يوليو عام تغطي الفترات التي تبدأ في 

 .للمحاسبين على التطبيق الأبكر
 

في القطاع  كما عرفته معايير المحاسبة الدولية المحاسبي، ستحقاقالإ أساسعندما تتبنى المنشأة  .٤٢

 هذا المعيار ينطبق على البيانات فإن السريان،لأغراض تقديم التقارير المالية بعد تاريخ العام 

 .بعده أوالمالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني 
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 ٢٧٠ )الملحق (٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  ملحق 

 والغرض منه توضيح تطبيق المعايير المعايير، من جزءاً ولا يشكل إن هذا الملحق توضيحي فقط
، وهي مثلة على نواح معينة من المعاملة تركز الأ.الحالاتللمساعدة في توضيح معناها في عدد من 

، وتفترض الإيراد بعترافالإ تؤثر على نأليست مناقشة شاملة لكافة العوامل ذات العلاقة التي يمكن 
 تتدفق المنافع نأ مبلغ الإيراد يمكن قياسه بشكل موثوق به، ومن المحتمل نإالأمثلة بشكل عام 

 التي سيتم أو يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة نأو إمكانية الخدمة إلى المنشأة أو يةقتصادالإ
  .لمعايير مفعول ا تبطلأو، والأمثلة لا تعدل تكبدها بشكل موثوق به

  

) Exchange Transactions(تحصل منشآت القطاع العام على الإيرادات من المعاملات التبادلية 

 ويتناول هذا المعيار فقط الإيراد الناجم عن ،)Non-Exchange Transactions( غير التبادلية أو

   -:التبادلية من ويتم الحصول على الإيراد من المعاملات ،التبادليةالمعاملات 

 أخرى؛ تقديم الخدمات إلى أطراف أوبيع البضائع   )أ (

  وأخرى؛ تقديم الخدمات إلى وكالات حكومية أوبيع البضائع   )ب (

 .والأرباح والإتاوات المنشأة التي تولد الفائدةصول  الآخرين لأإستخدام  )ج (

  

  -: على معاملات معينة بما يليعترافالإقاييس  يتأثر تطبيق منأيمكن 

 الذي يمكن أن يحدد النقطة الزمنية التي يجب أن تحول فيها المنشأة البلدان،القانون في مختلف   )أ (

 ولذلك يجب قراءة الأمثلة في هذا الجزء من الملحق في إطار للملكية،المخاطر والمنافع الهامة 

  ومعاملة؛القوانين البلد الذي تتم فيه 

أي ( بين المنشأة التي تدفع والمنشأة التي تستلم الإيراد )  خلاف ذلكأوتعاقدية (طبيعة العلاقة   )ب (

 يمكن أن تتفق المنشآت على نقاط زمنية معينة التي تستطيع فيها أن تعترف المنشأة المستلمة نهأ

 .)بالإيراد
  

  تقديم الخدمات 
 الإسكان  .١

 لشروط عقد وفقاًلإيجار من توفير السكن عند الحصول على الدخل  بدخل اعترافالإيتم 

 .الإيجار
 

 النقل المدرسي  .٢

ر النقل المدرسي عند  بالإيراد من التعرفات التي يتم تقاضيها من الركاب لتوفيعترافالإيتم 

 .توفير النقل
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  )الملحق (٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢٧١  
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 إدارة ضريبة الطرق  .٣

 . الطرقإستخدام على اًه بناءإكتساب يعترف بالإيراد من إدارة ضريبة الطرق عند
 

 المحاكم معالجة قضايا  .٤

 المعالجة إكتمالبالإشارة إلى مرحلة  اًسواء بالإيراد من معالجة قضايا المحاكم عترافالإيمكن 

 .المحاكم على الفترات التي تعقد خلالها اًبناء أو
 

  الخدمات أو ل صو الأأوإدارة المرافق  .٥

الخدمات على مدى فترة العقد عند تقديم  أوصول  الأأو بالإيراد من إدارة المرافق عترافالإيتم 

 .الإداريةالخدمات 
 

 البحث العلمي والتقني  .٦

 بالإيراد المستلم من العملاء من عقود القيام ببحث علمي وتقني بالرجوع إلى عترافالإيتم 

 .الفرديةز المشاريع مرحلة إنجا
 

 رسوم التركيب  .٧

 كانت إذا، إلا  التركيبإكتمالالرجوع إلى مرحلة  برسوم التركيب كإيراد بعترافالإيتم 

 . بها عندما تباع البضائععترافالإففي هذه الحالة يتم ، عرضية بالنسبة لبيع منتج
 

 رسوم الخدمة الداخلة ضمن سعر المنتج  .٨

على سبيل المثال بعد دعم (لاحقة مبلغ قابل للتحديد لخدمة ا يشتمل سعر البيع لمنتج على عندم

 ذلك المبلغ يؤجل ويعترف به فإن، )تج عند بيع برامج الحاسب الآليالمبيعات وتحسين المن

، والمبلغ المؤجل هو الذي سيغطي التكاليف ترة التي تم خلالها تنفيذ الخدمةكإيراد على مدى الف

 .، مع عائد معقول على تلك الخدماتتفاقيةالإلمتوقعة للخدمات بموجب ا
 

 عمولات وكالات التأمين  .٩

 المستحقة والتي لا تتطلب من الوكيل تقديم أو بعمولات وكالات  التأمين المستلمة عترافالإيتم 

تجديد البوالص ذات  أوالمزيد من الخدمات كإيراد من قبل الوكيل في تواريخ بدء سريان 

 سيطلب من الوكيل تقديم المزيد من الخدمات نهأ عندما يكون من المحتمل نهأعلى ، العلاقة

 بجزء منها كإيراد على مدى الفترة أو بالعمولة عترافالإ يتم فإنهخلال فترة سريان البوليصة 

 . التي تكون خلالها البوليصة سارية المفعول
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    ٢٧٢  )الملحق (٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 لخدمة المالية رسوم ا .١٠

 هاأجل بإيراد رسوم الخدمة المالية على الأغراض التي يتم تقييم الرسوم من عترافالإيعتمد 

، ومن الممكن أن لا يدل وصف رسوم الخدمات حاسبة لأية أداة مالية ذات علاقة المأساسو

يز بين الرسوم التي تعد ، ولذلك من الضروري التميعلى طبيعة وجوهر الخدمات المقدمةالمالية 

من تنفيذ عمل ، والرسوم المكتسبة أثناء تقديم الخدمة  للمردود الفعلي للأداة المالية مكملاًجزءاً

 . هام

  للعائد الفعلي لأداة مالية مكملاً جزء التي تعدالرسوم  )أ (

دما يتم قياس الأداة  على أنه عنالفعلي، على أنها تعديل للعائد عموماًتعامل هذه الرسوم 

 بالرسوم على عترافالإ يتم فإنه المبدئي بها عترافالإالمالية بمقدار القيمة العادلة بعد 

 .مبدئي بالأداة بشكل عترافالإأنها إيراد وذلك عندما يتم 

 الرسوم المكتسبة عند تقديم  الخدمات   )ب (

  الدين وفوائدهالرسوم التي يتم تقاضيها عن سداد  )١(

على أنها إيراد  المنشأة لسداد القرض وفوائده ا بالرسوم التي تتقاضاهعترافالإيتم 

 بسداد القرض تإحتفظ، وإذا قامت المنشأة ببيع القرض ولكنها عند تقديم الخدمة

سعر بيع  يتم تأجيل جزء من فإنه،  من الرسم العادي لهذه الخدماتأقلوفوائده برسم 

 .  به كإيراد عند تسديد الدين وفوائدهعترافالإالقرض ويتم 

  شراء قرض أورسوم التعهد لأحداث   )٢(

 يتم فإنه لن يتم الدخول في ترتيب إقراض محدد نهأ كان من غير المحتمل إذا
 .لتزامالإترة  نسبي زمني على مدى فأساس كإيراد على لتزامالإ برسم عترافالإ

 . بكثير من أي عمل آخرأهموالذي يعد ، الرسوم المكتسبة من تنفيذ عمل هام  )ج (
  

  . يعترف بالرسوم كإيراد عندما يتم إكمال العمل الهام
 

 رسوم  القبول  .١١

 بالإيراد من الأعمال الفنية والمآدب والأحداث الخاصة الأخرى عندما يقع الحدث، عترافالإيتم 

 أساس يتم تخصيص الرسم لكل حدث على فإنه في عدد من الأحداث إشتراكندما يتم بيع وع

 .حدثيعكس المدى الذي تم فيه تنفيذ الخدمات في كل 
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 رسوم التعليم  .١٢
  بالإيراد على مدى فترة التعليم عترافالإيتم 

 

 رسوم بدء العمل والدخول والعضوية  .١٣
، إذا كان الرسم يسمح بالعضوية فقط، ويراد على طبيعة الخدمات المقدمة بالإافعترالإيعتمد 

 إشتراك كان هناك إذا أو المنتجات الأخرى يدفع ثمنها على نحو منفصل أووكافة الخدمات 
 بالرسم كإيراد عندما لا يوجد شك كبير بالنسبة لإمكانية عترافالإ يتم فإنه، سنوي منفصل

 أو المنشورات خلال فترة العضوية أو  الخدمات إستلاموإذا كان الرسم يخول العضو ، حصيلهت
 عترافالإ يتم فإنه،  من تلك التي تستوفي من غير الأعضاءأقل خدمات بأسعار أوشراء بضائع 

 .  يعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمةأساسبها على 
 

 ) Franchise or Concession Fees (متيازالإ أو  الإعفاءرسوم .١٤
الملموسة صول  واللاحقة والمعدات والأالخدمات المبدئية تقديم متيازالإيمكن أن تغطي رسوم 

 يعكس أساس كإيراد على متيازالإ برسوم عترافالإ لذلك يتم وتبعاً الفنية،الأخرى والمعرفة 
 متيازالإ برسم عترافللإ وتعد الأساليب التالية الرسوم، هأجل من يتإستوفرض الذي الغ

  -:مناسبة

 الملموسة الأخرى صول إمدادات المعدات والأ  )أ (
التي تم بيعها على أنها إيراد عند صول  على القيمة العادلة للأاًبناءبالمبلغ  عترافالإيتم 

 .الملكية إنتقال أو البنود إستلام

 إمدادات الخدمات المبدئية واللاحقة   )ب (
 الرسم أوالرسم المبدئي الخدمات المستمرة سواء، بجزء من  برسوم تزويد عترافالإيتم 

ات ، وعندما لا يغطي الرسم المنفصل تكلفة الخدملمنفصل كإيراد عند تقديم الخدماتا
 يتم تأجيل جزء من الرسم المبدئي  يكفي لتغطية فإنه، حقيق عائد معقولالمستمرة مع ت

على  به عترافالإتكاليف الخدمات المستمرة ولتوفير عائد معقول على هذه الخدمات، ويتم 
 . إيراد عند تقديم الخدماتنهأ

  متياز رسوم الإإستمرار  )ج (

 تفاقيةالإ الحقوق المستمرة الممنوحة بموجب إستخدامبالرسوم المستوفاة عن  عترافالإيتم 

 أو على أنها إيراد عند تقديم الخدمات تفاقيةالإ الخدمات الأخرى المزودة خلال فترة أو

 .الحقوق إستخدام

 المعاملات بموجب وكالة   )د (

 والتي من حيث متيازالإ والممنوح له متيازالإانح  من الممكن أن تتم المعاملات بين م

، فعلى سبيل المثال متيازالإتصرف كوكيل  للممنوح له  الذي يمتيازالإالجوهر تشمل مانح 

بدون  متيازالإا للممنوح له  إمدادات ويضع الترتيبات لتسليمهمتيازالإيمكن أن يطلب مانح 

  . ، وهذه المعاملات لا تؤدي إلى تحقيق إيرادعائد
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  الرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل  .١٥
 بالرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل كإيراد من خلال الإشارة عترافالإيتم 

  .اللاحقةت المقدمة لدعم تقديم الخدمات  الخدماإكتمال بما في ذلك التطوير، إكتمالإلى مرحلة 
  

 بيع البضائع 
 على اًبناءبالبضاعة، حيث يتم تأخير التسليم " حتفاظوالإتقديم الفواتير " أساسالمبيعات على " .١٦

 -:الفواتيرطلب المشتري، ولكن تنقل الملكية للمشتري وتقبل 
  

   -:أنلكية للمشتري شريطة  بالإيراد عندما تنتقل المعترافالإيتم 

 ؛ التسليم سيتم تنفيذهبأنالمحتمل يكون من   )أ (

 عترافالإ للتسليم للمشتري في الوقت الذي يتم فيه  وجاهزاً ومحدداًمتوفراًيكون البند   )ب (

 ؛بالبيع

  و؛التحديد بتعليمات التسليم المؤجليقر المشتري ب  )ج (

  . دفعتنطبق الشروط العادية لل  )د (
  

 صنع البضائع في الوقت أو متلاكلإ بالإيراد عندما تكون هناك ببساطة نية عترافالإلا يتم 

  .المخصص للتسليم
 

   على شروط اًبناءالبضاعة المشحونة  .١٧

   ختباروالإالتركيب   )أ (

، ختباروالإإكمال التركيب  عادة بالإيراد عندما يقبل المشتري التسليم ويتم عترافالإيتم 

  -: بالإيراد في الحال عند قبول المشتري للتسليم عندماعترافالإ يتم نهأعلى 

   أو ؛تكون عملية التركيب بسيطة في طبيعتها )١(

 .العقد قد تمَّ تنفيذه فقط لغايات التحديد النهائي لأسعار ختبارالإيكون  )٢(

  العائدكون المشتري قد تفاوض بشان حق محدود في عند الموافقة عندما ي  )ب (

 بالإيراد عند قبول الشحنة عترافالإ يتم فإنه تحقيق عائد إحتمال كان هناك شك حول إذا

  .للرفض الفترة الزمنية نقضتإو تم تسليم البضاعة إذا أو من قبل المشتري رسمياً

ببيع ) المشتري(التي بموجبها يقوم المستلم ) Consignment Sales(مبيعات الأمانة   )ج (
  ).البائع(البضاعة بالنيابة عن الشاحن 



  الإيراد من المعاملات التبادلية

  )الملحق (٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢٧٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  .يعترف الشاحن بالإيراد عندما يبيع المستلم البضاعة إلى طرف آخر
  

   النقد عند مبيعات التسليم  )د (
  .  وكيله النقدأو بالإيراد عند التسليم، ويستلم البائع عترافالإيتم 

  

 والتي بموجبها يتم تسليم البضاعة فقط عندما يقوم المشتري بإجراء جانباًبيعات الموضوعة الم .١٨
 .الأقساطالدفعة النهائية في سلسلة من 

  

نه عندما تدل التجربة على أ بالإيراد من هذه المبيعات عند تسليم البضاعة، على عترافالإيتم 
 دفعة كبيرة إستلام بالإيراد عند عترافالإ يمكن فإنهها  هذه المبيعات قد تمَّ تنفيذأغلبإن 

  .شريطة أن تكون البضاعة متوفرة ومحددة جاهزة للتسليم للمشتري
  

قبل تسليم البضاعة غير المحتفظ بها )  الدفعة الجزئيةأو( الدفعة إستلامعند ) الشراء(أوامر  .١٩
 التي سيتم تسليمها مباشرة إلى أوبضائع التي سيتم تصنيعها حاليا كمخزون، على سبيل المثال ال

  .الأطراف الأخرىالعميل من 
  

  . بالإيراد عند تسليم البضاعة للمشتريعترافالإيتم 
  

التي يوافق البائع بموجبها بشكل )  معاملات المقايضةإستثناءب( البيع وإعادة الشراء ياتإتفاق .٢٠
عندما يكون للبائع خيار إعادة  أوالبضاعة نفسها في تاريخ لاحق، ادة شراء متزامن على إع

 . يكون للمشتري خيار البيع والطلب من البائع إعادة شراء البضاعةأوالشراء 
  

 قام البائع بتحويل مخاطر ومنافع الملكية إلى المشتري إذا للتأكد فيما تفاقيةالإيجب تحليل شروط 
ف بالإيراد، وعندما يحتفظ البائع بمخاطر ومنافع الملكية حتى لو تم تحويل الحق ومن ثمَّ يعتر

  . المعاملة هي ترتيب تمويلي ولا تؤدي إلى إيرادفإنالقانوني، 
  

 . آخرين لإعادة البيعأو) Dealers( المتعاملين أوالمبيعات إلى أطراف وسيطة مثل الموزعين  .٢١
  

نه أ على الملكية، عندما تزول مخاطر ومنافع  هذه المبيعات عموماً بالإيراد منعترافالإيتم 
  .نه بيع بضاعة أمانةأ البيع يعامل على فإنعندما يتصرف المشتري من حيث الجوهر كوكيل 

  

  .  في المنشورات والبنود المتشابهةشتراكالإ .٢٢
 بالإيراد عترافالإ يتم فإنه عندما تكون البنود المرتبطة ذات قيمة مشابهة في كل فترة زمنية

 ثابت على مدى الفترة التي تم فيها إرسال البنود، وعندما تختلف البنود من حيث أساسعلى 
مبيعات البنود  قيمة أساس على بناءاً الإيراد عترافالإ يتم فإنهالقيمة من فترة إلى فترة، 

  .شتراكالإمة المبيعات المقدرة لكافة البنود التي يغطيها المرسلة فيما يتعلق بإجمالي قي
  

  مبيعات التقسيط والتي بموجبها بصبح العوض المالي مستحق القبض في أقساط .٢٣
 

 الفائدة في تاريخ البيع، وسعر البيع هو إستثناءب بالإيراد المتعلق بسعر المبيعات عترافالإيتم 

للعوض المالي، ويتم تحديده بخصم الأقساط مستحقة القبض بمقدار النسبة القيمة الحالية 



 الإيراد من المعاملات التبادلية

    ٢٧٦  )الملحق (٩ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 نسبة زمنية تأخذ أساس على هإكتسابالمفترضة للفائدة، ويعترف بعنصر الفائدة كإيراد عند 

  .  النسبة المفترضة للفائدةعتباربالإ
  

 العقاريةالمبيعات  .٢٤
 

 في بعض نهأعندما تنتقل الملكية القانونية إلى المشتري، على  عادة بالإيراد عترافالإيتم 
 الفائدة العادلة في الملكية يمكن أن تسند إلى المشتري قبل أن ينتقل الحق فإنات ختصاصالإ

 اطإشترالقانوني، ولذلك تمَّ نقل مخاطر ومنافع الملكية في تلك المرحلة، وفي هذه الحالات، مع 
 ليس لدى البائع المزيد من الأعمال الهامة التي يجب عليه إنجازها بموجب العقد فقد يكون نهأ

 كان البائع مجبر على تنفيذ أية أعمال إذا بالإيراد، وفي أي من الحالتين عترافالإمن الملائم 
 بالإيراد عند تنفيذ الأعمال، عترافالإ يتمَّ فإنه القانوني، أو /هامة بعد تحويل الحق العادل و

  . إنشائهإكتمال أي مرفق آخر لم يتم أوومثال ذلك بناء 
  

في بعض الحالات من الممكن بيع العقارات مع درجة من المشاركة المستمرة من جانب البائع 
إعادة الشراء  البيع وياتإتفاقبحيث لا يتم تحويل مخاطر ومكاسب الملكية، والأمثلة على ذلك 

 التي يضمن بها البائع إشغال الملك لفترة محددة اتتفاقوالإالتي تشمل خيار الشراء وخيار البيع 
 طبيعة ومدى فإن المشتري لفترة محددة، وفي هذه الحالات إستثمار على عائداً يضمن أو

 أو تمويل أولة، ومن الممكن محاسبتها كبيع المشاركة المستمرة للبائع تحدد كيفية محاسبة المعام
 المشاركة فإن، وإذا تمت محاسبتها كبيع رتيبات أخرى للمشاركة في الأرباح تأوتأجير 

 . بالإيرادعترافالإالمستمرة للبائع يمكن أن تؤخر 
 

 المشتري بإكمال الدفع،  زامإلت  كذلك وسائل الدفع ودليل عتبارالإيجب على البائع أن يأخذ في 

 أوفعلى سبيل المثال عندما يقدم إجمالي الدفعات المستلمة بما في ذلك دفعة المشتري الأولى 

 يتم فإنه،  المشتري لإكمال الدفعإلتزامعلى  غير كاف دليلاًالدفعات المستمرة من قبل المشتري  

  .دى الذي يستلم به النقد بالإيراد فقط إلى المعترافالإ
  

  سهمالفائدة والإتاوات وأرباح الأ
 رسوم الترخيص والإتاوات .٢٥
  

مثل العلامات (المنشاة أصول  ستخداملإ التي يتم دفعها والإتاوات عادة بالرسوم عترافالإيتم 
م الصور التجارية والبراءات والبرامج وحقوق تأليف الموسيقى ومنتجي الاسطوانات وأفلا

 قسط ثابت على أساس، وكمسألة عملية يمكن أن يكون هذا على تفاقيةالإ لجوهر وفقاً) المتحركة
قنية معينة  تإستخدامب، على سبيل المثال عندما يكون لدى المرخص له الحق تفاقيةالإمدى عمر 

  .لفترة معينة من الوقت
  

 كفالة غير مستردة بموجب أولرسم ثابت ) Assignment of  Rights(إن التنازل عن الحقوق 

 يستغل تلك الحقوق بحرية ولا يبقى لدى بأنعقد غير قابل للإلغاء والذي يأذن للمرخص له 

 ترخيص إتفاقيةعلى سبيل المثال  لينفذها هو في جوهره عملية بيع، إلتزاماتالمرخص 
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 لاحقة للتسليم،  ومثال إلتزامات برامج الحاسب الآلي عندما لا يكون لدى المرخص امستخدلإ

آخر هو منح الحقوق لعرض فيلم سينمائي  في الأسواق حيث لا يكون لدى المرخص سيطرة 

على الموزع ولا يتوقع أن يستلم المزيد من الإيرادات من مكتب المقبوضات النقدية في دار 

  . بالإيراد في وقت البيععترافالإوفي هذه الحالات يتم السينما، 
  

 هذا يعتمد على وقوع فإن إتاوة أو رسم ترخيص إستلام كان سيتم إذافي بعض الحالات ما 

 بالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن الرسم عترافالإحدث مستقبلي، ففي هذه الحالات يتم 

  .، وهو عادة عندما يقع الحدثهماإستلاميتم  سالإتاوة أو

  



 الإيراد من المعاملات التبادلية
 

  ٩العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ١٨ معيار المحاسبة الدولي مقارنة

٢٧٨ 

    

  ١٨مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

من معيار مستمد بشكل رئيسي " الإيراد من المعاملات التبادلية "٩إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ومعيار ٩ات الأساسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، والإختلاف"الإيراد" ١٨المحاسبة الدولي 

  -: هي كما يلي١٨المحاسبة الدولي 

، ويوضح ١٨ عن معيار المحاسبة الدولي ٩يختلف عنوان معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 لا يتناول الإيراد من المعاملات غير ٩حاسبة الدولي في القطاع العام ن معيار المأ بختلافهذا الإ

  .التبادلية

 يشبه التعريف الذي تمَّ ٩تعريف الإيراد الذي تمَّ تبنيه في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

ن التعريف الوارد في معيار أ الأساسي هو ختلاف، والإ١٨تبنيه في معيار المحاسبة الدولي 

  ".الأنشطة العادية" يشير إلى ١٨المحاسبة الدولي 

في وقت إصدار هذا المعيار، لم تنظر لجنة القطاع العام في إمكانية تطبيق معيار المحاسبة الدولي  •

 ٩على منشآت القطاع العام، ولذلك لا يعكس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "الزراعة "٤١

 ٤١ نتيجة لإصدار معيار المحاسبة ١٨على معيار المحاسبة الدولي التعديلات التي تمَّ إجراؤها 

  ".الزراعة"

 بالإضافة إلى التعليقات الواردة ٩تم كذلك إدخال تعليقات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  .نطباق المعايير على محاسبة منشآت القطاع العامإ وذلك لتوضيح ١٨في معيار المحاسبة الدولي 

دمة في معيار المحاسبة  في حالات معينة تختلف عن المصطلحات المستخ٩تخدم معيار المحاسبة الدولي يس

 Statement ofبيان المركز المالي،  Entity المصطلحات منشأةماإستخدهم الأمثلة على ذلك أو ،١٨الدولي 

Financial Position حقوق الملكية/ ، صافي الأصولNet Assets/Equity عيار المحاسبة الدولي ، في م

الميزانية ، Enterprise هي منشأة ١٨، والمصطلحات المرادفة لها في معيار المحاسبة الدولي ٩ في القطاع

 . Equityحقوق الملكية  ،Balance Sheetالعمومية 
 



 

٢٧٩ ١٠ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      
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 ١٠في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي

  التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع
 

  شكـر وتقديـر
المعاد  (٢٩ساسي من معيار المحاسبة الدولي أان معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل 

مجلس معايير قبل الذي تم نشره من " التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع) "١٩٩٤تنسيقه في 

عن لجنة  في هذا المنشور الصادر ٢٩تم إعادة تقديم مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي . ةالمحاسبة الدولي

  . مجلس معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة لجنة ن من تحاد الدولي للمحاسبين بإذالقطاع العام التابعة للإ
  

 هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية  لإعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةلإن النص المعتمد ل

 ، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معاييرالإنجليزيةباللغة 

  .،  المملكة المتحدةEC4M 6XH كانون ستريت،  لندن،  ٣٠الطابق الأول،  المحاسبة الدولية، 
  

   publications@iasb.org: الإلكترونيالبريــد 

   http://www.iasb.org: الإنترنيتالموقـع على 
  

ة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات الأخرى  معايير المحاسب المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةإن

للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير 

  .المحاسبة الدولية
  

عايير مجلس إدارة م وIASمعايير المحاسبة الدولية وIFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إن 

مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية   وIASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية  وIASBالمحاسبة الدولية 

IASCFمعايير المحاسبة الدولية وIASs   هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا

 . معايير المحاسبة الدولية دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنةإستخدامهايجوز 
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٢٨١ ١٠ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

يجب قراءة المعايير المكتوبة بخط غامق في إطار فقرات الملاحظات في هذا المعيار المكتوبة بخط 
من معايير ، وليس الهدف "مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"عادي، وكذلك في إطار 

  .المحاسبة الدولية في القطاع العام تطبيقها على البنود غير المادية
 

  النطاق
 ستحقاقالإيجب على المنشاة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب المحاسبة على أساس  .١

حدة أن تطبق هذا المعيار على البيانات المالية الرئيسية بما في ذلك البيانات المالية المو

  . المفرط التضخمقتصادالإعملة بالعملة الوظيفية التي هي للمنشاة التي تقدم تقاريرها 

  

  . الأعمال الحكوميةمؤسسات  بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٢
 

ائج التشغيلية والمركز  المفرط التضخم تقديم التقارير حول النتالإقتصادإن من غير المجدي في  .٣

المالي بالعملة المحلية دون إعادة بيانها، وتخسر النقود قوتها الشرائية مقارنة المبالغ من العمليات 

  .والأحداث الأخرى التي وقعت في أوقات مختلفة، حتى ضمن نفس فترة تقديم التقارير، مضللة
 

 التضخم المفرط سيرتفع عنده، وهذه هي مسالة حكم  يعتبر أنمعدلاً مطلقاًلا يحدد هذا المعيار  .٤

 لهذا المعيار ضرورية يشار إلى التضخم المفرط وفقاًعندما تصبح إعادة تقديم البيانات المالية 

 -: لبلد يشتمل على ما يلي على سبيل المثال لا الحصرالإقتصاديةحسب خصائص البيئة 

،  بثروته في أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبياًحتفاظالإيفضل الجمهور العام   )أ (

  .شرة للمحافظة على القوة الشرائية مبالغ العملة المحلية المحتفظ بها مباإستثمارويتم 

لا ينظر الجمهور العام للمبالغ النقدية من ناحية العملة المحلية بل من ناحية عملة أجنبية   )ب (

  .ن أن تقدم الأسعار في تلك العملة، ويمكمستقرة نسبياً

 بأسعار تعوض عن الخسارة المتوقعة للقوة الإئتمانتتم المبيعات والمشتريات على أساس   )ج (

  . حتى لو كانت الفترة قصيرةالإئتمانالشرائية خلال فترة 

  . والأجور والأسعار بمؤشر للأسعارترتبط أسعار الفائدة   )د (

 %.١٠٠نسبة التضخم التراكمية على مدى ثلاث سنوات تقترب أو تتعدى   ) ه(
 

 المفرط التضخم الإقتصادمن المفضل أن تطبق كافة المنشآت التي تقدم تقاريرها في عملة نفس  .٥

ة أ من نفس التاريخ، على أن هذا المعيار ينطبق على البيانات المالية لأية منشإبتداءاًهذا المعيار 



 التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع

    ٢٨٢  ١٠ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 تقديم التقارير التي يتم فيها تحديد وجود تضخم مفرط في البلد الذي تقدم فيه من بداية فترة

   .تقاريرها بعملته
 
الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٦

ة لإعداد المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولي
ويرد تعريف مؤسسات الأعمال . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  ". عرض البيانات المالية "١الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

  تعريفات
   -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها .٧

  

 بالأصل بمقداره في بيان المركز المالي عترافالإ هو المبلغ الذي يتم مسجل للأصلالمبلغ ال
  . المتراكمة في القيمةنخفاضالإ متراكم وخسائر إستهلاك أي إقتطاعبعد 

  

  .في بيان المركز المالي بمقداره بالإلتزام هو المبلغ الذي يعترف للإلتزامالمبلغ المسجل 
  

  .  يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلبالنقـــد
  

دفعها في   أوهاإستلام التي سيتم لتزامات والإصول هي النقود المحتفظ بها والأالبنود النقـدية
  .مبالغ مالية ثابتة أو قابلة للتحديد

  

  . هي البنود التي ليست بنوداً  نقديةالبنود غير النقدية
  

في هذا في القطاع العام طلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى تستخدم المص
المعيار حسب المعاني نفسها كما هي مستخدمة في تلك المعايير الأخرى، وتمت إعادة وضعها 

  .في قائمة المصطلحات المعرفة المنشورة بشكل منفصل
 

  إعادة تقديم البيانات المالية
  

 الخاصة والإقتصادية والإجتماعيةت نتيجة لمختلف القوى السياسية تتغير الأسعار بمرور الوق .٨
والعامة، ومن الممكن أن تتسبب قوى معينة مثل التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية 

ى  الأسعار الفردية بشكل كبير ومستقل عن بعضها البعض، وبالإضافة إلإنخفاضفي زيادة أو 
 عليه تؤدي إلى تغير وبناءاًذلك قد ينجم عن القوى العامة تغيرات في المستوى العام للأسعار، 

  .في القوة الشرائية العامة للنقد
 

 لوحدة وفقاً المفرط التضخم مفيدة فقط إذا تمَّ التعبير عنها الإقتصادتعتبر البيانات المالية في  .٩
  التقرير، ونتيجة لذلك ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية المبدئية القياس السارية في تاريخ

 المفرط التضخم، ولا يسمح بعرض المعلومات التي الإقتصادللمنشآت التي تقدم التقارير بعملة 
وبالإضافة إلى ذلك لا يشجع هذا . يطلبها هذا المعيار كملحق لبيانات مالية لم تتم إعادة بيانها

  .لمعيار العرض المنفصل للبيانات المالية قبل إعادة بيانهاا



  التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع

 ١٠ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٢٨٣  

  

عام
 ال

اع
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 ال

تضع العديد من المنشآت في القطاع العام في بياناتها المالية المعلومات الخاصة بالموازنة  .١٠
التقديرية، وذلك لتسهيل المقارنات مع الموازنة، وحيث يحدث ذلك يجب أن تتم إعادة بيان 

 . لهذا المعيارقاًوفمعلومات الموازنة التقديرية 
  

 يجب أن يتم تقديم البيانات المالية للمنشاة التي تقدم تقاريرها بالعملة الوظيفية التي هي عملة  .١١
 لوحدة القياس السارية في تاريخ تقديم التقرير، كما يجب إعادة وفقاً المفرط التضخم الإقتصاد

 ١لبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بيان الأرقام المقابلة للفترة السابقة التي يتط
 لوحدة القياس السارية وفقاً، وأية معلومات متعلقة بالفترات السابقة "عرض البيانات المالية"

ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتين يتم تطبيق . في تاريخ التقرير
آثار التغيرات في أسعار  "٤ية في القطاع العام  من معيار المحاسبة الدول٤٨و) ب(٤٧الفقرات 

 .بهدف عرض مبالغ مقارنة بعملة عرض مختلفة" صرف العملات الأجنبية
  

يجب الإفصاح عن الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي بشكل منفصل في بيان الأداء   .١٢
 .المالي

 

طبيق إجراءات معينة وكذلك ممارسة الحكم  لهذا المعيار توفقاًتتطلب إعادة تقديم البيانات المالية  .١٣
الشخصي، ويعد التطبيق المتسق لهذه الإجراءات والأحكام من فترة إلى أخرى أهم بكثير من 

 .في البيانات المالية المعاد تقديمهاالدقة المتناهية للمبالغ الناتجة التي تم إدخالها 
 

    بيان المركز المالي
لوحدة القياس السارية في وفقاً ركز المالي التي لم يتم التعبير عنها تتم إعادة بيان مبالغ بيان الم .١٤

  .تاريخ التقرير من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار
 

.  لوحدة القياس السارية في تاريخ التقريروفقاًلا يتم إعادة تقديم البنود النقدية لأنه تم التعبير عنها  .١٥

 أو دفعها في إستلامها به والأصول والإلتزامات التي سيتم إن البنود النقدية هي النقد المحتفظ

  .مبالغ مالية ثابتة أو قابلة للتحديد
 

 مع التغيرات في الأسعار مثل المؤشر إتفاقيةيتم تعديل الأصول والإلتزامات المرتبطة بموجب  .١٦

 التحقق من المبلغ الذي لم يتم أجل وذلك من للإتفاقيةالمرتبط بالسندات والقروض وذلك وفقاً 

تسديده في تاريخ التقرير، وتسجل هذه البنود في هذا المبلغ المعدل في بيان المركز المالي المعاد 

  .تقديمه
 

إن كافة الأصول والإلتزامات الأخرى غير نقدية، وتسجل بعض البنود غير النقدية بمقدار المبالغ  .١٧

افي القيمة القابلة للتحقيق والقيمة السوقية ولذلك لا يتم إعادة السارية في تاريخ التقرير مثل ص

  .بيانها، وتتم إعادة بيان كافة الأصول والإلتزامات غير النقدية الأخرى
 

، ولذلك الإستهلاك منها مخصوماًيتم تسجيل معظم البنود غير النقدية بمقدار التكلفة أو التكلفة  .١٨

، وتحدد التكلفة المعاد بيانها إمتلاكها عنها بمقدار المبالغ الحالية السارية في تاريخ  يتم التعبيرفإنه



 التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع

    ٢٨٤  ١٠ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 لكل بند من خلال تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على الإستهلاك منها مخصوماًأو التكلفة 

 إلى تاريخ التقرير، وبذلك تتم إعادة الإمتلاك  المتراكم لها من تاريخوالإستهلاكالتكلفة التاريخية 

 بمقدار التكلفة ومخزون المواد الخام والبضائع والإستثماراتبيان الممتلكات والمصانع والمعدات 

 من تواريخ شرائها، كما تتم إبتداءوالشهرة والبراءات والعلامات التجارية والأصول المشابهة 

من التواريخ التي تمَّ فيها تكبد  إبتداءاً والسلع تامة الصنع جزئياًيان مخزون السلع الجاهزة إعادة ب

  .تكاليف الشراء والتحويل
 

 لبنود الممتلكات الإمتلاكقد لا تتوفر أو يكون من غير الممكن تقدير السجلات المفصلة لتواريخ  .١٩

ت قد يكون من الضروري في المرحلة الأولى من تطبيق والمصانع والمعدات، وفي هذه الحالا

  . تقييم مهني مستقل لقيمة البنود كأساس لإعادة بيانهاإستخدامهذا المعيار 
 
قد لا يتوفر مؤشر عام للأسعار للفترات التي تتطلبها إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات من  .٢٠

 تقييم قائم على إستخدامادرة يمكن أن يكون من الضروري قبل هذا المعيار، وفي هذه الحالات الن
 .سبيل المثال، على الحركات في سعر التداول بين العملة الوظيفية وعملة أجنبية مستقرة نسبياً

 

 أو بيان الإمتلاك تواريخ بإستثناءيتم تسجيل بعض البنود غير النقدية بمبالغ سارية في تواريخ  .٢١

ز المالي، على سبيل المثال الممتلكات والمصانع والمعدات التي تمت إعادة تقييمها في المرك

 . من تاريخ إعادة التقييمإبتداءتاريخ سابق، وفي هذه الحالات تتم إعادة تقييم المبالغ المسجلة 
 

 يجب على نهفإلتحديد ما إذا أصبحت قيمة مبلغ معاد بيانه لبند نقدي منخفضة ويجب تخفيضها  .٢٢

أو الوطنية،  / في معايير المحاسبة الدولية وللإنخفاض المناسبة الإختباراتالمنشاة أن تطبق 

وبذلك يتم في هذه الحالات تخفيض المبالغ المعاد بيانها للممتلكات والمصانع والمعدات والشهرة 

، وتخفيض مبالغ المخزون للإستردادة والبراءات والعلامات التجارية إلى صافي القيمة القابل

 الحالية للإستثماراتالمعاد بيانها إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق، وتخفيض المبالغ المعاد تقديمها 

 .إلى القيمة السوقية
 
 يمكن للشركة المستثمر بها التي تمت محاسبتها بموجب أسلوب حقوق الملكية أن تقدم تقاريرها .٢٣

 المفرط التضخم، وتتم إعادة بيان المركز المالي الأداء المالي للشركة المستثمر الإقتصادفي عملة 
حقوق الملكية ونتائج /  حساب حصة المستثمر في صافي أصولهأجل لهذا المعيار من وفقاًبها 

ركة المستثمر بها بعملة أجنبية العمليات، وحيث يتم التعبير عن البيانات المالية المعاد تقديمها للش
 .  تتم ترجمتها بأسعار الإغلاقفإنه

 

 بيان الصرف إعادة، ومن غير الملائم الإقتراض بأثر التضخم في تكاليف الإعترافيتم عادة  .٢٤

 والذي يعوض قتراضالإ ورسملة ذلك الجزء من تكاليف الإقتراض الممول من خلال الرأسمالي

 كمصروف في الإقتراض بهذا الجزء من تكاليف الإعترافعن التضخم خلال الفترة نفسها، ويتم 

 .الفترة التي تمَّ فيها تكبد التكاليف
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عام
 ال

اع
قط

  ال
يمكن للمنشاة أن تمتلك أصول بموجب ترتيب يسمح لها بتأجيل الدفع بدون تكبد رسوم فائدة  .٢٥

 من إبتداءاً تتم إعادة بيان الأصول فإنه غير العملي تقدير مبلغ الفائدة واضحة، وحيث يكون من
 .تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء

 

حقوق /  الفترة الأولى من التطبيق لهذا المعيار، تتم إعادة بيان عناصر صافي الأصولبدايةفي  .٢٦

 إعادة التقييم من خلال تطبيق مؤشر عام تياطيوإحالعجز المتراكم  /الملكية، باستثناء الفائض

 لذلك نشأت، وأي خلافاًبالمكونات أو  من التواريخ التي تمت فيها المساهمة إبتداءاًللأسعار 

العجز المتراكم المعاد بيانه يتم  / في الفترات السابقة يتم إلغاؤه، والفائضنشأ إعادة تقييم إحتياطي

 . كافة المبالغ الأخرى في بيان المركز المالي المعاد بيانهأخذه من
 
حقوق / في نهاية الفترة الأولى وفي الفترات اللاحقة، تتم إعادة بيان كافة عناصر صافي الأصول .٢٧

الملكية من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة إذا وقع بعد ذلك، 
 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًحقوق الملكية /ات الفترة في صافي الأصولويتم الإفصاح عن حرك

 .١في القطاع العام 
  

  بيان الأداء المالي
 لوحدة القياس الحالية في وفقاً يتم التعبير عن كافة بنود بيان الأداء المالي بأنيتطلب هذا المعيار  .٢٨

 إبتداءاًفة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام تاريخ التقرير، ولذلك يجب إعادة بيان كا

 .من التواريخ التي تمَّ فيها التسجيل المبدئي لبنود الإيراد والمصاريف
 

  الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي
في فترة التضخم تخسر المنشاة التي تحتفظ بفائض من الأصول النقدية على الإلتزامات النقدية  .٢٩

لقوة الشرائية، والمنشاة التي لديها فائض من الإلتزامات النقدية على الأصول النقدية تكتسب قوة ا

 إشتقاقشرائية إلى المدى الذي لا ترتبط فيه الأصول والإلتزامات بمستوى السعر، ومن الممكن 

ة بيان الأصول  الفرق الناتج من إعادإنههذا الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي على 

العجز المتراكم والبنود في بيان الأداء المالي وتعديل الأصول  غير النقدية والفائض أو

والإلتزامات المرتبطة بالمؤشر، ويمكن تقييم الفائض أو العجز من خلال تطبيق التغير في مؤشر 

 .ات النقديةالأسعار العام على المعدل الموزون لفترة الفرق بين الأصول النقدية والإلتزام
 

يتم إدخال الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي في بيان الأداء المالي، ويتم إجراء تقاص  .٣٠

 بالتغيرات في الأسعار التي تمت إتفاقللتعديل في هذه الأصول والإلتزامات المرتبطة بموجب 

ن البنود الأخرى في بيان إ.  مقابل الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي١٦ للفقرة وفقاً

الأداء المالي مثل إيراد الفائدة والمصروف وفروقات الصرف الأجنبي المتعلقة بالأموال 

 يتم أنهالمستثمرة أو المقترضة يتم كذلك ربطها بصافي المركز النقدي، وعلى الرغم من 
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 مع الفائض أو معاًا الإفصاح عن هذه البنود على نحو منفصل فقد يكون من المفيد إذا تمَّ عرضه

 .العجز في صافي المركز النقدي في بيان الأداء المالي
 

  بيان التدفق النقدي
 لوحدة القياس وفقاًيتطلب هذا المعيار أن يتم التعبير عن كافة البنود في بيان التدفق النقدي  .٣١

  .الحالية في تاريخ التقرير
  

  الأرقام المقابلة
 كانت مبينة على أسلوب التكلفة مقابلة لفترة التقرير السابقة سواءتتم إعادة بيان الأرقام ال .٣٢

التاريخية أو أسلوب التكلفة الحالية من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام بحيث يتم عرض البيانات 
 لوحدة القياس الحالية في نهاية فترة تقديم التقارير، كما يتم التعبير عن وفقاًالمالية المقارنة 

 لوحدة القياس الحالية في نهاية وفقاً التي تمَّ الإفصاح عنها والمتعلقة بفترات سابقة  المعلومات
ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتين، يتم تطبيق الفقرة . فترة تقديم التقارير

 .٤ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٤٨والفقرة) ب (٤٧
  

  الموحدةالبيانات المالية 
 المفرط التضخم الإقتصادمن الممكن أن يكون لدى المنشاة المسيطرة المقدمة للتقارير بعملة  .٣٣

 المفرطة التضخم، ويجب أن تتم الإقتصادياتمنشآت مسيطر عليها تقدم التقارير كذلك بعملات 
تطبيق مؤشر أسعار عام للبلد إعادة تقديم البيانات المالية لأية منشاة مسيطر عليها من خلال 

الذي تقدم المنشاة تقاريرها بعملته قبل إدخالها في البيانات المالية الموحدة التي تصدرها منشآتها 
المسيطرة، وحيث تكون المنشأة المسيطر عليها منشاة أجنبية مسيطر عليها تتم ترجمة بياناتها 

لة البيانات المالية للمنشاة المسيطر عليها التي المالية المعاد بيانها عند أسعار الإغلاق وتتم معام
 لمعيار المحاسبة الدولي في وفقاً ذات التضخم المفرط الإقتصادياتلا تقدم التقارير بعملات 

 .٤القطاع العام 
 

  

ء إذا تمَّ توحيد بيانات مالية ذات تواريخ تقارير مختلفة، فإنه يجب إعادة بيان كافة البنود، سوا .٣٤
 .كانت غير نقدية أو نقدية بوحدة القياس السارية في تاريخ البيانات المالية الموحدة

  

   مؤشر الأسعار العام إستخدام وإختيار
 مؤشر الأسعار العام الذي يعكس إستخدام لهذا المعيار وفقاًتتطلب إعادة بيان البيانات المالية  .٣٥

رائية العامة، ومن المفضل أن تستخدم كافة المنشآت التي تقدم التقارير التغيرات في القوة الش
 . نفسه المؤشر ذاتهالإقتصادبعملة 

 

   التي تتوقف عن كونها مفرطة التضخمالإقتصاديات
 عن كونه مفرط التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعرض البيانات قتصادالإعندما يتوقف  .٣٦
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 يجب أن تعامل المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الحالية فإنه لهذا المعيار، وفقاًالية المعدة الم

 .في نهاية فترة تقديم التقارير السابقة كأساس للمبالغ المسجلة في بياناتها المالية اللاحقة
  

  الإفصاحات
  

 -:يجب إجراء الإفصاحات التالية .٣٧

الأرقام المقابلة للفترات السابقة تمَّ إعادة تقديمها مظهرة حقيقة أن البيانات المالية و  )أ (

، ونتيجة لذلك يتم بيانها بوحدة الوظيفيةعملة لالتغيرات في القوة الشرائية العامة ل

  القياس الحالية في تاريخ التقرير؛ و

هوية ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ التقرير والحركات في المؤشر خلال فترات   )ب (
 .رير الحالية والسابقةتقديم التقا

 

 تظهر بوضوح أساس التعامل مع آثار التضخم نلأالإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار تحتاج  .٣٨

المفرط في البيانات المالية، ويقصد بها كذلك أن تقدم معلومات أخرى ضرورية لفهم ذلك 

  .الأساس والمبالغ الناتجة
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  تاريخ النفاذ 
هذا نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي في القطاع العام ي يصبح معيار المحاسبة الدول .٣٩

 الدولي تحادالإ أو بعد هذا التاريخ، ويشجع ٢٠٠٢ يوليو ١تغطي الفترات التي تبدأ في 

 .للمحاسبين على التطبيق الأبكر
 

ر المحاسبة الدولية في  المحاسبي كما هو معرف في معاييالإستحقاقعندما تتبنى المنشاة أساس  .٤٠

 هذا المعيار ينطبق على فإنالقطاع العام لأغراض تقديم التقارير المالية اللاحقة لتاريخ النفاذ هذا 

 .البيانات المالية السنوية للمنشاة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني المعيار أو بعد ذلك
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  ملحق
  إعادة تقديم البيانات المالية 

  

 هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل جزءاً من المعايير، والغرض منه توضيح تطبيق المعايير إن
  .والمساعدة في إيضاح معناها

  

يحدد المعيار متطلبات إعادة تقديم البيانات المالية، بما فيها البيانات المالية الموحدة للمنشآت التي تقدم 

  . مفرط التضخمإقتصادتقاريرها بعملة 
  

  -:يوضح المثال التالي عملية إعادة تقديم البيانات المالية، وعند إعداد هذا الإيضاح

 الناشئ من أنه الإختلاف الفائض في صافي المركز النقدي للفترة بشكل غير مباشر على أخذتم  •

ي بيان الأداء العجز المتراكم والبنود ف /إعادة تقديم الأصول والإلتزامات غير النقدية والفائض

  ).٣٠انظر الفقرة (المالي 

 المخزون المتوفر عند نهاية فترة التقرير فيما بعد في فترة تقديم التقارير إمتلاك تم إفتُرض أنه •

  .١٧٠عندما كان المؤشر العام للتضخم 

 خلال ١٥٠ه  عند نهايتها، وبلغ متوسط١٨٠ عند بداية الفترة،  و١٢٠كان مؤشر الأسعار العام  •

  .الفترة

، تستحق بشكل متساوٍ طوال فترة تقديم بإستثناء الإستهلاك أن الإيراد والمصروفات، إفترض •

  .التقارير

 بشكل كامل وحولت إلى خردة، حيث ٧,٥٠٠ الأصول التي كانت تكلفتها التاريخية إستهلكت •

 .كانت قيمة الخردة لها صفر
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  تقارير المالية في ظل التضخم المفرطتقديم ال
  مثال 

 بيان المركز المالي

 وفقاً( ٠×/١/١
لمعيار المحاسبة 
الدولي في القطاع 

 )١٢العام 

٠×/٣١/١٢  
عامل  )غير معدل(

  المقايسة
 

 وفقاً( ٠×/٣١/١٢
المحاسبة الدولي  لمعيار

 )١٢في القطاع العام 

الفائض أو 
العجز في صافي 

 المركز النقدي

 -  ١٠,٠٠٠ -     ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠النقد والإستثمارات 
  ١١٨  معاد بيانه   ٢,١١٨  ١٨٠/١٧٠  ٢,٠٠٠  -  المخزون 

            :الأصول الفعلية
  ٢٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  ١٨٠/١٢٠  ٤٠,٠٠٠  ٤٧,٥٠٠  التكلفة التاريخية 

  )١٠,٠٠٠(   ٣٠,٠٠٠  ١٨٠/١٢٠  )٢٠,٠٠٠(  )٢٢,٥٠٠(   المتراكم الإستهلاك

صافي القيمة 
  الدفترية 

٢٥,٠٠٠  
  

٢٠,٠٠٠  
  

  ١٠,٠٠٠   معاد بيانه ٣٠,٠٠٠  ١٨٠/١٢٠

    ٤٢,١١٨    ٣٢,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠  إجمالي الأصول 

            
  الإقتراضات 

٢٦,٠٠٠  ٢٦,٠٠٠  
-    

٢٦,٠٠٠  
  
  

            
  صافي الأصول 

  مدور 
  

  )٢,٠٠٠(  معاد بيانه ٦,٠٠٠  ١٨٠/١٢٠  ٤,٠٠٠  ٤,٠٠٠
صافي الفائض 

  للفترة 
  ) أنظر أدناه(

  
  

٢,٠٠٠  
  

  ١,١٠٠  ١٠,١١٨   أدناه أنظر
  

  ٩,٢١٨  ١٦,١١٨    ٦,٠٠٠  ٤,٠٠٠  

            بيان الأداء المالي 
  ١٠,٠٠٠  معاد بيانه  ٦٠,٠٠٠  ١٨٠/١٥٠  ٥٠,٠٠٠    الإيرادات 

            
  )٢,٥٠٠(  معاد بيانه ) ٧,٥٠٠(  ١٨٠/١٢٠  )٥,٠٠٠(    الإستهلاك 

صروفات الم
  الأخرى 

  ) ٨,٦٠٠(  معاد بيانه ) ٥١,٦٠٠(  ١٨٠/١٥٠  )٤٣,٠٠٠(  

الفائض في صافي 
      المركز النقدي

  
٩,٢١٨  

  

  )١,١٠٠(  ١٠,١١٨    ٢,٠٠٠    الفائض للسنة 
  

 من تواريخ تسجيل داءإبت الحركة في المؤشر بإستخدامإعادة تقديم بنود بيان الأداء المالي ) ٢٩فقرة (يتطلب المعيار   : ملاحظة 
 على مدى فترة تقديم  بشكل متساوٍبإستثناء الإستهلاكالمعاملات،  وفي هذا المثال تستحق بنود الإيراد والمصروف 

أنظر العمود ( فائض صافي المركز النقدي بشكل غير مباشر أخذالتقارير وتم تطبيق متوسط معدل تضخم،  كما تم 
فقرة ( بتطبيق المؤشر العام للسعر على البنود غير النقدية في بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي وذلك) الأخير

٣٠ .(  
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  ٢٩يار المحاسبة الدولي مقارنة مع مع
 

" التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع "١٠إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
 ذات التضخم الإقتصادياتتقديم التقارير المالية في  "٢٩مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي 

 ومعيار المحاسبة الدولي ١٠ الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام اتالإختلافإن ". المفرط

  :  هي كما يلي٢٩

 بالإضافة إلى التعليقات الواردة في ١٠تم إدخال تعليقات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  .محاسبة منشآت القطاع العام، وذلك لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير على ٢٩معيار المحاسبة الدولي 

 مصطلحات فنية تختلف، في حالات معينة، عن ١٠يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 المصطلحات منشاة إستخدام، ومن أهم الأمثلة على ذلك ٢٩مصطلحات معيار المحاسبة الدولي 

Entityإيراد " وRevenue"الماليبيان الأداء " و Statement of "Financial Performance 

 Netحقوق الملكية /  و صافي الأصولStatement of Financial Positionبيان المركز المالي و

Assets/ Equity المرادفة ، في والمصطلحات١٠،  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 وبيان الدخل Income ودخل Enterprise هي منشاة ٢٩المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

Income Statement والميزانية العمومية Balance Sheet وحقوق الملكية Equity.  

ات بشأن إعادة تقديم بيانات التكلفة المالية الحالية، ولا  على إرشاد٢٩يحتوي معيار المحاسبة الدولي  •

  . على هذه الإرشادات١٠يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 على ملحق يوضح عملية إعادة تقديم البيانات المالية ١٠يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . مرتفع التضخمإقتصادل المنشاة التي تقدم تقاريرها بعملة  أسلوب غير مباشر من قببإستخدام
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 ١١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  عقود الإنشاء
  

  شكر وتقدير
المعدل  (١١ن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل أساسي من معيار المحاسبة الدولي إ

تم إعادة تقديم مقتطفات من . لس معايير المحاسبة الدوليالذي تم نشره من مج" عقود الإنشاء) "١٩٩٣في 

 في هذا المنشور الصادر عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين ١١معيار المحاسبة الدولي 

  . مجلس معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة لجنة بإذن من 
  

ذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو النص ال

، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير الإنجليزية

  .،  المملكة المتحدةEC4M 6XHكانون ستريت،  لندن،  ٣٠الطابق الأول، المحاسبة الدولية،  
  

   publications@iasb.org: ونيالإلكترالبريــد 

   http://www.iasb.org: الإنترنيتالموقـع على 
  

 ومسودات العرض والمطبوعات الأخرى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدوليإن 

 تأليف لمؤسسة لجنة معايير للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدولية هي حقوق

  .المحاسبة الدولية
  

مجلس إدارة معايير "و" IASمعايير المحاسبة الدولية "و "IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية " إن

مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية "و" IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية "و" IASBالمحاسبة الدولية 

IASCF"معايير المحاسبة الدولية " وInternational Accounting Standards " هي علامات تجارية 

 دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير إستخدامهالمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز 

 .المحاسبة الدولية
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٢٩٤ ١١ العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع

ر المكتوبة بخط غامق في إطار فقرات التعليق المكتوبة بخط عادي في هذا يجب قراءة المعايي
، ولا يقصد بمعايير "مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"المعيار، وكذلك في إطار 

  .المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تطبق على البنود غير المادية
  

  الهدف
يان المعالجة المحاسبية للتكاليف والإيرادات لعقود الإنشاء، وهذا إن الهدف من هذا المعيار هو ب

  -:المعيار

  يحدد الترتيبات التي ستصنف على أنها عقود إنشاء؛ •

   أنواع عقود الإنشاء التي تنشأ في القطاع العام؛ وبشأنيوفر الإرشادات  •

 .، إيرادات العقدلك مناسباً كان ذوإذا والإفصاح عن مصروفات العقد، الإعترافيحدد أساس  •
  

 التاريخ الذي يبدأ فيه نشاط العقد وتاريخ فإنفي عقود الإنشاء،  نظراً لطبيعة النشاط الذي يتم القيام به

  . النشاط، يقعان عادةً في فترات مختلفة لتقديم التقاريرإستكمال
  

التي تدخل فيها منشآت قطاع عام مبلغ إيراد ، لا تحدد عقود الإنشاء الإختصاصاتفي العديد من 

العقد، بل يتم توفير التمويل لدعم نشاط الإنشاء من خلال تخصيص حكومي أو تخصيص مماثل 

لإيراد الحكومة العام، أو من خلال صناديق المعونة أو المنح، وفي هذه الحالات، يكون الموضوع 

 الإنشاء ضمن فترة التقرير التي يتم فيها الرئيسي في محاسبة عقود الإنشاء هو تخصيص تكاليف

  . بالمصاريف ذات العلاقةوالإعترافتنفيذ أعمال الإنشاء 
  

 قد تؤسس عقود الإنشاء التي تدخل فيها منشآت من القطاع العام على أساس الإختصاصاتفي بعض 

 للتكلفة، وفي هذه الحالات، الموضوع  كامل أو جزئيإستردادتجاري أو على أساس غير تجاري أو 

الرئيسي في محاسبة عقود الإنشاء هو توزيع كل من إيراد العقد وتكاليف العقد على فترات تقديم 

  .التقارير التي تنفذ فيها أعمال الإنشاء
  

  النطاق
يطبق  المحاسبي أن الإستحقاقيجب على المقاول الذي يعد ويقدم بيانات مالية بموجب أساس  .١

  .هذا المعيار في محاسبة عقود الإنشاء
 

  . مؤسسات الأعمال الحكوميةإستثناءبينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام،  .٢
 

الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٣

الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات 
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اع
قط

 ال

 مؤسسات الأعمالويرد تعريف . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  ". عرض البيانات المالية " ١الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

  تعريفات
  

 -: للمعاني المحددة لها أدناهوفقاًر تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيا .٤
  

  هـو عقد، أو ترتيب ملزم مماثل، يتم التفاوض بشأنه بشكل محدد بهدف إنشاء عقد الإنشاء

أصل أو مجموعة من الأصول المرتبطة ببعضها البعض أو معتمدة على بعضها بشكل متبادل 

  . النهائيإستخدامها من حيث تصميمها أو تقنيتها أو وظيفتها أو من حيث غرضها أو
  

  . هو المنشاة التي تنفذ أعمال الإنشاء بموجب عقد الإنشاءالمقاول
  

 هـو عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة

د المبني على  لذلك، وفي حالة العقخلافاًالمحددة المقاول عن التكاليف المسموح بها أو التكلفة 

  .أساس تجاري، نسبة إضافية من هذه التكاليف أو رسم محدد، إن وجـد
  

 هو عقد إنشاء يوافق فيه المقاول على سعر عقد محدد أو العقد على أساس السعر المحدد

 لشروط زيادة في خاضعاًسعر محدد لكل وحدة من الإنتاج والذي في بعض الحالات يكون 

  .التكلفة
  

لحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام تستخدم في هذا إن المصط

المعيار بنفس معانيها المبينة في تلك المعايير، كما أنها موجودة في قائمة المصطلحات 

  .المعرفة المنشور بشكل منفصل
 

  عـقـود الإنشاء
  

مستخدمان بشكل متبادل "  عقد"و " إنشاءعقد "المصطلحان ( عقد إنشاء بشأنمن الممكن التفاوض  .٥
لإنشاء أصل مفرد كجسر أو بناية أو سد أو خط أنابيب أو )  في الجزء الباقي من هذا المعيار

 إنشاء عدد من الأصول المرتبطة أيضاًطريق أو سفينة أو نفق، كما يمكن أن يتناول عقد الإنشاء 
 بشكل متبادل من حيث تصميمها وتقنيتها ببعضها البعض بشكل وثيق أو معتمدة على بعضها

 تتضمن الأمثلة على هذه العقود تلك – النهائيإستخدامهاووظيفتها أو من حيث غرضها أو 
 .الخاصة بإنشاء أنظمة توفير مياه شبكية، والمصافي وغيرها من أصول البنية التحتية المعقدة

  

 -:ليلأغراض هذا المعيار، تتضمن عقود الإنشاء ما ي .٦
العقود الخاصة بتقديم خدمات مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء أصل على سبيل المثال العقود   )أ (

  لخدمات مدراء المشاريع والمهندسين المعماريين؛ و

 . البيئة بعد هدم الأصولوإستعادةعقود هدم أو ترميم الأصول،   )ب (



 عقود الإنشاء 

    ٢٩٦  ١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

لتي تلزم الأطراف بالترتيب، لأغراض هذا المعيار، تشمل عقود الإنشاء كذلك كافة الترتيبات ا .٧
ولكنها قد لا تكون على شكل عقد موثق، فعلى سبيل المثال، قد تدخل دائرتان حكوميتان في 

، لأنه في ذلك ترتيب رسمي لإنشاء أصل معين، ولكن قد لا يشكل هذا الترتيب عقدا قانونياً
نفصلة تملك صلاحية التعاقد،   لا يمكن للدوائر الفردية أن تكون وحدات قانونية مالإختصاص

 وواجبات متشابهة للأطراف كما لو كان على شكل عقد، حقوقاً شريطة أن يمنح الترتيب أنهعلى 
ولكن لا تقتصر (قد تتضمن هذه الترتيبات الملزمة .  يعد عقد إنشاء لأغراض هذا المعيارفإنه
أو مذكرة ) كمرسوم برلمان(شريعي توجيه وزاري أو قرار مجلس وزراء أو توجيه ت) على
 .تفاهم

 

تصاغ عقود الإنشاء بعدة طرق، ولأغراض هذا المعيار تم تصنيفها على أنها عقود ذات سعر  .٨
قد تحتوي بعض عقود الإنشاء . محدد أو عقود تكلفة زائد الربح أو عقود على أساس التكلفة

تكلفة زائد الربح أو العقد على التجارية على خصائص العقد على أساس السعر المحدد وعقد ال
أساس التكلفة، مثال ذلك عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة مع حد أقصى متفق 

وفي مثل هذه الحالات، يحتاج المقاول إلى النظر في كافة الشروط المبينة في . عليه للسعر
 . العقد ومصروفاته وذلك لتحديد الوقت الذي يعترف فيه بإيراد٣٢ و٣١الفقرتين 

 

 من العقود التجارية وغير كلاًتشمل عقود التكلفة زائد الربح والعقود على أساس التكلفة  .٩
التجارية، ويحدد العقد التجاري أن الإيراد المطلوب ليغطي تكاليف المقاول للإنشاء كما هو متفق 

 قد تدخل منشاة من القطاع أنهعلى . عليها وتوليد هامش ربح ستوفره الأطراف الأخرى في العقد
 كامل أو جزئي إستردادالعام كذلك في عقد غير تجاري لإنشاء أصل لمنشاة أخرى مقابل 

 التكلفة إستردادللتكاليف من تلك المنشاة أو من أطراف أخرى، وفي بعض الحالات، قد يشمل 
اض الإنشاء المحددة من أطراف دفعات من قبل المنشاة المستلمة ومنح أو تمويل مخصص لأغر

 .أخرى
 

، عندما تنشئ منشاة واحدة من القطاع العام أصول لمنشاة قطاع عام الإختصاصاتفي العديد من  .١٠
 من ذلك يتم بدلاً تكلفة نشاط الإنشاء مباشرة من المنشاة المستلمة، وإنما إستردادأخرى، لا يتم 

غير مباشر عن طريق التخصص العام أو تخصيص آخر لأموال تمويل نشاط الإنشاء بشكل 
الحكومة العامة للمقاول، أو من المنح المخصصة للأغراض العامة التي تقدمها وكالات تمويل أو 

وتصنف هذه على أنها عقود ذات سعر محدد لغرض .  طرف ثالثبإعتبارهاحكومات أخرى 
 .هذا المعيار

  

  المقاول
  منشاة التي تدخل في عقد معين لبناء هياكل أو لإنشاء مرافق أو إنتاج سلع أو تقديم المقاول هو ال .١١
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المقاول العام أو الرئيسي أو " مقاول"يشمل المصطلح . خدمات حسب مواصفات منشاة أخرى
 .المقاول من الباطن للمقاول العام أو مدير الإنشاء

  

  دمج وتجزئة عقود الإنشاء
 وفي ظروف أنهعلى ر عادة بشكل منفصل على كل عقد إنشاء، تطبق متطلبات هذا المعيا .١٢

معينة، من الضروري تطبيق المعيار على المكونات القابلة للتحديد بشكل منفصل لعقد منفرد أو 

 . بيان جوهر هذا العقد أو مجموعة العقودأجلعلى مجموعة من العقود، وذلك من 
 

 إنشاء كل أصل يجب أن يعامل كعقد إنشاء فإنول،  من الأصعدداًعندما يغطي عقد معين  .١٣

 -:منفصل وذلك في حالة

  تقديم عروض منفصلة لكل أصل؛  )أ (

 كل أصل بشكل منفصل، ويكون المقاول والعميل قادرين على قبول أو بشأنالتفاوض   )ب (

  رفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بكل أصل؛ و

 .إمكانية تحديد تكاليف وإيرادات كل أصل  )ج (
 

ب معاملة مجموعة من العقود، سواء كانت مبرمة مع عميل منفرد أو مع عدة عملاء، على تج .١٤

 -:ا عقد إنشاء منفرد وذلك في حالةأنه

  التفاوض بشأن مجموعة من العقود كمجموعة مفردة؛  )أ (

ارتباط العقود مع بعضها البعض بشكل وثيق بحيث أنها، من الناحية الفعلية، جزء من   )ب (

  مش كلي، إن وجد؛ والمشروع المفرد مع ها

 .تنفيذ العقود بشكل متزامن أو في تتابع مستمر  )ج (
 

 من الممكن أنه العميل، أو إختيار على اًمن الممكن أن ينص العقد على إنشاء أصل إضافي بناء .١٥

 عقد أنهتعديله بحيث يتضمن إنشاء أصل إضافي، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي على 

 -:لةمنفصل وذلك في حا

 هذا الأصل بشكل كبير في التصميم أو التقنية المستخدمة أو الوظيفة عن الأصل إختلاف  )أ (

 أو الأصول التي يغطيها العقد الأصلي؛ أو

 . السعر الأصلي للعقدبالإعتبار سعر هذا الأصل دون الأخذ بشأنالتفاوض   )ب (
  

  إيراد العقد
 -:يجب أن يتضمن إيراد العقد ما يلي .١٦

  المبلغ المبدئي للإيراد المتفق عليه في العقد؛ و  )أ (

  -:التغيرات في أعمال العقد، والمطالبات والدفعات المحفزة التي قد تصل إلى درجة  )ب (



 عقود الإنشاء 
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  أنه من المحتمل أن تنتج إيراداً؛ و )١(

 .أنه من الممكن قياسها بشكل موثوق به )٢(
 

تأثر كل من القياس المبدئي وييقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق،  .١٧
والمستمر لإيراد العقد بمجموعة مختلفة من حالات الشك التي تعتمد على نتيجة الأحداث 

 ما تكون التقديرات بحاجة إلى تعديل عند وقوع الأحداث وإيجاد حل لحالات وكثيراًالمستقبلية، 
 من الممكن عدم فإنهساس التكلفة عندما يكون العقد عقد تكلفة زائد الربح أو عقد على أ. الشك

 من ذلك قد يكون بحاجة إلى تقييمه على أساس متسق وبدلاًبيان مبلغ الإيراد المبدئي في العقد، 
 .  بالرجوع إلى التكاليف المتوقعة خلال فترة العقدمثلاًمع شروط و أحكام العقد، كتقديره 

 

د العقد أو يقل من فترة إلى التي تليها، فعلى سبيل بالإضافة إلى ذلك، فقد يزداد مبلغ إيرا .١٨
  -:المثال

قد يتفق المقاول والعميل على تغييرات أو مطالبات من شأنها أن تزيد أو تقلل من إيراد   )أ (
  العقد في الفترة التي تلي الفترة التي إتفق فيها مبدئياً على العقد؛ 

عقد على أساس المحدد أو عقد التكلفة من الممكن أن يزداد مبلغ الإيراد المتفق عليه في ال  )ب (
  زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، وذلك نتيجة لزيادة التكلفة أو لشروط أخرى؛

من الممكن أن يقل مبلغ إيراد العقد نتيجة لعقوبات ناشئة عن تأخر المقاول في إكمال   )ج (
  العقد؛ أو

 إيراد فإن لكل وحدة من الإنتاج،  محدداًسعراًعندما يشمل العقد على أساس السعر المحدد   )د (
 .العقد في هذه الحالة يزداد أو يقل حسب زيادة أو نقصان عدد الوحدات

 

هو عبارة عن توجيه من العميل لتغيير نطاق العمل المفروض تنفيذه ) Variation(إن التغيير  .١٩

 في إيراد العقد، ومن الأمثلة على ضإنخفابموجب العقد، وقد يؤدي التغيير إلى زيادة أو 

 في مواصفات أو تصميم الأصل والتغييرات في مدة العقد، ويتم إدخال التغييرات في التغييرات

 -:إيراد العقد عندما

  يكون من المحتمل أن يقبل العميل بالتغيير وبمبلغ الإيراد الناتج عن هذا التغيير؛ و  )أ (

 .يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به  )ب (
 

 كإستردادالمطالبة هي المبلغ الذي يسعى المقاول إلى تحصيله من العميل أو من طرف آخر  .٢٠

للتكاليف التي لا يشملها سعر العقد، وقد تنشأ المطالبة على سبيل المثال عن تأخير تسبب به 

 إن قياس .العميل وأخطاء في المواصفات أو التصميم والتغييرات المتنازع عليها في أعمال العقد
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 ما تعتمد على وكثيراًمبالغ الإيراد الناشئة عن المطالبات تكون خاضعة لدرجة عالية من الشك، 

 -: على ذلك، تدخل المطالبات في إيراد العقد فقط عندماوبناءاًنتيجة المفاوضات، 
 

  ة؛ وتكون المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بحيث يحتمل قبول العميل بالمطالب  )أ (

 .يكون من الممكن قياس المبلغ الذي يحتمل أن يقبل به العميل بشكل موثوق به  )ب (
 

إن الدفعات التشجيعية هي مبالغ إضافية تدفع للمقاول إذا لبّى معايير أداء محددة أو تخطاها،  .٢١

فعلى سبيل المثال قد يسمح العقد بدفعة تشجيعية للمقاول مقابل إكماله للعقد في وقت مبكر، 

 -:الدفعات التشجيعية في إيراد العقد عندماوتدخل 

  يحقق العقد تقدما كافيا بحيث يكون من الممكن تلبية معايير الأداء المحددة أو تخطيها؛ و  )أ (

 .يمكن قياس مبلغ الدفعة التشجيعية بشكل موثوق به  )ب (
 

ي  يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ المرتبطة بعقد الإنشاء التي تدفع مباشرة لمقاول .٢٢

الباطن من قبل وكالات تمويل كطرف ثالث، وذلك لتحديد ما إذا كانت تلبي تعريف ومعايير 

 بإيراد المقاول، بموجب شروط العقد، وتجب محاسبة المبالغ التي تلبي تعريف الإعتراف

لى أنها إيراد آخر  بالإيراد من قبل المقاول بنفس الطريقة عالإعتراف) Criteria(ومقاييس 

قد تشمل وكالات ). ٢٥ للفقرة راجع( بهذه المبالغ كتكاليف عقد الإعترافللعقد، كما يجب 

 .التمويل وكالات المساعدة الوطنية والدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وثنائية الأطراف
 

  تكاليف العقد
 -:يجب أن تشمل تكاليف العقد ما يلي .٢٣

 المتعلقة بالعقد المحدد مباشرة؛التكاليف   )أ (

التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها للعقد على أساس منتظم   )ب (

  ومنطقي؛ و

  . من العميل بشكل محدد بموجب شروط العقدإستيفاؤهاالتكاليف الأخرى التي يتم   )ج (
 

 -:تشمل التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد المحدد ما يلي .٢٤

  اليف الأيدي العاملة في الموقع، بما فيها تكاليف الإشراف على الموقع؛تك  )أ (

  تكاليف المواد المستخدمة في الإنشاء؛  )ب (

   المصنع والمعدات المستخدمة بموجب العقد؛إستهلاك  )ج (
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  ؛وإليهتكاليف نقل المصانع والمعدات والمواد من موقع العقد   )د (

  المعدات؛ المصنع وإستئجارتكاليف   ) ه (

  تكاليف التصميم والمساعدة الفنية المرتبطة بالعقد بشكل مباشر؛  )و (

 التكاليف المقدرة لتصحيح وضمان العمل، بما فيها التكاليف المتوقعة للكفالة؛ و  )ز (

 .مطالبات الأطراف الأخرى  )ح (
  

من الممكن تخفيض هذه التكاليف من خلال أي إيراد طارئ لا يشمله إيراد العقد، على سبيل 

  .ل الإيراد من بيع المواد الفائضة عند نهاية العقدالمثا
  

يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ المرتبطة بعقد الإنشاء التي تدفع مباشرة من قبل  .٢٥

وذلك لتحديد ما إذا كانت مؤهلة مقاولي الباطن والتي تسددها وكالات التمويل كطرف ثالث، 

 بها الإعترافومقاييس .  تلبي تعريف مصروفات العقدتجب محاسبة المبالغ التي. كتكاليف للعقد

)Criteria ( من قبل المقاول بنفس الطريقة التي تحاسب فيها مصروفات العقد الأخرى، أما

 الإعترافالمبالغ التي تسددها وكالات التمويل كطرف ثالث والتي تلبي تعريف الإيراد ومقاييس 

 إرجع(ا من قبل المقاول بنفس الطريقة التي يحاسب فيها إيراد آخر للعقد به، فتجب محاسبته

 ).٢٢للفقرة 
 

 -:تتضمن التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها لعقود محددة ما يلي .٢٦

  التأمين؛  )أ (

  تكاليف التصميم التي لا ترتبط مباشرة بعقد محدد؛ و  )ب (

 .مصاريف الإنشاء غير المباشرة  )ج (
  

 وسائل منتظمة ومنطقية وتطبق بشكل متسق على كافة التكاليف بإستخدامصص هذه التكاليف تخ

تشمل . ذات الخصائص المتشابهة، ويعتمد هذا التخصيص على المستوى العادي لنشاط الإنشاء

مصاريف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد ومعالجة كشف رواتب الموظفين المتعلق بالإنشاء، 

ما التكاليف التي يمكن أن تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها لعقود محددة فتشمل أ

 عندما يتبنى المقاول المعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الإقتراضكذلك تكاليف 

  ".الإقتراضتكاليف  "٥الدولي في القطاع العام 
  

 بالتحديد من العميل بموجب شروط العقد، فقد تتضمن بعض إستيفاؤهاأما التكاليف التي يتم  .٢٧

 .تكاليف الإدارة العامة وتكاليف التطوير التي يحدد لأجلها التسديد في شروط العقد
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إن التكاليف التي لا يمكن أن تعزى لنشاط العقد ولا يمكن تخصيصها للعقد تستثنى من تكاليف  .٢٨

 -:لتكاليفعقد الإنشاء، وتشمل هذه ا

  تكاليف الإدارة العامة التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛  )أ (

  تكاليف البيع؛  )ب (

  تكاليف البحث والتطوير التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛ و  )ج (

 . المصنع والمعدات غير المستعملة في عقد محددإستهلاك  )د (
 

يخ الحصول على العقد حتى تتضمن تكاليف العقد التكاليف التي تعزى لعقد معين للفترة من تار .٢٩

إنجاز العقد بشكل نهائي، على أن التكاليف المرتبطة بالعقد بشكل مباشر والتي يتم تكبدها في 

الحصول على العقد فإنها تدخل كذلك كجزء من تكاليف العقد إذا كان من الممكن تعريفها بشكل 

 الإعترافعندما يتم . دمنفصل وقياسها بشكل موثوق به، وكان من المحتمل الحصول على العق

بالتكاليف المتكبدة في الحصول على عقد على أنها مصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها، فإنها 

 .لا تدخل ضمن تكاليف العقد عندما يتم الحصول على العقد في فترة لاحقة
  

  بإيراد العقد ومصروفاته الإعتراف
 بإيراد العقد الإعتراف يجب فإنهلإنشاء بشكل موثوق به عندما يمكن تقدير نتيجة عقد ا .٣٠

وتكاليف العقد المرتبطة بعقد الإنشاء على أنها إيراد ومصروفات على التوالي بالرجوع إلى 

 بأي عجز متوقع الإعتراف فوراًمرحلة إنجاز نشاط العقد في تاريخ تقديم التقرير، كما يجب 

 .٤٤ للفقرة وفقاً مصروف أنه على ٤٤شاء والذي تنطبق علية الفقرة في عقد الإن
 

 إستوفيتفي حالة العقد ذي السعر المحدد يمكن تقدير نتيجة عقد الإنشاء بشكل موثوق به إذا  .٣١

 -:كافة الشروط التالية

 إمكانية قياس إجمالي إيراد العقد، إن وجد، بشكل موثوق به؛   )أ (

  أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد للمنشاة؛الإقتصاديةفق المنافع  تدإحتمال  )ب (

إمكانية قياس كل من تكاليف العقد اللازمة لإنجازه ومرحلة إنجاز العقد في تاريخ تقديم   )ج (

  التقرير بشكل موثوق به؛ و
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ه، بحيث إمكانية تحديد تكاليف العقد التي تعزى للعقد بشكل واضح وقياسها بشكل موثوق ب  )د (

 .يمكن مقارنة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة مع تقديرات سابقة
 

في حالة عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، يمكن تقدير الناتج من عقد  .٣٢

 -: كافة الشروط التاليةإستوفيتالإنشاء بشكل موثوق به إذا 

   أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد للمنشاة؛ وصاديةالإقت تدفق المنافع إحتمال  )أ (

 كان من الممكن إمكانية إجراء تحديد بوضوح لتكاليف العقد التي تعزى للعقد، سواء  )ب (

 . بشكل محدد أم لا، وقياسها بشكل موثوق بهإستردادها
 

 ما يشار إليه كثيراًن  بالإيراد والمصروفات بالرجوع لمرحلة إنجاز عقد معيالإعترافإن  .٣٣

، حيث يتم بموجب هذا الأسلوب مطابقة إيراد العقد مع تكاليف العقد الإنجازبأسلوب نسبة 

المتكبدة للوصول إلى مرحلة الإنجاز والتي ينجم عنها تقديم تقارير حول الإيراد والمصروفات 

 هذا الأسلوب معلومات العجز الذي يعزى إلى نسبة العمل الذي تم إنجازه، ويوفر/ والفائض

  .مفيدة حول مدى نشاط العقد والأداء خلال الفترة 
  

إيراد في بيان الأداء المالي في أنه  بإيراد العقد على الإعترافبموجب نسبة أسلوب الإنجاز يتم  .٣٤

 بها عادة الإعتراففترات تقديم التقارير التي يتم أداء العمل فيها، أما بالنسبة لتكاليف العقد يتم 

على أنها مصروف في بيان الأداء المالي في فترات تقديم التقارير التي يتم فيها أداء العمل الذي 

 تكاليف العقد بشكل كامل من إسترداد عندما يقصد عند البدء بالعقد أن يتم أنهترتبط به، على 

 بأي زيادة متوقعة في إجمالي تكاليف العقد عن راف فوراًالإعت يتم فإنهأطراف عقد الإنشاء، 

 .٤٤ للفقرة وفقاًإجمالي إيراد العقد على أنها مصروف 
 

من المحتمل أن يكون المقاول قد تكبد تكاليف عقد متعلقة بنشاط مستقبلي في العقد، ويتم  .٣٥

، وتمثل هذه إستردادهاالمحتمل  بتكاليف العقد هذه على أنها أصل شريطة أن يكون من الإعتراف

 ما تصنف على أنها تكاليف أعمال العقد قيد وكثيراًالتكاليف مبالغاً مستحقة على العميل، 

 .الإنجاز
 

يمكن تقدير ناتج عقد الإنشاء بشكل موثوق به فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع  .٣٦

ة المتعلقة بالعقد إلى المنشاة، على أنه عندما ينشأ شك حول قابلية  أو إمكانية الخدمالإقتصادية

 المبلغ فإن في بيان الأداء المالي، أصلاً في إيراد العقد ومعترف به أصلاًتحصيل مبلغ مشمول 

 مصروف أنه على  بهالإعتراف يتم إحتمال إستردادهغير القابل للتحصيل أو المبلغ الذي توقف 

 .وليس تعديل لمبلغ إيراد العقد
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 قادرة على إجراء تقديرات موثوق بها بعد أن تكون قد وافقت على العقد عموماًتكون المنشاة  .٣٧

 -:الذي يحدد

  الحقوق النافذة لكل طرف فيما يتعلق بالأصل قيد الإنشاء؛  )أ (

  الواجب مبادلته، إن وجد؛ و) العوض(المقابل   )ب (

 .سوية وشروطهاأسلوب الت  )ج (
  

كذلك من الضروري عادةً أن يكون للمنشاة نظام داخلي فعال لإعداد الموازنات المالية الداخلية 

وتقديم التقارير المالية، وعلى المنشاة أن تراجع وعند الضرورة أن تعدل تقديرات إيراد العقد 

 لا أنهتشير بالضرورة إلى إن الحاجة للقيام بهذه التعديلات لا . وتكاليفه مع تقدم أعمال العقد

  .يمكن تقدير ناتج العقد بموثوقية
 

يمكن تحديد مرحلة إنجاز العقد بعدة طرق، حيث تستخدم المنشاة الأسلوب الذي يقيس العمل  .٣٨

 -: على طبيعة العقد قد تتضمن هذه الأساليب ما يليوإعتماداًالمنجز بموثوقية، 

  منجز حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للعقد؛ نسبة التكاليف المتكبدة للعمل ال  )أ (

  عرض للعمل المنجز؛ أو   )ب (

  .إنجاز جزء فعلي من العمل المتعاقد عليه  )ج (
  

  . حجم العمل المنجزغالباًإن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العملاء لا تعكس 
 

 تكاليف فإنعقد المتكبدة حتى تاريخه، عندما يتم تحديد مرحلة الإنجاز بالرجوع إلى تكاليف ال .٣٩

العقد التي تعكس العمل المنجز هي فقط ما يتم تضمينه في التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، ومن 

 -:الأمثلة على تكاليف العقد المستثناه ما يلي

، تكاليف العقد المرتبطة بنشاط مستقبلي للعقد، كتكاليف المواد التي تم نقلها إلى موقع العقد  )أ (

 في العقد ولكن لم يتم تركيبها بعد، والمستخدمة أو المطبقة لإستخدامها أو الموضوعة جانباً

   للعقد؛ وخصيصاًخلال تنفيذ العقد، فيما عدا المواد المصنوعة 

 .الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن قبل بدء العمل الذي سيتم أداؤه بموجب عقد الباطن  )ب (
 

 -:من الممكن تقدير ناتج عقد الإنشاء بشكل موثوق بهعندما لا يكون  .٤٠

 بالإيراد فقط إلى مدى تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي يحتمل الإعترافيجب   )أ (

  ؛ وإستردادها

  . بتكاليف العقد على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيهاالإعترافيجب   )ب (
  



 عقود الإنشاء 

    ٣٠٤  ١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 أنهعلى فوراً  ٤٤ بالعجز المتوقع في عقد الإنشاء الذي تنطبق عليه الفقرة الإعترافيجب 

 .٤٤ للفقرة وفقاًمصروف 
 

على الرغم .  ما يتعذر تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق بهكثيراًخلال المراحل الأولى من العقد  .٤١

د التي تم تكبدها، وعلى ذلك يتم من ذلك، قد يكون من المحتمل أن المنشاة ستسترد تكاليف العق

 لأنه لا ، ونظراًإستردادها بإيراد العقد فقط إلى مدى التكاليف المتكبدة والتي يتوقع الإعتراف

 أنهعلى .  بأي فائض أو عجزالإعتراف لا يتم فإنهيمكن تقدير ناتج العقد بشكل موثوق به 

عقد لا يمكن تقديرها بشكل موثوق به، فقد يحتمل أن يتجاوز إجمالي بالرغم من أن نتيجة ال

 فوراً بأية زيادة متوقعة الإعترافوفي مثل هذه الحالات يتم . تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد

  .٤٤ للفقرة وفقاًفي إجمالي تكاليف العقد على إجمالي إيرادات العقد على أنها مصروف 
 

 بها الإعتراف تكاليف العقد المفروض سدادها من قبل أطراف العقد يتم إسترداديحتمل عندما لا  .٤٢

 تكاليف إستردادتتضمن الأمثلة على الظروف التي تكون فيها إمكانية . على أنها مصروف فوراً

 بها على أنها مصروف ترافالإعالعقد غير محتملة والتي قد تكون تكاليف العقد فيها بحاجة إلى 

 :  العقود التيفوراً

 تكون غير نافذة بشكل كامل، أي التي يكون سريانها موضع تساؤل بشكل جاد؛  )أ (

   لنتيجة مقاضاة أو تشريع معلقين؛خاضعاًيكون إنجازها   )ب (

 تكون متعلقة بالممتلكات التي يحتمل مصادرتها أو نزع ملكيتها؛   )ج (

  لتزاماته؛ أوإر على الوفاء بيكون فيها العميل غير قاد  )د (

 لذلك غير قادر على الوفاء خلافاًيكون فيها المقاول غير قادر على إنجاز العقد، أو   ) ه(

 .لتزاماته بموجب العقدإب
 

 يجب فإنهعندما لا تعود حالات الشك التي منعت إمكانية تقدير ناتج العقد بموثوقية قائمة  .٤٣

 .٤٠ للفقرة وفقاً وليس ٣٠ للفقرة وفقاًوالمصروفات المرتبطة بعقد الإنشاء  بالإيراد الإعتراف
 

   بالعجز المتوقع الإعتراف
 تكاليف العقد بشكل كامل من أطراف إستردادبالنسبة لعقود الإنشاء التي يقصد فيها عند عقدها  .٤٤

 يجب فإنهعقد الإنشاء، عندما يحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيراد العقد 

 . مصروفأنه بالعجز المتوقع فوراً على الإعتراف
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اليف قد تدخل منشآت القطاع العام في عقود إنشاء تحدد أن الإيراد الذي يقصد منه تغطية تك .٤٥

  -:الإنشاء سيتم توفيره من قبل أطراف أخرى في العقد، وقد يحدث هذا على سبيل المثال عندما

تملك الدوائر الحكومية والوكالات التي تعتمد بشكل كبير على المخصصات،   )أ (

والمخصصات المماثلة من إيراد الحكومة لتمويل عملياتها صلاحية التعاقد مع مؤسسات  

منشآت القطاع الخاص لإنشاء أصول على أساس تجاري أو على الأعمال الحكومية أو 

   التكلفة بشكل كامل؛ أو إستردادأساس 

تتعامل الدوائر الحكومية والوكالات مع بعضها البعض على أساس تجاري كما يحدث   )ب (

 .أو ما يماثله من النماذج الحكومية"  المزود–المشتري "بموجب نموذج 
  

  .٤٤ للفقرة وفقاً بالعجز المتوقع في عقد الإنشاء فوراً الإعتراففي هذه الحالات، يتم 
 

،  يمكن في بعض الحالات أن تدخل منشاة من القطاع العام في عقد إنشاء ٩كما أشير في الفقرة  .٤٦
 الكامل للتكلفة من الأطراف الأخرى للعقد، وفي هذه الحالات يتم توفير الإستردادلا يشترط 

لتمويل الزائد على ما هو محدد في عقد الإنشاء من مخصص حكومي أو مخصص آخر من ا
أموال الحكومة للمقاول، أو من المنح ذات الأغراض العامة التي تمنحها وكالات التمويل أو 

 على هذا النوع من عقود ٤٤ طرفاً ثالثاً، ولا تنطبق متطلبات الفقرة بإعتبارهاحكومات أخرى 
 .شاءالإن

  

 قد يشمل إجمالي إيراد العقد وإجمالي تكاليف العقد ٤٤عند تحديد مبلغ أي عجز بموجب الفقرة  .٤٧

 للفقرتين بإعتبارها طرفاً ثالثاً وفقاًدفعات تتم مباشرة لمقاولي الباطن من قبل وكالات التمويل 

 .٢٥ و٢٢
  

 -:يتم تحديد مبلغ هذا العجز بصرف النظر عن .٤٨

   العمل في العقد أم لا؛بدأما إذا   )أ (

  مرحلة إنجاز نشاط العقد؛ أو  )ب (

كمية الفائض المتوقع أن ينشأ في عقود إنشاء تجارية أخرى لا تعامل على أنها عقد إنشاء   )ج (

 .١٤ للفقرة وفقاًمفرد 
  

  التغيرات في التقديرات
يم تقارير على التقديرات يتم تطبيق أسلوب نسبة الإنجاز على أساس تراكمي في كل فترة تقد .٤٩

 أثر التغير في تقدير إيراد العقد أو تكاليفه أو فإن أثرالحالية لإيراد العقد وتكاليفه، وعلى ذلك 
أنظر معيار (التغير في تقدير نتيجة العقد تتم محاسبتها على أنها تغير في التقدير المحاسبي 

ات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية السياس" ٣المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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    ٣٠٦  ١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

تستخدم التقديرات التي تغيرت في تحديد مبلغ الإيراد والمصروفات المعترف بها ). "والأخطاء
  .في بيان الأداء المالي في الفترة التي يقع فيها التغير وفي الفترات اللاحقة

  

  الإفصاح
  -:يجب على المنشاة الإفصاح عما يلي .٥٠

  إيراد في الفترة؛أنهاد العقد المعترف به على مبلغ إير  )أ (

 الأساليب المستخدمة لتحديد إيراد العقد المعترف به في الفترة؛ و  )ب (

 .الأساليب المستخدمة لتحديد مرحلة إنجاز العقود قيد التنفيذ  )ج (
 

 -:يجب على المنشاة الإفصاح عن كل بند مما يلي للعقود قيد التنفيذ في تاريخ التقرير .٥١

 منها العجز المعترف مخصوم(الإجمالي للتكاليف المتكبدة والفائض المعترف به المبلغ   )أ (

  حتى تاريخه؛) به

  ؛ وإستلامهامبلغ السلف التي تم   )ب (

 .المبالغ المحتفظ بها  )ج (
 

إن المبالغ المحتجزة هي مبالغ فواتير التقدم في العمل التي لا تدفع حتى يتم تحقيق الشروط  .٥٢

إن فواتير التقدم في . اصة بدفع هذه المبالغ، أو حتى يتم تصحيح العيوبالمحددة في العقد الخ

 قام العميل بدفعها أم لا،  أما العمل هي مبالغ إيراد العقد الخاصة بالعمل المنجز في العقد سواءً

 .السلف فهي مبالغ إيراد العقد التي يستلمها المقاول قبل إنجاز العمل ذي العلاقة
 

  -: تقدم ما يلييجب على المنشاة أن .٥٣

  المبلغ الإجمالي المستحق على العملاء للعمل المتعاقد عليه كأصل؛ و  )أ (

 .المبلغ الإجمالي المستحق للعملاء للعمل المتعاقد عليه كإلتزام  )ب (
 

  -:إن المبلغ الإجمالي المستحق على العملاء للعمل المتعاقد عليه هو صافي مبلغ .٥٤

   منهامطروحاً؛  المعترف به   التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض )أ (

مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد   )ب (
 على إسترجاعهالتنفيذ التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض الذي سيتم 

  .عن فواتير التقدم في العمل) مطروحاً منه العجز المعترف به(إيراد للعقد انه 
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 -:إن المبلغ الإجمالي المستحق للعملاء للعمل المتعاقد عليه هو المبلغ الصافي لما يلي .٥٥

  التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض المعترف به؛ مطروحاً منها   )أ (

مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد   )ب (
لتنفيذ التي تزيد فيها فواتير التقدم في العمل عن التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض ا

  ).مطروحاً منه العجز المعترف به( كإيراد للعقد إستردادهالمعترف به الذي سيتم 
  

 في ةمحتملة والأصول المحتمل على الإرشاد الخاص بالإفصاح عن الإلتزامات الالإطلاعيمكن  .٥٦

قد ". المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة "٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة من بنود كتكاليف الكفالة أو المطالبات أو العقوبات محتملة والأصول المحتملتنشأ الإلتزامات ال

 .أو الخسائر المحتملة
 

 تاريخ النفاذ
لعام نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا في القطاع ا .٥٧

 الدولي الإتحاد أو بعد هذا التاريخ، ويشجع ٢٠٠٢ يوليو ١تغطي الفترات التي تبدأ في 

 .للمحاسبين على التطبيق الأبكر
 

لدولية  المحاسبي، كما هو معرف في معايير المحاسبة االإستحقاقعندما تتبنى منشاة معينة أساس  .٥٨

 بعد تاريخ النفاذ هذا، ينطبق هذا المعيار على فإنهفي القطاع العام لأغراض التقارير المالية 

 .البيانات المالية السنوية للمنشاة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعده
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٣٠٨ )الملحق (١١ العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع

  ملحق
  

 منه هو توضيح تطبيق المعايير  من المعايير، والغرضجزءاًإن هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 
  .للمساعدة في إيضاح معناها

  

  الإفصاح عن السياسات المحاسبية
فيما يلي أمثلة على الإفصاحات الخاصة بالسياسة المحاسبية للدائرة التي تدخل في عقود إنشاء غير 

 للتكلفة من إسترداد كامل أو جزئي للتكلفة أو بدون إستردادتجارية مع وكالات حكومية أخرى مقابل 
ُ منحت سلطة الدخول في عقود إنشاء تجارية مع فإنالأطراف الأخرى في العقد، وكذلك   الدائرة

الحكومية وكذلك الدخول في عقود إنشاء تنص على منشآت القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال 
  . كامل التكلفة مع مستشفيات وجامعات حكومية معينةإسترداد

  

  العقود غير التجارية
 بتكاليف العقد كمصروف حسب أسلوب نسبة الإنجاز، وتقاس بالرجوع إلى نسبة الإعترافيتم 

ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة ككل عقد، وفي بعض الحالات 
مقاولين في القطاع الخاص مقابل يتم إبرام عقود من الباطن لأنشطة إنشاء معينة وإشراف فني مع 

 بالتكلفة المتعاقد عليها من الباطن الإعتراف وعندما يحدث هذا الأمر يتم ،"لإكمال العقد"رسم ثابت 
  .كمصروف بموجب أسلوب نسبة الإنجاز لكل عقد من الباطن

  

 التكلفة بشكل جزئي التي إستردادا وعقود  التكلفة بكاملهإسترداد بالإيراد من عقود الإعترافيتم 
 المتكبدة خلال الفترة تقاص بنسبة التكاليف للإستردادوقعتها الدائرة بالرجوع إلى التكلفة القابلة 

  . المقدرة للعقدللإستردادالمتكبدة القابلة 
  

  العقود التجارية
لإنشاء ذات السعر المحدد حسب أسلوب نسبة الإنجاز، مقاساً  بالإيراد من عقود االإعترافيتم 

  .بالرجوع إلى نسبة ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة لكل عقد
  

 بالإيراد من عقود التكلفة زائد الربح أو عقود التكلفة بالرجوع إلى التكاليف القابلة الإعترافيتم 
 حسب نسبة التكاليف التي تم مقاساً المتكبدة خلال الفترة بالإضافة إلى الرسم المكتسب، للإسترداد

  .تكبدها حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد
 

  تحديد عائد ومصاريف العقد

لأمثلة أحد أساليب تتناول الأمثلة التالية عقود الإنشاء غير التجارية وعقود الإنشاء التجارية، وتوضح ا
 من ٤٣ إلى ٣٠انظر الفقرات ( بإيراد ومصاريف العقد الإعترافتحديد مرحلة إنجاز العقد وتوقيت 

  ).المعيار
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  العقود غير التجارية
عقد لبناء جسر لدائرة الطرق والطرق السريعة، ويتم ) مقاول الإنشاء(لدى دائرة الأعمال والخدمات 

يحدد عقد الإنشاء متطلبات الإنشاء .  والخدمات من خلال المخصصات الحكوميةتمويل دائرة الأعمال
 إستردادبما في ذلك التكاليف المتوقعة والمواصفات الفنية وتوقيت الإنجاز، ولكن لا ينص على أي 

ة لتكاليف الإنشاء بشكل مباشر من دائرة الطرق والطرق السريعة،  ويعتبر عقد الإنشاء وثيقة أساسي
للتخطيط للإدارة ومسئوليتها حيث ويصادق على مواصفات التصميم والإنشاء للجسر، ويستخدم 
كمدخل في تقييم أداء الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات ذات المواصفات الفنية التي تمت 

  .  المستقبليةالموافقة عليها ضمن مؤشرات التكلفة المقدرة، ويستخدم كذلك كمدخل لتقديرات التكلفة
  

، وسيستغرق بناء الجسر ثلاث سنوات، كما وافقت وكالة ٨,٠٠٠بلغ التقدير الأولى لتكاليف العقد 
وهذا مذكور بالتفصيل في عقد _  أي نصف تكاليف الإنشاء ٤,٠٠٠إعانة على تقديم تمويل مقداره 

  .الإنشاء
  

ووافقت وكالة الإعانة على أن تمول  ،٨,٠٥٠في نهاية السنة الأولى ازداد تقدير تكاليف العقد إلى 
  .نصف هذه الزيادة في التكاليف المقدرة 

  

 على نصيحة دائرة الطرق والطرق السريعة على تغيير يؤدي بناءاًفي السنة الثانية وافقت الحكومة 
من هذا % ٥٠ووافقت وكالة الإعانة على تمويل ، ١٥٠إلى تكاليف عقد إضافية مقدرة مقدارها 

 للمواد النموذجية الموحدة ١٠٠ التكاليف المتكبدة على إشتملتغيير، وفي نهاية السنة الثانية الت
  . في السنة الثالثة لإكمال المشروعإستخدامهاالمخزنة في الموقع ليتم 

  

لها تحدد دائرة الأعمال والخدمات مرحلة إنجاز العقد وذلك بحساب نسبة تكاليف العقد التي تم تحم
  .للعمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي آخر تكاليف مقدرة للعقد

  

  :فيما يلي ملخص للبيانات المالية خلال فترة الإنشاء
  

 ٣السنة  ٢السنة  ١السنة  

 ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠  المتفق علية في العقددالمبلغ المبدئي للإيرا

  ١٠٠  ١٠٠  -  التغير في إيراد العقد

  ٤,١٠٠  ٤,١٠٠  ٤,٠٠٠  إجمالي إيراد العقد

  ٨,٢٠٠  ٦,١٦٨  ٢,٠٩٣  تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه

  -  ٢,٠٣٢  ٥,٩٥٧  تكاليف العقد حتى إنجازه

  ٨,٢٠٠  ٨,٢٠٠  ٨,٠٥٠  إجمالي تكاليف العقد المقدرة 

  %١٠٠  %٧٤  %٢٦  مرحلة الإنجاز
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قد المتكبدة من العقد للعمل  من تكاليف العستثناءوذلك بالإ%) ٧٤(تحدد مرحلة الإنجاز للسنة الثانية 

  .٣ في السنة للإستخدام للمواد القياسية المخزنة في الموقع ١٠٠المنجز حتى تاريخه مبلغ الـ 

  

  :مبالغ إيراد العقد والمصاريف المعترف بها في بيان الأداء المالي في السنوات الثلاث هي كما يلي

  
المعترف بها في  حتى تاريخه 

 بقةالسنوات السا

  المعترف بها في

  السنة الحالية
       

    السنة الأولى

 ١,٠٤٠  ١,٠٤٠  )٠,٢٦×٤,٠٠٠(الإيراد 

  ٢,٠٩٣   ٢,٠٩٣  )٠,٢٦×٨,٠٥٠(المصاريف 

       

       السنة الثانية

  ١,٩٩٤ ١,٠٤٠  ٣,٠٣٤  )٠,٧٤×٤,١٠٠(الإيراد 

  ٣,٩٧٥  ٢,٠٩٣  ٦,٠٦٨  )٠,٧٤.×٨,٢٠٠(المصاريف 

        

        السنة الثالثة

  ١,٠٦٦  ٣,٠٣٤  ٤,١٠٠  )١,٠٠×٤,١٠٠(الإيراد 

  ٢,١٣٢  ٦,٠٦٨  ٨,٢٠٠  )١,٠٠×٨,٢٠٠(  المصاريف
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  العقود التجارية
بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية فإنها ) المقاول(بينما يتم تمويل دائرة الأعمال والخدمات 

 وبتصريح من الوزير مخولة بالقيام بأعمال إنشائية محددة على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص

  . لبناء جسر٩,٠٠٠دخلت الدائرة في عقد تجاري بسعر ثابت مقداره 
  

، والتقدير الأولى للمقاول لتكاليف ٩,٠٠٠كان المبلغ الأولى من الإيراد المتفق عليه في العقد هو 

  .، وسيستغرق بناء الجسر ثلاث سنوات٨,٠٠٠العقد هو 
  

  .٨,٠٥٠قدير الدائرة لتكاليف العقد إلى  تإرتفععند نهاية السنة الأولى 
  

 والى زيادة ٢٠٠في السنة الثانية وافق العميل على تغيير يؤدي إلى زيادة في إيراد العقد بمقدار 

 التكاليف المتكبدة على إشتملت، وفي نهاية السنة الثانية ١٥٠تكاليف العقد الإضافية المقدرة بمقدار 

  . في السنة الثالثة لإكمال المشروعإستخدامهانة في الموقع ليتم  للمواد القياسية المخز١٠٠
  

تحدد الدائرة مرحلة إنجاز العقد من خلال حساب النسبة التي تكبدتها تكاليف العقد للعمل المنجز حتى 

  -:يانات المالية خلال فترة الإنشاءتاريخه إلى إجمالي آخر تكاليف مقدرة للعقد وفيما يلي ملخص للب

  

 ٣السنة  ٢السنة  ١السنة   

 ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ المبلغ الأولي للإيراد المتفق عليه في العقد

  ٢٠٠  ٢٠٠  -  التغيير

  ٩,٢٠٠  ٩,٢٠٠  ٩,٠٠٠  إجمالي إيراد العقد

  ٨,٢٠٠  ٦,١٦٨  ٢,٠٩٣  تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه

  -  ٢,٠٣٢  ٥,٩٥٧  تكاليف العقد حتى إنجازه

  ٨,٢٠٠  ٨,٢٠٠  ٨,٠٥٠  قد المقدرةإجمالي تكاليف الع

  ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  ٩٥٠  الفائض المقدر

  %١٠٠  %٧٤  %٢٦  مرحلة الإنجاز
 

 للمواد القياسية المخزونة في ١٠٠ مبلغ الـ إستثناءب%) ٧٤(يتم تحديد مرحلة الإنجاز للسنة الثانية 
  .عمال التي تمت حتى تاريخه في السنة الثالثة من تكاليف العقد المتكبدة للألإستخدامهاالموقع 

  



 عقود الإنشاء 

    ٣١٢  )الملحق (١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

فيما يلي مبالغ الإيراد والمصاريف والفائض المعترف بها في بيان الأداء المالي في السنوات 
   -:الثلاث

  

 حتى تاريخه 
معترف بها في 

 السنوات السابقة
معترف بها في السنوات 

 الحالية
       

    السنة الأولى
 ٢,٣٤٠  ٢,٣٤٠  )٠,٢٦×٩,٠٠٠(الإيراد 

  ٢,٠٩٣   ٢,٠٩٣  )٠,٢٦×٨,٠٥٠(مصاريف  ال

  ٢٤٧   ٢٤٧  الفائض
       

       السنة الثانية
  ٤,٤٦٨ ٢,٣٤٠  ٦,٨٠٨  )٠,٧٤×٩,٢٠٠(الإيراد 

  ٣,٩٧٥  ٢,٠٩٣  ٦,٠٦٨  )٠,٧٤×٨,٢٠٠(المصاريف

  ٤٩٣  ٢٤٧  ٧٤٠  الفائض
        

        السنة الثالثة

  ٢,٣٩٢  ٦,٨٠٨  ٩,٢٠٠  )١,٠٠×٩,٢٠٠(الإيراد 

  ٢,١٣٢  ٦,٠٦٨  ٨,٢٠٠  )١,٠٠×٨,٢٠٠(المصاريف

  ٢٦٠  ٧٤٠  ١,٠٠٠  الفائض
  

  إفصاحات العقد
  

   التكلفة بالكاملإستردادالعقود الممولة من خلال المساعدة وعقود / المخصصات الحكومية
 لتكون بمثابة منشاة تدير إنشاء المباني وأعمال الطرق مؤخراًأنشئت دائرة الأعمال والخدمات 

 الحكومية الأخرى، وتمول الدائرة بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية ولكن الرئيسية للمنشآت
بموافقة الوزير فإنها مفوضة بالقيام بمشاريع إنشاء تمولها وكالات إعانة وطنية أو دولية، ولديها 

أن قدراتها الإنشائية الخاصة بها وكذلك تستطيع التعاقد من الباطن، يمكن كذلك بموافقة الوزير للدائرة 
تقوم بعمل إنشائي على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات  الأعمال الحكومية وعلى 

  . كامل لتكلفة المستشفيات الحكومية والجامعات التي تديرها الحكومةإستردادأساس 
  

العقد وصلت دائرة الأعمال والخدمات إلى نهاية سنتها الأولى من العمليات، وتم دفع كافة تكاليف 
إلى وكالات الإعانة التي كلفت بأعمال (، كما أن كافة فواتيرها الخاصة بسير العمل المتكبدة نقداً

. ، ولم يتم دفع سلف إلى دائرة الأعمال  مقابل الأعمال الإنشائية خلال الفترةإستلامها نقداًتم ) الإنشاء
تكلفة المواد التي تم شراؤها للعقد ولكن لم يتم " ج"، "ب"تشمل تكاليف العقد المتكبدة للعقدين 

أنظر أعلاه الأمثلة . ( في أداء العقد حتى تاريخه، ولم يتم القيام بعقود تجارية هذه السنةإستخدامها
  ).على العقود التجارية



  عقود الإنشاء

 )الملحق (١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٣١٣  

  

عام
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اع
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كما هو " د للعقدإيرا"لا يشتمل للعقد على (من الإيراد العام للمخصصات الحكومية " أ"يمول العقد  •
 ).معرف

.    من تكاليف الإنشاء% ٥٠التي تمول ×× هو مع دائرة التعليم ومع وكالة الإعانة " ب"العقد  •
كما هو " إيراد للعقد"من تكاليف العقد ستقوم بتسديدها أطراف العقد ولذلك تعتبر % ٥٠(

 ).معرف
 تقوم الجامعة الوطنية بأن تحدد شروط الترتيب(تمول الجامعة الوطنية بشكل كلي " ج"العقد  •

كما هو " إيراد العقد "فإنبسداد كافة تكاليف العقد من صندوق الجامعة الرئيسي للإنشاء، ولذلك 
  ).معرف يساوي تكاليف العقد

  

  : فيما يلي وضع العقود الثلاث في نهاية السنة الأولى

         العقـد

 المجموع ج ب أ  

 ٥٧٥ ٣٥٠ ٢٢٥ - ٣٠ للفقرة وفقاًإيراد العقد المعترف به 

  مصاريف العقد المعترف 

  ٩١٠  ٣٥٠  ٤٥٠  ١١٠  ٣٠بها وفقاً للفقرة 

  ٣٣٥  - -    ٢٢٥  ١١٠  تكاليف العقد الممولة من خلال التخصص

  ١,٠٧٠  ٤٥٠  ٥١٠  ١١٠  تكاليف العقد المتكبدة خلال الفترة

  ٩١٠  ٣٥٠  ٤٥٠  ١١٠  )٣٠فقرة ( معترف بها كمصاريف -   

  ١٦٠  ١٠٠  ٦٠  -  )٣٥فقرة (ترف بها كأصل  مع-   

  ٥٧٥  ٣٥٠  ٢٢٥  -  )انظر أعلاه(إيراد العقد 

تكاليف العقود تحت التنفيذ والفواتير الصادرة 

  ٥٥٥  ٣٣٠  ٢٢٥  -  )٥٢فقرة (عنها 

  ٢٠  ٢٠  -  -  إيراد العقد غير المقدم في فاتورة

  -  -  -  -  )٥٢فقرة (السلف 
  

 -: للمعيار هي كما يليوفقاًالمبالغ التي سيتم الإفصاح عنها 

    ٥٧٥  ))أ (٥٠فقرة ( إيراد العقد المعترف به كإيراد في الفترة 

  ١,٠٧٠  ))أ (٥١فقرة ( تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه 



 عقود الإنشاء 

    ٣١٤  )الملحق (١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  )مطروحاً منها العجز المعترف به /لا يوجد فائض معترف به(

    المبلغ الإجمالي المستحق من عملاء العقد لأعمال العقد 

  ١٥٠          )) أ (٥٣ للفقرة وفقاً ومعروض كأصل ٥٤ للفقرة وفقاً محدد(
  

                    ٥٧٥))                                 أ (٥٠فقرة (  إيراد العقد المعترف به كإيراد في الفترة 
  

    ))أ (٥١فقرة ( تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه 

  ١,٠٧٠              )روحاً منها العجز المعترف بهمط/ لا يوجد فائض معترف به(
  

    المبلغ الإجمالي المستحق من عملاء العقد لأعمال العقد 

   ١٥٠                           )) أ (٥٣ للفقرة وفقاً ومعروض كأصل ٥٤ للفقرة وفقاًمحدد (

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 الإفصاحات لأنهو نفس المبلغ للفترة الحالية، وذلك ) أ (٥١ للفقرة وفقاًالمبلغ الذي تم الإفصاح عنه 

  .تتعلق في السنة الأولى من التشغيل

  العقود التجارية
  

تم إنشاء قسم أعمال الإنشاء الوطني ضمن دائرة الأعمال والخدمات ليقوم بأعمال الإنشاء على أساس 

 على أساس توجيه وموافقة بناءاًتجاري لمؤسسات الأعمال الحكومية ومنشآت القطاع الخاص 

، كما وصل القسم إلى نهاية السنة الأولى من التشغيل، وتم دفع كافة تكاليف العقد المتكبدة نقداً. الوزير

 على هتشمل تكاليف العقود المتكبدة للعقود ب، ج، .  كافة فواتير سير العمل والسلف نقداًإستلامتم 

اؤها للعقد ولكن لم تستخدم في أداء العقد حتى تاريخه، وبالنسبة للعقود ب، تكلفة المواد التي تم شر

  .قدم العملاء سلفيات للمقاول مقابل عمل لم يتم أداؤه بعد  هج، 

  

  -: هي كما يلي) أ (٥٣، )أ (٥١ للفقرات وفقاًالمبالغ التي سيتم الإفصاح عنها 

  -) :من تكاليف العقد% ٥٠إيراد العقد ب هو :(ملاحظة 
  

 المجموع ج ب أ 

 ١,٠٧٠ ٤٥٠ ٥١٠ ١١٠ التكاليف المتكبدة من العقد

تكاليف العقود تحت التنفيذ  والفواتير الصادرة 

  منها
٥٥٥  ٣٣٠  ٢٢٥  ٠  

  ١٥٠  ١٢٠  ٣٠  -  مستحقة من وكالات الإعانة والعملاء



  عقود الإنشاء

 )الملحق (١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٣١٥  
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  -:فيما يلي وضع العقود الخمس التي هي قيد الإنجاز في نهاية السنة الأولى

  العقد

 المجموع ه د ج ب أ 
  إيراد العقد المعترف به 

 ٣٠ للفقرة وفقاً
١,٣٠٠ ٥٥ ٢٠٠ ٣٨٠ ٥٢٠ ١٤٥ 

  مصاريف العقد المعترف بها 

  ٣٠ للفقرة وفقاً
١,٢١٥  ٥٥  ٢٥٠  ٣٥٠  ٤٥٠  ١١٠  

  العجز المتوقع المعترف به 

  ٤٤ للفقرة وفقاً
-  

  

-  

  

-  

  

٤٠  

  

٣٠  

  

٧٠  

  

  الفائض المعترف به مخصوماً منه 

  عترف بهالعجز الم
٣٥  

  

٧٠  

  

٣٠  

  

)٩٠(  

  

)٣٠(  

  

١٥  

  

  تكاليف العقد المتكبدة خلال 

  الفترة
١,٤٢٠  ١٠٠  ٢٥٠  ٤٥٠  ٥١٠  ١١٠  

  تكاليف العقد المتكبدة والمعترف بها 

  كمصاريف عقد  في الفقرة 

  ٣٠ للفقرة وفقاً

  

١١٠  

  

٤٥٠  

  

٣٥٠  

  

٢٥٠  

  

٥٥  

  

١,٢١٥  

  تكاليف العقد الخاصة بأنشطة 

   بها كأصل مستقبلية والمتعرف

  ٣٥ للفقرة وفقاً

  

-  

  

٦٠  

  

١٠٠  

  

-  

  

٤٥  

  

٢٠٥  

  ١,٣٠٠  ٥٥  ٢٠٠  ٣٨٠  ٥٢٠  ١٤٥  إيراد العقد انظر أعلاه
  ١,٢٣٥  ٥٥  ١٨٠  ٣٨٠  ٥٢٠  ١٠٠  )٥٢فقرة (تكاليف فواتير التقدم في العمل 

  ٦٥  -  ٢٠  -  -  ٤٥  إيراد العقد غير المقدم في فواتير

  ١٢٥  ٢٥  -  ٢٠  ٨٠  -  )٥٢فقرة (السلف  
  

  -: للمعيار هي كما يليوفقاًالمبالغ التي سيتم الإفصاح عنها 

   ١,٣٠٠  ))أ (٥٠الفقرة (إيراد العقد المعترف به كإيراد في الفترة 

    ) مطروحاً منها العجز المعترف به(التكاليف المتكبدة من العقد والفائض المعترف به 

   ١,٤٣٥                                                                    ))أ (٥١الفقرة (حتى تاريخه 

  ١٢٥  )) ب (٥١الفقرة (السلف المستلمة 

    إجمالي المبلغ المستحق من العملاء للعمل المتعاقد عليه 

     ٢٢٠                                                            )أ (٥٣ للفقرة وفقاًالمعروض كأصل 

    إجمالي المبلغ المستحق إلى العملاء للعمل المتعاقد عليه

  )٢٠(                                                         ).ب (٥٣ للفقرة وفقاًالمعروض كأصل 



 عقود الإنشاء 

    ٣١٦  )الملحق (١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لحالية لأن الإفصاح يتعلق هو نفس المبلغ للفترة ا) أ (٥١ للفقرة وفقاًإن المبلغ الذي تم الإفصاح عنه 

  .بالنسبة الأولى للتشغيل

  -:تحسب كما يلي) ب (٥٣، )أ (٥٣،  )أ (٥١المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقاً للفقرات 

 المجموع ه د ج ب أ 

 ١,٤٢٠ ١٠٠ ٢٥٠ ٤٥٠ ٥١٠ ١١٠ تكاليف العقد المتكبدة

              

مطروحـاً  الفائض المعترف به    

  ٣٥   العجز المعترف بهمنه

  

٧٠  

  

٣٠  

  

)٩٠(  

  

)٣٠(  

  

١٥  

              

  ١,٤٣٥  ٧٠  ١٦٠  ٤٨٠  ٥٨٠  ١٤٥  

              

  ١,٢٣٥  ٥٥  ١٨٠  ٣٨٠  ٥٢٠  ١٠٠  فواتير التقدم في العمل

              

  ٢٢٠  ١٥  -  ١٠٠  ٦٠  ٤٥  المستحق على العملاء

  )٢٠ (  -  )٢٠(  -  -  -  المستحق إل العملاء

  )٢٠(  -  )٢٠(  -  -  -   العملاءإلىالمستحق 

  



  عقود الإنشاء 
 

  ١١العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ١١لدولي  معيار المحاسبة امقارنة مع

٣١٧

 
   

  ١١مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

 مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة "عقود الإنشاء "١١إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ومعيار ١١ الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، والإختلافات"عقود الإنشاء " ١١الدولي 

  -: هي كما يلي١١لمحاسبة الدولي ا

 بالإضافة إلى الملاحظات ١١تمت إضافة ملاحظات إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

، وذلك لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير على محاسبة منشآت ١١الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

  .القطاع العام

 مصطلحات مختلفة في بعض الحالات عن معيار ١١اع العام يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القط •

" Revenueإيراد "و" Entityمنشاة " المصطلحات إستخدامهم الأمثلة هي أ، و١١المحاسبة الدولي 

ر المحاسبة الدولي في في معيا" Statement of Financial Performanceبيان الأداء المالي "و

" Enterpriseمنشاة " هي ١١والمصطلحات المرادفة لها في معيار المحاسبة الدولي  ١١القطاع العام 

  ". Income Statementبيان الدخل "و" Incomeدخل "و

بات ملزمة لا تأخذ شكل عقد قانوني  على ترتي١١يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  .ضمن نطاق المعيار

 على عقود غير تجارية مبنية على التكلفة ضمن ١١يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  .نطاق المعيار

 بوضوح أن متطلب الاعتراف بعجز متوقع في العقد ١١يبين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 تكاليف العقد ستتعدى إجمالي إيرادات العقد ينطبق فقط على بأنما يصبح من المحتمل في الحال عند

  .من أطراف ذلك العقد  تكاليف العقد بالكامل إسترداد يجب أنهالعقود التي يقصد منها عند إنشاء العقد 

يح تطبيق المعيار على عقود  على أمثلة إضافية لتوض١١يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .الإنشاء غير التجارية

  



    ٣١٨  ١٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  
 ١٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المخزون
  

  شكر وتقدير
  ٢إن معيار المحاسبة الدولي هذا في القطاع العام مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي 

تحتوي هذه النشرة الصادرة . المحاسبة الدولية معايير مجلس الذي نشره) ٢٠٠٣معدل في ال(" المخزون" 

قتطفات من  الدولي للمحاسبين على متحادللإ القطاع العام التابع مجلس معايير المحاسبة الدولية فيعن 

  .مجلس معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة ، وذلك بإذن من ٢معيار المحاسبة الدولي 
  

لمحاسبة الدولية باللغة ولية هو النص الذي نشره مجلس معايير اإن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الد

، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير نجليزيةالإ

  .،  المملكة المتحدةEC4M 6XH، لندن،  كانون ستريت٣٠، الأولالمحاسبة الدولية، الطابق 
  

   publications@iasb.org: لكترونيالإالبريــد 

   http://www.iasb.org: نترنيتالإالموقـع على 
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمطبوعات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

ية هي حقوق تأليف لمؤسسة الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس إدارة معايير المحاسبة الدول

  .لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

مجلس إدارة "و" IASمعايير المحاسبة الدولية "و"   IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة معايير "و  "IASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية "و" IASBمعايير المحاسبة الدولية 

هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير " IASمعايير المحاسبة الدولية "و" IASCFالدولية  المحاسبة 

 . دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليةستخدامهاإالمحاسبة الدولية، ولا يجوز 
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تتساوى جميـع   . ٥٣-١مبين في الفقرة    " المخزون " ١٢ في القطاع العام  إن معيار المحاسبة الدولي     

 في سياق الهدف منـه      ١٢ في القطاع العام  يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       . الفقرات في التأثير  

 فـي   معيار المحاسبة الدولي  ". ومقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام       "اتستنتاجوأساس الإ 

وتقدم هذه أساساً   ".  التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء     السياسات المحاسبية،  " ٣ القطاع العام 

  .ختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضحلإ
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  المقدمة
محل معيار المحاسبة الدولي في     " المخزون "١٢يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام            ١مقدمة 

 تقريـر ، وينبغي تطبيقـه لفتـرات ال      )٢٠٠١ في يوليو    الصادر" (المخزون "١٢القطاع العام   
ومن المحبذ تطبيق هذا المعيار فـي وقـت         .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٨ يناير   ١السنوية التي تبدأ في     

  . مبكر
  

  ١٢أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
عيار المنقح إستجابة لمـشروع     وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا الم             ٢مقدمة 

تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته التي تـتلخص     
في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير القطاع الخاص إلى              

  . الحد المناسب
  

بنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سياسـة             ولدى وضع هذا المعيار المنقح، ت        ٣مقدمة  
 الـسابق   ٢تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار المحاسـبة الـدولي              

نتيجة لمشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية، إلا فـي الحالـة           " المخزون"
ي في القطاع العام الأصـلي عـن نـصوص معيـار            التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدول     

 لسبب خاص بالقطاع العام، فإنه يتم الإحتفاظ بهذه التغيـرات فـي هـذا               ٢المحاسبة الدولي   
ولم تُدمج أي تغيـرات علـى       . ٢المعيار ويشار إليها في المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي          

تحسينات التـابع لمجلـس معـايير        كانت قد أُجريت بعد مشروع ال      ٢معيار المحاسبة الدولي    
  .المحاسبة الدولية ضمن هذا المعيار

  

  التغيرات عن المتطلبات السابقة 
 للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع           اًفيما يلي أدناه وصف       ٤مقدمة 

  .١٢العام 
  

  الهدف والنطاق
 أن المعيار ينطبق على كافة أنواع المخزون الذي يـستثنى           ٢ و ١يوضح المعيار في الفقرات        ٥مقدمة 

في السابق على    ١٢نطبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام        إو. بشكل خاص من نطاقه   
  ."محاسبة المخزون بموجب نظام التكلفة التاريخية"

  

ون خارج نطاق هذا المعيار     التي تك ) أ( بين المخزونات التالية      واضحاً يضع هذا المعيار فرقاً       ٦مقدمة 
التي تكون خارج نطاق متطلبات القياس ولكنها ضمن نطاق المتطلبات الأخـرى            ) ب( و تماماًً

  ).٣و٢راجع الفقرات ( في المعيار
  

) أ(تكون المخزونات التي تعتبر خارج متطلبات القياس في المعيار هي المحتفظ بها من قبـل               ٧مقدمة 
الحرجية والمنتج الزراعي بعـد الحـصاد ومنتجـات المعـادن           منتجي المنتجات الزراعية و   

 للممارسات  وفقاً المعدنية، بالمقدار الذي يتم فيه قياسها بصافي القيمة القابلة للتحقق            توالمنتجا
وسطاء تجارة السلع التي يـتم قياسـها بالقيمـة العادلـة            ) ب(الراسخة في تلك الصناعات و    

  . منها تكاليف البيعمطروحاً



 المخزون
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يتم شمل التغيرات في المبالغ المعترف بها الخاصـة بهـذه            من أجل التأهل لهذا الإعفاء،        ٨مقدمة 

  .المخزونات في الفائض أو العجز في فترة التغيرات
  

 هذا الفـرق فيمـا يتعلـق بنطـاق          ١٢  لم يضع معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام           ٩مقدمة  

  .الإعفاءات
  

  تكلفة المخزون
ات التبادل التي تنشأ مباشرة عند الإستملاكات الأخيـرة علـى           إختلاف المعيار شمل      حظر  ١٠مقدمة

راجـع  ( المخزونات التي تم إعداد فواتيرها بعملة أجنبية ضمن تكلفة شراء المخزونات            

  ). السابقة١٥الفقرة 
  

في النسخة  في السابق بموجب المعالجة البديلة المسموحة المشمولة مسموحاً  كان هذا الأمر ١١مقدمة

آثار التغيرات في أسعار صـرف       "٤الملغاة من معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام         

 من معيار المحاسـبة الدوليـة فـي         أيضاًوتم إلغاء هذه المعالجة البديلة      ". العملة الأجنبية 

  .٤القطاع العام 
  

 العاديـة   ئتمانالإ لبنودء   الإعتراف بالفرق بين سعر الشرا     ٢٦  يقتضي المعيار في الفقرة       ١٢مقدمة

نه مصروف فائدة   أ لبنود تسوية مؤجلة، على      وفقاًوالمبلغ المدفوع، عند شراء المخزونات      

 هذا المتطلـب    ١٢ولم يشمل معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام         . خلال فترة التمويل  

  .في السابق
  

  الإفصاحات
  -):٤٥راجع الفقرة (تالية   تطلب المعيار بنود الإفصاح الإضافية ال١٣مقدمة

 . منها تكاليف البيعمطروحاًالمبلغ المسجل للمخزون المسجل بالقيمة العادلة  •

مبلغ أي مخزونات تم تخفيض قيمتها وتم الإعتراف بها على أنها مصروف في تلـك                •

 .الفترة
  

  .سابقاً  متطلبات الإفصاح هذه١٢   لم يشمل معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام ١٤مقدمة
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  الهدف
إن . الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للمخزون تحت نظام التكلفة التاريخية .١

 في محاسبة المخزون هي مبلغ التكلفة الذي يجب أن يعترف به كأصل ويدرج الرئيسيةالمسألة 
 هذا المعيار وفروي. عتراف بالإيرادات المرتبطة بهلإحتى يتم اويرحل في الميزانية العمومية 

تخفيض إلى أي  كمصروف، بما في ذلك والإعتراف اللاحق بهإرشادات عملية لتحديد التكلفة 
 التكلفة المستخدمة لتحميل صيغإرشادات عن يوفر أيضاً كما . صافي القيمة القابلة للتحقق

  .التكاليف للمخزون
  

  النطاق
 ستحقاقالإالية بموجب أساس يجب على المنشاة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات الم .٢

المحاسبي إن تطبق هذا المعيار في نطاق نظام التكلفة التاريخية على محاسبة المخزون، 
 -:بإستثناء

العمل قيد الإنجاز الناتج بموجب عقود الإنشاء، بما في ذلك عقود الخدمة ذات العلاقة   )أ (
  ؛ )"عقود الإنشاء"١١طاع العام  معيار المحاسبة الدولي في القأنظر(المباشرة 

   الأدوات المالية؛  )ب (

مخزون المنتجين من المواشي والمنتجات الزراعية والحرجية وخامات المعادن إلى الحد   )ج (
 للممارسات الراسخة في وفقاًالذي يتم فيه قياسها بمقدار صافي القيمة القابلة للتحقيق 

  ؛ وصناعات معينة

 يإسمالتي سيتم تزويدها دون عوض أو مقابل عوض العمل قيد الإنجاز للخدمات   )د (
 . مباشرة من مستلمي هذه الخدمة

  

  -:لا ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل .٣

منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والإنتاج الزراعي بعـد الحـصاد والمعـادن               )أ (
 وفقـاً قياسها بصافي القيمة القابلة للتحقيـق       والمنتجات المعدنية، إلى الحد الذي يتم فيه        

 . للممارسات الثابتة في تلك الصناعات

 منهـا   مطروحـاً تجار ووسطاء السلع الذين يقومون بقياس مخزونهم بالقيمـة العادلـة              )ب (
 منهـا   مطروحـاً وعندما يتم قياس هذا المخزون بالقيمـة العادلـة          . التكاليف حتى البيع  
 منها التكـاليف    مطروحاًعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة      يتم الإ , التكاليف حتى البيع  

 .حتى البيع في حسابات الربح أو الخسارة في فترة التغيير
 
 . مؤسسات الأعمال الحكوميةبإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٤
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الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٥
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد 

ويرد تعريف مؤسسات الأعمال . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
  ". البيانات الماليةعرض  "١اسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في معيار المح

 
وتم ) د(٢على المخزون المشار إليه في الفقرة " المخزون "٢لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي  .٦

ه من نطاق هذا المعيار لأنه يشمل مسائل خاص بالقطاع العام تحتاج إلى المزيد من إستثناؤ
  .الدراسة

 

حل محددة من اقابلة للتحقق في مربصافي القيمة ال) أ( ٣قاس المخزون المشار إليه في الفقرة ي .٧
 الخامات إستخراج وهذا يحدث، على سبيل المثال، عند حصاد المحصولات الزراعية أو .الإنتاج

 أو كفالة حكومية، أو عندما يوجد سوق متجانس مقدمالمعدنية ويكون البيع مؤكد بموجب عقد 
 . في نطاق هذا المعيار المخزون غير مشمولاإن هذ. تكون فيه مخاطر عدم البيع لا تذكر

  

. إن التجار والوسطاء هم الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون السلع للآخرين أو لحسابهم الخاص .٨
بهدف البيع في المستقبل القريب ) ب(٣ويتم بشكل رئيسي شراء المخزون المشار إليه في الفقرة 

عندما يتم قياس هذا و. وتوليد الربح من التقلبات في السعر أو هامش تجار ووسطاء السلع
ه فقط من متطلبات القياس إستثناؤيتم ,  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالمخزون بالقيمة العادلة 

  .في هذا المعيار
  

  تعريفات
 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها أدناه .٩

  

 الأصل في تاريخ تقديم متلاكلإي ستتكبدها المنشاة  هي التكلفة الت الحاليةستبدالالإتكلفة 

  .التقرير
  

 أصول أو خدمات أو يكون لديها إستلام وهي معاملات تقوم فيها منشأة بمعاملات التبادل

بشكل أساسي بصورة نقد أو بضائع أو  (تقريباً مطفأة وتعطي مباشرة قيمة مساوية إلتزامات

  .منشأة أخرى بالمقابلإلى ) خدمات أو إستخدام للأصول

  

 بين أطراف ،لتزاملإ أو سداد ا، تتم مبادلة الأصل بهأن المبلغ الذي يمكن هو  العادلةالقيمة

  . تبادل تجاري بحتأساسمطلعة وراغبة في التعامل على 
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  -: هو أصولالمخزون

   خلال عملية الإنتاج؛هاإستهلاكعلى شكل مواد أو إمدادات سيتم   )أ (

   أو توزيعها أثناء تقديم الخدمات؛هاإستهلاكواد أو إمدادات سيتم على شكل م  )ب (

  محتفظ بها للبيع أو التوزيع خلال السياق العادي للعمليات؛ أو  )ج (

 .تمر في عملية الإنتاج لغرض البيع أو التوزيع  )د (
  

 مخصوماًهي سعر البيع التقديري في النطاق العادي للعمليات : صافي القيمة القابلة للتحقيق

  .منها التكاليف المقدرة للإنجاز والتكاليف المقدرة اللازمة لإجراء البيع أو التبادل أو التوزيع
  

وفي المعاملات غير التبادلية، .  وهي معاملات لا يوجد فيها تبادلالمعاملات غير التبادلية

 في تقريباًة تستلم المنشأة إما قيمة من منشأة أخرى دون أن تعطي مباشرة قيمة مساوي

  . في المقابلتقريباًالمقابل أو تعطي قيمة إلى منشأة أخرى دون أن تأخذ مباشرة قيمة مساوية 
  

تستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

المصطلحات كما يعاد ذكرها في قائمة المعيار بنفس المعاني كما هي في المعايير الأخرى، 

  .المعرفة المنشور بشكل منفصل
  

  المتحققةصافي القيمة 
تشير صافي القيمة القابلة للتحقيق إلى صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع المخزون  .١٠

وتعكس القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به تبادل نفس المخزون بين . في سياق الأعمال العادي

وتعتبر القيمة الأولى قيمة خاصة بالمنشأة أما . عين وراغبين في السوقمشترين وبائعين مطل

ولا يمكن أن تساوي صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون القيمة . القيمة الثانية فليست كذلك

  .  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالعادلة 
  

  المخزون
بيعها، ومن ضمنها على سبيل المثال، يشمل المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها لإعادة   .١١

البضائع التي تشتريها المنشاة وتحتفظ بها لإعادة بيعها، أو الأرض والممتلكات الأخرى المحتفظ 
ويشمل المخزون كذلك البضائع الجاهزة التي تم إنتاجها أو العمل قيد الإنجاز الذي . بها للبيع

 في العملية ستخدامالإمدادات التي تنتظر يشمل المخزون كذلك المواد والإ. تقوم به المنشاة
الإنتاجية والبضائع المشتراة أو المنتجة من قبل المنشاة والمخصصة لتوزيعها على الأطراف 

، على سبيل المثال، الكتب التعليمية التي تنتجها سلطة يّةإسمالأخرى دون مقابل أو مقابل تكلفة 
ارس، وفي الكثير من منشآت القطاع العام، يرتبط المخزون بتقديم صحيّة للتبرع بها لصالح المد

.  من البضائع المشتراة والمحتفظ بها لإعادة بيعها أو البضائع المصنّعة ليتم بيعهابدلاًالخدمات 



 المخزون

    ٣٢٦  ١٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 والتي لم ٢٧وفي حالة مزوّد الخدمة يشمل المخزون تكاليف الخدمة، كما هي مبينة في الفقرة 
 على الإرشاد الخاص طلاعالإيمكن (حتى ذلك الوقت بالإيراد الخاص بها تعترف المنشاة، 

المعاملات من يراد الإ "٩ بالإيراد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عترافبالإ
 ).التبادلية

 
 -:يمكن أن يشمل المخزون في القطاع العام ما يلي .١٢

  الذخيرة الحربية؛  )أ (

  ؛ستهلاكللإمخزونات قابلة   )ب (

  مواد صيانة؛  )ج (

 تلك التي يتم تناولها بموجب معايير المحاسبة بإستثناءقطع غيار للمصانع والمعدات   )د (
  بالممتلكات والمصانع والمعدّات؛الخاصة 

  ؛) الطاقةياتإحتياطعلى سبيل المثال،  (ي الإستراتيجيحتياطالإالمخزون   ) ه(

  مخزونات العملة غير المصدرة؛  )و (

  ؛)على سبيل المثال، الطوابع البريدية(إمدادات الخدمة البريدية المحتفظ بها للبيع   )ز (

  -:العمل قيد الإنجاز، بما في ذلك  )ح (

  التدريبية؛ و /مواد الدورات التعليمية )١(

حيث تباع هذه الخدمات بأسعار ) على سبيل المثال، خدمات التدقيق(خدمات العملاء  )٢(
 أساس تجاري؛ وعلى 

  .الممتلكات المحتفظ بها للبيع /الأرض  )ط (
 
 بمواد المخزون كمخزون لأغراض هذا المعيار، حيث تسيطر الحكومة على حقوق عترافالإيتم  .١٣

 عترافالإتكوين وإصدار الأصول المختلفة ومن ضمنها الطوابع البريدية والعملة، حيث  يتم 
 بل يتم يةسمالإ هذا المعيار، ولا يتم الإبلاغ عنها بمقدار القيمة بهذه البنود كمخزون لأغراض

 .  أي بمقدار تكلفة  طباعتها أو صكها١٥ للفقرة وفقاًقياسها 
 
 الطاقة اتإحتياط المختلفة مثل اتحتياط للإإستراتيجيي إحتياطعندما تحتفظ الحكومة بمخزون  .١٤

على ( في الحالات الطارئة أو في الحالات الأخرى هاإستخدامليتم ) على سبيل المثال، النفط(
 بهذه عترافالإ يتم فإنه) سبيل المثال الكوارث الطبيعية أو حالات الدفاع المدني الأخرى الطارئة

 . لذلكوفقاًم معاملتها  كمخزون لأغراض هذا المعيار وتتيةحتياطالإالمخزونات 

  قياس المخزون
 بإستثناء، أقليجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما  .١٥

 .١٦تنطبق الفقرة عندما 
 

يتم قياس تكلفة المخزون الذي تم إستملاكه من خلال معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة كما  .١٦
  .لاكفي تاريخ الإستم
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، حيث يتم أقل الحالية، أيهما ستبدالالإيجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو تكلفة  .١٧
 -: به لما يليحتفاظالإ

  ؛ أويةإسمالتوزيع دون مقابل أو مقابل تكلفة   )أ (

بل رسوم  في عملية إنتاج البضائع التي سيتم توزيعها بدون رسوم أو مقاستهلاكالإ  )ب (
  .يةإسم

  

  المخزون تكاليف
يجب أن تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى  .١٨

 .المتكبدة خلال نقل المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين
  

   الشراءفيلاتك
 بإستثناء(خرى  والضرائب الأستيرادالإتشتمـل تكالـيف شراء المخزون سعر الشراء ورسوم  .١٩

، وتكاليف نقل البضائع ) من السلطات الضريبية لصالح المنشاةلاحقاً ستردادللإتلك القابلة 
.  البضائع الجاهزة والمواد والإمداداتإمتلاكومناولتها وأية تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى 
 . أخرى مشابه عند تحديد تكاليف الشراءتقتطع الخصومات التجارية وأية حسومات أو بنود

  

  تكاليف التحويل
 أولاًإن تكاليف تحويل مخزون العمل قيد الإنجاز إلى مخزون من البضائع الجاهزة يتم تكبدها  .٢٠

في بيئة التصنيع، وتتضمن تكاليفُ التحويل للمخزون التكاليف المتعلقة مباشرة بوحدات الإنتاج، 
 لمصاريف الإنتاج غير المباشرة  منتظماً تخصيصاًأيضاًا تتضمن مثل العمالة المباشرة، كم

إن مصاريف الإنتاج . الثابتة والمتغيرة والتي يتم تكبدها عند تحويل المواد إلى بضائع جاهزة
الثابتة هي تكاليف الإنتاج غير المباشرة التي تبقى ثابتة بشكل نسبي ) وفرهيدلأا(غير المباشرة 

 وصيانة مباني المصنع ومعدّاته، وتكلفة إدارة إستهلاكض النظر عن حجم الإنتاج، مثل بغ
كما تعتبر مصاريف الإنتاج غير المباشرة والمتغيرة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة . المصنع

د غير المباشرة أو  بشكل مباشر، مثل المواتقريباً لحجم الإنتاج مباشرة أو وفقاًوالتي تتغير 
  . العمالة غير المباشرة

 
 على الطاقة اًبناءإن تخصيص مصاريف الإنتاج غير المباشرة والثابتة لتكاليف التحويل هو  .٢١

العادية لمرافق الإنتاج، وتعدّ الطاقة العادية بأنها كمية الإنتاج المتوقع تحقيقها كمعدل خلال عدد 
 الخسارة في الطاقة عتبارالإ في خذظل الظروف الطبيعية، مع الأ في سماالمومن الفترات أو 

 من قريباًيمكن أن يستخدم المستوى الحقيقي للإنتاج إذا كان . الناجمة عن الصيانة المخطط لها
الطاقة العادية، وقيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة والمخصصة لكل وحدة من وحدات الإنتاج 

 بالمصاريف غير المباشرة غير عترافالإيتم .  الإنتاج أو توقف المصنعنخفاضلإتيجة لا تزيد ن
المخصصة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها،  وفي فترات الإنتاج العالية بشكل غير 
عادي، تخّفض قيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة المخصصة لكل وحدة من وحدات الإنتاج 
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وذلك حتى لا يتم قياس المخزون بما يزيد عن التكلفة، وتوزّع مصاريف الإنتاج غير المباشرة 
 . الحقيقي لمرافق الإنتاجستخدامالإوالمتغيّرة على كل وحدة من وحدات الإنتاج على أساس 

 
الأرض غير إن توزيع التكاليف الثابتة والمتغيرة، على سبيل المثال، التي تم تكبدها في تطوير  .٢٢

المطوّرة والمحتفظ بها للبيع لتطويرها إلى ممتلكات سكنية أو تجارية، يمكن أن يشمل التكاليف 
المتعلقة بتخطيط المنظر العام للأرض وتصريف المياه وتمديد الأنابيب لأغراض ربط المنافع 

 .العامة
 
اته، وعندما  تكون يمكن أن تؤدي عملية الإنتاج إلى تصنيع أكثر من منتج واحد في الوقت ذ .٢٣

 الحالة كذلك، على سبيل المثال عندما يتم إنتاج بضائع مشتركة أو عندما يكون هناك منتج
عندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد على حدة، فإنها . رئيسي وآخر ثانوياً

ع، على سبيل تكون موزّعة بين المنتجات على أساس منطقي ومتسق، ويمكن أن يعتمد التوزي
المثال، على قيمة المبيعات ذات العلاقة لكل منتج إما في تلك المرحلة من عملية الإنتاج التي 

إن معظم المنتجات .  الإنتاجإكتمالتصبح عندها المنتجات قابلة للتحديد بشكل منفصل أو عند 
 ما تقاس غالباًمنتجات الثانوية  الفإنالثانوية بطبيعتها منتجاتُ غير هامة، وفي هذه الحالة كذلك 

بمقدار صافي القيمة القابلة للتحقيق وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، ونتيجةً لذلك، 
 .  عن تكلفتهنتج الرئيسي لا يختلف بشكل جوهري المبلغ المسجّل للمفإن

  

  تكاليف أخرى
لذي تتكبده في نقل المخزون إلى موقعة تتضمن تكلفة المخزون تكاليف أخرى فقط إلى الحد ا .٢٤

ووضعه الحاليين، فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب إدخال تكاليف غير مباشرة لا تتعلق 
 .بالإنتاج أو تكاليف تصميم منتجات لعملاء محددين في تكلفة المخزون

 
ها كنفقات في فيما يلي أمثلة على التكاليف غير المشمولة ضمن تكلفة المخزون والمعترف ب .٢٥

 -:الفترة التي تم تكبدها فيها

   لتكاليف المواد الضائعة والعمالة أو التكاليف الأخرى للإنتاج؛يةإعتيادمبالغ غير   )أ (

تكاليف التخزين، إلا إذا كانت هذه التكاليف ضروريةً في عملية الإنتاج قبل مرحلة إنتاج   )ب (
  أخرى؛

 تساهم في نقل المخزون إلى موقعة ووضعه المصاريف الإدارية غير المباشرة والتي لا  )ج (
 الحاليين؛ و

 .تكاليف البيع  )د (
  

 محددة تكون فيها ظروفاً" قتراضتكاليف الإ"، ٥يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  .٢٦
 . مشمولة في تكلفة المخزونقتراضتكاليف الإ

  
 ما يشتمل الترتيب بشكل فاعل وعند.  لبنود تسوية مؤجلةوفقاً يمكن لمنشأة ما أن تشتري مخزون  .٢٧
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 الفرق بين سعر الشراء بشروط على عنصر تمويل، يتم الإعتراف بذلك العنصر، وليكن مثلاً
  . عادية والمبلغ المدفوع، كمصروف فائدة خلال فترة التمويلإئتمان

  

  تكلفة المخزون لمزود الخدمة
 ما تم الإشارة إليه في الفقرة  بإستثناءإلى الحد الذي يكون فيه لدى مزودي الخدمات مخزوناً .٢٨

مقدم الخدمة بشكل أساسي من ل تتكون تكلفة المخزون .، يقومون بقياسه بتكاليف إنتاجهم)د(٢

العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك موظفي 

لة لا تهتم بتزويد الخدمات  تكلفة العماالإشراف والمصاريف غير المباشرة التي تعزى لذلك،

 لا تتضمن تكلفة المخزون العمالة والتكاليف الأخرى المتعلقة بموظفي المبيعات . الغير متوفرة

 لا تشتمل تكلفة .والإدارة العامة بل يعترف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها

باشرة غير المنسوبة التي المخزون لمزود الخدمات على هوامش الربح أو المصاريف غير الم

  . إلى أسعار يتم تحميلها من قبل مزودي الخدماتغالباًيتم تقسيمها 
  

  بيولوجيةالصول الأتكلفة منتج زراعي تم حصاده من 
 لمعيار المحاسبة الوطني أو الدولي ذو الصلة الذي يتناول الزراعة، يجوز قياس المخزون وفقاً .٢٩

شأة بحصاده من أصولها البيولوجية عند الإعتراف الذي يتألف من منتج زراعي قامت المن

وهذه هي .  منها تكاليف نقطة البيع المقدرة عند موعد الحصادالأولي بالقيمة العادلة مطروحاً

  .تكلفة المخزون في تاريخ تطبيق هذا المعيار
  

  أساليب قياس التكلفة
يمكن أن تستخدم أساليب قياس تكلفة المخزون، مثل أسلوب التكلفة المعياري أو أسلوب البيع  .٣٠

 في أخذإن التكاليف المعيارية ت. بالتجزئة، وذلك لسهولتهما إذا كانت النتائج تقارب التكلفة

 الطاقة، حيث تراجع دامإستخو المستويات الطبيعية للمواد والإمدادات والعمالة والكفاءة عتبارالإ

 .بشكل منتظم وتعدّل، إذا لزم الأمر، في ضوء الظروف الحالية
  

فعلى سبيل المثال، يمكن أن .  يمكن نقل المخزون إلى المنشأة من خلال معاملة غير تبادلية .٣١
. تتبرع وكالة عون دولية بإمدادات طبية لمستشفى عام في الفترة التي تلي حدوث كارثة طبيعية

  . لقيمتها العادلة في تاريخ الحصول عليهوفقاًتكلفة المخزون في مثل هذه الظروف وتكون 
  

 معادلات التكلفة 
يجب تحديد تكلفة المخزون لبنود المواد غير القابلة للمبادلة فيما بينها في الأحوال العادية  .٣٢

 تعريف محدد ستخدامإبوالبضائع أو الخدمات التي يتم إنتاجها وفصلها لمشاريع محددة، وذلك 

 .لتكاليفها المفردة
 

يعني التعريف المحدد للتكاليف إن التكاليف المحددة تعزى إلى بنود معرفة في المخزون،    .٣٣

 بغض النظر عما إذا قام وتعتبر هذه معاملة ملائمة للبنود التي يتم فصلها لمشروع محدد، 
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 غير ملائمٍ عندما يكون هناك عدد كبير من على أن تحديد التكاليف يعدُّبالشراء أو بإعادة الإنتاج 

مواد المخزون التي عادة تكون قابلة للمبادلة فيما بينها، وفي هذه الحالات، يمكن أن يستخدم 

 تلك البنود التي تبقى في المخزون للحصول على الآثار المحددة سلفاً على صافي إختيارأسلوب 

 .الفائض أو العجز للفترة
 

، يجب أن تستخدم المنشاة معادلة التكلفة ذاتها للمخزون بأكمله الذي له ٣٣لفقرة عند تطبيق ا .٣٤

أما بالنسبة للمخزون الذي له طبيعة أو .  ذاته بالنسبة للمنشأةستخدامالإنفس الطبيعة أو 

على سبيل المثال، سلع معينة مستخدمة في جزء معين ونفس النوع من ( مخالف، إستخدام

 الموقع إختلافإن .  يمكن تبرير معادلات تكلفة مختلفةفإنه) لع مستخدم في جزء آخرالس

 معادلات إستخداملوحده لا يكفي لتبرير ) وفي القوانين الخاصة بالضريبة(الجغرافي للمخزون 

 .تكلفة مختلفة
 

، ٣٠ذي تم تناوله في الفقرة  المخزون البإستثناءيجب أن يتم التنازل عن تكلفة المخزون،  .٣٥

ينبغي على المنشأة  . أو معادلة تكلفة المعدل الموزونأولاً صادر أولاً معادلة الوارد إستخدامب

 متشابهين بالنسبة إستعمالإستخدام نفس صيغة التكلفة لكل أنواع المخزون الذي له طبيعة و

 طبيعة وإستخدام أنواع إختلافختلفة عند يمكن تبرير إستخدام صيغة تكلفة م. للمنشاة

  .المخزون
  

 مختلف بالنسبة إستعماليكون للمخزون المستخدم في قطاع أعمال معين , على سبيل المثال .٣٦

 في الموقع ختلافإلا أن الإ. للمنشأة عن نفس نوع المخزون المستخدم في قطاع أعمال آخر

 لتبرير استخدام يعد وحده غير كافياً) أو في قوانين الضريبة المختلفة(الجغرافي للمخزون 

 .معادلات التكلفة المختلفة
 

 وتبعاً، أولاً تباع أولاً أن مواد المخزون التي تم شراؤها أولاً صادر أولاًتفترض معادلة الوارد  .٣٧

. مؤخراً إنتاجها  المواد المتبقية في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أوفإنلذلك 

بموجب معادلة تكلفة المعّدل الموزون، تحدد تكلفة كل مادة من خلال تكلفة المعدّل الموزون 

للمواد المشابهة في بداية الفترة وتكلفة المواد المشابهة المشتراة أو المنتجة خلال الفترة، و يمكن 

 .فية وذلك حسب ظروف المنشاة كل شحنة إضاإستلام دوري، أو عند سحساب المعدّل على أسا
  

  صافي القيمة القابلة للتحقيق
  في حالة تلف المخزون أو إذا أصبح قديماًستردادللإيمكن أن تكون تكلفة المخزون غير قابلة  .٣٨

من الممكن أن تكون تكلفة المخزون غير .  أسعار بيعهإنخفاض منه، أو في حال جزءاًبكامله أو 
 إذا زادت تكاليف الإنجاز المقدرة أو التكاليف المقدرة التي سيتم تكبدها أيضاً ستردادللإقابلة 

 من التكلفة أقلإن ممارسة تخفيض المخزون إلى .  أو التوزيعستبدالالإلإنهاء عملية البيع أو 
جب أن لا تسجّل الأصول بما  الأصول يبأنليساوي صافي القيمة القابلة للتحقيق يتفق مع الرأي 
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 هاإستبدال المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتوقع أن تتحقق من بيعها أو يةقتصادالإيزيد عن المنافع 
  .هاإستخدامأو توزيعها أو 

 

 نهأى يتم تخفيض المخزون عادةً بمقدار القيمة القابلة للتحقيق على أساس كل بند على حده، عل .٣٩
 اتإستخدامفي حالات معينة، قد يكون من الملائم جمع بنود المخزون التي لها أغراض أو 
 اتإستخدامنهائية متشابهة، وقد تكون الحالة كذلك بالنسبة لبنود المخزون التي لها أغراض أو 

من . واد الأخرى في خط المنتج بشكل منفصل عن المعملياًنهائية متشابهة ولا يمكن تقييمها 
 على تصنيف المخزون، على سبيل المثال البضائع إعتماداًغير المناسب تخفيض المخزون 

 الخدمة مزودواًيجمع . الجاهزة أو كافة المخزون المستخدم في عملية معينة أو في قطاع جغرافي
ع خاص بها، ولذلك تعامل كل خدمة مشابهة   لكل خدمة يمكن تحديد سعر بيوفقاًعادة التكاليف 

 .لهذه الخدمة كبند منفصل
 

 هأجل الغرض الذي يحتفظ من أيضاً عتبارالإ تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق في أخذت .٤٠
بالمخزون، فعلى سبيل المثال، يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق لكمية المخزون المحتفظ به 

 أقلية مبيعات الشركة أو عقود الخدمة مبنياً على سعر العقد، وإذا كانت عقود المبيعات هي لتلب
 على أسعار البيع اًبناءصافي القيمة القابلة للتحقيق يكون  فإنمن كميات المخزون المحتفظ بها، 

 تنشأتلك التي ة، مثل محتمل اللتزاماتإن الإرشادات الخاصة بمعاملة المخصصات أو الإ. العامة
التي تزيد عن الكميات المحتفظ بها في المخزون، وعقود شراء الشركة من عقود البيع الثابتة 

 لتزاماتالإ ،المخصصات" ١٩  في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي عليها طلاعالإيمكن 
 ."المحتملة والأصول

 

 من أقل في إنتاج المخزون إلى هاستخداملإتفظ بها يتم تخفيض المواد والإمدادات الأخرى المح .٤١
 هذه المواد فيها ستباع أو تستبدل أو توزع إستخدامالتكلفة إذا كانت البضائع الجاهزة التي سيتم 

 في سعر المواد إلى أن تكلفة البضائع إنخفاض عندما يشير نهأبسعر التكلفة أو بأعلى منها، على 
 يتم تخفيض المواد إلى صافي القيمة فإنهاهزة ستكون أعلى من صافي القيمة القابلة للتحقيق، الج

 المواد يمكن أن تكون أفضل قياس متوفر إستبدال تكلفة فإنالقابلة للتحقيق، وفي هذه الحالات، 
 .لصافي قيمتها القابلة للتحقيق

 

ة للتحقيق في كل فترة لاحقة، وعندما تزول الظروف يتم إجراء تقييم جديد لصافي القيمة القابل .٤٢

، أو إذا كان هناك دليل واضح  من التكلفةأقل إلى تخفيض قيمة المخزون إلى سابقاًالتي أدت 

 يتم عكس فإنه ،على الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق نتيجة التغير في الظروف الإقتصادية

 للتكلفة أو صافي القيمة المعدلة القابلة مساوياًح المبلغ المسجّل الجديد قيمة التخفيض ويحدث يصب

ويحدث هذا الأمر، على سبيل المثال، عندما يكون أحد بنود المخزون . أقلللتحقيق، أيهما 

  في فترةمتوفراً سعر بيعه لا زال إنخفاضالمسجل بمقدار صافي القيمة القابلة للتحقيق بسبب 

 .إرتفع سعر بيعه قد نإولاحقة 
  



 المخزون

    ٣٣٢  ١٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   يإسمتوزيع البضائع دون مقابل أو مقابل رسم 
 المستقبلية أو يةقتصادالإيمكن أن تحتفظ منشأة قطاع عام بالمخزون الذي لا ترتبط منافعه  .٤٣

خلة، ويمكن أن إمكانية الخدمة له مباشرة بقدرة هذه المنافع على توليد صافي تدفقات مالية دا

 هذه الأنواع من المخزون عندما تقرر الحكومة توزيع بضائع معينة دون مقابل أو مقابل تنشأ

للمخزون  المستقبلية أو إمكانية الخدمة يةقتصادالإ، وفي هذه الحالات تنعكس المنافع يإسممبلغ 

جب على المنشاة أن تدفعه للحصول على لأغراض تقديم التقارير المالية بمقدار المبلغ الذي ي

 لتحقيق أهداف المنشأة، وعندما لا ضرورياً أو إمكانية الخدمة إذا كان ذلك يةقتصادالإالمنافع 

 يجب إجراء تقدير فإنه أو إمكانية الخدمة في السوق يةقتصادالإيمكن الحصول على المنافع 

، عندئذ يتم تقييم المخزون هأجل، وإذا تغير الغرض الذي يحتفظ بالمخزون من ستبدالالإلتكلفة 

 .١٥ أحكام الفقرة إستخدامب
 

   كمصروفعترافالإ
 بالمبلغ المسجل لهذا عترافالإ يجب أن يتم فإنهع يوزا يباع المخزون أو يستبدل أو عندم .٤٤

 بالإيراد المتعلق بذلك، وفي حالة عدم عترافالإ في الفترة التي يتم فيها المخزون كمصروف

 بالمصروف عند توزيع البضائع أو عند تقديم خدمة عترافالإ يتم فإنهوجود إيراد خاص بذلك 

  بقيمة أي تخفيض في المخزون وبكافة خسائره كمصروف فيعترافالإيجب . متعلقة بذلك

 بقيمة أي عكس تخفيض عترافالإالفترة التي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة، كما يجب 

في قيمة المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي يحدث  تخفيض نهأللمخزون على 

 .فيها العكس
 

قديم الخدمات أو عند  بالمخزون كمصاريف عندما يتم تعترافالإبالنسبة لمزوّد الخدمة يتم عادة  .٤٥

 . رسوم عنهاإستيفاءتقديم الفواتير الخاصة بالخدمات التي يتم 
 

يمكن أن يتم تخصيص بعض المخزونات لحساب الأصول الأخرى، على سبيل المثال، المخزون  .٤٦

 بالمخزون افعترالإ، ويتم ذاتياًمصانع أو المعدّات المنشاة المستخدم كجزء من الممتلكات أو ال

 .الذي تم تخصيصه لأصل آخر بهذه الطريقة كمصروف خلال العمر المفيد للأصل
  

  الإفصاح
 -:يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي .٤٧

السياسات المحاسبية التي تم تبنيها عند قياس المخزون، بما في ذلك معادلة التكلفة   )أ (

  المستخدمة؛

   المسجل في التصنيفات الملائمة للمنشاة؛إجمالي المبلغ المسجل للمخزون والمبلغ  )ب (

 ؛ التي تحمل قيمة عادلة أقل من تكلفة البيع القيمة المرحلة للمخزون  )ج (
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للفترة بموجب الفقرة كمصروف تنزيلات سابقة والمعترف به أي مبلغ معكوس من أي   )د (

 ؛٤٢

وف في مبلغ أي تخفيض أو تغير يعتبر كتخفيض في مبلغ المخزون المعترف به كمصر) هـ   (

 ؛ ٤٢الفترة بموجب الفقرة 

 للفقرة وفقاًقيمة أي عكس لأي تخفيض والمعترف به في بيان الأداء المالي في الفترة   )و (

 ؛٤٢

 ؛ و٤٢ للفقرة وفقاً إلى عكس تخفيض المخزون تأدالظروف أو الأحداث التي   )ز (

 .لتزاماتالمبلغ المسجل للمخزون المخصص كضمان للإ  )ح (
 

 الخاصة بالمبالغ المسجّلة المحتفظ بها في التصنيفات المختلفة للمخزون ومدى إن المعلومات .٤٨

التغييرات في هذه الأصول تعتبر مفيدة لمستخدمي البيانات المالية، والتصنيفات الشائعة للمخزون 

أما مخزون مزود . هي البضائع وإمدادات الإنتاج والمواد والعمل قيد الإنجاز والبضائع الجاهزة

 . يمكن ببساطة وصفه بأنه عمل قيد الإنجازفإنهة الخدم
 

تتألف تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلال الفترة من التكاليف الداخلة في السابق في  .٤٩
 أو توزيعها ومصاريف الإنتاج غير المباشرة التي هاإستبدالقياس بنود المخزون التي تم بيعها أو 

،  ويمكن أن تتطلب ظروف المنشاة يةعتيادالإتكاليف إنتاج المخزون غير لم يتم توزيعها ومبالغ 
 . شمول تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيعأيضاً

 
 بدلاً لبيان الأداء المالي ينجم عنه الإفصاح عن مبالغ مختلفة  مختلفاًشكلاًتتبنى بعض المنشآت  .٥٠

 المخزون كمصروف خلال الفترة، وبموجب هذا الشكل المختلف تفصح  بتكلفةعترافالإمن 
المنشاة عن مبالغ تكاليف التشغيل المنطبقة على إيرادات الفترة مصنفة حسب طبيعتها،  وفي هذه 

 بها كمصروف للمواد الخام والمواد القابلة عترافالإالحالة، تفصح المنشاة عن التكاليف التي تم 
 وتكاليف العمالة وتكاليف التشغيل الأخرى بالإضافة إلى مبلغ صافي التغيير في ستهلاكللإ

 .المخزون للفترة
 

  تاريخ النفاذ
يصبح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية  .٥١

 الدولي تحادالإ  ويشجع  أو بعده،٢٠٠٨يناير  ١السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
، ٢٠٠٨ يناير ١ على المنشأة التي تقوم بالتطبيق الأبكر من .للمحاسبين على التطبيق الأبكر

 .بالإفصاح عن ذلك
 

   المحاسبي، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية في ستحقاقعندما تتبنى المنشاة أساس الإ .٥٢



 المخزون

    ٣٣٤  ١٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 هذا المعيار ينطبق على فإن المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، القطاع العام لأغراض تقديم التقارير
 .البيانات المالية السنوية للمنشاة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعده

  

  )٢٠٠١(١٢سحب معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
الصادر في عام " المخزون" ١٢م يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولية في القطاع العا .٥٣

٢٠٠١. 
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  أساس الإستنتاجات 
" عرض البيانات المالية   "١اع العام   إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعيار المحاسبة الدولي في القط         

ويشير هذا الأساس فقط إلى أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطـاع             . لكنه ليس جزء منه   
  .  معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقةالعام لحياده عن أحكام

  

  خلفية 
  إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلـس معـايير المحاسـبة                 .١إستنتاج

وتتلخص سياسة المجلـس    . الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس          
ة الدولية في القطاع العام علـى أسـاس الإسـتحقاق           في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسب     

والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيـث             
  .  لمنشآت القطاع العاممناسباًيكون 

  

المقاربـة  إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق                 .٢إستنتاج
بينها وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير             

ويحـدث  . الدولية لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطـاع العـام          
 ـ              ات أو الحياد عن المعيار الدولي لإعداد التقـارير الماليـة المقابـل عنـدما تكـون المتطلب

المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو              
ويتم تحديـد   . أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام           

د الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعدا             
المشمولة في كل من    " المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية      "التقارير المالية في    

  . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
  

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحـة           ٢٠٠٢في مايو      .٣إستنتاج
.  كجزء من مشروع التحسينات العام التابع لـه        ۱سبة الدولية  معيار من معايير المحا    ١٣على  

تقليـل أو إلغـاء البـدائل       "وقد تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس فـي           
وحالات التكرار والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحـسينات            

  . ٢٠٠٣ ديسمبرئية في تم إصدار معايير المحاسبة الدولية النها". أخرى
  

، إلـى معيـار     ٢٠٠١، الصادر في يوليو     ١٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        إستند  .٤إستنتاج
. ٢٠٠٣والذي أُعيد إصداره في ديـسمبر     ) ١٩٩٣المنقح عام   " (المخزون "٢المحاسبة الدولي   
لدولية في القطـاع    ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة ا       ٢٠٠٣وفي أواخر عام    

 بـين   مناسـباً ، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون        ۲العام، وهي لجنة القطاع العام    
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحـسنة الـصادرة فـي               

  .٢٠٠٣ ديسمبر

                                                 
.  وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية- تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ۱

وقد عرّف المجلس ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان وتحمل المعايير الصادرة 
وفي بعض . هذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير

  . من استبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعاييرلدولية بدلاًالحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة ا
أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير    ٢

   .٢٠٠٤ نوفمبرتكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في 



 المخزون

    ٣٣٦  ١٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  لاتستنتاجأساس الإ

 ٢بمراجعة معيار المحاسبة الـدولي        قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام           .٥إستنتاج

 مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية فـي تنقـيح معيـار              عموماً إتفقبعد تحسينه و  

إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسـبة       . (المحاسبة الدولي والتعديلات التي أُجريت    

 اك الشاملة خدمة الاشتر لكن يمكن لمشتركي    . الدولية غير منصوص عليها في هذه الوثيقة      

في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع على أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني            

  ). www.iasb.org: للمجلس على العنوان التالي
  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير ٢  تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي .٦إستنتاج

ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام         . ٢٠٠٣ مبرديسالمالية الصادرة بعد    

 التعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعـد             ١٢

ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام            . ٢٠٠٣ ديسمبر

 المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير لم يراجع بعد قابلية تطبيق المتطلبات

  .  بشأنهاالمالية على منشآت القطاع العام ولم يشكل رأياً



  المخزون 

     ١٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٣٣٧  
 ٢مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي                                                                               

  

عام
 ال

اع
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 ٢مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

 مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة "المخزون" ١٢لقطاع العام ن معيـار المحاسبة الدولي في اإ

 الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي ختلافاتالإوفيما يلي . "المخزون"، )١٩٩٣معدل في عام  (٢الدولي 

   -:٢ ومعيار المحاسبة الدولي ١٢العام  في القطاع

 عند إصدار هذا المعيار، إمكانية تطبيق معيار المحاسبة عتبار،الإلم تأخذ لجنة القطاع العام في  •

 على منشآت القطاع العام، ولذلك لا يبين معيار المحاسبة الدولي في القطاع "لزراعةا" ٤١الدولي 

 نتيجة لصدور معيار المحاسبة ٢ التعديلات التي تم إجراؤها على معيار المحاسبة الدولي ١٢العام 

  .٤١الدولي 

المحاسبة  عن الذي يستخدمه معيار  مختلفاًتعريفاً ١٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يستخدم •

 أو بأنه يتم في القطاع العام توزيع بعض المخزون دون عوض ختلافالإ، حيث يعترف ٢الدولي 

  .مقابل عوض رمزي

 أن العمل قيد الإنجاز للخدمات التي سيتم توزيعها ١٢يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  . من نطاق المعيارستبعادهإ مباشرةً من المستلمين يتم سميإ مقابل عوض أودون عوض 

الذي هو إضافة إلى التعريفات في معيار المحاسبة الدولي "  الحاليةستبدالالإتكلفة "تم إدخال تعريف  •

 .١٢المحاسبة الدولي في القطاع العام ، في معيار ٢

 قياس تكلفة المخزون الذي تم إستملاكه من خلال ١٢يقتضي معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  •

  معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة كما في تاريخ الإستملاك 

 مقابل أولمخزون دون رسم  حيث يتم تقديم انهأ ١٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  .قلأ الحالية، أيهما ستبدالالإ تكلفة أو سيتم تقييمه بمقدار التكلفة نهإفرسم رمزي 

 بالإضافة إلى الملاحظات الواردة ١٢تمّ إدخال ملاحظات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

  . المعايير على محاسبة منشآت القطاع العامنطباعإ ، وذلك لإيضاح٢في معيار المحاسبة الدولي 

، في حالات معينة مصطلحات مختلفة عن المصطلحات ١٢يستخدم معيار المحاسبة في القطاع العام  •

بيان الأداء   ": المصطلحات التاليةستخدامإ الأمثلة على ذلك همأو. ٢المستخدمة في معيار المحاسبة 

في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "  Statement of Financial Performance" "المالي

 Income" "بيان الدخل": هي٢في معيار المحاسبة الدولي ،  والمصطلحات المرادفة لذلك ١٢

Statement." 

والذي له معنى أوسع من " دخل" مصطلح ١٢ القطاع العام لا يستعمل معيار المحاسبة الدولية في •

  . ٢في معيار المحاسبة الدولي " الإيراد"مصطلح 

  



 

    ٣٣٨  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  

  

 ١٣ اع العامفي القطمعيار المحاسبة الدولي

  " عقود الإيجار"
  

  شكـر وتقديـر
  

المعدل  (١٧هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إن معيار المحاسبة الدولي 

 وتحتوي هذه النشرة الصادرة .معايير المحاسبة الدولية مجلسه الذي نشر ،"الإيجارعقود ) "١٩٩٧في عام 

تحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من للإ القطاع العام التابع في مجلس معايير المحاسبة الدوليعن 

 .معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة لجنة  وذلك بإذن من ١٧معيار المحاسبة الدولي 
  

دولية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة ال

نجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير لإا

  .،  المملكة المتحدةEC4M 6XH،  لندن،  كانون ستريت ٣٠،  الأولالمحاسبة الدولية، الطابق 

   publications@iasb.org: لكتروني البريــد الإ  

   http://www.iasb.org: ت نترنلإالموقـع على ا
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات الأخرى ن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإ

للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير 

  .المحاسبة الدولية
  

مجلس إدارة معايير "و " IASمعايير المحاسبة الدولية " "   IFRSةالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالي"إن 

مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  "و"  IASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية "و" IASBالمحاسبة الدولية 

IASCF " معايير المحاسبة الدولية "وIAS  " ؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، هي علامات تجارية لم

 .ولا يجوز استخدامهاإستخدامها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
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  ٢٠٠٦ديسمبر 
    ١٣العام  في القطاعمعيار المحاسبة الدولي 

  عقود الإيجار
  اتويالمحت

 الفقرة 

 ١١-١مقدمة  ..........................................................................المقدمة

 ١...........................................................................الهدف

 ٧-٢ ..........................................................................النطاق

 ١١-٨.........................................................................تعريفات

  ٩  . عقد الإيجار وبدء مدة عقد الإيجارالتغييرات في دفعات الإيجار بين بداية

 ١٠ .................................................الإستئجار  عقود شراء ب

 ١١ ........................................... المتزايدة قتراضالإسعر فائدة 

 ٢٤-١٢ ...........................................................تصنيف عقود الإيجار

 ٢٧-٢٥......................................................عقود الإيجار وعقود أخرى

 ٤٤-٢٨.....................................ينعقود الإيجار في البيانات المالية للمستأجر

 ٤١-٢٨ ....................................................التمويلية عقود الإيجار

 ٤٤-٤٢....................................................التشغيلية عقود الإيجار

 ٦٩-٤٥ .........................................عقود الإيجار في البيانات المالية للمؤجر

 ٤٩-٤٥ ....................................................التمويلية عقود الإيجار

  ٦١-٥٠  ........................................................المبدئيالإعتراف 

 ٦٩-٦٢....................................................التشغيلية عقود الإيجار

 ٧٨-٧٠  .................................................الإستئجارمعاملات البيع وإعادة 

 ٨٤-٧٩  ...................................................................إنتقالية أحكام 

 ٨٦-٨٥  .....................................................................تاريخ النفاذ

 ٨٧  .......................)٢٠٠١(١٣سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

    تصنيف عقود الإيجار– ١ إرشاد التنفيذ

 ر  محاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المؤج– ٢ إرشاد التنفيذ

  محاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المستأجر- ٣ إرشاد التنفيذ

  التي تؤدي إلى عقود الإيجار التشغيليةالإستئجار معاملات البيع وإعادة - ٤ إرشاد التنفيذ



  

    ٣٤٠  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   حساب معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار التمويلي– ٥ إرشاد التنفيذ

  اتأساس الإستنتاج

  ١٧مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 جميع  تتساوى. ٨٧-١مبين في الفقرة    " عقود الإيجار  "١٣ في القطاع العام  إن معيار المحاسبة الدولي     

مـن   في سياق الهدف     ١٣ في القطاع العام  يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       . الفقرات في التأثير  

 فـي   ومعيار المحاسبة الدولي  " معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام     مقدمة إلى   "أساس الإستنتاج و  

يقـدم أساسـاً    " بية والأخطـاء  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاس       "٣ القطاع العام 

  . ختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضحلإ



 عقود الإيجار

 ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٣٤١  
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  المقدمة
محل معيار المحاسبة الدولي " عقود الإيجار "١٣يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     .١مقدمة

، وينبغي تطبيقه لفترات )٢٠٠١الصادر في ديسمبر عام " (عقود الإيجار "١٣في القطاع العام 
ا المعيار في ومن المحبذ تطبيق هذ.  بعد ذلكأو ٢٠٠٨ يناير ١التقرير السنوية التي تبدأ في 

  . وقت مبكر
  

  ١٣أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح إستجابة لمشروع     .٢مقدمة

ص في تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته التي تتلخ
تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير القطاع الخاص إلى الحد 

  .المناسب
  

ولدى وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سياسة     .٣مقدمة
عقود " السابق ١٧لمحاسبة الدولي تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار ا

نتيجة لمشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية، إلا في الحالة التي " الإيجار
يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصلي عن نصوص معيار المحاسبة 

التغيرات في هذا المعيار ويشار  لسبب خاص بالقطاع العام، فإنه يتم الإحتفاظ بهذه ١٧الدولي 
ولم تُدمج أي تغيرات على معيار المحاسبة . ١٧إليها في المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 كانت قد أُجريت بعد مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية ١٧الدولي 
  .ضمن هذا المعيار

  

  التغييرات عن المتطلبات السابقة
 للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع اًفيما يلي أدناه وصف    .٤مقدمة

  .١٣العام 
  

  التعريفات
التكاليف المتزايدة " على أنها ٨الواردة في الفقرة " التكاليف الأولية المباشرة"يعرف هذا المعيار     .٥مقدمة

 تلك التكاليف التي يتكبدها بإستثناءعقد الإيجار، التي تُنسب مباشرة إلى مفاوضة وترتيب 
في حين لم يشتمل مسبقاً معيار المحاسبة الدولي في ".  المتعاملين بالإيجاراتأوصاحب المصنع 

  . على هذا التعريف١٣القطاع العام 
  

يحق فيه للمستأجر التاريخ الذي " على أنه ٨في الفقرة " بدء مدة عقد الإيجار"يعرف هذا المعيار    .٦مقدمة
ويختلف هذا التعريف عن بداية عقد الإيجار الذي ".  الأصل المؤجرإستخدامممارسة حقه ب

إلتزام الأطراف بالأحكام الرئيسية لعقد الإيجار، تاريخ  أوية الإيجار إتفاقتاريخ "يعرفّ بأنه 
 على القيم التي يتم عقد الإيجار بناءًويوضح المعيار أن الإعتراف يتم عند بدء مدة ". أيهما أسبق

وفي حال تم تعديل عقد الإيجار فيما يخص التغييرات في تكاليف . قياسها في بداية عقد الإيجار
المؤجر بين بداية عقد الإيجار وبدء مدة عقد الإيجار، فإن تأثير أي من هذه التغييرات يعتبر أنه 

  .  )٩أنظر الفقرة (وقع في بداية عقد الإيجار 
  

وإفترض ضمناً أن بدء مدة عقد الإيجار " بدء مدة عقد الإيجار"لم يعرف هذا المعيار في السابق     .٧مقدمة
  . وبداية عقد الإيجار هما نفس المصطلح



  عقود الإيجار

    ٣٤٢  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  تصنيف عقود إيجار الأراضي والمباني
مباني بشكل  أن تنظر المنشأة في عنصري الأراضي وال٢٠يقتضي هذا المعيار في الفقرة     .٨مقدمة

وعادة ما يتم تصنيف عنصر قطعة . منفصل لدى تصنيف عقد إيجار الأراضي والمباني
الأرض كعقد إيجار تشغيلي إلا في حال إنتقال الملكية إلى المستأجر في نهاية مدة عقد 

 تمويلي من خلال تطبيق أوويتم تصنيف عنصر المباني كعقد إيجار تشغيلي . الإيجار
وتُوزع دفعات الإيجار الدنيا بين عنصري . الواردة في هذا المعيارمعايير التصنيف 

في عنصري  الأراضي والمباني بالتناسب مع القيم العادلة النسبية للحصص المؤجرة
  .الأراضي والمباني في عقد الإيجار

  

لمباني في السابق، لم يكن هذا المعيار واضحاً حول كيفية تصنيف عقد إيجار الأراضي وا     .٩مقدمة
  .وكيفية توزيع دفعات الإيجار بينهما

  

  التكاليف الأولية المباشرة المتكبدة من قبل المؤجرين
يقتضي هذا المعيار أن يقوم المؤجر بتضمين التكاليف الأولية المباشرة المتكبدة في   .١٠ةمقدم

. التمويليالتفاوض على عقد إيجار تمويلي في القياس المبدئي للذمم المدينة لعقد الإيجار 
وفيما يتعلق بعقود الإيجار التشغيلي، تتم إضافة هذه التكاليف الأولية المباشرة إلى المبلغ 
المسجل للأصل المؤجر ويتم الإعتراف بها خلال مدة عقد الإيجار على نفس الأساس 

ولا تنطبق هذه المعالجة على أصحاب . الذي يتم الإعتراف بموجبه بإيراد الإيجار
 المتعاملين بالإيجارات أوويعترف أصحاب المصانع .  المتعاملين بالإيجاراتوأالمصانع 

، ٥٠أنظر الفقرات . ( خسارةأوبهذا النوع من التكاليف كمصروف عند الإعتراف بربح 
  ).٦٥ و٥٥

  

 قيدها  فقد يتم- هذا المعيار مسبقاً على خيار يتعلق بكيفية محاسبة مثل هذه التكاليفإحتوى  .١١مقدمة
 وخيار المعالجة - يتم توزيعها خلال مدة عقد الإيجارأوإما كمصاريف عند تكبدها 

  . المطبقة على عقدي الإيجار التشغيلي والتمويلي
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  الهـدف 
 للمستأجرين المحاسبية المناسبة فصاحاتوالإالسياسات  يهدف هذا المعيار إلى تحديد .١

  .مويلية والتشغيليةوالمؤجرين لتطبيقها على عقود الإيجار الت
 

  النطاق
ستحقاق المحاسبي يجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على أساس مبدأ الإ .٢

 -:ستثناءإبأن تطبق هذا المعيار في محاسبة كافة عقود الإيجار 

النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق  ستعماللإ الإيجار ياتإتفاق  )أ (
   والمعدنية؛

الترخيص لبنود مثل أفلام الصور المتحركة وتسجيلات الفيديو  ياتإتفاق و  )ب (
 .والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق المؤلف

  

  -:ق ما يلي القياس عن طري أساسوبالرغم من ذلك، لا يجب تطبيق هذا المعيار على

 عقارات إستثماريةالممتلكات المحتفظ بها من قبل المستأجرين التي تتم محاسبتها ك  )أ (

 ؛") العقارات الإستثمارية "١٦أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (

جرين بموجب عقود الإيجار التشغيلي  الممنوحة من قبل المؤالعقارات الإستثمارية  )ب (

 ؛)١٦أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (

الأصول البيولوجية المحتفظ بها من قبل المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي   )ج (

 أو؛ ) الوطني ذو العلاقة الذي يتناول موضوع الزراعةأوأنظر معيار المحاسبة الدولي (

أنظر (جية المقدمة من قبل المؤجرين بموجب عقود الإيجار التشغيلي الأصول البيولو  )د (

 .) الوطني ذو العلاقة الذي يتناول موضوع الزراعةأومعيار المحاسبة الدولي 
 

  .القطاع الحكومي مؤسسات ستثناءإب  العامينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع .٣
  

 الأصول حتى وإن طلب من المؤجر إستخدام تنقل حق التييات تفاقالإينطبق هذا المعيار على  .٤
ن هذا المعيار لا ينطبق على إف ، صيانة هذه الأصولأوتقديم خدمات هامة بخصوص تشغيل 

 أحد من  من قبل الأصولإستخدام الخدمات التي لا تنقل الحق بتمثل عقودالتي يات تفاقالإ
وقد تدخل منشآت القطاع العام في ترتيبات معقدة لتقديم .  إلى الطرف الآخرالأطراف المتعاقدة

إلى هذه  ٢٧-٢٥ تا لا تتضمن عقود إيجار للأصول، وتتطرق الفقرأوخدمات قد تتضمن 
  .الترتيبات

  

ها إستعمال أوالطبيعية  الإيجار المبرمة للتنقيب عن الموارد ياتإتفاقلا ينطبق هذا المعيار على  .٥
 ياتإتفاقمثل النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق المعدنية، إضافة إلى 

الترخيص لبنود مثل أفلام الصور المتحركة وتسجيلات الفيديو والمخطوطات والمسرحيات 
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 قد تثير مسائل يات تفاقالإواع من ويعود سبب ذلك إلى أن هذه الأن. والبراءات وحقوق المؤلف
  .محاسبية معقدة ولا بد من معالجتها بشكل منفصل

  

اس هذه الممتلكات من قبل يق  يتم، حيثالإستثماريةالعقارات لا ينطبق هذا المعيار على  .٦
  .١٦ في القطاع العامر المحاسبة الدولية  لأحكام معياوفقاًالمؤجر والمستأجر 

  

الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٧
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية 

مؤسسات ويرد تعريف .  مجلس معايير المحاسبة الدوليةلإعداد التقارير المالية الصادرة عن
  . "عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الحكومية في الأعمال

 

  تعريفـات
  -: للمعاني التالية المحددة لهاوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .٨

  

 الأصل إستخدامه ب  هو التاريخ الذي يحق فيه للمستأجر ممارسة حقبدء مدة عقد الإيجار

 أو الإلتزامات أوأي الإعتراف بالأصول (وهو تاريخ الإعتراف الأولي بعقد الإيجار . المؤجر

  ). المصاريف الناتجة عن الإيجار، حسب ما يكون مناسباًأوالإيرادات 
  

مل  وهو نسبة من دفعات الإيجار ذات قيمة غير ثابتة ولكنها تعتمد على عواإيجار طارئ

ستعمال ومؤشرات الأسعار مثل نسبة المبيعات ومقدار الإ( مرور الوقت بإستثناءأخرى 

  .)في السوقوسعر الفائدة 
  

  -: مما يلياً وهو واحدقتصاديالعمر الإ

 خدمات ذات فائدة أوية إقتصادالفترة التي يتوقع خلالها أن يعطي أصل معين منافع   )أ (

 أو  عدد من المستخدمين؛أولمستخدم واحد 

 أكثر الحصول عليها أو الوحدات المماثلة التي يتوقع مستخدم أوعدد وحدات الإنتاج   )ب (

 .من أصل معين
 

  

 تسوية إلتزام بين أطراف مطلعة أوالمبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به  هو القيمة العادلة

  .تجاري على أساس معاملةوراغبة في 
  

 وهو العقد الذي ينقل جوهرياً كافة المخاطر والعوائد المرتبطة بملكية التمويليعقد الإيجار 

  . لا يتم نقل سند الملكية في النهايةأوأصل معين، وقد يتم 
  

   وهو مجموع ستثمار في الإيجارإجمالي الإ

   ؛ والحد الأدنى من دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر  )أ (
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  .مة متبقية غير مضمونة مستحقة للمؤجروأي قي  )ب (
  

  -: وهيالقيمة المتبقية المضمونة
 المستأجر، هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي تكون مضمونة من قبل بالنسبة  )أ (

يكون مبلغ الضمان هو  أعلى مبلغ يمكن أن (  طرف ذي علاقة بالمستأجر أوالمستأجر 
 ؛ و)اليصبح مستحق الدفع في كل الأحو

 

 المؤجر، هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي تكون مضمونة من قبل المؤجر بالنسبة  )ب (
لتزامات  على الوفاء بالإ مالياًاً له علاقة بالمؤجر ويكون قادرثالث ليس طرف أو

 .المترتبة بموجب الضمان
 

 فيه الطرفين بأحكام عقد إلتزام أو الإيجار يةإتفاق هي أول تاريخ تم فيه إبرام بداية عقد الإيجار
  -:الإيجار الرئيسية

  كعقد إيجار تمويلي؛ وأويصنف عقد الإيجار إما كعقد إيجار تشغيلي     ) أ(
في حال عقد الإيجار التمويلي، يتم تحديد المبالغ التي ينبغي الإعتراف بها في بدء مدة   ) ب(

 .عقد  الإيجار
  

 هو معدل الخصم الذي يجعل مجموع القيمة الحالية لكل ل الفائدة الضمني في عقد الإيجارمعد
  -:مما يلي عند بداية عقد الإيجار مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر

 ؛ والحد الأدنى من دفعات الإيجار  )أ (

 .القيمة المتبقية غير المضمونة  )ب (
  

أية تكاليف أولية مباشرة ) ٢( المؤجر و القيمة العادلة للأصل)١(لتكون مساوية لمجموع 
  .خاصة بالمؤجر

  

 أصل معين لفترة زمنية إستخدام ينقل المؤجر بموجبها للمستأجر الحق بيةإتفاق هو عقد الإيجار

  . مجموعة متعاقبة من الدفعاتأومعينة مقابل دفعة 
 

 إستئجاروالتي تعاقد فيها المستأجر على  وهي الفترة غير القابلة للإلغاء مدة عقد الإيجار

 الأصل بدفعات إستئجارالأصل بالإضافة إلى أي فترات إضافية يمكن للمستأجر أن يستمر فيها ب

 يكون من المؤكد منطقيا بأن المستأجر سيمارسه عند ما بدون دفعات إضافية وهو أوإضافية 

  .بداية عقد الإيجار
  

 هو سعر الفائدة الذي يكون المستأجر ملزماً بدفعه  المتزايدة للمستأجر قتراضالإفائدة سعر 

إن لم يكن بالإمكان تحديد ذلك، هو السعر الذي سيتحمله ، أوعلى أساس عقد إيجار مماثل 

لفترة مماثلة  الأموال اللازمة لشراء الأصل عند بداية عقد الإيجار قتراضلإالمستأجر 

  .وبضمانات مشابهة
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 يمكن أن يطلب من المستأجر دفعها خلال فترة أو هي الدفعات التي يطلب دفعات الإيجار الدنيا

، الضرائب  الإيجار الطارئ وتكاليف الخدمات، وحيثما يكون ذلك مناسباًبإستثناءعقد الإيجار 

  -:الواجب دفعها والتي تسدد للمؤجر إضافة إلى

 أو؛  طرف له علاقة بالمستأجرأو المستأجر، أية مبالغ يضمنها المستأجر بالنسبة  )أ (

 -: المؤجر، أي قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل أي من بالنسبة  )ب (

  ؛المستأجر )١(

 أو ؛ له علاقة بالمستأجراًطرف )٢(

بالإلتزامات الوفاء  على  مالياً قادرليست له علاقة بالمؤجر ثالث مستقلطرف  )٣(

  .بموجب الضمان
  

ختيار شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل كثيراً إبالرغم من ذلك، إذا كان  للمستأجر حق 
عند بداية عقد يكون لمن القيمة العادلة في التاريخ الذي يكون فيه الخيار قابلاً للممارسة، 

الإيجار قابلاً للممارسة بشكل منطقي وأكيد، تتكون دفعات الإيجار الدنيا من الحد الأدنى من 
الدفعات المستحقة الدفع طوال مدة عقد الإيجار والدفعات المطلوبة لممارسة خيار الشراء 

  . والدفعات اللازمة لممارستهالمذكور
  

سعر  منه  مطروحاًستثمار في عقد الإيجار هو إجمالي الإستثمار في عقد الإيجارصافي الإ
  .الفائدة الضمني في عقد الإيجار

  

  -: فقط في الحالات التاليةه هو العقد الذي يمكن إلغاؤعقد الإيجار غير القابل للإلغاء
  ؛لدى وقوع حالات طارئة مستبعدة  )أ (
 ؛بإذن من المؤجر  )ب (
 أو؛  معادل مع المستأجر نفسهأو أصل مماثل ستئجارع المستأجر عقد جديد لإإذا وق  )ج (
ولا يكون استمرار الإيجار عقد  عند بداية  إضافياًمبلغاًمثلاً  عندما يدفع المستأجر أو  )د (

 .العقد مؤكداً بشكل منطقي
  

  . هو أي عقد إيجار غير تمويليعقد الإيجار التشغيلي 
  

   -: هو الفرق بينحققتمالي غير المالإيراد ال 
 ؛ وات في عقد الإيجارستثمارمجموع الإ  )أ (
 .في عقد الإيجار ستثمارصافي الإ  )ب (
  

 هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية من الأصل المؤجر والذي القيمة المتبقية غير المضمونة
 فقط من قبل طرف واحد له علاقة اً مضمونأويكون تحقيقه من قبل المؤجر غير مؤكد 

  . بالمؤجر
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 تحديد بمدة هذا العقد  هو الفترة المقدرة الباقية من بداية مدة عقد الإيجار دونالعمر المفيد
 الخدمات الهامة المتجسدة في أوقتصادية  المنافع الإإستنفاذوالتي يكون من المتوقع خلالها 

  .الأصل من قبل المنشأة
  

  المعيار في هذا  في القطاع العامتستعمل المصطلحات المحددة في معايير محاسبة دولية أخرى 
 ةالمصطلحات المنشور قائمةخة في تنس، وهي مسنى المحدد لها في هذه المعاييربنفس المع

 .بشكل منفصل
  

  التغييرات في دفعات الإيجار بين بداية عقد الإيجار وبدء مدة عقد الإيجار
 إلتزام الإيجار نصاً يقتضي تعديل دفعات الإيجار فيما يخص أوية الإيجار إتفاققد تتضمن  .٩

 التغييرات في مقياس آخر للتكلفة أو إستملاك الممتلكات المؤجرة، أويرات في تكلفة بناء التغي
 التغييرات في تكاليف المؤجر المتعلقة بتمويل عقد أو القيمة مثل مستويات الأسعار العامة، أو

ل كذلك، تأثير وإذا كان الحا. الإيجار خلال الفترة بين بداية عقد الإيجار وبدء مدة عقد الإيجار
  .قد حدث في بداية عقد الإيجار لأغراض هذا المعياريعتبر أي من هذه التغييرات 

  

  الإستئجار  بعقود شراء 
 أصل معين  تحتوي على نص يمنح المستأجر خيار إستئجاريشمل  تعريف عقد الإيجار عقود  .١٠

وتعرف هذه العقود في بعض الأحيان بعقود . الأصل عند تلبية الشروط المتفق عليها إمتلاك
  .الإستئجارالشراء ب

  

   المتزايدة قتراضالإسعر فائدة 
المتزايدة  قتراضالإن تحديد سعر فائدة إعندما تحصل للمنشأة على قروض تضمنها الحكومة، ف .١١

ومن . ة رسوم مترتبة على ذلكللمستأجر يجب أن يعكس وجود أي ضمان حكومي وأي
  . متزايدة أقلإقتراض سعر فائدة إستخدامالطبيعي أن يقود ذلك إلى 

  

  تصنيف عقود الإيجار
 أويقوم تصنيف عقود الإيجار المعتمد في هذا المعيار على أساس مدى تحمل المؤجر  .١٢

حتمالات تكبد إوتتضمن المخاطر . المستأجر للمخاطر والعوائد المرتبطة بملكية أصل مؤجر
 تغييرات القيمة بسبب تغير الأوضاع أو التقنية العتيقة أوخسائر من الطاقة الخاملة 

 عملية مربحة خلال أوأما العوائد فمن الممكن أن تتمثل بتوقع إمكانيات الخدمة . قتصاديةالإ
 تحقيق أولذي ينعكس على القيمة  في تحقيق مكسب من التقدير اأوقتصادي للأصل العمر الإ

  .القيمة المتبقية
  

  يصنف عقد الإيجار على أنه عقد تمويلي إذا نقل جوهرياً كافة المخاطر والعوائد المرتبطة  .١٣
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أما عقد الإيجار التشغيلي فهو العقد الذي لا ينقل جوهرياً كافة المخاطر والعوائد . بالملكية
  .المرتبطة  بالملكية

 
ن إ الطرفين، ف إيجار مشتركة بين كلاًيةإتفاقعاملة بين المؤجر والمستأجر تعتمد على ن الملأ .١٤

في الظروف المختلفة وقد يؤدي تطبيق هذه التعريفات .  تعريفات متوافقةإستعمالمن الملائم 
على سبيل المثال في الحالة التي . اهمتصنيف نفس عقود الإيجار بشكل مختلف من قبلل لهما

يستفيد منها المؤجر من القيمة المتبقية المجمعة المزودة من قبل طرف ليس له علاقة 
  .بالمستأجر

 
 تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل أوتصنيف عقد الإيجار إلى عقد تمويلي  يعتمد  .١٥

هي أمثلة على الحالات التي   مجتمعةأوعلى الحالة منفردة لأمثلة وعلى الرغم من أن ا. العقد
تؤدي عادة إلى تصنيف العقد إلى عقد تمويلي، إلا أنه ليس بالضرورة أن يلبي العقد كافة هذه 

  -:المعايير لكي يصنف على أنه عقد تمويلي

 ؛قد الإيجارعقد الإيجار الذي ينقل ملكية أصل معين للمستأجر مع نهاية مدة ع  )أ (

يحق للمستأجر شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بقدر كاف من القيمة العادلة في   )ب (

 للممارسة، وذلك لكي يكون الخيار عند بداية العقد التاريخ الذي يكون الخيار فيه قابلاً

 ؛ للممارسة بشكل منطقي وأكيدقابلاً

تصادي للأصل حتى إذا لم يتم نقل قمدة عقد الإيجار تشكل الجزء الأكبر من العمر الإ  )ج (

 ؛الملكية

عند بداية عقد الإيجار تبلغ مبالغ دفعات الإيجار الدنيا معظم مبلغ القيمة العادلة للأصل   )د (

 ؛المؤجر كحد أدنى

ها إلا من قبل المستأجر إستخدامالأصول المؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث لا يمكن  ) هـ( 

 ؛ ويرةدون القيام بتعديلات كب

  . الأصول المؤجرة بغيرها من الأصول بسهولةإستبداللا يمكن   )و (
  

أنه عقد على  مجتمعة إلى تصنيف عقد الإيجار أوفيما يلي مؤشرات أخرى قد تؤدي منفصلة  .١٦
  -:تمويلي

 ؛إذا قام المستأجر بإلغاء عقد الإيجار، فإنه يتحمل خسائر المؤجر الناتجة عن هذا الإلغاء  )أ (

 الخسائر الناتجة عن تأرجح القيمة العادلة للقيمة المتبقية تكون من نصيب أوسب المكا  )ب (

كأن تكون على شكل خصم الإيجار بما يساوي معظم عائدات المبيعات عند (المستأجر 

 ؛ و)نهاية عقد الإيجار

جار ستمرار في عقد الإيجار لفترة ثانوية مقابل إي على الإوعندما يكون المستأجر قادراً  )ج (

 .أقل كثيراً من قيمة الإيجار السائدة في السوق
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فإذا كان واضحاً .  لا تعتبر نهائية دائما١٦ً و١٥إن الأمثلة والمؤشرات الواردة في الفقرتين  .١٧
من خلال خصائص أخرى أن عقد الإيجار لا ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات 

على سبيل المثال قد يكون الحال كذلك ف.  تشغيليالمرتبطة بالملكية، يصنف عقد الإيجار كعقد
إذا انتقلت ملكية الأصل في نهاية عقد الإيجار مقابل دفعة متغيرة مساوية لقيمتها العادلة في 

 في حال وجود إيجارات طارئة حيث لا يملك المستأجر نتيجة لذلك كافة هذه أوذلك الوقت 
 . المخاطر والمكافئات

 

 المستأجر والمؤجر في أي وقت من الأوقات إتفقار في بداية العقد، وإذا يتم تصنيف عقد الإيج .١٨
 تجديد العقد، بطريقة تؤدي إلى  تغيير تصنيف عقد بإستثناءعلى تغيير أحكام عقد الإيجار، 

وكانت شروط التغيير سارية  ١٧إلى  ١٢الإيجار بموجب المعايير الواردة في الفقرات من 
أما .  الجديدة بشروطهايةتفاق المعدلة هي الإيةتفاقلمفعول عند بداية عقد الإيجار، تعتبر الإا

 القيمة المتبقية للملكية أوقتصادي كالتغييرات في تقديرات العمر الإ(التغييرات في التقديرات 
 تنشأفهي لا ومع ذلك  ،)ستأجركالتقصير من قبل الم( تغييرات في الظروف أو) المؤجرة

  . لأغراض محاسبية لعقد الإيجاراً جديداًتصنيف
  

 تمويلية بنفس الطريقة أويتم تصنف عقود إيجار الأراضي والمباني إلى عقود إيجار تشغيلية  .١٩
إلا أن ما يميز الأراضي هو أن لها في العادة  . التي يتم بها تصنيف عقود إيجار الأصول

ياً غير محدد، فإذا لم يكن من المتوقع أن يتم نقل الملكية للمستأجر عند نهاية مدة تصادإقعمراً 
 ويمثل القسط.  كافة المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكيةفعلياًعقد الإيجار لا يتحمل المستأجر 

لال مدة المدفوع عن مثل هذا العقار المستأجر دفعات الإيجار المدفوعة مقدما والتي تخصم خ
  . قدمةمالعقد الإيجار حسب نمط المنافع 

  

ينظر في عنصري الأراضي والمباني في عقد إيجار الأراضي والمباني بشكل منفصل  .٢٠
فإذا كان من المتوقع أن تنتقل ملكية كلا العنصرين إلى . لأغراض تصنيف عقد الإيجار

لعنصرين على أنهما عقد إيجار يتم تصنيف كلا افإنه المستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار، 
 كعقدين، إلا إذا كان واضحاً من خلال خصائص أوتمويلي، سواء تم تحليله كعقد إيجار واحد 

أخرى أن عقد الإيجار لا ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة بالملكية 
ي غير محدود، إقتصادوإذا كان لقطعة الأرض عمر .  كلا العنصرينأوللعنصر الواحد 

يصنف عنصر الأرض عادة كعقد إيجار تشغيلي إلا إذا كان من المتوقع أن تنتقل الملكية إلى 
ويصنف عنصر المباني كعقد إيجار . ١٩ للفقرة وفقاًالمستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار 

 .١٨-١٢ للفقرات وفقاً تشغيلي أوتمويلي 
  

صنيف ومحاسبة عقد إيجار أراضي ومباني، يتم توزيع عندما تقتضي الضرورة من أجل ت .٢١
بين عنصري ) بما في ذلك أي دفعات مقطوعة مدفوعة مقدماً(دفعات عقد الإيجار الدنيا 

الأراضي والمباني بالتناسب مع القيم العادلة النسبية للحصص المؤجرة في عنصر الأراضي 
م القدرة على توزيع دفعات الإيجار وفي حال عد. وعنصر المباني من عقد الإيجار في بدايته

بشكل موثوق بين هذين العنصرين، يتم تصنيف مجمل عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي، إلا في 
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حال كان من الواضح أن كلا العنصرين يعتبران عقدي إيجار تشغيلي، وفي هذه الحالة يتم 
 .تصنيف مجمل عقد الإيجار كعقد إيجار تشغيلي

  

إيجار أراضي ومباني يكون فيه المبلغ الذي سيتم الإعتراف به مبدئياً لعنصر وفيما يتعلق بعقد  .٢٢
 هو مبلغ غير هام، يمكن معاملة الأراضي والمباني كوحدة واحدة ٢٨ للفقرة وفقاًالأراضي 

-١٢ للفقرات وفقاً تشغيلي أولغرض تصنيف عقد الإيجار ويمكن تصنيفها كعقد إيجار تمويلي 
ي للأصل المؤجر قتصادي للمباني هو العمر الإقتصاد يعتبر العمر الإوفي هذه الحالة،. ١٨
 .ككل

  

لا يطلب القياس المنفصل لعنصري الأراضي والمباني عندما يتم تصنيف حصة المستأجر في  .٢٣
 ١٦ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً عقاري إستثمارالأراضي والمباني على أنها 

وتُطلب الحسابات المفصلة لهذا التقييم فقط في حال كان . وعندما يتم تبني نموذج القيمة العادلة
  . كلا العنصرين غير مؤكدأوتصنيف عنصر واحد 

 

من الممكن أن يصنف المستأجر حصة فإنه ، ١٦ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً .٢٤
وإذا كان الحال كذلك، . عقارات إستثماريةر تشغيلي كالممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجا

 نموذج إستخدامتتم محاسبة حصة الممتلكات وكأنها عقد إيجار تمويلي، بالإضافة إلى ذلك، يتم 
 وينبغي أن يستمر المستأجر في محاسبة عقد الإيجار . القيمة العادلة للأصل المعترف به

  

ي، حتى إذا أدى حدث لاحق إلى تغيير طبيعة حصة ممتلكات المستأجر كعقد إيجار تمويل
 -:وسيكون الحال كذلك إذا قام المستأجر مثلاً. عقارات إستثماريةبحيث لم تعد مصنفة ك

بشغل الملكية التي يتم تحويلها فيما بعد إلى ممتلكات يشغلها مالكوها بتكلفة مفترضة   ) أ(

 أو؛ ستخدامة في تاريخ تغيير الإتساوي قيمتها العادل

بمنح عقد إيجار من الباطن ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة   ) ب(

وتتم محاسبة عقد الإيجار من الباطن . بملكية الحصة إلى طرف ثالث غير ذي علاقة

نية من قبل المستأجر كعقد إيجار تمويلي ممنوح لطرف ثالث، على الرغم من إمكا

 .محاسبته كعقد إيجار تشغيلي من قبل الطرف الثالث
  

  عقود الإيجار وعقود أخرى
 لتأجير أصل معين فقط، لكن من الممكن أن يشكل عقد الإيجار يةإتفاققد يتكون العقد من  .٢٥

أصل معين  مع منشآت القطاع الخاص لإنشاء ياتتفاقالإ من مجموعة أوسع من اً واحداًعنصر
 ما تدخل منشآت القطاع العام في مثل هذه وغالباً.  نقلهأو / تشغيله وأو /ه وإمتلاك أو /و

فعلى سبيل .  أصول بنية تحتية طويلة العمرأو بالتحديد فيما يتعلق بأصول مادية ياتتفاقالإ
يق ذات رسوم وتؤجر هذه الطريق لمنشأة المثال قد تقوم إحدى منشآت القطاع العام بإنشاء طر

  -: توافق بموجبه منشأة القطاع الخاص على ما يليإتفاقمن القطاع الخاص كجزء من 
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 عدم وجود خيار أوبوجود ( الطريق العامة ذات الرسوم  لفترة زمنية ممتدة إستئجار  )أ (
 ؛)شراء المرفق

  ؛ وتشغيل الطريق ذات الرسوم  )ب (

لبات الصيانة المكثفة بما في ذلك التحسين المنتظم لكل من سطح الطريق تلبية متط  )ج (
 .وتقنية التحكم بحركة المرور على هذا الطريق

 
 بنية تحتية من قبل إحدى منشآت القطاع العام من منشأة إستئجار أخرى ياتإتفاقوقد تتضمن 

  .من القطاع الخاص
  

 تمويلي محدد كالعقود المحددة في هذا أو على عقد إيجار تشغيلي  ماإتفاقعندما يحتوي  .٢٦
المعيار، فلا بد من تطبيق الأحكام الواردة في هذا المعيار في محاسبة البند المتعلق بعقد 

  . تفاقالإيجار في الإ
  

 الخدمات أو /لسلع و لتزويد ايات تفاقالإ في مجموعة من أيضاًوقد تدخل منشآت القطاع العام  .٢٧
 أصول مكرسة، وقد لا يكون من الواضح في بعض هذه إستخدامالتي تتضمن بالضرورة 

وفي مثل هذه .  ما إذا نشأ عنها عقد إيجار كما هو موضح في هذا المعيار أم لاياتتفاقالإ
بيق هذا المعيار، أما إذا لم ينشأ الحالات تتم ممارسة الحكم المهني فإذا نشأ عقد إيجار يتم تط

من خلال تطبيق أحكام معايير محاسبة دولية يات تفاقالإعقد إيجار تتعامل المنشآت مع هذه 
 في حال غياب مثل هذه المعايير تطبق معايير محاسبة أوأخرى ذات علاقة بالقطاع العام 

  . وطنية أخرى ملائمةأو /دولية و
  

 يجار في البيانات المالية للمستأجرينعقود الإ
  عقود الإيجار التمويلية

يجب على المستأجرين قيد الأصول المكتسبة بموجب عقود الإيجار التمويلية على أنها أصول  .٢٨
 لتزاماتويجب أن تقيد الأصول والإ. إلتزامات المرتبطة بعقد الإيجار على أنها تلتزاماوالإ

، إذا كانت أقل، أوة للقيمة العادلة للملكية المؤجرة عند بداية عقد الإيجار ضمن مبالغ مساوي
وعند احتساب القيمة الحالية لدفعات . مبالغ مساوية للقيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا

الإيجار الدنيا يكون عنصر الخصم هو معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان من 
المتزايدة  قتراضالإ سعر فائدة إستخدام فيجب ، أما إذا لم يكن ذلك مجدياًالمجدي تحديد ذلك

  . للمستأجر
  

 لجوهرها وواقعها المالي وفقاًتدخل المعاملات وغيرها من الأحداث في الحسابات وتعرض  .٢٩

 الإيجار هو أن يحصل  المستأجر ةيتفاقفبينما الشكل القانوني لإ.  فقطشكلها القانونيلوليس 

على حق ملكية قانوني في الأصل المؤجر، ففي حالة عقود الإيجار التمويلية يكون الجوهر 

ستفادة من الخدمة قتصادية وإمكانات الإوالواقع المالي هما حصول المستأجر على المنافع الإ
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الدخول في ذا الأصل مقابل قتصادي لهمن الأصل المؤجر أثناء الجزء الأكبر من العمر الإ

  .لتزام بدفع مبلغ قريب من القيمة العادلة للأصل والتكلفة المالية ذات العلاقةإ
  

 لتزاماتن الأصول والإإإذا لم تعكس البيانات المالية للمستأجر معاملات عقد الإيجار هذه، ف .٣٠

ن من المناسب أن يقيد إ، فولذلك. لمنشأة معينة تفهم بشكل يؤدي إلى تحريف النسب المالية

 بتسديد دفعات إيجار إلتزام كأيضاًعقد الإيجار التمويلي في بيانات المستأجر المالية كأصل و

 لدفعات الإيجار الإضافية في البيانات لتزاماتوعند بداية عقد الإيجار يقيد الأصل والإ. إضافية

  . المالية بنفس المبالغ
 

 الأصول المستأجرة أن تعرض في البيانات المالية على لتزاماتسب بالنسبة لإليس من المنا .٣١
  . من الأصول المؤجرةإقتطاعأنها 

 

 على واجهة بيان لتزامات المتداولة وغير المتداولة عند عرض الإلتزاماتإذا تم التمييز بين الإ .٣٢
  . عقد الإيجارلتزاماتلتمييز لإالمركز المالي، فلا بد من عمل نفس هذا ا

  

 ما يتم تكبد التكاليف المبدئية المباشرة الناشئة عن أنشطة تأجير معينة كما في حالة  غالباً .٣٣
 مباشرة للأنشطة المنفذة من  نسبتويتم تضمين التكاليف التي .  تأجيرياتإتفاقالتفاوض لتأمين 

  .د إيجار تمويلي كجزء من المبلغ المقيد كأصل بموجب هذا العقدبل المستأجر في عقق 
  

 لتزاماتمتناسب بين الأعباء المالية والنقص في الإيجب أن يكون الحد الأدنى لدفعة الإيجار  .٣٤

بحيث ينتج ويجب أن توزع رسوم التمويل على فترات معينة خلال مدة عقد الإيجار . القائمة

 العائد الطارئ يجب أن .لتزاماتعن ذلك معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الإ

  .يحسب على أنه مصروف 
 

 إستخدام، عند توزيع الأعباء المالية على فترات معينة خلال مدة الإيجار، من الممكن عملياً .٣٥

  . ملية الحسابيةنوع من أنواع التقريب لتبسيط الع
  

ستهلاك بالإضافة إلى ي للأصول القابلة للإإستهلاكينتج عن عقد الإيجار التمويلي مصروف  .٣٦
 للأصول القابلة ستهلاكالإيجب أن تكون سياسة . مصروف تمويلي لكل فترة محاسبية

، ويجب احتساب ستهلاكلمملوكة القابلة للإ الأصول اإستهلاك منسجمة مع سياسة ستهلاكللإ
   في القطاع  المعترف بها على الأساس الموضح في معيار المحاسبة الدولي ستهلاكالإ

 وطني متعلق أو /وأي معيار محاسبة دولي و" الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧العام 
إذا لم يكن من المؤكد بدرجة معقولة أن . لموسة التي تبنتها المنشأةبالأصول غير الم

 الأصل بشكل إستهلاك مدة عقد الإيجار، فلا بد من إنتهاءالمستأجر سيحصل على الملكية ب
  . عمره المفيدأوكامل خلال فترة أقصر من مدة عقد الإيجار 

  

جر على كل فترة محاسبية خلال الفترة التي يتوقع ستهلاك لأصل مؤتوزع القيمة القابلة للإ .٣٧

 التي يعتمدها المستأجر ستهلاكالإستخدام على أساس نظامي بحيث تتوافق مع سياسة فيها الإ
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وإذا كان من المؤكد بدرجة معقولة أن المستأجر سيحصل . ستهلاكللأصول المملوكة القابلة للإ

ستخدام المتوقع هي العمر المفيد للأصل؛  مدة عقد الإيجار، تعد فترة الإءإنتهاعلى الملكية ب

  .  عمره المفيدأو ذلك يستهلك الأصل خلال فترة أقصر من مدة عقد الإيجار بإستثناء
  

 ي للأصل والمصروف التمويلي للفترة مماثلاًستهلاكالإ ما يكون مبلغ المصروف نادراً  .٣٨

نه من غير الملائم قيد دفعات الإيجار المستحقة إلدفعات الإيجار المستحقة لهذه الفترة،  ولذلك ف

وعليه، فمن غير المحتمل أن يكون الأصل . ببساطة على أنها مصروف في بيان الأداء المالي

  . المتعلقة به ذات قيمة متساوية بعد بداية عقد الإيجارلتزاماتوالإ
  

 إنخفاضص ت قيمة الأصل المؤجر، على المنشأة أن تطبق فحإنخفضد المنشاة ما إذا لكي تحد .٣٩
  .  الوطنيةأو/ في معايير المحاسبة الدولية و ةالقيم

 

  -:يتعين على المستأجرين إجراء الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلية

 ؛بتاريخ التقريرصافي القيمة المسجلة لكل صنف من الأصول   )أ (

  ؛تسوية بين مجموع دفعات الإيجار الدنيا بتاريخ التقرير وقيمتها الحالية  )ب (

إضافة إلى ذلك، على المنشأة الإفصاح عن مجموع دفعات الإيجار الدنيا بتاريخ   )ج (

 :التقرير وقيمتها الحالية لكل فترة من الفترات التالية

 ؛بما لا يتجاوز سنة واحدة )١(

 ؛ و سنواتة وخمسواحدما بين سنة  )٢(

 ؛وأكثر من خمس سنوات )٣(

 ؛ للفترةكمصروفالإيجارات الطارئة المعترف بها   )د (

ها بموجب عقود إيجار من إستلامالدنيا المستقبلية التي يتوقع مجموع دفعات الإيجار  ) هـ( 

 ؛ والباطن غير قابلة للإلغاء بتاريخ التقرير

ات التأجير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال لا تفاقم لإوصف عا  )و (

 -:الحصر

 ؛الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد دفعات الإيجار الطارئة )١(

 ؛ و الشراء وشروط تعديل الأسعارأووجود خيارات وشروط التجديد  )٢(

  د من صافي الفائض القيود المفروضة بموجب عقود الإيجار كتلك المتعلقة بالعائ )٣(
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والعائد من المساهمات الرأسمالية والأرباح الموزعة والدين الإضافي والتأجير 

 .الإضافي
 

في إضافة إلى ذلك يجب أن تطبق متطلبات الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي  .٤١

 ومعيار المحاسبة الدولي في ١٧ع العامفي القطا ومعيار المحاسبة الدولي ١٦القطاع العام

 وطني متعلق بالأصول غير الملموسة وعلى أو / وأي معيار محاسبة دولي و٢١القطاع العام

فيما يتعلق  بمبالغ الأصول المؤجرة بموجب تخفيض قيمة الأصول التي تعتمدها المنشأة وذلك 

 . للأصوللاكإمت كعقود تمويلية والتي يحاسب عليها المستأجر
  

  عقود الإيجار التشغيلية
على أساس يجب أن تقيد دفعات الإيجار بموجب عقد الإيجار التشغيلي على أنها مصروف  .٤٢

 لنمط  أساس نظامي آخر يكون تمثيلياًإتباعقسط ثابت خلال مدة عقد الإيجار، إلا إذا تم 
  .الوقت الخاص بمنفعة المستخدم

  

ستثناء تكاليف الخدمات كالتأمين إب(بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية، تقيد دفعات الإيجار   .٤٣
 أساس نظامي آخر إتباعإلا إذا تم على أساس قسط ثابت على أنها مصروف ) والصيانة

م تكن الدفعات على ذلك  لنمط الوقت الخاص بمنفعة المستخدم، حتى إذا لتمثيلياًيكون 
  .الأساس

  

  -:يتعين على المستأجرين إجراء الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التشغيلية .٤٤

مجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة للإلغاء   )أ (
 -:لكل فترة من الفترات التالية

 ؛ بما لا يتجاوز سنة واحدة )١(

 ؛ ووخمس سنواتة ما بين سنة واحد )٢(

 .وأكثر من خمس سنوات )٣(

ها بموجب عقود إيجار من إستلامالدنيا المستقبلية التي يتوقع مجموع دفعات الإيجار   )ب (
 ؛الباطن غير قابلة للإلغاء بتاريخ التقرير

 دفعات عقود الإيجار والإيجار من الباطن المعترف بها في بيان الأداء المالي للفترة، مع  )ج (
 ؛ ومبالغ منفصلة لدفعات الإيجار الدنيا والإيجارات الطارئة ودفعات الإيجار من الباطن

ات التأجير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال لا تفاقوصف عام لإ  )د (
  -:الحصر،

 ؛الأساس الذي يعتمد عليه في  تحديد دفعات الإيجار الطارئة )١(
 ؛ و الشراء وشروط تعديل الأسعارأووجود خيارات وشروط التجديد  )٢(
 القيود المفروضة بموجب عقود الإيجار كتلك المتعلقة بالعائد من صافي الفائض  )٣(
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والعائد من المساهمات الرأسمالية والأرباح الموزعة والدين الإضافي والتأجير 

 .الإضافي
  

 عقود الإيجار في البيانات المالية للمؤجر
  ةعقود الإيجار التمويلي

يصف هذا المعيار كيفية التعامل مع الإيراد المالي المحقق بموجب عقود الإيجار التمويلية  .٤٥
للإشارة لكافة منشآت  في هذا المعيار"  التاجر المؤجرأوالصانع المؤجر " ويستعمل مصطلح 

 لهذه الأصول بغض أيضاً تتاجر بالأصول والتي تعمل كمؤجر أوالقطاع العام التي تصنع 
كما يصف المعيار للمنشأة التي . النظر عن مقياس أنشطتها التأجيرية والتجارية والتصنيعية

 تاجراً مؤجراً كيفية التعامل مع الأرباح والخسائر الناشئة عن نقل أوتكون مصنعاً مؤجراً 
  .الأصول

 

. لفةقد توقع منشآت القطاع العام على عقود إيجار تمويلية بصفتها المؤجر تحت ظروف مخت .٤٦
حيث تتاجر بعض منشآت القطاع العام بالأصول بشكل منتظم، فعلى سبيل المثال قد تنشئ 
الحكومات منشآت لأغراض خاصة تكون مسؤولة عن التدبير المركزي للأصول والموارد 

وقد توفر مركزة مهام المشتريات فرصة أكبر للحصول على . لكافة المنشآت الأخرى
قد تقوم منشأة الشراء  مناطقالغوب بها أخرى، وفي بعض  ظروف مرأوخصومات تجارية 

سم هذه المنشآت إالمركزية بشراء أصناف نيابة عن منشآت أخرى بحيث تنفذ كافة المعاملات ب
سمها وتتضمن إأخرى فقد تشتري منشأة الشراء المركزية الأصناف ب مناطقأما في . الأخرى

  -:يمهام مثل هذه السلطات ما يل

  ؛ تدبير الأصول واللوازم  )أ (

 أو/ ؛ و تأجيرها بموجب عقود تمويليةأونقل الأصول عن طريق بيعها   )ب (

ه من قبل منشآت أخرى وتوفير ستخداملإإدارة محفظة الأصول، كأسطول السيارات،   )ج (
 أوجل  طويلة الأأوها بموجب عقود إيجار قصيرة الأجل ستئجارهذه الأصول لإ

 .لشرائها
 

وقد تدخل منشآت أخرى من القطاع العام في معاملات إيجار على نطاق أضيق ولفترات  .٤٧
وبشكل خاص لم تعد منشآت القطاع العام في بعض السلطات والتي كانت . زمنية أقل تكرارا

عادة  تملك وتشغل أصول بنية تحتية كالطرق والآبار ومعامل معالجة المياه، تسعى بشكل 
وقد تنقل منشآت القطاع . ائي الى  الملكية الكاملة وتتحمل المسؤولية التشغيلية لهذه الأصولتلق

 التأجير أوالعام أصول البنية التحتية الحالية إلى منشآت القطاع الخاص عن طريق البيع 
إلى جانب ذلك، قد تقوم منشآت القطاع العام بإنشاء أصول مادية . بموجب عقود إيجار تمويلية

طويلة الأجل وأصول البنية التحتية بموجب شراكة مع منشآت القطاع الخاص بحيث تتحمل 
 بموجب عقد تأجير أومنشآت القطاع الخاص مسؤولية الأصول عن طريق الشراء الفوري 

تفاقات على فترة رقابة من وفي بعض الحالات تنص الإ. تمويلي بمجرد إكمال هذه الأصول
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فعلى سبيل . عكس الملكية ورقابة على الأصول من قبل القطاع العامقبل القطاع الخاص قبل 
المثال، قد تقوم إحدى الحكومات المحلية ببناء مستشفى وتأجير الخدمات المتوفرة فيه لشركة 

 بحيث تعود الخدمة بعد هذه الفترة لتصبح تحت سيطرة من القطاع الخاص لمدة عشرين عاماً
  .القطاع العام

  

ين أن يعترفوا بدفعات الإيجار المستحقة بموجب عقد إيجار تمويلي على يجب على المؤجر .٤٨
كما يتوجب عليهم عرض مثل هذه الأصول . أنها أصول في بياناتهم الخاصة بالمركز المالي

  .ستثمار في عقد الإيجاربقيمة تساوي صافي الإمدينة كذمم 
 

 بموجب عقد الإيجار التمويلي من فعلياًتنقل جميع المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية القانونية  .٤٩
ولذلك تعامل دفعات الإيجار المستحقة من قبل المؤجر على أنها تسديد للمبلغ . قبل المؤجر

  .ه وخدماتهإستثمارالأصلي والإيراد المالي لتعويض المؤجر عن 
  

  الإعتراف المبدئي
بل المؤجرين وتتضمن مبالغ مثل العمولات عادة ما يتم تكبد التكاليف الأولية المباشرة من ق .٥٠

والرسوم القانونية والتكاليف الداخلية التراكمية والتي تنسب مباشرة إلى المفاوضة على عقد 
وتستثني هذه التكاليف المصاريف غير المباشرة مثل تلك المتكبدة من قبل فريق . الإيجار وترتيبه
يلي غير تلك التي تشتمل على أصحاب المصانع وفيما يخص عقود الإيجار التمو. مبيعات وتسويق

تُشمل التكاليف الأولية المباشرة في القياس المبدئي لعقد الإيجار التمويلي و المتعاملين بالإيجار، أو
ويتم تحديد سعر الفائدة . مستحق القبض وتقلل من مبلغ الإيراد المعترف به خلال مدة عقد الإيجار

قة تُشمل فيها التكاليف الأولية المباشرة تلقائياً في عقد الإيجار الضمني في عقد الإيجار بطري
ويتم إستثناء التكاليف . التمويلي مستحق القبض؛ فليست هناك حاجة إلى إضافتها بشكل منفصل

 المتعاملين بالإيجار فيما يخص المفاوضة على عقد الإيجار أوالمتكبدة من قبل أصحاب المصانع 
ونتيجة لذلك، تُستثنى تلك التكاليف من صافي . تكاليف الأولية المباشرةوترتيبه من تعريف ال

 الخسارة من أو في عقد الإيجار ويتم الإعتراف بها كمصروف عند الإعتراف بالربح ستثمارالإ
  .البيع، والتي تكون في عقد الإيجار التمويلي عادة في بداية مدة عقد الإيجار

  

 بالإيراد المالي على نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي عترافيجب أن يعتمد الإ .٥١
  .ستثمار القائم من  المؤجر فيما يتعلق بعقد الإيجار التمويليالإ

  

. يهدف المؤجر إلى توزيع الإيراد المالي على طول مدة العقد على أساس نظامي ومنطقي .٥٢
 المؤجر الدوري الثابت إستثمارويعتمد توزيع الإيراد هذا على نمط يعكس العائد على صافي 

 تكاليف بإستثناءأما دفعات الإيجار المتعلقة بالفترة المحاسبية، . بالنسبة لعقد الإيجار التمويلي
ستثمار في عقد الإيجار وذلك لتخفيض كلا من المبلغ الخدمات، فتتم على حساب إجمالي الإ

  .حققتالأصلي والإيراد المالي غير الم
 

 المؤجر إستثمارتتم مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة التي تستخدم لحساب إجمالي  .٥٣
 في القيمة المتبقية غير المضمونة إنخفاضوإذا كان هناك . في عقد الإيجار بشكل منتظم

 في المبالغ ضإنخفا الإيراد على مدة عقد الإيجار ويقيد أي مراجعة توزيعالمقدرة، تتم 
  .المستحقة مباشرة
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 السياسة المعتمدة من قبل المنشأة بالنسبة إتباع التجار المؤجرين أويجب على الصناع  .٥٤
  . الخسائر الناتجة عن بيع الأصول خلال الفترةأوللمبيعات الفورية عند الإعتراف بالمكاسب 

  

 خسائر الناتجة عن أوية مكاسب إذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل، يجب تقيد أ .٥٥
ينبغي الإعتراف بالتكاليف .  للفائدةالسوقبيع الأصول عندما يكون السعر المطبق هو سعر 

 المتعاملين بالإيجار فيما يخص المفاوضة على عقد أوالمتكبدة من قبل أصحاب المصانع 
  . الخسارةأوالإيجار وترتيبه كمصاريف عند الإعتراف بالربح 

  
 

 تتاجر بها الخيار للمشترين المحتملين أو صولقد تقدم منشآت القطاع العام التي تصنع الأ .٥٦
وينشأ عن عقد الإيجار التمويلي لأصل ما والذي يدخل فيه صانع . هإستئجار أوشراء الأصل ل

  -: تاجر مؤجر الأنواع التالية من الإيراداتأو
 الخسارة الناتجة عن بيع فوري للأصل أو الخسارة بما يعادل المكسب أوالمكسب   )أ (

 خصم على كمية أولمؤجر بسعر بيع طبيعي مما يعكس أي  خصومات تجارية ا
 ؛ والمشتريات

 .الإيراد المالي خلال مدة عقد الإيجار  )ب (
 

 تاجر مؤجر هو أوإن إيراد المبيعات المسجل عند بداية عقد الإيجار التمويلي من قبل صانع  .٥٧
، إذا كان أقل، هو القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة أوالقيمة العادلة للأصل 

أما تكلفة بيع أصل معين محقق عند بداية مدة عقد . للمؤجر والتي تحتسب بمعدل فائدة تجاري
القيمة  مطروحاً منها القيمة المسجلة إذا كانت مختلفة، للملكية المؤجرة أوالإيجار فهي التكلفة، 

والفرق بين إيراد المبيعات وتكلفة المبيعات هو المكسب . لقيمة المتبقية غير المضمونةالحالية ل
ة فيما يتعلق أ للسياسة المتبعة من قبل المنشوفقاً الخسارة الناتجة عن البيع والمعترف بها أو

  .ببيع الأصول
  

أسعار فائدة أقل من  التجارة المؤجرين على الزبائن في بعض الأحيان أوقد يعرض الصناع  .٥٨
 مثل هذه الأسعار نسبة زائدة في إجمالي الإيراد إستخدامأسعار الإقراض العادية، وقد ينتج عن 

إذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل، يجب . عن المعاملة المقيدة في وقت البيع
ندما يكون السعر  خسائر ناتجة عن البيع فقط عأوتسجيل الإيراد المعترف به  كمكاسب 

 . العادي للمنشأة والخاص بهذا النوع من المعاملة قتراضالإالمطبق هو سعر 
 

يعترف بالتكاليف المبدئية المباشرة على أنها مصروف عند بداية مدة عقد الإيجار لأنها ترتبط  .٥٩
  . خسارة ناتجة عن البيعأو التاجر لمكسب أوبشكل أساسي بتحقيق المصنع 

 
  -:يتعين على المؤجرين تقديم الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلية .٦٠

ستثمار في عقد الإيجار بتاريخ التقرير والقيمة الحالية مطابقة بين مجموع إجمالي الإ  )أ (

إضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة . لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة بتاريخ التقرير
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ستثمار في عقد الإيجار والقيمة الحالية لدفعات الإيجار الإالإفصاح عن مجموع إجمالي 

 -:الدنيا المستحقة بتاريخ التقرير لكل فترة من الفترات التالية

 ؛بما لا يتجاوز سنة واحدة )١(

 ؛ وما بين سنة واحدة  وخمس سنوات )٢(

 ؛وأكثر من خمس سنوات )٣(

 ؛الإيراد المالي غير المحقق  )ب (

 ؛لمستحقة لصالح المؤجرالقيم المتبقية غير المضمونة ا  )ج (

 ؛المخصص المتراكم لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة وغير المحصلة  )د (

 ؛ ورف به في بيان الأداء الماليتعالإيجار الطارئ الم )هـ( 

 . التأجير الخاصة بالمؤجرات يتفاقلإووصف عام   )و (
 

الإيراد غير المحقق في الأعمال  مطروحاً منهستثمار من المفيد غالبا الإفصاح عن إجمالي الإ .٦١
 إقتطاعالجديدة المضافة خلال الفترة المحاسبية كمؤشر على نمو الأنشطة التأجيرية، وذلك بعد 

  .قيم عقود الإيجار الملغاة
  

  عقود الإيجار التشغيلية
مركز المالي يجب على المؤجرين عرض الأصول الخاضعة لعقود إيجار تشغيلية في بيانات ال .٦٢

  . لطبيعة كل أصل من هذه الأصولوفقاً
  

عتراف بإيراد الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلية على أنه إيراد على أساس يجب الإ .٦٣
 لنمط تمثيلياً أساس نظامي آخر يكون إتباعقسط ثابت خلال مدة عقد الإيجار، إلا إذا تم 

  .دة المشتقة من الأصل المؤجرالوقت الذي تتناقص فيه الفائ
  

، التي يتم تكبدها في تحقيق إيراد الإيجار ستهلاكالإعتراف بالتكاليف، بما في ذلك تكاليف الإ .٦٤
 المقبوضات المستحقة من الخدمات المقدمة كالتأمين بإستثناء (أما إيراد الإيجار . كمصروف

س قسط ثابت خلال مدة عقد الإيجار حتى إذا لم تكن فيقيد كإيراد على أسا) والصيانة
 لنمط الوقت الذي تمثيلياً أساس نظامي آخر يكون إتباعالمقبوضات على هذا الأساس إلا إذا تم 

  .تتناقص فيه الفائدة المشتقة من الأصل المؤجر
 

المفاوضة على عقد ينبغي إضافة التكاليف الأولية المباشرة التي يتكبدها المؤجرون في  .٦٥
 ترتيبه إلى المبلغ المسجل للأصل المؤجر وينبغي الإعتراف بها أوالإيجار التشغيلي 

كمصروف خلال مدة عقد الإيجار على نفس الأساس الذي يتم الإعتراف بموجبه بإيراد عقد 
  .الإيجار

  

 منسجم مع السياسة العادية ستهلاك للأصول المؤجرة القابلة للإستهلاكسياسة الإتكون يجب  .٦٦
 على ستهلاكالإويجب أن تحتسب تكلفة .  أصول مماثلةإستهلاكالتي يتبعها المؤجر في 
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 الممتلكات"بعنوان  ١٧ العامفي القطاعالأساس المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولية 
 وطني متعلق بالأصول غير الملموسة أو/ وأي معيار محاسبة دولي و" والمصانع والمعدات

  .ومعتمد من قبل المنشأة
  

 ذات علاقة تطبق فحوصت قيمة الأصل المؤجر، عليها أن إنخفضلكي تحدد المنشاة ما إذا  .٦٧
  .  الوطنيةأو/ ي معايير المحاسبة الدولية و ف القيم الواردةإنخفاضب

  

 التاجر المؤجر أي مكسب من البيع عند الدخول في عقد إيجار تشغيلي لأن أولا يحقق الصانع  .٦٨
  .ذلك لا يعادل قيمة البيع

 
  -:يتعين على المؤجرين تقديم الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التشغيلية .٦٩

إيجار تشغيلي غير قابل للإلغاء مستقبلية بموجب عقد مجموع دفعات الإيجار الدنيا ال  )أ (
 -:وذلك للفترات التالي

 ؛بما لا يتجاوز سنة واحدة )١(

 ؛ ووخمس سنواتما بين سنة واحدة  )٢(

 ؛وأكثر من خمس سنوات )٣(

 ؛ وإجمالي الإيجار الطارئ المعترف به في بيان الأداء المالي  )ب (

 .ر بالمؤجةات التأجير الخاصيتفاق لإوصف عام  )ج (
 

   الإستئجار  معاملات البيع وإعادة 
  

 هذا إستئجاربيع أصل معين من قبل البائع وإعادة الإستئجار تتضمن معاملة البيع وإعادة  .٧٠
على نوع الإستئجار ويعتمد التعامل المحاسبي مع معاملة البيع وإعادة . الأصل من قبل البائع،

  .عقد الإيجار
  

عتراف بأي زيادة  عقد إيجار تمويلي، لا يجب الإالإستئجارإذا نتج عن معاملة البيع وإعادة  .٧١
وإنما تؤجل ،  المستأجر–للبائع في عائدات البيع على القيمة المسجلة مباشرة كإيراد 

  .وتخفض أثناء مدة عقد الإيجار
 

 عقد تمويلي، تكون المعاملة عبارة عن وسيلة يقدم من خلالها  الإستئجارإذا كان عقد إعادة  .٧٢
 الزيادة في إعتبارنه من غير الملائم إ الأصل كضمان، ولهذا فإعتبارالمؤجر المال للمستأجر ب

عائدات البيع على القيمة المسجلة كإيراد، وإنما تؤجل هذه الزيادة وتخفض خلال مدة عقد 
  .الإيجار

  

 عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن المعاملة الإستئجارإذا نتج عن معاملة البيع وإعادة  .٧٣
ا كان سعر وإذ.  خسارة مباشرةأوعتراف بأي مكسب تمت حسب القيمة المعقولة، يجب الإ

 خسارة مباشرة، إلا إذا تم أوعتراف بأي مكسب البيع أقل من القيمة المعقولة، يجب الإ



  عقود الإيجار

    ٣٦٠  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ن هذا المكسب إتعويض الخسارة من دفعات الإيجار المستقبلية بأقل من سعر السوق ف
والخسارة يؤجل ويخفض بالتناسب مع دفعات الإيجار خلال مدة الفترة التي يتوقع فيها 

أما إذا كان سعر البيع أعلى من القيمة المعقولة، فيجب تأجيل هذه الزيادة .  الأصلتخدامإس
  .    الأصلإستخدامعن القيمة العادلة وتخفيضها خلال الفترة التي يتوقع فيها 

  

، العادلةدفعات الإيجار وسعر البيع حسب القيمة وعقد تشغيلي الإستئجار إذا كان عقد إعادة  .٧٤
  . خسارة مباشرةأوفهذه معاملة بيع عادية ويجب قيد أي مكسب 

 
إذا كانت القيمة العادلة في وقت معاملة البيع وإعادة بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية،  .٧٥

عتراف بخسارة مساوية لقيمة الفرق بين أقل من القيمة المسجلة للأصل، يجب الإالإستئجار 
  .قيمة المسجلة والقيمة العادلة مباشرةال

 
أما بالنسبة لعقود الإيجار التمويلية، فليس من الضروري القيام بمثل هذا التعديل إلا إذا خفضت  .٧٦

 وطني أو/  لمعيار محاسبة دولي ووفقاًعتراف بهذا التخفيض الإ ضروريالالقيمة وكان من 
  .شأةمتعلق بالتخفيض ومعتمد من قبل المن

  

تنطبق متطلبات الإفصاح للمستأجر والمؤجر بشكل متساوي على معاملات البيع وإعادة  .٧٧
 أوات تأجير معينة إلى الإفصاح عن أحكام نادرة تفاق لإلتزاماتويؤدي وصف الإ. الإستئجار

  .الإستئجار شروط معاملة البيع وإعادة أو يةتفاقغير عادية من الإ
  

 لمعيار المحاسبة وفقاًبشكل منفصل الإستئجار قد يشترط الإفصاح عن معاملات البيع وإعادة  .٧٨
  ".ت الماليةعرض البيانا" ١العام في القطاع الدولي 

 

  نتقاليةإأحكام 
  

للتراكم المحاسبي بما يتفق مع   لهإعتماديجب تطبيق كافة أحكام هذا المعيار من تاريخ أول  .٧٩
ستثناء ما يتعلق بالأصول المؤجرة التي لم إ، بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

لقطاع العام، حيث في احاسبة دولي آخر نتقالية بموجب معيار ميعترف بها كنتيجة للأحكام الإ
 إنتهاءتطبيق أحكام هذا المعيار على مثل هذه الأصول إلا عند  ضرورياللن يكون من 

ولا يجب أن يعيق . لقطاع العامفي انتقالي في معيار المحاسبة الدولي الآخر سريان الحكم الإ
 للتراكم أي حال من الأحوال التطبيق الكاملنتقالية في معايير أخرى بوجود الأحكام الإ

  .المحاسبي بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحاد فإن الإ، عامفي القطاع البالرغم من وجود أحكام انتقالية ضمن معيار محاسبة دولي آخر  .٨٠

متثال بشكل كامل ستحقاق المحاسبي على الإ مبدأ الإإعتماديشجع المنشآت التي هي في طور 

  .لأحكام ذلك المعيار بأسرع وقت ممكن
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 ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٣٦١  

  

عام
 ال

اع
قط

تحاد على تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي من قبل المنشآت يشجع الإ ٨٣ الفقرة إلىبالرجوع  .٨١ ال
في متثال لمعايير المحاسبة الدولية ستحقاق المحاسبي والتي تنوي الإت مبدأ الإإعتمدالتي 

إذا لم يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي، يعتبر . كما صدرت ولكنه لا يشترط ذلك القطاع العام
رصيد أي عقد إيجار تمويلي موجود من السابق بأنه حدد بالشكل المناسب من قبل المؤجر 

  .  لأحكام هذا المعياروفقاًويجب احتسابه 
 

متثال لمعايير ستحقاق المحاسبي والتي تنوي الإت مبدأ الإإعتمدقد يكون للمنشآت التي كانت قد  .٨٢
عقود إيجار تمويلية موجودة من السابق وقيدت كأصول  في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

تحاد تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي على عقود يشجع الإ . ي في بيان المركز المالإلتزامات
وقد يؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى إعادة قيد الأصول . الإيجار التمويلية الموجودة

 فقط عندما يطبق المعيار بأثر لتزامات، حيث يشترط إعادة قيد هذه الأصول والإلتزاماتوالإ
  . رجعي

  

 ١٣أة التي قامت مسبقاً بتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يتعين على المنش .٨٣
أن تطبق التعديلات الواردة في هذا المعيار بأثر رجعي لكافة عقود الإيجار التي ) ٢٠٠١(

 في حال عدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع أوت بها وفقاً لذلك المعيار، إعترف
 أن تطبق التعديلات بأثر رجعي لكافة عقود الإيجار المبرمة منذ تطبيق ،)٢٠٠١ (١٣العام 

  . ذلك المعيار للمرة الأولى والمعترف بها وفقاً لذلك المعيار
  

للمنشآت فترة ) ٢٠٠١ (١٣تمنح الأحكام الإنتقالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٨٤
وقد . جار بدء من تاريخ تطبيقها للمرة الأولىتصل إلى خمس سنوات للإعتراف بكافة عقود الإي

في ) ٢٠٠١ (١٣تستمر المنشآت التي قامت مسبقاً بتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .اً من تاريخ تطبيق ذلك المعيار للمرة الأولىإعتبارالإنتفاع من الفترة الإنتقالية لمدة خمس سنوات 

  

  تاريخ النفاذ
تطبق المنشأة هذا المعيار عندما يصبح ساري المفعول للبيانات المالية السنوية ينبغي أن  .٨٥

ويحبذ التطبيق المبكر لهذا .  بعد ذلكأو ٢٠٠٨ يناير ١التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
، ٢٠٠٨ يناير ١وفي حال قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار في فترة تبدأ قبل . المعيار

 .تلك الحقيقةفعليها الإفصاح عن 
    

كما هو محدد في معايير المحاسبة الدولية ستحقاق المحاسبي، عندما تعتمد منشأة معينة مبدأ الإ .٨٦
لأغراض التقارير المالية، بعد تاريخ النفاذ هذا فإن ، يطبق هذا المعيار، في القطاع العام

 ينطبق على البيانات المالية السنوية للمنشأة والتي تغطي الفترات التي تبدأ من  هذاالمعيار
  . بعد هذا التاريخأو عتمادتاريخ الإ

 

  )٢٠٠١ (١٣سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

الصادر في عام " عقود الإيجار "١٣يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٨٧
٢٠٠١.  

  



 عقود الإيجار

    ٣٦٢  ١٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   تصنيف عقود الإيجار-١إرشاد التنفيذ 
 

  .١٣ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يعتبر هذا الإرشاد مرافقاً، ولكنه ليس جزءاً
  

 من المعايير، ولكن يجب أن يفسر ويفهم في ضوء هذه هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل جزءاً

  .ويهدف هذا الملحق إلى شرح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها. المعايير
  

ية هو المساعدة في توضيح عقد الإيجار سواء إن الهدف من الرسم البياني الوارد في الصفحة التال

فالعقد التمويلي هو العقد الذي تنتقل بموجبه كافة المخاطر والعوائد .  تشغيلياًأوكان عقداً تمويلياً 

  . العقد التمويليبإستثناءالمرتبطة بملكية أصل معين، أما العقد التشغيلي فهو أي عقد 
  

 بالضرورة جميع الظروف المحتملة التي يمكن بوجودها لا تعكس الأمثلة المبينة في هذا الرسم

تصنيف العقد على أنه عقد تمويلي، ولا يجب بالضرورة تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار 

 أويعتمد تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد تمويلي . تمويلي بموجب المسلك المتبع في هذا الرسم

  ).١٥الفقرة رقم (ل العقد تشغيلي على جوهر العملية وليس على شك
  

  .تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار
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  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل   ٣٦٣  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

مؤشرات أخرى قد تؤدي إن  وجدت منفردة أو 
أنه عقد إيجار   علىمجتمعة إلى تصنيف العقد
)١٦(تمويل  سائر المؤجر الناتجة عن الإلغاء يتحمل المستأجر خ

)أ/١٦(  

الخسائر الناتجة عن / يتحمل المستأجر المكاسب
)ب/١٦(تغييرات في القيمة العادلة المتبقية   

 من أقلللمستأجر الخيار في تمديد الإيجار بسعر 
)ج/ ١٦(سعر السوق   

 عقد الإيجار التمويلي
 عقد الإيجار التشغيلي

 تصنيف عقود الإيجار

أمثلة على حالات تؤدي بطبيعتها إلى تصنيف 
تطبيق ) ١٥(العقد على أنه عقد إيجار تمويلي 

  .لة أو مجتمعةمنفص

  )أ/ ١٥(نقل الملكية بنهاية مدة عقد الإيجار 

 )أ/١٥(عقد الإيجار يتضمن خيار صفقة شراء 

مدة عقد الإيجار تشكل الجزء الأكبر من العمر 

)ج/١٥(قتصادي للأصل الإ  

 يلاجمالقيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا تصل لإ

)د/١٥ (القيمة العادلة للأصل تقريباً  

)هـ/١٥(طبيعة متخصصة   

)و/١٥(ستبداله بسهولة إن لا يمك  

)١٥( جوهر المعاملة لعقد الإيجار التمويلي يعتبر  

 نعم

 نعم

 لا

t
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    ٣٦٤  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

   محاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المؤجر–٢ إرشاد التنفيذ
  

  .١٣يعتبر هذا الإرشاد مرافقاً، ولكنه ليس جزءاً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

 من المعايير، ولكن يجب أن يفسر ويفهم في ضوء هذه جزءاًذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل ه

  .ويهدف هذا الملحق إلى شرح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها. المعايير
  

 تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+ 

ينشأ عن عقد الإيجار التمويلي نوعين من 
  -:الإيرادات هما

خسارة يعادل المكسب أو الخسارة كسب أو م  )أ (
  الناتجة عن بيع فوري للأصل المؤجر

  .)٥٦(الإيراد المالي خلال مدة عقد الإيجار  )ب (

 عقد التأجير التمويلي

هل المؤجر 
   تاجرمصانع أ

تجة عن البيع يعترف بالمكسب أو الخسارة النا
الفوري للأصل المؤجر وفقا للسياسة المتبعة عادة 

تنطبق على ). ٥٤(من قبل المنشأة في المبيعات
حساب أحكام خاصة بالمكاسب والخسائر حيث ال

تطبق أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل في عقد 
 ).٥٥(الإيجار 

يعترف 
بالمجموع 

كذمة عند بداية 
عقد الإيجار 

)٤٨(.  

خلال مدة عقد 
 .الإيجار

تخفض بقيمة دفعات الإيجار 
ستلامها إوالقيمة المتبقية عند 

)٥٢(. 

 إيراد لإنتاجتوزع 
ت على صافي دوري ثاب

ستثمار القائم في الإ
  .)٨(عقد الإيجار 

ستثمار في إجمالي الإ
دفعات = عقد الإيجار 
لقيمة ا+ الإيجار الدنيا 

المتبقية غير المضمونة 
)٨.( 

= حقѧѧѧق تالإيѧѧѧراد المѧѧѧالي غيѧѧѧر الم
سѧѧѧѧѧتثمار فѧѧѧѧѧي عقѧѧѧѧѧد   إجمѧѧѧѧѧالي الإ

 القيمѧѧѧѧة  منѧѧѧѧهاًًمطروحѧѧѧѧالإيجѧѧѧѧار 
سѧѧѧتثمار فѧѧѧي  الإلإجمѧѧѧاليالحاليѧѧѧة 

  .)٨(عقد الإيجار 

 

- 

 نعم لا
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 ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  ٣٦٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 حاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المستأجر م– ٣ إرشاد التنفيذ ال
  

  .١٣يعتبر هذا الإرشاد مرافقاً، ولكنه ليس جزءاً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
� �

.  من المعايير، ولكن يجب أن يفسر ويفهم في ضوء هذه المعاييرجزءاًهذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 
 .ح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناهاويهدف هذا الملحق إلى شر

� �
الشكل على الصفحة . (تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار

  )التالية

  

 حساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا

  إلتزاماتالتسجيل ك
هل يتوقع نقل الملكية عند 

 هاية مدة عقد الإيجار؟ن

ستهلاك الأصل إ
بنفس طريقة 
الأصول المملوكة 

ستهلاك الأصل  على إ
قل من مدة العقد أفترة 

)٣٦(أو عمره المفيد 

  تحديد عامل الخصم

هل من العملي تحديد سعر  
الفائدة الضمنية  في عقد 

 )٢٨(الإيجار؟ 

عامل الخصم هو 
سعر الفائدة الضمنية 

في عقد الإيجار     
)٢٨( 

عامل الخصم هو سعر 
 المتزايد الإقتراض 

الخاص بالمستأجر 
)٢٨( 

 عقد الإيجار التمويلي

)٨(لإيجار ل  الدنيادفعاتالحساب   

g8%א�f�K�W�W!� �
 لإيجارلالدنيا دفعات الهل قيمة  

ادلة للأصل؟ قل من القيمة العأ

تسجل القيمة الحالية 
 الدنياللدفعات 

على أنها لإيجار ل
 إلتزامات وأصل

القيمة العادلة لأصل 
 لتزاماتمعين والإ

المسجلة على الأصل   
) ٢٨(  

 التسجيل كأصل

ات الإيجار بقيمة الإيجارات تخفض إلتزام
 المستحقة بعد تجنيب قيمة التكلفة المالية

)٣٤(  

نتاج سعر فائدة توزع التكلفة المالية لإ
 )٣٤( القائمالإلتزام دوري وثابت على

 

عند بداية عقد 
  الإيجار

من خلال 

شروط العقد



  عقود الإيجار

    ٣٦٦  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

  

التي تؤدي إلى عقود الإيجار الإستئجار  معاملات البيع وإعادة –٤  إرشاد التنفيذ

  .التشغيلية
  

  .١٣يعتبر هذا الإرشاد مرافقاً، ولكنه ليس جزءاً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

هذه  من المعايير، ولكن يجب أن يفسر ويفهم في ضوء جزءاًهذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 

  .ويهدف هذا الملحق إلى شرح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها. المعايير
  

 خسارة يعتمد أوالتي تؤدي إلى عقد إيجار تشغيلي مكسب الإستئجار قد ينشأ عن معاملة البيع وإعادة 

ويبين . ع للأصل المؤجرتحديدهما وطريقة معالجتهما على القيمة المسجلة والقيمة العادلة وسعر البي

  .الجدول التالي  متطلبات هذا المعيار في ظروف مختلفة

 

 

سعر البيع المثبت بالقيمة
  )٦٥فقرة ال( العادلة 

القيمة المسجلة
المساوية للقيمة 

 المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأعلى 
 من القيمة المعقولة

 لا مكسب  بالمكسب مباشرةالإعتراف لا مكسب المكسب
 بالخسارة الإعتراف لا خسارة لا خسارة   الخسارة

 مباشرة

سعر البيع أقل من القيمة
  )٦٥فقرة ال(العادلة 

القيمة المسجلة المساوية
 للقيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأعلى 
 مة المعقولةمن القي

 بالمكسب الإعتراف لا مكسب  المكسب
 مباشرة

 )١ملاحظة (لا مكسب 

الخسارة التي لا تعوض 
 المستقبلية دفعاتالمن 

بأقل من سعر  لإيجارل
  السوق

 بالخسارة الإعتراف
 مباشرة

 بالخسارة الإعتراف
 مباشرة

 )١ملاحظة (

تي يتم الخسارة ال
 دفعات التعويضها من

بأقل لإيجار ل  المستقبلية
  من سعر السوق

 ) ١ملاحظة ( تأجيل الخسارة وإطفائها تأجيل الخسارة وإطفائها

سعر البيع المثبت بالقيمة 
  )٦٥فقرة ال( العادلة 

القيمة المسجلة المساوية 
 للقيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 معقولةالقيمة ال

القيمة المسجلة الأعلى 
 من القيمة المعقولة

تأجيل المكسب وإطفاؤه  تأجيل المكسب وإطفاءه  المكسب
 )٢ملاحظة (

تأجيل المكسب وإطفاؤه 
 )٣ملاحظة (

 )١ملاحظة ( لا خسارة  لا خسارة   الخسارة



 عقود الإيجار

 ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  ٣٦٧  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

تمثل هذه الأجزاء من الجدول الظروف التي يفترض التعامل معها إن وقعت بموجب    : ١ة ملاحظ

أن تدون القيمة المسجلة لأصل معين  ٧٥وتتطلب الفقرة . من المعيار ٧٥الفقرة 

  .الإستئجارحسب القيمة العادلة إذا كان خاضعاً للبيع وإعادة 

البيع أعلى من القيمة المعقولة، يجب تأجيل الزيادة على القيمة في حال كان سعر    : ٢ملاحظة 

  ).٧٣الفقرة . ( الأصلإستخدامالعادلة وإطفاؤها على مدى  الفترة التي يتوقع فيها 

المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة وسعر البيع عندما تكون القيمة المسجلة قد دونت    : ٣ملاحظة 

  .٧٥ للفقرة وفقاًلة حسب القيمة العاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عقود الإيجار

    ٣٦٨  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

   حساب معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار التمويلي-٥إرشاد التنفيذ 
  

  .١٣هذا الملحق مرفق، ولا يشكل جزءاً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

فسر ويفهم في ضوء هذه  من المعايير، ولكن يجب أن يهذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل جزءاً
  .ويهدف هذا الملحق إلى شرح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها. المعايير

  

من مستأجري الأصول المكتسبة بموجب عقود إيجار تمويلية أن ) ٢٨الفقرة (يتطلب هذا المعيار 
من  ٣٤وتتطلب الفقرة . عملياًمعدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار كلما كان ذلك  يقوموا باحتساب

المستأجرين توزيع دفعات الإيجار بشكل متناسب على التكلفة المالية والتناقص في الدين القائم  
 الإيجار معدل الفائدة ياتإتفاقتحدد العديد من .   معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجارإستخدامب

 الإيجار معدل الفائدة يةإتفاقفر ذلك في بعض منها، فإذا لم تحدد الضمني بوضوح بينما لا يتو
 معادلة القيمة الحالية إستخدامالضمني في عقد الإيجار، سيحتاج المستأجر إلى حساب هذا المعدل ب

يجار ستعانة بالحاسبات المالية والجداول التي تحسب معدل الفائدة الضمني في عقد الإويمكنه الإ
 معادلة القيمة الحالية لحساب إستعمالأما إذا لم تتوفر هذه الوسائل فتستطيع المنشآت . بشكل مباشر

: حتساب معدل الفائدة هما يلي طريقتان متعارف عليهما لإالملحق فيمايوضح هذا . هذا المعدل يدويا
، ويذكر أن كلا ) بين قيم محددةأي الواقعة(طريقة الصواب والخطأ وطريقة تقدير القيمة البينية 

  .الطريقتين يستخدم معادلة القيمة الحالية لاشتقاق معدل الفائدة
  

يتوفر الكثير من مشتقات معادلات القيمة الحالية في كتب المحاسبة والتمويل، وتحسب القيمة الحالية 
  :لدفعات الإيجار الدنيا عن طريق المعادلة التالية

  

   ١   - ١ ص      +    س    ) =   د. إ. د(ح.ق
  ك   )ع+١(ك      ع             ) ع+١  (    

  

  -:حيث تكون
  القيمة الحالية. = ح.ق
  دفعات الإيجار الدنيا= د  .إ.د

  القيمة المتبقية المضمونة= س    
  الدفعة الدورية المنتظمة= ص   
  بكسر عشريمعدل الفائدة الضمني الدوري في عقد الإيجار ويعبر عنه = ع     
  عدد الفترات في مدة عقد الإيجار= ك     

  

  ـال مث
 للحصول على سيارة على أساس عقد إيجار تمويلي، بحيث تكون القيمة يةإتفاقتدخل الدائرة س في 

 وحدة عملة، وتبلغ دفعات الإيجار السنوية المستحقة ٢٥,٠٠٠العادلة للسيارة عند بداية عقد الإيجار 
أما مدة العقد فهي أربع سنوات والقيمة المتبقية المضمونة هي .  وحدة عملة٥,٤٢٩أخرة الدفع ومت

وتكون .  توفير السيارةبإستثناء الإيجار أية خدمات أخرى يةإتفاق وحدة عملة، ولا تقدم ١٠,٠٠٠
كما أن .  التأمين والوقود والصيانةالدائرة س مسؤولة عن كافة تكاليف تشغيل السيارة بما في ذلك



 عقود الإيجار

 ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  ٣٦٩  

  

عام
 ال

اع
قط

المتزايد  قتراضالإ الإيجار هذه لا تحدد معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار، ويبلغ سعر يةإتفاق ال
، وتعلن العديد من المؤسسات المالية عن قروض مؤمنة بالسيارات بمعدلات فائدة سنوياً% ٧للدائرة 
  %.١٠و% ٧,٥ما بين تتراوح 

  

  طريقة الصواب والخطأ 

" بأفضل تخمين" مما يعني أنه يجب على المستأجر أن يقوم –يكون الحساب عبارة عن عملية تكرارية

 ويقارن النتيجة مع القيمة العادلة لإيجارل  الدنيالدفعاتلحول معدل الفائدة وأن يحسب القيمة الحالية 

إذا كانت النتيجة أقل من القيمة المعقولة، فهذا يعني أن معدل . ية عقد الإيجارللأصل المؤجر عند بدا

، أما إذا كانت النتيجة أكبر من القيمة العادلة فمعناه أن معدل الفائدة الذي تم اختياره كان عالياً جداً

تعمل عندما إن معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار هو المعدل الذي يس. الفائدة كان منخفضاً جداً

تكون القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر عند بداية عقد 

  .الإيجار
  

 سنوياً% ٧ها المتزايد البالغ إقتراضمثل معدل  - أفضل تقديرإستعمالقد تبدأ الدائرة س حساباتها ب

 يبلغ اً حيث تقدم على سبيل المثال سعر– عندها أعلى سعر مجدي ، وتستعمل جداًاًوالذي يعد منخفض

وبعد إجراء عدد من عمليات .  للقروض المؤمنة بالسيارة والذي سيكون عالياً جداًسنوياً% ١٠

  .سنوياً% ٨,٥الحساب ستصل إلى المعدل الصحيح وهو 
  

المبينة أعلاه ) لإيجارل الدنيا دفعاتال(الية ولحساب سعر الفائدة، تستعمل الدائرة معادلة القيمة الح

  -:حيث يكون
  

  معدل الفائدة السنوي بالكسر العشري= ع    ٤= ك    ١٠,٠٠٠= س

  ٢٥,٠٠٠) = د. إ. د(ح.المحصلة ق    ٥,٤٢٩= ص
  

  :كالتالي) الأرقام مقربة (سنوياً) ٠,٠٧% (٧ المتزايد للدائرة س الذي يبلغ  قتراضالإوبمعدل 
  

   ١      - ١           ٥,٤٢٩      +   ١٠,٠٠٠)  =   د. إ. د(ح.ق

    )   ٤)٠,٠٧+١              (٠,٠٧         ٤)٠,٠٧+١    
      

     =١٨,٣٩٠ + ٧,٦٢٩  

     =٢٦,٠١٩  

  



  عقود الإيجار

    ٣٧٠  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

ر من القيمة العادلة للأصل المتزايد هي أكب قتراضالإ معدل إستعمالعن الناتجة )  د. إ. د(ح.إن  ق

يجب على الدائرة إجراء حسابات على . المؤجر، لذلك يكون المعدل الضمني في عقد الإيجار أكبر

  -:كما يلي) الأرقام مدورة(معدلات أخرى لتحديد المعدل الفعلي 
  

   معدل فائدة منخفض جداً    ٢٥,٦٧٣=     %٧,٥بسعر ) د. إ. د(ح.ق

   معدل فائدة مرتفع جداً    ٢٤,٠٤٠=     %١٠بسعر ) د. إ. د(ح.ق

   معدل فائدة مرتفع جداً     ٢٤,٦٧٤=       %٩بسعر ) د. إ. د(ح.ق

  جداًمعدل فائدة منخفض     ٢٥,٣٣٣=       %٨بسعر ) د. إ. د(ح.ق

  معدل فائدة صحيح    ٢٥,٠٠٠=     %٨,٥بسعر ) د. إ. د(ح.ق
  

 لتوزيع دفعات الإيجار بشكل متناسب على %٨,٥ معدل الفائدة البالغ إستخدامتقوم الدائرة الآن ب

  .التكلفة المالية والتناقص في دين الإيجار كما هو مبين في الجدول أدناه
  

  طريقة تقدير القيمة البينية
يتطلب حساب معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار من قبل المستأجر أن يقوم أولاً بحساب القيمة 

بين النتائج ) بالقيمة المطلقة(وتستخدم الفروقات . وآخر منخفض جدا الحالية لمعدل فائدة مرتفع جداً

 إستعمالوب. التي تم الحصول عليها والقيمة الحالية الفعلية الصافية لتقدير معدل الفائدة الصحيح

يمكن تقدير المعدل الفعلي من بين قيم ، %١٠و% ٧البيانات المتوفرة أعلاه إلى جانب نتائج القيم 

  :كما يلي) الأرقام مدورة(حددة  م
  

  )٢٥,٠٠٠ – ٢٦,٠١٩أي  (١,٠١٩= ، بفرق ٢٦,٠١٩%   = ٧ح بسعر .ق

  )٢٥,٠٠٠ – ٢٤,٠٤٠أي  (٩٦٠= ، بفرق ٢٤,٠٤٠% = ١٠ح بسعر .ق
  

  ١,٠١٩%)     ٧ -% ١٠% + (٧= ع 

      )     ٩٦٠ + ١,٠١٩(    

 =٣% + (٧ %x ٠,٥(  

 =١,٥% + ٧%  

 =٨,٥%  

  



 عقود الإيجار

 ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  ٣٧١  

  

عام
 ال
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لتسجيل عقد الإيجار في دفاترها وتوزع دفعات % ٨,٥رة س سعر الفائدة البالغ الآن تستخدم الدائ

  .الإيجار بشكل متناسب بين التكلفة المالية والتناقص في دين الإيجار كما هو مبين في الجدول أدناه

  )الأرقام مدورة(التوزيع التناسبي لدفعات الإيجار 

 السنة الرابعة ثالثةالسنة ال السنة الثانيةالسنة الأولى ٠السنة  
القيمة الحالية الافتتاحية 

 الإيجار  لتزاماتلإ
١٤,٢٢١ ١٨,١١٠ ٢١,٦٩٦ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ 

  ١,٢٠٩  ١,٥٣٩  ١,٨٤٤  ٢,١٢٥  -  مصروف الفائدة

  *١٤,٢٢١  ٣,٨٩٠  ٣,٥٨٥  ٣,٣٠٤  -  النقص في دين الإيجار

  -  ١٤,٢٢١  ١٨,١١٠  ٢١,٦٩٦  ٢٥,٠٠٠  دين الإيجار عن الإقفال

  

  .متضمنة تسديد القيمة المتبقية المضمونة* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عقود الإيجار

     ٣٧٢  ١٣ر المحاسبة الدولي في القطاع العام  لمعياأساس الإستنتاجات

  أساس الإستنتاجات
إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترحة، ولكنه لا يشكل جزءاً 

ير المحاسبة الدولية في القطاع العام ويشير أساس الإستنتاجات هذا إلى الأسباب وراء حياد مجلس معاي. منها
  .عن نصوص معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقة

  

  خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في   .١إستنتاج

لمجلس في تحقيق وتتلخص سياسة ا. القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسباً لمنشآت 

  .القطاع العام
  

العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع   .٢إستنتاج
وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 

ويحدث الحياد عن . لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام
 المصطلحات في ذلك أوقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات المعيار الدولي لإعداد الت

 أمثلة إضافية هو أمر أو عندما يكون تضمين شروحات أوالمعيار غير مناسبة للقطاع العام، 
ويتم تحديد الفروقات بين معايير . ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام

اع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في المحاسبة الدولية في القط
المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية " المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

  .في القطاع العام
  

عديلات المقترحة على ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالت٢٠٠٢في مايو   .٣إستنتاج
وقد .  كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له۱ من معايير المحاسبة الدوليةاً معيار١٣

 إلغاء البدائل وحالات التكرار أوتقليل "تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
تم إصدار وقد ". ات أخرىوالتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسين

  .٢٠٠٣معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر 
  

، إلى معيار ٢٠٠١، الصادر في ديسمبر ١٣إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٤إستنتاج
. ٢٠٠٣والذي أُعيد إصداره في ديسمبر ) ١٩٩٧المنقح عام " (عقود الإيجار "١٧المحاسبة الدولي 

، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ٢٠٠٣أواخر عام وفي 
، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسباً بين معايير ۲وهي لجنة القطاع العام

 .٢٠٠٣المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 
 

  بعد ١٧ام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي ـق  .٥إستنتاج

                                           
وتحمل .  وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية- تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية   ١

وقد عرف المجلس هذه المعايير ". التقارير الماليةالمعايير الدولية لإعداد "المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
وفي بعض الحالات، عدل المجلس . بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير

  .للمعاييرمعايير المحاسبة الدولية بدلاً من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة 
  

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير هي أصبحت لجنة القطاع العام    ٢
  .٢٠٠٤تكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 



 عقود الإيجار

 ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  ٣٧٣  

  

عام
 ال

اع
قط

 عموماً مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي إتفقتحسينه و ال
 الدولية غير منصوص إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة. (والتعديلات التي أُجريت

 في مجلس معايير المحاسبة الإشتراك الشاملةخدمة لكن يمكن لمشتركي . عليها في هذه الوثيقة
: الدولية الإطلاع على أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على العنوان التالي

www.iasb.org.(  
  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير ١٧جراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي تم إ   ٦إستنتاج
 ١٢ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ٢٠٠٣المالية الصادرة بعد ديسمبر 

التعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 
ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد . ٢٠٠٣

قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على منشآت 
  . بشأنهاالقطاع العام ولم يشكل رأياً

 



 عقود الإيجار

      ٣٧٤  ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ١٧مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

  

  

 

 

   ١٧مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

مأخوذ بشكل أساسي من معيار المحاسبة الدولي " عقود الإيجار"، ١٣في القطاع العام إن معيار المحاسبة الدولي 

في القطاع العام ، وفيما يلي الفروق الأساسية بين معيار المحاسبة الدولي )٢٠٠٣المعدل في  ("يجارعقود الإ "١٧

  -:١٧ ومعيار المحاسبة الدولي ١٣

" الزراعة "٤١ الدولي ةنطباق معيار المحاسبإعتبار لم تأخذ لجنة القطاع العام عند إصدار هذا المعيار بالإ •

 لا يعكس التعديلات التي ١٣في القطاع العام ن معيار المحاسبة الدولي إ منشآت القطاع العام، لذلك فعلى

  . ٤١ الذي تبع إصدار معيار المحاسبة الدولي ١٧تم إجراؤها على معيار المحاسبة الدولي 

 شروح إضافية إلى الشروح الواردة في معيار ١٣العام في القطاع تم تضمين معيار المحاسبة الدولي  •

 نطباق المعايير على محاسبة منشآت القطاع العامإ وذلك لإيضاح ١٧المحاسبة الدولي 

 في حالات معينة مصطلحات فنية مختلفة عن معيار ١٣في القطاع العام يستخدم معيار المحاسبة الدولي  •

 statement Ofبيان الأداء المالي" والمصطلحات ستخدام إ، واهم الأمثلة على ذلك ١٧ولي المحاسبة الد

Financial Performance  " بيان المركز المالي"وstatement Of Financial Position  " في معيار

بيان "و فهي ١٧، أما المصطلحات المعادلة في معيار المحاسبة الدولي١٣القطاع العام في المحاسبة الدولي 

 ."Balance Sheet ميزانية  عامة "و"  Income Statement الدخل 

الذي يحمل معنى أوسع من " لالدخ" مصطلح ١٣لا يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 .١٧في معيار المحاسبة الدولي " الإيراد"مصطلح 

في مجموعة تعريفات المصطلحات الفنية " للقيمة العادلة " تعريف ١٧يتضمن معيار المحاسبة الدولي •

 التعريف حيث أنه وارد في  فهو لا يتضمن هذا١٣في القطاع العام الواردة فيه، أما معيار المحاسبة الدولي 

 ).٧الفقرة (المنشور بشكل منفصل "  المصطلحاتقائمة"

 على ملاحق إضافية توضح تصنيف عقود الإيجار وكيفية ١٣في القطاع العام يحتوي معيار المحاسبة الدولي 

إلى حساب معدل الفائدة الضمني في عقد التعامل مع عقد الإيجار التمويلي من قبل المستأجر والمؤجر، بالإضافة 

 .الإيجار التمويلي



 

  ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام            ٣٧٥  

  

عام
 ال

اع
قط

   ال

  ١٤ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

   التقاريرإعدادالأحداث بعد تاريخ 
  

  ـرـر وتقديشك
  

حاسبة الدولي  هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المفي القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 

معايير  مجلسه ، الذي نشر"الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية" )٢٠٠٣المعدل في عام  (١٠

القطاع  مجلس معايير المحاسبة الدولية فيوتحتوي هذه النشرة الصادرة عن  .المحاسبة الدولية

 وذلك بإذن ١٠تحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي العام التابعة للإ

  . معايير المحاسبة الدولية مؤسسة لجنةمن

  

إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية 

ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس نجليزية، باللغة الإ

المملكة ، EC4M 6XH، لندن  كانون ستريت٣٠ الأول،معايير المحاسبة الدولية، الطابق 

  .المتحدة

  publications@iasb.org: لكترونيلإالبريــد ا

  http://www.iasb.org: تنترنالموقـع على الإ
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

لمحاسبة الدولية هي حقوق والمنشورات الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير ا

  .تأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

مجلس "و " IASمعايير المحاسبة الدولية و" "   IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة "و"  IASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية "و" IASBإدارة معايير المحاسبة الدولية 

هي علامات تجارية لمؤسسة  "  IASمعايير المحاسبة الدولية"و" IASCFالمحاسبة الدولية  معايير 

دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة  لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز استخدامها

 .معايير المحاسبة الدولية

  
 
 

 
 



 

    ٣٧٦  ١٤في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 

  ٢٠٠٦ديسمبر 

  ١٤ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

   التقاريرإعدادالأحداث بعد تاريخ 
  المحتويات

  

  الفقرة  

  ٦-١مقدمة  .................................................................................المقدمة

  ١  ..................................................................................الهدف
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  ٨-٦ .................... ....................................بيانات المالية للإصدار  الإعتماد
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  ١٤-١٢ ........................... ...........التقريرإعداد معدلة بعد تاريخ ال غير الأحداث
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  ٢٥-١٧ ............... ........................... .............................إستمراية المنشأة

  ٢٥ ............... .......................................................إعادة الهيكلة 

  ٣١-٢٦  ..............................................................................الإفصاح 

  ٢٧-٢٦ ................ ................................ر الإصداإعتمادالإفصاح عن تاريخ 

  ٢٩-٢٨   ............................تحديث الإفصاح حول الظروف في تاريخ إعداد التقرير

  ٣١-٣٠ .............. ...........التقرير إعداد غير المعدلة بعد تاريخ الأحداثالإفصاح عن 

  ٣٣-٣٢  .................... .......................................................تاريخ النفاذ 

  ٣٤  ..............................)٢٠٠١(١٤المحاسبة الدولي في القطاع العامسحب معيار 

    التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى

    اتأساس الإستنتاج

    ١٠نة مع معيار المحاسبة الدولية مقار
 



  

 ١٤        معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٣٧٧  
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 مبين في الفقـرة     "إعداد التقرير الأحداث بعد تاريخ     "١٤ في القطاع العام  إن معيار المحاسبة الدولي     

المحاسبة الدولية في يار المحاسبة الدولي  يجب أن يقرأ مع.وى جميع الفقرات في التأثيرا تتس .٣٤-١

 معايير المحاسبة الدولية فـي      إلىمقدمة  " أساس الإستنتاجات و    في سياق الهدف من    ١٤ القطاع العام 

 المحاسبية، التغيرات في التقديرات     السياسات" ٣ في القطاع العام   ومعيار المحاسبة الدولي  " القطاع العام 

  . وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضحختيار لإيقدم أساساً" المحاسبية والأخطاء
  

  



  إعداد التقاريرتاريخ الأحداث بعد 

            ٣٧٨  ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المقدمة
محل " الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير "١٤يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      ١مقدمة

الصادر في " (الأحداث بعد تاريخ التقرير "١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 أو ٢٠٠٨ يناير ١ه لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في ، وينبغي تطبيق)٢٠٠١ديسمبر 

  . بعد ذلك، ومن المحبذ تطبيق هذا المعيار في وقت مبكر
  

  ١٤أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح إستجابة      ٢مقدمة

ين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته لمشروع تحس
التي تتلخص في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير 

  .القطاع الخاص إلى الحد المناسب
  

 في القطاع العام ولدى وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية    ٣مقدمة
 ١٠سياسة تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار المحاسبة الدولي 

نتيجة لمشروع التحسينات التابع لمجلس معايير " الأحداث بعد تاريخ التقرير"السابق 
لعام المحاسبة الدولية، إلا في الحالة التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا

 لسبب خاص بالقطاع العام، فإنه يتم ١٠الأصلي عن نصوص معيار المحاسبة الدولي 
الإحتفاظ بهذه التغيرات في هذا المعيار ويشار إليها في المقارنة مع معيار المحاسبة 

 كانت قد أُجريت بعد ١٠ولم تُدمج أي تغيرات على معيار المحاسبة الدولي . ١٠الدولي 
  .تابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية ضمن هذا المعيارمشروع التحسينات ال

  

  التغييرات عن المتطلبات السابقة
   فيما يلي أدناه وصف للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في ٤مقدمة

  .١٤القطاع العام 
  

  أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة المعلنة بعد تاريخ التقرير
 أنه يتم الإفصاح عن أرباح الأسهم أو التوزيعات ١٦يوضح هذا المعيار في الفقرة     ٥مةمقد

المماثلة المعلنة بعد تاريخ التقرير في الملاحظات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ١٤وقد نص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ". عرض البيانات المالية "١العام 
على أنه بإمكان المنشأة أن تفصح عن هذه التوزيعات بعد تاريخ التقرير في متن مسبقاً 

حقوق الملكية أو في ملاحظات /بيان المركز المالي كعنصر منفصل في صافي الأصول
  .البيانات المالية

  

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى
حقاً رسمياً بالتعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام     يتضمن هذا المعيار مل٦مقدمة

الأخرى التي لا تشكل جزءاً من مشروع إدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية 
  .في القطاع العام والتي ستتأثر نتيجة المقترحات الواردة في هذا المعيار



 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 

 ١٤        معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٣٧٩  
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  الهدف
  -:إن الهدف من هذا المعيار هو وصف .١

تاريخ إعداد تى يتوجب على المنشأة أن تعدل بياناتها المالية لتعكس الوقائع بعد م  )أ (

  و؛التقرير

 إصدار إعتمادالإفصاحات التي على كل منشأة تقديمها حول التاريخ الذي تم فيه   )ب (

 . تاريخ إعداد التقريرالبيانات المالية، وحول وقائع ما بعد 
  

لمنشأة بإعداد بياناتها المالية على أساس المنشأة المستمرة، إذا كما يستلزم القرار أن لا تقوم ا

 فتراض المنشأة المستمرة ليس أمراًإ تشير إلى أن تاريخ إعداد التقريركانت وقائع ما بعد 

  . مناسباً
  

  النطاق
 المحاسبي أن تطبق هذا الإستحقاقيجب على كل منشأة تعرض بياناتها المالية بموجب مبدأ  .٢

 .التقارير ولدى الإفصاح عنها إعدادبعد  الأحداثالمعيار لدى محاسبة 
 

 .الأعمال الحكومية مؤسسات إستثناءبينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٣
 

 مجلس معايير الصادرة عن" المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٤

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية 

 مؤسساتويرد تعريف . لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  . "ليةعرض البيانات الما"معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأعمال الحكومية في 
 

  تعريفات
 -:التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها أدناهتستخدم المصطلحات  .٥

 

التي تحدث ، سواء الإيجابية أم غير الإيجابية،  هي الوقائعتاريخ إعداد التقريربعد  الإحداث

ويمكن تمييز نوعين من .  البيانات المالية للإصدارإعتمادالتقرير وتاريخ  إعدادبين تاريخ 

  : عالوقائ

وقائع ( تاريخ إعداد التقرير على الظروف التي كانت قائمة في الوقائع التي تقدم دليلاً  ) أ(
   و؛)تاريخ إعداد التقريرمعدلة بعد 

وقائع غير معدلة ( تاريخ إعداد التقرير لدالة على الظروف التي ظهرت بعدوالوقائع ا  ) ب(
  ).تاريخ إعداد التقريربعد 

  

فترة التي تغطيها التقارير الخاصة الريخ آخر يوم في يقصد به تا تاريخ إعداد التقرير
  .بالبيانات المالية
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 الأخرى في هذا في القطاع العامتستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية 
المصطلحات " ذكرها في ةعادتم إالمعيار بنفس المعاني كما وردت في المعايير الأخرى،  كما ي

  .المنشور بشكل منفصل" لمعرفةا
  

   البيانات المالية للإصدار إعتماد
، من الضروري تاريخ إعداد التقريرالوقائع تتفق مع تعريف وقائع ما بعد ن مفي سبيل تحديد أي  .٦

 ريرتاريخ إعداد التقف.  البيانات المالية للإصدارإعتماد وتاريخ تاريخ إعداد التقريرأن نميز بين 
عتماد أما تاريخ الإ. هو تاريخ آخر يوم في الفترة التي تغطيها التقارير الخاصة بالبيانات المالية

للإصدار فهو تاريخ اليوم الذي تحصل فيه البيانات المالية على الموافقة من الفرد أو الهيئة 
ي التدقيق يصدر  إن رأ.صاحبة السلطة لصياغة هذه البيانات في شكلها النهائي الجاهز للإصدار

 هي جميع الوقائع، سواء تاريخ إعداد التقريرووقائع ما بعد . حول هذه البيانات المالية النهائية
 البيانات المالية إعتمادالتقرير وتاريخ  إعدادالإيجابية أم غير الإيجابية، التي تحدث بين تاريخ 
 إعتمادالعجز، أو  أو ن عن صافي الفائضللإصدار، حتى لو حدثت هذه الوقائع بعد نشر إعلا

البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها، أو نشر معلومات أخرى مختارة ذات صلة بالبيانات 
 .المالية

 

ضمن جهات  البيانات المالية للإصدار لدى مختلف أنواع المنشآت إعتمادقد تتباين عملية إعداد و .٧
وقد تعتمد العملية على طبيعة المنشأة وعلى هيكل الهيئة .  نهاو مشتركة بيأاختصاص محددة 

التي تتبعها لإعداد البينات المالية المشرفة والمتطلبات القانونية المتعلقة بتلك المنشأة والإجراءات 
 البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة إعتمادوقد تقع مسؤولية . وصياغتها في شكلها النهائي

المحاسبي الرئيسي مثل المراقب / أو المسؤول المالي(لى عاتق رئيس دائرة التمويل المركزية ع
 البيانات المالية الموحدة للحكومة ككل فقد تقع بشكل إعتمادأما مسؤولية ). أو المحاسب العام

ثل أو مسؤول التمويل الرئيسي م(مشترك على عاتق كل من رئيس دائرة التمويل المركزية 
 ). أو من هو في منزلته(ووزير المالية ) المراقب المالي أو المحاسب العام

  

مثل هيئة (في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر من المنشأة أن تقدم بياناتها المالية لهيئة أخرى  .٨
وقد تملك هذه الهيئة . عتمادوذلك كخطوة نهائية لعملية الإ) تشريعية كالبرلمان أو مجلس محلي

وفي حالات أخرى، قد يكون تقديم . لطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات المالية المدققةالس
البيانات للهيئة الأخرى مجرد مسألة برتوكولية أو عملية روتينية إذ قد لا تملك الهيئة الأخرى 

المالية عتماد لإصدار البيانات وسيتم تحديد تاريخ الإ. السلطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات
 . في سياق السلطة المختصة
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  الإعتراف والقياس
 

 الإصدار، قد يعلن مسؤولون حكوميون  إعتماد وتاريخ تاريخ إعداد التقريرفي الفترة الواقعة بين  .٩
ويعتمد تقرير ما إذا كانت تلك النوايا الحكومية . نوايا إحدى الحكومات فيما يتعلق بمسائل معينة

عتراف بها كوقائع معدلة أم لا على إمكانية تقديم مزيد من المعلومات حول المعلنة تتطلب الإ
 وإن كان هناك إثبات كاف أن بالإمكان إنجاز تلك تاريخ إعداد التقريرالظروف القائمة عند 

عتراف في معظم الحالات، لن يؤدي إعلان النوايا الحكومية إلى الإ. النوايا وبأن ذلك الأمر سيتم
 . ما يؤهل مثل هذا الإعلان للإفصاح عنها كوقائع غير معدلةغالباًبل . لمعدلةبالوقائع ا

   

  التقرير إعدادتاريخ المعدلة بعد  الأحداث
 

يتوجب على المنشأة أن تعدل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع معدلة  .١٠
 .تاريخ إعداد التقريربعد 

 
 التي تتطلب من المنشأة أن تعدل تاريخ إعداد التقريريلي أمثلة عن الوقائع المعدلة بعد فيما  .١١

  -:المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية أو أن تعترف ببنود لم تعترف بها في السابق
 لقضية قضائية والتي تتطلب من المنشأة، تاريخ إعداد التقريرالتسوية الصادرة بعد   ) أ(

تعدل ، تاريخ إعداد التقريرلتزام قائم في إونها تؤكد على أن المنشأة عليها أصلا نظراً لك
المنشأة أي مخصص معترف به سابقاً فيما يتعلق بقضية المحكمة هذه وفقاً لمعيار 

أو " المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة "١٩المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تفصح المنشأة عن الإلتزام المحتمل فقط لأن التسوية ولا. أنها تعترف بمخصص جديد

 من معيار المحاسبة الدولي في القطاع ٢٤تقدم أدلة إضافية قد ينظر فيها وفقاً للفقرة 
 .١٩العام 

 إستلام معلومات بعد تاريخ إعداد التقرير تؤكد على أن قيمة أحد الأصول قد إنخفضت  ) ب(
عترف به سابقاً خاص بذلك عند تاريخ إعداد التقرير، أو أن مبلغ الخسارة من إنخفاض م

  -:فعلى سبيل المثال. الأصل يحتاج إلى تعديل

 ما يؤكد على أن هناك خسارة غالباًإفلاس أحد المدينين بعد تاريخ إعداد التقرير  )١(
موجودة قبل تاريخ إعداد التقرير في حساب ذمم مدينة وأن المنشأة بحاجة إلى 

  مدينة؛ وتعديل القيمة المرحلة في حساب الذمم ال

 على صافي قيمتها  قد يكون دليلاًتاريخ إعداد التقريربيع مخزون المستودعات بعد  )٢(
   ؛يرتاريخ إعداد التقرق عند القابلة للتحق

 أو عائدات الأصول تاريخ إعداد التقريرتحديد تكلفة الأصول التي تم شراؤها بعد   ) ج(
  ؛تاريخ إعداد التقريرالمباعة قبل 

  مع تقريرمحصل خلال فترة ال قيمة الإيراد الإقتسام بتاريخ إعداد التقريرتخاذ قرار بعد إ  ) د(
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  ؛  تقريريرادات سارية خلال فترة الية مشاركة إإتفاقحكومة أخرى بموجب 

 بتحديد دفعات مكافآت الأداء التي ستعطى لفريق تاريخ إعداد التقريربعد تخاذ قرار إ ) هـ(

 تاريخ إعداد التقريرستدلالي قائم عند إلتزام قانوني أو إإذا كان لدى المنشأة أي العمل 

  ولتاريخ؛ لدفع هذه الدفعات كنتيجة لوقائع حدثت قبل ذلك ا

  .حتيال أو أخطاء تُظهر أن البيانات المالية لم تكن صحيحةإكتشاف عمليات إ  )و(

  

  التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد  الأحداث
يتوجب على المنشأة أن لا تعدل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع  .١٢

 .د التقريرتاريخ إعداغير معدلة بعد 
  

- 

 القيمة العادلة، إلىالممتلكات 

 إعتماد وتاريخ  إعداد التقرير

 القيمة العادلة بحالة الممتلكات 

لذا، .  هرت في الفترة اللاحقة

نشأة لا يجوز أن تعدل المبالغ 

لا تقوم المنشأة بتحديث المبالغ 

، على الرغم من أنها د التقرير

 

تاريخ إعداد تمع معينة، بعد 
ئد إضافية بصورة مباشرة أو 
منشأة المصاريف المعترف بها 

د الإضافية قد تكون مطابقة ائ

، تاريخ إعداد التقريرهة بعد 
 . تاريخ إعداد التقريرند 

دما تكون إحدى منشآت القطاع  
ع حكومي فيه حصص ملكية 

تتبنى إطار إدارة مالية، مثل  
:تاريخ إعداد التقريروفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .١٣
    ٣٨٢  ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

حين تكون المنشأة قد تبنت سياسة دورية لإعادة تقييم   ) أ(

تاريخنخفاض في القيمة العادلة للممتلكات بين إيحدث 

نخفاض فيوعادة لا يرتبط الإ، ة للإصدارالبيانات المالي

، بل إنه يعكس الظروف التي ظتاريخ إعداد التقريرعند 

 التي تتبناها، إلا أن المرغم سياسة إعادة التقييم الدورية

، لككذو. ها المالية عن الممتلكاتالمعترف بها في بيانات

تاريخ إعداالمفصح عنها بالنسبة للممتلكات كما كانت عند 

و ؛٢٩قد تضطر إلى تقديم إفصاح إضافي بموجب الفقرة 
     

ة مجتشغيل برامج خدمحين تقرر منشأة مسؤولة عن   ) ب(
توزع فوا/  بياناتها المالية، أن تقدمإعتماد وقبل التقرير

غير مباشرة على المشاركين في تلك البرامج، لا تعدل ال
في بياناتها المالية في فترة التقرير الحالية، رغم أن الفو

 .٢٩لشروط الإفصاح كوقائع غير معدلة بموجب الفقرة 

   المشابهةالتوزيعات  أو الموزعةحالأربا
 

قتراح أو إعلان الأرباح الموزعة أو توزيعات مشابإإذا تم  .١٤
 عإلتزاماتيتوجب على المنشأة أن لا تعترف بهذه التوزيعات ك

 

قد تظهر الأرباح الموزعة في القطاع العام على سبيل المثال عن .١٥
العام مسؤولة عن مراقبة وتوحيد البيانات المالية لمشروع قطا

كما أن بعض منشآت القطاع العام.  لهاخارجية يوزع أرباحاً
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، مما يتطلب منهم دفع توزيعات الدخل للمنشأة المسيطرة، مثل "المشتري المورد"نماذج 
   .    الحكومة المركزية

  

أي أنه يتم إقرار أرباح (في حال تم الإعلان عن أرباح أسهم أو توزيعات مماثلة على المالكين  .١٦
بعد تاريخ )  يتم تحديدها حسب تقدير المنشأةالأسهم أو التوزيعات بشكل مناسب بحيث لا

التقرير وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية، فلا يتم الإعتراف بأرباح الأسهم أو 
التوزيعات المماثلة كإلتزام في تاريخ التقرير لأنها لا تلبي معايير الإلتزام التعاقدي الحالي 

ويتم الإفصاح عن أرباح الأسهم أو . ١٩طاع العام الواردة في معيار المحاسبة الدولي في الق
 ١التوزيعات المماثلة هذه في الملاحظات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .ولا تتضمن أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة إستعادة لرأس المال". عرض البيانات المالية"
 

  إستمرارية المنشأة
نشأة المستمرة ملائمة أم لا، هو أمر يفترض أن تدرسه كل إن تحديد ما إذا كانت فرضية الم .١٧

 بالمنشآت المستقلة عن الحكومة اًإرتباطإلا أن تقييم المنشأة المستمرة قد يكون أكثر . منشأة
 لأن الحكومة ، قد لا تكون إحدى الهيئات الحكومية المستقلة منشأة مستمرة نظراًفمثلاً. ككل

وليس لإعادة . أة قد تقرر نقل كل نشاطاتها إلى جهة حكومية أخرىالتي تتبع لها تلك المنش
  .الهيكلة هذه أي تأثير على تقييم المنشأة المستمرة للحكومة نفسها

  

ستمرارية المنشأة في حال قرر إعلى المنشأة أن لا تعد بياناتها المالية على أساس  .١٨

، أن هناك تاريخ إعداد التقرير بعد المسؤولون عن إعداد البيانات المالية أو الهيئة الحاكمة،

  . نية لتصفية المنشأة أو وقف أعمالها، أو أنه لا يوجد بديل واقعي إلا القيام بذلك
  

عند تقييم ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة ملائمة للمنشأة المستقلة، على المسؤولين عن  .١٩

. لعوامل من ا كبيراًهم عدداًإعتبارأو الهيئة الحاكمة أن يأخذوا ب/إعداد البيانات المالية و

  وتتضمن هذه العوامل الأداء الحالي والمتوقع للمنشأة، وأي إعادة هيكلة معلن عنها أو محتملة 

ستمرار التمويل الحكومي، والمصادر المحتملة للتمويل إحتمالية إللوحدات التنظيمية، ومدى 

   . البديل، إذا لزم الأمر
  

شآت التي تمول عملياتها بشكل أساسي من الموازنة، فإن المسائل المتعلقة بالمنشأة في حالة المن .٢٠
 .المستمرة لا تثار عادة إلا إذا أعلنت الحكومة عن نيتها وقف التمويل عن المنشأة

  

الحكومية، أن تكون ممولة ذاتيا بشكل  المؤسساتقد يطلب من بعض الجهات، وإن لم تكن من  .٢١
تسترد تكلفة السلع والخدمات من المستخدمين لمثل هذه المنشآت، قد اسي، وأن كامل أو أس

 إلى ضرورة تاريخ إعداد التقريريشير التدهور في النتائج التشغيلية أو المركز المالي بعد 
  .  إعادة النظر في ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة لا زالت ملائمة أم لا
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إبراز هذا  المستمرة لم تعد ملائمة، يلزم هذا المعيار المنشأة على إذا ثبت أن فرضية المنشأة .٢٢
إن تأثير مثل هذا التغيير سيعتمد على الظروف الخاصة بالمنشأة، . الأمر في بياناتها المالية

بد من ولا. مثل ما إذا كان سيتم نقل العمليات إلى منشأة حكومية أخرى، أو ستباع أو تصفى
للأصول  المرحلة عند تحديد ما إذا كان التغيير في القيمة الوصول إلى حكم مناسب

 .  أم لا واجباً أمراًلتزاماتوالإ
  

، فمن الضروري أيضا النظر فيما إذا كان إذا ثبت أن فرضية المنشأة المستمرة لم تعد ملائمة .٢٣
روط في عقود الدين  إضافية أو ينتج عنه شإلتزاماتالتغير في الظروف يؤدي إلى نشوء 
 . جاريةإلتزاماتتؤدي إلى إعادة تصنيف ديون معينة ك

  

 -: عمليات إفصاح معينة في حال١ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي يتطلب  .٢٤
في فمعيار المحاسبة الدولي . ستمرارية المنشأةإ لم يتم إعداد البيانات المالية على أساس   ) أ(

ستمرارية إ يتطلب في حال عدم إعداد البيانات المالية على أساس ١ القطاع العام
المنشأة، أن يتم الإفصاح عن هذا الأمر، إلى جانب الإفصاح عن الأساس الذي أعدت 

   المنشأة منشأة مستمرة؛ أوإعتبارالبيانات المالية عليه والسبب الذي حال دون 

بالشكوك الجوهرية المتعلقة بالوقائع سؤولون عن إعداد البيانات المالية على علم كان الم  ) ب(
 .ستمرار كمنشأة مستمرة حول قدرة المنشأة على الإ كبيراًرتياباًإتثير أو الظروف التي 

ويتطلب . تاريخ إعداد التقرير بعد قد تنشأ الوقائع أو الظروف التي تتطلب إفصاحاً
  . أن يتم الإفصاح عن مثل هذه الشكوك١ في القطاع العاملي معيار المحاسبة الدو

  

  إعادة الهيكلة
تعريف واقعة غير قابلة مع  تاريخ إعداد التقريرحين تتطابق إعادة هيكلة تم الإعلان عنها بعد  .٢٥

إرشادات ويوجد . إجراء عمليات الإفصاح الملائمة بما يتوافق مع هذا المعيارفيتم للتعديل، 
المحاسبة الدولية في القطاع  معيارالمخصصات المتعلقة بإعادة الهيكلة في بعتراف حول الإ

ولا تثير إعادة الهيكلة، لمجرد أنها ". المحتملةوالأصول  لتزاماتالمخصصات والإ "٩ العام
ستمرارية كمنشأة نشأة، شكوكاً حول قدرة الشركة على الإتتضمن نقل أحد مكونات الم

 فإن ذلك يشير إلى أن المنشأة تاريخ إعداد التقريروحين يعلن عن إعادة الهيكلة بعد . مستمرة
 . المعترف بها قد تتغيرلتزاماتلم تعد منشأة مستمرة وأن طبيعة وقيمة الأصول والإ

  

  الإفصاح
 لإصدارا إعتمادالإفصاح عن تاريخ 

وإذا كانت هناك .  البيانات المالية للإصدارإعتماديتوجب على المنشأة الإفصاح عن تاريخ  .٢٦
هيئة أخرى تملك الصلاحية لتعديل البيانات المالية بعد الإصدار، على المنشأة أن تفصح عن 

 .هذه الحقيقة
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 البيانات المالية للإصدار، حيث أن البيانات المالية تمادعإمن المهم للمستخدمين معرفة متى تم  .٢٧
كما أن من المهم للمستخدمين أن يكونوا على اطّلاع . تاريخ إعداد التقريرلا تعكس الوقائع بعد 

على الظروف النادرة التي يملك فيها أي شخص أو مؤسسة صلاحية تعديل البيانات المالية بعد 
شخاص أو الهيئات التي قد تملك سلطة تعديل البيانات المالية ومن الأمثلة على الأ. الإصدار

بعد الإصدار الوزراء والحكومة التي تشكّل المنشأة جزءا منها والبرلمان أو أي هيئة مندوبين 
إذا تم إدخال تغييرات، تصبح البيانات المالية المعدلة مجموعة جديدة من البيانات . منتخَبة
 .  المالية

  

  تاريخ إعداد التقرير حول الظروف في تحديث الإفصاح
 

 البيانات المالية إعتماد، لكن قبل تاريخ إعداد التقريرإذا حصلت أي منشأة على معلومات بعد  .٢٨

، على المنشأة أن تحدث تاريخ إعداد التقريرللإصدار، حول الظروف التي كانت قائمة عند 

 .لومات الجديدةالإفصاحات المتعلقة بتلك الظروف، في ضوء المع
 

 

تحتاج المنشأة في بعض الحالات إلى تحديث الإفصاحات في بياناتها المالية بحيث تعكس  .٢٩
 البيانات المالية إعتماد لكن قبل تاريخ إعداد التقريرالمعلومات التي حصلت عليها بعد 

 بياناتها للإصدار، حتى حين لا تؤثر المعلومات على المبالغ التي تعترف بها المنشأة في
تاريخ وأحد الأمثلة على الحاجة إلى تحديث الإفصاحات هو عندما يتوفر إثبات بعد . المالية

وإضافة إلى . تاريخ إعداد التقرير كانت موجودة عند محتملة إلتزامات على إعداد التقرير
 تحديث  فيما إذا كان عليها أن تعترف بمخصص معين الآن أم لا، على المنشأةالنظر

 . في ضوء ذلك الإثباتمحتمل اللتزامإفصاحاتها حول الإ
  

 التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد  الأحداثالإفصاح عن 
 

إذا كانت الأحداث التي لا تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ التقرير هي أحداث هامة، فإن عدم  .٣٠
قتصادية للمستخدمين التي تُتخذ على أساس البيانات الإفصاح عنها قد يؤثر على القرارات الإ

 دث غير المؤديـامة تخص الحـوعليه، ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة ه. المالية
 -:إلى تعديل بعد تاريخ التقرير

  

  ؛ وطبيعة الواقعة  )أ (

 .رها المالي، أو بيان يفيد بأن مثل هذا التقدير لا يمكن إجراؤهتقدير تأثي  )ب (
  

والتي تصدر بشكل عام عند  تاريخ إعداد التقريرفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .٣١
  -:الإفصاح

نخفاض كبير فوق العادة في قيمة الممتلكات المسجلة بالقيمة العادلة، حيث يكون هذا إ  )أ (
، بل ناتج عن الظروف تاريخ إعداد التقريرنخفاض غير مرتبط بحالة الممتلكات عند الإ

  ؛تاريخ إعداد التقريرالتي طرأت منذ 

 توزع منافع إضافية كبيرة في المستقبل /  أن تقدمتاريخ إعداد التقريرعد تقرر المنشأة ب  )ب (



يرالأحداث بعد تاريخ إعداد التقار  

    ٣٨٦  ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بشكل مباشر أو غير مباشر للمشاركين في برامج خدمة المجتمع التي تديرها، ولهذه 
 ؛على المنشأةبارز المنافع الإضافية تأثير 

 لكل يذ لكل أو تقريباًتملُّك أو التصرف بمنشأة كبيرة مسيطر عليها أو تنويع مصادر التنف  )ج (
   ؛تاريخ إعداد التقريرالأنشطة التي تتولاها إحدى المنشآت في ذلك الوقت بعد 

ستمرار في إحدى العمليات أو في برنامج رئيسي، أو التصرف إعلان خطة لعدم الإ  )د (
نامج برلأو غير مستمرة إلى عملية نسبتهاالتي يمكن  لتزاماتبالأصول أو تسوية الإ

يمكن (. لتزاماتلبيع تلك الأصول أو لتسوية تلك الإيات ملزمة إتفاقبرام لإرئيسي، أو 
إيجاد إرشادات حول معالجة العمليات المتوقفة والإفصاح عنها في معيار المحاسبة 

  ؛ )الدولي أو الوطني ذي العلاقة الذي يتناول العمليات المتوقفة

  المشتريات الرئيسية والتصرف بالأصول؛   ) هـ(

  ؛تاريخ إعداد التقريردمار مبنى رئيسي من جراء حريق بعد   ) و(

ع إلى الإرشادات حول ويمكن الرجو(إعلان أو بدء تنفيذ عملية إعادة هيكلة رئيسية   ) ز(
محاسبة المخصصات المرتبطة بإعادة الهيكلة في المعايير المحاسبية المتعلقة 

  ؛)محتملة والأصول المحتملة اللتزاماتبالمخصصات والإ

صدور تشريع ينص على إعفاء المنشآت أو الأفراد من القروض الممنوحة لهم كجزء   ) ح(
  من برنامج ما؛

 في أسعار الأصول أو تاريخ إعداد التقريريرات هائلة غير طبيعية بعد حدوث تغي  ) ط(
  أسعار صرف العملات الأجنبية؛ 

في حالة المنشآت الخاضعة لضريبة الدخل أو ما يعادلها، التغيير في معدلات الضريبة   ) ي(
 والتي لها تأثير واضح تاريخ إعداد التقريرأو قوانينها التي يتم سنها أو إعلانها بعد 

يمكن إيجاد إرشاد حول محاسبة ( الضريبية الحالية والمؤجلة لتزامات والإصولعلى الأ
 ؛) الضرائب في المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي تتعامل مع ضرائب الدخل

تاريخ ، مثل إصدار ضمانات هامة بعد محتملة إلتزاماتلتزامات هامة أو إلدخول في ا  ) ك(

  و؛ إعداد التقرير

  . التقرير إعدادتاريخ بدء محاكمة قضية كبيرة ناشئة فقط عن وقائع حدثت بعد   ) ل(

  

  تاريخ النفاذ
 للبيانات المالية السنوية التي تغطي ا نافذاً هذفي القطاع العاميكون معيار المحاسبة الدولي  .٣٢

 ويجب .خومن المحبذ تطبيقه قبل هذا التاري. ٢٠٠٨يناير  ١الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 .على المنشأة أن تفصح عن التطبيق إذا تم قبل ذلك التاريخ
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في ي، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية  المحاسبالإستحقاقتعتمد المنشأة أساس حين  .٣٣

 المالي، بعد تاريخ النفاذ هذا، يطبق هذا المعيار على البيانات تقرير، لأغراض الالقطاع العام

 .عتمادالمالية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد تاريخ الإ

  

  )٢٠٠١ (١٤طاع العام سحب معيار المحاسبة الدولي في الق
الصادر في عام " المخزون "١٢يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٣٤

٢٠٠١.  

  



  إعداد التقاريرتاريخ الأحداث بعد 

            ٣٨٨  )الملحق (١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الملحق
  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى

  

تغطي الفترات التي تبدأ ينبغي تطبيق التعديلات الواردة في هذا الملحق للبيانات المالية السنوية التي 
 ينبغي تطبيق  فإنهوفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة،.  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١في 

  . هذه التعديلات لتلك الفترة المبكرة
  

المخصصات، الإلتزامات  "١٩ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٨٧تم تعديل الفقرة  .   ١أ

  -:بحيث تنص على ما يلي" ملةوالأصول المحت
  

لا يؤدي قرار اتخذته الإدارة أو هيئة إدارية عليا قبل تاريخ التقرير حول إعادة الهيكلة إلى .  ٨٧

  -:نشوء إلتزام تعاقدي نافع في تاريخ التقرير إلا إذا قامت المنشأة قبل تاريخ التقرير بما يلي

 بدأت تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو  ) أ(

صائص الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة لتلك الجهات المعنية بها بطريقة أعلنت عن الخ  ) ب(

 . محددة بشكل كافي بحيث توجد توقع صحيح لديهم بأن المنشأة ستنفذ إعادة الهيكلة
  

إذا بدأت المنشأة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة أو أعلنت عن خصائصها الرئيسية لتلك الجهات 

طلب إجراء الإفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي في المعنية بعد تاريخ التقرير فقط، ي

، إذا كانت إعادة الهيكلة هي عملية هامة "الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير "١٤القطاع العام 

وكان من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح على القرارات الإقتصادية للمستخدمين التي تُتخذ على 

  . أساس البيانات المالية
  

السنة، يتم تعديل الإشارات / معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعمول به في الشهرفي.   ٢أ

" الأحداث بعد تاريخ التقرير "١٤إلى الطبعة الحالية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ".يرالأحداث بعد تاريخ إعداد التقر "١٤بحيث تشير لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 



  إعداد التقاريرتاريخ الأحداث بعد 

  ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لأساس الإستنتاجات       ٣٨٩                                                    
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  أساس الإستنتاجات
إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترحة، ولكنه لا يشكل جزءاً 

ويشير أساس الإستنتاجات هذا إلى الأسباب وراء حياد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . منها
  .العلاقةعن نصوص معيار المحاسبة الدولي ذي 

  

  خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في    .١إستنتاج

وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة . القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
ى أساس الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عل

التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسباً لمنشآت القطاع 
  .العام

  

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها    .٢إستنتاج
لدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية وبين المعايير ا

ويحدث الحياد عن المعيار . لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام
 غير الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار

مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح 
ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع . متطلبات معينة في سياق القطاع العام

ة مع المعايير الدولية لإعداد المقارن"العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 
  .المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" التقارير المالية

  

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على ٢٠٠٢في مايو    .٣إستنتاج
وقد تلخصت . مشروع التحسينات العام التابع لهكجزء من  ١الدولية  معيار من معايير المحاسبة١٣

تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار "أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
تم إصدار وقد ". والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى

  .٢٠٠٣معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر 
  

، إلى معيار المحاسبة ٢٠٠١، الصادر في ديسمبر ١٤  إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .٤إستنتاج
والذي أُعيد إصداره في ديسمبر " الأحداث بعد تاريخ التقرير) "١٩٩٩المنقح عام  (١٠الدولي 
 في القطاع ٢ة الدولية، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسب٢٠٠٣وفي أواخر عام . ٢٠٠٣

، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسباً بين معايير العام، وهي لجنة القطاع العام
  .٢٠٠٣المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

  

 بعد تحسينه ١٠العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع   .٥إستنتاج

  وإتفق عموماً مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات 
  
وتحمل . ة الدولية وهي لجنة معايير المحاسب- تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ١

وقد عرف المجلس هذه المعايير ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
الات، عدل المجلس وفي بعض الح. بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير

  .معايير المحاسبة الدولية بدلاً من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير
  
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الـدولي للمحاسـبين بتغييـر                  هيأصبحت لجنة القطاع العام        ۲

  .٢٠٠٤تقل لوضع المعايير في نوفمبر تكليف اللجنة لتصبح مجلس مس



إعداد التقارير الماليةتاريخ الأحداث بعد   

    ٣٩٠  ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لأساس الإستنتاجات 

إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه . (التي أُجريت

 في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع خدمة الإشتراك الشاملةلكن يمكن لمشتركي . الوثيقة

  ).www.iasb.org: ى العنوان التاليعلى أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس عل
  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير ١٠  تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي .٦إستنتاج

 ١٢ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ٢٠٠٣المالية الصادرة بعد ديسمبر 

ولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر التعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الد

ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع . ٢٠٠٣

بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في تلك المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

  .شأنهاعلى منشآت القطاع العام ولم يشكل رأيا ب



 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 

  ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        ٣٩١  
 ١٠مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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  ١٠مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي  

  

مأخوذ بشكل أساسي " التقاريرإعداد بعد تاريخ الأحداث " ١٤ في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 
وفيما يلي . "الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية") ٢٠٠٣ المعدل في ١٠من معيار المحاسبة الدولي 

  -:١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ١٤ في القطاع العامسية بين معيار المحاسبة الدولي الفروق الأسا

أنه حين تصبح فرضية المنشأة المستمرة غير  ١٤ في القطاع العاميشير معيار المحاسبة الدولي  •
 لتزاماتر على القيمة الجارية للأصول والإحكم لتحديد تأثير هذا التغييتخاذ إملائمة، لا بد من 

 ).٢٢الفقرة (المعترف بها في البيانات المالية 

عتماد  شروحاً إضافية حول تحديد تاريخ الإ١٤ في القطاع العاميشمل معيار المحاسبة الدولي  •
 ).٨ و٧ ،٦الفقرات (للإصدار 

 شروحاً إضافية لما ورد في معيار ١٤ في القطاع العامالدولي تم تضمين معيار المحاسبة  •
 وذلك لإيضاح قابلية تطبيق للمعايير على المحاسبة في منشآت القطاع ١٠المحاسبة الدولي 

 .العام

ية مختلفة  في حالات معينة مصطلحات فن١٤ في القطاع العاميستخدم معيار المحاسبة الدولي  •
بيان الأداء المالي " المصطلحات ستخدام إوأهم الأمثلة على ذلك ، ١٠عن معيار المحاسبة الدولي

Statement of Financial Performance  "الماليبيان المركز "وStatement of 
Financial Position  "حقوق المساهمين/ صافي الأصول"وNet Assets/Equity  "تاريخ"و 

أما . ١٤ في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي " Reporting Dateإعداد التقرير 
" Balance Sheet عموميةميزانية "  فهي١٠معادلة في معيار المحاسبة الدوليالمصطلحات ال

 ."Balance Sheet Dateتاريخ الميزانية"و" Equityحقوق المساهمين "و

الذي يحمل معنى أوسع " الدخل" مصطلح ١٤لقطاع العام لا يستخدم معيار المحاسبة الدولي في ا •
 .١٠في معيار المحاسبة الدولي " الإيراد"من مصطلح 

، "تاريخ إعداد التقرير" لمصطلح  تعريفا١٤ً في القطاع العاميتضمن معيار المحاسبة الدولي  •
 ".تاريخ الميزانية"لح  لمصط تعريفا١٠ًبينما لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي 

 



٣٩٢               ١٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ١٥ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  

  الإفصاح والعرض: الأدوات المالية
  شكر وتقدير

  

 ٣٢إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي 

محاسبة ، الذي نشره مجلس معايير ال"الإفصاح والعرض: الأدوات المالية) "١٩٩٨المعدل في عام (

وتحتوي هذه النشرة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابعة . الدولية

 وذلك بإذن من مؤسسة لجنة ٣٢للإتحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 

  .معايير المحاسبة الدولية

  

ايير المحاسبة الدولية باللغة  النص الذي نشره مجلس معإن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو

نجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير الإ

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH،  كانون ستريت٣٠ ١٦٦، الأولالمحاسبة الدولية، الطابق 

  publications@iasb.org :الإلكترونيالبريــد 

  http://www.iasb.org: نترنتالموقـع على الإ
 

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 

الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة 

  .ليةمعايير المحاسبة الدو

  

مجلس إدارة "و " IASمعايير المحاسبة الدولية و" "   IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة معايير "و"  IASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية "و " IASBمعايير المحاسبة الدولية 

مات تجارية لمؤسسة لجنة هي علا" IASمعايير المحاسبة الدولية "و" IASCFالمحاسبة الدولية  

معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز استخدامها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة 

 .الدولية
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يجب قراءة المعايير المكتوبة بخط غامق ومائل في إطار فقرات الملاحظات في هذا المعيار المكتوبة 
، وليس الهدف من "في القطاع العاممقدمة معايير المحاسبة الدولية "ذلك في إطار بخط عادي، وك

  .المادية تطبيقها على البنود غير في القطاع العاممعايير المحاسبة الدولية 
 

قد تمتلك بعض منشآت القطاع العام مثل الحكومات الوطنية والمؤسسات المالية في القطاع العام 

إلا أن بعض الوكالات الحكومية الفردية قد لا تصدر أو تحتفظ . ات الماليةمجموعة واسعة من الأدو

 وسيحتاج وفي هذه الحالات، سيكون تطبيق هذا المعيار محدوداً. بمجموعة واسعة من الأدوات

إن الغاية . تحديد تلك الجوانب التي تنطبق عليهم من المعيارئمون على إعداد البيانات المالية إلى القا

هو مساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية في هذه ) ١( التنفيذ الموجود في الملحق من دليل

  . المهمة
  

  الهدف
 الواسع لمجموعة متنوعة من ستخدام للأسواق المالية الدولية إلى الإةكيلقد أدت الطبيعة الدينامي

لسندات، ومختلف أشكال الأدوات الأدوات المالية التي تتراوح بين الأدوات الرئيسية التقليدية، مثل ا

تستخدم منشآت القطاع العام مجموعة واسعة من الأدوات المالية . تبادلات معدل الفائدة المشتقة، مثل

مثل تبادلات ( التي تتدرج من الأدوات البسيطة مثل الذمم الدائنة والمدينة إلى أدوات أكثر تعقيداً

وقد تصدر منشآت القطاع العام ولكن . في عملياتها) بية العملات الأجناتإلتزامالعملة للتحوط تجاه 

وقد يحدث هذا الأمر . حقوق ملكية مركبة/ اتإلتزامعلى نطاق أضيق أدوات حقوق ملكية أو أدوات 

 يصدر أدوات جزئياً ته خصخص تم تشتمل على مشروع قطاع حكومييةقتصادالإعندما تكون المنشأة 

في حالة إصدار منشأة القطاع العام لأدوات دين تتحول إلى حقوق ملكية في الأسواق المالية أو 

  .مصالح ملكية بموجب شروط معينة
  

إن الهدف من هذا المعيار هو تعزيز فهم مستخدمي البيانات المالية لأهمية الأدوات المالية الموجودة 

 أخرى في القطاع ضمن الميزانية وخارجها للمركز المالي والأداء والتدفقات النقدية لحكومة أو منشأة

خارج "و" ضمن الميزانية"في هذا المعيار في سياق " الموازنة العمومية"إن الإشارة إلى . العام

  ". بيان المركز المالي"تحمل نفس معنى " الميزانية
  

يحدد هذا المعيار متطلبات معينة لعرض الأدوات المالية الموجودة ضمن الميزانية كما يحدد 

) المعترف بها(الإفصاح عنها حول الأدوات المالية الموجودة ضمن الميزانية المعلومات التي يجب 

 اتإلتزامتتناول معايير العرض تصنيف الأدوات المالية بين ).  غير المعترف بها(وخارج الميزانية 

حقوق ملكية، وتصنيف الفائدة والأرباح الموزعة والإيرادات والمصاريف ذات / وصافي أصول

بينما تتناول معايير .  الماليةاتلتزامالإوف التي يجب في ظلها معادلة الأصول والعلاقة، والظر

الإفصاح المعلومات الخاصة بالعوامل التي تؤثر على مقدار وتوقيت ودرجة تأكيد التدفقات النقدية 

ضافة بالإ. المستقبلية للمنشأة والمتعلقة بالأدوات المالية والسياسات المحاسبية المطبقة على الأدوات
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 المنشأة للأدوات المالية، إستخدامإلى ذلك، يشجع المعيار الإفصاح عن المعلومات حول طبيعة ونطاق 

والمخاطر المرتبطة بها، والسياسات الإدارية للسيطرة على تلك  والأغراض المالية التي تخدمها،

  . المخاطر
  

  النطاق
 المحاسبي يجب أن تطبق ستحقاقلإاإن المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على أساس  .١

 .هذا المعيار في عرض الأدوات المالية والإفصاح عنها
 

 .  القطاع الحكوميمؤسسات إستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام ب .٢
  

الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٣

لية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد المحاسبة الدو

ويرد تعريف مؤسسات الأعمال . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  ". عرض البيانات المالية "١اسبة الدولي في القطاع العام الحكومية في معيار المح
  

عيار في عرض المعلومات المتعلقة بكافة أنواع الأدوات المالية المعترف يجب تطبيق هذا الم .٤

 -:بها وغير المعترف بها والإفصاح عنها، ويستثنى من ذلك

في المصالح في المنشآت المسيطر عليها، كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي   )أ (

 ؛"والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة  "٦ القطاع العام

في ح في المؤسسات الزميلة، كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي المصال  )ب (

 ؛" الزميلةالمنشآتات في ستثمارالإعن محاسبة ال "٧ القطاع العام

في المصالح في المشاريع المشتركة، كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي   )ج (

 ؛"الحصص في المشاريع المشتركة "٨ القطاع العام

 ؛الناشئة بموجب عقود التأمين اتلتزامالإ  )د (

 أرباب العمل وبرامج كافة أنواع منافع ما بعد التوظيف، بما في ذلك برامج اتإلتزام  ) هـ (

 منافع الموظفين، و
ية التي تقدمها منشأة معينة والتي لا جتماع الدفعات الناشئة بموجب المنافع الإاتإلتزام  )و (

 /العادلة للمنافع القيمة تقريباً لا يساوي مقابلاًا تتلقى أنه لها، أو تتوقع أن تتلقى مقابلاً
ومع ذلك، ينبغي أن تطبق المنشآت هذا . مباشرة من المستفيدين من تلك المنافع

المعيار على حصة في منشأة مسيطرة أو شركة زميلة أو مشروع مشترك تتم 
. داة مالية كأ٨ أو ٧ أو ٦محاسبتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

وفي هذه الحالات، ينبغي أن تطبق المنشآت متطلبات الإفصاح الواردة في معايير 
 بالإضافة إلى تلك المتطلبات الواردة في ٨ و٧ و٦المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 . هذا المعيار
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. هاحقوق الملكية في المنشآت المسيطر علي/ لا ينطبق هذا المعيار على حصص صافي الأصول .٥

 ينطبق على كافة الأدوات المالية الواردة في البيانات المالية الموحدة لمنشأة مسيطرة أنهإلا 

 بهده الأدوات أو إصدارها من قبل المنشأة حتفاظالإمعينة، بغض النظر عما إذا كان يتم 

وعلى نحو مماثل، ينطبق المعيار على الأدوات . لمسيطرة أو من قبل منشأة مسيطر عليهاا

 بها أو إصدارها من قبل مشروع مشترك والتي ترد في البيانات المالية حتفاظالإمالية التي يتم ال

  .لأحد الشركاء المشروع في المشترك إما مباشرة أو من خلال التوحيد التناسبي
   

وتقع هذه .  في القطاع العام على منشآت تصدر عقود تأمينيةقتصادالإقد تشتمل بعض المنشآت  .٦

إلا أن هذا المعيار يستثني عقود الـتأمين بحد ذاتها من . من نطاق هذا المعيارالمنشآت ض

 عقد التأمين هو عقد يعرض شركة التأمين إلى مخاطر فإنولأغراض هذا المعيار، . نطاقه

خسارة محددة من أحداث أو ظروف تحدث أو تكتشف خلال فترة محددة، بما في ذلك الوفاة 

والمرض والعجز ) يض الوفاة ورثة المستفيد من هذا التعويضويستفيد في حالة وجود تعو(

غير أن أحكام هذا المعيار . وتلف الممتلكات والإصابة التي تلحق بالآخرين وتوقف العمليات

تنطبق عندما تأخذ الأداة المالية شكل عقد التأمين لكنها تنطوي بشكل أساسي على نقل المخاطر 

 المضمون وإعادة التأمين المالي التي ستثمارالإعض أنواع عقود مثل  ب) ٤٩ الفقرة أنظر(المالية 

وتتشجع المنشآت التي يكون عليها . تصدرها شركات التأمين في القطاع العام والمنشآت الأخرى

 بموجب عقود التأمين لدراسة مدى مناسبة تطبيق أحكام هذا المعيار في عرض اتإلتزام

 . ح عنها والإفصااتلتزامالإالمعلومات عن هذه 
  

 برامج منافع الموظفين أو اتإلتزاملا ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية التي تنشأ عن  .٧

ا تحصل أنهية لمواطنيها لا تحصل على مقابل لها، أو إجتماع حكومة معينة لتقديم منافع اتإلتزام

مثل ( من تلك المنافع  القيمة العادلة للمنافع مباشرة من المستفيدينتقريباًعلى مقابل لا يساوي 

رواتب التقاعد، ومنافع البطالة، ومنافع العجز والأشكال الأخرى من المساعدة المالية التي تقدمها 

 ). الحكومات
  

يمكن إيجاد المزيد من الإرشاد الإضافي حول عرض أنواع محددة من الأدوات المالية والإفصاح  .٨

على سبيل المثال، يشتمل معيار المحاسبة الدولي .أو الوطنية/ في معايير المحاسبة الدولية وعنها

 .على متطلبات إفصاح محددة تتعلق بالإيجارات المالية" عقود الإيجار "١٣ في القطاع العام
  

  تعريفات
 -: للمعاني المحددة لها أدناهوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .٩
 

 متبقية في أصول منشأة معينة بعد  هي أي عقد يدل على مصلحةأداة حقوق المساهمين

  .هااتإلتزام كافة إقتطاع
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راغبة  المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو تسوية مديونية بين أطراف القيمة العادلة

  .ومطلعة في معاملة على أساس تجاري
  

  -: أي أصلهوالمالي الأصل 

 نقدي؛  )أ (

  نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى؛ستلامحق تعاقدي لإ  )ب (

   أخرى بموجب شروط إيجابية محتملة؛ أوحق تعاقدي لتبادل الأدوات المالية مع منشأة  )ج (

 .أداة حقوق مساهمين لمنشأة أخرى  )د (
  

 مالي أو أداة حقوق إلتزام  هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي في منشأة ما والأداة المالية

  . مساهمين في منشأة أخرى
 

التي تعطي أحد الطرفين حق التسوية بالنقد أو يجب أن تحاسب العقود القائمة على السلع و

التي تم الدخول ) أ( عقود السلع إستثناءا أدوات مالية، بأنهببعض الأدوات المالية الأخرى وك

) ب(، ستخدامإليها ولا تزال تلبي المتطلبات المتوقعة للمنشأة لأغراض الشراء أو البيع أو الإ

  .التي يتوقع أن يتم تسويتها بالتوريد) ج(بها، التي تم تحديدها لتلك الغاية عند البدء 
  

  -: تعاقديإلتزام أو مديونية متأتية من إلتزام  هو أي  الماليلتزامالإ

 لتوريد نقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى؛ أو  )أ (

 . إيجابيةتكون غيرتبادل الأدوات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن   )ب (
  

 يمكن تسويته إما من خلال دفع الأصول المالية أو من تعاقدياً زاماًإلتيمكن أن تمتلك المنشأة 

في مثل هذه . خلال التسديد عن طريق الأوراق المالية لحقوق المساهمين الخاصة بها

 يتنوع مع لتزامالإالحالة، إذا كان عدد الأوراق المالية لحقوق المساهمين اللازمة لتسوية 

 إجمالي القيمة العادلة للأوراق المالية لحقوق المساهمين فإنالتغيرات في قيمتها العادلة  

 للمكسب أو لتزامالإ التعاقدي، ولا يتعرض حامل لتزامالإ مبلغ التي يتم دفعها تساوي دائماً

ويجب . الخسارة من التقلبات في سعر الأوراق المالية لحقوق المساهمين الخاصة به

  .  على المنشأة ماليإلتزام أنه على لتزامالإمحاسبة  هذا 
  

عرض شركة التأمين لمخاطر خسارة هو العقد الذي ي) لأغراض هذا المعيار  (عقد التأمين
ويستفيد (محددة من أحداث أو ظروف تقع أو تكتشف خلال فترة محددة، بما في ذلك الوفاة 
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والمرض والعجز وتلف ) في حالة وجود تعويض الوفاة ورثة المستفيد من هذا التعويض
  .تلكات والإصابة التي تلحق بالآخرين وتوقف العملياتالمم

  

 إستملاك هي المبلغ الذي يمكن تحصيله من البيع، أو الذي يستحق الدفع عند القيمة السوقية
  .أداة مالية في سوق نشطة

  

هي ) ا الأدوات المالية النقديةأنه على أيضاً لها يشار (النقدية المالية اتلتزامالإالأصول و
 المالية التي يتم قبضها أو دفعها بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد من اتلتزامالإالأصول و

  .المال
  

 في القطاع العامإن المصطلحات التي تم تعريفها في معايير المحاسبة الدولية الأخرى 
ا موجودة في أنهتستخدم في هذا المعيار بنفس المعنى الذي تدل عليه في تلك المعايير، كما 

    .   المصطلحات المعرفة المنشور بشكل منفصلمةقائ
  

ية بين طرفين أو أكثر إتفاقإلى " تعاقدي"و" عقد"في هذا المعيار، يشير كل من المصطلحين   .١٠
ية واضحة ولا يكون لهذه الأطراف إلا هامش ضيق لتفاديها، وذلك إقتصادتكون لها عواقب 

وقد تأخذ العقود، وبالتالي الأدوات المالية،  .ونية نافذة بالقانإتفاقا في العادة إن وجدت، نهلأ
 .  مختلفة وليس من الضروري أن تكون مكتوبةأشكالاً

 

على هيئات القطاع العام والأفراد " المنشأة"، يشتمل المصطلح ٩لأغراض التعريف في الفقرة  .١١
 .والشراكات والهيئات القائمة على شكل شركات

  

 المالي على مصطلحات الأصل المالي لتزامالإلي وتحتوي أجزاء من تعريفات الأصل الما .١٢
 تعاقدي لتبادل إلتزام عندما يكون هناك حق أو .التعريفاتوالأداة المالية، لكن لا ينبغي تعميم 

 اتلتزامالإالأدوات المالية، تؤدي الأدوات التي سيتم تبادلها إلى ظهور الأصول المالية أو 
 اتلتزامالإمكن إنشاء مجموعة متعاقبة من الحقوق أو وي. المالية أو أدوات حقوق المساهمين

 أو إصدار أداة حقوق إستملاكالتعاقدية لكنها تؤدى في النهاية إلى قبض أو دفع النقد أو إلى 
 . مساهمين

 

تشتمل الأدوات المالية على كل من الأدوات الرئيسية، مثل الذمم المدينة والدائنة والأوراق  .١٣
، والأدوات المشتقة، مثل الخيارات المالية والعمليات المستقبلية المالية لحقوق المساهمين

 ت المالية المشتقة، سواء المعترفوتلبي الأدوا. والآجلة وتبادلات معدل الفائدة وتبادلات العملة
 .أو غير المعترف بها، تعريف الأداة المالية، وهي بالتالي خاضعة لهذا المعيار

 
  

 يكون لها تأثير في نقل مخاطرة مالية واحدة أو اتإلتزامقة حقوق و الأدوات المالية المشتئنشتُ .١٤
لا تؤدي الأدوات المشتقة إلى . أكثر كامنة في الأداة المالية الرئيسية ذات العلاقة بين الأطراف

نقل الأداة المالية الرئيسية ذات العلاقة عند بداية العقد وليس بالضرورة أن يحدث مثل هذا 
 .  العقدإستحقاقالنقل عند 

  

  زون والممتلكات والمصانع والمعدات والأصول المؤجرة ـة مثل المخـإن الأصول الملموس .١٥
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والأصول غير الملموسة مثل نطاقات البث الإذاعي والبراءات والعلامات التجارية هي أصول 

تتيح السيطرة على هذه الأصول الملموسة وغير الملموسة فرصة لتحقيق تدفق و .غير مالية

من النقد أو الأصول الأخرى لكنها لا تؤدي الى نشوء حق حالي لقبض النقد أو أصول وارد 

 .مالية أخرى
  

 المستقبلية يةقتصادالإ، التي تمثل المنفعة إن الأصول، مثل المصروفات المدفوعة مقدماً .١٦

 عن الحق في قبض نقد أو أصل مالي آخر عوضاً بضائع أو خدمات إستلامالمنتظرة منها في 

 اتإلتزاموعلى نحو مماثل، لا تعتبر البنود مثل الإيراد المؤجل ومعظم .  ماليةأصولاًتبر لا تع

 المرتبطة بها يتمثل في يةقتصادالإن التدفق الصادر المحتمل للمنافع  مالية لأاتإلتزامالضمان 

 .   عن نقد أو أصل مالي آخرعوضاًتسليم بضائع وخدمات 
  

طبيعة غير التعاقدية بطبيعتها، مثل ضرائب الدخل أو ما  ذات ال  أو الأصولاتلتزامالإإن  .١٧

يعادل الضريبة والتي تنشأ نتيجة للمتطلبات القانونية المفروضة على منشآت القطاع العام مـن 

ضرائب " ١٢يقدم معيار المحاسبة الدولي .   أو أصول ماليةاتإلتزامقبـل الحكومات ليست 

 . خل، الإرشاد حول محاسبة ضرائب الد"الدخل
  

 التعاقدية التي لا تنطوي على نقل أصل مالي ضمن نطاق تعريف اتلتزامالإلا تدخل الحقوق و .١٨

التعاقدية، كتلك التي ) اتلتزامالإ(على سبيل المثال، يمكن تسوية بعض الحقوق . الأداة المالية

لى وع. الأصول غير المالية فقط) تسليم (إستلامتنشأ بموجب عقود سلع مستقبلية من خلال 

التعاقدية، كتلك التي تنشأ بموجب إيجار تشغيلي ) اتلتزامالإ(نحو مماثل، يمكن تسوية الحقوق 

 إستلام أصل ملموس، مثل المستشفى، من خلال ستخدام لإإنشاء وتشغيل بموارد ذاتيةأو عقد 

 إستلامفي كلا الحالتين، لا يؤدي الحق التعاقدي لأحد الأطراف في . الخدمات فقط) تسليم(

 حالي إلتزامل من الطرف الآخر إلى نشوء حق أو  المقابلتزامالإصل غير مالي أو خدمة وأ

 ١٣ الفقرات أ،) ٢( للملحق عرجإ [.  أو تسليم أو تبادل أصل ماليإستلاملأي من الطرفين في 

 .] ١٧أ –
  

ن  تعاقدي قد يكوإلتزامإن القدرة على ممارسة الحق التعاقدي أو الشرط الذي يقضي بتلبية  .١٩

على سبيل المثال، الكفالة المالية هي حق . مطلقاً، أو قد يكون متوقفاً على وقوع حدث مستقبلي

 تعاقدي مقابل من الكفيل للتسديد للمقرض، إذا إلتزامتعاقدي للمقرض لقبض النقد من الكفيل، و

 فرضية( تعاقديين بسبب معاملة أو حدث سابق إلتزامتخلف المقترض عن السداد، يوجد حق و

، بالرغم من أن كلاً من قدرة المقرض على ممارسة حقه والشرط بأن يؤدي الكفيل ما )الكفالة

 على تخلف المقترض في المستقبل عن نافه هما أمران يتوقاتإلتزامهو مطلوب منه بموجب 

 الماليين، بالرغم من أن لتزامالإن مع تعريف الأصل ومحتملا اللتزامالإيتطابق الحق و. السداد

فعلى سبيل المثال، قد توفر .   لا تستحق الذكر في البيانات الماليةاتلتزامالإالأصول وهذه 
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حكومة وطنية لمقاول تشغيل من القطاع الخاص يشغل أحد مرافق البنية التحتية الحماية ضد 

 إلتزام هنا عبارة عن الضمانةتكون  .مخاطر الطلب من خلال ضمان حد أدنى من الإيرادات

حكومة إلى أن يصبح من الممكن أن ينخفض إيراد المقاول إلى أقل من الحد  على المحتمل

 .الأدنى المضمون
  

 المنشأة بإصدار أو توريد أدوات حقوق المساهمين الخاصة بها، مثل خيارات أو إلتزامإن  .٢٠

 حيث أن المنشأة غير ملزمة مالياً إلتزاماً، هو ذاته أداة حقوق مساهمين، وليس ضمانات الأسهم

وعلى نحو مماثل، تكون التكلفة التي تتحملها المنشأة لشراء . ريد النقد أو أصل مالي آخربتو

اً من إقتطاع أدوات حقوق المساهمين الخاصة بها من طرف آخر تعد إستملاكحق إعادة 

 . مالياً أصلاًحقوق المساهمين الخاصة بها، وليس / صافي الأصول
  

 المركز المالي لمنشأة معينة من توحيد حسابات المنشأة  الأقلية التي قد تظهر في بيانحقوقإن  .٢١
إذ تعرض المنشأة في .  أو أداة حقوق مساهمين للمنشأةمالياً إلتزاماًالمسيطر عليها ليست 

حقوق المساهمين وصافي / بياناتها المالية الموحدة مصالح أطراف أخرى في صافي الأصول
في القطاع  لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًابعة لها الفائض أو العجز للمنشآت المسيطر عليها الت

ا أداة حقوق مساهمين من أنه الأداة المالية التي يتم تصنيفها على فإن لذلك، وتبعاً.  ٦ العام
قبل المنشأة المسيطر عليها يتم إلغاؤها عند الدمج وعندما تحتفظ بها المنشأة المسيطرة، أو 

 أقلية منفصلة عن صافي كحقوق الموحد للمركز المالي تعرضها المنشأة المسيطرة في البيان
 إلتزاما أنهكما أن الأداة المالية التي يتم تصنيفها على . حقوق المساهمين لمساهميها/ الأصول

 في البيان الموحد للمركز المالي الخاص إلتزاماًمالي من قبل المنشأة المسيطر عليها تبقى 
ولا تؤثر .  ها في الدمج كرصيد لمنشأة متعددة الأنشطةبالمنشأة المسيطرة ما لم يتم إلغاؤ

المعاملة المحاسبية من قبل المنشأة المسيطرة في الدمج على أساس العرض التي تستخدمه 
 .المنشأة المسيطر عليها في بياناتها المالية

  

  العرض
  الملكيةحقوق  / وصافي الأصولاتلتزامالإ

 

 أو صافي إلتزامف الأداة، أو أجزائها الأساسية، كيجب على من يصدر الأداة المالية تصني .٢٢
 المبدئي وتعريفات عترافالإ لمضمون الترتيب التعاقدي في وفقاًحقوق مساهمين / أصول

 . المالي وأداة حقوق المساهمينلتزامالإ
   

إن جوهر الأداة المالية، وليس شكلها القانوني، هو الذي يحكم تصنيفها في بيان المركز المالي  .٢٣
عادة، إلا أن الحال لا وفي حين أن الجوهر والشكل القانوني منسجمان في ال. هة الإصدارلج

فعلى سبيل المثال، تأخذ بعض الأدوات المالية الشكل القانوني لحقوق .  كذلكيكون دوماً
، وقد تجمع بعض الأدوات المالية الأخرى ما بين اتإلتزامالجوهر المساهمين لكنها في 

.  الماليةاتلتزامالإة بأدوات حقوق المساهمين والخصائص المرتبطة بالخصائص المرتبط
ويستمر .  بها للمرة الأولىعترافالإيجري تصنيف الأداة على أساس تقييم جوهرها عندما يتم 

ذلك التصنيف في تاريخ كل تقرير لاحق إلى أن تتم إزالة الأداة المالية من بيان المركز المالي 
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حقوق مساهمين  / أو صافي أصولاتإلتزامصنيف الأدوات المالية إما كإن ت. الخاص بالمنشأة ال
من غير المرجح أن يكون ذا أهمية للعديد من المنشآت التي تعد التقارير المالية في القطاع 

 . العام
  

حقوق مساهمين هو أمر ضروري  / وصافي أصولاتإلتزامإن تصنيف الأدوات المالية بين  .٢٤
وينبغي على المنشآت التي تمتلك أدوات مصنفة . مرتبطة بكل منهابسبب المخاطر المختلفة ال

 للفقرة وفقاً مالية أن تفصح عن معلومات التعرض لمخاطر معدل الفائدة اتإلتزاما أنهعلى 
ا إيرادات أو أنه، وأن تعترف بالفائدة والأرباح الموزعة والخسائر والمكاسب على ٦٣

 التوزيعات على حاملي الأدوات المالية أيضاً ٣٦فقرة كما تحدد ال.  ٣٦ للفقرة وفقاًمصاريف 
ا أدوات حقوق مساهمين يجب تحميلها من قبل جهة الإصدار بشكل مباشر أنهالمصنفة على 

 . حقوق المساهمين/ على صافي الأصول
    

أصول  (إستثمار منشآت القطاع العام غالباً ما تحتفظ بأداة حقوق المساهمين كأن في حين  .٢٥
إلا أن منشأة القطاع العام في الغالب لا تصدر أدوات حقوق مساهمين لأطراف خارج ، )مالية

 عندما تكون المنشأة المسيطر عليها مخصخصة بشكل جزئي،  ومع إستثناء بيةقتصادالإالمنشأة 
 الأدوات المالية في القطاع العام مستمراً في التطور ولا يزال التصنيف إستخدامذلك، لا يزال 

 به جهة الإصدار بحاجة إلى أن يسترشد بجوهر الأدوات المالية وليس بشكلها الذي تقوم
 .بالضرورة

  

 تعاقدي على إلتزام المالي عن أداة حقوق المساهمين هو وجود لتزامالإ إن السمة عند تمييز  .٢٦

إما لتوريد نقد أو أصل مالي آخر للطرف ) جهة الإصدار(أحد الأطراف تجاه الأداة المالية 

أو لتبادل أداة مالية أخرى مع حامل الأداة بموجب شروط يمكن أن تكون ) حامل الأداة(الآخر 

 التعاقدي، تطابق الأداة تعريف لتزامالإوعندما يوجد مثل هذا . غير إيجابية لجهة الإصدار

إن وجود أي .  التعاقديلتزامالإ المالي بغض النظر عن الطريقة التي سيتم بها تسوية لتزامالإ

فتقار إلى وسائل توفير العملة  معين، مثل الإإلتزامى قدرة جهة الإصدار على تلبية قيود عل

 جهة إلتزامالأجنبية أو الحاجة إلى الحصول على موافقة سلطة تنظيمية للتسديد، لا يبطل 

 . حق حامل الأداة بموجب الأداةالإصدار أو
  

قبل جهة الإصدار لتوريد نقد أو أصل  تعاقدي من إلتزامعندما لا تؤدي الأداة المالية إلى نشوء  .٢٧
ا تكون أداة أنهفمالي آخر أو لتبادل أداة مالية أخرى بموجب شروط غير إيجابية محتملة، 

 إستلاموعلى الرغم من أن حامل أداة حقوق المساهمين قد يكون مخولاً ب. حقوق مساهمين
حقوق / أو توزيعات أخرى من صافي الأصولحصة تناسبية من أية أرباح موزعة 

 . لإجراء مثل هذه التوزيعاتتعاقدياً إلتزاماًالمساهمين، إلا أن جهة الإصدار ليس لديها 
 

قد تصدر منشأة القطاع العام أدوات ذات حقوق خاصة، مثل الأسهم الممتازة، وعندما يقتضي  .٢٨
تاريخ اً إلزامياً من قبل جهة الإصدار لمبلغ ثابت أو قابل للتحديد في إستردادالسهم الممتاز 

 إستردادمستقبلي محدد أو قابل للتحديد أو يمنح حامل الأداة الحق بأن يطالب جهة الإصدار ب
 الأداة تطابق فإنالسهم في تاريخ محدد أو بعد ذلك التاريخ مقابل مبلغ محدد أو قابل للتحديد، 
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ينشأ عنه وإن السهم الممتاز الذي لا . ا كذلكأنه المالي ويتم تصنيفها على لتزامالإتعريف 
فعلى .   بشكل غير مباشر من خلال بنوده وشروطهأ التعاقدي قد ينشلتزامالإبوضوح مثل هذا 

 حسب الخيار سترداد الإلزامي أو الإستردادسبيل المثال، إن السهم الممتاز الذي لا يقتضي الإ
 المتاح لحامل السهم قد يؤدي إلى أرباح تصاعدية موزعة ناتجة عن شروط تعاقدية بحيث

 درجة إلىيصبح مردود الأرباح الموزعة في المستقبل المنظور، مجدولاً ومتوقع أن يرتفع 
وفي مثل هذه الظروف، يكون التصنيف .  الأداةسترداد لإياًإقتصادتضطر بها جهة الإصدار  

 إسترداد هامشاً ضيقاً، إن وجد، لتجنب الإصدار لديهان جهة لأ مناسباً أمراًكمطلب مالي 
ا سهم يمنح حامله خياراً للمطالبة أنهعلى نحو مماثل، إذا تم تصنيف الأداة المالية على و. الأداة

 مالي عند إلتزامك التصنيف فإن وقوعه،  عند وقوع حدث مستقبلي من المرجح جداًستردادبالإ
 . ]٢١ أ– ١٨  وأ٨ أ– ٧، الفقرات أ)٢(رجع للملحق إ.   المبدئي يعكس جوهر الأداةعترافالإ

  

      جهة الإصدار حسب الأدوات المركبة تصنيف
 

حقوق  / الأصول وصافيلتزامالإيجب على من يصدر الأداة المالية التي تشتمل على عنصري  .٢٩

 .  ٢٢ للفقرة وفقاًالمساهمين أن يصنف الأجزاء الأساسية للأداة بشكل منفصل 
 

 اتستثناءالإبين ومن . من غير المعتاد أن تصدر منشآت القطاع العام أدوات مالية مركبة .٣٠

ية تصدر أدوات مركبة في إقتصاد ضمن منشأة جزئياًمشاريع القطاع الحكومي المخصخصة 

ويتطلب هذا المعيار، عند إصدار منشأة القطاع العام للأداة المركبة، عرضاً . الأسواق المالية

/ لأصول وصافي اببعناصر المطلمنفصلاً في بيان المركز المالي لجهة الإصدار فيما يتعلق 

 وصافي فوائد اتلتزامالإ إن إنشاء كل من .حقوق المساهمين التي تنشأ عن أداة مالية واحدة

  ، عن أداتين منفصلتين أو أكثرعوضاًحقوق المساهمين من قبل أداة مالية وحيدة / الأصول

 لجهة الإصدار يويتم تمثيل البيان المال. هي مسألة شكلية أكثر من كونها مسألة جوهرية

حقوق / ريقة أكثر مصداقية من خلال العرض المنفصل لعناصر المطلب وصافي الأصولبط

 . ]٢٣أ -٢٢ الفقرات أ،)٢( ارجع للملحق [.  لطبيعتهاوفقاًالمساهمين في أداة واحدة 
 

  

لأغراض بيان عرض المركز المالي، تعترف جهة الإصدار بشكل منفصل بالأجزاء الأساسية  .٣١

ئ المطلب المالي الرئيسي لجهة الإصدار وتمنح الخيار لحامل الأداة للأداة المالية التي تُنش

إن السند أو أي أداة مماثلة قابلة للتحويل من . لتحويلها إلى أداة حقوق مساهمين لجهة الإصدار

ومن وجهة نظر جهة . قبل حاملها  إلى أسهم عادية لجهة الإصدار هي مثال على هذه الأداة

ترتيب تعاقدي لتوريد نقد أو أصول (مطلب مالي : اة على عنصرينالإصدار، تحتوي هذه الأد

خيار شراء في المستقبل يمنح حامل الأداة  حق تحويلها (وأداة حقوق مساهمين ) مالية أخرى

ي لإصدار مثل هذه الأداة قتصادإن الأثر الإ). لأسهم عادية لجهة الإصدار لفترة زمنية محددة

ن إصدار أداة دين تشتمل في نفس الوقت على نص بضرورة هو بالأساس ذات الأثر الناجم ع

قسائم شراء التسوية المبكرة وضمانات لشراء الأسهم العادية، أو إصدار أداة دين تشتمل على 
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/  وصافي الأصوللتزامالإ  لذلك، تعرض جهة الإصدار عنصريوفقاً. أسهم قابلة للفصل

 . وفي جميع الحالاتلي الخاص بهحقوق المساهمين بشكل منفصل في بيان المركز الما
  

حقوق المساهمين للأداة القابلة / لا تتم مراجعة تصنيف عنصري المطلب وصافي الأصول .٣٢

ية ممارسة خيار التحويل، حتى عندما تبدو ممارسة الخيار إحتمالللتحويل نتيجة للتغير في 

الطريقة المتوقعة دوماً  الأدوات باوقد لا يتصرف حاملو.  لبعض حاملي الأدواتياًإقتصادمفيدة 

. لأن العواقب الضريبية، على سبيل المثال، الناجمة عن التحويل قد تختلف بين حاملي الأدوات

ويبقى جهة الإصدار بتسديد الدفعات . ية التحويل ستتغير من وقت إلى آخرإحتمالكما أن 

داة أو بعض المعاملات  الأإستحقاق إلى أن يتم تسديدها من خلال التحويل أو المستقبلية معلقاً

 . الأخرى
  

 مالية ولا أدوات حقوق مساهمين لجهة اتإلتزامقد تشتمل الأداة المالية على عناصر لا تكون  .٣٣

 أصل غير مالي مثل حق إستلامفعلى سبيل المثال، قد تمنح الأداة حاملها الحق في . الإصدار

سوية وخيار يتبادل لذلك الحق ية مملوكة للحكومة أو سلعة خاضعة مقابل تإحتكارإدارة هيئة 

) خيار التبادل( بأداة حقوق المساهمين عترافالإتقوم جهة الإصدار ب. مع أسهم جهة الإصدار

 مالية أو اتلتزامالإ الأداة المركبة، سواء كانت إلتزاموعرضها بشكل منفصل عن عناصر 

 . غير مالية
  

مالية وأدوات حقوق المساهمين ولا  الاتلتزامالإلا يتعامل هذا المعيار مع قياس الأصول و .٣٤

حقوق /  وصافي الأصوللتزامالإيحدد بالتالي أية طريقة معينة لربط القيمة المسجلة بعنصري 

   -: ما يليإتباعهاوتشمل الأساليب التي يمكن . المساهمين الواردة في أداة واحدة

  ا يكون أداة حقوق والذي غالباً م(ربط المبلغ المتبقي بالعنصر الأسهل من حيث القياس   )أ (

 المبلغ المحدد بشكل منفصل للعنصر الأسهل من حيث القياس من إقتطاعبعد ) مساهمين

 الأداة ككل؛ و

حقوق المساهمين بشكل منفصل، وتعديل هذه /  وصافي الأصوللتزامالإقياس عنصري   )ب (

المبالغ، والضرورة القصوى، على أساس تناسبي بحيث يساوي مجموع العنصرين قيمة 

 .داة ككلالأ
  

حقوق المساهمين /  وصافي الأصوللتزامالإإن مجموع المبالغ المسجلة والمرتبطة بعنصري 

ولا .  القيمة المسجلة التي يمكن أن تنسب إلى الأداة ككل المبدئي يساوي دائماًعترافالإعند 

  .  بعناصر الأداة وعرضها بشكل منفصل أية مكاسب أو خسائرعترافالإينشأ عند 
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  قابلاًسنداً،  عندما تصدر منشأة القطاع العام ٣٤لأسلوب الأول الموصوف في الفقرة بموجب ا .٣٥

 المالي لتزامالإبند ا تحدد أولا قيمة أنهفللتحويل إلى فائدة حقوق مساهمين على سبيل المثال ، 

المسجلة عن طريق خصم عدد من دفعات الفائدة المستقبلية والمبلغ الأصلي على سعر السوق 

ومن ثم . حقوق المساهمين/  لا يشتمل على عنصر تابع لصافي الأصوللتزامالإبند  لالسائد

يمكن تحديد القيمة المسجلة لأداة حقوق المساهمين والمتمثلة في خيار تحويل الأداة إلى أسهم 

 وفقاًأما .  المالي من قيمة الأداة المركبة الكاملةلتزام القيمة المسجلة للإإقتطاععادية من خلال 

للأسلوب الثاني، يحدد جهة الإصدار  قيمة الخيار بشكل مباشر إما من خلال الرجوع إلى 

ومن ثم يتم .  نموذج تسعير الخياراتإستخدامالقيمة العادلة  لخيار آخر إذا وجد، أو من خلال 

تعديل القيمة المحددة لكل عنصر على أساس تناسبي إلى الحد اللازم لضمان أن تتساوى القيم 

 الفقرة ،)٢(رجع للملحق إ[. لة المرتبطة بالعناصر القيمة المقبوضة للسند القابل للتحويلالمسج

 . ] ٢٤أ
  

 والمكاسب  والأرباح الموزعة والخسائر الفائدة
 يجب تقديم الحصص والأرباح الموزعة والخسائر والمكاسب المتعلقة بالأداة المالية، أو  .٣٦

ا مصاريف أو أنه في بيان الأداء المالي على مالياً اًإلتزاما أنهالجزء الأساسي، المصنفة على 

ا أدوات حقوق أنهكما أن التوزيعات على حاملي الأدوات المالية المصنفة على . إيرادات

حقوق /  على صافي الأصولالإصدار مباشرةًمساهمين يجب تحميلها من قبل جهة 

 .  المساهمين
 

الي يحدد فيما إذا كان تصنيف الحصص والأرباح إن تصنيف الأداة المالية في بيان المركز الم .٣٧
 تم الإبلاغ عنها إيرادات والتيالموزعة والخسائر والمكاسب المتعلقة بتلك الأداة مصاريف أم 

ا أنه دفعات الأرباح الموزعة على الأسهم المصنفة على فإنولذلك، . في بيان الأداء المالي
طريقة الفائدة على السندات ويتم تقديمها في ا مصاريف بنفس أنه يتم تصنيفها على اتإلتزام

 أو إعادة إستردادوعلى نحو مماثل، يتم تقديم المكاسب والخسائر المرتبطة ب. بيان الأداء المالي
 إسترداد في بيان الأداء المالي، في حين يتم تقديم اتإلتزاما أنهتمويل الأدوات المصنفة على 

حقوق مساهمين لجهة الإصدار / ا صافي أصولنهأأو إعادة تمويل الأدوات المصنفة على 
 . حقوق المساهمين/ كتداولات في الأصول

 

ا مصاريف في بيان الأداء المالي إما أنهيمكن عرض الأرباح الموزعة والمصنفة على  .٣٨

ويخضع الإفصاح عن الحصص والأرباح .  الأخرى أو كبند منفصلاتلتزامالإلحصص من 

بسبب ". عرض البيانات المالية "١ في القطاع العامسبة الدولي الموزعة لمتطلبات معيار المحا

 الضريبي، قتطاعات الكبيرة بين الفوائد والأرباح الموزعة فيما يخص مسائل قابلية الإختلافالإ

وبالنسبة . من المفضل في بعض الأحيان الإفصاح عنها بشكل منفصل ضمن بيان الأداء المالي
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، يمكن إيجاد الإرشاد عن الإفصاح عن حجم الآثار للمنشآت الخاضعة لضرائب الدخل

 . ١٢الضريبية في معيار المحاسبة الدولي 
  

   ماليإلتزاممعادلة أصل مالي و

 المالي ويجب تقديم صافي المبلغ في بيان الأداء لتزامالإيجب معادلة الأصل المالي و .٣٩
 -:المالي عندما تكون المنشأة

  المبالغ المعترف بها؛ و نافذاً لموازنةقانونياً حقاًلديها   )أ (

تعتزم تسوية المبالغ إما على أساس الصافي، أو تعترف بالأصل وتقوم بتسوية   )ب (
 .  في نفس الوقتلتزامالإ

 
 المالية على أساس الصافي عندما يعكس هذا اتلتزامالإيتطلب هذا المعيار عرض الأصول و .٤٠

وية أداتين ماليتين منفصلتين أو الوضع تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة لمنشأة معينة نتيجة لتس
 فعلياً اأنهفعندما يكون للمنشأة حق قبض أو دفع صافي مبلغ واحد وتعتزم القيام بذلك، . أكثر

فعلى سبيل المثال، تقوم حكومة في ولاية معينة .  واحداًمالياً إلتزاماً واحداً أو مالياً أصلاًتمتلك 
 أصل مالي تدين به إقتطاعأي بعد ( أساس الصافي تحادية علىإ لحكومة مالياً إلتزاماًبتسوية 

 المالية بشكل منفصل اتلتزامالإوفي أحوال أخرى، يتم عرض الأصول و). المحليةالحكومة 
، )٢(رجع للملحق إ[.  للمنشأةاتإلتزامعن بعضها انسجاماً مع خصائصها بوصفها أصول أو 

 .]٢٥الفقرة أ
 

 به وعرض صافي المبلغ يختلف عن عدم اً مالي معترفإلتزام به واًإن معادلة أصل مالي معترف .٤١
ففي حين لا تؤدي المعادلة إلى تحقيق المكسب أو .  ماليإلتزام بأصل مالي أو عترافالإ

 بالأداة المالية لا يؤدي فقط إلى إزالة البند المعترف به مسبقاً عترافالإالخسارة، إلا أن عدم 
 .  بالمكسب أو الخسارةعترافالإى  إلأيضاًمن بيان المركز المالي بل يؤدي 

  

 حق قانوني للمدين، وبموجب عقد أو خلافه، لتسوية أو إزالة كامل المبلغ تقاصن حق الإ .٤٢
وفي .   من هذا المبلغبدلاً منه عن طريق تقديم مبلغاً آخر للمدين جزءاًالمستحق للدائن أو 

 مستحق من طرف ثالث مقابل الأحوال غير العادية، قد يكون للمدين حق قانوني لتطبيق مبلغ
اً بين الأطراف الثلاثة ينص بوضوح على إتفاقالمبلغ المستحق للدائن شريطة أن يكون هناك 

 الشروط التي تدعم الحق فإن هو حق قانوني، تقاصوطالما أن حق ال. تقاصحق المدين في ال
د أي القوانين  كافي لتحديإهتمام قانوني إلى آخر ويجب أن يتم بذل إختصاصقد تتنوع من 

 . تنطبق على العلاقات بين الأطراف
  

 المرتبطة اتلتزامالإ مالي على الحقوق وإلتزام أصل مالي وتقاصيؤثر وجود الحق النافذ ب .٤٣
 وجود فإنومع ذلك .  والسيولةئتمانالإبهما وقد يؤثر بشكل كبير على تعرض المنشأة لمخاطر 

 غياب النية بممارسة الحق أو التسوية في نفس وفي. تقاصالحق، بذاته، ليس أساساً كافياً لل
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وعندما تعتزم المنشأة . الوقت، لا يؤثر على مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
 على أساس الصافي لتزامالإ عرض الأصل وفإنممارسة الحق أو التسوية في نفس الوقت، 

المتوقعة بصورة ملائمة أكثر، وبالإضافة إلى يعكس مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
 نية أحد الطرفين أو كليهما للتسوية على فإن. المخاطر التي تتعرض لها هذه التدفقات النقدية

، حيث لا تزال تقاصأساس الصافي دون حق قانوني للقيام بذلك أمر غير كافي لتبرير ال
 .  المالي الفرديين ثابتةاملتزالإ المرتبطة بالأصل المالي واتلتزامالإالحقوق و

  

 معينة بممارسات التشغيل العادية اتإلتزام يمكن أن تتأثر المنشأة فيما يتعلق بتسوية أصول و .٤٤

فيها، ومتطلبات الأسواق المالية، والظروف الأخرى التي يمكن أن تحد من  القدرة على تسوية 

 ولكن لا يكون لديها نية لتسوية اصتقوعندما تملك المنشأة حق ال. الصافي أو التسوية المتزامنة

 الحق على تعرض المنشأة  تأثيرفإنن، إلتزام بلتزامالإ بالأصل وتسوية عترافالإالصافي أو 

 . ٧٣ للمعيار في الفقرة وفقاً يتم الإفصاح عنه ئتمانالإلمخاطر 
  

فة  غرخلال عمليمكن أن تجري تسوية أداتين ماليتين في نفس الوقت لأداتين ماليتين من  .٤٥

وفي هذه الأحوال تعادل التدفقات النقدية .  في سوق مالي منظم أو المبادلات المباشرةتقاصال

وفي .  أو السيولة على سبيل المثالئتمانالإفعلياً صافي مبلغ مفرد وليست عرضة لمخاطر 

أحوال أخرى، قد تقوم المنشأة بتسوية أداتين من خلال قبض أو دفع مبالغ منفصلة، وتصبح 

. لتزامالإ عن كامل مبلغ الأصل أو مخاطر السيولة عن كامل مبلغ ئتمانالإ لمخاطر معرضة

 لذلك، وفقاًو.  نسبياً قليلاًأنهويمكن أن يكون التعرض لهذه المخاطر جسيماً على الرغم من 

 عندما تحدث المعاملة في نفس ني المالي متزامنلتزامالإ بالأصل المالي وتسوية عترافالإيعتبر 

 . اللحظة

 عادة غير تقاص ال عملية بشكل عام وبذلك تكون٣٩لم يتم تلبية الشروط المبينة في الفقرة  .٤٦

  -:ملائمة في الحالات التالية

 ؛")أداة مركبة"أي ( عدة أدوات مالية مختلفة لمحاكاة خصائص أداة مالية واحدة إستخدام  )أ (

عرضة للمخاطر الرئيسية  المالية عن الأدوات المالية الماتلتزامالإعندما تنشأ الأصول و  )ب (

 ضمن محفظة من العقود الآجلة أو اتلتزامالإعلى سبيل المثال، الأصول و(نفسها 

 متعددة؛مقابلة ولكنها تشمل أطرافاً )  الأدوات المشتقة الأخرى

 المالية دون شرط اتلتزامعند التعهد بأصول مالية أو أصول أخرى كضمان إضافي للإ  )ج (

 الرجوع على الكفيل؛

   دون أن يقبل إلتزامأصول مالية في صندوق من قبل المدين لغرض تسديد يب تجنعند   )د (
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على سبيل المثال، ترتيبات صندوق سداد  (لتزامالإالدائن تلك الأصول في تسوية 

 ؛ أو)الدين

 التي يتم تسديدها نتيجة أحداث تؤدي إلى الخسائر اتلتزامالإ إستردادعند توقع أن يتم ) هـ(

  .  سبب مطالبة تم تقديمها بموجب سياسة التأمينمن قبل طرف ثالث ب
 

إن المنشأة التي تجري عدداً من معاملات الأدوات المالية مع طرف مقابل إفرادي قد تدخل في  .٤٧

 على تسوية القيم يةتفاقالإوتنص مثل هذه .  مع ذلك الطرف" ترتيبات تصفية حسابات رئيسية"

 في حالة الإخلال بأي عقد أو يةتفاقالإلتي تغطيها الصافية الإفرادية لكافة الأدوات المالية ا

تستخدم هذه الترتيبات غالباً من قبل المؤسسات المالية لتوفير الحماية من الخسارة في . إنهاؤه

 اءي يكون فيها الطرف المقابل غير قادر على الوفتلحالة الإفلاس أو في الحالات الأخرى ا

 ويؤثر  الذي يصبح نافذاًتقاصلحسابات الرئيسية حق الوينشأ عن ترتيبات تصفية ا. هاتإلتزامب

 المالية الفردية أو تسويتها بعد وقوع حدث محدد من اتلتزامالإ بالأصول وعترافالإعلى 

ولا . الإخلال فقط أو في ظروف أخرى ليس متوقعاً ظهورها أثناء مسار العمليات الطبيعي

 بالمعيارين عترافالإلمعادلة إلا إذا تم  لتقدم ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية أساساً

 المالية الخاضعة اتلتزامالإوعندما لا تتم معادلة الأصول و. ٣٩المنصوص عليهما في الفقرة 

 يتم الإفصاح عن تأثير الترتيبات على تعرض المنشأة أنهفلترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية، 

 .٧٣ للفقرة وفقاً ئتمانالإلمخاطر 
  

 الإفصاح  
 في هذا المعيار هو تقديم المعلومات التي تعزز فهم أهمية المطلوبةن الغرض من الإفصاحات إ .٤٨

الأدوات المالية الموجودة ضمن الميزانية وخارجها لأي مركز مالي وأداء وتدفقات نقدية 

لك لمنشأة معينة والمساعدة في تقييم مقدار وتوقيت وتأكيد التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بت

وبالإضافة إلى تقديم المعلومات حول أرصدة ومعاملات محددة للأداة المالية، يتم . الأدوات

 الأدوات المالية والمخاطر ذات العلاقة إستخدامتشجيع المنشآت لتقديم نقاش حول مدى 

إن مناقشة سياسات الإدارة للسيطرة على المخاطر المرتبطة . والأغراض المالية التي تخدمها

ات المالية، بما في ذلك السياسات الخاصة بمسائل مثل تحوط التعرض للمخاطر وتجنب بالأدو

، يوفر ئتمانالإالتركيزات غير الملائمة للمخاطر ومتطلبات الضمان الإضافي لتخفيض مخاطر 

وتقدم بعض المنشآت هذه .  لوقت معين للأدوات المحددة المعلقةمنظورا إضافياً قيماً ومستقلاً

 .  من البيانات الماليةجزءاًيكون  من أن بدلاًلتعليق يرفق مع بياناتها المالية المعلومات 
  

 قد تؤدي المعاملات في الأدوات المالية إلى أن تقوم المنشأة بتحميل أو نقل واحدة من  .٤٩
 المطلوبةوتقدم الإفصاحات . المخاطر المالية الموصوفة أدناه أو أكثر إلى طرف آخر
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د مستخدمي البيانات المالية على تقييم مدى المخاطر المرتبطة بكل من للمعلومات التي تساع
  -:الأدوات المالية المعترف وغير المعترف بها

معدل مخاطر العملة، ومخاطر :  يوجد ثلاثة أنواع من مخاطر السعر-مخاطرة السعر  )أ (

 -:الفائدة، ومخاطر السوق

بسبب التغيرات في أسعار مخاطرة العملة وهي مخاطرة تقلب قيمة الأداة المالية  )١(

 .الصرف الأجنبي

تقلب قيمة الأداة المالية بسبب التغيرات في الفائدة وهي مخاطرة معدل مخاطرة  )٢(

 .الفائدة السوقيةمعدلات 

تقلب قيمة الأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار مخاطرة السوق وهي مخاطرة  )٣(

رقة مالية فردية أو السوق سواء حدثت هذه التغيرات بسبب عوامل متعلقة بو

بالجهة المصدرة أو بسبب العوامل المؤثرة على الأوراق المالية التي يتم المتاجرة 

 . بها في السوق كافة
 

ية تحقيق إحتمالحدوث خسارة محتملة فقط بل " مخاطرة السعر"لا يتضمن مصطلح 

 . أيضاًالمكاسب 

 ما في أداة مالية إلتزام وهي مخاطرة فشل أحد الأطراف في تسديد -ئتمانالإمخاطرة   )ب (
 .معينة ، هذا الأمر سيكون سبباً في تحمل الطرف الآخر الخسارة المالية

، وهي مخاطرة مواجهة المنشأة أيضاً ويشار إليها بمخاطرة التمويل -مخاطرة السيولة  )ج (
وقد تنشأ مخاطرة .  المرتبطة بالأدوات الماليةاتلتزامالإصعوبة في جمع الأموال لتلبية 

. ة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلةالسيول
تحادية، فيمكن تخفيف مخاطرة وبالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، مثل الحكومة الإ

 . السيولة من خلال رفع الضرائب أو الرسوم الأخرى التي تفرض من قبل المنشأة

يمة التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة  وهي مخاطرة تقلب ق-مخاطرة التدفق النقدي  )د (
ففي حالة أداة الدين للسعر المعوم، على سبيل المثال، تؤدي هذه . بالأداة المالية النقدية
 الفائدة الفعلي للأداة المالية، وعادة ما يكون ذلك بدون تغير  معدلالتقلبات إلى تغير في

 .  مماثل في قيمتها العادلة
  

  إدارة المخاطر   الإفصاح عن سياسات
 يجب أن تصف المنشأة أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بها، بما في ذلك  .٥٠

 .سياسة التحوط لكل نوع رئيسي من المعاملات المتوقعة والتي تستخدم لها محاسبة التحوط
 



الإفصاح والعرض: الأدوات المالية  
 

           ١٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٤٠٩  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

نات  الإفصاح عنها ولا تحدد موقعها ضمن البيالتزامالإلا تصف المعايير نسق المعلومات  .٥١

 تبالأدوات المالية المعترف بها، في المدى الذي يتم فيه عرض المعلوما خصيوفيما .  المالية

 في واجهة بيان المركز المالي، فليس من الضروري تكرارها في ملاحظات البيانات المطلوبة

 أما فيما يتعلق بالأدوات المالية غير المعترف بها، فتكون المعلومات الواردة في. المالية

وقد تحتوي الإفصاحات على . الملاحظات أو الجداول التكميلية هي الوسيلة الرئيسية للإفصاح

 وبيانات معينة محددة القيمة، وكما يتناسب مع طبيعة الأدوات من عمليات الوصفمجموعة 

 . وأهميتها النسبية للمنشأة
 

معينة هي مسألة إن تحديد مستوى التفاصيل التي سيتم الإفصاح عنها حول أدوات مالية  .٥٢
ومن .  مع الأخذ في الحسبان الأهمية النسبية لتلك الأدواتالمسئولةمتروكة لتقدير الجهة 

 والتي قد لا الضروري تحقيق توازن بين البيانات المالية التي تحتوي على تفاصيل كثيرة جداً
فعلى . ة التجميعتساعد مستخدمي البيانات المالية وبين المعلومات المهمة المغمورة نتيجة لكثر

 سبيل المثال، عندما تكون المنشأة طرف في عدد كبير من الأدوات المالية ذات الخصائص 
  

المتشابهة ولا يوجد عقد واحد مهم بشكل فردي، تكون المعلومات الملخصة حسب الإشارة 

ل ومن جهة أخرى، قد تكون المعلومات المحددة حو. مناسباً أمراًلأصناف محددة من الأدوات 

 في هيكل رأس المال لمنشأة  هاماًأداة فردية معلومات مهمة عندما تمثل تلك الأداة، عنصراً

 .معينة، على سبيل المثال
  

 الأدوات المالية في أصناف تتناسب مع طبيعة المعلومات التي سيتم المنشآتتجمع إدارة  .٥٣
، سواء كانت  مسائل معينة مثل خصائص الأدواتعتبارفي الإالإفصاح عنها، مع الأخذ 

.  أساس القياس المطبقحسبانهاا تأخذ في أنهف بها، وإذا كانت محققة اً أو غير معترفاًمعترف
ويتم بشكل عام تحديد الأصناف على أساس التمييز بين البنود التي يتم قيدها على أساس 

 المفصح عنها وعندما تتعلق المبالغ. التكلفة عن البنود التي يتم قيدها على أساس القيمة العادلة
 المعترف بها، فيتم تقديم معلومات اتلتزامالإفي الملاحظات أو الجداول التكميلية بالأصول و

أما عندما تكون المنشاة .  الملائمة في بيان المركز المالي سطركافية للسماح بمطابقتها مع بنود
طط منافع التقاعد أو  ضمن خاتلتزامالإ في أدوات مالية لا يتطرق لها هذا المعيار، مثل طرفاً

 المالية المفصح اتلتزامالإعقود التأمين، فتمثل هذه العقود صنف أو أصناف من الأصول و
 .عنها بشكل منفصل عن تلك الأدوات التي يتناولها المعيار

  

 سياسات المحاسبة  الالبنود والشروط و
ة وأداة حقوق ي المالاتلتزامالإ يجب أن تفصح المنشأة بالنسبة لكل صنف من الأصول و .٥٤

 -: وغير المعترف بها، عن ما يليالمساهمين، المعترف
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 عن مدى وطبيعة الأدوات المالية، بما في ذلك البنود والشروط المهمة التي تمعلوما  )أ (
 قد تؤثر على  مقدار وتوقيت وتأكيد التدفقات النقدية المستقبلية؛ و 

 وأساس عترافالإك معايير ها، بما في ذلإعتمادسياسات وأساليب المحاسبة التي تم   )ب (
 . القياس المطبق

  

إن البنود والشروط التعاقدية للأداة المالية هي عامل مهم يؤثر على مقدار وتوقيت وتأكيد  .٥٥
فعندما تكون الأدوات .  المقبوضات والدفعات النقدية المستقبلية من قبل الأطراف في الأداة

المركز  خصيي أو كصنف، فيما المعترف وغير المعترف بها مهمة، إما على شكل فرد
 يتم الإفصاح عن بنودها نهإفالمالي الحالي للمنشأة أو نتائج التشغيل المستقبلية الخاصة بها، 

مهمة بشكل فردي للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشأة واحدة وإذا لم تكن هناك أداة . وشروطها
ات مناسبة من الأدوات  خصائص الأدوات يتم وصفها حسب الإشارة لمجموعفإنمعينة، 
 .المتماثلة

 

عندما تؤدي الأدوات المالية التي تحتفظ بها المنشأة أو تصدرها، إما على شكل فردي أو  .٥٦
 البنود والشروط فإن، ٤٩ للمخاطر الموصوفة في الفقرة  محتمل وكبير كصنف، إلى تعرض

  -:ما يليتشمل التي قد تضمن الإفصاح 

ة أو أي مبلغ آخر مماثل، بالنسبة لبعض سمييمة الإالمبلغ الأصلي المسجل حسب الق  )أ (
الذي ) يفتراضالمشار له بالمبلغ الإ(الأدوات المشتقة، مثل مبادلات معدل الفائدة، المبلغ 

 تقوم على أساسه الدفعات المستقبلية؛

 ؛ أو التنفيذنتهاء أو الإستحقاقالإتاريخ   )ب (

داة، بما في ذلك الفترة التي قد يتم خيارات التسوية المبكرة التي يحتفظ بها أحد طرفي الأ  )ج (
  ؛سعارالأأو نطاق الممارسة خلالها ممارسة الخيارات أو تاريخ القيام بذلك وسعر 

الخيارات التي يحتفظ بها أحد طرفي الأداة لتحويل الأداة أو مبادلتها مع أداة مالية أخرى   )د (

قد يتم خلالها ممارسة  الأخرى، بما في ذلك الفترة التي اتلتزامالإأو بعض الأصول أو 

  ؛التحويل أو التبادل) نسب(الخيارات أو تاريخ القيام بذلك ونسبة 

مقدار وتوقيت المقبوضات أو الدفعات النقدية المستقبلية المجدولة للمبلغ الأصلي للأداة، )  هـ (

 متطلبات المماثلة؛البما في ذلك التسديد بالتقسيط وصندوق سداد الدين أو 

 أو مبلغ الحصة، أو الأرباح الموزعة أو العائد الدوري الآخر على المبلغ السعر المعلن  )و (

  ؛الأصلي وتوقيت الدفعات

الضمان الإضافي المحفوظ به، في حالة الأصل المالي، أو الذي يتم التعهد به في حالة   )ز (

  المالي؛لتزامالإ
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قرير للمنشأة، أي العملة  تدفقاتها النقدية بعملة غير عملة التإستخدامفي حالة الأداة التي يتم   )ح (

 ها في المقبوضات والمدفوعات؛ إستخدامالتي من يجب 

 )ح(إلى ) أ( المعلومات الموصوفة في البنود فإنفي حالة كون الأداة تتطلب المبادلة،   )ط (

 ها من المبادلة؛ وإكتسابللأداة التي سيتم 

 من حد كبير أياً المرتبطة بها، قد تغير إلى تفاقأي شروط خاصة بالأداة أو شروط الإ  )ي (

/ على سبيل المثال، الحد الأقصى من الدين إلى صافي نسبة الأصول(البنود الأخرى 

حقوق المساهمين في شرط السند، إذا توقف العمل به، سيؤدي إلى أن يكون كامل المبلغ 

 . ، إذا توقف العمل بهذه الشروط)الأصلي للسند مستحق وواجب الدفع فوراً
  

 من نهإفرض المركز المالي للأداة المالية عن الشكل القانوني للأداة، عندما يختلف بيان ع .٥٧

 .المفضل أن تقوم المنشأة بشرح طبيعة الأداة في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية
  

  أي إن جدوى المعلومات عن مدى وطبيعة الأدوات المالية يتم تعزيزه من خلال التأكيد على .٥٨

 التي قد تؤثر على مقدار وتوقيت وتأكد التدفقات النقدية المستقبلية بين الأدوات الفرديةعلاقة 

فعلى سبيل المثال، فمن المهم الإفصاح عن علاقات التحوط كتلك الموجودة عند . لمنشأة معينة

وعلى .  في الأسهم التي تم شراءها مع خيار بيعستثمارالإ مركزية بإقتراض سلطة إحتفاظ

سعر مثل دين ال" الأدوات المركبة"اح عن العلاقات بين عناصر نحو مماثل، فمن المهم الإفص

 عند سعر معوم والدخول في مبادلة سعر فائدة ثابت قتراضالإالثابت الذي ينشأ من خلال 

 المالية الفردية في بيان اتلتزامالإففي كل من الحالتين، تمثل المنشأة الأصول و. بسعر معوم

 الذي اتلتزامالإا بشكل منفصل أو تحت بند  الأصول أو  لطبيعتها، إموفقاًالمركز المالي 

ويمكن أن يكون المدى الذي يتغير فيه التعرض للمخاطر بسبب العلاقات بين . تنتمي إليه

 لمستخدمي البيانات المالية من المعلومات المتوفرة حول النوع  واضحاًاتلتزامالإالأصول و

 . اح هو أمر ضروري في بعض الأحوال ولكن المزيد من الإفص٥٦الموصوف في الفقرة 
 

 لكافة  ومختصراً واضحاً، تقدم المنشأة إفصاحا١ً في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً .٥٩

السياسات المحاسبية المهمة، بما في ذلك كل من المبادئ العامة التي تم تبنيها وأسلوب تطبيق 

في حالة الأدوات . تي تنشأ عن عمليات المنشأةتلك المبادئ على المعاملات والأحوال الهامة ال

  -:المالية، ويشمل هذا الإفصاح ما يلي

 المالي في لتزامالإ بالأصل المالي أو عترافالإالمعايير المطبقة في تحديد متى يجب   )أ (

  به؛عترافالإعن بيان المركز المالي ومتى يجب التوقف 

  المبدئي ولاحقاً؛ وعترافالإلية في  المااتلتزامالإأساس القياس المطبق على الأصول و  )ب (
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 له تحقيق وقياس الإيرادات والمصاريف الناشئة عن الأصول وفقاًالأساس الذي يتم   )ج (

 .   الماليةاتلتزامالإو
 

تشمل أنواع المعاملات التي يمكن أن يكون من الضروري الإفصاح عن السياسات المحاسبية  .٦٠
  -:الملائمة الخاصة بها ما يلي

لمالية عند وجود مصلحة مستمرة في الأصول أو مرتبطة بها من قبل من نقل الأصول ا  )أ (

يات إعادة الشراء إتفاقيقوم بالنقل، مثل تحويل الأصول المالية إلى أوراق مالية و

 يات إعادة الشراء العكسي إلى أوراق مالية؛إتفاقو

 إلزام  عندما تستحق بدوناتلتزامالإنقل الأصول المالية لصندوق معين لغرض تسديد   )ب (

 من يقوم بالنقل بالتسديد في وقت النقل، مثل صندوق تسديد الدين الظاهري؛

 أو إصدار الأدوات المالية المنفصلة كجزء من مجموعة معاملات مصممة إستهلاك  )ج (

  أو إصدار أداة إفرادية؛إستهلاكلتركيب تأثير 

لات معدل  أو إصدار الأدوات المالية كتحوطات للتعرض للمخاطر، مثل تبادإستهلاك  )د (

  إيجار تمويلي؛ وإلتزامالفائدة لتحوط 

 أو إصدار الأدوات المالية النقدية التي تحمل سعر الفائدة المعلن الذي يختلف إستهلاك  ) هـ (

 إقتراضعن سعر السوق السائد بتاريخ الإصدار، مثل إصدار السندات من قبل سلطة 

 .]٢٦، الفقرة أ)٢( للملحق ع إرج[. مركزية على خصم معين
    

 عليه اًمن أجل تقديم المعلومات الكافية لمستخدمي البيانات المالية لفهم الأساس الذي تم بناء .٦١

 المالية، لا تشير الإفصاحات عن السياسات المحاسبية فيما إذا تم اتلتزامالإقياس الأصول و

 اتلتزاملإاتطبيق التكلفة أو القيمة العادلة أو أساس قياس آخر على صنف محدد من الأصول و

فعلى سبيل المثال، بالنسبة للأدوات . أيضاًفقط، بل تشير إلى أسلوب تطبيق هذا الأساس 

المالية التي تم قيدها على أساس التكلفة، يمكن أن يطلب من المنشأة الإفصاح عن كيفية 

  -:ها لما يليإحتساب

 أو الإصدار؛ ستهلاكالإتكاليف   )أ (

  المالية النقدية؛اتتزاملالإالعلاوات والخصومات على الأصول و  )ب (

التغيرات في المبلغ المقدر للتدفقات النقدية المستقبلية القابلة للتحديد والمرتبطة بأداة مالية   )ج (

 نقدية مثل السند المدرج كمؤشر على سعر السلعة؛

 لكافة المبالغ التعاقدية كثيراً إلى تحصيل مشكوك فيه الأحوال المؤديةالتغيرات في   )د (

 ول المالية النقدية في الوقت المناسب؛المستحقة من الأص
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  في القيمة العادلة  للأصول المالية إلى أقل من قيمتها المسجلة؛ ونخفاضالإ)  هـ (

 . هيكلتهاتي تم إعادة المالية الاتلتزامالإ  )و (
  

 عملية، فتشير المنشأة إلى يمة العادلة المالية التي يتم قيدها عند القاتلتزامالإبالنسبة للأصول و
ديد القيم المسجلة من أسعار السوق المعروضة أو التقييمات المستقلة أو تحليل التدفق النقدي تح

 المهمة الخاصة بتطبيق تلك اتفتراضالإالمخصوم أو أي أسلوب مناسب آخر، وتفصح عن 
     .]٢٧، الفقرة أ)٢(رجع للملحق إ[. الأساليب

 

ئر المعترف بها وغير المعترف بها  تفصح المنشأة عن أساس الإبلاغ عن المكاسب والخسا .٦٢
 المالية في اتلتزامالإوالفوائد والبنود الأخرى للإيرادات والمصاريف المرتبطة بالأصول و

 عليه تحقيق اًيشمل هذا الإفصاح معلومات حول الأساس الذي تم بناء. بيان الأداء المالي
وعندما .  لأغراض التحوطالإيرادات والمصاريف الناشئة عن الأدوات المالية المحتفظ بها

تعرض المنشأة بنود الإيرادات والمصاريف على أساس الصافي على الرغم من أن الأصول 
 يتم الإفصاح عن سبب نهإف المالية المماثلة في بيان المركز المالي لم يتم معادلتها، اتلتزامالإو

 . ذلك العرض إذا كان الأثر كبير
  

 مخاطر معدل الفائدة   
ح المنشأة عن المعلومات الخاصة بتعرضها لمخاطر معدل الفائدة، لكل يجب أن تفص .٦٣

 -: المالية، المعترف وغير المعترف بها، كما يلياتلتزامالإصنف من الأصول و

 ، أي التواريخ أقرب؛ وستحقاقالإإعادة التسعير التعاقدي أو تواريخ   )أ (

 .معدلات الفائدة الفعلية، عندما تكون قابلة للتطبيق  )ب (
 

منشأة المعلومات التي تتعلق بتعرضها لأثار التغيرات المستقبلية على المستوى السائد تقدم ال .٦٤
إن للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية تأثير مباشر على التدفقات النقدية . لأسعار الفائدة

) مخاطرة التدفق النقدي( المالية اتلتزامالإالمنتظرة من العقود والمرتبطة ببعض الأصول و
 ).مخاطرة السعر( مالية أخرى اتإلتزاملقيمة العادلة لأصول ووعلى ا

 

، أو تواريخ إعادة التسعير عندما تكون أقرب، إلى ستحقاقالإتشير المعلومات المتعلقة بتواريخ  .٦٥
طول الفترة الزمنية التي تكون فيها أسعار الفائدة ثابتة بينما تشير المعلومات المتعلقة بأسعار 

يقدم الإفصاح عن هذه .  المستويات التي تكون عندها هذه الأسعار ثابتةالفائدة الفعلية إلى
 لتقييم مخاطر سعر معدل الفائدة التي تتعرض لها المعلومات لمستخدمي البيانات المالية أساساً

أما بالنسبة للأدوات التي يتم إعادة تسعيرها وفق . ية الكسب أو الخسارةإحتمالالمنشأة وبالتالي 
، فيعتبر الإفصاح عن الفترة حتى إعادة التسعير ستحقاقالإة السائد في السوق قبل معدل الفائد

 . ستحقاقالإالتالي أكثر أهمية من الإفصاح عن الفترة حتى 
  

، فقد تختار المنشأة الإفصاح ستحقاقالإإكمالاً للمعلومات عن تواريخ إعادة التسعير التعاقدي و .٦٦
 عندما تختلف تلك ستحقاقالإتوقعة لإعادة التسعير أو عن المعلومات المتعلقة بالتواريخ الم

ويمكن أن تكون هذه المعلومات ملائمة خاصة . التواريخ إلى حد كبير عن التواريخ التعاقدية
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عندما تكون المنشأة، على سبيل المثال، قادرة على التنبؤ بدرجة مقبولة من الثقة بمبلغ قروض 
 وتستخدم هذه البيانات ستحقاقالإم تسديدها قبل الرهن ذات سعر الصرف الثابت التي سيت

وتشمل المعلومات الإضافية على . كأساس لإدارة التعرض لمخاطر معدل الفائدة في المنشأة
 اتفتراضالإا مبنية على أساس توقعات الإدارة للأحداث المستقبلية وتفسر أنهالإفصاح حقيقة 

 عن التواريخ اتفتراضالإ هذه إختلاففية  وكيستحقاقالإالخاصة بتواريخ إعادة التسعير أو 
 . التعاقدية

  

 -:ها الماليةاتإلتزامأن أي من أصولها وتشير المنشأة إلى  .٦٧
 المالية النقدية ذات معدل اتلتزامالإمعرضة لمخاطر سعر معدل الفائدة، كالأصول و  )أ (

 الفائدة الثابت؛
 المالية النقدية ذات اتملتزاالإمعرضة لمخاطر التدفق النقدي لمعدل الفائدة، كالأصول و  )ب (

  في سعر السوق؛ والتغير  نتيجةمعدل الفائدة المعوم الذي يمكن إعادة تحديده
ات حقوق المساهمين في الأوراق ستثمارالإغير معرضة لمخاطر معدل الفائدة، كبعض   )ج (

 . المالية
عند -ي يؤدي لأداة مالية نقدية هو المعدل الذ) العائد ساري المفعول(إن معدل الفائدة الفعلي  .٦٨

 القيمة إحتسابويطبق .  إلى ظهور القيمة المسجلة للأداة- القيمة الحاليةإحتسابه في إستخدام
الحالية لمعدل الفائدة على مجموعة من المقبوضات أو الدفعات النقدية المستقبلية من تاريخ 

المبلغ (المتوقعة التالي وعلى القيمة المسجلة ) ستحقاقالإ(التقرير وحتى تاريخ إعادة التسعير 
إن المعدل هو معدل قديم لأداة ذات سعر صرف ثابت مسجلة . في ذلك التاريخ) الأصلي

ويحدد . بتكلفة مطفأة وسعر سوق حالي لأداة ذات سعر معوم أو أداة مسجلة عند القيمة العادلة
 إعادة  أو تاريخستحقاقالإمعدل الفائدة الفعلي في بعض الأحيان مستوى المردود إلى تاريخ 

 . التسعير التالي، ويكون هو معدل المردود الداخلي للأداة في تلك الفترة
 

على السندات والكمبيالات والأدوات المالية النقدية المشابهة ) أ (٦٣ينطبق الشرط في الفقرة  .٦٩
 لحاملها وتضع تكلفة على مصدرها تعكس والمرتبطة بالدفعات المستقبلية التي وتضع عائداً

ولا ينطبق الشرط على الأدوات المالية كالأدوات غير النقدية والأدوات . منية للمالالقيمة الز
المشتقة التي لا تنطوي على معدل فائدة فعلي قابل للتحديد فبينما تتعرض الأدوات مثل أدوات 

يات الأسعار الآجلة والخيارات إتفاقمعدل الفائدة المشتقة على سبيل المثال، وتشمل المبادلات و
اطر السعر أو التدفق النقدي الناتج عن التغيرات في معدلات الفائدة السوقية، فلا يكون لمخ

 من خلال تقديم معلومات عن معدل أنهإلا .  ملائماًأمراًالإفصاح عن معدل الفائدة الفعلي 
كتبادلات معدل الفائدة " التحويل"الفائدة الفعلي، تفصح المنشأة عن تأثير معاملات التحوط أو 

 .ى تعرضها لمخاطر معدل الفائدةعل
  

قد ترجع المنشأة تعرضها لمخاطر معدل الفائدة المرتبطة بالأصول المالية التي تمت إزالتها  .٧٠
وعلى نحو . من بيان المركز المالي الخاص بها نتيجة لمعاملة مثل التحويل إلى أوراق مالية

ة لا يتم فيها تحقيق أصل مالي أو مماثل، قد تتعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة نتيجة لمعامل
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 بإقراض أموال على معدل فائدة ثابت، أو لتزامالإ مالي في بيان مركزها المالي مثل إلتزام
ففي . تقديم قروض للمنتجين الرئيسيين في المجاعات أو حالات الإغاثة في أوقات الكوارث

مي البيانات المالية فهم مثل هذه الظروف، تفصح المنشأة عن المعلومات التي ستتيح لمستخد
وفي حالة توزيع المخاطر أو النقل المشابه للأصول المالية، عادة ما . طبيعة ونطاق تعرضها

تحتوي هذه المعلومات على طبيعة الأصول المنقولة ومبلغها الأصلي المعلن ومعدل الفائدة 
أما في . عدل الفائدة وشروط المعاملة المسببة للتعرض لمخاطر مستحقاقالإوالفترة حتى تاريخ 

 بإقراض أموال، فيحتوي الإفصاح غالباً على المبلغ الأصلي المعلن ومعدل الفائدة لتزامالإحالة 
 الخاص بالمبلغ الذي سيتم إقراضه والشروط المهمة للمعاملة ستحقاقالإوالفترة حتى تاريخ 

 . المسببة للتعرض للمخاطر
  

ي الأدوات المالية يحددان فيما إذا تم عرض إن طبيعة عمليات المنشأة ونطاق نشاطها ف .٧١

 إستخدامة أو في جداول أو عن طريق وصفيالمعلومات عن مخاطر معدل الفائدة بطريقة 

فعندما يكون لدى المنشأة عدد كبير من الأدوات المالية المعرضة . مزيج من الطريقتين

نى واحداً أو أكثر من الأساليب ا قد تتبأنهفلمخاطر سعر معدل الفائدة أو مخاطر التدفق النقدي، 

   -:التالية لعرض المعلومات

يمكن عرض القيم المسجلة للأدوات المالية التي تتعرض لمخاطر سعر معدل الفائدة   )أ (

ها أو إعادة إستحقاقعلى شكل جدول، ويمكن تجميعها حسب العقود التي تنص على 

  -:تسعيرها

 ؛خلال سنة واحدة من تاريخ التقرير  )١(

 سنة وأقل من خمس سنوات من تاريخ التقرير؛ و أكثر من  )٢(

 . خمس سنوات أو أكثر من تاريخ التقرير )٣(
 

عندما يتأثر أداء منشأة معينة بمستوى تعرضها لمخاطر سعر معدل الفائدة أو بالتغيرات   )ب (

في ذلت التعرض إلى حد كبير، فيكون من المرغوب فيه تقديم المزيد من المعلومات 

شأة مثل سلطة الإقراض المركزية، على سبيل المثال، عن وقد تفصح من. التفصيلية

ها إستحقاقالمجموعات المنفصلة للقيم المسجلة للأدوات المالية التي تنص عقودها على 

 -:أو إعادة تسعيرها

 خلال شهر واحد من تاريخ التقرير؛  )١(

  أكثر من شهر واحد وأقل من ثلاثة أشهر من تاريخ التقرير؛ و )٢(

 . من تاريخ التقريرثني عشر شهراًإهر وأقل من  أكثر من ثلاثة أش )٣(
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وبشكل مماثل يمكن أن تشير المنشأة إلى تعرضها لمخاطر التدفق النقدي لمعدل الفائدة   )ج (

 المالية اتلتزامالإمن خلال جدول يبين إجمالي القيمة المسجلة لمجموعات الأصول و

 . تعددةذات المعدل المعوم والمستحقة خلال فترات زمنية مستقبلية م

يمكن أن يتم الإفصاح عن معلومات معدل الفائدة للأدوات المالية الفردية أو يمكن   )د (

 .عرض متوسط المعدلات المرجحة أو نطاق المعدلات لكل صنف من الأدوات المالية

 إئتمانوتجمع المنشأة الأدوات المستعمل فيها عملات متنوعة أو التي يكون لها مخاطر 

ي أصناف منفصلة عندما تؤدي هذه العوامل إلى ظهور أدوات مختلفة إلى حد كبير، ف

 .   ذات معدلات فائدة فعلية مختلفة إلى حد كبير
 

يمكن في بعض الحالات، أن تكون المنشأة قادرة على تقديم المعلومات المفيدة حول تعرضها  .٧٢
سائد ي في المستوى الفتراضلمخاطر معدل الفائدة من خلال الإشارة إلى أثر التغير الإ

لمعدلات الفائدة السوقية على القيمة العادلة لأدواتها المالية والمكاسب والتدفقات النقدية 
ويمكن أن تعمل مثل معلومات حساسية معدل الفائدة هذه على تغير مفترض بنسبة . المستقبلية

تتضمن أثار التغير في . في معدلات الفائدة السوقية والذي يحدث في تاريخ التقرير% ١
دلات الفائدة تغيرات في إيرادات ومصاريف الفائدة المتعلقة بالأدوات المالية ذات المعدل مع

 ذات السعر العادلة للأدواتالمعوم والمكاسب والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة 
يمكن أن تقتصر حساسية معدل الفائدة المبلغ عنها على الآثار المباشرة للتغير في . الثابت

فائدة على الأدوات المالية التي تنطوي على الفائدة السائدة في تاريخ التقرير حيث أن معدل ال
الآثار غير المباشرة لتغير المعدل في الأسواق المالية والمنشآت الفردية لا يمكن التنبؤ به 

عند الإفصاح عن معلومات الحساسية لمعدل الفائدة، تشير المنشأة إلى الأساس . بموثوقية عادة
 .ات مهمةإفتراض عليه بإعداد المعلومات، بما في ذلك أية اًتي قامت بناءال

  

   ئتمانالإمخاطر 
، لكل صنف من ئتمانالإ يجب أن تفصح المنشأة عن المعلومات حول تعرضها لمخاطر  .٧٣

 -:الأصول المالية، المعترف وغير المعترف بها، بما في ذلك

 في تاريخ ئتمانالإتعرض لمخاطر المبلغ الذي يعطي أفضل تمثيل للحد الأقصى لل  )أ (

التقرير، دون الأخذ في الحسبان القيمة العادلة لأي ضمان إضافي، في حال فشل 

 ه بموجب الأدوات المالية؛ واتإلتزامالطرف الآخر في أداء 

 .ئتمانالإالتركيزات المهمة لمخاطر   )ب (
  

لبيانات المالية تقييم المدى  لتتيح لمستخدمي ائتمانالإتقدم المنشأة المعلومات المتعلقة بمخاطر  .٧٤

هم إلى تخفيض مقدار اتإلتزامالذي قد يؤدي فيه الفشل من قبل الأطراف الأخرى في الوفاء ب

إن مثل هذا .  المتوفرة في تاريخ التقريرةالتدفقات النقدية المستقبلية الواردة من الأصول المالي
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ولا تتطلب .  الأداء المالي للمنشأةالفشل قد يؤدي إلى الخسارة المالية المعترف بها في بيان

 .   الخسائر الناجمة في المستقبليةإحتمال من المنشأة الإفصاح عن تقييم ٧٣الفقرة 
 

 عتبار دون الأخذ في الإئتمانالإفيما يلي أغراض الإفصاح عن المبالغ التي تتعرض لمخاطر  .٧٥

تعرض المنشأة لمخاطر الحد الأقصى من ("المستردات المحتملة من تحقيق الضمان الإضافي 

 -"):ئتمانالإ

 لكل ئتمانالإتزويد مستخدمي البيانات المالية بمقياس منسجم للمبلغ المعرض لمخاطر   )أ (

 من الأصول المالية المعترف وغير المعترف بها؛ و

 الحد الأقصى من التعرض للخسارة عن القيمة إختلافية إحتمالالأخذ في الحسبان   )ب (

رف به أو القيمة العادلة للأصل المالي غير المعترف به المسجلة للأصل المالي المعت

 .  لذلك الإفصاح عنه في البيانات الماليةخلافاًالذي يتم 
  

، عادة ما تمثل القيمة المسجلة ئتمانالإفي حال تعرض الأصول المالية المعترف بها لمخاطر  .٧٦
رة وهي عادة تمثل للأصول في بيان المركز المالي أن تخصم منها أية مخصصات قابلة للخسا

معدل الفائدة عند على سبيل المثال، في حال تسجيل تبادلات . ئتمانالإالمبلغ المعرض لمخاطر 
 الحد الأقصى من التعرض للخسارة في تاريخ التقرير عادة ما يكون القيمة فإن، القيمة العادلة

الية، في حالة التأخر  التبادلات على أسعار السوق الحإستبدال يمثل تكلفة، أنهالمسجلة، حيث 
وفي هذه الحالات، فمن غير الضروري تقديم إفصاح إضافي يتجاوز ذلك في . عن التسديد

، ٧٨ و٧٧ومن جهة أخرى، وكما هو موضح في الأمثلة في الفقرات . بيان المركز المالي
يمكن أن يختلف الحد الأقصى للخسارة الممكنة للمنشأة الناجمة عن بعض الأصول المالية 

لمعترف بها إلى حد كبير عن قيمتها المسجلة وعن المبالغ الأخرى المفصح عنها مثل قيمتها ا
 لتلبية ضرورياًففي مثل هذه الظروف، يكون الإفصاح الإضافي . العادلة أو المبلغ الرئيسي

 ). أ (٧٣متطلبات الفقرة 
 

 عرضه مالي لا يتمال لتزامالإبند  مع قانونياًإن الأصل المالي الذي يخضع لحق المعادلة النافذ  .٧٧

 ما لم تكن هناك نية للقيام بتسوية على أساس لتزامالإ في بيان المركز المالي مطروح منه

ومع ذلك، تفصح المنشأة عن وجود حق قانوني للمعادلة عند تقديمها . نلتزامابالصافي أو 

 الأرباح من تحقيق فعلى سبيل المثال، عندما يستحق لمنشأة قبض. ٧٣ للفقرة وفقاًللمعلومات 

 مالي بمبلغ مساوٍ أو أكبر يكون للمنشأة فيه حق قانوني للمعادلة،  إلتزامصل مالي قبل تسوية أ

يكون لدى المنشأة القدرة على ممارسة حق المعادلة لتجنب الخسارة في حالة التأخر عن السداد 

تتجاوب، مع التأخر في ولكن إذا تجاوبت المنشأة، أو من المرجح أن . من قبل الطرف المقابل

 إذا كانت الشروط ئتمانالإ قد توجد مخاطر أنهفالسداد من خلال تمديد مدة الأصل المالي، 

المعدلة تنص على أن تحصيل الأرباح يتوقع أن يتم تأجيله إلى ما بعد التاريخ الذي تكون فيه 

ية على المدى الذي تم  مستخدمي البيانات المالإطلاعومن أجل . ضرورياً أمراً لتزامالإتسوية 
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 في نقطة محددة من الوقت، فتفصح المنشأة عن وجود ئتمانالإفيه تخفيض التعرض لمخاطر 

وعندما تستحق تسوية .  لشروطهاوفقاًحق المعادلة وتأثيره عندما يتوقع تحصيل الأصل المالي 

 المنشأة لمخاطر  منه حق للمعادلة قبل الأصل المالي، تتعرضبدلاً المالي الذي يوجد لتزامالإ

 في القيمة المسجلة الكاملة للأصل إذا تأخر الطرف المقابل عن السداد بعد أن تمت ئتمانالإ

 .لتزامالإتسوية 
 

 

 من ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية والتي تؤدي أكثرقد تدخل المنشأة في ترتيب واحد أو  .٧٨
وعندما يتم تخفيض . يير المعادلة لكنها قد لا تلبي معائتمانالإإلى تخفيض تعرضها لخسارة 

 المرتبطة بالأصول المالية ئتمانالإترتيب تصفية الحسابات الرئيسية إلى حد كبير من مخاطر 
 المالية لنفس الطرف المقابل، تقوم المنشأة بتقديم معلومات إضافية اتلتزامالإالتي لم تعادل مع 
 -:لييشير مثل هذا الإفصاح إلى ما ي. تتعلق بأثر الترتيب

 المرتبطة بالأصول المالية الخاضعة لترتيب تصفية الحسابات ئتمانالإمخاطر تتم إزالة   )أ (

 المالية المستحقة لنفس الطرف المقابل اتلتزامالإالرئيسية إلى الحد الذي يتم فيه تسوية 

 بعد أن يتم تحقيق الأصول فقط؛ و 

  من خلال ئتمانالإمخاطر د يتغير المدى الذي يتم فيه تخفيض تعرض المنشأة الكلي لـق  )ب (
ترتيب تصفية الحسابات الرئيسية إلى حد كبير ضمن فترة زمنية قصيرة بعد تاريخ 

  . التقرير لأن التعرض يتأثر بكل معاملة تخضع للترتيب
 

من المرغوب فيه للمنشأة أن تفصح عن شروط ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية الخاصة بها 
  . ي مخاطر الإئتمان الخاصة بها أيضاًوالتي تحدد مدى الإنخفاض ف

 

 مرتبطة بالأصل المالي غير المعترف بها أو أن الحد الأقصى إئتمانعندما لا توجد مخاطر  .٧٩
ة أو مبلغ تعاقدي آخر للأداة سميللتعرض يساوي المبلغ الأصلي المسجل حسب القيمة الإ

، فليس من ٨٤ للفقرة وفقاً أو القيمة العادلة المفصح عنها ٥٤ للفقرة وفقاًالمفصح عنها 
 في بعض الأصول المالية غير أنهإلا ). أ (٧٣الضروري أن يمتثل الإفصاح الإضافي للفقرة 

قد يختلف الحد الأقصى للخسارة الناتجة عن التأخر بالسداد من قبل الطرف فالمعترف بها، 
. ٨٤ و٥٤للفقرتين  وفقاً حد كبير ىعن المبالغ المفصح عنها إل الآخر في الأداة ذات الصلة

 لذلك عن طريق خلافاًفعلى سبيل المثال، للمنشأة الحق في تخفيض الخسارة التي قد تتحملها 
ففي مثل هذه .  المالي غير المعترف بهلتزامالإبند معادلة الأصل المالي غير المعترف به مع 

 ٥٤الفقرتين الإفصاح بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في ) أ (٧٣الظروف، تتطلب الفقرة 
 .٨٤و
 

 في ذ التي يمكن أن تؤخئتمانالإ الطرف الآخر يعرض الضامن لمخاطر إلتزامإن ضمان  .٨٠
وعلى سبيل المثال، وقد ينشأ هذا . ٧٣الحسبان عند أداء الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة 

 ئتمانالإالموقف نتيجة، لمعاملة توزيع المخاطر التي تبقى فيها المنشأة معرضة لمخاطر 
أما إذا كانت . المرتبطة بالأصول المالية التي تمت إزالتها من بيان المركز المالي الخاص بها
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المنشأة ملزمة بموجب شروط الرجوع على الضامن الخاصة بالمعاملة بتعويض مشتري 
ا تفصح عن طبيعة الأصول التي تمت إزالتها من بيان أنهف، ئتمانالإالأصول عن خسائر 

خاص بها، ومقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المستحقة من الأصول المركز المالي ال
 الرجوع على الضامن، والحد الأقصى من الخسارة التي يمكن أن إلتزامحسب العقد، وشروط 

 مزود اتإلتزاموعلى نحو مماثل، فعندما تضمن حكومة محلية . لتزامالإتنجم بموجب ذلك 
 يجب الإفصاح عن الحد الأقصى للخسارة التي نهإفقطاع الخاص، للبنية التحتية العامة من ال

 .  في حال تأخر المزود عن السدادلتزامالإيمكن أن تنجم بموجب ذلك 
  

 عندما لا تكون ظاهرة في الإفصاحات الأخرى ئتمانالإيتم الإفصاح عن تركيزات مخاطر  .٨١
 تأخر الأطراف ير في حالةعن طبيعة المنشأة ومركزها المالي وتؤدي إلى تعرض للخسارة كب

 تحديد التركيزات المهمة هي مسألة متروكة لتقدير الإدارة مع الأخذ إن .الأخرى عن السداد
 . في الحسبان ظروف المنشأة ومدينيها

  

 عن كون مدين واحد أو مجموعة من المدينين يتمتعون ئتمانالإقد تنشأ تركيزات مخاطر  .٨٢
هم على نحو مشابه بالتغيرات اتإلتزامدرتهم على تلبية ية أن تتأثر قإحتمالبخصائص مماثلة ك

إن الخصائص التي يمكن أن تؤدي إلى تركيز .  أو الظروف الأخرىيةقتصادالإفي الظروف 
المخاطر تشتمل على طبيعة الأنشطة التي يقوم بها المدينين، مثل الصناعة التي يعملون ضمن 

ية لمجموعة من ئتمانالإيذ الأنشطة ومستوى الملاءة نطاقها والمنطقة الجغرافية التي يتم فيها تنف
فعلى سبيل المثال، عادة ما يكون لمنجم الفحم الذي تمتلكه الدولة ذمم تجارية . المقترضين

 في صناعة توليد يةقتصادالإمدينة من بيع منتجاته والتي تتأثر مخاطرة عدم دفعها بالتغيرات 
روض على المستوى الدولي في الغالب قد يملك مبلغاً كما أن البنك غالباً يقدم الق. الكهرباء

 تلك القروض إسترداد وقد تتأثر قدرة البنك على كبيراً من القروض المعلقة للبلدان الأقل نمواً
 . المحليةيةقتصادالإبشكل سلبي بالظروف 

 

  وصفاً للخاصية المشتركة التي يتميز بها كلئتمانالإيتضمن الإفصاح عن تركيزات مخاطر  .٨٣
 المرتبطة بكافة الأصول المالية المعترف ئتمانالإتركيز والمبلغ الأقصى للتعرض لمخاطر 

 . وغير المعترف بها التي تتشارك في هذه الخاصية
 

 القيمة العادلة    
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الخاصة بالقيمة العادلة لكل صنف من الأصول  .٨٤

عندما يكون ذلك عملياً ضمن نطاق . وغير المعترف بها المالية، المعترف اتلتزامالإو
 المالية بموثوقية اتلتزامالإ تحديد القيمة العادلة للأصول و، المحددة أو التكلفةخالتواري

 يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالخصائص أنهفمناسبة، 
 .تها العادلةالرئيسية للأداة المالية بشكل وثيق مع قيم

 

 واسع للأغراض المالية لتحديد المركز المالي الكلي العادلة بشكل معلومات القيمة إستخداميتم  .٨٥

 ذات صلة وثيقة أيضاًا أنهكما .  القرارات حول الأدوات المالية الفرديةتخاذلمنشأة معينة ولإ

ا تعكس، في أنهية، حيث ها من قبل مستخدمي البيانات المالإتخاذبالعديد من القرارات التي يتم 
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العديد من الأحوال، حكم الأسواق المالية على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

وتتيح المعلومات حول القيمة العادلة إجراء المقارنات بين الأدوات . والمتوقعة المتعلقة بالأداة

ون النظر للغرض منها ووقت ، ديةقتصادالإالمالية التي تتمتع إلى حد كبير بنفس الخصائص 

 لتقييم  محايداًاًتوفر القيم العادلة أساس. ستملاكالإها وجهة الإصدار أو إستملاكإصدارها أو 

 حتفاظالإإشراف الإدارة من خلال الإشارة إلى تأثير قراراتها شراء أو بيع الأصول المالية أو 

 تقوم المنشأة بتسجيل الأصل أو وعندما لا.  بهاحتفاظالإ المالية أو اتلتزامالإبها وصرف 

ا تقدم معلومات القيمة العادلة  نهإف المالي في بيان المركز المالي الخاص بالقيمة العادلة، لتزامالإ

 .من خلال الإفصاحات التكميلية
  

المقبولة  المالي عن طريق أحد الأساليب المتعددة لتزامالإ أو العادلة للأصليمكن تحديد القيمة  .٨٦

ويشتمل الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة على الإفصاح عن الأسلوب الذي تم .  عامبشكل

 .ات مهمة تم تقديمها في هذا التطبيقإفتراضتبنيه وأية 
  

نية أو حاجة   أن المنشأة هي منشأة مستمرة دون وجودإفتراضالعادلة يكمن في تعريف القيمة  .٨٧

 لذلك، فالقيمة وفقاً. معاملة بشروط سلبية أو إجراء لتصفية نطاق عملياتها أو تقليصه مادياً

ية أو تصفية جبرية أو إضطرار المبلغ الذي قد تقبضه المنشأة أو تدفعه في عملية العادلة ليست

إلا أن المنشأة تأخذ في الحسبان ظروفها الحالية وذلك في ). بأسعار مخفضة(ري اجبإبيع 

فعلى سبيل المثال، يتم تحديد . لخاصة بها المالية ااتلتزامالإتحديد القيم العادلة للأصول و

القيمة العادلة للأصل المالي التي قررت المنشأة بيعه مقابل نقد في المستقبل القريب حسب 

وسيتأثر مبلغ النقد الذي سيتم تحقيقه من البيع . المبلغ الذي تتوقع المنشأة قبضه نتيجة لهذا البيع

 .  وتوفر سوق للأصلالفوري بعوامل معينة مثل التصفية الحالية
  

 سعر السوق المعروض الخاص بها فإنعندما تتم المتاجرة بأداة مالية في سوق نشط وجاري،  .٨٨

 إن سعر السوق المعروض المناسب للأصل المحتفظ به أو .العادلةيقدم أفضل دليل على القيمة 

ل الذي سيتم  الذي سيتم إصداره هو عادة سعر المناقصة الحالي، أما بالنسبة للأصلتزامالإ

عندما تكون . لتزامالإ المحتفظ به، فهو سعر العرض الحالي أو السعر لتزامالإه أو إستملاك

 على القيمة العادلة  دليلاًأسعار العرض والمناقصة غير متوفرة، قد يقدم سعر المعاملة الأحدث 

اريخ المعاملة  بين تيةقتصادالإ في الظروف اًً كبيراًالحالية شريطة أن لا يكون هناك تغير

ا قد تستخدم متوسط أنهف، اتلتزامالإعندما تطابق المنشأة مواقف الأصول و. وتاريخ التقرير

 .أسعار السوق بشكل تناسبي كأساس لتحديد القيم العادلة
  

على سبيل (عريق السوق غير كون ل  نظراًعندما لا يحدث النشاط في السوق بشكل متكرر، .٨٩

 صغيرة بما يتناسب مع عدد الوحدات بكمياتأو أن المتاجرة تتم ") البيع المباشر"المثال أسواق 

التجارية للأداة المالية المراد تقييمها، وقد لا تدل أسعار السوق المعروضة على القيمة العادلة  
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 أساليب التقييم إستخدامفي هذه الظروف، وعندما يكون سعر السوق غير متوفر، يمكن . للأداة

تشتمل الأساليب . لة بدرجة كافية من الموثوقية لتلبية متطلبات هذا المعيارلتحديد القيمة العاد

المتعارف عليها في الأسواق المالية على مرجع قيمة السوق الحالية لأداة أخرى مماثلة إلى حد 

وعند تطبيق تحليل التدفق .  تسعير الخياراتكبير وتحليل التدفق النقدي المخصوم ونماذج

النقدي المخصوم، تستخدم المنشأة سعر خصم يساوي معدل الفائدة السوقية السائد للأدوات 

المالية التي تمتلك إلى حد كبير نفس الشروط والخصائص، بما في ذلك جذور المدين 

تعاقدي ثابتاً، والفترة المتبقية حتى ية، والفترة المتبقية التي يكون فيها معدل الفائدة الئتمانالإ

 .تسديد المبلغ الأصلي والعملة التي ستستخدم في التسديد
  

 تم تحديدها من القيمة السوقية أو ة معينة، سواء مالي لمنشأإلتزام أو العادلة لأصلإن القيمة  .٩٠

اة المالية  التكاليف التي يمكن تكبدها في تبادل أو تسوية الأدإقتطاعخلاف ذلك، تتحدد بدون 

 للأدوات التي يتم المتاجرة بها في الأسواق وقد تكون التكاليف غير مهمة نسبياً. ذات الصلة

وقد تشتمل تكاليف المعاملة . ا قد تكون ذات أهمية للأدوات الأخرىأنهالمنظمة والمسيلة إلا 

اسرة على الضرائب والرسوم المختلفة والعمولات المدفوعة للعملاء والمستشارين والسم

 . والتجار والرسوم التي تفرضها السلطات التنظيمية أو الرسوم على مبادلات الأوراق المالية
  

 قد يكون من غير المناسب للمنشأة أنهفعندما لا تتم المتاجرة بالأداة في سوق مالي منظم،  .٩١

ون  عن ذلك، قد يكوعوضاً.  عنهالعادلة والإفصاح للقيمة تحديد مبلغ إفرادي يمثل تقديراً

 المالية العادلة للأداةالإفصاح عن مجموعة من المبالغ الذي يعتقد إلى حد معقول أن القيمة 

 .تكمن فيها مفيداً أكثر
  

عندما يتم تجاهل الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة لأن تحديد القيمة العادلة بدرجة كافية  .٩٢

تخدمي البيانات المالية على إصدار من الموثوقية ليس عملياً، فيتم تقديم المعلومات لمساعدة مس

 المالية اتلتزامالإات المحتملة بين القيمة المسجلة للأصول وختلافأحكامهم حول مدى الإ

بالإضافة إلى تفسير سبب التجاهل والخصائص الرئيسية للأدوات المالية التي . وقيمتها العادلة 

وفي بعض الحالات، . سوق الأدواتترتبط على نحو وثيق بقيمتها، ويتم تقديم المعلومات حول 

 معلومات كافية عن خصائص ٥٤ للفقرة وفقاًقد توفر بنود وشروط الأدوات المفصح عنها 

ا قد تشير إلى رأيها في العلاقة أنهفوعندما يكون لدى الإدارة أساس مقبولاً للقيام بذلك، . الأداة

لمالية التي لا تستطيع تحديد قيمتها  ااتلتزامالإبين القيمة العادلة والقيمة المسجلة للأصول و

 .العادلة
  

 التجاري ئتمانالإإن القيمة المسجلة للتكلفة القديمة للذمم المدينة والدائنة الخاضعة لشروط  .٩٣

   القيمة العادلة لمديونية الإيداع بدون فإنوعلى نحو مماثل، . العادي تقارب عادة القيمة العادلة
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 . حق الدفع عند الطلب في تاريخ التقرير محدد هو مبلغ مستإستحقاقتاريخ 
  

 المالية التي يتم تسجيلها في اتلتزامالإإن معلومات القيمة العادلة المتعلقة بأصناف الأصول أو  .٩٤

بيان المركز المالي بقيمة غير القيمة العادلة يتم تقديمها بطريقة تسمح بإجراء المقارنة بين 

 المالية اتلتزامالإ والعادلة للأصول لذلك، يتم جمع القيم وتبعاً. القيمة المسجلة والقيمة العادلة

المعترف بها في أصناف ويتم معادلتها في المدى الذي يتم فيه معادلة القيم المسجلة المتعلقة بها 

 المالية غير المعترف بها في صنف اتلتزامالإ والعادلة للأصولكما ويتم عرض القيم . فقط

لمعترف بها ويتم معادلتها في النطاق الذي تلبي فيه معايير أو أصناف منفصلة عن البنود ا

 .  المالية المعترف بها فقطاتلتزامالإالمعادلة الخاصة بالأصول و

  

  الأصول المالية المسجلة بمبلغ يزيد عن قيمتها العادلة   
يجب أن تفصح المنشأة عند تسجيلها أصل مالي أو أكثر بمبلغ يزيد عن قيمته العادلة، عن  .٩٥

 -:ا يليم

القيمة المسجلة والقيمة العادلة إما للأصول الفردية أو المجموعات المناسبة لتلك   )أ (

 ؛ والأصول الفردية

أسباب عدم تخفيض القيمة المسجلة، بما في ذلك طبيعة الدليل الذي يقدم الأساس   )ب (

 .  القيمة المسجلةإسترداد سيتم أنه الإدارة بعتقادلإ
 

ه من الأصل المالي وفيما إستردادفي تحديد المبلغ الذي تتوقع تمارس الإدارة إصدار الأحكام  .٩٦

توفر . إذا كان يجب عليها تدوين القيمة المسجلة للأصل عندما يزيد عن القيمة العادلة

 لفهم ممارسة الإدارة  لمستخدمي البيانات المالية أساسا٩٥ًالمعلومات التي تتطلبها الفقرة 

 القيمة المسجلة للمنشأة في إنخفاضغير الظروف وتسببها في ية تإحتماللإصدار الأحكام وتقييم 

، بطريقة مناسباً، عندما ما يكون ذلك )أ (٩٥يتم جمع المعلومات التي تتطلبها الفقرة . المستقبل

 .تبين أسباب الإدارة في عدم تخفيض القيمة المسجلة
 

 قيمة الأصول المالية، اضإنخف بعترافالإ المحاسبية لمنشأة معينة والتي تتعلق بتإن السياسا .٩٧

، تساعد في تفسير سبب تسجيل أصل مالي معين بمبلغ يزيد عن ٥٤ للفقرة وفقاًالمفصح عنها 

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم المنشأة الأسباب والدليل الخاص بالأصل الذي يزود . القيمة العادلة

فعلى سبيل المثال، يمكن . هاإستردادالإدارة بالأساس لتحديد أن القيمة المسجلة للأصل سيتم 

 إلى أقل ستحقاقالإ به حتى حتفاظالإأن تنخفض القيمة العادلة لقرض بسعر ثابت والذي يعتزم 

ففي مثل هذه الظروف، قد لا يخفض .  المسجلة نتيجة لزيادة في معدلات الفائدةمن قيمته

 . ن السدادية تأخر المقترض عإحتمال لا يوجد دليل على نهالمقرض القيمة المسجلة لأ
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  تحوطات المعاملات المستقبلية المتوقعة   
ا تحوط للمخاطر المرتبطة أنهعندما تسجل المنشأة الأداة المالية في حساباتها على  .٩٨

  -:ا يجب أن تفصح عن ما يليأنهفبالمعاملات المستقبلية المتوقعة، 

 ها المتوقع؛وصف للمعاملات المتوقعة، بما في ذلك الفترة الزمنية لغاية وقت حدوث  )أ (

 وصف لأدوات التحوط؛ و  )ب (

 بها عترافالإع مبلغ أية مكاسب أو خسائر مؤجلة أو غير معترف بها والوقت المتوق  )ج (

 .ا إيرادات أو مصاريفأنهعلى 
 

تشير السياسات المحاسبية الخاصة بمنشأة معينة إلى الظروف التي يتم فيها تسجيل الأداة  .٩٩

 والقياس الخاص المطبق على عترافالإة معاملة المالية في حساباتها بوصفها تحوط وطبيع

 لمستخدمي البيانات المالية الخاصة بالمنشأة ٩٨وتتيح المعلومات التي تتطلبها الفقرة . الأداة

ويمكن أن يتم تقديم المعلومات على أساس . فهم طبيعة وأثر تحوط معاملة مستقبلية متوقعة

لات متوقعة أو عندما يكون قد تم التحوط له إجمالي عندما يتضمن الموقف المتحوط عدة معام

 .بواسطة عدة أدوات مالية
 

على كافة المكاسب والخسائر المستحقة ) ج (٩٨ للفقرة وفقاًيشتمل المبلغ المفصح عنه  .١٠٠

 عتبارللأدوات المالية المحددة كتحوطات للمعاملات المستقبلية المتوقعة، وبدون الأخذ في الإ

ويمكن أن يكون المكسب أو . ك المكاسب والخسائر في البيانات المالية بتلعترافالإفيما إذا تم 

الخسارة المستحقة غير معترف به ولكن يتم تسجيله في بيان المركز المالي للمنشأة نتيجة 

، ويمكن أن يكون غير مقيد إذا تم تسجيل أداة التحوط  أداة التحوط عند القيمة العادلةلتسجيل

على .  به إذا كان قد تم بيع أو تسوية أداة التحوطعترافالإ قد تم هأنعلى أساس التكلفة، أو 

 بالمكسب أو الخسارة المستحقة في أداة التحوط عترافالإالرغم من ذلك وفي كل حالة لم يتم 

 .في بيان الأداء المالي الخاص بالمنشأة يتم وقف إكمال معاملة التحوط
  

  إفصاحات أخرى
ية عندما يكون من المرجح أن تعزز فهم مستخدمي البيان من الأفضل تقديم إفصاحات إضاف .١٠١

  -:وقد يكون من المرغوب به الإفصاح عن كل معلومة كالتالي. المالي للأدوات المالية

 المالية التي تم قيدها اتلتزامالإ والعادلة للأصولمقدار التغير الإجمالي في القيمة   )أ (

  كإيرادات أو مصاريف للفترة؛

لمكاسب أو الخسائر المؤجلة أو غير المعترف بها في أدوات التحوط المبلغ الإجمالي ل  )ب (

  تلك المتعلقة بتحوطات المعاملات المستقبلية المتوقعة؛ وإستثناءب

 المالية المعترف بها خلال سنة، اتلتزامالإمتوسط إجمالي القيمة المسجلة للأصول و  )ج (

اثل آخر الأصول ي المعلن أو مبلغ ممفتراضومتوسط إجمالي المبلغ الأصلي الإ
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 المالية غير المعترف بها خلال سنة، ومتوسط إجمالي القيمة العادلة لكافة اتلتزامالإو

 عندما لا تمثل المبالغ المتوفرة  المالية خلال سنة، وخصوصاًاتلتزامالإالأصول و

 .   بتاريخ التقرير المبالغ المتوفرة خلال السنة
  

 أحكام إنتقالية
مات المقارنة للفترات السابقة عند تبني هذا المعيار المحاسبي الدولي عندما لا تتوفر المعلو .١٠٢

 .  لا يوجد حاجة لعرض هذه المعلوماتنهإف،  الأولىلمرة لفي القطاع العام
  

 تاريخ النفاذ  
 ساري المفعول للبيانات المالية السنوية في القطاع العاميصبح هذا المعيار المحاسبي الدولي  .١٠٣

من المستحسن تطبيق .  أو بعد ذلك٢٠٠٣التي تبدأ في الأول من يناير التي تغطي الفترات 

 .   هذا المعيار مبكراًُ
 

 المحاسبي، كما هو معرف من قبل معايير المحاسبة ستحقاقالإعندما تتبنى المنشأة أساس  .١٠٤

ت  هذا المعيار ينطبق على البيانافإن لأغراض تقديم التقارير المالية، في القطاع العامالدولية 

 أو بعد ذلك بعد ستحقاقالإالمالية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني أساس 

 . تاريخ النفاذ هذا
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  ١الملحق 

  دليل التنفيذ
 من المعايير، والغرض من هذا الملحق هو مساعدة جزءاًهذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 

  .ي تنطبق عليهم من المعيارمعدي البيانات المالية على تحديد النواحي الت
  

ونلفت نظر القراء إلى أن الرسومات البيانية . يجب قراءة دليل التنفيذ هذا بشكل مشترك مع المعيار
  . لمتطلبات المعيار فقط شاملاًوالنصوص الواردة في هذا الدليل تقدم وصفاً

  

   وصف عام-١٥ في القطاع العاممتطلبات معيار المحاسبة الدولي 
  

 والتشاور حول تعريف الأداة المالية والتعليق ٨-١افة المنشآت لمراجعة نطاق الفقرات تحتاج ك

لتحديد متى يكون المعيار قابلاً للتطبيق وفيما إذا كانت تحتفظ ) ٢١ مجلد ٩الفقرات (المرتبط بها 

  . بأدوات مالية
  

 ١٠١-٤٨ الفقرات إن الفقرات المتعلقة بالمنشآت التي تمتلك أصول مالية في المعيار فقط هي

  ). الإفصاح(
  

 ٢٨-٢٢ المعيار فقط هي الفقرات  مالية فياتإلتزامإن الفقرات المتعلقة بالمنشآت التي تمتلك 

  ).  الإفصاح (١٠١-٩٨ و ٩٤-٨٤ و٧٢-٤٨، والفقرات )العرض (٣٨-٣٦و
  

-٣٩الفقرات  المالية هي اتلتزامالإالفقرات الإضافية المتعلقة بامتلاك المنشآت لكل من الأصول و

  ).العرض (٤٧
  

حقوق /  المالية وصافي الأصولاتلتزامالإالفقرات الإضافية المتعلقة بامتلاك المنشآت لكل من 

  ).العرض (٣٥-٢٩المساهمين هي الفقرات 
  

 ١ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر(إن المعلومات المقارنة لازمة لكافة الأدوات 

 إذا لم تكن متوفرة، خلال السنة الأولى من إستثناء ب٦٣-٦٠، الفقرات "ة الماليالبياناتعرض "

  ). ١٠٢الفقرة (تبني المعيار 
  

  .ملخص لمتطلبات قابلية تطبيق المعيار وعرضه والإفصاح عنه
  

 المالية وأدوات اتلتزامالإ للمتطلبات فيما يتعلق بالأصول المالية و عاماًيقدم هذا القسم وصفاً
تحدد الرسومات البيانية التالية الفقرات الرئيسية من المعيار المكتوبة بالخط . نحقوق المساهمي

  .الغامق
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  المعيارنطاق 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النطاق

.  المحاسبيستحقاقالإينطبق هذا المعيار على منشآت القطاع العام التي تقدم التقارير على أساس  

الفقرة (عايير المحاسبية الدولية للقطاع الحكومي وتستثنى مشاريع القطاع الحكومي من نطاق هذه الم

مقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تشرح معايير المحاسبة الدولية في " ، غير أن )٢

 هذا المعيار أيضاًويعفي  .للقطاع الحكومي التي تنطبق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 الأدوات المالية التي تندرج تحت الأنواع التي تم تحديدها في الفقرة طاع العامفي القالمحاسبي الدولي 

ويمكن إيجاد التعليق .  لقواعد الإفصاح والعرض المبينة في المعيارمتثال في المعيار من وجوب الإ٤

  .٨-٥ في الفقرات المستثناهعلى هذه الأدوات المالية 

         

 )١الفقرة(منشآت القطاع العام

 القطاع غير مؤسسات
 )٢الفقرة ( القطاع الحكومي مؤسسات الحكومي

 بة الدولي إتباع معيار المحاس
  -:لكل أداة محتفظ بها أو تم إصدارها، حيث تكون الإدارة واحدة من الأمور التالية

مصلحة في المنشآت المسيطر عليها، كما هو معرف في معيار المحاسبة   )��(
  ؛٦الدولي في القطاع العام 

ركة زميلة، كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي في  مصلحة في ش  )��(
 ؛٧القطاع العام 

مصلحة في مشروع مشترك، كما هو معرف في معيار المحاسبة   ) �(
  ؛٨الدولي في القطاع العام 

  إلتزام ناشئ بموجب عقد تأمين؛  )£�(
 التوظيف، بما والخطط لكافة أنواع منافع ما بعدتتعلق بإلتزامات الموظفين )  هـ(

   خطط منافع الموظفين؛ أوفي ذلك
تتعلق بإلتزامات الدفعات الناجمة عن المنافع الإجتماعية التي تقدمها المنشأة   )¹�(

 القيمة المعقولة  لها، أو أنها تتلقى مقابل لا يساوي تقريباًوالتي لا تتلقى مقابلاً
 ).  ٤الفقرة (للمنافع مباشرة من المستفيدين من تلك المنافع 

ينطبق معيار المحاسبة الدولي في 
  )٤الفقرة ( على الأداة ١٥القطاع العام 

لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي 
 على الأداة  ١٥في القطاع العام 

 )٤لفقرة ا(

 لا نعم 
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   الأدوات المالية الصادرة  – عرض
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

ويمكن تصنيف الأدوات المالية إلى أصول مالية . يضع هذا المعيار متطلبات عرض الأدوات المالية
 من ٩وقد تم تعريف هذه المصطلحات في الفقرة .  مالية أو أدوات حقوق مساهميناتإلتزامأو 

هذه المصطلحات المحددة أو  على مناقشة إضافية لتصنيف ٢١-١٠وتشتمل فقرات التعليق . المعيار
أ أمثلة على الأدوات المالية التي ١٦ -أ٣الفقرات ) ٢(كما يتضمن الملحق . ما يشكل أداة مالية
  . يغطيها هذا المعيار

  

  التصنيف
 

 مالي إلتزاميتطلب هذا المعيار من جهة إصدار الأداة المالية تصنيفها أو تصنيف أجزائها الأساسية ك
 الإرشاد ٢٨-٢٣ويوفر التعليق في الفقرات ). ٢٢الفقرة (مساهمين حقوق / أو صافي أصول

كما يوفر . نسجام في التصنيف فيما بين المستخدمينة لتسهيل الإللمستخدمين لتمييز طبيعة الأدا
/  أو صافي أصولاتإلتزام أمثلة على الأدوات التي يجب تصنيفها ك٢١ أ– ١٨الفقرات أ) ٢(الملحق 

  .حقوق مساهمين
 

ويتطلب ). ٣٠الفقرة (مرجح أن القليل من منشآت القطاع العام تصدر أدوات مالية مركبة من ال
/  المالية وصافي الأصولاتلتزامالإ يجب أن يتم تصنيف أنهف عند إصدار هذه الأدوات، أنهالمعيار 

 الأدوات المالية الصادرة

  -:تصنيف الأدوات أو الأجزاء الأساسية بوصفها
   أو ؛إلتزامات مالية  ) أ(
 و ٢٢الفقرتان ( حقوق مساهمين /  صافي أصول  ) ب(

٢٩ .( 

 إلتزامات مالية ساهمينأدوات حقوق م

الإبلاغ عن أية توزيعات 
على حاملي أدوات حقوق 
المساهمين المرتبطة بشكل 

/ مباشر بصافي الأصول
لفقرة ا( حقوق المساهمين 

٣٦ .( 

الإبلاغ عن أية فوائد 
وأرباح موزعة 

ومكاسب وخسائر في 
بيان الأداء المالي  

 ).٣٦الفقرة (

  -:المعادلة مع أصل مالي حيث
يوجد حقاً نافذاً قانونياً   ) أ(

لتقاص المبالغ المعترف 
  بها؛ و 

 توجد نية للتسوية على   ) ب(
أساس الصافي أو تحقيق 

الأصل وتسوية الإلتزام في 
 ).٣٩الفقرة (نفس الوقت 
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 ٣٣-٣١وتناقش فقرات التعليق ). ٢٩الفقرة (حقوق المساهمين والإفصاح عنها بشكل منفصل 
 أمراً مجموعة مختلفة من المواقف التي يكون فيها التصنيف ٢٣ وأ٢٢الفقرتان أ) ٢(ق والملح

 البيانات تحديد إعداد أسلوبين يمكن من خلالهما للقائمين على ٣٥ و٣٤وتبين الفقرتان .  ضرورياً
   . مثال على كيفية تحديد قيم للعناصر٢٤الفقرة أ) ٢(قيمة مسجلة لمختلف العناصر، ويوضح الملحق 

  
  الفائدة، الأرباح الموزعة، الخسائر والمكاسب

  

يبين المعيار متى يجب تصنيف هذه البنود كإيرادات أو مصاريف أو كدين مباشر على صافي 
 على المزيد من الإرشاد ٣٨ و٣٧وتحتوي الفقرتان ). ٣٦الفقرة (حقوق المساهمين / الأصول

  .  تصنيفاتوتوضيح التعليقات التي تم إبدائها فيما يخص هذه ال
 

  المعادلة
  

الفقرة ( مالي في بيان المركز المالي إلتزاميحدد المعيار متى يجب على المنشأة معادلة أصل مالي و
 عترافالإوتشتمل الملاحظات اللاحقة على تفسير للفرق بين أدوات المعادلة والتوقف عن ). ٣٩

، كما )٤٥-٤٢الفقرات ( بإجراء المعادلة ، ونقاشاً للشروط اللازمة قبل أن يسمح)٤١الفقرة (بأداة ما 
 ٤٠وتقدم الفقرة ). ٤٧ و٤٦الفقرتان (وتقدم أمثلة على المواقف التي لا يسمح فيها بإجراء المعادلة 

 في ظروف أخرى يكون من المناسب أنه على الحالات التي يجب فيها معادلة الأدوات، مبينةً مثالاً
 والفقرة ٢ويشير الملحق . إلتزاماة بوصفها أصل أو إجراء عرض منفصل ينسجم مع خصائص الأد

 لتزامالإالتي تشتمل على عنصري الأصل المالي و" الأدوات المركبة" لا يجب معادلة أنه ب٢٥-أ
  .٣٩المالي ما لم تلبي معايير المعادلة المفصلة في الفقرة 

  
قة بالمعادلة والإفصاحات  من المعيار على المزيد من المناقشة المتعل٩٤ و٧٨ و٧٧تحتوي الفقرات 

  .المبررة في هذه الحالات
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  الإفصاح 
  

  سياسات إدارة المخاطر
  

  ).٥٠الفقرة (يجب على المنشأة أن تصف أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بها 
  

  الإفصاحات عن الأصول المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الأصول المالية

 عن أفصحلكل صنف، �
  -:المعلومات حول ما يلي

نطاق وطبيعة الأداة  •
والسياسات المحاسبية 

الفقرة [والأساليب المتبناة 
٥٤[ 

التعرض لمخاطر معدل  •
 ]٦٣الفقرة [الفائدة 

 [التعرض لمخاطر الإئتمان  •
 ]٧٣الفقرة 

ة العادلة، ومتى كان من القيم •
 وأفصحالممكن تطبيقها، 

خلافاً لذلك عن الخصائص 
لأ

 بشكل فردي، أو في أفصح
شكل مجموعات مناسبة، 
عن القيمة المسجلة والقيمة 
العادلة للأصول المالية 

 مبلغ يزيد عن المسجلة عند
قيمتها العادلة، وأسباب 

   ]٩٥ الفقرة [القيام بذلك 
 

بالنسبة للأصول المالية المقيدة 
في الحسابات كتحوط للمخاطر 

المعاملات المستقبلية المرتبطة ب
   - : عما يليأفصح، المتوقعة

وصف للمعاملة وأدوات  •
  التحوط

الخسائر / مبلغ المكاسب •
المؤجلة أو غير المعترف 
بها والوقت المتوقع 

/ الإعتراف بالإيرادات
 ]٩٨ الفقرة [ .المصاريف
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   الماليةاتلتزامالإالإفصاحات عن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ت عن أدوات حقوق المساهمينالإفصاحا

  

  

  

  

  

  

  

  

الإلتزامات المالية

لكل صنف، أفصح عن المعلومات حول 
  -:ما يلي

نطاق وطبيعة الأداة والسياسات  •
 الفقرة [المحاسبية والأساليب المتبناة 

٥٤[ 
 [ الفائدة التعرض لمخاطر معدل •

 ]٦٣الفقرة 
القيمة العادلة، ومتى كان من الممكن  •

خلافاً لذلك عن وأفصح تطبيقها، 
الخصائص الرئيسية للأداة الضمنية 

  ]٨٤ الفقرة [
 
  

بالنسبة للإلتزامات المالية المقيدة في 
الحسابات كتحوط للمخاطر المرتبطة 

فصح أبالمعاملات المستقبلية المتوقعة، 
   -:عما يلي

  صف للمعاملة وأدوات التحوطو •
الخسائر المؤجلة / مبلغ المكاسب •

أو غير المعترف بها والوقت 
/ المتوقع للإعتراف بالإيرادات

 المصاريف
 .]٩٨ الفقرة [     

 أدوات حقوق المساهمين

لكل صنف، أفصح عن 
  -:المعلومات حول ما يلي

نطاق وطبيعة الأداة  •
والسياسات المحاسبية 

       ليب المتبناة والأسا
 ]٥٤ الفقرة [

بالنسبة لأدوات حقوق المساهمين 
المقيدة في الحسابات كتحوط 
للمخاطر المرتبطة بالمعاملات 

ة المتوقعة، افصح عما المستقبلي
   -:يلي
وصف للمعاملة وأدوات  •

  التحوط
الخسائر / مبلغ المكاسب •

المؤجلة أو غير المعترف بها 
والوقت المتوقع للإعتراف 

       المصاريف/ بالإيرادات
 ]٩٨ الفقرة [
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 ال

اع
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  .  على مثال شامل للإفصاحات المطلوبة عن الأدوات المالية بموجب هذا المعيار٣يحتوي الملحق 
  

  المخاطر
  

وفي .  من المعيار على مناقشة لمختلف أشكال المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية٤٩ تحتوي الفقرة 

، تشير فقرات )٥٠الفقرة (اف وسياسات إدارة المخاطر حين يتطلب المعيار الإفصاح عن أهد

، تخضع صيغة ٥٠ عن التضمين المطلوب بموجب الفقرة  بعيداًأنه ٥٣-٥١الإيضاح التابعة 

  .التفاصيل وموقعها ومستواها لتقدير الإدارة
  

  البنود، والشروط، والسياسات المحاسبية
  

لمالية، والسياسات والأساليب المحاسبية  يتطلب المعيار الإفصاح عن نطاق وطبيعة الأدوات ا

 الإرشاد حول ٢٧- وأ٢٦- والفقرتان أ٢ والملحق ٦٢-٥٥وتقدم الفقرات ). ٥٤الفقرة (المستخدمة 

  . أنواع المعلومات التي يمكن أن تكون مناسبة والحالات التي يكون فيها الإفصاح مبرراً
  

  مخاطر معدل الفائدة
  

ى أسباب الإفصاحات عن التعرض لمخاطر معدل الفائدة التي  عل٧٠-٦٤ تشتمل فقرات الإيضاح 

كما يتوفر الإرشاد .  والإرشاد حول أنواع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها٦٣تتطلبها الفقرة 

  . ٧٢ و٧١حول عرض هذه المعلومات في الفقرتين 
  

  ئتمانالإمخاطر 
  

 ئتمانالإن معلومات مخاطر  من المعيار على أسباب الإفصاحات ع٧٥ و٧٤ تحتوي الفقرتان 

 القراء بأمثلة ومناقشة للحالات التي تكون ٨٣-٧٦وتزود فقرات الإيضاح . للأصول المالية لمنشأة ما

  .  به أو مبرراً مرغوباًأمراً ئتمانالإفيها المعلومات الإضافية حول مخاطر 
  

  القيمة العادلة 
  

 ٩١-٨٦وتحتوي الفقرات . ت القيمة العادلة سبب طلب المعيار الإفصاح عن معلوما٨٥ تفسر الفقرة 

  . من المعيار على مناقشة تتعلق بتحديد مبلغ القيمة العادلة ٩٣والفقرة 
  

 من المعيار للمعدين الإعفاء من وجوب الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة  لكل ٨٤تقدم الفقرة 

.  من حيث الوقت أو التكلفة المالية حيث لا تكون قابلة للتطبيقاتلتزامالإصنف من الأصول و

 على مناقشة لما يخص هذا الإعفاء والمعلومات التي من الواجب ٩٢وتحتوي الفقرة الإيضاحية 

  . الإفصاح عنها
  

 تشير ٩٤ الفقرة فإن المالية عند قيمة غير قيمتها العادلة ، اتلتزامالإ وعند تسجيل أصناف الأصول أ

  . تيح إجراء المقارنة بين القيمة المسجلة والقيمة العادلة يجب تقديم المعلومات بطريقة تأنهإلى 
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  الأصول المالية المسجلة على مبلغ يزيد عن قيمتها العادلة
  

وتتطلب . تقرر الإدارة، في بعض الحالات، عدم تسجيل القيمة المسجلة للأصول المالية بقيمتها العادلة

 لهذا  نقاشا٩٧ً و٩٦كما وتوفر الفقرتان .  إجراء إفصاحات معينة عندما يحدث هذا الأمر٩٥الفقرة 

  .الموضوع
  

  تحوطات المعاملات المستقبلية المتوقعة
  

 إجراء إفصاحات معينة فيما يخص الأدوات المالية المستخدمة لتحوط المخاطر ٩٨تتطلب الفقرة 

ا تفسر أنهكما و.  سبب أهمية هذه الإفصاحات٩٩وتفسر الفقرة . المتعلقة بمعاملة مستقبلية متوقعة

 أنواع البنود التي يمكن ١٠٠وتوضح الفقرة . متى يجب تقديم هذه المعلومات على أساس الإجمالي

والمتعلقة بالإفصاح عن أي مكسب أو خسارة مؤجلة أو غير معترف ) ب (٩٨تضمينها في الفقرة 

  .  بها
  

  الإفصاحات الأخرى
  

توقع أن تعزز فهم المستخدمين للأدوات يشجع المعيار المعدين على الإفصاح عن المعلومات التي ي

  .  على أمثلة لهذه الإفصاحات١٠١وتحتوي الفقرة . المالية
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عام
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  ٢الملحق 

  أمثلة على تطبيق المعيار  
 من المعايير، والغرض من هذا الملحق هو توضيح تطبيق جزءاًهذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 
  . المعايير للمساعدة في توضيح معانيها

  

 مختلف الأدوات المالية فسر هذا الملحق ويوضح تطبيق جوانب معينة من المعيار علىي   .١أ

 الأمثلة التفصيلية هي توضيحية فقط ولا تمثل بالضرورة الأساس الوحيد لتطبيق ن إ.الشائعة

إن تغيير حقيقة واحدة أو حقيقتين من . المعيار في الظروف المحددة التي تمت مناقشتها

 في الأمثلة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة إلى حد كبير فيما يتعلق الحقائق المفترضة

ولا يناقش هذا المعيار تطبيق كافة متطلبات . بالعرض أو الإفصاح المناسبين لأداة مالية معينة

  .إلا أن أحكام المعيار تسود في جميع الحالات. المعيار في الأمثلة المقدمة
  

 ممارسات إفتراض أن يتم ويمكن.  بالأدوات المالية أو قياسهاعترافالإلا يتناول المعيار    .٢أ

  . والقياس لأغراض التوضيح لكنها غير مطلوبةعترافمعينة للإ
  

  التعريفات
   الماليةاتلتزامالإالأنواع الشائعة للأدوات المالية والأصول المالية و

  

 اًي بالتالي الأساس الذي يتم بناءا تمثل وحدة الصرف وهنه لأمالياً أصلاً) النقد(تعتبر العملة    .٣أ

كما أن إيداع النقد لدى بنك أو . عليه قياس كافة المعاملات والإبلاغ عنها في البيانات المالية

 للمودع للحصول على النقد من تعاقدياً حقاً يمثل نه لأمالياً أصلاًمؤسسة مالية شبيهة يعتبر 

 لتزامالإرصيد لصالح الدائن في تسديد المؤسسة أو سحب شيك أو أداة مماثلة على حساب ال

  . مالي
  

 لقبض النقد في المستقبل تعاقدياً حقاًنذكر فيما يلي أمثلة شائعة على الأصول المالية التي تمثل    .٤أ

  -: لتوريد النقد في المستقبلتعاقدياً إلتزاماً المالية المماثلة التي تمثل اتلتزامالإو

 ئنة؛الحسابات التجارية المدينة والدا  )أ (

 أوراق القبض والدفع؛  )ب (

 القروض المدينة والدائنة؛ و  )ج (

 .السندات المدينة والدائنة  )د (
  

مع )  الدفعإلتزامأو (يتم في كل حالة مطابقة الحق التعاقدي لأحد الأطراف في قبض النقد 

  ).أو حق القبض( المماثل للطرف الآخر في الدفع لتزامالإ
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 التي سيتم يةقتصادالإ تلك الأداة التي تكون منفعتها من الأنواع الأخرى للأداة المالية هي   .٥أ
على سبيل المثال، تمنح ورقة القبض في .  النقدإستثناءب مالياً أصلاًها أو التخلي عنها إستلام

السندات ذات السعر المرتفع الحامل الحق التعاقدي لقبض السندات وليس النقد وتمنح جهة 
ا تمثل نه مالية لأأصولاًتعتبر السندات . سندات وليس النقد لتسليم التعاقدياً إلتزاماًالإصدار 

 لحامل الورقة مالياً أصلاًلذلك تعتبر الورقة المالية .  جهة الإصدار في دفع النقداتإلتزام
  . الورقةإصدار لجهة مالياً وإلتزاماً

  

 كبيع مع محاسبياً ، يتم قيد الإيجار التمويلي١٣ في القطاع العامبموجب معيار المحاسبة الدولي   .٦أ
 من وإلتزاماً للمؤجر بالقبض، حقاًويعتبر عقد الإيجار بشكل رئيسي . شروط الدفع المؤجل

 بالدفع، وهي مجموعة من الدفعات التي تعتبر إلى حد كبير نفس الدفعات المختلطة رالمستأج
على المبلغ  محاسبياًه إستثمارويسجل المؤجر . ية قرضإتفاقللمبلغ الأصلي والفائدة بموجب 

ومن جهة أخرى، يعتبر .  عن الأصل المؤجر ذاتهعوضاًمستحق القبض بموجب عقد الإيجار 
 للأصل في إستخدام غير مكتمل يلزم المؤجر بتوفير الإيجار التشغيلي بشكل رئيسي عقداً

ويستمر المؤجر في تسجيل الأصل . الفترات المستقبلية لقاء مقابل شبيه برسوم خدمة ما
 وفقاًو.  عن أي مبلغ يستحق القبض في المستقبل بموجب العقدعوضاً محاسبياًاته المؤجر ذ

ما يتعلق  إستثناءب(لذلك، يعتبر الإيجار التمويلي أداة مالية ولا يعتبر الإيجار التشغيلي كذلك 
  ).حالياًبالدفعات الفردية المستحقة وواجبة الدفع 

  

  أدوات حقوق المساهمين
 

 المشاريع إستثناءار أدوات حقوق المساهمين من قبل منشآت القطاع العام بلا يتم عادة إصد   .٧أ
وتشمل الأمثلة الخاصة بأدوات حقوق المساهمين الأسهم العادية . جزئياًالحكومية المخصخصة 

شتراك في الأسهم العادية في وأنواع معينة من الأسهم الممتازة والضمانات أو الخيارات للإ
 المنشأة بإصدار أدوات حقوق المساهمين الخاصة إلتزامإن . ة أو شراءهاالمنشأة جهة الإصدار 

 يؤدي إلى زيادة أنه بشكل محتمل حيث إيجابياًبها في تبادل للأصول المالية لطرف آخر يعتبر 
ية أن إحتمالإن . حقوق المساهمين ولا يمكن أن يؤدي إلى خسارة للمنشأة/ في صافي الأصول

 القيمة نخفاضحقوق المساهمين الحاليين في المنشأة لإ/  الأصوليتعرض حاملي مصالح صافي
  . غير مناسب للمنشأة ذاتهاإلتزاماً ما لا يجعله لتزامالعادلة لمصالحهم نتيجة لإ

  

لا يعتبر الخيار أو الأداة المالية المشابهة التي تستملكها المنشأة وتمنحها الحق في إعادة   .٨أ
ولن تقبض المنشأة النقد أو .  للمنشأةمالياً أصلاً الخاصة بها  أدوات حقوق المساهمينإستملاك

ومن المحتمل أن تكون ممارسة الخيار غير . أي أصل مالي آخر من خلال ممارسة الخيار
حقوق المساهمين وتدفق /  في صافي الأصولإنخفاضا تؤدي إلى أنهمناسبة للمنشأة حيث 

حقوق المساهمين التي يتم قيدها من قبل / إن أي تغيير في صافي الأصول. صادر من الأصول
 بين قتناء وإلغاء أدوات حقوق المساهمين الخاصة بها يمثل نقلاًالمنشأة والناجم عن إعادة الإ

حقوق / حاملي أدوات حقوق المساهمين الذين تخلوا عن مصالحهم في صافي الأصول
حقوق / الأصولالمساهمين وأولئك الذين لا يزالون يحتفظون بمصالحهم في صافي 

  .  عن المكسب أو الخسارة من قبل المنشأةعوضاًالمساهمين، 
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  الأدوات المالية المشتقة
 

 لتبادل الأصول تعاقدياً حقاًتمنح الأدوات المالية المشتقة عند بداية الإصدار، أحد الأطراف    .٩أ

تبادل الأصول  لمالياً إلتزاماًالمالية مع الطرف الآخر بموجب شروط إيجابية محتملة، أو 

 وإلتزاماً حقاًتتضمن بعض الأدوات . المالية مع الطرف الآخر بموجب شروط سلبية محتملة

 يتم تحديد بنود التبادل عند بداية إصدار الأداة المشتقة، وحيث أنهوطالما . لإجراء التبادل

  .ية هذه البنود قد تصبح إما إيجابية أو سلبفإنتتغير الأسعار في الأسواق المالية، 
  

 إن خيار البيع أو خيار الشراء لتبادل الأدوات المالية يمنح حامله الأداة  حق الحصول على .١٠أ

ية مستقبلية محتملة ترتبط بالتغيرات في القيمة العادلة  للأداة المالية التي تتضمن إقتصادمنافع 

 المستقبلية المحتملة يةقتصادلإا للمنافع اًإستباق ما إلتزاماً لذلك، يتولى كاتب الخيار وخلافاً. العقد

 المرتبطة بالتغيرات في القيمة العادلة  للأداة يةقتصادالإأو تكبدا للخسائر المحتملة للمنافع 

 الكاتب تعريف الأصل المالي إلتزامويلبي كل من الحق التعاقدي للحامل و. المالية ذات الصلة

تي تتضمن عقد الخيار قد تكون أي أصل إن الأداة المالية ال.  المالي على التواليلتزامالإو

وقد يتطلب الخيار من الكاتب .  والأدوات التي ترتبط بالفائدةصمالي، بما في ذلك الحص

 أصلاً عن نقل أصل مالي، لكن تبقى الأداة التي تتضمن الخيار تشكل عوضاًإصدار أداة دين، 

 تبادل الأصول بموجب شروط إن حق حامل الخيار في.  لحامله إذا تمت ممارسة الخيارمالياً

 الكاتب بتبادل الأصول بموجب شروط سلبية محتملة يتميزان عن إلتزامإيجابية محتملة و

ولا تتأثر طبيعة حق حامل الخيار  . الأصول ذات الصلة التي سيتم تبادلها عند ممارسة الخيار

 إستثناءبأو بيع أصل ولا يؤدي خيار شراء . ية أن تتم ممارسة الخيارإحتمال الكاتب بإلتزامو

 لا يلبي متطلبات نه المالي لألتزامالإإلى نشوء الأصل المالي أو ) مثل سلعة ما(الأصل المالي 

  . تعريفات قبض وتسليم الأصول المالية أو تبادل الأدوات المالية
  

فترة ستة من الأمثلة الأخرى على الأداة المالية المشتقة هو العقد الآجل الذي تتم تسويته في   .١١أ

 ١,٠٠٠,٠٠٠ لقاء  نقدا١,٠٠٠,٠٠٠ًبتقديم ) المشتري(أشهر والذي يعد بموجبه أحد الأطراف 

بتقديم ) البائع( من السندات الحكومية ذات السعر الثابت، ويعد الطرف الآخر إسميكمبلغ 

.  نقدا١,٠٠٠,٠٠٠ من السندات الحكومية ذات السعر الثابت لقاء إسمي كمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠

 بتبادل الأدوات تعاقدياً وإلتزاماً تعاقدياً حقاًل فترة ستة الأشهر، ويكون لكلا الطرفين وخلا

 الظروف فإن، ١,٠٠٠,٠٠٠ سعر السوق للسندات الحكومية إلى ما يزيد عن إرتفعإذا . المالية

 سعر السوق إلى أقل من إنخفضستكون مناسبة للمشتري وغير مناسبة للبائع، أما إذا 

مشابه ) أصل مالي (تعاقدياً حقاًيكون لدى المشتري .  التأثير سيكون عكسياًفإن، ١,٠٠٠,٠٠٠

 بموجب لتزاممشابه للإ)  ماليإلتزام (تعاقدياً وإلتزاماًللحق بموجب خيار الشراء المحتفظ به 

مشابه للحق بموجب خيار ) أصل مالي (تعاقدياً حقاًخيار البيع المكتوب، ويكون لدى البائع 
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.  بموجب خيار البيع المكتوبلتزاممشابه للإ)  ماليإلتزام (تعاقدياً وإلتزاماًحتفظ به الشراء الم

 مالية اتإلتزام وأصولاً التعاقدية اتلتزامالإوفيما يتعلق بالخيارات، تشكل هذه الحقوق و

ويكمن ). السندات والنقد اللذان سيتم تبادلهما(منفصلة ومتميزة عن الأدوات المالية ذات الصلة 

لفرق الكبير بين العقد الآجل وعقد الخيار في أن كلا الطرفين في العقد الآجل يكون لديهما ا

 إختار بالأداء في الوقت المتفق عليه، في حين أن الأداء بموجب عقد الخيار يحدث إذا إلتزاماً

  . حامل الخيار ممارسته وعندما يختار ممارسته فقط
  

 لإجراء تبادل مستقبلي، بما إلتزاماً أو حقاًمن الأدوات المشتقة تمثل العديد من الأنواع الأخرى   .١٢أ

في ذلك تبادلات معدل الفائدة وتبادلات العملة، ومعدلات الفائدة العليا والمتوسطة والدنيا، 

يمكن أن ينظر . عتماد القروض، وتسهيلات إصدار الأوراق المالية، وخطابات الإاتإلتزامو

ئدة كشكل مختلف من العقود الآجلة يتفق فيه الأطراف على القيام إلى عقد تبادلات معدل الفا

بمجموعة من المقايضات المستقبلية للمبالغ النقدية، ويتم حساب أحد المبالغ بالرجوع إلى معدل 

كما أن العقود المستقبلية هي . الفائدة المعوم ويحسب الآخر بالرجوع إلى معدل الفائدة الثابت

جلة والتي تختلف بشكل رئيسي حيث أن العقود يتم توحيدها والمتاجرة شكل آخر من العقود الآ

  . بها وفق مبدأ المقايضة
  

  عقود السلع والأدوات المالية المرتبطة بالسلع
 

 من المعيار، لا تعتبر العقود التي تنص على تسوية من خلال ١٨كما هو مشار إليه في الفقرة   .١٣أ

أدوات ) سبيل المثال، عقد خيار أو مستقبلي أو آجل للفضةعلى (قبض أو تسليم الأصل الفعلي 

والبعض منها موحدة في الشكل . إذ إن العديد من عقود السلع هي من هذا النوع. مالية فقط

ويتم المتاجرة بها في أسواق منظمة بنفس الأسلوب الذي تتم المتاجرة فيه بالأدوات المالية 

تم شراء وبيع عقود السلع المستقبلية بسهولة لقاء النقد فعلى سبيل المثال، يمكن أن ي. المشتقة

غير أن الأطراف . ا مدرجة للمتاجرة وفق مبدأ المقايضة ويمكن أن تنقل الملكية عدة مراتنهلأ

إن القدرة على شراء أو بيع . التي تشتري وتبيع العقد هي بالفعل تتاجر في السلع ذات الصلة

ية التفاوض بشأن تسوية إحتماللتي يتم بها شراؤه أو بيعه، وعقد السلع لقاء النقد، والسهولة ا

 أو تسليم السلع لا تغير من السمة الأساسية للعقد بطريقة تؤدي إلى نشوء إستلام لتزامنقدية لإ

  . أداة مالية
  

 وتسليم الأصول الفعلية إلى نشوء أصل مالي لأحد الأطراف إستلاملا يؤدي العقد الذي يتضمن   .١٤أ

 مالي للطرف الآخر ما لم يتم تأجيل أي دفع مماثل قبل التاريخ الذي تم فيه نقل مإلتزاو

  . التجاريئتمانالإوتنطبق نفس الحالة على شراء أو بيع البضائع على أساس . الأصول الفعلية
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.  أو التسليم الفعلي للسلعستلامترتبط بعض العقود بالسلع لكنها لا تتضمن تسوية من خلال الإ  .١٥أ
 على صيغة العقد، اًتحدد هذه العقود التسوية من خلال الدفعات النقدية التي يتم تحديدها بناءو

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحسب المبلغ الأصلي للسند من . وليس من خلال دفع مبالغ ثابتة
تم وي.  السند على الكمية الثابتة للنفطإستحقاقخلال تطبيق سعر السوق للنفط السائد بتاريخ 

. إدراج المبلغ الأصلي كمؤشر من خلال الرجوع إلى سعر السلع لكن يتم فقط تسويته بالنقد
  . ويشكل هذا العقد أداة مالية

  

 غير المالي لتزامالإ يشتمل تعريف الأداة المالية على العقد الذي يؤدي إلى نشوء الأصل أو .١٦أ
 ما تمنح الأدوات المالية أحد الأطراف وكثيراً. أيضاً المالي لتزامالإبالإضافة إلى الأصل أو 

فعلى سبيل المثال، قد يمنح السند المرتبط بالنفط . خيارا لتبادل الأصل المالي بأصل غير مالي
حامله الحق في قبض مجموعة من دفعات الفائدة الدورية الثابتة ومبلغ ثابت من النقد في تاريخ 

وتتنوع الرغبة في ممارسة . ة ثابتة من النفط، مع خيار تبادل المبلغ الأصلي بكميستحقاقالإ
هذا الخيار من وقت إلى آخر على أساس القيمة العادلة للنفط بالتناسب مع نسبة صرف النقد 

إن نية حامل السند فيما يتعلق بممارسة الخيار لا . المتضمن في السند) سعر الصرف(للنفط 
 المالي لجهة لتزامالإحامل السند وإن الأصل المالي ل. تؤثر على جوهر الأصول الأساسية

الإصدار يجعلان من السند أداة مالية، وبغض النظر عن الأنواع الأخرى من الأصول 
 .أيضاً التي تم تحقيقها اتلتزامالإو

 
على الرغم من أن هذا المعيار لم يتم إعداده لتطبيقه على عقود السلع أو العقود الأخرى التي لا   .١٧أ

ة المالية، إلا أن المنشآت قد تدرس فيما إذا كان من المناسب تطبيق الجوانب تلبي تعريف الأدا
  .ذات الصلة من معايير الإفصاح على هذه العقود

  

  حقوق المساهمين /  وصافي الأصولاتلتزامالإ

 من غير الشائع لمنشآت القطاع العام إصدار أدوات حقوق مساهمين، إلا في أنعلى الرغم من   .١٨أ

 لجهة الإصدار تصنيف أنواع معينة من الأدوات دار هذه الأدوات، فمن السهل نسبياًحال تم إص

وتشتمل أمثلة أدوات حقوق . حقوق مساهمين/  أو صافي أصولاتإلتزاما أنهالمالية على 

المساهمين على الأسهم العادية والخيارات التي تتطلب، إذا تمت ممارستها، من كاتب الخيار 

ولا تلزم الأسهم العادية جهة الإصدار بنقل الأصول إلى المساهمين، إلا . إصدار أسهم عادية

 أمام المساهمين القيام قانونياً بإجراء التوزيع وأصبح إلزاماً رسمياًإذا قامت جهة الإصدار 

وقد يكون هذا هو الحال بعد الإعلان عن أرباح موزعة أو عندما يتم تصفية المنشأة . بذلك

  .اتلتزامالإل باقية قابلة للتوزيع على المساهمين بعد تسديد وعندما تصبح أية أصو
  

  "الأبدية"أدوات الدين 
 

وسندات الديون والأوراق الرأسمالية، "الأبدية "مثل السندات، "الأبدية " عادة ما تقدم أدوات الدين.١٩أ
مواعيد  لقبض الدفعات على حساب الفائدة في تواريخ ثابتة تمتد إلى تعاقدياً حقاًلحاملها 
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مستقبلية غير محددة، إما بدون حق لقبض عائد المبلغ الأصلي أو مع حق لقبض عائد المبلغ 
فعلى سبيل .  غير مرجح أو بعيد الحدوث في المستقبلأمراًالأصلي بموجب شروط تجعله 

المثال، قد تصدر منشأة ما أداة مالية تتطلب منها بشكل دائم تسديد دفعات سنوية مساوية لمعدل 
ة المعلن عنها أو المبلغ الأصلي بقيمة سميوالمطبق على القيمة الإ% ٨فائدة المعلن عنه البالغ ال

تولى جهة للأداة عند إصدارها، فت% ٨ي يبلغ  أن معدل الفائدة السوقإفتراضوب. ١,٠٠٠
 القيمة(العادلة  لتسديد مجموعة من دفعات الفائدة المستقبلية تبلغ قيمتها تعاقدياً إلتزاماًالإصدار 

، على التوالي، مالياً وإلتزاماً مالياً أصلاًويمتلك حامل وجهة إصدار الأداة . ١,٠٠٠) الحالية
  .   كل سنة على الدوام٨٠ وإيراد ومصروف مماثلين للفائدة بقيمة ١,٠٠٠بقيمة 

  

  الأسهم الممتازة
 

 أو صافي إلتزامتاز كوفي تصنيف السهم المم. يمكن إصدار الأسهم الممتازة مع حقوق مختلفة  .٢٠أ

حقوق مساهمين، تقيم المنشأة الحقوق المعينة المرفقة بالسهم لتحديد فيما إذا كانت / أصول

 السهم الممتاز الذي يقتضي فإنفعلى سبيل المثال، .  الماليلتزامتظهر الخصائص الأساسية للإ

لمالي إذا كان على  التزامالإ حامله يلبي تعريف إختيار في تاريخ محدد أو بحسب ستردادالإ

وإن عدم قدرة جهة الإصدار على .  بنقل الأصول المالية لحامل السهمإلتزاماًجهة الإصدار 

 السهم الممتاز عندما يتطلب العقد منه القيام بذلك، سواء بسبب نقص سترداد ما لإإلتزامتلبية 

 ستردادالإصدار لإكما وأن خيار جهة . لتزامالإفي الأموال أو قيد قانوني، ولا يتم إلغاء 

 حالي بنقل الأصول إلتزاماً ا لديهالإصدار ليسن جهة  المالي لألتزامالإالأسهم لا يلبي تعريف 

 قد لتزامالإغير أن .  على تقدير جهة الإصدار  فقطاً الأسهم بناءإسترداديتم . المالية للمساهمين

 بنيته رسمياًغ المساهمين ينشأ عندما تمارس جهة إصدار الأسهم خياره، وعادة من خلال إبلا

  . الأسهمستردادلإ
  

 عندما تكون الأسهم الممتازة غير مستردة، يتم تحديد التصنيف المناسب حسب الحقوق الأخرى .٢١أ

وعندما تتم التوزيعات على حاملي الأسهم الممتازة، سواء كانت . التي قد يتم إرفاقها بها

 الأسهم تعتبر أدوات حقوق فإنجهة الإصدار،  على تقدير اًتراكمية أو غير تراكمية، بناء

  . مساهمين

  الأدوات المالية المركبة
 

 من المعيار على مجموعة محدودة فقط من الأدوات المركبة لغرض قيام ٢٩ تنطبق الفقرة .٢٢أ

 وأداة حقوق المساهمين بشكل منفصل في بياناتهم لتزامالإجهات الإصدار بعرض عنصري 

  .  الأدوات المركبة من وجهة نظر حامليها٢٩ولا تتناول الفقرة . يالخاصة بالمركز المال
  

 من الأشكال الشائعة للأداة المالية المركبة هي الورقة المالية للدين المتضمنة خيار التحويل، .٢٣أ

 من المعيار من ٢٩وتتطلب الفقرة . مثل السند القابل للتحويل إلى أسهم عامة لجهة الإصدار
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 وأداة حقوق المساهمين بشكل منفصل لتزامالإة المالية هذه عرض عنصري جهة إصدار الأدا

  . للمرة الأولى بهما عترافالإفي بيان المركز المالي عند 

 مالياً إلتزاماً جهة الإصدار  بتسديد دفعات مجدولة للفائدة والمبلغ الأصلي يشكل إلتزامإن   )أ (

ار، تكون القيمة العادلة  لعنصر وعند بداية الإصد. موجود طالما لم يتم تحويل الأداة

تدفقات النقدية المستقبلية المنتظرة من العقود  هي القيمة الحالية لمجموعة اللتزامالإ

المخصومة عند معدل الفائدة المطبق في السوق في ذلك الوقت على الأدوات ذات الوضع 

 لنفس الشروط، ولكن اًوفقي المقارن التي تقدم نفس التدفقات النقدية إلى حد كبير، وئتمانالإ

   .بدون خيار التحويل

حقوق /  إلى صافي أصوللتزامالإإن أداة حقوق المساهمين هي خيار ضمني لتحويل   )ب (

 على قيمته الزمنية وقيمته العادلة للخياروتشتمل القيمة . مساهمين لجهة الإصدار

ة أخرى هي  للخيار أو أي أداة مالية مشتقموروثةوإن القيمة ال. ، إن وجدتموروثةال

الزيادة، إن وجدت، في القيمة العادلة للأداة المالية ذات الصلة عن السعر التعاقدي الذي 

ففي حين أن القيمة .  أو إصدار أو بيع أو تبادل الأداة ذات الصلةإكتسابسيتم عليه 

ترتبط القيمة . موروثةيمتها ال منها قمطروحاًالزمنية للأداة المشتقة هي قيمتها العادلة 

 الأداة المشتقة، وتعكس الإيراد الذي إنتهاء أو ستحقاقالزمنية بطول المدة المتبقية للإ

 بالأداة ذات الصلة، والتكلفة التي يتجنبها حتفاظالإيستبقه حامل الأداة المشتقة من عدم 

حامل الأداة المشتقة من عدم إلزامه بتمويل الأداة ذات الصلة، والقيمة التي يتم وضعها 

 بسبب اإنتهائهها أو إستحقاق للأداة المشتقة قبل موروثةية زيادة القيمة الإحتمال عند على

ومن غير الشائع أن يكون للخيار . التقلبات المستقبلية في القيمة العادلة للأداة ذات الصلة

 . عند الإصدارموروثةالضمني في السند القابل للتحويل أو في أداة مشابهة أية قيمة 
  

 عترافالإ من المعيار كيف يمكن تقييم عناصر الأداة المالية المركبة عند ٣٤رة  تصف الفق.٢٤أ

  . كيف يمكن إجراء مثل هذه التقييماتأكثرويوضح المثال التالي بتفصيل . المبدئي بها
  

وتكون فترة للسندات ثلاث .  قابل للتحويل في بداية السنة الأولىسنداً ٢,٠٠٠تصدر منشأة ما 

وينجم عنها أرباح بقيمة .  لكل سند١,٠٠٠ة تبلغ إسميها بقيمة سنوات ويتم إصدار

 إسمي في مبالغ متأخرة الدفع عند معدل فائدة سنوي سنوياًويتوجب دفع الفائدة . ٢,٠٠٠,٠٠٠

  سهما٢٥٠ً إلى ستحقاقالإويكون كل سند قابل للتحويل في أي وقت حتى تاريخ %. ٦بقيمة 

  . عادياً
  

 تبلغ قيمة معدل الفائدة السوقي السائد للديون المشابهة بدون خيارات عندما يتم إصدار السندات،

وتبلغ . ٣ويبلغ سعر السوق للسهم العادي الواحد في تاريخ الإصدار %. ٩التحويل ما نسبته 

 لكل سهم في ٠,١٤الأرباح الموزعة المتوقعة على مدى فترة ثلاث سنوات للسندات ما قيمته 
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معدل الفائدة السنوي الخالي من المخاطر لفترة ثلاث سنوات ما نسبته بينما يبلغ . نهاية كل سنة

٥ .%  
  

   -:يم الصافي لعنصر حقوق المساهمينالتقي
  

 والفرق بين عائدات إصدار السند، ويتم لتزامالإبموجب هذا الأسلوب، يتم أولا تقييم عنصر 

 القيمة إحتساب ويتم .حقوق المساهمين/  بعنصر صافي الأصوللتزامربط القيمة العادلة للإ

، حيث لا يكون لمعدل الفائدة السوقي %٩ معدل خصم بقيمة إستخدام بلتزامالإالحالية لعنصر 

  :للسندات المشابهة حقوق تحويل، وكما هو مبين
  

موجبه الدفع في نهاية فترة ٢,٠٠٠,٠٠٠ -القيمة الحالية للمبلغ الأصلي

                                                           الثلاث سنوات

١,٥٤٤,٣٦٧ 

 في مبالغ متأخرة سنوياًواجبة الدفع ١٢٠,٠٠٠-القيمة الحالية للفائدة

 الدفع لفترة ثلاث سنوات

  

٣٠٣,٧٥٥ 

 ١,٨٤٨,١٢٢ لتزامالإمجموع عنصر 

 ١٥١,٨٧٨ )قتطاعبالإ(عنصر أداة حقوق المساهمين 

 ٢,٠٠٠,٠٠٠  السندعائدات إصدار
  

  :حقوق المساهمين/ تقييم نموذج تسعير الخيارات لعنصر صافي الأصول
  

يمكن أن تستخدم نماذج تسعير الخيارات لتحديد القيمة العادلة لخيارات التحويل بشكل مباشر 
 ما تستخدم نماذج تسعير الخيارات من قبل وكثيراً.  كما هو موضح أعلاهقتطاع من الإبدلاً

ويوجد عدد من النماذج المتاحة ويعتبر نموذج . ات المالية لتسعير المعاملات اليوميةالمؤسس
ويوضح المثال التالي .  ويوجد لكل نموذج عدد من المتغيراتأكثرها شيوعاً" بلاك شولز"

الذي يستخدم الجداول المتاحة في كتب المالية والمصادر " بلاك شولز"تطبيق نسخة من نموذج 
  . يلي خطوات تطبيق هذه النسخة من النموذجوفيما. الأخرى

  

  -:يتطلب هذا النموذج أولا حساب مبلغين يستخدمان في جداول تقييم الخيارات

 المعياري للتغيرات التناسبية في القيمة العادلة للأصل الذي يتضمن الخيار الإنحراف  )أ (
 . الخيارإنتهاءمضروباً في الجذر التربيعي للفترة الزمنية الممتدة حتى 

  

في سعر الأصل ) وغير الإيجابية(يرتبط هذا المبلغ بإمكانية حدوث التغيرات الإيجابية 
 الأسهم العادية للمنشأة تصدر السندات القابلة فإنالذي يتضمن الخيار، وفي هذه الحالة 

 الإنحرافويتم تقييم التقلب في العائدات على الأصل ذو العلاقة من خلال . للتحويل
، كلما كانت القيمة العادلة   المعياري كبيراًالإنحرافوكلما كان . داتالمعياري للعائ

 المعياري للعائدات السنوية الإنحرافوفي هذا المثال، يفترض أن يبلغ . للخيار أكبر
 حقوق التحويل ثلاث سنوات، وبالتالي إنتهاءوتكون فترة %. ٣٠على الأسهم ما نسبته 
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التناسبية في القيمة العادلة للأسهم المضروبة في  المعياري للتغيرات الإنحرافيتحدد  ال
  : الخيار على النحو التاليإنتهاءالجذر التربيعي للفترة الزمنية الممتدة حتى 

  

٠,٥١٩٦= √٣*٠,٣   
  

 الذي يتضمن الخيار مقابل القيمة الحالية لسعر ممارسة العادلة للأصلنسبة القيمة   )ب (
 . الشراء

  

صل الذي يتضمن الخيار بالتكلفة التي يجب أن يدفعها حامل هذا المبلغ بالقيمة الحالية للأ
وكلما كان هذا المبلغ .  للخيارموروثة ذلك الأصل، ويرتبط بالقيمة الستملاكالخيار لإ

ففي هذا المثال، تبلغ القيمة السوقية . ، كلما كانت القيمة العادلة  لخيار الشراء أعلىمرتفعاً
 القيمة الحالية للأرباح الموزعة المتوقعة إقتطاعم ويت. ٣لكل سهم عند إصدار السندات 

العادلة على مدى فترة الخيار من سعر السوق، حيث يقلل دفع الأرباح الموزعة من القيمة 
 لكل ٠,١٤إن القيمة الحالية لربح موزع بقيمة .  وبالتالي من القيمة العادلة  للخيارللأسهم

تبلغ % ٥من المخاطر بما نسبته سهم في نهاية كل سنة مخصوم على معدل خالي 
  :  لذلك تحسب القيمة الحالية للأصل الذي يتضمن الخيار على النحو التالي. ٠,٣٨١٣

  

   لكل سهم٢,٦١٨٧=٠,٣٨١٣-٣
  

 لكل سهم مخصوم على معدل خالي من المخاطر بما ٤تبلغ القيمة الحالية لسعر الممارسة 
 يتم تحويل السندات أنه إفتراض على ٣,٤٥٥٤على مدى ثلاث سنوات، ، أو % ٥نسبته 

  :، لذلك يتم تحديد النسبة على النحو التاليستحقاقالإفي تاريخ 
  

٠,٧٥٧٩= ٣,٤٥٥٤ ÷ ٢,٦١٨٧  
  

 ويشير جدول تقييم خيار الشراء، . إن خيار تحويل السند هو شكل من خيارات الشراء
لغ القيمة العادلة  ، تب)٠,٧٥٧٩ و٠,٥١٩٦أي ( وبالنسبة للمبلغين المحسوبين أعلاه أنهإلى 

  . من القيمة العادلة  للأصل ذو العلاقة% ١١,٠٥للخيار ما يقارب 
  

  :ولذلك يمكن حساب تقييم خيارات التحويل على النحو التالي
  

    ١٤٤,٦٨٣=  سند٢,٠٠٠* سهم لكل سند٢٥٠ لكل سهم ٢,٦١٨٧*٠,١١٠٥
  

تم حسابها أعلاه من خلال إن القيمتان العادلتان لعنصر الدين في الأداة المركبة اللتان 

 القيمة العادلة للخيار واللتان تم حسابها من خلال نموذج مضاف إليهاأسلوب القيمة الحالية 

 من إصدار ٢,٠٠٠,٠٠٠لتسعير الخيارات لا تساويان العائدات البالغة " بلاك شولز"

ويمكن أن ). ١,٩٩٢,٨٠٥=١٤٤,٦٨٣+ ١,٨٤٨,١٢٢أي (السندات القابلة للتحويل 

 لتزام بين القيمتان العادلتان  للعنصرين للخروج بقيمة عادلة للإب الفرق القليل تناسبياًيحس

  .١٤٥,٢٠٦ وقيمة عادلة للخيار تبلغ ١,٨٥٤,٧٩٤تبلغ 
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   المالي لتزامالإمعادلة الأصل المالي مع 
عات من ، وهي عبارة عن مجمو"بالأدوات الممزوجة"لا يوفر المعيار معاملة خاصة لما يسمى   .٢٥أ

فعلى . الأدوات المالية المنفصلة المكتسبة والمحتفظ بها لغرض محاكاة خصائص أداة أخرى

سبيل المثال، إن دين طويل الأجل ذو معدل معوم مدمج مع تبادل لمعدل الفائدة يتضمن قبض 

وتمثل كل من . دفعات معومة وتسديد دفعات ثابتة ويؤلف دين طويل الأجل ذو معدل ثابت

 كل بحسب بنوده وشروطه ويمكن تعاقدياً إلتزاماً أو حقاً" للأداة الممزوجة"المنفصلة العناصر 

ويتعرض كل عنصر للمخاطر التي قد تختلف عن . نقل أو تسوية كل منها بشكل منفصل

 لذلك، وعندما تكون أحد العناصر في وتبعاً. المخاطر التي قد تتعرض لها العناصر الأخرى

 لا يتم معادلتهما ويتم عرضهما في بيان أنهف، إلتزاماً ويكون الآخر أصلاً" الأداة الممزوجة"

المنشأة للمركز المالي على أساس الصافي ما لم يلبيان معايير المعادلة المنصوص عليها في 

حيث يتم تقديم الإفصاحات حول . غير أن الحال لا يكون كذلك غالباً.  من المعيار٣٩الفقرة 

بغض النظر عن " الأداة الممزوجة" في  لكل أداة مالية تشكل عنصراًالبنود والشروط المهمة

الإضافة إلى ذلك إلى طبيعة العلاقة ب، بالرغم من أن المنشأة قد تشير "الأداة الممزوجة"وجود 

  ).   من المعيار٥٨ الفقرة أنظر(بين العناصر 
  

  الإفصاح 
سعة التي تتناولها المنشأة، عندما تكون مهمة  من المعيار أمثلة على الفئات الوا٦٠تدرج الفقرة   .٢٦أ

ففي كل حالة، يكون للمنشأة الخيار من بين . في إفصاحها الخاص بالسياسات المحاسبية

وتصف المناقشة التالية بالتفصيل الأمثلة . معاملتين مختلفتين أو أكثر من المعاملات المحاسبية

ف التي تفصح فيها منشأة ما عن سياساتها  وتقدم المزيد من الأمثلة على الظرو٦٠في الفقرة 

   -:المحاسبية

 كل طرف بشكل اتإلتزامقد تكتب المنشأة أو تصدر أداة مالية يتم بموجبها عدم أداء   )أ (

وقد ترتبط ). ا عقد غير منفذ أو معد للتنفيذأنه يشار إليها على أحياناً(جزئي أو كامل 

فعلى .  بحدث مستقبلين الأداء مشروطاًهذه الأداة المالية بتبادل مستقبلي ويمكن أن يكو

 التبادل بموجب عقد آجل إلى أي إلتزامسبيل المثال، لا يؤدي أي من حق التبادل و

 لتزامالإ العقد غير أن الحق وإستحقاقمعاملة في الأداة المالية ذات الصلة حتى تاريخ 

، لا تتطلب الكفالة وعلى نحو مماثل.  على التواليمالياً وإلتزاماً مالياً أصلاًيمثلان 

.  لحامل الدين المكفول إلى أن يحدث تأخر في التسديدإلتزامالمالية من الكفيل تولي أي 

 تعاقدي لتبادل أداة مالية إلتزاما عبارة عن نه مالي للكفيل لأإلتزامغير أن الكفالة هي 

) مستحق قبضها من المدين المتعثر(مقابل أداة أخرى ) عادة ما يكون نقد(واحدة 

 .  بموجب شروط سلبية محتملة
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 أو تصرف مباشر في الأداة المالية إكتسابقد تتعهد المنشأة بمعاملة ما تمثل، شكلا،   )ب (

يات إتفاقوهذا هو الحال في بعض أنواع .  فيهايةقتصادالإلكنها لا ترتبط بنقل المصالح 

 تنقل لطرف آخر  لذلك، قد تكتب المنشأة أووخلافاً. إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي

 ملكية قانونية إكتسابية في أداة مالية من خلال معاملة، لا ترتبط شكلا بإقتصادمصلحة 

 الذي لا يشتمل على حق الرجوع، قد قتراضالإفعلى سبيل المثال، في . أو التصرف بها

 المقبوضات من إستخدامتتعهد المنشأة بحسابات مدينة كضمان إضافي وتوافق على 

 . تي تم التعهد بها لإيفاء القرض فقطالحسابات ال

فعلى سبيل المثال، في عملية . قد تتعهد المنشأة بنقل جزئي أو غير كامل لأصل مالي  )ج (

التحويل إلى أوراق مالية، تقتني المنشأة أو تنقل للطرف الآخر بعض المصالح 

 .  المستقبلية المرتبطة بالأداة المالية، ولكن ليس جميعهايةقتصادالإ

 الطلب من المنشأة ربط أداتين ماليتين فرديتين أو أكثر، أو تعتزم القيام بذلك، قد يتم  )د (

وتشتمل هذه الترتيبات، على سبيل المثال، .   محددةاتإلتزاملتقديم أصول محددة لتلبية 

 في جوهرها على صناديق تصفية الديون التي يتم فيها وضع الأصول المالية جانباً

 والتمويل لتزامالإن يقبل الدائن الأصول في تسوية  دون أإلتزاملغرض الوفاء ب

 .المضمون دون شرط الرجوع على الكفيل وترتيبات صندوق سداد الدين

. قد تستخدم المنشأة أساليب مختلفة لإدارة المخاطر لتقليل التعرض للمخاطر المالية) هـ (

ة من المعدل وتغطي هذه الأساليب، على سبيل المثال، التحوط، وتحويل معدل الفائد

المعوم إلى المعدل الثابت أو تحويل المعدل الثابت إلى معدل معوم، وتنويع المخاطر، 

يات إتفاقبما في ذلك الضمانات و(وتجميع المخاطر، والكفالات والأنواع المختلفة للتأمين 

وتقلل هذه الأساليب بشكل عام التعرض للخسارة الناجمة عن "). الحماية من الأضرار"

 لتعرض  من المخاطر المالية المختلفة المرتبطة بالأداة المالية فقط وتتضمن تحملاًواحدة

 . للمعادلةجزئياًإضافي للمخاطر لكن غير قابل 

" أداة ممزوجة"ي في إفتراض بشكل قد تربط المنشأة أداتين ماليتين منفصلتين أو أكثر معاً  )و (

 . أعلاه) هـ(و) د( تلك الموصوفة في البندين إستثناءبأو لبعض الأغراض 

قد تكتب المنشأة أو تصدر أداة مالية في معاملة يكون فيها المبلغ المقابل الذي يتم مبادلته   )ز (

وقد ترتبط هذه المعاملات بالمقابل غير النقدي أو بتبادل لعدة . لقاء الأداء غير مؤكد

 . بنود

بلغ معلن عنه أو  أو كمبيالة أو أداة نقدية أخرى ذات مسنداًقد تكتب المنشأة أو تصدر   )ح (

وتشتمل هذه . ق على الأداةبمعدل فائدة يختلف عن معدل الفائدة السوقي السائد المط

الأدوات المالية على سندات بدون فائدة وقروض ممنوحة بموجب شروط إيجابية 
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 غير نقدي، فعلى سبيل المثال، القروض ذات معدل الفائدة واضحة لكنها تتضمن مقابلاً

 .المنخفض للموظفين
  

 من المعيار عدة مواضيع تتناولها المنشأة في إفصاحها عن السياسات ٦١يندرج ضمن الفقرة   .٢٧أ

ففي حال عدم التأكد . المحاسبية عندما تكون المواضيع مهمة لتطبيق أساس التكلفة في القياس

مة  القيإنخفاضمن قابلية تحصيل المبالغ المعترف بها من الأصل المالي النقدي أو في حال 

تشير المنشأة إلى قيمتها المسجلة بسبب أمور أخرى، العادلة للأصل المالي إلى أقل من 

  -:سياساتها لتحديد ما يلي

 وقت تخفيض القيمة المسجلة للأصل؛  )أ (

  مقدار تخفيض القيمة المسجلة؛  )ب (

  كيفية تحقيق أي إيراد من الأصل؛ و  )ج (

ستقبل عند  في القيمة المسجلة في المنخفاضفيما إذا كان سيتم عكس الإ  )د (

 .تغير الظروف
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  ٣الملحق
  أمثلة على متطلبات الإفصاح

 من المعايير، والغرض من هذا الملحق هو توضيح جزءاًإن هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 
ية تشمل عدد من مشاريع إقتصادويوضح الملحق منشأة . تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معانيها

  .  التي أصدرت أوراق قابلة للتحويل وأسهم ممتازةجزئياً تهاصخص خ التي تمالقطاع الحكومي
  

  )ملخص( تلخيص للسياسات المحاسبية   .١الملاحظة س
  

  الذمم التجارية
  

 تقدير يتم إجراؤه للذمم المشكوك مطروح منهايتم تسجيل الذمم التجارية على مبلغ الفاتورة الأصلي 
ويتم شطب الديون . بالغ المعلقة في نهاية السنةفي تحصيلها يقوم على أساس مراجعة كافة الم

  .المعدومة عند تحديدها
  

  اتستثمارالإ
  

 المنشآت المسيطر عليها إستثناءب بالمصالح في الأوراق المالية المسجلة وغير المسجلة، عترافالإيتم 
د الأرباح الموزع  بإيراعترافالإوالشركات الزميلة في البيانات المالية الموحدة على التكلفة بينما يتم 

  . في بيان الأداء المالي عندما يكون مستحق القبض
  

 ستردادل خصم التدفق النقدي المرتبط بالإويتم حساب المبلغ الأصلي للسندات بدون فائدة من خلا
ومعدل الخصم هو المعدل المفهوم . ستحقاقالإويتم إطفاء الخصم على مدى فترة . ستثمارالنهائي للإ

  . املة في المعضمناً
  

  اتقتراضالإ
  

 يتم تسجيل القروض وسندات الديون على مبالغها الأصلية التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
وتتراكم الفائدة خلال الفترة التي تصبح فيها مستحقة ويتم تسجيلها . المستقبلية المرتبطة بإيفاء الدين

  . كجزء من الدائنين الآخرين
  

 إلتزاماً، كونه لتزامالإلأوراق القابلة للتحويل، يتم حساب القيمة العادلة لعنصر وفيما يخص موضوع ا
 معدل الفائدة إستخداملتقديم دفعات مستقبلية من المبلغ الأصلي والفائدة لحاملي الأوراق المالية، ب

يمثل القيمة ويتم تضمين المبلغ المتبقي، الذي . السوقي للورقة المالية المكافئة غير القابلة للتحويل
العادلة لخيار التحويل في حقوق الملكية كما في الأوراق المالية الأخرى لحقوق الملكية التي لا 

 ويتم اتقتراضالإ في لتزامالإويتم تضمين . في قيمة الخيار في فترات لاحقةتعترف بأي تغير 
 على أساس العائد إقتراضتسجيله على أساس التكلفة المطفأة مع فائدة على الأوراق المحددة كتكاليف 

  .  الأوراق الماليةإستحقاق عند التحويل أو لتزامالإالفعال إلى أن يتم تسديد 
  

 الإلزامي أو التي تكون قابلة سترداد، التي تقضي بالإستردادكما يتم تضمين الأسهم الممتازة القابلة للإ

 عترافالإويتم . اتإقتراض  التي هي في جوهرهااتلتزامالإ حاملها، في إختيار حسب ستردادللإ
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بالأرباح الموزعة واجبة الدفع على الأسهم في بيان الأداء المالي كفائدة ومصاريف تمويل على أساس 

  . ستحقاقالإ
  

  الأدوات المالية المشتقة 
  

 .يات تبادل معدل الفائدةإتفاقتبرم المنشأة عقود صرف أجنبي آجلة و
 

يات تبادل معدل الفائدة بشكل مستمر إتفاقو دفعه بموجب يتم تحقيق صافي المبلغ المستحق قبضه أ
 كتعديل على الفائدة ومصاريف التمويل ويتم قيد المبلغ المحقق حسابياً. خلال فترة حلول التسوية

  .  خلال الفترة ويتم تضمينه في مدينين أو دائنين آخرين في كل تاريخ تقرير
  

  إدارة المخاطر المالية.  ٢الملاحظة س
  

   المخاطر المالية عوامل
تتعرض المنشأة جراء أنشطتها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، بما في ذلك تأثير التغيرات في 

ويركز . أسعار السوق للديون وحقوق الملكية، وأسعار صرف العملة الأجنبية، ومعدلات الفائدة
تنبؤ بالأسواق المالية ويسعى لتقليل البرنامج الكلي لإدارة المخاطر الخاص بالمنشأة على عدم قابلية ال

وتستخدم المنشأة الأدوات المالية المشتقة مثل . الآثار العكسية المحتملة على الأداء المالي للمنشأة
  . تبادلات معدل الفائدة وعقود الصرف الأجنبي للتحوط لتعرضات معينة

  

بموجب سياسات يصادق ) الخزينةمؤسسة (يتم تنفيذ إدارة المخاطر من قبل وكالة الخزينة المركزية 
وتحدد مؤسسة . عليها مجلس إدارتها وتنسجم مع الإرشادات الحكيمة التي وضعتها وزارة المالية

ويقدم مجلس الإدارة . الخزينة وتقيم وتحوط المخاطر المالية بتعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية
سيات مكتوبة تغطي مجالات محددة، مثل مبادئ مكتوبة للإدارة الكلية للمخاطر، بالإضافة إلى سيا

 الأدوات المالية، إستخدام، وئتمانالإمخاطرة الصرف الأجنبي، ومخاطرة معدل الفائدة، ومخاطرة 
  .  السيولة الزائدةإستثمارو
  

  مخاطر معدل الفائدة 
الفائدة إن إيراد المنشأة وتدفقاتها النقدية التشغيلية مستقل إلى حد كبير عن التغيرات في معدلات 

وتتمحور سياسة المنشأة في المحافظة .  كثيرة تنطوي على فائدةأصولاًولا تملك المنشأة . السوقية
وفي نهاية السنة يكون هناك ما . اتها في أدوات ذات معدل ثابتإقتراضمن % ٨٠على ما يقارب 

ة وتستخدم وتقترض المنشأة في بعض الأحيان على معدلات متغير. على معدلات ثابتة% ٧٥نسبته 
تبادلات معدل الفائدة كتحوطات للتدفق النقدي لدفعات الفائدة المستقبلية التي يكون لها الأثر 

وتسمح تبادلات معدل .  من المعدلات المعومة إلى المعدلات الثابتةاتقتراضالإي بتحويل قتصادالإ
ضتها بمعدلات ثابتة أقل من اتها طويلة الأجل على معدلات معومة ومقايإقتراضالفائدة للمنشأة بزيادة 

وبموجب تبادلات معدل الفائدة، .  على معدلات ثابتة بشكل مباشرقتراضالإتلك المتاحة إذا قامت ب
، )كل ربع سنة بشكل رئيسي(تتفق المنشأة مع الأطراف الأخرى على تبادل، وعلى فترات محددة 

 المعوم التي يتم حسابها من خلال الرجوع الفرق بين معدلات العقود الثابتة ومبالغ الفائدة ذات المعدل
  . ية المتفق عليهافتراضإلى المبالغ الأصلية الإ
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   ئتمانالإمخاطر 
  

وتقتصر الأطراف المقابلة في الأدوات المشتقة . ئتمانالإ  المنشأة تركيزات كبيرة من مخاطرلا تملك
وتمتلك المنشأة سياسات . العاليةية ئتمانالإوالمعاملات النقدية على المؤسسات المالية ذات الجودة 

  . لأي مؤسسة ماليةئتمانالإتحدد حجم التعرض لمخاطر 
  

  مخاطر السيولة
  

تشتمل الإدارة الحكيمة لمخاطر السيولة على الحفاظ على نقد كاف وأوراق مالية قابل للطرح في 
 والقدرة على إقفال ية الموعودة،ئتمانالإالسوق، وتوفر التمويل من خلال مبلغ مكافئ من التسهيلات 

وتهدف مؤسسة الخزينة إلى الحفاظ على المرونة في التمويل من خلال الحفاظ . مراكز في السوق
  .  الموعودةئتمانالإعلى توفر خطوط 

  

  تقدير القيمة العادلة   
  

لبيع إن القيمة العادلة  للأدوات المشتقة المتاجر بها بشكل عام والأوراق المالية التجارية والمتاحة ل
ويتم حساب القيمة العادلة لتبادلات . تقوم على أساس أسعار السوق المعروضة في تاريخ التقرير

ويتم تحديد القيمة العادلة  . ا القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرةأنهمعدل الفائدة على 
  . في تاريخ التقرير أسعار الصرف السوقية الآجلة إستخداملعقود الصرف الأجنبي الآجلة ب

  

ففي تقييم القيمة العادلة  للأدوات المشتقة غير المتاجر بها والأدوات المالية الأخرى، تستخدم المنشأة 
ات تقوم على أساس ظروف السوق الموجودة في كل إفتراضمجموعة متنوعة من الأساليب وتصوغ 

متداولة لأدوات محددة أو أدوات وتُستخدم أسعار السوق المعروضة أو عروض أسعار . تاريخ تقرير
كما تستخدم أساليب أخرى، مثل نماذج تسعير الخيارات والقيمة . مشابهة للديون طويلة الأجل

  . المخصومة المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية، لتحديد القيمة العادلة  للأدوات المالية المتبقية
  

 المالية في فترة اتلتزامالإية مقدرة للأصول ومانإئت أية تعديلات  منهامطروحاًة سميإن القيم الإ
 اتلتزامويتم تقدير القيمة العادلة للإ.  أقل من سنة واحدة يفترض أن تقارب قيمها العادلةإستحقاق

المالية لأغراض الإفصاح من خلال خصم التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية عند معدل الفائدة 
  . ة للأدوات المالية المشابهةالسوقي الحالي المتاح للمنشأ
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  الأدوات المالية.  ٣الملاحظة س

 الأدوات المشتقة خارج الميزانية )١(
 

 في الأدوات المالية المشتقة في السياق العادي لعملياتها وذلك لتحوط طرفاًتكون المنشأة 
  .التعرض للتقلبات في معدلات الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي

  

  ةعقود تبادل معدل الفائد
  

وتقضي إحدى %. ٨,٥ على متوسط معدل فائدة متغير بقيمة حالياًتنطوي قروض المنشأة 
 لذلك، أبرمت وتبعاً. السياسات بحماية جزء من القروض من التعرض لزيادة معدلات الفائدة

المنشأة عقود خاصة بتبادل معدل الفائدة تكون ملزمة بموجبها بقبض الفائدة عند معدلات 
وتتم تسوية العقود على أساس الصافي ويتم تضمين . فائدة عند معدلات ثابتةمتغيرة ودفع ال

  . صافي المبلغ مستحق القبض أو الدفع في تاريخ التقرير في مدينين أو دائنين آخرين
  

وتتزامن . تتطلب العقود تسوية صافي الفائدة الذي يستحق القبض أو الدفع كل تسعين يوماً
  .  التي تكون فيها الفائدة واجبة الدفع في الدين ذو الصلةتواريخ التسوية مع التواريخ

  

من المبلغ الأصلي %) ٤٠-٢٠x١% (٦٠ ما يقارب حالياًتغطي التبادلات التي تجري 
وتتراوح معدلات الفائدة .  تسديد كل قرضإستحقاقا عند إنتهائهالمعلق للقرض ويتحدد وقت 

 بينما تتراوح المعدلات المتغيرة %)٩,٦و % ٩,٠-٢٠x١% (٨,٣و% ٧,٨الثابتة ما بين 
بعد فترة التسعين يوم التي يقيد البنك في نهايتها الفائدة التي بلغت % ١,٠و % ٠,٥ما بين 

  %).٩,٤-٢٠x١% (٨,٢في تاريخ التقرير 
  

 عقود تبادل معدل إنتهاءية وفترات فتراضلإ، تكون المبالغ الأصلية ا٢×٢٠ يونيو ٣٠في 

  -:يالفائدة على النحو التال
 

٢×٢٠ 

000’$ 

١×٢٠ 

000’$ 

 ٢٠ ٣٠  أقل من سنة واحدة

 ١٧٠ ٢٥٠  سنة٢-١

 ١٧٠ ٢٥٠  سنة٣-٢

 ٨٠ ٣٠٠  سنة٤-٣

 - ١٨٠  سنة٥-٤
 ٤٤٠ ١,٠١٠ 

  

  عقود الصرف الآجلة 
ويتم شراء عربات جديدة لسكك الحديد .  تحديث نظام سكك المسافرين إلى حد كبيرحالياًيتم 
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من أجل الحماية ضد تداولات سعر الصرف، أبرمت المنشأة عقود و. من البلد أ والبلد ب

  .الصرف الآجل لشراء العملة الأجنبية أ والعملة الأجنبية ب
  

 العقود عندما تتم جدولة وصول شحنات رئيسية من عربات سكك الحديد إستحقاقوتتحدد فترة 

  .لتغطية المشتريات المتوقعة للسنة المالية التالية
  

  -:قرير، تكون تفاصيل العقود المعلقة على النحو التاليفي تاريخ الت
  

 متوسط سعر الصرف بيع العملة المحلية شراء العملة الأجنبية أ
 ٢×٢٠ 

000’$ 
١×٢٠ 

000’$ 
١×٢٠ ٢×٢٠ 

  ستحقاقالإفترة 
   أشهر٦-٠
  شهر١٢-٦

  
٢,٨٤٠  
٤,١٥٢ 

  
٣,٥٦٦  
١,٤٦٦ 

  
٠,٧٠٤٢  
٠,٧٢٢٥ 

  
٠,٧٠١٠  
٠,٦٨٢٠ 

 
  

 متوسط سعر الصرف بيع العملة المحلية بية بشراء العملة الأجن
 ٢×٢٠ 

000’$ 
١×٢٠ 

000’$ 
١×٢٠ ١×٢٠ 

  ستحقاقالإفترة 
   أشهر٦-٠
  شهر١٢-٦

  
٤,٥٢٧  

- 

  
٢,٣١٩  
١,٢٦٢ 

  
٠,٦٦٢٧  

- 

  
٠,٦٤٦٧  
٠,٦٣٣٧ 

  

 يتم تأجيل أية مكاسب أو خسائر غير أنهفوحيث تحوط هذه العقود المشتريات المستقبلية المتوقعة، 
.  العقود، بالإضافة إلى تكلفة العقود، وسيتم تحديدها في قياس المعاملة ذات الصلةمحققة في

 ستحقاقالإوتشتمل المبالغ المؤجلة على أية مكاسب أو خسائر في عقود التحوط تنتهي قبل تاريخ 
  . حيث يكون لا يزال من المتوقع حدوث معاملة التحوط ذات العلاقة

   

 ئتمانالإالتعرض لمخاطر  )٢(
 

 بها في بيان المركز المالي، عترافالإ في الأصول المالية للمنشأة التي تم ئتمانالإخاطر إن م
 أية مخصصات للديون مطروح منهاات في الأسهم، هي عموما القيمة المسجلة، ستثمارالإ إستثناءب

  . المشكوك في تحصيلها
  

ة، في بيان سميصم القيمة الإويتم تسجيل الكمبيالات والسندات بدون فائدة، والتي تم شراؤها عند خ

 تعرض أيضاًويمكن أن يشتمل . ستحقاقالإالمركز المالي بمبلغ أقل من المبلغ المحقق في تاريخ 

  . على الفرق بين القيمة المسجلة والمبلغ المحققئتمانالإالمنشأة الكلي لمخاطر 
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لغ المدينة الناشئة عن وتشتمل الأصول المالية المعترف بها للمنشأة موحدة الأنظمة على المبا

وبالنسبة للأدوات المالية خارج الميزانية، . المكاسب غير المعترف بها أو الأدوات المالية المشتقة

 من الإخفاق ئتمانالإ مخاطر أيضاًبما في ذلك الأدوات المشتقة، والمطلوب تسليمها، تنشأ 

وينشأ . ستحقاقالإالمعنية في تاريخ هم بموجب العقود اتإلتزامالمحتمل للأطراف المقابلة في تلبية 

التعرض المادي من عقود الصرف الآجل وتتعرض المنشأة موحدة الأنظمة للخسارة في حال 

تكون المبالغ التالية مستحقة . أخفقت الأطراف المقابلة في تسليم المبلغ المنصوص عليه في العقد

  ):مكافئات العملة المحلية (ستحقاقالإالقبض في تاريخ 
  

 ٢×٢٠ 

000’$ 

١×٢٠ 

000’$ 

 ١,٤٢٢ ٢,٠٧٣ العملة المحلية

 ٨,٦١٣ ١١,٥٩٩ العملة الأجنبية
      

 

 التعرض لمخاطر معدل الفائدة )٣(
 

يبين الجدول التالي تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة ومتوسط معدل الفائدة المقدر الفعال حسب 

 اتلتزامالإى كل صنف من الأصول أو وبالنسبة لمعدلات الفائدة المطبقة عل. ستحقاقالإفترات 

  .]غير مبينة هنا[راجع الملاحظات الفردية المرفقة بالبيانات المالية 
  

 تنطوي على اتلتزامالإينشأ التعرض لهذه المخاطر بشكل رئيسي من كون أن الأصول و

الثابت  ذات المعدل اتلتزامالإ بالأصول وحتفاظالإمعدلات فائدة متغيرة في حين تعتزم المنشأة 

  .ستحقاقالإحتى تاريخ 
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عام
 ال

اع
قط

   ال

معدل الفائدة  ٢×٢٠
من سنة واحدة إلى  سنة واحدة أو أقل  المعوم

بنود لا يترتب   سنوات٥أكثر من  سنوات٥
 المجموع عليها فائدة

 مليون دولار مليون دولار مليون دولار مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
       أصول مالية

 ٤,٢٠٢ ٢٥٠ - - - ٣,٩٥٢ النقد والإيداعات
 ٧,١٨٥ ٥,٥٢٣ ٨٦٠ ٤١٦ ٣٨٦ - ذمم

 -خرىأصول مالية أ
 ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ - ٢٦٠ - - اتإستثمار

 ١٣,٠٤٧ ٧,١٧٣ ٨٦٠ ٦٧٦ ٣٨٦ ٣,٩٥٢ 
متوسط معدل الفائدة 

   ٨,٨٢%  ٨,٦٩% ٨,٧٧% ٧,٨٥% المقدر

        ماليةاتإلتزام
السحب على المكشوف 

 ٢,٨٨٠ - - - - ٢,٨٨٠ والقروض

 ٣,١٤٥ ٣,١٤٥ - - - - التجارة ومدينون آخرون
 ٢٥٠ - - - ٢٥٠ - فواتير مستحقة الدفع
 ١,٨٠٠ - ١,٨٠٠ - - - أوراق قابلة للتحويل

أسهم ممتازة قابلة 
 ١,٠٠٠ - ١,٠٠٠ - - - للتسديد

       أسهم
 ٤٣٠ - ٢٠٠ ١٨٠ ٥٠ - قروض أخرى
 ٢,٠٠٠ - ١,٥٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ - سندات الديون

 ٥٧٥ - ١٤٥ ٣٥٠ ٨٠ -  الإيجاراتمإلتزا
 - - - ٩٨٠ ٣٠ )١,٠١٠( *تبادلات معدل الفائدة

  ١٢,٠٨٠  ٣,١٤٥  ٤,٦٤٥  ١,٨١٠  ٦١٠  ١,٨٧٠  
متوسط معدل الفائدة 

   ٧,٥٩% ٩,٢٤% ٨,٩٤% ٨,٦٤% المقدر

صافي الأصول المالية 
 ٩٦٧ ٤,٠٢٨ )٣,٧٨٥( )١,١٣٤(  )٢٢٤( ٢,٠٨٢ )اتإلتزام(

       
لية المبالغ الأص

       *المفترضة

معدل الفائدة   ١×٢٠
 من سنة واحدة إلى  سنة واحدة أو أقل  المعوم

بنود لا يترتب   سنوات٥أكثر من  سنوات٥
 المجموع عليها فائدة

 ٠٠٠ $٠٠٠ $٠٠٠ $٠٠٠ $٠٠٠ $٠٠٠$ 
       أصول مالية

 ٣,٠٨١ ٢٠٠ - - - ٢,٨٨١ النقد والإيداعات
 ٤,٥٣٥ ٤,٠٥٩ ٢٥٠ ٧٠ ١٥٦ - ذمم

 -أصول مالية أخرى
 ٥٠٠ ٥٠٠ - - - - اتإستثمار

 ٨,١١٦ ٤,٧٥٩ ٢٥٠ ٧٠ ١٥٦ ٢,٨٨١ 
متوسط معدل الفائدة 

   ٥% ٩,٨٣% ٩,٢٠% ٨,٧٥% المقدر

        ماليةاتإلتزام
السحب على المكشوف 

 ٣,١٥٠ - - - - ٣,١٥٠ والديون

 ٢,٤١٢ ٢,٤١٢ - - - - التجارة ومدينون آخرون
 ١٣٠ - - - ١٣٠ - دفعفواتير مستحقة ال

 ١,٠٠٠ - ١,٠٠٠ - - - أوراق قابلة للتحويل
أسهم ممتازة قابلة 

       للتسديد

      - أسهم
 ١٥٠ - - ١٠٠ ٥٠ - قروض أخرى
 ٣,٠٠٠ - ١,٢٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ - سندات الديون

 ٦٥٠ - ٢١٠ ٣٦٥ ٧٥ -  الإيجاراتإلتزام
 - - - ٤٢٠ ٢٠ )٤٤٠( *تبادلات معدل الفائدة

  ١٠,٤٩٢  ٢,٤١٢  ٢,٤١٠  ١,٦٨٥  ١,٢٧٥  ٢,٧١٠  
متوسط معدل الفائدة 

   ١٠,٢٥%  ١٠,٢٣%  ١٠,٢٨%  ٩,٩٨% المقدر

صافي الأصول المالية 
 )٢,٣٧٦( ٢,٣٤٧ )٢,١٦٠( )١,٦١٥( )١,١١٩( ١٧١ )اتإلتزام(

  

  .المبلغ الأساسي الوطني*
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  الماليةاتلتزامالإصافي القيمة العادلة  للأصول و )٤(
  يةضمن الميزان

 المالية النقدية التي لا اتلتزامالإيقارب صافي القيمة العادلة  للنقد ومكافآت النقد والأصول و
  . المرحلةتنطوي على فائدة للمنشأة، قيمتها 

  

 المالية النقدية الأخرى على أساس أسعار اتلتزامالإيعتمد صافي القيمة العادلة للأصول و
 خلال خصم التدفقات النقدية المتوقعة حسب معدلات السوق عندما يكون السوق موجوداً أو من

  .   التي تنطوي على مجموعة مشابهة من المخاطراتلتزامالإالفائدة الحالية للأصول و
  

ات حقوق الملكية التي يتم المتاجرة بها في الأسواق المنظمة بالرجوع إلى إستثماروتم تقييم 
ات حقوق الملكية غير المتاجر بها، ستثماربة لإوبالنس. أسعار السوق السائدة في تاريخ التقرير

فيتم تقييم صافي القيمة العادلة من قبل مؤسسة الخزينة على أساس صافي الأصول ذات الصلة 
  .  معينإستثماروالمكاسب المستقبلية القابلة للمحافظة عليها وأية ظروف أخرى تتعلق ب

  

   العموميةخارج الميزانية
ة خسائر قد تحدث فيما يتعلق بالأسهم في مؤسسات غير حكومية تم تأمين المنشأة ضد أيوي

 أن صافي القيمة العادلة للتأمين هو الفرق بين القيمة المسجلة وصافي القيمة إعتباروتم . معينة
  .العادلة  للأسهم

  

 فائدة المنشأة في خطوط انتر كتساب لإ ليس له علاقة خياراًطرفاًإن خيار الشراء الذي يمنح 
  . شيال الجوية هو سعر غير مجز، كما أن صافي القيمة العادلة غير ماديبروفين

  

تكون لسندات الديون، التي خضعت لإلغاء جوهري والتي ضمنت المنشأة تسديدها، صافي قيمة 
  . ةسميعادلة مساوية لقيمتها الإ

  

يات تبادل إتفاقن  المالية الناشئة عاتلتزامالإتم تحديد صافي القيمة العادلة  للأصول المالية أو 
، ستحقاقالإ في تاريخ حالياًمعدل الفائدة كقيمة مسجلة تمثل المبلغ مستحق القبض أو الدفع 

  .إلتزام بها كأصل أو عترافالإوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي لم يتم 
  

ادلة هو المكسب أو الخسارة  أن صافي القيمة العإعتباروفيما يتعلق بعقود الصرف الآجلة، تم 
غير المحققين في تاريخ التقرير الذي تم حسابه بالرجوع إلى المعدلات الآجلة الحالية للعقود 

  .  مماثلةإستحقاقالتي تنطوي على مجموعة تواريخ 
  

ولا يتوقع حدوث .  مالية محتملة قد تنشأ عن مصروفات طارئة معينةاتإلتزامتتحمل المنشأة 
يما يتعلق بأي من تلك المصروفات الطارئة، كما أن صافي القيمة العادلة  خسائر مادية ف

المفصح عنها أدناه هي عبارة عن تقدير وزارة المالية للمبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة 
  .الدفع من قبل المنشأة كمقابل لتحمل تلك المصروفات الطارئة من قبل طرف آخر

  

          -:لة للأصول والإلتزامات المالية في تاريخ التقرير هيإن المبلغ المرحل في القيمة العاد
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عام
 ال

اع
قط

 ال

                      ١×٢٠                                ٢×٢٠ 
 

 القيمة المسجلة
صافي القيمة 

 العادلة
 القيمة المسجلة

صافي القيمة 

 العادلة
 مليون دولار مليون دولار مليون دولار مليون دولار 

      لمالية ضمن الميزانيةالأدوات ا
     

     الأصول المالية
 ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠  النقد

 ٢,٨٨١ ٢,٨٨١ ٣,٩٥٢ ٣,٩٥٢ الودائع
 ٣,٩٣٥ ٣,٩٣٥ ٥,٣٧٤ ٥,٣٧٤ مدينون تجاريون

 ١٤٠ ١٤٠ ٤٣٧ ٤٤٠ الكمبيالات
 ١٠٧ ١٣٦ ١٢١ ١٤٧ قروض أعضاء مجلس الإدارة

 ١٢٤ ١٢٤ ٤٢٥ ٤٢٤ مدينون آخرون
 ٢٠٠ ٢٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ اف ذات علاقةقروض لأطر

أسهم في أطراف أخرى ذات 
 علاقة

٢٢٧ ٢٠٠ ٢٢٧ ٢٠٠ 

 ١٩٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ أسهم في مؤسسات أخرى
 - - ٥٨ ٦٠ سندات بدون فائدة

          
 ٨,٠٠٤ ٨,٠١٦ ١١,٧٤٤ ١١,٧٤٧ أصول مالية غير متداولة

     ات متاجر بهاإستثمار
 ٦٠ ١٠٠ ٩٠٠ ١,١٠٠ أسهم في مؤسسات غير حكومية

 - - ٢١٥ ٢٠٠  سندات ديون
  ٨,٠٦٤  ٨,١١٦  ١٢,٨٥٩  ١٣,٠٤٧  
      

      ماليةاتإلتزام
 ١,٧٦٢ ١,٧٦٢ ٢,٤٠٥ ٢,٤٠٥ دائنون تجاريون
 ٦٥٠ ٦٥٠ ٧٤٠ ٧٤٠ دائنون آخرون

  
 سحب على المكشوف

٢,٢٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٣٥٠ ٢,٣٥٠ 

 ٨٩٨ ٩٠٠ ٥٣٧ ٥٣٠ قروض بنكية
 ١٣٠ ١٣٠ ٢٤١ ٢٥٠ فواتير مستحقة الدفع
 - - ١,٧٦٠ ١,٨٠٠ أوراق قابلة للتحويل

 ٨٦٠ ١,٠٠٠ ٨٧٥ ١,٠٠٠ أسهم ممتازة قابلة للتسديد
 ١٥٠ ١٥٠ ٤٣٣ ٤٣٠ قروض أخرى

 ٦٤٣ ٦٥٠ ٥٧٠ ٥٧٥  الإيجاراتإلتزام
 ٧,٣٤٣ ٧,٤٩٢ ٩,٩١١ ١٠,٠٨٠  مالية غير متداولةاتإلتزام

 ٣,٠١٨ ٣,٠٠٠ ٢,٠٧٢ ٢,٠٠٠ أدوات مالية خارج الميزانية
 ١٠,٣٦١ ١٠,٤٩٢ ١١,٩٨٣ ١٢,٠٨٠ أصول مالية

  

  

  

  

  



الإفصاح والعرض: الأدوات المالية   

٤٥٤       )        الملحق (١٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ٤٠  )١(-  ٢٠٠  )١( -  سندات التعويض

  ٢٦  ٢٦  ٦١  )٢(٦١  عقود الصرف الآجل

  ٢  ١  ١٣  )٢(٢  تبادلات معدل الفائدة

  ٦٨  ٢٧  ٢٧٤  ٦٣  

        إلتزامات مالية

 - - - - خيارات الشراء

 - -  ١,٠٠٠ - سندات الديون الملغية

 ٢٣١ ٣٠٤  ٤٠٢  )٢( ٦٠٧ لآجلعقود الصرف ا

 ٣٠ -  ٢٥ - مصروفات طارئة
 ٢٦١ ٣٠٤  ١,٤٢٧  ٦٠٧ 

  

  .ات المتاجر بها أعلاهستثمارمشمولة في القيمة المسجلة للإ )١(

 المالية المفصح عنها ضمن اتلتزامالإالقيم المسجلة هي مكاسب أو أرباح غير محققة تم تضمينها في الأصول و )٢(

 . الميزانية أعلاه
  

، لا يتم التداول بسهولة بأي من أصناف الأصول "متداولة"ا أنه تلك المعبر عنها باتلتزامالإ أصناف الأصول وثناءإستبو

  .  المالية في الأسواق المنظمة بشكل موحداتلتزامالإو
  

 يتم تسجيل أصول مالية معينة بمبلغ أعلى من صافي القيمة العادلة، إلا أن مجلس أنهبالرغم من 

بقاء على تلك الأصول حتى  للإطلوبيعمل على أن يتم تدوين تلك الأصول كما هو مالإدارة لم 

  .ستحقاقالإتاريخ 
  

يستثني صافي القيمة العادلة  التكاليف التي يمكن تكبدها عند تحقيق أصل ما، لكنه يغطي التكاليف 

  .  ماإلتزامالتي يمكن تكبدها عند تسوية 
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عام
 ال

اع
قط

 ال

    

  

  

  ٣٢مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

مأخوذ بشكل رئيسي "  الإفصاح والعرض: الأدوات المالية "١٥إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فات والإختلا" الإفصاح والعرض: الأدوات المالية) "١٩٩٨المعدل عام  (٣٢من معيار المحاسبة الدولي 

 هي على النحو ٣٢ ومعيار المحاسبة الدولي ١٥الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   - :التالي

 لإزالة متطلبات الإفصاح التي أصبحت ٢٠٠٠ في أكتوبر من عام ٣٢تم تعديل معيار المحاسبة الدولي  •

وحتى هذا التاريخ، لا ". عتراف والقياسالإ: الأدوات المالية "٣٩فائضة نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي 

 وتبعاً.  بالأدوات المالية وقياسهايوجد معيار محاسبي دولي في القطاع العام يتناول موضوع الإعتراف

لذلك، تم الإبقاء على الأقسام المتعلقة بتحوطات المعاملات المستقبلية المتوقعة والإفصاحات الأخرى في 

 . ١٥قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال

 إضافة إلى التعليقات الواردة ١٥وتم كذلك إدخال تعليقات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على المحاسبة من قبل ٣٢في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . منشآت القطاع العام

 مصطلحات فنية تختلف، في حالات معينة، عن تلك ١٥ القطاع العام يستخدم معيار المحاسبة الدولي في •

 منشأة"، ومن أهم الأمثلة على ذلك إستخدام المصطلحات ٣٢المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

Entity "إيراد"وRevenue " بيان الأداء المالي"و  Statement of Financial Performance"  

ضمن وخارج "باستثناء الإشارة إلى " ( Statement of Financial Position بيان المركز المالي"و

أدوات "باستثناء الإشارة إلى (  "Net Assets/Equity حقوق الملكية/ صافي الأصول "و") الميزانية

، أما المصطلحات المرادفة لها في معيار ١٥في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ") حقوق الملكية

حقوق "، "Balance Sheetالميزانية العمومية "، "Enterpriseمنشـأة " هي ٣٢بة الدولـي المحاس

  ". Equityالملكية 

ويتم تفسير عقود التأمين .  على تعريف عقد التأمين١٥يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 . فقط٣٢في التعليقات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 على دليل تنفيذ لمساعدة معدي البيانات المالية ١٥ في القطاع العامار المحاسبة الدولي يشتمل معي •

 . على مثل هذا الدليل٣٢ولا يشتمل معيار المحاسبة الدولي ). ١الملحق (

 على توضيح للإفصاحات المطلوبة بموجب المعيار ١٥ في القطاع العاميشتمل معيار المحاسبة الدولي  •

 .    على مثال لمتطلبات الإفصاح٣٢ يشتمل معيار المحاسبة الدولي ولا). ٣الملحق (



    ٤٥٦  ١٦عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م

  

  

  

  

  ١٦ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي

  العقارات الإستثمارية
  شكـر وتقديـر

 ٤٠ هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي ع العامفي القطاإن معيار المحاسبة الدولي 

تحتوي هذه . معايير المحاسبة الدولية مجلسه والذي نشر، "العقارات الإستثمارية) "٢٠٠٣المعدل (

تحاد الدولي للمحاسبين القطاع العام التابعة للإ ر المحاسبة الدولية فيمجلس معاييالنشرة الصادرة عن 

  .معايير المحاسبة الدولية مؤسسة لجنة وذلك بإذن من ٤٠على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 
  

باللغة إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية 

نجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير الإ

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH،  لندن،   كانون ستريت٣٠، الأولالمحاسبة الدولية، الطابق 

  publications@iasb.org :الإلكترونيالبريــد 

  http://www.iasb.org: الإنترنتالموقـع على 
  

ورات معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة 

  .معايير المحاسبة الدولية
  

مجلس إدارة "و " IASمعايير المحاسبة الدولية "و"   IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة معايير "و"  IASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية "و" IASBمعايير المحاسبة الدولية 

هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير  "  IASالمحاسبة الدوليةمعايير "و" IASCFالمحاسبة الدولية  

المحاسبة الدولية، ولا يجوز استخدامها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة 

 .الدولية
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٤٥٨ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
    التوضيحيةشجرة القرار

   اتأساس الإستنتاج

   جدول التوافق

   ٤٠ مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

 .١٠٣-١مبين في الفقـرة     " الإستثمارية راتالعقا "١٦ في القطاع العام  إن معيار المحاسبة الدولي     

فـي   ١٦في القطاع العام يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي    . تتساوى جميع الفقرات في التأثير    

ومعيار المحاسبة الـدولي   "  في القطاع العامالدوليةالمحاسبة مقدمة إلى المعايير "سياق الهدف منه  

ختيار وتطبيق  لإ يقدم أساساً    "تغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء    السياسات المحاسبية، ال   "٣

  .السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضح
  



 العقارات الإستثمارية

 ١٦عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م   ٤٥٩  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  المقدمة
محل معيار المحاسبة " العقارات الإستثمارية "١٦يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      ١مقدمة

، وينبغي )٢٠٠١الصادر في ديسمبر " (الإستثمارية العقارات "١٦الدولي في القطاع العام 
 أو بعد ذلك، ومن المحبذ تطبيق ٢٠٠٨ يناير ١تطبيقه لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 

  . ر في وقت مبكرهذا المعيا
  

  ١٦أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح إستجابة لمشروع      ٢مقدمة

تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية وسياسته التي تتلخص 
ق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير القطاع الخاص إلى في تحقي

  .الحد المناسب
  

ولدى وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سياسة     ٣مقدمة
 السابق ٤٠ولي تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُجريت على معيار المحاسبة الد

نتيجة لمشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية، إلا  "العقارات الإستثمارية"
في الحالة التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصلي عن نصوص 

يتم الإحتفاظ بهذه التغيرات في  لسبب خاص بالقطاع العام، فإنه ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
ولم تُدمج أي تغيرات . ٤٠هذا المعيار ويشار إليها في المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 كانت قد أُجريت بعد مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير ٤٠على معيار المحاسبة الدولي 
  .المحاسبة الدولية ضمن هذا المعيار

  

  ت السابقةالتغييرات عن المتطلبا
 للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع اًفيما يلي أدناه وصف     ٤مقدمة

  .١٦العام 
  

  حصص الممتلكات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي
ات محتفظ بها من قبل  بأن يتم تصنيف ومحاسبة حصة ممتلك٨يسمح هذا المعيار في الفقرة      ٥مقدمة

  . عقاري شريطة تلبية معايير معينةإستثمارالمستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي ك
  

يقتضي هذا المعيار من المستأجر الذي يصنف حصة الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد      ٦مقدمة
 وفقاًه عقد إيجار تمويلي  عقاري أن يقوم بمحاسبة عقد الإيجار على أنإستثمارإيجار تشغيلي ك

، أي ينبغي الإعتراف بالأصل "عقود الإيجار "١٣لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ويتم تحديد . بالقيمة العادلة لحصة الممتلكات أو القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا، أيهما أقل

  ).٣٥-٣٤أنظر الفقرتين (ات المعنية القيمة العادلة بالرجوع إلى تلك الحصة وليس الممتلك
  

    ينص هذا المعيار على أن خيار القياس اللاحق بين نموذج التكلفة ونموذج القيمة العادلة غير ٧مقدمة
متوفر لمستأجر يقوم بمحاسبة حصة ممتلكات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي والتي 

 نموذج القيمة إستخدامي بستثمارس هذا العقار الإويتعين قيا.  عقاريإستثمارإختار تصنيفها ك
 هذا البديل لمثل هذه الممتلكات، تتم محاسبة كافة الممتلكات الأخرى إختياروما أن يتم . العادلة



عقارات الإستثماريةال  

 

٤٦٠ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ت  محتفظ بها من قبل المنشأة على أساس القيمة العادلة بشكل ثابعقارات إستثماريةالمصنفة ك
  ).٤٣- ٤٢أنظر الفقرتين (

  
  . مسبقاً على هذه المتطلبات١٦ولم يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     ٨مقدمة

  

التغييرات التي تعكس المتطلبات المقابلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  "الممتلكات والمصانع والمعدات" المقترح ١٧
  

معيار أن تطبق المنشأة مبدأ إعتراف عام بالأصول على كافة تكاليف يقتضي هذا ال    ٩مقدمة

وقد .  وقت تكبدها، بما في ذلك التكاليف الأولية والنفقات اللاحقةالإستثمارية العقارات

تم :  مسبقاً على مبدأين للإعتراف١٦اشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأول على التكاليف الأولية بينما تم تطبيق المبدأ الآخر على النفقات اللاحقة تطبيق المبدأ ا

  ).٢٥ و ٢٣-٢٠أنظر الفقرات (
  

 المستملكة في معاملة تبادل الإستثمارية العقاراتيقتضي هذا المعيار أن تقيس المنشأة   ١٠مقدمة

ة إلى المضمون التجاري، أو أنه لم يكن أصل بالقيمة العادلة إلا في حال إفتقرت المعامل

في . من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه أو الأصل المستلم بشكل موثوق

 مسبقاً على متطلبات تتعلق ١٦حين لم يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ).٣٨-٣٦أنظر الفقرات (بالمعالجة المحاسبية لمعاملات تبادل الأصول 
  

 العقاراتيقتضي هذا المعيار أن تلغي المنشأة الإعتراف بالمبلغ المسجل لجزء من   ١١مقدمة

 في المبلغ المسجل ستبدال ذلك الجزء وتم تضمين تكلفة الإإستبدال في حال تم الإستثمارية

إلغاء الإعتراف الوارد في معيار وفي السابق، لم يطبق مبدأ ). ٧٩أنظر الفقرة (للأصل 

ويحول مبدأ الإعتراف .  على الأجزاء المستبدلة١٦المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 دون تضمين تكلفة ١٦بالنفقات اللاحقة الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  . في المبلغ المسجل للأصلستبدالالإ
  

معيار أن تقوم المنشأة بتضمين التعويض من أطراف ثالثة فيما يخص يقتضي هذا ال  ١٢مقدمة

 عقاري إنخفضت قيمته أو تم فقدانه أو التنازل عنه في الفائض أو العجز عندما إستثمار

في حين لم يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع . يصبح التعويض مستحق القبض

  ).٨٣أنظر الفقرة (على هذا المتطلب  مسبقاً ١٦العام 
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٤٦١ ١٦ المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار                 

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  الهـدف 
 

ومتطلبات الإفصاح  الإستثمارية للعقاراتيهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية   . ١
  . ذات العلاقة

  

  النطاق
  

 المحاسبي أن تحقاقالإس بموجب مبدأيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية   .٢
  .الإستثمارية العقاراتتطبق هذا المعيار في محاسبة 

  

  . القطاع الحكوميمؤسسات إستثناء بينطبق هذا المعيار على منشآت القطاع العام .٣
  

المالية   بما في ذلك القياس في البياناتالعقارات الإستثماريةيتطرق هذا المعيار مع محاسبة  .٤
على البيانات  المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي والقياس العقارات الإستثماريةلمستأجر 

ولا يتعامل هذا . والمؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي العقارات الإستثماريةالمالية لمؤجر 
عقود  "١٣ في القطاع العامالمعيار مع الأمور التي تمت تغطيتها في معيار المحاسبة الدولي 

  -:، والتي تشمل"الإيجار

 ؛ تشغيليةأوتصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار تمويلية   )أ (

 معيار أيضاًأنظر ( العقارات الإستثمارية بإيراد الإيجار المحقق من عترافالإ  )ب (
 ؛"التبادليةمعاملات الالإيراد من  "٩ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

محتفظ بها بموجب عقد إيجار القياس في البيانات المالية لمستأجر الممتلكات ال  )ج (
 ؛تشغيلي

عقد  اته فيإستثمارفي صافي لممتلكات المؤجرة المؤجر القياس في البيانات المالية   )د (
 .إيجار تمويلي

 ؛ وستئجارمحاسبة عمليات البيع وإعادة الإ ) هـ(

 .الإفصاح عن عقود الإيجار التمويلية والتشغيلية  )و(
 

 -:ا المعيار على كل مما يليلا ينطبق هذ .٥

المعايير الدولية أو أنظر (الأصول البيولوجية المعنية بالأرض والمتعلقة بالنشاط الزراعي   )أ (

  ؛ و )"الوطنية التي تتعامل بالزراعة

 المعادن، والنفط والغاز الطبيعي والمصادر غير ستخراجكتشاف لإلإحقوق المعادن وا  )ب (

  .المتجددة المشابهة
  

 الصادرة عن مجلس معايير" المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٦
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية 



عقارات الإستثماريةال  

 

٤٦٢ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ويرد تعريف مؤسسة . لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
  . "عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأعمال الحكومية في 

  

   تعريفـات
  

  -: للمعاني التالية المحددة لهاوفقاًمعيار تستخدم المصطلحات التالية في هذا ال .٧
 

 المبلغ المعترف به للأصل في بيان المركز هي) المعيارلأغراض هذا  (القيمة المسجلة
  .المالي

 

 القيمة العادلة لتقدير آخر معطى أو المدفوعة المعادلالنقد  أوهي المبلغ النقدي  التكلفة
  . إنشاؤهأوه إمتلاك أصل معين  في وقت ابكتسلإ
  

 هي المعاملات التي تستلم فيها المنشأة أصولاً أو خدمات أو تسدد فيها معاملات التبادل

تكون أساساً على شكل  (تقريباًإلتزامات وتدفع مقابلها مباشرة لمنشأة أخرى قيمة مساوية 

  ).  للأصولإستخدامنقد أو سلع أو خدمات أو 
  

 بين أطراف مطلعة إلتزام سداد أو هي المبلغ الذي مقابله يمكن مبادلة أصل، القيمة العادلة
  .وراغبة في التعامل على أساس تجاري

  

المحتفظ ) ليهما كأو جزء من مبنى أو – مبنى أوأرض ( هي الممتلكات الإستثمارية العقارات
 إستثناء كليهما، بأو الرأسمالية من زيادة القيمة أوبها لتحقيق مكاسب من الإيجارات 

  -:المحتفظ بها لما يلي
  أو؛  لأغراض إداريةأو الخدمات، أو تزويد السلع أو في الإنتاج مستخدالإل  )أ (
  .للبيع ضمن سياق العمليات الطبيعي  )ب (
  

وفي معاملة غير تبادلية، .  هي المعاملات التي ليست معاملات تبادلمعاملات غير التبادليةال

 تقريباًإما أن تستلم المنشأة قيمة من منشأة أخرى بدون أن تدفع مباشرة قيمة مساوية 

  . قابل بالمتقريباًبالمقابل، أو تدفع قيمة لمنشأة أخرى بدون أن تستلم مباشرة قيمة مساوية 
  

 المستأجر أومن قبل المالك ( هي الممتلكات المحتفظ بها الممتلكات التي يشغلها المالك
 لأغراض أو الخدمات أو توريد السلع أولكي تستخدم في إنتاج ) بموجب عقد إيجار تمويلي

   .إدارية
  

 في هذا ي القطاع العامفتستعمل المصطلحات المحددة في معايير محاسبة دولية أخرى 

المصطلحات بيان المعيار بنفس المعنى المحدد لها في تلك المعايير، وهي منسوخة في 

 .المنشور بشكل منفصل
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  حصة العقارات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي
  

قد إيجار يمكن تصنيف ومحاسبة حصة العقارات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب ع .٨
ية إذا، وفقط إذا، كانت العقارات تلبي تعريف العقارات إستثمارتشغيلي على أنها عقارات 

 للأصل ٦٤–٤٢ية ويستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة المبين في الفقرات ستثمارالإ
 بديل إختيارند إلا أنه ع. ويتوفر بديل التصنيف هذا على أساس كل عقار على حدة. المعترف به

التصنيف هذا لحصة عقارات محتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي، يتم 
.  نموذج القيمة العادلةإستخدامية بإستثمارمحاسبة جميع العقارات المصنفة على أنها عقارات 

ذه الطريقة في الإفصاحات التي  بديل التصنيف هذا، تُشمل أي حصة مصنفة بهإختياروعند 
 .٨٩-٨٥تقتضيها الفقرات 

  

  الإستثمارية العقارات
الية سمأحتفاظ بالممتلكات للحصول على الإيجار وزيادة القيمة الريمكن لمنشآت القطاع العام الإ .٩

 مشاريع القطاع إستثناءب( تأسيس منشأة قطاع عام في عدد من الحالات، فعلى سبيل المثال قد يتم
لإدارة محفظة ممتلكات حكومية على أساس محاسبي، وفي هذه الحالة تعرف الممتلكات ) الحكومي

ي يحتفظ بها لإعادة البيع  الممتلكات التإستثناءب، العقارات الإستثماريةهذه المنشأة التي تحتفظ بها 
 وقد تحتفظ منشآت قطاع عام أخرى بممتلكات للحصول على خلال السياق الطبيعي للعمليات،

تقديم ( النقد الناتج عنها في تمويل أنشطتها الأخرى إستخدام والرأسمالية زيادة القيمة أوالإيجارات 
 الحكومات المحلية مبنى معين لغرض أوقد تتملك إحدى الجامعات فعلى سبيل المثال، ). الخدمات

 أو توريد سلع أو أموال وليس لإنتاج كتسابتأجيره على أساس تجاري لأطراف خارجية لإ
  . أيضاً الإستثمارية العقاراتخدمات، ويطلق على هذا النوع من الممتلكات، 

  

 كليهما، أو الرأسمالية زيادة القيمة أولكسب بدل الإيجارات  الإستثمارية بالعقارات الإحتفاظيتم  .١٠
 نقدية أكثر من غيرها من الأصول الأخرى التي تولد تدفقات الإستثمارية العقارات فإنلذلك 

 المباني التي أوعن غيرها من الأراضي  العقارات الإستثماريةوهذا ما يميز . تحتفظ بها المنشأة
د توريد وقد يول. تسيطر عليها منشآت القطاع العام، بما في ذلك الممتلكات التي يشغلها المالك

، فعلى سبيل أيضاًالتدفقات النقدية )   الممتلكات لأغراض إداريةإستخدام أو(السلع والخدمات 
المثال قد تستعمل منشآت القطاع العام مبنى معين لتقديم السلع والخدمات لمستقبليها مقابل تغطية 

 بالمبنى لتسهيل إنتاج السلع والخدمات، بينما لا الإحتفاظومع ذلك، يتم .  جزئية للتكلفةأوكاملة 
 التزويد أوالتدفقات النقدية للمبنى فقط وإنما للأصول الأخرى المستعملة في عملية الإنتاج تنسب 

على " الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧ في القطاع العاموينطبق معيار المحاسبة الدولي . أيضاً
  .الممتلكات التي يشغلها المالك

  

يوجد في بعض سلطات القطاع العام ترتيبات إدارية معينة كأن تسيطر المنشأة على أصل مملوك  .١١
قانونياً من قبل منشأة أخرى، فعلى سبيل المثال، قد تسيطر إحدى الدوائر الحكومية وتكون 

ي مثل هذه الحالات تعني الإشارة إلى الممتلكات وف.  معينة تملكها قانونياً الدولةيمسؤولة عن مبان
والتي تعترف بهذه الممتلكات في بياناتها التي يشغلها المالك تلك الممتلكات التي تشغلها المنشأة 

  .المالية
 



عقارات الإستثماريةال  

 

٤٦٤ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -:العقارات الإستثماريةفيما يلي أمثلة على    .١٢

 طويلة الأجل وليس لبيعها على المدى القصير ليةرأسمالزيادة قيمة الأرض المحتفظ بها   )أ (
ل ذلك الأرض التي تحتفظ بها مستشفى معين لزيادة اومث .خلال السياق الطبيعي للعمليات

 . التي يمكن بيعها في وقت تكون فيه مجزية في المستقبلليةالرأسماالقيمة 

إذا لم تحدد منشأة معينة . (ت مستقبلية غير محددة حالياًستعمالاالأرض التي يحتفظ بها لإ  )ب (
 لتقديم خدمات كتلك إشغالهابأنها ستستعمل الأرض كممتلكات يشغلها المالك، بما في ذلك 

 لبيعها على المدى القصير خلال أوالتي تقدمها الحدائق العامة للأجيال الحالية والمستقبلية، 
 .)ليةالرأسما هذه الممتلكات تعتبر بأنها محفوظة لزيادة القيمة فإني، سير العمليات الطبيع

 الذي تحتفظ به المنشأة المبلغة بموجب عقد إيجار أو(المبنى الذي تملكه المنشأة المبلغة   )ج (
 على أساس أو أكثر من عقود الإيجار التشغيلية أووالذي يتم تأجيره بموجب عقد ) تمويلي
فعلى سبيل المثال، قد تتملك جامعة معينة مبنى تؤجره على أساس تجاري . تجاري

 .لأطراف خارجية

 أو أكثر من عقود الإيجار التشغيلية أوالمبنى الخالي لكن يحتفظ به لتأجيره بموجب عقد   )د (
 .على أساس تجاري لأطراف خارجية

 

، وبالتالي لا تندرج ضمن نطاق العقارات الإستثماريةفيما يلي أمثلة على البنود التي لا تعد  .١٣
  -:هذا المعيار

 أو أثناء عملية الإنشاء أوالممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خلال السياق الطبيعي للعمليات   )أ (
. )"المخزون" ١٢ العامفي القطاع أنظر معيار المحاسبة الدولي (التطوير لمثل هذا البيع 

فعلى سبيل المثال، قد تحصل بلدية حكومة معينة على معدل دخل من خلال شراء وبيع 
الممتلكات، وفي هذه الحالة تصنف الممتلكات التي يحتفظ بها حصرياً بهدف التصرف فيها 

قد تبيع دائرة و.  تطويرها لإعادة بيعها على أنها مخزونأو في المستقبل القريب لاحقاً
 من مخزونها خلال السياق الطبيعي لعملياتها نتيجة لتغير في جزءاًإسكان معينة 

 غيرها، حيث يصنف أي مخزون إسكان يحتفظ به لغرض البيع في أوإحصائيات السكان 
 .هذه الحالة على أنه مخزون

ومثال ذلك، أن تبرم . ى تطويرها بالنيابة عن أطراف أخرأوالممتلكات التي يتم إنشاؤها   )ب (
أنظر معيار ( خدمات عقود إنشاء مع منشآت من خارج حكومتها أودائرة ممتلكات 
 .")عقود الإنشاء "١١ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

بما في ) ١٧ في القطاع العامأنظر معيار المحاسبة الدولي (الممتلكات التي يشغلها المالك   )ج (
ها في المستقبل إستعمال بها لغرض الإحتفاظالممتلكات التي يتم ) من بين أمور أخرى(ذلك 

ها إستعمال بها لغرض تطويرها والإحتفاظكممتلكات يشغلها المالك، والممتلكات التي يتم 
ت التي يشغلها الموظفين في المستقبل كممتلكات يشغلها المالك، إلى جانب الممتلكا

سواء دفع هؤلاء الموظفون الإيجار بما يتناسب (كالإسكان المخصص للموظفين العسكريين 
 . التصرف فيهاإنتظاروالممتلكات التي يشغلها المالك ب) مع أسعار السوق أم لا

 كالعقاراتل ها في المستقبإستعمال تطويرها بغرض أوالممتلكات التي يتم إنشاؤها    )د (
  على مثل هذه الممتلكات ١٧ في القطاع العاموينطبق معيار المحاسبة الدولي . الإستثمارية
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خاضعة لهذا  العقارات الإستثمارية التطوير، وعندها تصبح هذه أوعند إكمال الإنشاء 
الموجودة أصلاً والتي أعيد  الإستثمارية العقاراتكما ينطبق هذا المعيار على . المعيار

أنظر معيار (في المستقبل  العقارات الإستثماريةها إستعمالستمرار في تطويرها للإ
 .)٦٨ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

   .العقارات المؤجرة لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي   )هـ(

ية والتي تولد تدفقات نقدية، فعلى سبيل إجتماعالممتلكات التي يحتفظ بها لتقديم خدمة   )و (
ن كبير تستعمله لتقديم إسكان للعائلات ذات المثال قد تحتفظ دائرة إسكان معينة بمخزو

وفي هذه الحالة، يحتفظ . الدخل المنخفض بسعر أقل من سعر الإيجارات السائدة في السوق
الية سمأ زيادة القيمة الرأوبالممتلكات لتقديم خدمات إسكانية وليس لتحصيل بدل إيجار 

غراض التي يحتفظ بهذه الممتلكات ويستخدم إيراد الإيجار الناتج عن حالات الطوارئ للأ
 لمعيار وفقاًوتتم محاسبتها " عقارات إستثمارية"ولا تعتبر مثل هذه الممتلكات . أجلهامن 

   .١٧ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًوتتم محاسبتها ستراتيجية إالممتلكات التي يحتفظ بها لأغراض   )ز (
 .١٧ في القطاع العام

 

وفي العديد من السلطات، تحتفظ منشآت القطاع العام بالممتلكات لتحقيق أهداف تقديم الخدمات  .١٤

مكن تعريف الممتلكات في مثل الية، حيث لا يسمأ زيادة القيمة الرأووليس لتحصيل بدل الإيجار 

ولكن عندما تحتفظ إحدى منشآت القطاع العام . العقارات الإستثماريةهذه الحالة على أنها 

وتحتفظ . الية فيتم العمل بهذا المعيارسمأ زيادة القيمة الرأوبالممتلكات للحصول على بدل الإيجار 

 أواع العام في بعض الأحيان بممتلكات معينة يحتفظ بجزء منها لتحصيل بدل الإيجار منشآت القط

 توريد أوه في إنتاج ستعمالالية وليس لتقديم الخدمات، ويحتفظ بجزء آخر لإسمألزيادة القيمة الر

ة مبنى معين بحيث  جامعأوومثال ذلك أن يتملك مستشفى .  لأغراض إداريةأو الخدمات أوالسلع 

وإذا كان . خر كشقق على أساس تجاريالآجزء ال ويتم تأجيريستخدم جزء منه لأغراض إدارية 

)  تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويلي بشكل منفصلأو(من الممكن بيع هذه الأجزاء بشكل منفصل 

لم يكن من الممكن بيع أما إذا . تتم محاسبة المنشأة عن كل جزء من هذه الأجزاء بشكل منفصل

ظ بجزء صغير احتفالإ  تمإذا عقارات إستثمارية الممتلكات تعد فإنهذه الأجزاء بشكل منفصل، 

  .  لأغراض إدارية فقطأو الخدمات أو توريد السلع أومنها ليستعمل في إنتاج 
  

. شاغلي الممتلكات التي تحتفظ بها هذه المنشأة في حالات معينةوتقدم منشأة ما خدمات ثانوية ل .١٥
عندما لا تشكل الخدمات العقارات الإستثمارية وتتعامل منشأة ما مع مثل هذه الممتلكات على أنها 

عندما تتملك جهة حكومية معينة مكتب في : ومن الأمثلة على ذلك.  ككلتفاقالإ من ةهامالمقدمة 
مبنى يحتفظ به حصرياً لأغراض التأجير على أساس تجاري وتقوم بتوفير خدمات الأمن 

  .أيضاً والصيانة للمستأجرين الذين يشغلون هذا المبنى
  

لحكومة وتكون الخدمات المقدمة جزء أكثر أهمية في حالات أخرى، فعلى سبيل المثال قد تتملك ا .١٦
وهنا تكون الخدمات .  نزل تديره من خلال وكالة إدارة الممتلكات العامة التابعة لهاأوفندق 



عقارات الإستثماريةال  

 

٤٦٦ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المالك من النزل الذي يديره أولذلك، يعتبر الفندق .  ككلتفاقالإ هاماً من جزءاًالمقدمة للضيوف 
  .العقارات الإستثماريةالممتلكات التي يشغلها المالك وليس من 

  

قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الخدمات الثانوية هامة لدرجة عدم تصنيف الممتلكات  .١٧
 جهة حكومية معينة تملك فندق أو فعلى سبيل المثال، قد تقوم حكومة عقارات إستثماريةك

وتتنوع شروط عقود . لأطراف أخرى بموجب عقد إدارةمسؤوليات بعض التنازل عن بال
 بمثابة مستثمر  الجهة الحكومية جوهرياًأوالإدارة بشكل كبير، فمن جهة قد تكون الحكومة 
 الجهة الحكومية إلى إعطاء أوهذه الحكومة مجهول، ومن الجهة الأخرى لهذا النطاق قد تلجأ 

ائف اليومية إلى جهات أخرى بينما تحتفظ بقسط كبير من التعرض لتباينات بعض الوظ
  .التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات هذا الفندق

     

أم لا، وتقوم  عقارات إستثماريةلا بد من اللجوء إلى الحكم لتحديد ما إذا كانت الممتلكات  .١٨
 والإرشاد العقارات الإستثماريةعايير لممارسة هذا الحكم بما يتفق مع تعريف المنشأة بوضع م

على المنشأة الإفصاح عن هذه ) أ( ٨٦وتوجب الفقرة . ١٧إلى  ٩الوارد في الفقرات من 
  .المعايير عندما يكون التصنيف صعباً

  

 من أوتلكات مؤجرة ومشغولة من قبل المنشأة المسيطرة تتملك المنشأة في بعض الحالات مم .١٩
في  عقارات إستثماريةولا تصنف الممتلكات على أنها .  مسيطر عليها أخرىقبل منشأة

البيانات المالية الموحدة التي تخص كلا المنشأتين، وذلك لأن هذه الممتلكات من منظور 
التي تملك هذه ية ككل هي ممتلكات يشغلها المالك، ولكن من منظور المنشأة قتصادالإالمنشأة 

لذلك، . ٧إذا حققت التعريف الوارد في الفقرة رقم  عقارات إستثماريةالممتلكات، فهي تعتبر 
. في بياناته المالية المنفصلة عقارات إستثمارية المؤجر يتعامل مع الممتلكات على أنها فإن

وقد ينشأ مثل هذا الموقف عندما تؤسس الحكومة هيئة إدارة ممتلكات تكون مسؤولة عن إدارة 
وفي . المباني الحكومية، حيث تؤجر المباني لمنشآت حكومية أخرى على أساس تجاري

عقارات اصة بمنشأة إدارة الممتلكات، تحاسب الممتلكات على أنها البيانات المالية الخ
وعلى الرغم من ذلك، ففي البيانات المالية الموحدة الخاصة بالحكومة، تحاسب . إستثمارية

 في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالممتلكات على أنها ممتلكات ومصانع ومعدات 
١٧.  

  

  الإعتراف
  

  -:كأصل في الحالات التالية فقط عقارات الإستثماريةبال الإعترافيجب  .٢٠

 خدمة محتملة إلى أوية مستقبلية إقتصادعندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب   )أ (
 ؛ ومن هذه الممتلكاتة أالمنش

 .بموثوقيةعقارات الإستثمارية للعندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة   )ب (
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عتراف أم لا إلى تقييم تحتاج المنشاة عند تحديد فيما ما إذا كان بند ما يحقق المعيار الأول للإ .٢١
 الخدمة المحتملة على أساس البينات أوقتصادية المستقبلية  الإدرجة التأكد من تدفق المكاسب

ية مستقبلية إقتصادوعند التأكد من وجود تدفق لمكاسب .  المبدئيالإعترافالمتوفرة في وقت 
تحصل إلى المنشأة، يصبح من الضروري الحصول على ضمان بأن المنشأة  خدمة محتملة أو

ولا يتوفر . لمرتبطة بالأصل وبأنها ستتحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة بهعلى المكاسب ا
هذا الضمان عادة إلا عندما تحصل المنشأة على المكاسب وتتحمل المخاطر، حيث يمكن إلغاء 

  . بالأصلالإعترافمعاملة تملك الأصل دون جزاء كبير قبل حدوث هذا وبالتالي لا يتم 
  

 الثاني في الغالب بسرعة لأن معاملة التبادل التي تثبت شراء الأصل الإعترافيتحقق معيار  .٢٢
من هذا المعيار وتحت ظروف معينة يمكن  ٢٧وكما هو وراد في الفقرة . تحدد تكلفته

ية، وفي مثل هذه الحالات إسمفة  مقابل تكلأوبدون تكلفة  العقارات الإستثماريةالحصول على 
 .كتساباً من تاريخ الإإعتبار للعقارات الإستثماريةتكون التكلفة هي القيمة العادلة 

  

. كبدهاية في وقت تستثمارتُقيم المنشأة بموجب مبدأ الإعتراف هذا جميع تكاليف عقاراتها الإ .٢٣
ية والتكاليف إستثمار لإستملاك عقارات مبدئياًوهذه التكاليف تتضمن التكاليف التي يتم تكبدها 
 . جزء منه أو صيانتهإستبدالالتي يتم تكبدها لاحقاً في الإضافة إلى العقار أو 

 

في المبلغ المسجل ، لا تعترف المنشأة ٢٠بموجب مبدأ الإعتراف المنصوص عليه في الفقرة  .٢٤
بل يتم الإعتراف بهذه التكاليف في . ي بتكاليف الصيانة اليومية لمثل ذلك العقارإستثمارلعقار 

عن " بشكل رئيسي"إن تكاليف الصيانة اليومية هي عبارة . العجز أو الفائض عند تكبدها
 وكثيراً ما يوصف .تكاليف العمال والمواد المستهلكة، وقد تشمل تكاليف القطع الثانوية

 .العقارات" إصلاح وصيانة"الغرض من هذه النفقات على أنه لـ 
  

على سبيل . ستبدالية من خلال الإستثماريمكن أن يكون قد تم اكتساب أجزاء من العقارات الإ .٢٥
وبموجب مبدأ الإعتراف؛ . المثال، قد تكون الجدران الداخلية بديلة عن الجدران الأصلية

ي إستثمار جزءاً من عقار إستبدالي بتكلفة إستثمارترف المنشأة في المبلغ المسجل لعقار تع
ويتم إلغاء . قائم في الوقت الذي يتم فيه تكبد تلك التكلفة في حال استيفاء معايير الإعتراف

 لأحكام إلغاء الإعتراف وفقاًها إستبدالالإعتراف بالمبلغ المسجل لتلك الأجزاء التي يتم 
 المنصوص عليها في هذا المعيار

  

  عند الإعترافالقياس 
  

يجب تضمين تكلفة المعاملات في هذا (مبدئياً على تكلفتها  العقارات الإستثماريةيجب قياس  .٢٦
  .)القياس المبدئي

  

، تكون تكلفتها هي من خلال العمليات غير المتداولة العقارات الإستثمارية إكتسابعندما يتم  .٢٧
  .كتسابلإقيمتها العادلة في تاريخ ا
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لها مباشرة، تنسب المشتراة من سعر الشراء وأي مصاريف  العقارات الإستثماريةتتألف تكلفة  .٢٨
وتتضمن هذه المصاريف على سبيل المثال الرسوم المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل 

  .الممتلكات وتكاليف العمليات الأخرى
  

 التطوير، حيث أو البناء إنتهاءذاتية البناء هي تكلفتها في تاريخ  العقارات الإستثماريةإن تكلفة  .٢٩
وفي ذلك التاريخ . ١٧ في القطاع العامتطبق المنشأة حتى ذلك التاريخ معيار المحاسبة الدولي 

) هـ( ٦٦أنظر الفقرات . (سري تطبيق هذا المعيار عليها ويعقارات إستثماريةتصبح الممتلكات 
  ). أدناه٧٦و

  

 -:العقارات الإستثماريةلا تتم زيادة تكلفة  .٣٠
 بالأسلوب إلا إذا كانت ضرورة لوضع الممتلكات في حالتها العاملة(بتكاليف بدء التشغيل   )أ (

 ؛)الذي تحدده الإدارة
 للمستوى المخطط له العقارات الإستثماريةلية المتكبدة قبل تحقيق فتتاح الأولإوخسائر ا  )ب (

   أو؛من الإشغال
أو المبالغ غير العادية من المواد المبددة والعمالة والمصادر الأخرى المتكبدة في إنشاء   )ج (

  .أو تطوير الممتلكات
  

ويتم .  تكلفة هذه الممتلكات تعادل سعرها النقديفإن، العقارات الإستثماريةإذا تم تأجيل الدفع  .٣١
  .عتماد بالفرق بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات على أنه مصروف فائدة طوال فترة الإفالإعترا

  

، فقد تتنازل حكومة وطنية من خلال العمليات الغير متداولة العقارات الإستثمارية إكتسابيجوز  .٣٢
دون مقابل لمنشأة حكومية محلية تقوم بدورها بتأجيره إضافي  سبيل المثال عن مبنى على

العمليات الغير من خلال  العقارات الإستثمارية إكتساب أيضاًكما ويجوز . حسب أسعار السوق
وفي مثل هذه الحالات تكون تكلفة الممتلكات هي قيمتها . ممارسة سلطات المصادرةتداولة م

   .هاإكتسابالعادلة في تاريخ 
  

 فإن، ٢٧ للفقرة وفقاًمبدئياً على قيمتها العادلة  العقارات الإستثماريةبعندما تعترف منشأة ما  .٣٣
 المبدئي، الإعترافوقد تقرر المنشأة، بعد . القيمة العادلة في هذه الحالة هي تكلفة هذه الممتلكات

 ).٦٥الفقرة ( نموذج التكلفة أو) ٦٤إلى  ٤٢الفقرات ( نموذج القيمة العادلة إعتماد
  

قد الإيجار والمصنفة على أنها تكون التكلفة الأولية لحصص الممتلكات المحتفظ بها بموجب ع .٣٤
 من معيار ٢٨ كما هو منصوص عليه لعقد الإيجار التمويلي في الفقرة عقارات إستثمارية
 أو القيمة ت، أي أنه يتم الإعتراف بالأصل بالقيمة العادلة للممتلكا١٣المحاسبة الدولي 

 وفقاًراف بمبلغ مكافئ على أنه التزام ويتم الإعت.  أيهما أقل-الحالية لأقل دفعات الإيجار
 . لنفس تلك الفقرة

  

تُعامل أي علاوة مدفوعة لعقد الإيجار على أنها جزء من دفعات الإيجار الأقل لهذا الغرض،  .٣٥
إذا تم تصنيف حصص . ها من الإلتزامإستثنائوبالتالي يتم شملها في تكلفة الأصل، لكن يتم 

، فإن البند الذي تتم عقارات إستثماريةبموجب عقد الإيجار على أنها الممتلكات المحتفظ بها 
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 ٦١-٤٢وتبين الفقرات . محاسبته بالقيمة العادلة هو تلك الحصص وليس الممتلكات ذات الصلة
. الإرشادات حول تحديد القيمة العادلة لحصص الممتلكات فيما يخص نموذج القيمة العادلة

 بتحديد القيمة العادلة عندما تُستخدم تلك القيمة على أنها تكلفة أيضاًلإرشادات وتتعلق تلك ا
 .لأغراض الإعتراف الأولي

  

 مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو العقارات الإستثماريةيمكن شراء واحدة أو أكثر من  .٣٦
ش التالي إلى عملية مبادلة أصل غير ويشير النقا. مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية

.  على جميع التبادلات المذكورة في الجملة السابقةأيضاًنقدي واحد مقابل آخر ولكنه ينطبق 
تفتقر معاملة التبادل ) أ( بالقيمة العادلة ما لم العقارات الإستثماريةويتم قياس تكلفة مثل هذه 

ما لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل المستلم أو الأصل ) ب(للجوهر التجاري، أو 
ويتم قياس الأصل المشترى بهذه الطريقة حتى لو لم تستطع . المتنازل عنه بشكل موثوق

وإذا لم يتم قياس الأصل المشترى . المنشأة مباشرة أن تلغي الإعتراف بالأصل المتنازل عنه
 . فته بالمبلغ المسجل للأصل المتنازل عنهبالقيمة العادلة، يتم قياس تكل

  

تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة التبادل جوهر تجاري من خلال دراسة الحد الذي يتوقع فيه  .٣٧
 -:ويكون لمعاملات التبادل جوهراً تجارياً إذا. تغير تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة

المخـاطر   ( أو إمكانية الخدمة للأصل المستلم  م التدفقات النقدية للأصل المستل    شكلكان    )أ (

،  للأصل المنقول   أو إمكانية الخدمة    التدفقات النقدية  شكليختلف عن   ) والتوقيت والمبلغ 

  أو

  و، تغيرت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة نتيجة للتبادل  )ب (

 .العادلة للأصول المتبادلة بالقيمة مقارنة كبيراً) ب(و) أ(كان الفرق بين   )ج (
  

 أن تعكس القيمـة الخاصـة       ينبغي تجاري،   جوهر التبادلغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة       لو

ويمكن أن تكـون    .  التدفقات النقدية قبل الضريبة    ةبالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعامل     

  .  مفصلة واضحة دون أن تضطر المنشأة للقيام بحساباتالتحليلاتنتيجة هذه 
  

تكون القيمة العادلة للأصل التي لا توجد لها معاملات سوق مقارنة قابلة للقياس بشكل موثوق  .٣٨
أو ) ب(كان التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ليس كبيرا لذلك الأصل، ) أ(إذا 

تقديرات المختلفة ضمن المدى ت الإحتمالا إستخدامإذا كان من الممكن على نحو معقول تقييم و
إذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية للأصل . في تقدير القيمة العادلة

المستلم أو الأصل المتنازل عنه، عندئذ تُستخدم القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه لقياس 
  . ل أكبرالتكلفة ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المستلم واضحة بشك
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  عتراف لإبعد االقياس 
  السياسات المحاسبية

نموذج القيمة العادلة في الفقرات  على المنشأة أن تختار ،٤٣مع الإستثناء المدون في الفقرة  .٣٩
كسياسة محاسبية له ويتوجب عليه تطبيق تلك  ٦٥ أو نموذج التكلفة في الفقرة ٦٤-٤٢

  .الإستثمارية عقاراتهالسياسة على جميع 
 

 التغيرات في التقديرات ،السياسات المحاسبية "٣في القطاع العاميبين معيار المحاسبة الدولي  .٤٠
 إن التغير الطوعي في السياسة المحاسبية يجب أن يتم فقط إذا كان التغير "المحاسبية والأخطاء

أنه من . المالية للمشروع في البيانات ،سوف ينتج عنه عرضاً أكثر ملائمةً للأحداث أو العمليات
غير المحتمل الشديد أن ينتج عن التغير من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج التكلفة عرضاً أكثر 

  . ملائمةً للأحداث أو العمليات في البيانات المالية للمشروع
 

 لهدف القياس ،عقارات الإستثماريةلليتطلب هذا المعيار من جميع المشاريع تحديد القيمة العادلة  .٤١
نموذج إذا كانت تستخدم (أو الإفصاح ) نموذج القيمة العادلة إستخدامإذا قامت المنشأة ب(

 للعقارات الإستثماريةيشجع المشروع، ولكن ليس مطلوباً منه، أن يحدد القيمة العادلة ). التكلفة
تقل لديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة ولديه خبرة على أساس التقييم من قبل مقيم مس

 . التي تيم تقييمهاالعقارات الإستثماريةحديثة في موقع ونوعية 
  

  نموذج القيمة العادلة 
عتراف المبدئي، يتوجب على المشروع الذي يختار نموذج القيمة العادلة أن يقيس لإيعد ا .٤٢

ية الموصوفة في ستثنائلإ الحالات ابإستثناء بالقيمة العادلة لها ت الإستثماريةالعقاراجميع 
 .٦٢ الفقرة

 

عندما تكون حصة الممتلكات المعدة للإيجار بموجب عمليات الإيجار مصنفة كأدوات  .٤٣
لة يجب أن  ليست مختارة، ونموذج القيمة العاد٣٩، والفقرة ٨ بموجب الفقرة يةإستثمار

 .يطبق
  

 المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للممتلكات في الإعترافيتوجب  .٤٤
  . في الفترة التي تنشأ فيهاالفائض أو العجز

 

السعر الذي يتم بموجبه تبادل الممتلكات بين أطراف، هي  عقارات الإستثماريةللالقيمة العادلة  .٤٥
 تحديداً تقرير  القيمة العادلةستثنيت).  ٧أنظر الفقرة ( راغبة في عملية تجارية بحتة مطلعة و

 مثل تمويل بشروط شاذة ،السعر التقدير المضخم أو المخفض بموجب شروط أو ظروف خاصة
 أو التخفيضات الممنوحة من قبل أي ،عتبارات الخاصةلإ وا،إستئجار وإعادة ،وعمليات بيع
 . بعملية البيعشخص مرتبط

  

يحدد المشروع القيمة العادلة بدون أي طرح لتكاليف العملية التي من الممكن أن يتكبدها  .٤٦
 . آخرإستبعادالمشروع في البيع أو 

  

حالة السوق الحقيقية والظروف كما  عقارات الإستثماريةلليجب أن تعكس القيمة العادلة  .٤٧
  .رإعداد التقريبتاريخ 
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 وذلك لأن الأسواق وأحوال السوق من .إن القيمة العادلة هي محددة بوقت في تاريخ معين .٤٨
الممكن أن تتغير وبالتالي فإن القيمة المقدرة من الممكن أن تكون غير صحيحة أو غير ملائمة 

يفترض تعريف القيمة العادلة أيضاً التبادل المتزامن وإنهاء التعاقد بدون أية . في وقت آخر
تغيرات في السعر والتي من الممكن أن تتم في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة 

  .وراغبة إذا كان التبادل وإنهاء التعاقد ليس متزامناً
 

، من بين أشياء أخرى، دخل الإيجار لعقود إيجار عقارات الإستثماريةللتعكس القيمة العادلة  .٤٩
معززة تمثل وجهة نظر السوق بخصوص ماذا تتوقع الأطراف جارية وافتراضات معقولة و

المطلعة والراغبة من دخل الإيجار من عقود الإيجار المستقبلية في ضوء الظروف الحالية 
بما في ذلك دفعات (، على أساس مشابه، أي تدفقات نقدية صادرة أيضاً وتعكس .للسوق

وتنعكس بعض تلك . ا فيما يخص الممتلكاتيمكن توقعه) الإيجار والتدفقات الصادرة الأخرى
التدفقات الصادرة في الإلتزام في حين يرتبط بعضها الآخر بالتدفقات الصادرة التي لا يتم 

على سبيل المثال الدفعات الدورية مثل (الإعتراف بها في البيانات المالية حتى تاريخ لاحق 
 ). الإيجارات المشروطة

  

وتقتضي . ف الأولي بتكلفة حصة معينة في الممتلكات المؤجرة أساس الإعترا٣٤تحدد الفقرة  .٥٠
ن يتم إعادة قياس الحصص في الممتلكات المؤجرة، إن لزم الأمر، إلى القيمة أ ب٤٢الفقرة 
وفي عقد الإيجار الذي يتم التفاوض عليه بأسعار السوق، ينبغي أن تكون القيمة . العادلة

رة عند الإندماج بالشراء، مطروحا منها جميع دفعات العادلة لحصة معينة في الممتلكات المؤج
لا تتغير . ، تساوي صفر)بما في ذلك تلك المتعلقة بالإلتزامات المعترف بها(الإيجار المتوقعة 

هذه القيمة العادلة بغض النظر عما إذا يتم الإعتراف، ولأغراض محاسبية، بالأصل المؤجر 
 من معيار ٢٨ للفقرة وفقاًحالية لدفعات الإيجار الأقل، والإلتزام بالقيمة العادلة أو القيمة ال

 وفقاًلذلك، فإن إعادة قياس الأصل المؤجر من التكلفة . ١٣  في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
 إلى أي خسارة أو ربح أولي، ما لم يتم قياس ٤٢ للفقرة وفقاً إلى القيمة العادلة ٣٤للفقرة 

 تطبيق نموذج القيمة إختيارويمكن أن يحدث هذا عندما يتم . ي أوقات مختلفةالقيمة العادلة ف
  . العادلة بعد الإعتراف الأولي

  

تعني " المطلعة" وفي هذا السياق فإن ."أطراف راغبة ومطلعة"يشير تعريف القيمة العادلة إلى  .٥١
عن طبيعة أن كل من المشتري الراغب والبائع الراغب قد أبلغوا على نحو معقول 

اتها الفعلية والمحتملة وحالة السوق بتاريخ إستخدام وثماريةللعقارات الإستومواصفات 
ولا يكون هذا .  يتم تشجيع المشتري الراغب، ولكن لا يتم إجباره، على الشراء.التقرير

 ى المفترض سعراًولا يدفع المشتر. المشتري متحمسا ولا مصمما على الشراء بأي سعر
  . أعلى من السعر الذي يقتضيه السوق الذي يشمل مشترين وبائعين مطلعين وراغبين

 

 مهيئاً للبيع بأي سعر وليس ،البائع الراغب ليس هو المفرط في الرغبة وليس بائعاً مجبراً .٥٢
 هو إن البائع الراغب. مهيئاً لرفض البيع رغبة في سعر لا يعتبر معقولاً في السوق الحالية

بشروط أفضل سعر ممكن الحصول عليه في السوق  العقارات الإستثماريةمحفز على بيع 
العقارات إن الظروف الحقيقية لمالك . المقترح بعد تسويق مناسب أياً ما سيكون عليه السعر
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 ن البائع الراغب هو مالك مفترضعتبار وذلك لألإ الحقيقية ليس جزءاً من هذا االإستثمارية
على سبيل المثال البائع الراغب لا يأخذ في الحسبان إعتبارات الضريبة الخاصة للمالك (

  .)العقارات الإستثماريةالحقيقي 
  

 إن العملية التجارية البحتة هي تلك التي تتم .هيشير تعريف القيمة العادلة لعملية تجارية بحت .٥٣
.  أطراف ليست لديها علاقة محددة أو خاصة تجعل من أسعار العمليات لا تصف السوقبين

 .يةإستقلاليفترض أن تكون العملية بين أطراف لا علاقة بينها كل منهم يتصرف ب
  

إن أفضل دليل للقيمة العادلة هو عادة ما تحدده الأسعار الجارية في سوق نشيط لممتلكات  .٥٤
بأخذ . قع والحالة وخاضعة لعقود إيجار وشروط تعاقدية مشابهةمشابهة في نفس المو

المشروع الحذر في تعريف الفروقات في الطبيعة والموقع والحالة للممتلكات أو الشروط 
 .التعاقدية والعقود الأخرى ذات العلاقة بالممتلكات

  

ن فإ، ٥٤في غياب وجود أسعار جارية في سوق نشطة من النوع الموصوف في الفقرة  .٥٥
  -:عتبار المعلومات من مصادر مختلفة والتي تتضمنلإالمشروع يأخذ في ا

ضعة اأو خ(الأسعار الجارية في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع   )أ (

  ؛ختلافاتلإمعدلة لتعكس هذه ا) لعقود إيجار أو عقود أخرى مختلفة

 لتعكس التغيرات في الأحوال  مع تعديلات عليها،الأسعار الأخيرة في سوق أقل نشاطاً  )ب (

 ؛ و الإقتصادية منذ تاريخ العمليات التي حدثت على الأسعار

توقعات التدفقات النقدية المستقبلية معززة بالشروط لأي عقود إيجار قائمة حالياً أو   )ج (

وبالدليل الخارجي مثل إيجار السوق الحالية لممتلكات ) إينما كان ممكناً(عقود أخرى 

 معدلات خصم تعكس تقييم السوق لعدم إستخدام وب،المنطقة والحالةمشابهة في نفس 

 .التأكد في المبالغ والتوقيت لتلك التدفقات النقدية
  

 فإن مختلف المصادر المدرجة في الفقرة السابقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج ،في بعض الحالات .٥٦
على المشروع إن يدرس أسباب هذه . ثماريةعقارات الإستللمختلفة فيما يتعلق بالقيمة العادلة 

ختلافات حتى يتوصل لتقدير القيمة العادلة الأكثر موثوقية ضمن مدى ضيق نسبياً من لإا
 .التقديرات المعقولة للقيمة العادلة

  

للمرة  ثماريةعقارات إست هناك دليل واضح عندما يحصل المشروع على ،يةإستثنائفي حالات  .٥٧
نتهاء الإنشاء أو لإ لاحقاُ عقارات إستثمارية للمرة الأولىأو عندما تصبح الممتلكات  (الأولى

إن يكون التباين في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ) ستخداملإالتطوير أو بعد تغير ا
 وبالتالي فإن صلاحية التقدير المنفرد للقيمة ،ائج صعبة التقييمت مختلف النتإحتمالاكبير جداً و

وهذا يشير إلى أنه سوف لن تكون القيمة العادلة قابلة للتحديد . العادلة قد أصبح ملغي
 ).٦٢ أنظر الفقرة(للممتلكات على أسس مستمرة 
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في  المحاسبة الدولي  فكما تم تعريفها في معيارستخداملإتختلف القيمة العادلة عن قيمة ا .٥٨
 ٣٦ ومعيار المحاسبة الدولي " الغير مولدة للنقدالأصولقيمة  نخفاضإ "٢١القطاع العام

 فإن القيمة العادلة تعكس معرفة وتقديرات المشاركين في السوق " ۱إنخفاض قيمة الأصول"
 قيمة  تعكس،وفي المقابل. وأيضاً العوامل ذات العلاقة بالمشاركين في السوق بشكل عام

 معرفة المشروع وتقديراته وأيضاً العوامل المحددة بالمشروع والتي يمكن أن تكون ستخداملإا
فعلى سبيل المثال إن . محددة للمشروع وهي ليست قابلة للتطبيق على المشاريع بشكل عام

 عام للأطراف  الحد الذي لا تتوفر فيه بشكلإلى العوامل التالية القيمة العادلة لا تعكس أياً من
  -:الراغبة والمطلعة من البائعين أو المشترين

  ؛القيمة الإضافية المشتقة من إنشاء محفظة من الممتلكات في مواقع مختلفة  )أ (

  ؛ والأصول الأخرىالعقارات الإستثماريةالتداؤب ما بين   )ب (

  ؛ و لمالك الحاليالحقوق القانونية أو التغيرات القانونية التي هي محددة فقط با  )ج (

  .الفوائد الضريبية أو الأعباء الضريبية التي هي محددة في المالك الحالي  )د (
  

 فإن على المشروع أن يتجنب العد المكرر ،عقارات الإستثماريةللفي تحديد القيمة العادلة  .٥٩
ل أو إلتزامات عتراف بها في الميزانية العمومية كأصولإللأصول أو الإلتزامات التي تم ا

  -:منفصلة فعلي سبيل المثال

المعدات مثل المصاعد أو أجهزة التكييف غالباً ما تكون جزءاً أساسياً من المبني ويتم   )أ (
عتراف بها لإ مفضلاً عن ا،عقارات الإستثماريةلل  القيمة العادلةتضمينها بشكل عام في

  . ومعداتومصانععلى نحو منفصل كممتلكات 

إذا تم تأجير مكتب على أساس مفروش تتضمن القيمة العادلة للمكتب بشكل عام القيمة   )ب (
وعندما .  وذلك لأن الإيرادات الإيجارية ذات علاقة بالمكتب المفروش،العادلة للأثاث

 فإن المشروع لا يعترف ،عقارات الإستثماريةللتم تضمين الأثاث في القيمة العادلة 
  . ك الأثاث كأصل مستقلبذل

 إيراد عقد الإيجار التشغيلي المدفوع عقارات الإستثماريةلللا تتضمن القيمة العادلة   )ج (
 . حيث أن المشروع يعترف به كأصل أو التزام منفصل،مقدماً أو المستحق

بموجب عقد الإيجار التدفقات  المحتفظ بها عقارات الإستثماريةتعكس القيمة العادلة لل  )د (

 وتبعاً). بما في ذلك الإيجار المشروط المتوقع أن يصبح مستحق الدفع(النقدية المتوقعة 

لذلك، إذا كان التقييم الذي يتم الحصول عليه للممتلكات هو صافي جميع الدفعات 

                                           
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع "القيمة المستخدمة في "  قيمة الأصولخفاضإن"حدد المعيار المحاسبي الدولي   ۱

،وتطور لجنة القطاع العام  حالياً معيار عن " نشؤها من الإستخدام المستمر للأصل والتصرف به في نهاية عمره التشغيلي
) ٢٠٠٠المصدرة في يوليو " ( قيمة الأصولإنخفاض"الرأي بخصوص هذا وأصدرت اللجنة دعوة لإبداء .   قيمة الأصلإنخفاض

  قيمةإنخفاض"تطوير معيار محاسبي دولي للقطاع العام عن حيث ستساعد الردود المستلمة على هذه الدعوة اللجنة في 
  ".الأصول
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ى المتوقعة، سيكون من الضروري إعادة إضافة أي التزام إيجار معترف به للوصول إل

  .  لأغراض محاسبيةعقارات الإستثماريةالقيمة العادلة لل
 

 المصاريف الرأسمالية التي سوف تحسن أو تعزز عقارات الإستثماريةلللا تعكس القيمة العادلة  .٦٠
 .مستقبليالممتلكات ولا تعكس المنافع الإقتصادية المستقبلية ذات العلاقة من هذا المصروف ال

  

عقارات بال يتوقع المشروع أن تكون القيمة الحالية لدفعاته ذات العلاقة ،في بعض الحالات .٦١
سوف تزيد عن القيمة الحالية ) لتزامات المالية المعترف بهالإخلافاً للدفعات المتعلقة با (الإستثمارية

  في القطاع العامتخدم معيار المحاسبة الدوليعلى المشروع أن يس. للمتحصلات النقدية ذات العلاقة
لتزام إعتراف بلإ لتحديد ما إذا كان على المشروع ا"المحتملةلتزامات والأصول لإا ،المخصصات"

  .لتزاملإوكيف سيقوم المشروع بقياس ذلك ا
  

  عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية 
 المشروع تحديد القيمة العادلة لممتلكاته هناك افتراض قوي الحجة بأن لا يكون بمقدور .٦٢

 هناك دليل واضح عندما يةإستثنائ فإنه في حالات ، ومهما يكن.ية على أسس مستمرةستثمارلإا
أو عندما تصبح الممتلكات القائمة  (العقارات الإستثمارية على للمرة الأولىيحصل المشروع 

ن  أ)ستخداملإ لاحقاً لانتهاء الإنشاء أو التطوير أو بعد تغير اعقارات إستثمارية للمرة الأولىحالياً 
 بموثوقية على أسس عقارات الإستثماريةلللا يكون بمقدور المشروع تحديد القيمة العادلة 

العمليات السوقية المرادفة ليست متكررة الحدوث  عندما تكون ، وفقط،وهذا ينشأ عندما. مستمرة
 إعتماداً على تقديرات التدفقات النقدية ،على سبيل المثال(ولا يتوفر تقديرات بديلة للقيمة العادلة 

 العقارات الإستثمارية يتوجب على المشروع أن يقيس تلك ،ففي مثل هذه الحالات). المخصومة
 يتوجب .١٧ في القطاع العام معالجة نقطة المرجعية في معيار المحاسبة الدولي امإستخدب

ستمرار في لإ لتكون صفراً ويجب على المشروع اعقارات الإستثماريةللافتراض القيمة المتبقية 
  .ت الإستثماريةالعقارا إستبعاد إلى أن يتم في القطاع العامتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 

 على قياس ، وللسبب المبين في الفقرة السابقة،ية عندما يجبر المشروعستثنائلإفي الحالات ا .٦٣
في القطاع في معيار المحاسبة الدولي نموذج القيمة العادلة  إستخدامب العقارات الإستثمارية

في هذه الحالة، ومع ذلك تستطيع .  بالقيمة العادلةالإستثمارية العقاراتيس جميع ، وهو يق١٧العام
 تستمر في قياس باقي أنالمنشأة فإن على ، عقارات الإستثمارية نموذج التكلفة للإستخدامالمنشأة 

  .ى بالقيمة العادلة الأخرعقاراتها الإستثمارية
  

 فإن على المشروع ،  بالقيمة العادلةالعقارات الإستثماريةت في السابق قد قاسالمنشأة  تإذا كان .٦٤
أو إلى أن تصبح الممتلكات (ها إستبعادستمرار في قياس الممتلكات بالقيمة العادلة إلى أن يتم لإا

 أو أن يبدأ المشروع في تطوير الممتلكات لبيعها لاحقاً في ممتلكات مشغولة من قبل المالك
حتى ولو عندما تصبح العمليات السوقية المرادفة أقل تكراراً أو تصبح ) السياق العادي للعمل

  .أسعار السوق الفورية أقل توفراً
  

  نموذج التكلفة
 العقارات الإستثمارية قياس كافة ، المبدئيالإعترافموذج التكلفة بعد على المنشأة التي تختار ن .٦٥

الممتلكات  "١٧ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي بما يتفق مع المعاملة القياسية إستخدامب
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 قيمة إنخفاض متراكم ومن أي خسائر إستهلاك، على تكلفة أقل من أي "والمعداتوالمصانع 
 .متراكمة

  

  التحويلات
 منها عندما يكون هناك تغيير في أو العقارات الإستثماريةيجب أن تتم التحويلات إلى  .٦٦

    -:كد من خلال ما يلي فقط مؤستعمالالإ
 إلى ممتلكات يشغلها عقارات إستثمارية من قبل المالك، حيث تتحول من إشغالهابدء   )أ (

 ؛المالك
 ؛ إلى مخزونعقارات إستثماريةبدء تطويرها بهدف البيع، حيث تتحول من   )ب (
عقارات قبل المالك، حيث تتحول من ممتلكات يشغلها المالك إلى  من إشغالهانهاية   )ج (

 ؛إستثمارية
لطرف آخر عليها، حيث تتحول ) على أساس تجاري(بداية سريان عقد إيجار تشغيلي   )د (

 أو؛ عقارات إستثماريةمن مخزون إلى 
 التطوير أو تطويرها، حيث تتحول من ممتلكات في طور الإنشاء أو إنشاءها نهاية )هـ(

الممتلكات والمصانع  "١٧ في القطاع العامينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي (
 .عقارات إستثماريةإلى " والمعدات

 
 المنشأة للممتلكات مع مرور الوقت، فقد تقرر حكومة ما إشغال ستعمالإقد تتغير أغراض  .٦٧

 أن تقوم بتحويل أحد المباني أو،  على سبيل المثالعقارات إستثماريةمبنى يستخدم حالياً ك
 هذا المبنى  لأغراض إدارية إلى فندق وتسلمأوالمستخدمة حالياً كمساكن لأفراد البحرية 

 حتى بدء عقارات إستثماريةففي الحالة الأولى يعامل المبنى ك. لشركات القطاع الخاص
الإشغال، أما الحالة الأخيرة فيعامل المبنى كممتلكات ومصانع ومعدات حتى يتوقف إشغاله 

  .عقارات إستثمارية تصنيفه كةعادتم إوي
  

 إلى مخزون عقارات إستثماريةأعلاه من المنشأة نقل الممتلكات من ) ب (٥٩تستلزم الفقرة  .٦٨
 هذه الممتلكات وتأكد من خلال بدء التطوير لغرض البيع إستعمالقي حال حصل تغيير في 

ها تستمر فإندون تطويرها،  العقارات الإستثماريةصرف بأحد وعندما تقرر المنشأة الت. فقط
أي ( بها الإعتراف حتى يتم سحب عقارات إستثماريةفي التعامل مع هذه الممتلكات على أنها 

وعلى نحو مماثل، فعندما . ولا تتعامل معها كمخزون) اليحتى يتم حذفها من بيان المركز الم
ها في إستعمالستمرار في  موجودة أصلاً للإعقارات إستثماريةتبدأ المنشأة بإعادة تطوير 

 تصنيفها كممتلكات ةعادتم إ ولا يعقارات إستثماريةها تبقى فإن، عقارات إستثماريةالمستقبل ك
  .يشغلها المالك خلال فترة إعادة تطويرها

  

قد تقوم إحدى دوائر الممتلكات الحكومية بدراسة مبانيها بانتظام لتقرر فيما إذا كانت تلبي  .٦٩
ملية بمباني معينة للبيع، ففي هذا الحالة متطلباتها أم لا، وتحتفظ كما قد يحدد جزء من تلك الع

 بالمبنى لقدرته على تحصيل إيراد الإحتفاظولكن إذا قررت الحكومة . قد يعتبر المبنى مخزون
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 ستثماريةعقارات إ، يعاد تصنيف هذا المبنى كليةالرأسمامن بدل الإيجار وإمكانية زيادة القيمة 
  .بدء بأي عقد إيجار تشغيلي لاحقالعند 

  

 والقياس التي تطبق عندما تستخدم منشأة معينة الإعتراف قضايا ٧٦-٧١تتناول الفقرات من  .٧٠
 فإنأة نموذج التكلفة، ستخدمت المنشإوفي حال . عقارات الإستثماريةللنموذج القيمة العادلة 

والممتلكات التي يشغلها المالك والمخزون لا تغير القيمة  العقارات الإستثماريةالتحويلات بين 
  . الإفصاحأوالمسجلة للممتلكات المنقولة، ولا تغير كذلك تكلفة هذه الممتلكات لأغراض القياس 

 

 إلى أوالمسجلة بالقيمة العادلة إلى ممتلكات يشغلها المالك  العقارات الإستثماريةيل لتحو .٧١
 الممتلكات لأغراض المحاسبة اللاحقة وبموجب معيار المحاسبة تكلفةمخزون، يجب أن تكون 

 بموجب معيار المحاسبة الدولي أو" كات والمصانع والمعداتالممتل "١٧ في القطاع العامالدولي 
  .هي القيمة العادلة لهذه الممتلكات في تاريخ حصول التغيير" المخزون "١٢ في القطاع العام

  

 تسجل على القيمة ستثماريةعقارات إحدى الممتلكات التي يشغلها المالك إلى إإذا تم تحويل  .٧٢
الممتلكات  "١٧ في القطاع العامالعادلة، ويجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

ويتوجب على المنشأة معالجة أي . ستعمالحتى تاريخ حصول تغيير في الإ" والمصانع والمعدات
في القطاع ممتلكات بموجب معيار المحاسبة الدولي فرق في ذلك التاريخ بين القيمة المسجلة لل

في القطاع  العادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي  وقيمتها١٧ العام
  .١٧ العام

  

 في قيمتها نخفاضائر ناتجة عن الإ بأي خسالإعتراف الممتلكات وإستهلاكتستمر المنشأة ب .٧٣
 القيمة مسجلة على عقارات إستثماريةلغاية تاريخ تحويل الممتلكات التي يشغلها المالك إلى 

وتعالج المنشاة أي فرق في ذلك التاريخ بين القيمة المسجلة للممتلكات بموجب معيار . العادلة
 العادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار  وقيمتها١٧ في القطاع العاملي المحاسبة الدو

  -:وبكلمات أخرى. ١٧ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
العجز   أو بأي نقص ناتج في القيمة المسجلة للممتلكات في صافي الفائضالإعترافيتم   )أ (

ولكن، وفي حال تم تضمين مبلغ ما في فائض إعادة التقييم للممتلكات، يحمل . للفترة
 ؛ والنقص على فائض إعادة التقييم

 -:أي زيادة ناتجة في القيمة المسجلة تعامل كما يلي  )ب (
إذا كانت الزيادة ذات تأثير يعكس الخسارة الناجمة عن خفض قيمة ذلك البند من  )١(

ولا يتجاوز المبلغ الذي تم . العجز  أوفي صافي الفائض الإعترافالممتلكات، فيتم 
 القيمة المسجلة إلى لإعادةالعجز للفترة المبلغ اللازم   أوالفائض به في الإعتراف

ض يخفتر ، التي لا تحتوي على خسائ)ستهلاكصافي الإ(القيمة المسجلة المحددة 
 ؛ قيمة معترف بها

 تحت حقوق الملكية/الأصولصافي يقيد أي جزء متبقي من الزيادة مباشرة لحساب  )٢(
، يمكن تحويل عقارات الإستثماريةبالوعند التصرف اللاحق .  التقييمإعادةفئة فائض 

 للفائض المتراكم أو حقوق الملكية/ صافي الأصولفيفائض إعادة التقييم المشمول 
 العجز المتراكم أوولا يتم تحويل فائض إعادة التقييم إلى الفائض المتراكم . العجز

 .الفائض أو العجز
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التي ستسجل على القيمة العادلة، يجب  العقارات الإستثمارية عند التحويل من المخزون إلى .٧٤
 بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها المسجلة الإعتراف

  .العجز لتلك الفترة  أوالسابقة في صافي الفائض
  

والتي تسجل على القيمة  العقارات الإستثماريةلتحويلات من المخزون إلى تنسجم معاملة ا .٧٥
  .العادلة لها مع معاملة مبيعات المخزون

  

 تسجل على القيمة  ذاتية البناءعقارات إستثمارية تطوير أوعندما تنجز منشأة معينة بناء  .٧٦
 بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها الإعترافالعادلة، يجب 

  .العجز أو الفائضالمسجلة السابقة في 
  

   ستبعادالإ
عند ) أي حذفها من بيان المركز المالي( العقارات الإستثماريةب الإعترافيجب سحب  .٧٧

ها بشكل دائم، ولا يتوقع الحصول على أي إستعمال عندما يتم التوقف عن أوالتصرف بها 
  . خدمات محتملة من التصرف بهاأوية مستقبلية إقتصادمكاسب 

  

.  تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويليأومن خلال بيعها  رات الإستثماريةالعقابقد يتم التصرف  .٧٨
، تطبق المنشاة المعيار الموجود في معيار العقارات الإستثماريةوعند تحديد تاريخ التصرف 

عتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع، وتستعين  للإ٩ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
أما عند . ٩ مفي القطاع العابالإرشاد المتعلق بذلك والوارد في ملحق معيار المحاسبة الدولي 

ادة تأجيرها فينطبق عليها  بيعها وإعأوعقد تمويلي  في الدخولالتصرف بالممتلكات من خلال 
 . ١٣ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

  

العقارات  جزء من إستبدال، بتكلفة ٢٠ لمبدأ الإعتراف في الفقرة وفقاًإذا اعترفت المنشأة،  .٧٩
. ف بالمبلغ المسجل للجزء المستبدل في المبلغ المسجل للأصل، فإنها تلغي الإعتراالإستثمارية
 نموذج التكلفة، قد لا يكون الجزء إستخدام التي يتم محاسبتها بعقارات الإستثماريةوبالنسبة لل

وإذا لم يكن من الممكن للمنشأة أن تحدد . المستبدل هو الجزء الذي يتم استهلاكه بشكل منفصل
 كمؤشر على ما كانت عليه ستبدالستبدل، يمكنها أن تستخدم تكلفة الإالمبلغ المسجل للجزء الم

وبموجب نموذج القيمة العادلة، يمكن أن تعكس . تكلفة الجزء المستبدل وقت شرائه أو إنشائه
وفي حالات . ه قد فقد قيمتهإستبدال أن الجزء الذي ينبغي ستثماريةعقارات الإالقيمة العادلة لل

أخرى قد يكون من الصعب تحديد ما ينبغي تخفيضه من القيمة العادلة للجزء الذي يتم 
وكبديل لتخفيض القيمة العادلة للجزء المستبدل، عندما يكون من غير العملي القيام . هإستبدال

تقييم القيمة العادلة،  في المبلغ المسجل للأصل ومن ثم إعادة ستبدالبذلك، يتم شمل تكلفة الإ
  . إستبدالكما هو مطلوب بالنسبة للإضافات التي لا تنطوي على 

 

العقارات  إستبعاديتوجب تحديد المكاسب أو الخسائر التي تنشأ من إنهاء خدمة أو  .٨٠
عتراف لإرحلة للأصل ويجب ا والقيمة المستبعادلإ بالفرق بين صافي متحصلات االإستثمارية

عقود " ١٣في القطاع العام ما لم يتطلب معيار المحاسبة الدولي  (في الفائض أو العجزبه 
 إستبعاد في فترة إنهاء الخدمة أو )ستئجارلإخلافاً لذلك في البيع وإعادة ا "التأجير

  . اتستثمارالإ
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 على القيمة مبدئياً العقارات الإستثماريةب بالتعويض المطلوب من التصرف الإعترافيتم  .٨١
عقارات لل على معادل السعر تحديداً وإذا تأجل الدفع ويعترف بالتعويض المستلم مبدئياً، العادلة

ية للتعويض ومعادل السعر النقدي كإيراد سم بالفرق بين القيمة الإالإعترافويتم . الإستثمارية
  .  نموذج الفائدة الفعالإستخدامب ٩ في القطاع العامفائدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  

أو معايير المحاسبة الدولية الأخرى كما هو ملائم  ١٩ معيار المحاسبة الدولي المنشأةطبق ت .٨٢
 . العقارات الإستثمارية إستبعادعلى أي إلتزام يحتفظ به المشروع بعد 

  

 التي انخفضت قيمتها أو عقارات الإستثماريةيتم الإعتراف بالتعويضات من الأطراف الثالثة لل .٨٣
 .  عندما تصبح التعويضات مستحقة القبضالفائض أو العجزفُقدت أو تم التنازل عنها في 

  

 أو الخسائر فيها والمطالبات ذات العلاقة للتعويض من العقارات الإستثماريةنخفاض قيمة إإن  .٨٤
أطراف ثالثة أو دفعات التعويض من أطراف ثالثة وأي شراء أو إنشاء لاحق لأصول 

 -:قتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يليإ عبارة عن أحداث ستبدالالإ

 ٢١ لمعيار المحاسـبة الـدولي       وفقاً العقارات الإستثمارية نخفاض قيمة   إيتم الإعتراف ب    )أ (

، يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطـاع        "إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد     "

إنخفاض قيمة الأصول للأصـول المولـدة        "٣٦ تطبيق معيار المحاسبة الدولي    ٢١العام  

 ؛"للنقد

 أو التصرف   إنهاء الخدمة بعمليات  يار الإعتراف   هذا المع  من   ٨٢-٧٧للفقرات   وفقاًيتم    )ب (

 ؛العقارات الإستثماريةب

 التي انخفضت قيمتها أو     العقارات الإستثمارية التعويض من أطراف ثالثة     ب الإعترافيتم    )ج (

  و للقبض؛عندما يصبح مستحقاًالفائض أو العجز فُقدت أو تم التنازل عنها في 

 يتم اسـتردادها أو     الأصول التي  المعيار تحديد تكلفة      من هذا  ٣٨-٢٦للفقرات   وفقاًيتم    )د (

 . شرائها أو إنشائها كبنود مستبدلة
  

  الإفصاح
   

  نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة
في تطبق الإفصاحات المبينة أدناه بالإضافة إلى تلك الموجودة في معيار المحاسبة الدولي  .٨٥

. التي تم الدخول بهاالمؤجر إفصاحات   العقارات الإستثماريةويقدم صاحب . ١٣ القطاع العام
  أو تشغيليبموجب عقد إيجار تمويلي العقارات الإستثماريةب المنشأة التي تحتفظ أيضاًتقدم 

 المستأجر عن عقد الإيجار التمويلي وإفصاح المؤجر عن أي عقود إيجار تشغيلية إفصاحات
  .تم الدخول بها

  

  -:يجب على المنشاة الإفصاح عما يلي .٨٦
 .إذا قام بتطبيق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة  )أ (
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ذا قام بتطبيق نموذج القيمة العادلة، أو كليهما، وفي أي ظروف تكون حصص إ  )ب (

 .تثماريةعقارات الإسالممتلكات معدة بموجب عقود الإيجار مصنفة ومحتسبة لل

عن الممتلكات التي يشغلها  عقارات الإستثماريةالالمنشأة لتميز  تستخدمهالمعيار الذي   )ج (

 الممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خلال السير الطبيعي للعمليات عندما يكون أوالمالك 

 .)١٨أنظر الفقرة (التصنيف صعباً 

عقارات للستعانة بها لتحديد القيمة العادلة ات المعينة التي تم الإفتراضالأساليب والإ  )د (

، بما في ذلك بيان عما إذا كان تحديد القيمة العادلة مدعم بدليل من  الإستثمارية

إلى حد كبير بسبب ) منشأة الإفصاح عنهاعلى ال( على عوامل أخرى إعتمادالسوق أم 

  .طبيعة الممتلكات ونقص بيانات السوق التي يمكن مقارنتها

 الإفصاح أوكما تم قياسها ( عقارات الإستثماريةللت القيمة العادلة إعتمادإلى أي مدى ) هـ(

 تقييم مقيم مستقل يحمل مؤهل مهني معترف به على) عنها في البيانات المالية

. التي يقوم بتقييمها العقارات الإستثماريةومناسب، ولديه خبرة حديثة في موقع وفئة 

 ؛وإذا لم يتوفر مثل هذا التقييم يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة

 -:ي لكل ما يليالقيم الواردة في بيان الأداء المال  )و (

 ؛العقارات الإستثماريةإيراد بدل الإيجار من  )١(

) بما في ذلك مصاريف الإصلاح والصيانة(المصاريف التشغيلية المباشرة  )٢(

  و؛ة لإيراد بدل الإيجار خلال الفترةالمحصل العقارات الإستثماريةالناجمة عن 

) بما في ذلك مصاريف الإصلاح والصيانة(المصاريف التشغيلية المباشرة  )٣(

 ؛غير المحصلة لإيراد بدل إيجار خلال الفترة العقارات الإستثماريةالناجمة عن 

   تسديد الإيراد والعوائد أو عقارات الإستثماريةالب عترافالإقيود على الوجود وحجم   )ز (

  .من التصرف وحجم هذه القيود

 أو للإصلاحات أو العقارات الإستثمارية تطوير أو بناء أولشراء ات التعاقدية لتزامالإ )ح (

  .  التحسينأوالصيانة 
  

  نموذج القيمة العادلة
 

 الإفصاح عن ٦٤-٤٢على المنشأة التي تطبق نموذج القيمة العادلة الوارد في الفقرات من  .٨٧
ة ونهاية الفترة بحيث تظهر كل عند بداي عقارات الإستثماريةللالقيمة المسجلة بين تسوية 

  : ٨٦مما يلي بالإضافة إلى الإفصاح الذي تتطلبه الفقرة 
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٤٨٠ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 وكذلك الناتجة كتسابالإالإضافات، الإفصاح بشكل منفصل عن الإضافات الناتجة عن   )أ (

 ؛رف به في القيمة المرحلة للأصلالمعتعن المصروف اللاحق 

 ؛ عن طريق دمج المنشأةكتسابالإالإضافات الناجمة عن   )ب (

 ؛بالممتلكات إستبعاد  )ج (

 ؛صافي المكاسب والخسائر لتعديلات القيمة العادلة  )د (

  لعملتي عرض مختلفة، وفي    صافي فروقات التبادل الناشئة عن ترجمة البيانات المالية        )هـ (

   في عملة العرض في تقرير المنشأة؛ لمشروع أجنبيالترجمة

 ؛ والتحويلات إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها   )و (

 . أخرىتغيرات   )ز (
  

 بشكل كبير لغرض العقارات الإستثماريةتم الحصول عليه عندما يتم تعديل التقييم الذي ي .٨٨

البيانات المالية، مثلا لتجنب المحاسبة المزدوجة للأصول أو الإلتزامات التي يتم الإعتراف 

، ينبغي على المنشأة ٥٩بها على أنها أصول والتزامات منفصلة كما هو مذكور في الفقرة 

 بين التقييم الذي يتم الحصول عليه والتقييم المعدل المشمول في الإفصاح عن المطابقة

البيانات المالية، مبينة بشكل منفصل المبلغ الإجمالي لأي التزامات إيجار معترف بها تم 

  . إعادة إضافتها، وأي تعديلات هامة أخرى
 

العقارات  بقياس عندما يقوم المشروع، ٦٢كما ورد في الفقرة ية إستثنائفي حالات  .٨٩

 فإن ، ١٧في القطاع العام في معيار المحاسبة الدولي نموذج التكلفة  مستخدماً الإستثمارية

العقارات يتوجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بتلك  ٨٧التسوية المطلوبة من قبل الفقرة 

 ، إضافة إلى ذلك. الأخرىالعقارات الإستثماريةتعلقة  منفصلة عن المبالغ المالإستثمارية

   -:يتوجب على المشروع أن يفصح عن

 ؛العقارات الإستثماريةوصف   )أ (

 ؛بيان سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية  )ب (

  و؛رود القيمة العادلة فيها بشكل كبير، إن أمكننطاق التقديرات التي يحتمل و  )ج (

 :غير المسجلة على القيمة العادلة العقارات الإستثماريةبعند التصرف   )د (

 ؛لقيمة العادلةغير المسجلة على ا العقارات الإستثماريةحقيقة تصرف المنشاة  )١(

 ؛ وفي وقت البيع العقارات الإستثماريةالقيمة المسجلة لتلك  )٢(

  . الخسارة المعترف بهاأوقيمة المكسب  )٣(
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  نموذج التكلفة
 الإفصاح عما يلي بالإضافة ٨٦على المنشأة التي تطبق نموذج التكلفة المذكور في الفقرة  .٩٠

  -:٦٥إلى الإفصاح المطلوب في الفقرة 

 ؛ المستخدمةستهلاكأساليب الإ  )أ (

 ؛ المستخدمةستهلاكلإا  معدلاتأوالعمر الإنتاجي   )ب (

 القيمة إنخفاض خسائر المتضمنة في( المتراكم ستهلاكلإاإجمالي القيمة المسجلة و  )ج (

 ؛اية الفترةفي بداية ونه) المتراكمة

في بداية ونهاية الفترة مع إظهار ما يلي  عقارات الإستثماريةللتسوية القيمة المسجلة   )د (

 -):المعلومات القابلة للمقارنة غير مطلوبة(

 وكذلك كتسابالإالإضافات، الإفصاح بشكل منفصل عن الإضافات الناتجة عن  )١(

 ؛المعترف به كأصلجة عن المصروف اللاحق النات

 ؛ بواسطة دمج المنشأةكتسابالإالإضافات الناجمة عن  )٢(

 ؛بالممتلكات إستبعاد )٣(

 ؛ستهلاكللإ )٤(

 القيمة إنخفاضقيمة خسائر خفض القيمة المعترف بها، وقيمة خسائر  )٥(

 يتفق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع  بماالمعكوسة خلال الفترة

 ؛٢١العام

 لعملتي عرض صافي فروقات التبادل الناشئة عن ترجمة البيانات المالية )٦(

  . في عملة العرض في تقرير المنشأة لمشروع أجنبيمختلفة، وفي الترجمة

 ؛ ويلات إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنهاالتحو )٧(

  ؛ وأخرى تغيرات )٨(

، وعندما لا تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة عقارات الإستثماريةللالقيمة العادلة   )هـ(

، ٦٢ستثنائية الموصوفة في الفقرة بموثوقية في الحالات الإ عقارات الإستثماريةلل

 -:عليها الإفصاح عما يلي

 ؛عقارات الإستثماريةللوصف  )١(
 

 ؛ وتفسير سبب عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة بموثوقية )٢(
 .قيمة العادلة فيها بشكل كبير، إن أمكننطاق التقديرات التي يحتمل ورود ال )٣(

  



عقارات الإستثماريةال  

 

٤٨٢ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  إنتقاليةأحكام 
  

  إعتماد أساس الإستحقاق المحاسبي للمرة الأولى
  

 كتعديل للرصيد عقارات الإستثماريةبال المبدئي الإعترافيجب على المنشأة الإبلاغ عن تأثير  .٩١

عند . للمرة الأولى فيها المعيار إعتماد العجز المتراكم للفترة التي أوفتتاحي للفائض الإ

ا  للمرة الأولى وعندما تعترف منشاة مالإستحقاق أسلوب المحاسبة على أساس إعتماد

  .  هذا المعيارإعتمادعند  العقارات الإستثماريةبمبدئياً 
  

 لمعايير وفقاً للمرة الأولى الإستحقاقيجوز للمنشأة التي تعتمد المحاسبة على أساس  .٩٢

 أو على التكلفة العقارات الإستثماريةب أن تعترف مبدئياً في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

 مقابل كلفة أوت بدون تكلفة إكتسبالتي  عقارات الإستثماريةللوبالنسبة . على القيمة العادلة

  .كتسابالإ هذه في تاريخ عقارات الإستثماريةلل التكلفة تكون القيمة العادلة فإنية، إسم
  

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فإن وفقاًقبل تبني محاسبة الإستحقاق للمرة الأولى  .٩٣

ي على أساس غير أساس التكلفة أو القيمة العادلة كما هو ستثمارعقار الإالمنشأة قد تعترف بال

ويتطلب . ي الذي لم تعترف بهستثمارمحدد في هذا المعيار، أو أنها قد تسيطر على العقار الإ

العادلة ي بسعر التكلفة أو بالقيمة ستثمارهذا المعيار من المنشآت أن تعترف مبدئياً بالعقار الإ

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع وفقاًكما في تاريخ تبني محاسبة الإستحقاق للمرة الأولى 

 مقابل أوت بدون تكلفة إكتسب مبدئياً بالأصول على تكلفتها وكانت قد الإعترافوعند . العام

 في تاريخ عقارات الإستثماريةلللة ه يتم تحديد التكلفة بالرجوع إلى القيمة العادفإنية، إسمتكلفة 

ه يمكن فإنغير معروفة،  العقارات الإستثمارية إحدى إكتسابوعندما تكون تكلفة . كتسابالإ

  . كتسابالإع إلى القيمة العادلة في تاريخ تقدير تكلفتها بالرجو
  

  نموذج القيمة العادلة
 هذا المعيار إعتمادعن تأثير  تعترفيجب على المنشأة بموجب نموذج القيمة العادلة أن  .٩٤

 هذا المعيار تطبيقلفترة التي تم  العجز المتراكم لأوفتتاحي للفائض كتعديل على الرصيد الإ

  -:بالإضافة إلى ما يلي.  فيهاللمرة الأولى

)  غيرهاأوأي في بياناتها المالية ( بشكل علني إذا كانت المنشأة قد أفصحت مسبقاً  )أ (
محددة على أساس يلبي (ترات سابقة  في فلعقاراتها الإستثماريةعن القيمة العادلة 

يتم ) ٦١-٤٥وفي الإرشاد في الفقرات من  ٧تعريف القيمة العادلة الوارد في الفقرة 
  -:تشجيع المنشأة ولكن لا يتم إلزامها بالقيام بما يلي

 العجز المتراكم للفترة السابقة التي تم أوفتتاحي للفائض تعديل الرصيد الإ )١(

 ؛ ويها عن القيمة العادلة علنياالإفصاح ف

  ؛ وإعادة بيان المعلومات المقارنة لهذه الفترات )٢(



  العقارات الإستثمارية

٤٨٣ ١٦ المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار                 

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

، يتعين عليها )أ(عن المعلومات المبينة في إذا لم تفصح المنشأة سابقاً بشكل علني   )ب (
  .إعادة بيان المعلومات المقارنة والإفصاح عن هذه الحقيقة

  

لهذا المعيار أن تختار تطبيق نموذج القيمة العادلة  ة الأولىللمريجوز للمنشأة عند التطبيق  .٩٥
وعند حدوث هذا، . بها مسبقاً في بياناتها الماليةت إعترف التي العقارات الإستثماريةبفيما يتعلق 

لرصيد  عقارات الإستثماريةلليمة المسجلة يستلزم هذا المعيار أن يتم أي تعديل بالنسبة للق
يقتضي . الافتتاحي للفائض أو العجز المتراكم للفترة التي تم فيها تطبيق المعيار للمرة الأولى

. ٣لعام هذا المعيار معالجة تختلف عن تلك التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
 إعادة بيان المعلومات المقارنة ما لم يكن ٣ويتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

كما يشجع هذا المعيار على إعادة بيان تلك المعلومات المقارنة . من غير الممكن القيام بذلك
 . في ظروف معينة

  

 أوي للفائض فتتاح تعديل الرصيد الإفإن، للمرة الأولىمنشأة معينة هذا المعيار  تطبقعندما  .٩٦
العقارات  إعادة تصنيف أي مبالغ محتفظ بها من فائض إعادة تقييم من العجز المتراكم يتضمن

 .الإستثمارية
  

وتختار ) ٢٠٠١ (١٦إن المنشأة التي تطبق مسبقاً معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٩٧
 العقارات المؤهلة المحتفظ بها بموجب للمرة الأولى تصنيف ومحاسبة بعض أو جميع حصص

ية يجب أن تعترف بأثر ذلك الإختيار كتعديل إستثمارعقود إيجار تشغيلية على أنها عقارات 
. ي للفائض أو العجز المتراكم للفترة التي تم فيها الإختيار للمرة الأولىفتتاحعلى الرصيد الإ

) في البيانات المالية أو غيرها( علنا في وقت سابق بالإضافة إلى ذلك، إذا أفصحت المنشأة
وفي حال لم ". أ٩٤"عن القيمة العادلة لحصص العقارات تلك في فترات سابقة، تنطبق الفقرة 

تفصح المنشأة علنا في وقت سابق عن المعلومات المتعلقة بحصص العقارات تلك المبينة في 
 ".ب٩٤"، تنطبق الفقرة "أ٩٤"الفقرة 

  

  لتكلفةنموذج ا
 على بعقاراتها الإستثمارية الإعتراف لهذا المعيار التطبيق للمرة الأولىتستطيع المنشأة قبل  .٩٨

ينطبق  . أساس قياس آخر على سبيل المثالأوأساس آخر غير أساس التكلفة، كالقيمة العادلة 
في السياسات المحاسبية  يحصل على أي تغير ٣ عامفي القطاع المعيار المحاسبة الدولي 

إن تأثير .  نموذج التكلفةإستخدام وتختار للمرة الأولىعندما تعتمد منشأة معينة هذا المعيار 
إعادة تصنيف أي مبلغ محتفظ به من فائض إعادة التغيير على السياسات المحاسبية يتضمن 

 .العقارات الإستثماريةتقييم 
  

 أن تقوم المنشأة بتطبيق السياسات المحاسبية ٣يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٩٩
 فإنه عندما تعترف المنشأة مبدئياً بالعقار لذلك. بأثر رجعي ما لم يمكن أداء ذلك غير ممكن

 لهذا المعيار، فإنه عليها أيضاً أن وفقاً نموذج التكلفة إستخدامي بسعر التكلفة وتختار ستثمارالإ
تعترف بأي إستهلاك متراكم وأي خسائر إنخفاض قيمة متراكمة متعلقة بذلك العقار، كما لو 

 .  تلك السياسات المحاسبيةأنها كانت تطبق دائما



عقارات الإستثماريةال  

 

٤٨٤ ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، )٢٠٠١ (١٦بالنسبة للمنشآت التي تطبق مسبقاً معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .١٠٠

ي مكتسب إستثمار فيما يخص القياس المبدئي لعقار ٣٨-٣٦يتم تطبيق متطلبات الفقرات 

 . في معاملة تبادل أصول بأثر مستقبلي على المعاملات المستقبلية فقط
  

  تاريخ النفاذ
  

 ١لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في ل المنشأة تطبيق هذا المعيار على .١٠١

وفي حال طبقت . ر لهذا المعيارالتطبيق المبكويشجع .  بعد هذا التاريخأو، ٢٠٠٨يناير 

ه يتعين عليها الإفصاح فإن، ٢٠٠٨ يناير ١منشأة معينة هذا المعيار على فترات تبدأ قبل 

  .عن هذه الحقيقة
  

 المحاسبي، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية الإستحقاقعندما تعتمد منشأة ما أساس  .١٠٢

 يطبق بعد تاريخ السريان إعداد التقارير المالية هذا المعيار ولأغراض فإن، في القطاع العام

 أوعتماد هذا على البيانات المالية السنوية للمنشآت والتي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ الإ

  .بعد ذلك التاريخ
  

  )٢٠٠١ (١٦سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "يةستثمارالعقارات الإ" ١٦حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ي .١٠٣

 .٢٠٠١الصادر عام 



 العقارات الإستثمارية

  ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٤٨٥  
  شجرة القرار التوضيحية

  

عام
 ال

اع
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 ال

  حيةي التوض القرارشجرة
  .١٦تعتبر هذه الشجرة مرافقاً، ولا تعتبر جزء من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 في القطاع العامستخدم معيار المحاسبة الدولي إ
المعاملة " (الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧

  ) القياسية أو المعاملة البديلة

 في القطاع ستخدم معيار المحاسبة الدولي إ
 "زونالمخ" ١٢العام 

 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي إستخدم 
نموذج  ("الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٧

 أو المعاملة التكلفة أو نموذج إعادة التقييم
  ) البديلة

هل الممتلكات محتفظ
ا للبيع ضمن سياق 

  العمليات الطبيعي؟

هل الممتلكات
مشغولة من قبل 

  المالك؟

هل يجري إنشاء أو
  تطوير الممتلكات؟

نعم

 لا 

نعم

عقاراتالممتلكات هي
  إستثمارية

نعم

 لا 

 البداية

 لا 

 نموذج القيمة العادلة

 في القطاع العامستخدم معيار المحاسبة الدولي إ
نموذج  ("الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٧

العقارات " ١٦مع الإفصاح في المعيار ) التكلفة
 "الإستثمارية

 في القطاع العامستخدم معيار المحاسبة الدوليإ
القيمة نموذج  (العقارات الإستثمارية ١٦

 .)العادلة

ما هو النموذج الذي
ختياره لكافة إتم 

  ؟العقارات الإستثمارية

 نموذج التكلفة

هل تختار المنشأة أن
تصنف العقار 

  كعقار إستثماري؟

استخدم معيار المحاسبة الدولي في 
  “عقود الإيجار”١٣القطاع العام 

 هل العقار محتفظ
به بموجب عقد 
 إيجار تشغيلي؟

لا

لانعم



 العقارات الإستثمارية

    ٤٨٦  ١٦أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
  أساس الإستنتاجات

إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المقترح لكنه ليس جزء 
ويشير هذا الأساس فقط إلى أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لحياده عن . منه

  . أحكام معيار المحاسبة الدولي ذي العلاقة
  

  خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة   .١إستنتاج

وتتلخص سياسة المجلس . الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق 

ر الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث والمعايي
  .  لمنشآت القطاع العاميكون مناسباً

  

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والتي يتم تحقيق المقاربة   .٢إستنتاج
المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير بينها وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير 

ويحدث . الدولية لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام
الحياد عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو 

م، أو عندما يكون تضمين شروحات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير مناسبة للقطاع العا
ويتم تحديد . أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام

الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد 
المشمولة في كل من " عداد التقارير الماليةالمقارنة مع المعايير الدولية لإ"التقارير المالية في 

  . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
  

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة ٢٠٠٢في مايو   .٣إستنتاج
.  كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له۱ معيار من معايير المحاسبة الدولية١٣على 

تقليل أو إلغاء البدائل "وقد تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
وحالات التكرار والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات 

  . ٢٠٠٣وقد تم إصدار معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر ". أخرى
  

، إلى معيار ٢٠٠١، الصادر في ديسمبر ١٦سبة الدولي في القطاع العام إستند معيار المحا  .٤إستنتاج
والذي أُعيد إصداره في ديسمبر " العقارات الإستثمارية) "٢٠٠٠ (٤٠المحاسبة الدولي 

، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في ٢٠٠٣وفي أواخر عام . ٢٠٠٣
، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا ۲لقطاع العام، وهي لجنة القطاع العام

                                                 
. الدولية وهي لجنة معايير المحاسبة -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية     ١

وقد عرف المجلس ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
وفي بعض . هذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير

  .ت، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعاييرالحالا
أصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين     ٢

  .٢٠٠٤قلاً لوضع المعايير في نوفمبر بتغيير تكليف اللجنة لتصبح مجلساً مست



 العقارات الإستثمارية

 ١٦أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٤٨٧  
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بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في 
  . ٢٠٠٣ديسمبر 

  

 بعد ٤٠  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي ٥إستنتاج
تفق عموما مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة تحسينه وا

إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير . (الدولي والتعديلات التي أُجريت
 في مجلس خدمة الإشتراك الشاملةلكن يمكن لمشتركي . منصوص عليها في هذه الوثيقة

طلاع على أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على معايير المحاسبة الدولية الإ
  ). www.iasb.org: العنوان التالي

  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير ٤٠  تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي ٦إستنتاج
 ١٦ ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .٢٠٠٣المالية الصادرة بعد ديسمبر 

التعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 
ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع . ٢٠٠٣

عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص 
  . منشآت القطاع العام ولم يشكل رأيا بشأنها

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تثماريةالعقارات الإس  

     ٤٨٨  ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ٤٠مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

  ٤٠مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
ي من معيار مأخوذ بشكل أساس"  العقارات الإستثمارية "١٦ في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 

 وفي وقت إصدار هذا المعيار، لم يبحث مجلس معايير )٢٠٠٣عام ( "العقارات الإستثمارية" ٤٠المحاسبة 

" عقود التأمين "٤المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

" الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة" ٥والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 التعديلات التي أُجريت ١٦على منشآت القطاع العام،  لذلك لا يعكس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وفيما يلي الفروقات .  عقب إصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية٤٠ى معيار المحاسبة الدولي عل

   -:٤٠ ومعيار المحاسبة الدولي ١٦الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مبدئياً على التكلفة، ت الإستثماريةالعقارا قياس ١٦ في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي  •

سمية، أن تكون تكلفة هذا الأصل هي قيمته إكتساب أصلاً معيناً بدون تكلفة أو مقابل تكلفة إويحدد عند 

 العقارات الإستثمارية فيتطلب أن يتم قياس ٤٠أما معيار المحاسبة الدولي . العادلة في تاريخ الإكتساب

 .مبدئياً على التكلفة

 لا على الممتلكات التي ١٦ في القطاع العامنطباق معيار المحاسبة الدولي إجد تعليق إضافي لبيان يو •

حيث تتم محاسبة هذه . جتماعية والتي يتأتى منها تدفقات نقدية داخليةيحتفظ بها لتقديم الخدمات الإ

 ".الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧ القطاع العامفي لمعيار المحاسبة الدولي الممتلكات وفقاً 

 أحكاماً إنتقالية تتعلق باعتماده للمرة الأولى والتحول ١٦يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 على أحكام إنتقالية للمنشآت التي ٤٠في حين يحتوي معيار المحاسبة الدولي . عن إصداره السابق

ويتناول المعيار الدولي لإعداد التقارير . معايير الدولية لإعداد التقارير المالية فقطاستخدمت مسبقاً ال

على  ١٦ في القطاع العاميحتوي معيار المحاسبة الدولي .  تبني المعايير الدولية للمرة الأولى١المالية 

اس الإستحقاق المحاسبي للمرة الأولى أحكام مؤقتة إضافية تنص على وجوب إبلاغ المنشأة التي تعتمد أس

فتتاحي التي لم يتم الإعتراف بها مسبقاً، عن التعديل على الرصيد الإ العقارات الإستثماريةوتعترف ب

 على العقارات الإستثماريةكما تجيز الأحكام المؤقتة للمنشآت الإعتراف . للفائض أو العجز المتراكم

 .عيار للمرة الأولىالقيمة العادلة عند إعتماد هذا الم

 تعليقات إضافية على التعليقات الواردة في معيار ١٦ في القطاع العامتم تضمين معيار المحاسبة الدولي  •

 .المعايير على محاسبة منشآت القطاع العامنطباق إ وذلك لإيضاح ٤٠المحاسبة الدولي 

  مصطلحات فنية مختلفة عن معيار المحاسبة الدولي١٦ في القطاع العاميستخدم معيار المحاسبة الدولي  •

 Statement ofبيان الأداء المالي " في حالات معينة،  وأهم الأمثلة على ذلك إستخدام المصطلحات ٤٠

Financial Performance  "بيان المركز المالي" و "Statement of Financial Position  أما ،

" Income Statement"قائمة الدخل  فهي ٤٠المصطلحات المعادلة لها في معيار المحاسبة الدولي 

 .Balance Sheet"  ميزانية  عامة"

، والذي له معنى أوسع في “الدخل” مصطلح ١٦لمحاسبة الدولي في القطاع العام لا يستخدم معيار ا •

  . “الإيراد” من مصطلح ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
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 ١٧لقطاع العام ا فيمعيار المحاسبة الدولي

  المعداتالمصانع والممتلكات و
  شكـر وتقديـر

 ١٦ هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالدولي إن معيار المحاسبة 

.   معايير المحاسبة الدوليةمجلسالذي نشره ، "والمعداتالممتلكات والمصانع ) "٢٠٠٣المعدل (

الدولي تحاد للإم التابعة  القطاع العامجلس معايير المحاسبة الدولية فيوتحتوي هذه النشرة الصادرة عن 

 معايير المحاسبة مؤسسة لجنة من بإن وذلك ١٦للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 

  .الدولية
  

ايير المحاسبة الدولية باللغة إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو النص الذي نشره مجلس مع

بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير نجليزية، ويمكن الحصول الإ

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH، لندن، كانون ستريت ٣٠، الأولالمحاسبة الدولية، الطابق 

  publications@iasb.org: البريــد الإلكتروني

  http://www.iasb.org: الموقـع على الإنترنت
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات  التقارير المالية والمعايير الدولية لإعدادإن 

الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة 

  .معايير المحاسبة الدولية
  

مجلس إدارة "و " IAS الدولية معايير المحاسبة"و"   IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة معايير "و"  IASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية "و " IASBمعايير المحاسبة الدولية 

 "  International Accounting Standardsمعايير المحاسبة الدولية "و" IASCFالمحاسبة الدولية  

دون الحصول على  لية، ولا يجوز استخدامهاهي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدو

 .موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
 



٤٩٠     ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ٢٠٠٦ديسمبر 

  ١٧العام في القطاع معيار المحاسبة الدولي 

 الممتلكات والمصانع والمعدات 
  المحتـويـات
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 ٨٥-٨٠  ................................................................إلغاء الإعتراف
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  ١٠٧   ..........................)٢٠٠١ (١٧سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  يير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرىالتعديل على معا: الملحق
  تكرار عملية إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات -١التنفيذ إرشادات 

  مثلة حول الإفصاحات التوضيحيةأ -٢ إرشادات التنفيذ
   اتأساس الإستنتاج

  ١٦مع معيار المحاسبة الدولي مقارنة 
  

  

 ١٠٩-١مبين في الفقرة " الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ١٧لعام يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا. تتساوى جميع الفقرات في التأثير. والملحق

ومعيار " مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "في سياق الهدف منه، أساس الإستنتاجات و

يقدم هذه أساساً "  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء "٣المحاسبة الدولي 

  .اضحختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الولإ
  



  الممتلكات والمصانع والمعدات

   ٤٩٢  ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المقدمة
محل " الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧   يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .١مقدمة

وينبغي تطبيقه ) ٢٠٠١الصادر في ديسمبر " (الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧المعيار 
من المحبذ  أو بعد ذلك التاريخ، و٢٠٠٨ يناير ١ السنوية التي تبدأ في تقريرعلى فترات ال

  .تطبيق هذا المعيار في وقت مبكر
  

  ١٧أسباب تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المعيار المنقح إستجابة     .٢مقدمة

سياسته لمشروع تحسين معايير المحاسبة الدولية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية و
التي تتلخص في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير 

  . القطاع الخاص إلى الحد المناسب
  

ولدى وضع هذا المعيار المنقح، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   .٣مقدمة
 ١٦ريت على معيار المحاسبة الدولي سياسة تعديل المعايير فيما يخص التغيرات التي أُج

نتيجة لمشروع التحسينات التابع لمجلس معايير " الممتلكات والمصانع والمعدات"السابق 
المحاسبة الدولية، إلا في الحالة التي يختلف فيها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

العام، فإنه يتم  لسبب خاص بالقطاع ١٦الأصلي عن نصوص معيار المحاسبة الدولي 
 بهذه التغيرات في هذا المعيار ويشار إليها في المقارنة مع معيار المحاسبة حتفاظالإ

 كانت قد أُجريت بعد ١٦ولم تُدمج أي تغيرات على معيار المحاسبة الدولي . ١٦الدولي 
  . مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية ضمن هذا المعيار

  

   عن المتطلبات السابقة التغيرات
 للتغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي في اً   فيما يلي أدناه وصف.٤مقدمة

  .١٧القطاع العام 
  

  التعريفات 
  -:    إن هذا المعيار.٥مقدمة

خسائر "و"  القيمةإنخفاضخسائر "و" المبلغ المسجل"يعرّف المعيار المصطلحات التالية  •
مبلغ الخدمة "و" ستردادالمبلغ القابل للإ"و"  القيمة للأصول غير المولدة للنقداضإنخف

 إنخفاض "٢١بسبب إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " ستردادالقابل للإ
ولم يعرّف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ". غير مولدة للنقدالقيمة الأصول 

 .لسابق هذه المصطلحات في ا١٧
ويقتضي التعريف المعدل أن تقيس المنشأة ". القيمة المتبقية"يعدل المعيار تعريف  •

القيمة المتبقية لبند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه المبلغ الذي تقدر 
 من التصرف في الأصل إذا كان الأصل في ذلك الحين في العمر حالياًأنها ستقبضه 

ولم يوضح التعريف السابق في معيار .  في نهاية عمره الإنتاجيوالحالة المتوقعين
 . أن القيمة المتبقية كانت مبلغاً حاليا١٧ًالمحاسبة الدولي في القطاع العام 
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القيمة "الذي يشير إلى " القيمة الخاصة بمنشأة معينة"يعرّف هذا المعيار مصطلح  •
 المستمر للأصل ومن ستخدام من الإالحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة نشؤها

التصرف فيه في نهاية عمره الإنتاجي أو التي تتوقع المنشأة تكبدها عندما تقوم 
ويستخدم هذا المصطلح حيث يكون ذلك مناسباً لتحديد ما إذا كان ". بتسوية إلتزام

ما إذا فيكما تتوفر إرشادات حول كيفية الحكم . لمعاملة تبادل أصل تجاري مضمون
وفي ). ٤٠-٣٨أنظر الفقرات (كان لمعاملة تبادل أصل تجاري مضمون أم لا 

 على هذا التعريف ١٧السابق، لم يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .والإرشادات ذات العلاقة

  

  الإعتراف
 تكاليف يقتضي هذا المعيار أن تطبق المنشأة المبدأ العام للإعتراف بالأصل على كافة   .٦مقدمة

الممتلكات والمصانع والمعدات في الوقت الذي يتم تكبدها فيه، بما في ذلك التكاليف 
وفي السابق، احتوى ). ٢٥-٢٤ و٢٢ و١٩ و١٤أنظر الفقرات (الأولية والنفقات اللاحقة 

 الأول طبق على - للإعتراف مبدئين على ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  . بينما طبق الآخر على النفقات اللاحقةالتكاليف الأولية

  

 بأنه يتم الإعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات ٢٣  يوضح هذا المعيار في الفقرة .٧مقدمة
وفي السابق، لم يفسر معيار المحاسبة الدولي . والمصانع والمعدات في الفائض أو العجز

  . هذا الأمر بوضوح تام١٧في القطاع العام 
  

   عند الإعترافالقياس
  يقتضي هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتضمين تقدير تكاليف تفكيك وإزالة وترميم الأصل .٨مقدمة

كعنصر في تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات، بما في ذلك الإلتزامات التعاقدية التي 
قة، إلا في ه في فترات لاحإستخدامتتكبدها المنشأة عندما يتم إستملاك الأصل وعندما يتم 

ويطبق معيار المحاسبة الدولي في ). ٣٠راجع الفقرة (ه لإنتاج مخزون إستخدامحال 
 على الإلتزامات التعاقدية المتعلقة بالتفكيك والإزالة والترميم التي يتم ١٢القطاع العام 

وفي السابق، تضمن معيار .  البند من أجل إنتاج مخزونإستخدامتكبدها خلال فترة 
 تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات فقط في ١٧لدولي في القطاع العام المحاسبة ا

  .الإلتزام التعاقدي الذي تتكبده المنشأة عندما يتم إستملاك البند
  

يقتضي هذا المعيار أن تقيس المنشأة بنداً من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات    .٩مقدمة
 دمج بين أصول نقدية وغير نقدية بالقيمة المستملكة مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو

فتقار المعاملة التبادلية للمضمون التجاري؛ أو في حال عدم القدرة إ: العادلة إلا في حال
- ٣٨أنظر الفقرات (على قياس الأصل المتنازل عنه أو الأصل المستلم بشكل موثوق 

 معاملات تبادل ١٧وفي السابق، قسّم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ). ٤٠
وكانت . الأصول إلى تبادلات بين أصول متشابهة وتبادلات بين أصول غير متشابهة

 يتعلق بتبادل فبخصوص ما. الفئات المختلفة للتبادل خاضعة لتعاملات محاسبية مختلفة
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أما . أصول متشابهة، كانت تكلفة الأصل المستلم هي المبلغ المسجل للأصل المتنازل عنه
لق بتبادل الأصول غير المتشابهة، كانت التكلفة هي القيمة العادلة للأصل المتنازل فيما يتع

  .عنه مع تعديلها بمبلغ أي نقدي أو نقد معادل منقول
  

  الإستهلاك
يقتضي هذا المعيار أن تحدد المنشأة رسم الإستهلاك لكل جزء هام من الممتلكات   .١٠مقدمة

ولم يفسر معيار ). ٦٣ إلى ٥٩الفقرات من راجع (والمصانع والمعدات بشكل منفصل 
  . هذا الأمر بوضوح تام في السابق١٧المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  يقتضي هذا المعيار أن تبدأ المنشأة بإستهلاك بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات .١١مقدمة
إلغاء الإعتراف به، حتى  وأن تستمر في إستهلاكه حتى يتم ستخدامعندما يكون متاحاً للإ

وفي السابق، لم ). ٧١أنظر الفقرة (وإن كان ذلك البند عاطلاً عن العمل خلال تلك الفترة 
 متى يبدأ إستهلاك بند معين، ولكنه نص ١٧يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الفعال تخدامسبأن على المنشأة التوقف عن إستهلاك بند معين عندما يتوقف البند عن الإ
  . به للتصرف فيهحتفاظويتم الإ

  

   القيمةإنخفاضالتعويض عن 
يقتضي هذا المعيار أن تقوم المنشأة بشمل التعويض من أطراف ثالثة في الفائض أو   .١٢مقدمة

تم تخفيض قيمته أو خسارته التي العجز مقابل بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات 
وفي ). ٨٠أنظر الفقرة (ندما يصبح التعويض مستحق القبض أو التنازل عنه وذلك ع

  .  هذه المتطلبات١٧السابق، لم يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

  إلغاء الإعتراف
يقتضي هذا المعيار أن تلغي المنشأة الإعتراف بالمبلغ المسجل لبند من بنود الممتلكات    .١٣مقدمة

 بالتصرف فيه في تاريخ تحقيق معايير بيع السلع بموجب معيار والمصانع والمعدات تقوم
). ٨٤أنظر الفقرة " (يةمعاملات التبادلالالإيراد من  "٩المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بأن على المنشأة ١٧وفي السابق، لم ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 من أجل تحديد ٩حاسبة الدولي في القطاع العام  المعايير المشمولة في معيار المإستخدام

التاريخ الذي ألغت فيه الإعتراف بالمبلغ المسجل لبند متصرف فيه من بنود الممتلكات 
  .والمصانع والمعدات

  

يقتضي هذا المعيار أن تلغي المنشأة الإعتراف بالمبلغ المسجل لجزء من أحد بنود   .١٤مقدمة
 ذلك الجزء وتضمين المنشأة لتكلفة إستبدالفي حال الممتلكات والمصانع والمعدات 

وفي السابق، لم يطبق معيار ). ٨٥أنظر الفقرة ( في المبلغ المسجل للبند ستبدالالإ
ومنع .  مبدأ إلغاء الإعتراف على الأجزاء المستبدلة١٧المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في المبلغ ستبدالالإ تضمين تكلفة مبدأ الإعتراف بالنفقات اللاحقة الخاص بهذا المعيار
  . المسجل للبند
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١٧ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٤٩٥

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  الأحكام الإنتقالية
 يقتضي هذا المعيار أن تعترف المنشأة بتأثيرات الإعتراف الأولي بالممتلكات والمصانع .١٥مقدمة

ي للفائض أو العجز المتراكمين للفترة التي يتم فيها فتتاحوالمعدات كتعديل على الرصيد الإ
 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع وفقاًاً بالممتلكات والمصانع والمعدات الإعتراف أولي

  ).٩٧أنظر الفقرة  (١٧العام 
  

 لمعيار وفقاً يوضح هذا المعيار أن على المنشأة تطبيق السياسات المحاسبية بأثر رجعي .١٦مقدمة

لتقديرات  التغيرات في ا،السياسات المحاسبية "٣المحاسبة الدولي في القطاع العام 

عندما تعترف أولياً ببند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات " المحاسبية والأخطاء

  ).٩٩أنظر الفقرة  (١٧ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاًبالتكلفة 
  

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى
 للتعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حقاً رسمياً  يتضمن هذا المعيار مل.١٧مقدمة

الأخرى التي لا تشكل جزءاً من مشروع تحسينات معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

  .العام والتي ستتأثر نتيجة للمقترحات في هذا المعيار
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  الهدف 
ات والمصانع والمعدات حتى يتمكن يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للممتلك .١

مستخدمو البيانات المالية من التحقق من المعلومات التي تتعلق باستثمار المنشأة في الممتلكات 
وتتمثل القضايا الرئيسية في . والمصانع والمعدات الخاصة بها والتغييرات في هذا الإستثمار

صول وتحديد مبالغها المسجلة محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات في الإعتراف بالأ
 . القيمة التي ينبغي الإعتراف بها فيما يتعلق بهاإنخفاضوتكاليف الإستهلاك وخسائر 

  

  النطاق
 المحاسبي أن ستحقاقيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على مبدأ الإ .٢

 -:إستثناءبتطبق هذا المعيار في محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات 

في القطاع  لمعيار محاسبي دولي آخر وفقاً معالجة محاسبية مختلفة إعتمادعندما يتم   )أ (
 ؛ والعام

 ٨٩ و٨٨، إلا أن متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات الأصول الموروثةفيما يتعلق ب  )ب (
 .ترف بها المعالأصول الموروثة تنطبق على ٩٢و

 
 .الأعمال الحكومية مؤسسات بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٣

 

 -:ينطبق هذا المعيار على الممتلكات والمصانع والمعدات، بما في ذلك .٤

 معدات الجيش المختصة؛ و  )أ (

 .أصول البنية التحتية  )ب (
  

 بكافة الممتلكات عترافاً من شرط الإإعفاء ١٠٤  إلى٩٥تقدم الأحكام المؤقتة في الفقرات من 
  .والمصانع والمعدات خلال الفترة المؤقتة التي تمتد لخمس سنوات

  

  -:لا يطبق هذا المعيار على .٥

أنظر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني (الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي   ) أ(
 ؛ أو)ذو العلاقة الذي يتناول الزراعة

حقوق الانتفاع بالمعادن واحتياطات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير   ) ب(
أنظر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو العلاقة الذي يتناول (المتجددة المتشابهة 

 ).حتياطات المعادن والموارد غير المتجددة المتشابهةإنتفاع بالمعادن ولإحقوق ا
 

ار ينطبق على الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة لتطوير أو إدامة إلا أن هذا المعي
  ).ب(٥أو النقطة ) أ(٥ النقطة تم وصفها فيصول التي الأنشطة أو الأ
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 ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٤٩٧  

  

عام
 ال

اع
قط

 الأخرى الإعتراف ببند الممتلكات  المحاسبة الدولية في القطاع العاميمكن أن تقتضي معايير .٦ ال
على سبيل . ن ذلك الوارد في هذا المعياروالمصانع والمعدات على أساس منهج مختلف ع

من المنشأة تقييم " عقود الإيجار "١٣في القطاع العام المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
إلا . إعترافها ببند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤجرة على أساس نقل المخاطر والمكافئات

لمعاملة المحاسبية لهذه الأصول، بما في ذلك أنه في هذه الحالات يتم تحديد جوانب أخرى من ا
  .  لهذا المعياروفقاًالإستهلاك، 

  

عقارات ها مستقبلاً كستخداميطبق المشروع هذا المعيار على ممتلكاته التي نشأت أو طورت لإ .٧
في القطاع في معيار المحاسبة الدولي " العقارات الإستثمارية"لكن ليس بعد تعريف . إستثمارية

عندما ينتهي الإنشاء أو التطوير، يطبق المشروع معيار ". العقارات الإستثمارية "١٦العام 
 يطبق أيضاً ١٦في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي . ١٦في القطاع العام المحاسبة الدولي 

ها مستقبلاً إستخدام الموجودة والتي تم إعادة تطويرها ليستمر في العقارات الإستثماريةعلى 
 لمعيار المحاسبة وفقاً عقارات الإستثماريةتستخدم المنشأة نموذج التكلفة لل. إستثماريةعقارات ك

  . تستخدم نموذج التكلفة في هذا المعيارأنكما يجب . ٤٠الدولي 
  

  الأصول الموروثة
   

 لذلك تلبي تعريف خلافاً والتي الأصول الموروثة بعترافلا يتطلب هذا المعيار من المنشأة الإ .٨
الأصول ت المنشأة بإعترفوإذا  . بهاعترافالممتلكات والمصانع والمعدات ومعايير الإ

نه يجب عليها تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المعيار وقد تطبق، إ، فالموروثة
 .  يشترط ذلكمتطلبات القياس الواردة في هذا المعيار، ولكن لا

   

نظراً لأهميتها الثقافية أو البيئية أو " موروثةأصول "توصف بعض الأصول على أنها  .٩
 المباني التاريخية والنصب التذكارية، ومواقع الأصول الموروثةوتشتمل أمثلة . التاريخية

 الأصول الموروثة تبين  ماوكثيراً. والمناطق الطبيعية المحمية، والأعمال الفنية الآثار،
على الرغم من أن هذه الخصائص لا تقتصر : (خصائص معينة، بما في ذلك الخصائص التالية

 -):على هذه الأصول
من غير المرجح أن تنعكس قيمتها من الثقافية والبيئية والتعليمية والتاريخية بشكل كامل   )أ (

 وق فقط؛ في قيمتها المالية القائمة على أساس سعر الس
إستبعاد أو التشريعية محظورات أو قيود صارمة على  /قد تفرض الالتزامات القانونية و  )ب (

 ؛هاببيعالأصول  هذه
 غالباً وقد تزداد قيمتها على مر الوقت حتى إذا ساءت ستبدالتكون غير قابلة للإ  )ج (

  وظروفها المادية؛
جي، والذي قد يصل في بعض الحالات إلى قد يكون من الصعب تقدير عمرها الإنتا  )د (

 . مئات السنين
  

ها مع إكتسب التي تم الأصول الموروثةوقد تمتلك منشآت القطاع العام مجموعات كبيرة من 
. مرور السنين وبواسطة وسائل مختلفة، بما في ذلك الشراء والتبرع والوصية والمصادرة
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 بهذه الأصول بسبب قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الواردة، وقد حتفاظ ما يتم الإونادراً
 . ها لهذه الأغراضإستخدامية أمام إجتماعيكون هناك عوائق قانونية أو 

 

ل،  قيمتها الموروثة، فعلى سبيل المثابإستثناء إمكانيات خدماتية الأصول الموروثةيكون لبعض  .١٠
 بها وقياسها على نفس عترافمبنى تاريخي يستخدم كمكتب حيث يمكن في هذه الحالة الإ

 ببنود أخرى من الممتلكات والمصانع والمعدات عتراف عليه الإاًالأساس الذي يتم بناء
 خصائصها  الأخرى، تقتصر إمكانياتها الخدماتية علىلأصول الموروثةلوبالنسبة . وقياسها

ويمكن أن يؤثر وجود الإمكانيات . النصب التذكارية والآثار، على سبيل المثالكالموروثة، 
 . البديلة على خيار أساس القياس الخدماتية

 

 من المنشآت القيام بالإفصاح عن ٩٤و ٨٨تستوجب متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرتين  .١١
 أن تفصح الأصول الموروثةت التي تعترف بولذلك يطلب من المنشآ. الأصول المعترف بها

 -:عن بعض المسائل فيما يتعلق بهذه الأصول، ومنها على سبيل المثال

 أساس القياس المستخدم؛  )أ (

 ؛ إذا وجدت، المستخدمةستهلاكطريقة الإ  )ب (

 ؛القيمة المرحلةإجمالي   )ج (

 رة، إن وجد؛ و المتراكم في نهاية الفتستهلاكالإ  )د (

 . في بداية ونهاية الفترة مع توضيح عناصر معينة فيهاالقيمة المرحلة تسوية)   هـ(
 

  الأعمال الحكومية مؤسسات
الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .١٢

 الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية مؤسساتعام بأن المحاسبة الدولية في القطاع ال
مؤسسات ويرد تعريف . لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  . "عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الحكومية في الأعمال
  

  تعريفات
  -:اهلية في هذا المعيار حسب معانيها المحددة تستخدم المصطلحات التال .١٣

 

هو المبلغ المعترف به للأصل في الميزانية العمومية بعد خصم أي إستهلاك المرحل المبلغ 

  . في قيمتهإنخفاضمتراكم وأية خسائر 
  

مماثلة الة وظيفالطبيعة أو الالأصول ذات  تجميع يعني من الممتلكات والمصانع والمعدات فئة

  . في عمليات المنشأة، والتي تظهر كبند مفرد لغرض الإفصاح في البيانات المالية
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١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     ٤٩٩

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

نقدي ال غير اتعتبارلإلالنقد المدفوعة أو القيمة العادلة  أشباه هي مبلغ النقد أو التكلفة
  . أو تشييدهالحصول عليه الأصل في تاريخ المدفوع للحصول على

  

  . الإنتاجيهعمر على مدار ستهلاك للإة القابلللقيمة هو التوزيع النظامي ستهلاكالإ
  

 في البيانات المالية، ناقص يحل محله هو تكلفة الأصل أو مبلغ آخر ستهلاكالمبلغ القابل للإ
  .قيمته المتبقية

  

هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة نشوءها صة بمنشأة معينة القيمة الخا
 المستمر للأصل ومن التصرف به في نهاية عمره الإنتاجي أو التي تتوقع أن ستخداممن الإ

  .تتكبدها عند تسوية الإلتزام
  

يكون لديها  أصول أو خدمات أو إستلام وهي معاملات تقوم فيها منشأة بمعاملات التبادل
بشكل أساسي بصورة نقد أو بضائع أو  (تقريباًإلتزامات مطفأة وتعطي مباشرة قيمة مساوية 

  . إلى منشأة أخرى بالمقابل)  للأصولإستخدامخدمات أو 
  

 بين أطراف إلتزاممقابلة   إلتزام أو تسوية، هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصلالقيمة العادلة
  .  على أساس تجاريعاملالت وراغبة في مطلعة

  

  .ستردادلإعن مبلغه القابل لهي مقدار زيادة المبلغ المرحل للأصل  القيمة إنخفاضخسارة 
  

وفي المعاملات غير التبادلية، .  وهي معاملات لا يوجد فيها تبادلالمعاملات غير التبادلية
 في تقريباًة مساوية تستلم المنشأة إما قيمة من منشأة أخرى دون أن تعطي مباشرة قيم

 في تقريباًالمقابل أو تعطي قيمة إلى منشأة أخرى دون أن تأخذ مباشرة قيمة مساوية 
  .المقابل

  

 المبلغ الذي يتعدى بموجبه المبلغ المسجل وهو  قيمة أصل غير مولد للنقدإنخفاضخسارة 
  . الخاص بهستردادللأصل مبلغ الخدمة القابل للإ

  

  -: هي الأصول الملموسة والتيمعداتالممتلكات والمصانع وال
 لتأجيرها  أوالبضائع أو الخدماتيد تزوها في إنتاج أو ستخدامتحتفظ المنشأة بها لإ  )أ (

 للغير أو لأغراض إدارية؛ و
 .  واحدةتشغيليةها خلال أكثر من فترة إستخداميتوقع   )ب (

  

  .ه، أيهما أعلىإستخداممة صافي سعر بيع الأصل أو قي ستردادالمبلغ القابل للإ
  

هو القيمة العادلة الأعلى للأصل غير المولد للنقد مطروحاً و ستردادمبلغ الخدمة القابل للإ
  . هإستخداملتكاليف البيع وقيمة  منها

  

   من التصرف ل عليه المنشأة حالياًـغ المقدر الذي تحصـو المبلـهالقيمة المتبقية للأصل 
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ليف المقدرة للتصرف، إذا كان الأصل في عمر ووضع متوقعين في بالأصل، بعد اقتطاع التكا
  .نهاية عمره الإنتاجي

  

  -: هو إماالعمر الإنتاجي
  الأصل من قبل المنشأة؛ أوإستخدامالفترة التي يتوقع خلالها   )أ (
عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من   )ب (

 .الأصل
  

 الأخرى في القطاع العامصطلحات التي تم تعريفها في معايير المحاسبة الدولية إن الم
 قائمةتستخدم في هذا المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، كما أنها موجودة في 

  .المصطلحات المعرفة المنشورة بشكل منفصل
    

   عترافالإ
     

 -:نه أصل في الحالات التاليةأ من الممتلكات والمصانع والمعدات على  بندإن تكلفة .١٤
ية المستقبلية أو الإمكانيات الخدماتية قتصادإذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع الإ  )أ (

 المرتبطة بالأصل  إلى المنشأة؛ و
 .بموثوقيةإذا كان من الممكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة للأصل الخاص بالمنشأة   )ب (
   

يتم عادة تسجيل قطع الغيار ومعدات التخديم كمخزون ويتم الإعتراف بها في حساب الربح أو  .١٥
إلا أن قطع الغيار الرئيسية والمعدات الإحتياطية تعد من . الخسارة على أنها مستهلكة

. حدةها خلال ما يزيد عن فترة واإستخدامالممتلكات والمصانع والمعدات عندما تتوقع المنشأة 
 قطع الغيار ومعدات التخديم فقط فيما يتعلق بأحد إستخداموعلى نحو مماثل، إذا كان يمكن 

 .بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، فإنه تتم محاسبتها كممتلكات ومنشآت ومعدات
 

. لا يوضح هذا المعيار وحدة قياس الإعتراف، أي ما يشكل بند الممتلكات والمصانع والمعدات .١٦
. ن إصدار الأحكام مطلوبا في تطبيق معايير الإعتراف على الظروف المحددة للمنشأةلذلك فإ

وقد يكون من الملائم تجميع البنود غير ذات الأهمية بشكل فردي مثل القوالب والأدوات، 
 .  وتطبيق المعايير على القيمة الإجمالية

  

متلكاتها ومنشآتها ومعداتها في تقوم المنشأة بموجب مبدأ الإعتراف هذا بتقييم كافة تكاليف م .١٧
وتشتمل هذه التكاليف على التكاليف المتكبدة بشكل أولي لشراء أو . الوقت الذي يتم فيه تكبدها

إنشاء أي من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات والتكاليف المتكبدة لاحقا للإضافة على أي 
 . جزء منها أو تخديمهاإستبدالمن تلك البنود أو 

  

لمعدات العسكرية المتخصصة عادة تعريف الممتلكات والمصانع والمعدات ويجب تلبي ا .١٨
 .  لهذا المعياروفقاً بها على أنها أصل عترافالإ
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  أصول البنية التحتية
    

لا يوجد تعريف نه أوفي حين ". أصول بنية تحتية" ما توصف بعض الأصول على أنها كثيراً .١٩
   - :بعض أو جميع الخصائص التالية لبيتول البنية التحتية، إلا أن هذه الأصول  لأصمقبول عالمياً

 أنها جزء من نظام أو شبكة؛    )أ (
 ات بديلة؛إستخداممتخصصة في طبيعتها ولا يوجد لها   )ب (
 غير منقولة؛ و  )ج (
 .فرض قيود عند التصرف بهاتقد   )د (

  

صرة على منشآت القطاع العام، إلا أنه على الرغم من أن ملكية أصول البنية التحتية غير مقت
وتلبي أصول البنية التحتية تعريف . غالباً ما توجد أصول البنية التحتية المهمة في القطاع العام

وتتضمن الأمثلة على .  لهذا المعياروفقاً محاسبياًالممتلكات والمصانع والمعدات ويجب تسجيلها 
رق وأنظمة المجاري وأنظمة تزويد المياه والكهرباء وشبكات أصول البنية التحتية شبكات الط

  . الاتصالات
   

  التكلفة الأولية 
لتلك الممتلكات والمصانع والمعدات لأغراض السلامة أو البيئة، وهذا التملك الحصول على يمكن  .٢٠

 لبند خدمة أو إمكانية الوان كان لا يزيد مباشرة المنافع الإقتصاديةالممتلكات والمصانع والمعدات 
لتحقيق منافع إقتصادية للمشروع  يكون ضروريا أنمن بنود الممتلكات والمصانع والمعدات يمكن 

الممتلكات والمصانع الحصول على وهنا يعتبر .  من أصولها الأخرى أو إمكانية الخدمةمستقبلية
صادية من الحصول على منافع إقتالمشروع  للإعتراف به كأصل كونه يمكن والمعدات مؤهلاً

ولكن يعترف بهذه .  مما لو لم يتم تملكهاأكثرمن الأصول المرتبطة أو إمكانية الخدمة مستقبلية 
للأصل والأصول المرتبطة بها عن المبلغ القابل المرحل الأصول إلى الحد الذي لا يزيد فيه المبلغ 

ريعات الحماية فعلى سبيل المثال، قد تقتضي تش.  من ذلك الأصل والأصول المرتبطةستردادلإل
ن تحسينات المصانع إ، وهنا فمن الحرائق أن يقوم المستشفى بتركيب نظم طفايات حرائق جديدة

غير قادر المشروع كون يلأنه بدونها  ستردادالحد القابل للإ يعترف بها كأصل إلى ذات العلاقة
لهذا الأصل والأصول  غير أن القيمة المسجلة الناتجة .تشغيل المستشفى بما يتفق مع القوانينعلى 

 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً القيمة إنخفاضذات العلاقة تتم مراجعتها فيما يخص 
  ". قيمة الأصول الغير مولدة للنقدإنخفاض "٢١

  

   التكلفة اللاحقة 
 من ، لا تعترف المنشأة في المبلغ المسجل لأي بند١٤بموجب مبدأ الإعتراف الوارد في الفقرة  .٢١

إن تكاليف التخديم اليومي  . بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بتكاليف التخديم اليومي على البند
تعتبر تكاليف التخديم اليومي  بشكل رئيسي عن تكاليف العمالة . يعترف بها في الفائض أو العجز

 ما يوصف لباًغا. والبنود القابلة للإستهلاك، ويمكن أن تشتمل على تكلفة الأجزاء الصغيرة
بند الممتلكات والمصانع " إصلاح وصيانة"الغرض من هذه النفقات على أنه يتعلق بعمليات 

  .والمعدات
 

ها خلال فترات إستبدالقد تتطلب أجزاء بعض بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أن يتم  .٢٢
تتطلب ، أو قد طريق بحاجة لإعادة الترصيف كل بضع سنواتعلى سبيل المثال، . منتظمة
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ها عدة مرات خلال فترة حياة إستبدالالقطع الموجودة داخل الطائرات مثل المقاعد والمطابخ 
 شراء بنود الممتلكات والمصانع والمعدات للتقليل من عمليات أيضاًيمكن . هيكل الطائرة

بدأ وبموجب م.  غير متكررإستبدال الجدران الداخلية للمبنى أو القيام بإستبدال، مثل ستبدالالإ
، تعترف المنشأة في المبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات ١٤الإعتراف الوارد في الفقرة 
 أي جزء من هذا البند عندما يتم تكبد تلك التكلفة إذا تمت إستبدالوالمصانع والمعدات بتكلفة 

نظر إ(ر  لأحكام إلغاء الإعتراف الواردة في هذا المعياوفقاًويتم . تلبية معايير الإعتراف
 .هاإستبدالإلغاء الإعتراف بالمبلغ المسجل لتلك الأجزاء التي يتم ) ٨٧-٨٢الفقرات 

  

على سبيل المثال طائرة (قد تكون أحد شروط متابعة تشغيل بند الممتلكات والمصانع والمعدات  .٢٣
.  أجزاء البندإستبدالأداء معاينات رئيسية منتظمة للنواقص بغض النظر عما إذا يتم ) ما

ندما يتم أداء كل معاينة رئيسية، يتم الإعتراف بتكلفتها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات وع
ويتم إلغاء الإعتراف .  إذا تمت تلبية معايير الإعترافإستبدالوالمصانع والمعدات على أنه 

ويحدث ). بشكل مميز عن الأجزاء المادية(بأي مبلغ مسجل متبقي من تكلفة المعاينة السابقة 
ذا بغض النظر عما إذا تم تحديد تكلفة المعاينة السابقة في المعاملة التي تم فيها شراء أو ه

 التكلفة المقدرة للمعاينة المستقبلية المماثلة كمؤشر إستخداموعند الضرورة، يمكن . إنشاء البند
 .على ما كانت عليه تكلفة عنصر المعاينة القائمة عندما تم شراء أو إنشاء المعيار

  

 لقياس عند الإعترافا
 على أساس يجب قياس بند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤهل للإعتراف به كأصل مبدئياً .٢٤

  .التكلفة
 

كما في  عادلةال، تكون تكلفته هي قيمته من خلال عمليات غير متبادلة الأصل تملكعندما يتم  .٢٥
  . قتناءتاريخ الإ

 

فعلى سبيل . من خلال العمليات الغير متبادلةممتلكات والمصانع والمعدات بند ال إكتسابيمكن  .٢٦
 يإسمالمثال، يمكن التبرع بأرض لحكومة محلية من قبل مطور بدون مقابل أو لقاء مقابل 

. لتمكين الحكومة المحلية من تطوير المنتزهات والطرق والممرات في عملية التنمية وذلك
 خلال ممارسة صلاحيات من خلال العمليات الغير متبادلة الأصل تملك  أن يتمأيضاًويمكن 

وفي ظل هذه الظروف، تكون تكلفة البند هي قيمته العادلة كما في التاريخ الذي تم . المصادرة
 .هالحصول عليفيه 

   

مصانع والمعدات، والتي تم  الممتلكات والدببن وليالأ عتراف الإفإنلأغراض هذا المعيار،  .٢٧

 قيمتها العادلة والتي تنسجم مع  أساسية، علىإسم بدون مقابل أو لقاء تكلفة الحصول عليها

   لذلك، تنطبق متطلبات إعادة التقييم الواردة في وتبعاً. ، لا يشكل إعادة تقييم٢٧متطلبات الفقرة 
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عام
 ال

اع
قط

 ال

 عندما تختار المنشأة إعادة تقييم  فقط٥٠ إلى ٤٥ والتعليق المساند في الفقرات من ٤٤الفقرة 

 .بند من الممتلكات والمصانع والمعدات في فترات لاحقة
  

   التكلفةمكونات
  

 -:تتألف تكلفة عنصر الممتلكات والمصانع والمعدات من .٢٨

بعد الخصم ستيراد وضرائب الشراء غير المستردة لإسعر شرائه بما في ذلك رسوم ا  )أ (
  .مالتجاري والحس

 ستخداملإجاهزا لفي حالة التشغيل الأصل لوضع وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة   )ب (
  .كما قررت الإدارةالمقصود، 

 الموقع الموجود فيه، الذي تتكبد إستردادالتقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند و  )ج (
 فترة محددة  البند خلالستخدامالمنشأة التزامه إما عندما يتم شراء البند أو نتيجة لإ

 . لأغراض أخرى غير إنتاج المخزونات خلال تلك الفترة
 

  -:من أمثلة التكاليف المباشرة للأصل .٢٩

في معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية كما تم تعريفها ( تكلفة منافع الموظفين   )أ (
ناشئة بشكل مباشر من إنشاء أو امتلاك بند من الممتلكات، والمصانع ) المناسبة

 والمعدات؛

  ؛تكلفة إعداد الموقع  )ب (

  ؛ والمناولة الأوليةستلاملإتكاليف ا  )ج (

  ؛التركيبالتحميل تكاليف   )د (

تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بشكل صحيح، بعد اقتطاع صافي العوائد من               )  هѧ ـ(
مثل العينات التي يتم (بيع أية بنود يتم إنتاجها أثناء تهيئة الأصل لذلك المكان والوضع 

 ؛ و) اختبار المعداتإنتاجها عند

  .التكاليف المهنية  )و (
 

على تكاليف الإلتزامات " المخزون"تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٣٠
 الموقع الذي يوجد فيه البند التي يتم تكبدها خلال فترة محددة نتيجة إستردادلتفكيك وإزالة و

ويتم الإعتراف بالتزامات التكاليف التي يتم .  البند لإنتاج المخزونات خلال تلك الفترةإستخدام
 أو معيار المحاسبة الدولي في ١٢ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العاموفقاًمحاسبتها 

المخصصات،  " ١٩ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً ويتم قياسها ١٧القطاع العام
 ". الإلتزامات والأصول المحتملة

 

 -:أمثلة على التكاليف التي لا تعتبر تكاليف لأحد بنود الممتلكات والمصانع والمعداتفيما يلي  .٣١

  مرافق جديدة؛إفتتاحتكاليف   )أ (
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بما في ذلك تكـاليف الأنـشطة الإعلانيـة         (تكاليف تقديم منتج جديد أو خدمة جديدة          )ب (
 والترويجية؛

بما في ذلـك     (تكاليف تنفيذ الأعمال في مكان جديد أو مع فئة جديدة من المستهلكين             )ج (
 ؛ و)تكاليف تدريب الموظفين

 .تكاليف الإدارة وغيرها من التكاليف العامة غير المباشرة  )د (
 

يتوقف الإعتراف بالتكاليف في المبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات  .٣٢
ة التي تنويها عندما يكون البند في المكان والوضع اللازمين له ليكون قادرا على العمل بالطريق

 أو إعادة توزيع البند لا يتم تضمينها في إستخداملذلك، فإن التكاليف المتكبدة في . الإدارة
على سبيل المثال، لا يتم تضمين التكاليف التالية في المبلغ المسجل . المبلغ المسجل لذلك البند

 -:لبند الممتلكات والمصانع والمعدات

الوقت الذي يتم فيه تهيئة البند القـادر علـى العمـل            التكاليف التي يتم تكبدها خلال        )أ (
ه أو الذي يتم فيه تشغيله بأقل مـن طاقتـه           إستخدامبالطريقة التي تنويها الإدارة ليتم      

 الكاملة؛

الخسائر التشغيلية الأولية، مثل تلك التي يتم تكبدها في حين يـزداد الطلـب علـى                  )ب (
 مخرجات البند؛ و

 .ادة تنظيم جزء أو كامل عمليات المنشأةتكاليف إعادة تحديد موقع أو إع  )ج (
  

تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير بند من بنود الممتلكات والمصانع  .٣٣
والمعدات، ولكنها لا تعد ضرورية لتهيئة البند إلى المكان والوضع اللازمين له حتى يكون 

دث هذه العمليات العرضية قبل أو ويمكن أن تح.  على العمل بالطريقة التي تنويها الإدارةقادراً
على سبيل المثال، يمكن الحصول على الإيراد من خلال . خلال أنشطة الإنشاء أو التطوير

وحيث أن العمليات العرضية .  موقع المبنى كموقف للسيارات حتى يتم البدء بالإنشاءإستخدام
يكون قادرا على العمل لا تعد ضرورية لتهيئة البند إلى المكان والوضع اللازمين له حتى 

بالطريقة التي تنويها الإدارة، يتم الإعتراف بالدخل والمصاريف ذات العلاقة للعمليات 
 .العرضية في الفائض أو العجز ويتم تضمينها في تصنيفاتها من الإيراد والمصروف

 

ن  نفس المبادئ للأصل المشترى، وإذا كاإستخدامبالمشروع بينه يتحدد تكلفة الأصل الذي  .٣٤
كلفة الأصل عادة هي نفس تتكون ،  العادية عملياتهسياق صنع أصولا مشابهة للبيع في المشروع ي

لذلك ). "نوالمخز "١٢  في القطاع العامنظر المعيار المحاسبي الدوليأ(كلفة الأصل المنتج للبيع، ت
تكلفة الأصل  داخلية في الوصول إلى هذه التكلفة، وبالمثل لا يدخل في فوائضيجب استبعاد أية 

. المبني داخليا المبالغ غير العادية من تلف المواد أو الأجور أو أية مواد مستهلكة في الإنتاج
، الشروط الواجب توفرها "قتراضلإ تكاليف ا "٥في القطاع العام ويحدد المعيار المحاسبي الدولي 

  . والمعداتتكلفة الممتلكات والمصانعمكون لقبل الإعتراف بتكاليف الفائدة كعنصر 
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  قياس التكلفة 
المعادل، أو للبنود التي تعود تكون تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات هو السعر النقدي  .٣٥

إذا تم تأجيل الدفع بما يتجاوز شروط الإئتمان العادية، يتم .  في تاريخ الإعتراف٢٧للفقرة 
ت على أنه فائدة خلال فترة الإئتمان الإعتراف بالفرق بين السعر النقدي المقابل وإجمالي الدفعا

 للمعاملة البديلة المسموحة في وفقاًما لم يتم الإعتراف بهذه الفائدة في المبلغ المسجل للبند 
  .٥في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

  

يمكن شراء بند واحد أو أكثر من الممتلكات والمصانع والمعدات مقابل أصل أو أصول غير  .٣٦
يشير النقاش التالي ببساطة إلى تبادل . مجموعة من الأصول النقدية وغير النقديةنقدية، أو 

 على جميع عمليات التبادل الموصوفة في الجملة أيضاًأصل غير نقدي بآخر، لكنها تنطبق 
تفتقر ) أ(ويتم قياس تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة ما لم . السابقة

تكن القيمة العادلة للأصول المستلمة والأصول المتنازل ) ب(دل إلى جوهر تجاري معاملة التبا
ويتم قياس البند المشترى بهذه الطريقة حتى إذا لم . عنها غير قابلة للقياس بشكل موثوق

وإذا لم يتم قياس البند . تستطع المنشأة مباشرة إلغاء الإعتراف بالأصول المتنازل عنها
  . عادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل للأصول المتنازل عنهاالمشترى بالقيمة ال

 

تحدد المنشأة ما إذا كانت معاملة التبادل ذات جوهر تجاري عن طريق دراسة الحد الذي يتوقع  .٣٧
وتكون معاملة التبادل .  نتيجة للمعاملة أو إمكانية الخدمةفيه أن تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية

 -:ي في الحالات التاليةذات جوهر تجار

  أو إمكانية الخدمـة    للأصل) المخاطرة والتوقيت والمبلغ  (إذا كان شكل التدفقات النقدية        )أ (
  للأصل المنقول؛ أو إمكانية الخدمة المستلم يختلف عن شكل التدفقات النقدية

إذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملـة تتغيـر نتيجـة                 )ب (
 للتبادل؛ أو

 . مقارنة مع القيمة العادلة للأصول المتبادلةكبيراً) ب(أو ) أ(إذا كان الفرق في   )ج (
 

لغرض تحديد ما إذا كانت معاملة التبادل ذات جوهر تجاري، تعكس القيمة الخاصة بالمنـشأة               
 بة مطبقة  إذا كانت الضري   .لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة التدفقات النقدية ما بعد الضريبة         

  . يمكن أن تكون نتيجة هذه التحليلات واضحة دون حاجة المنشأة إلى القيام بحسابات مفصلة
  

تكون القيمة العادلة للأصل الذي لا يوجد له معاملات سوق مقارنة قابلة للقياس بشكل موثوق  .٣٨

) ب(لأصل أو لم يكن التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ذو أهمية لذلك ا) أ(إذا 

حتمالات التقديرات المختلفة التي تقع ضمن المدى كان من الممكن بشكل معقول تقييم إ

وإذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بشكل . ها في تقدير القيمة العادلةإستخدامو

 للأصل القيمة العادلةإستخدامموثوق للأصل المستلم أو الأصل المتنازل عنه، عندها يمكن 
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المتنازل عنه لقياس تكلفة الأصل المستلم إلا إذا كانت القيمة العادلة للأصل المستلم أكثر 

 .وضوحاً
 

تحديد تكلفة بند الممتلكات والمصانع " عقود الإيجار "١٣ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًيتم  .٣٩
 .والمعدات المحتفظ به من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي

 

  بعد الإعترافالقياس 
 أو نموذج إعادة التقييم الوارد في ٤٣تختار المنشأة إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  .٤٠

 كسياسة محاسبية خاصة بها وتقوم بتطبيق تلك السياسة على فئة كاملة من ٤٤الفقرة 
 .الممتلكات والمصانع والمعدات

 

  نماذج التكلفة
المعدات على أنه أصل، يتم تسجيل هذا البند بسعر بعد الإعتراف ببند الممتلكات والمصانع و .٤١

 . القيمةنخفاضتكلفته مطروحا منه أي إستهلاك متراكم وأية خسائر متراكمة لإ
  

 نموذج إعادة التقييم 
 يظهر بند الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ إعادة أنبعد الإعتراف الأولي بالأصل، يجب  .٤٢

لاحق وأية متراكم  أي إستهلاك ناقصاً بتاريخ إعادة التقييم التقييم التي تساوى القيمة العادلة
 تتم إعادة التقييم على أساس منتظم أن القيمة، ويجب إنخفاضمتراكمة في لاحقة خسائر 

 تتحدد أنبصورة مادية عن تلك التي يمكن المرحلة بشكل كاف بحيث لا تختلف القيمة 
املة المحاسبية لإعادة التقييم موجودة في المع .التقرير القيمة العادلة بتاريخ إستخدامب

 .٥٦ إلى ٥١الفقرات 
  

تكون القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات في الغالب هي قيمتها السوقية التي  .٤٣
حسب التقدير يتم عادة تحديد القيمة السوقية للقيمة العادلة لبنود  .يتم تحديدها حسب التقدير

التقييم عادة بتقدير قيمة الأصل، ب مختص ويقوم عضو  .ع والمعداتالممتلكات والمصان
 من الأصول، فسيكون للعديدو.  على مؤهل مهني مناسب ومعترف بهيكون حائزاًويجب أن 

ذو ومن السهل التحقق من القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المعروضة في سوق نشط 
لى سبيل المثال، يمكن في الغالب الحصول على أسعار السوق المتداولة للأراضي فع. سيولة

  .والمباني غير المتخصصة والمركبات والعديد من أنواع المصانع والمعدات
 

قد يكون من الصعب تحديد قيمتها السوقية بسبب غياب المعاملات بعض أصول القطاع العام، ل .٤٤
وقد تمتلك بعض منشآت القطاع العام مجموعات كبيرة من هذه . السوقية لهذه الأصول

  .الأصول
  

، ذو سيولةو لتحديد القيمة السوقية لبند الممتلكات في سوق نشط عندما لا يكون الدليل متاحاً .٤٥
فإنه يمكن تحديد القيمة العادلة للبند بالرجوع إلى بنود أخرى ذات خصائص مماثلة في ظروف 

فعلى سبيل المثال، يمكن تقييم القيمة العادلة لأرض حكومية مهجورة تم . مماثلمماثلة وموقع 
من خلال الرجوع إلى القيمة قليلة،  عمليات بها لفترة زمنية طويلة حدث خلالها حتفاظالإ
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سوق ال سعرويكون  في موقع مماثل السوقية لأرض ذات خصائص مماثلة وذات طوبوغرافياً
وفي حالة المباني المتخصصة والهياكل الأخرى التي شيدها الإنسان، . الخاص بها متاحاً

 أو طريقة فهم وحدات الخدمة  المستهلكة يةستبدالتكلفة الإال إستخدامفيمكن تقييم القيمة العادلة ب
ت، يمكن تحديد وفي العديد من الحالا. )٢١أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 المستهلكة لأصل ما بالرجوع إلى سعر الشراء لأصل مماثل ذو إمكانيات يةستبدالتكلفة الإال

وفي بعض الحالات، ستكون تكلفة إعادة . ذو سيولةوخدماتية متبقية مماثلة في سوق نشط 
في حال الخسارة، يمكن فعلى سبيل المثال، . هإستبدالإنتاج الأصل أفضل مؤشر على تكلفة 

 .ه بموقع بديل بسبب أهميته للمجتمعإستبدال عن بدلاًإعادة ترميم مبنى برلمان 
  

في حال عدم وجود أدلة مستندة إلى السوق فيما يتعلق بالقيمة العادلة بسبب الطبيعة  .٤٦
 تكلفة إستخدامدلة بالمتخصصة لبند المصانع والمعدات، قد تحتاج المنشأة إلى تقدير القيمة العا

 المستهلكة أو تكلفة الترميم أو منهجيات وحدات الخدمة مثلاً ستبدالالإإعادة الإنتاج أو تكلفة 
 المستهلكة ستبدالالإقد يتم تحديد تكلفة ). ٢١أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (

لسوق للمكونات المستخدمة لبند من بنود المصانع أو المعدات بالرجوع إلى سعر الشراء في ا
في إنتاج الأصل أو إلى السعر المحدد وفق المؤشر لأصل مماثل أو مشابه يعتمد على سعر 

 أسلوب السعر المحدد وفق المؤشر، يكون الحكم مطلوباً لتحديد ما إستخداموعند . لفترة سابقة
صل المرجعي هي إذا تغيرت تقنية الإنتاج بشكل ملحوظ خلال الفترة وما إذا كانت سعة الأ

  .نفس سعة الأصل الذي يتم تقييمه
 

يعتمد تكرار عمليات إعادة التقييم على الحركات في القيم العادلة لبنود الممتلكات والمصانع  .٤٧
 عن قيمته وعندما تختلف القيمة العادلة لأصل معاد تقييمه مادياً. والمعدات التي يتم تقييمها

وقد تتعرض بعض بنود الممتلكات . جراء إعادة تقييم أخرى، فيكون من الضروري إمرحلةال
 كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة فتستلزم بالتالي إعادة تقييم لتغيراتوالمصانع والمعدات 

وتعتبر عمليات إعادة التقييم هذه غير ضرورية لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات . سنوية
 عن ذلك، يكون إجراء التقييم كل ثلاث أو وبدلاً. ة فقط قيمتها العادلة قليلتغيرالتي تكون 

 .  كافياًأمراًخمس سنوات 
 

 المتراكم في تاريخ ستهلاكالإ فإنعندما تتم إعادة تقييم بند الممتلكات والمصانع والمعدات،  .٤٨
 -:جيب أن يكونإعادة التقييم 

 للأصل بحيث القيمة المرحلةناسبي مع التغير في إجمالي  ثانية بشكل تيعاد إحتسابه  )أ (
 ما وكثيراً.  للأصل بعد إعادة التقييم مع المبلغ المعاد تقييمهالقيمة المرحلةتتساوى 

ه بدالإست تكلفة  علىعتمدي بتطبيقيستخدم هذا الأسلوب عندما تتم إعادة تقييم الأصل 
  .المستهلكة

ليظهر بالقيمة صافي الالمبلغ يتم تعديل  للأصل والقيمة المرحلة يه من إجمالإستبعادتم   )ب (
فعلى سبيل المثال، يستخدم هذا الأسلوب للمباني التي تمت إعادة تقييمها . المعاد تقديرها

  .  قيمتها السوقيةالى
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 من جزءاً المتراكم ستهلاك للإستبعادأو الإ حتسابالإيشكل مبلغ التعديل الناتج عن إعادة و

 .   ٥٥و ٥٤ للفقرتين وفقاًالتي يتم تناولها و  المرحلةالقيمة في نخفاضالزيادة أو الإ
  

الممتلكات  فئة تم إعادة تقييم بند الممتلكات والمصانع والمعدات، يجب إعادة تقييم مجمل إذا  .٤٩

  .والمصانع والمعدات الذي ينتمي إليه الأصل
 

ل ذات طبيعة أو  الممتلكات والمصانع والمعدات هو عبارة عن مجموعة من الأصوفئةإن  .٥٠

 -:وفيما يلي أمثلة على الأصناف المنفصلة. وظيفة مماثلة في عمليات المنشأة

 الأراضي؛  )أ (

 المباني التشغيلية؛  )ب (

 الطرق؛  )ج (

 الآلات؛  )د (

 شبكات نقل الكهرباء؛ ) هـ(

 السفن؛)  و(

 الطائرات؛ ) ز(

 المعدات العسكرية المتخصصة؛)  ح(

 المركبات؛ ) ط(

 الأثاث والتركيبات؛  )ي(

 معدات المكاتب؛ و  )ك(

 .أبراج حفر آبار النفط)  ل(
 

الممتلكات والمصانع والمعدات في نفس الوقت لتجنب  فئةتتم إعادة تقييم البنود الواردة ضمن   .٥١

عن المبالغ في البيانات المالية والتي هي  فصاحالإ للأصول وتجنب نتقائيإعادة التقييم الإ

غير أنه يمكن إعادة تقييم صنف من . كاليف والقيم في تواريخ مختلفةعبارة عن مزيج للت

شريطة أن يتم إكمال إعادة تقييم صنف الأصول خلال فترة زمنية  درجمتالأصول على أساس 

  .قصيرة وشريطة أن يتم باستمرار تحديث عمليات إعادة التقييم
  

 تضاف الزيادة إلى أن التقييم، يجب ادةلإع نتيجة المرحلة لفئة الأصولعندما تزداد القيمة  .٥٢

 في في الفائض أو العجزفائض إعادة التقييم، ولكن يجب الإعتراف بزيادة إعادة التقييم 

 .فئة الأصولسابقا لنفس المعترف به   إعادة التقييمإنخفاضينعكس فيه حدود ما 
 

فإنه دة تقييم، في حال تخفيض المبلغ المسجل لصنف معين من الأصول نتيجة للقيام بإعا .٥٣

 تقييد التخفيض أيضاً ينبغيفإنه ومع ذلك، . ينبغي الإعتراف بالتخفيض في الفائض أو العجز
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مباشرة كمدين في فائض إعادة التقييم إلى حد أي رصيد دائن قائم في فائض إعادة التقييم 

  .  فيما يتعلق بذلك الصنف من الأصول
 

من  فئةي إعادة التقييم المتعلقة بالأصول الفردية ضمن ات فنخفاضيجب معادلة الزيادات والإ .٥٤
 ضمن ذلك الصنف لكن لا يجب معادلتهما ضالممتلكات والمصانع والمعدات مع بعضهما البع

  .فيما يتعلق بالأصول الواردة ضمن أصناف مختلفة
 

 لملكيةحقوق ا/يمكن نقل بعض أو جميع فائض إعادة التقييم الوارد ضمن صافي الأصول .٥٥
يتم عدم  ماللفائض أو العجز المتراكمين عندللممتلكات والمصانع والمعدات بشكل مباشر 

، عند سحب بعض أو كافة الأصول ضمن كلياً أو جزئياً الفائض، يتحققو. الإعتراف بالأصول
  أنوعلى الرغم من ذلك يمكن. إستبعادهاالممتلكات والمصانع والمعدات من الخدمة أو  فئة
 وفي هذه الحالة يكون مبلغ الفائض . بعض الفائض  بينما لا تزال المنشأة تستخدم الأصولنقل

 المعاد تقييمها للأصول القيمة المرحلة القائم على أساس ستهلاك هو الفرق بين الإالمنقول
ولا يتم نقل فائض إعادة التقييم إلى .  القائم على أساس التكلفة الأصلية للأصولستهلاكوالإ

  .الفائض أو العجز خلال  منالفائض أو العجز المتراكمين
  

 عن إعادة تقييم جتانال حول تأثيرات الضرائب على الفائض، إن وجدت، واتإرشاد تتوافر .٥٦
المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي تتعامل مع  والمعدات في الممتلكات والمصانع

   . الدخلبائضر
    

  الإستهلاك
يتم بشكل منفصل إستهلاك كل جزء من بند الممتلكات والمصانع والمعدات يكـون ذو تكلفـة                 .٥٧

 .هامة فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية للبند
 

أولي فيما يتعلق ببند الممتلكات والمصانع والمعدات       تخصص المنشأة المبلغ المعترف به بشكل        .٥٨
وفي معظم الحـالات،    على سبيل المثال،    . إلى أجزائه الهامة وتستهلك كل جزء بشكل منفصل       

سيكون مطلوباً إستهلاك الأرصفة والتركيب والمنعطفات والقنوات بشكل منفصل عن ممرات           
من الملائم إستهلاك هيكـل الطـائرة       قد يكون   .المشاة والجسور والإضاءة داخل نظام الطرق     

كانت مملوكة أو خاضعة لعقد إيجار تمويليومحركاتها بشكل منفصل، سواء . 
  

قد يكون لجزء هام من بند الممتلكات والمصانع والمعدات نفس العمـر الإنتـاجي وطريقـة                 .٥٩
فـة  ويمكن تجميع هذه الأجزاء فـي تحديـد تكل  . الإستهلاك لجزء هام آخر من نفس ذلك البند   

 .الإستهلاك
  

إلى الحد الذي تستهلك فيه المنشأة بشكل منفصل بعض أجـزاء بنـد الممتلكـات والمـصانع                  .٦٠
ويتكون هذا البـاقي مـن      .  بشكل منفصل ما يتبقى من هذا البند       أيضاًوالمعدات، فإنها تستهلك    

فيمـا  وإذا كان لدى المنشأة توقعات مختلفـة        . أجزاء البند التي لا تعد ذات أهمية بشكل مفرد        
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يتعلق بهذه الأجزاء، قد تكون أساليب التقدير التقريبي ضرورية لإستهلاك الباقي بطريقة تمثل             
 .أو العمر الإنتاجي لأجزائه/ بصدق نمط الإستهلاك و

  

قد تختار المنشأة أن تستهلك بشكل منفصل أجزاء البند التي ليس لها تكلفة هامة فيما يتعلق بالتكلفة                  . ٦١
 .الإجمالية للبند

  

م الإعتراف بتكلفة الإستهلاك لكل فترة في الفائض أو العجز إلا إذا تم تـضمينها فـي المبلـغ              يت .٦٢
 .المسجل لأصل آخر

  

إلا أنه في بعض الأحيـان يـتم     . يتم عادة الإعتراف بتكلفة الإستهلاك للفترة في الفائض أو العجز          . ٦٣
وفـي هـذه    . أصول أخـرى   المنافع الإقتصادية المستقبلية المجسدة في الأصل في إنتاج          إستخدام

. الحالة، تشكل تكلفة الإستهلاك جزءا من تكلفة الأصل الآخر ويتم تضمينها في مبلغـه المـسجل               
على سبيل المثال، يتم تضمين إستهلاك ورشة ومعدات التصنيع في تكـاليف تحويـل المخـزون                

ضمين إسـتهلاك   وعلى نحو مماثل، قد يتم ت     ). ١٢انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        (
الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة لأنشطة التطوير في تكلفـة الأصـل غيـر الملمـوس               

 . لمعايير المحاسبة الدولية أو الوطنية المناسبةوفقاًالمعترف به 
  

  المبلغ القابل للإستهلاك وفترة الإستهلاك
 .ظم خلال عمره الإنتاجييتم تخصيص المبلغ القابل للإستهلاك الخاص بالأصل على أساس منت .٦٤

 

، وإذا   تاريخ التقرير الـسنوي    يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر الإنتاجي للأصل على الأقل في          .٦٥
كتغير في التقـدير  ) التغييرات(كانت التوقعات تختلف عن التقديرات السابقة، تتم محاسبة التغيير   

 التغييرات في   ،السياسات المحاسبية  "٣ في القطاع العام   لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًالمحاسبي  
 ".التقديرات المحاسبية والأخطاء

  

ل تتجاوز مبلغه المسجل، طالمـا أن       ويتم الإعتراف بالإستهلاك حتى لو كانت القيمة العادلة للأص         . ٦٦
إن إصلاح الأصل وصيانته لا ينفي الحاجة إلـى         . القيمة المتبقية للأصل لا تتجاوز مبلغه المسجل      

على نحو معاكس، قد تتم صيانة بعض الأصول بشكل رديء أو قد يتم تأجيل الصيانة               و .إستهلاكه
وعندما تؤدي سياسات إدارة الأصول إلى تفـاقم        . إلى وقت غير محدد بسبب قيود تتعلق بالموازنة       

  .قدم الأصل، ينبغي إعادة تقييم عمره الإنتاجي وتعديله بناء على ذلك
 

وفي الواقع، عادة ما    . لاك الخاص بالأصل بعد اقتطاع قيمته المتبقية      يتم تحديد المبلغ القابل للإسته     . ٦٧
 .تكون القيمة المتبقية للأصل غير هامة وبالتالي غير مادية في حساب المبلغ القابل للإستهلاك

  

وإذا حـدث   . د ترتفع القيمة المتبقية للأصل إلى مبلغ يساوي أو يزيد عن المبلغ المسجل للأصل             ق . ٦٨
إستهلاك الأصل صفر ما لم وحتى تنخفض لاحقا قيمته المتبقية إلى مبلغ أقل من              ذلك، تكون تكلفة    

 .المبلغ المسجل للأصل
  

، أي عندما يكون فـي الموقـع والوضـع     ستخدام للإ متوفراًيبدأ إستهلاك الأصل عندما يكون       .٦٩
 ويتوقـف إسـتهلاك   .  على العمل بالطريقة التي تنويهـا الإدارة       اللازمين له حتى يكون قادراً    

 حتفـاظ  الفعال ويتم الإ   ستخدام عندما يصبح الأصل عاطلاً عن العمل أو يتوقف عن الإ          الأصل
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عام
 ال

اع
قط
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 الإستهلاك  إستخدام إلا أنه بموجب طرق      .به للتصرف فيه إلا في حال إستهلاك الأصل تماماً        
 .  يمكن أن تكون تكلفة الإستهلاك صفر عندما لا يكون هناك إنتاج

  

الممتلكات، والمصانع   المجسدة في     أو إمكانية الخدمة   ية المستقبلية يتم إستهلاك المنافع الإقتصاد    .٧٠
إلا أن العوامـل    .  للأصـول  اهإسـتخدام  من قبل المنشأة بشكل رئيسي من خـلال          والمعدات

الأخرى، مثل التقادم والإهتراء الفني أو التجاري في حين يبقى الأصل غير مستخدم، قد ينتج               
 التي كان من الممكن الحصول عليها من  أو إمكانية الخدمةاديةعنها أحيانا تقليل المنافع الإقتص

 -: كافة العوامل التالية في تحديد العمر الإنتاجي للأصلعتباروبالتالي، تُؤخذ بعين الإ. الأصل

 بالرجوع إلى الطاقة المتوقعة للأصل أو       ستخدامويتم تقييم الإ  .  المتوقع للأصل  ستخدامالإ  )أ (

 .مخرجاته المادية

 المادي المتوقع، الذي يعتمد على العوامل التشغيلية مثل عدد المناوبات التي يتم             الإهتراء  )ب (

 الأصل وبرنامج الإصلاح والصيانة والعناية بالأصل والمحافظـة عليـه           إستخدامفيها  

 . عندما يكون غير مستخدم

ير في التقادم الفني أو التجاري الناتج من التغييرات أو التحسينات في الإنتاج، أو من التغ  )ج (

 .طلب السوق على مخرجات الأصل من المنتجات أو الخدمات

 الإيجـارات ذات    إنتهاء الأصل، مثل تواريخ     إستخدامالقيود القانونية أو المشابهة على        )د (

 .العلاقة
 

وقـد  . تم تحديد العمر الإنتاجي للأصل فيما يتعلق بفائدة الأصل المتوقعة بالنـسبة للمنـشأة             ي .٧١
 الخاصة بالمنشأة على التصرف بالأصول بعد وقت محدد أو بعد           تنطوي سياسة إدارة الأصول   

لذلك، قـد   . في الأصل  أو إمكانية الخدمة المجسدة      إستهلاك جزء محدد من المنافع الإقتصادية     
كما أن تقـدير العمـر الإنتـاجي        . يكون العمر الإنتاجي للأصل أقصر من عمره الإقتصادي       

  .  لى خبرة المنشأة مع أصول مماثلةللأصل هو مسألة إصدار حكم معين بناءاً ع
  

 قابلة للفصل ويتم محاسبتها بشكل منفصل، حتى عندما يـتم           تعتبر الأراضي والمباني أصولاً    .٧٢
مع وجود بعض الإستثناءات، مثل المحاجر والمواقع المستخدمة لأنظمة تجميـع           . شراؤها معا 

ويكـون للمبـاني    . ستهلاكهاالقمامة، يكون للأرض عمر إنتاجي غير محدود وبالتالي لا يتم إ          
إن الزيادة في قيمة الأرض التـي       . عمر إنتاجي محدود وبالتالي تعتبر أصولا قابلة للإستهلاك       

 .يقع عليها المبنى لا تؤثر على تحديد مبلغه القابل للإستهلاك
 

ه، فإنه يتم إستهلاك    إستردادإذا كانت تكلفة الأرض تشتمل على تكاليف تفكيك الموقع وإزالته و           .٧٣
 التي يتم الحصول عليها من       أو إمكانية الخدمة   ذلك الجزء من أصل الأرض خلال فترة المنافع       

وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون للأرض نفسها عمر إنتاجي محـدود            . تكبد تلك التكاليف  
 التي يتم الحصول عليها      أو إمكانية الخدمة   وفي هذه الحالة يتم إستهلاكها بطريقة تعكس المنافع       

 .منها
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  طريقة الإستهلاك
تعكس طريقة الإستهلاك المستخدمة النمط الذي يتوقع فيه إسـتهلاك المنـافع الإقتـصادية               .٧٤

 . للأصل من قبل المنشأة أو إمكانية الخدمةالمستقبلية
 

، وإذا تاريخ التقرير السنوي على الأصل على الأقل في ةتتم مراجعة طريقة الإستهلاك المطبق .٧٥
  أو إمكانية الخدمة   لإستهلاك المتوقع للمنافع الإقتصادية المستقبلية    حدث تغيير هام في نمط ا     

وينبغي محاسبة هذا التغييـر     . المجسدة في الأصل، يتم تغيير الطريقة لتعكس النمط المتغير        
 .٣في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًعلى أنه تغيير في التقدير المحاسبي 

  

 من طرق الإستهلاك لتخصيص المبلـغ القابـل للإسـتهلاك            مجموعة متنوعة  إستخداميمكن   .٧٦
وتشتمل هذه الطرق علـى طريقـة القـسط         . للأصل على أساس منتظم خلال عمره الإنتاجي      

ويؤدي الإستهلاك بطريقة القـسط     . الثابت وطريقة الرصيد المتناقص وطريقة وحدات الإنتاج      
وتؤدي طريقة  . غير القيمة المتبقية للأصل   الثابت إلى تكلفة ثابتة خلال العمر الإنتاجي إذا لم تت         

أما طريقة وحدات الإنتاج فينتج     . الرصيد المتناقص إلى تخفيض التكلفة خلال العمر الإنتاجي       
وتختار المنشأة الطريقة التي تعكس أكثر      .  أو الإنتاج المتوقع   ستخدامعنها تكلفة على أساس الإ    

 المجسدة في    أو إمكانية الخدمة   صادية المستقبلية من غيرها نمط الإستهلاك المتوقع للمنافع الإقت      
ويتم تطبيق تلك الطريقة بشكل منسجم من فترة إلى أخرى إلا إذا حدث تغييـر فـي                 . الأصل

 . أو إمكانية الخدمةالنمط المتوقع لإستهلاك تلك المنافع الإقتصادية المستقبلية
  

   القيمة إنخفاض
د الممتلكات والمصانع والمعدات، تطبـق المنـشأة        لتحديد ما إذا انخفضت قيمة أي بند من بنو         .٧٧

ويفسر ".  قيمة الأصول الغير مولدة للنقد     إنخفاض "٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       
ذلك المعيار كيفية قيام المنشأة بمراجعة المبلغ المسجل لأصولها وكيفية تحديد مبلـغ الخدمـة                

 للأصل ومتى تقوم بالإعتراف أو إلغاء الإعتراف        سترداد  أو المبلغ القابل للإ     ستردادالقابل للإ 
 . القيمةإنخفاضبخسارة 

  

   القيمةإنخفاضتعويض 
ينبغي تضمين التعويض من الأطراف الثالثة لبنود الممتلكات والمـصانع والمعـدات التـي               .٧٨

 عندما يصبح التعـويض     الفائض أو العجز  انخفضت قيمتها أو فُقدت أو تم التنازل عنها في          
 .ق القبضمستح

 

 قيمة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أو الخسائر فيها والمطالبات ذات العلاقة            إنخفاضإن   .٧٩
للتعويض من أطراف ثالثة أو دفعات التعويض من أطراف ثالثة وأي شراء أو إنشاء لاحـق                

 -: عبارة عن أحداث إقتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يليستبدالالإلأصول 

 لمعيار المحاسبة   وفقاً قيمة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات       إنخفاضيتم الإعتراف ب    )أ (

 ؛٢١في القطاع العامالدولي 
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 لهذا المعيار تحديد إلغاء الإعتراف ببنـود الممتلكـات والمـصانع والمعـدات              وفقاًيتم    )ب (
 المسحوبة من الخدمة أو المتصرف بها؛

نود الممتلكـات والمـصانع والمعـدات التـي     يتم تضمين التعويض من أطراف ثالثة لب   )ج (
 عندما يـصبح    الفائض أو العجز  انخفضت قيمتها أو فُقدت أو تم التنازل عنها في تحديد           

 مستحقا للقبض؛ و
ها إسترداد لهذا المعيار تحديد تكلفة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم            وفقاًيتم    )د (

 .أو شرائها أو إنشائها كبنود مستبدلة
  

  لغاء الإعترافإ
 -:يتم إلغاء الإعتراف بالمبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات .٨٠

 عند التصرف به؛ أو  )أ (

ه أو  إسـتخدام من  أو إمكانية الخدمة    عندما لا يتم توقع أية منافع إقتصادية مستقبلية           )ب (
 .التصرف به

 

ف ببنـد الممتلكـات والمـصانع       ينبغي تضمين الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء الإعترا         .٨١
إلا إذا اقتـضى معيـار      ( عندما يتم إلغاء الإعتـراف بالبنـد         الفائض أو العجز  والمعدات في   

 خلاف ذلك فيما يتعلق بالبيع وإعـادة        "عقود الإيجار  "١٣في القطاع العام    المحاسبة الدولي   
 .ولا يتم تصنيف الأرباح كإيرادات). الإستئجار

 

على سبيل  (أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بعدة طرق          يمكن أن يتم التصرف ب     .٨٢
وعند تحديد تاريخ التـصرف     ). المثال، من خلال البيع أو إبرام عقد إيجار تمويلي أو التبرع          

 الإيـراد  "٩في القطاع العام    بالبند، تطبق المنشأة المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي          
وينطبق معيار المحاسبة الـدولي     . للإعتراف بالإيردات من بيع السلع    " يةمن المعاملات التبادل  

 . على التصرف من خلال البيع وإعادة الإستئجارفي القطاع العام
  

، بالإعتراف بالمبلغ المـسجل     ١٤إذا قامت المنشأة، بموجب مبدأ الإعتراف الوارد في الفقرة           .٨٣
 أي جزء من البند، عنـدها تقـوم بإلغـاء           لإستبدالبند الممتلكات والمصانع والمعدات بتكلفة      

الإعتراف بالمبلغ المسجل للجزء المستبدل بغض النظر عما إذا تم إستهلاك الجزء المـستبدل              
وإذا لم يكن من غير العملي للمنشأة أن تقوم بتحديد المبلـغ المـسجل للجـزء              . بشكل منفصل 

انت عليه تكلفة الجزء المستبدل في  كمؤشر على ما كستبدالالإ تكلفة إستخدامالمستبدل، يمكنها  
 .وقت شرائه أو إنشائه

  

يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء الإعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع                .٨٤

 .والمعدات على أنه الفرق بين صافي عوائد التصرف، إن وجدت، والمبلغ المسجل للبند
  

ند التصرف بأي بند من بنود الممتلكـات والمـصانع          يتم الإعتراف بالمقابل مستحق القبض ع      .٨٥
وإذا تم تأجيل الدفع للبند، يتم الإعتراف بالمقابل مستحق         . والمعدات بشكل أولي بقيمته العادلة    

ويتم الإعتراف بالفرق بين المبلغ الإسمي للمقابـل        . القبض بشكل أولي بالسعر النقدي المعادل     
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 ممـا  ٩في القطاع العـام   لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًة  والسعر النقدي المعادل كإيرادات فائد    
 . يعكس المردود الفعال على المبلغ مستحق القبض

  

  الإفصاح
 المفصح المالية لكل صنف من الممتلكات والمصانع والمعداتالبيانات يجب الإفصاح في  .٨٦

  -: عما يليعنها في البيانات المالية

 من أكثر، وعندما يستخدم المرحللمبلغ أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي ا  )أ (
بموجب ذلك الأساس في كل المرحل نه يجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ إأساس ف
  ؛تصنيف

  ؛طرق الإستهلاك المستخدمة  )ب (
  ؛الإنتاجية أو معدلات الإستهلاك المستخدمةالحياة   )ج (

 القيمة إنخفاضوالإستهلاك المتراكم مجمعة مع خسائر المرحل إجمالي المبلغ   )د (
  ؛ ولمجمعة في بداية الفترة وفي نهايتهاا

  -: في أول الفترة وفي نهايتها مظهراًالمرحل التسوية ما بين المبلغ   )هـ( 
 ؛الإضافات )١(
 الإستبعادات أو التصرف )٢(
 ؛الأعمال إندماجالتملك من خلال  )٣(
 ات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم بموجب الفقراتنخفاضلإالزيادات أو ا )٤(

المعترف بها أو ) إذا وجدت( القيمة إنخفاضومن خسائر  ٥٣و ٥٢، ٤٢
 حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة / صافي الأصولفي المعكوسة مباشرة

  ؛٢١في القطاع العام الدولي 

  القيمة المعترف بها في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيارإنخفاضخسائر  )٥(
  ؛المحاسبة لإستبعادات

 المعكوسة في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار القيمة إنخفاضخسائر  )٦(
   ؛٢١في القطاع العام المحاسبة الدولي 

   ؛الإستهلاك )٧(
صافي فروقات التبادل الناتجة من تحويل البيانات المالية من العملة الوظيفية إلى  )٨(

عملة عرض مختلفة، بما في ذلك تحويل العملية الأجنبية إلى عملة العرض 
 عدة التقارير؛ والخاصة بالمنشأة م

  . التغيرات الأخرى )٩(
  

 عن كل فئة من فئات الممتلكات والمصانع والمعدات أيضاًالمالية البيانات يجب أن تفصح  .٨٧
  -: عما يليالمفصح عنها في البيانات المالية

الملكية وكذلك الممتلكات والمصانع والمعدات المقدمة طريقة ومبلغ القيود على   )أ (
 ؛لتزاماتلإكضمان ل
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نفقات المعترف بها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع والمعدات في مبلغ ال  )ب (
  ؛سياق إنشائه

  ؛ ومبلغ النفقات على حساب الممتلكات والمصانع والمعدات أثناء الإنشاء  )ج (

، مبلغ التعويض من بيان الأداء الماليإذا لم يتم الإفصاح عنه بشكل منفصل في متن   )د (
والمصانع والمعدات التي انخفضت قيمتها أو فُقدت أو تم أطراف ثالثة لبنود الممتلكات 
  .الفائض أو العجزالتنازل عنها، المشمول في 

 

إن اختيار طريقة الإستهلاك وتقدير الأعمار الإنتاجية للأصول هي مسائل متروكة للتقدير  .٨٨

لات لذلك فان الإفصاح عن الطرق المتبناة والأعمار الإنتاجية المقدرة أو معد. جتهادلإوا

المالية بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات المختارة البيانات الإستهلاك يزود مستخدمي 

ولأسباب مشابهة فان من . من قبل الإدارة وتمكن من إجراء مقارنات مع المصانع الأخرى

  -:الضروري الإفصاح عن

ر، خلال  كجزء من تكلفة أصل آخبالفائض أو العجز، بينما يتم الإعتراف الإستهلاك  )أ (
  الفترة؛ و

 .في نهاية الفترةالمتراكم الإستهلاك   )ب (
 

عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي التي لها تأثير هام في الفترة المشروع فصح ي .٨٩

 يكون لها تأثير هام في الفترات اللاحقة بموجب المعيار أنالجارية أو تلك التي من المتوقع 

 ينشأ مثل هذا الإفصاح عن تغيرات في التقدير أنويمكن . ٣م في القطاع العاالمحاسبي الدولي 

  -:بخصوص

  ؛القيم المتبقية  )أ (

  ؛التكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وترميم الموقع  )ب (

  ؛ والأعمار الإنتاجية  )ج (

  .طريقة الإستهلاك  )د (
 

ادة التقييم فانه يجب الإفصاح  الممتلكات والمصانع والمعدات بمبالغ إعفئاتعندما يتم إدراج  .٩٠

  -:عما يلي

 ؛ عادة التقييملإ النفاذتاريخ   )أ (

  ؛ما إذا تم التنفيذ عن طريق مقيم مستقل  )ب (

  ؛تقدير القيمة العادلة للأصول الأسلوب والإفتراض الهام في تطبيق  )ج (

  بشكل مباشر من خلال الرجوع إلى للأصولالحد الذي تم فيه تحديد القيم العادلة   )د (
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حوظة في معاملات سوق نشط أو سوق حالي وفق بنود تجارية أو تم الأسعار المل

   أساليب تقييم أخرى؛ إستخدامتقييمها ب

فائض إعادة التقييم مبينا حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على   ) هـ(

 ؛ أو حقوق المساهمين الأخرىالمساهمين

فة للممتلكات والمصانع والمعدات مجموع كافة أنواع فائض إعادة التقييم للبنود المختل  )و (

  التي تقع ضمن ذلك الصنف؛ و

مجموع كافة أنواع عجز إعادة التقييم للبنود المختلفة للممتلكات والمصانع والمعدات   )ز (

  .التي تقع ضمن ذلك الصنف
 

بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات التي المشروع قوم ي .٩١
بالإضافة إلى المعلومات  في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي انخفضت قيمتها بموجب

  ).٦(إلى ) ٤( )ه(٨٨المطلوبة في الفقرة 
 

  -:الماليةالبيانات كذلك تلبي المعلومات التالية حاجات مستخدمي  .٩٢

  ؛للممتلكات والمصانع والمعدات العاطلة عن العمل مؤقتاًالمرحلة القيمة   )أ (

 ممتلكات أو مصانع أو معدات مستهلكة بالكامل ولكن ما لأيالمرحل المبلغ الإجمالي   )ب (
  ؛ستخداملإتزال في ا

  ؛ والمبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والمعدات الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها  )ج (

، القيمة العادلة للممتلكات والمصانع نقطة المرجعية طريقة معالجة إستخدامفي حال   )د (
  .المرحلةعن القيمة والمعدات عندما تختلف بشكل جوهري 

  

  .، المشاريع تشجع على إظهار هذه البياناتأيضاً
  

  يةنتقاللإاالأحكام 
  

التي تبدأ في  ماليةاللفترات ل بالممتلكات والمصانع والمعدات عترافلا يطلب من المنشآت الإ .٩٣
 للإستحقاق للمرة الأولىهذا المعيار  إعتماد تاريخ دتاريخ يأتي ضمن فترة خمس سنوات بع

  .المحاسبي بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 لمعايير المحاسبة وفقاً للمرة الأولى المحاسبي ستحقاققد تعترف المنشأة التي تتبنى مبدأ الإ .٩٤
 التكلفة أو  أساسوالمصانع والمعدات على بشكل مبدئي بالممتلكات في القطاع العامالدولية 

ها بدون تكلفة، إكتسبوبالنسبة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي تم . القيمة العادلة
 . تملكية، تكون التكلفة هي القيمة العادلة للبند كما في تاريخ الإسمأو لقاء تكلفة 

  

راف الأولي بالممتلكات والمصانع والمعدات كتعديل على ينبغي أن تعترف المنشأة بتأثير الإعت .٩٥
ي للفائض أو العجز المتراكمين للفترة التي يتم فيها الإعتراف بالممتلكات فتتاحالرصيد الإ

 .والمصانع والمعدات أولياً
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قد تعترف المنشأة قبل تطبيق هذا المعيار للمرة الأولى بالممتلكات والمصانع والمعدات  .٩٦
ى أساس غير التكلفة أو القيمة العادلة كما هو محدد في هذا المعيار، أو قد الخاصة بها عل

ويقتضي هذا المعيار أن تعترف المنشآت أولياً ببنود . تسيطر على أصول لم تعترف بها
الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة أو بالقيمة العادلة في تاريخ الإعتراف الأولي وفقاً لهذا 

 يتم الإعتراف بالأصول أولياً بالتكلفة حيث تم إستملاكها دون مقابل أو مقابل وعندما. المعيار
. تكلفة اسمية، فيتم تحديد التكلفة بالرجوع إلى القيمة العادلة للأصل كما في تاريخ الإستملاك

وعندما تكون تكلفة إستملاك الأصل غير معروفة، يتم تقدير تكلفته بالرجوع إلى قيمته العادلة 
 .يخ الإستملاكفي تار

  

 أن تطبق المنشأة السياسات المحاسبية بأثر ٣يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٩٧
عندما تعترف المنشأة أولياً ببند من بنود  فإنه ولذلك، . رجعي إلا إذا كان ذلك غير ممكن

 بأي أيضاًعترف عليها أن تفإن الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة وفقاً لهذا المعيار، 
 القيمة تتعلق بذلك البند كما لو أنها كانت إنخفاضإستهلاك تراكمي وأية خسائر تراكمية في 

 . تطبق السياسات المحاسبية هذه دائماً
  

 بنود الممتلكات والمصانع والمعدات  بتكلفةعتراف من هذا المعيار أن يتم الإ١٤تتطلب الفقرة  .٩٨

 -:ماعندإذا أعترف بها كأصل أو 

ية المستقبلية أو الإمكانيات الخدماتية قتصاديكون من المرجح أن تتدفق المنافع الإ  )أ (

  إلى المنشأة؛ وببندالمرتبطة 

 . المنشأة بموثوقيةببندن قياس التكلفة أو القيمة العادلة كمي  )ب (
 

 المنشأة في مواقف إعفاء هو ٩٦و ٩٥ية الواردة في الفقرتين نتقالإن الغاية من الأحكام الإ .٩٩
 ستحقاقالإأساس  لأحكام هذا المعيار، ضمن سياق تنفيذ متثالمعينة عندما تسعى المنشأة للإ

 سارية المفعول ابتداء في القطاع العام لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً للمرة الأولىالمحاسبي 
للمرة  المحاسبي ستحقاقوعندما تتبنى المنشآت الإ. و لاحقاًمن تاريخ نفاذ هذا المعيار أ

، فإنه غالباً ما تكون هناك صعوبات في القطاع العام لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً الأولى
ولهذا السبب، لا يطلب من . في جمع المعلومات الشاملة حول وجود وتقييم الأصول

 للإستحقاق المحاسبي بما س سنوات بعد تاريخ التبني الأول لهذا المعيارالمنشآت، لفترة خم
 .  ١٤ بشكل كامل لمتطلبات الفقرة متثال، الإيتفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

ي في ، يتم تشجيع المنشآت الت٩٦و ٩٥ية الواردة في الفقرتين نتقالالرغم من الأحكام الإ وعلى .١٠٠
 بشكل كامل لأحكام هذا المعيار في أقرب متثال المحاسبي على الإستحقاق الإأساس طور تبني
 .وقت ممكن

  

الإفصاح و ساالقيلأحكام  إنتفاء الحاجة للإمتثال إلىيؤدي  ١٤ من متطلبات الفقرة عفاءالإ إن .١٠١
 غير المعترف بها بموجب الفقرتين ولالأص فئات المعيار فيما يتعلق بتلك الأصول أو هذافي 
 . ٩٦و ٩٥
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، فإنه يجب ٩٦و ٩٥ية الواردة في الفقرتين نتقالوعندما تستفيد المنشأة من الأحكام الإ .١٠٢
الرئيسية  فئاتالبكما ويجب الإفصاح عن المعلومات الخاصة . الإفصاح عن تلك الحقيقة

وعندما تستفيد المنشأة من . أيضاً ٩٥ بها بالاستناد إلى الفقرة عترافللأصل التي لم يتم الإ
ية لفترة تقرير ثانية أو لاحقة، يجب الإفصاح عن تفاصيل الأصول أو أصناف نتقالالأحكام الإ

في هذه  بها افعترلإاالتي تم ير السابق و بها في تاريخ التقرعترافالأصل التي لم يتم الإ
 . الفترةً

  

) ٢٠٠١ (١٧فيما يتعلق بالمنشآت التي طبقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .١٠٣
 فيما يتعلق بالقياس الأولي ٤٠-٣٨سابقاً، ينبغي تطبيق المتطلبات المذكورة في الفقرات 

المعدات المستملكة من خلال معاملة تبادل أصل معين لبند من بنود الممتلكات والمصانع و
 .بشكل مستقبلي في المعاملات المستقبلية فقط

 

) ٢٠٠١ (١٧تمنح الأحكام الإنتقالية المذكورة في معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  .١٠٤
 سنوات من أجل الإعتراف بكافة الممتلكات والمصانع والمعدات ٥المنشآت فترة تصل إلى 

وقد تستمر . اً من تطبيقها للمعيار للمرة الأولىإعتبارالقيام بالقياس والإفصاح ذي العلاقة و
 هذه الفترة الإنتقالية التي تمتد لخمس إستغلالالمنشآت التي طبقت هذا المعيار سابقاً في 

منشآت كما ينبغي أن تستمر هذه ال. اً من تاريخ تطبيقها لهذا المعيار للمرة الأولىإعتبارسنوات 
 .١٠٤في القيام بالإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 

  

  تاريخ النفاذ
لبيانات المالية السنوية ل على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا  .١٠٥

ومن المستحسن التطبيق .  أو بعده٢٠٠٨ من عام يناير ١التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

 ٢٠٠٨ يناير ١ وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترات أبكر من .المعيارالمبكر لهذا 

 .أن تفصح عن هذه الحقيقة
 

في  المحاسبي، كما تعرفه معايير المحاسبة الدولية ستحقاقوعندما تتبنى المنشأة أساس الإ .١٠٦

، فينطبق هذا المعيار اذ هذا المعيار بعد تاريخ نف لأغراض تقديم التقارير الماليةالقطاع العام

على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني أساس 

 .   أو بعد ذلكستحقاقالإ
  

  )٢٠٠١ (١٧سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الممتلكات والمصانع  "١٧بة الدولي في القطاع العام يحل هذا المعيار محل معيار المحاس .١٠٧

  .٢٠٠١الصادر في عام " والمعدات
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  الملحق

  التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى
  

 ١ينبغي تطبيق التعديلات في هذا الملحق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترة التي تبدأ في 
  فإنهوفي حال قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار في فترة مبكرة،.  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٨يناير 

  .ينبغي تطبيق هذه التعديلات على تلك الفترة
  

تقديم التقارير حول  "١٨ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٣٧تم تعديل الفقرة   . ١أ

  -:لتقرأ كالآتي" القطاعات
  

 قياس أصول وإلتزامات القطاع أية تعديلات تم إجراؤها على مبالغ مسجلة يتضمن .....  . ٣٧

سابقة لأصول القطاع وإلتزامات القطاع القابلة للتحديد الخاصة بمنشأة مستملكة في اندماج 

منشآت تتم محاسبته كشراء، حتى وإن تم إجراء هذه التعديلات بغرض إعداد البيانات المالية 

ها في البيانات المالية المنفصلة الخاصة بالمنشأة المسيطرة أو البيانات الموحدة ولم يتم تسجيل

وعلى نحو مماثل، إذا تمت إعادة تقييم . المالية المختلفة الخاصة بالمنشأة المسيطر عليها

الممتلكات والمصانع والمنشآت بعد الإستملاك وفقاً لنموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة 

، فإن قياسات أصول القطاع "الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧ العام الدولي في القطاع

  .تعكس إعادة التقييمات تلك
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    ٥٢٠  ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

   تكرار عملية إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات-١إرشادات التنفيذ 
  

  .ه ولكنها لا تشكل جزءاً من١٧إن هذه الإرشادات مرفقة مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  
    

 من المنشآت التي تتبنى ١٧ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٤٤تقتضي الفقرة   .١تنفيذ
نموذج إعادة التقييم لقياس أصولها بمبلغ تمت إعادة تقييمه عدم إختلاف هذا المبلغ بشكل 

وتنص . تقرير القيمة العادلة في تاريخ الإستخدامملحوظ عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد ب
 في هذا المعيار على أن تكرار عمليات إعادة التقييم تعتمد على التغييرات في القيم ٤٩الفقرة 

وعندما تختلف القيمة . العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم إعادة تقييمها
جة العادلة لأصل تمت إعادة تقييمه بشكل جوهري عن المبلغ المسجل له، ستكون هناك حا

وإن الغرض من هذه الإرشادات هو مساعدة المنشآت التي . إلى القيام بإعادة تقييم أخرى
ما إذا كان المبلغ المسجل يختلف بشكل جوهري عن فيتتبنى نموذج إعادة التقييم على تحديد 

  .تقريرالقيمة العادلة في تاريخ ال
  

ك أي مؤشر على أن المبلغ المسجل لأصل ما إذا كان هنافي تقريرتقيم المنشأة في كل تاريخ   .٢تنفيذ
تمت إعادة تقييمه قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة 

القيمة العادلة  تحدد وفي حال وجود أي مؤشر كهذا، المنشأة. تقريرتقييم الأصل في تاريخ ال
  .للأصل وتعيد تقييم الأصل حسب ذلك المبلغ

  

ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن المبلغ المسجل للأصل الذي تمت إعادة فيقييم لدى ت  .٣تنفيذ
تقييمه قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة تقييم الأصل 

  -:، تبحث المنشأة في المؤشرات التالية كحد أدنىتقريرفي تاريخ ال
  

  مصادر المعلومات الخارجية
  

 تؤثر على المنشأة حدثت خلال الفترة أو ستحدث في المستقبل القريب في تغييرات هامة  )أ (
البيئة التقنية أو بيئة السوق أو البيئة الإقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها في المنشأة 

 أو في السوق التي يكرس لها الأصل؛

 ها؛عند وجود سوق لأصول المنشأة، فإن قيم السوق تختلف عن المبالغ المسجلة ل  )ب (

 أثناء الفترة، لقد خضع مؤشر الأسعار ذو العلاقة بالأصل لتغيير هام؛  )ج (
  

  مصادر المعلومات الداخلية
  

 الأدلة المتوفرة حول تقادم أو وجود ضرر مادي في الأصل؛  )د (

حدوث تغييرات هامة تؤثر على المنشأة خلال الفترة أو من المتوقع أن تحدث في ) هـ(   
ذي، أو بالطريقة التي، سيستخدم فيه الأصل أو من المتوقع المستقبل القريب في المدى ال

وتتضمن التغييرات العكسية أن يصبح الأصل عاطلاً عن العمل أو خطط . هإستخدام
التصرف بالأصل قبل التاريخ المتوقع مسبقاً وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للأصل على 

رات الإيجابية الإنفاق وتتضمن التغيي.  غير محدود أن يكونأنه محدود بدلاً من
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١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل    ٥٢١

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

الرأسمالي المتكبد خلال الفترة لتحسين أو تعزيز الأصل أكثر من معيار أدائه الذي يقيم 
 قبل القيام بالإنفاق مباشرة؛ و

الأدلة متوفرة من مصدر داخلي يشير إلى أن الأداء الإقتصادي للأصل أسوء أو أفضل   )و (

 .من المتوقع، أو سيصبح أسوء أو أفضل من المتوقع
  

وقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى على أن المبلغ .  غير مفصلة٣إن القائمة في الفقرة تنفيذ   .٤تنفيذ

 إذا تمت سيتم تحديدهالمسجل للأصل الذي تمت إعادة تقييمه قد يختلف عن المبلغ الذي كان 

أة أن على المنشبكما سيدل وجود المؤشرات الإضافية . تقريرإعادة تقييم الأصل في تاريخ ال

  .تقريرإعادة تقييم الأصل بقيمته العادلة الحالية في تاريخ ال
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٥٢٢     ١٧لمحاسبة الدولي في القطاع العام معيار اإرشادات التنفيذ ل

   أمثلة حول الإفصاحات التوضيحية -٢إرشادات التنفيذ 
  

  . ولا تشكل جزءاً منه١٧إن هذه الإرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

وعة واسعة من الممتلكات والمصانع تعتبر وزارة الداخلية منشأة في القطاع العام تسيطر على مجم
وفيما يلي مقتطفات من ملاحظات بيان .  وصيانة الممتلكاتإستبدالوالمعدات وهي مسؤولة عن 

 وتوضيح الإفصاحات الأساسية المطلوبة وفقاً ١x٢٠ ديسمبر ٣١الوضع المالي للسنة المنتهية في 
  .لهذا المعيار

  

  الملاحظات
  الأراضي .١

 تقييم قطعة الأرض ويتم.  هكتار في مواقع مختلفة٢٠,٠٠٠تتألف قطة الأرض من   ) أ(
 كما هو محدد من قبل مكتب التخمين الوطني، ٢٠×١ ديسمبر ٣١بالقيمة العادلة في 

 .وهي جهة تقييم مستقلة
 :القيود المفروضة على حقوق الملكية  ) ب(

  

للمصلحة )  وحدة عملة٦٢,٥٠٠المسجل بمبلغ ( هكتار من قطعة الأرض ٥٠٠يخصص 
 هكتار ٢٠٠وتخضع . ة ولا يمكن بيعها دون الحصول على موافقة السلطة التشريعيةالوطني

و )  وحدة عملة٢٥,٠٠٠مسجلة بمبلغ (من قطعة الأرض المخصصة للمصلحة الوطنية 
للمطالبات )  وحدة عملة٢٥٠,٠٠٠مسجلة بمبلغ ( هكتار إضافية من قطعة أخرى ٢٠٠

ي محكمة دولية لحقوق الإنسان ولقد أمرت بحقوق الملكية من قبل المالكين السابقين ف
المحكمة بعدم التصرف بالأرض حتى يتم الحكم بالمطالبة؛ وتدرك الوزارة نطاق اختصاص 

  .المحكمة فيما يتعلق بسماع هذه القضايا
  

  المباني .٢
 .تتألف المباني من مباني المكاتب والمرافق الصناعية في مواقع مختلفة  )أ (
ي بالتكلفة ولكنها تخضع لإعادة تقييم للقيمة العادلة على يتم الإعتراف أولياً بالمبان  )ب (

ويحدد مكتب التخمين الوطني القيمة العادلة على أساس الترحيل خلال . أساس مستمر
 .ويتم تحديث إعادة التقييمات. فترة قصيرة من الزمن

ويكون . يتم حساب الإستهلاك على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للمبنى  )ج (
 سنة، أما المرافق الصناعية فإن العمر ٢٥عمر الإنتاجي لمباني المكاتب هو ال

 . سنة٥٠الإنتاجي لها هو 
بلغ إجمالي تكاليف العقود و عقود لإنشاء مباني جديدة ٥لقد أبرمت الوزارة   )د (

 . وحدة عملة٢٥٠,٠٠٠
  

  الآلات .٣
 .يتم قياس الآلات بالتكلفة مطروح منها الإستهلاك  )أ (

 . على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للآلةيتم حساب الإستهلاك  )ب (
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 -:إن للآلات أعماراً إنتاجية متنوعة  )ج (

   سنوات١٠: الجرار

   سنوات٤: معدات الغسيل

   سنة١٥: الرافعات

 - الرافعات التي تستخدمها في تنظيف وصيانة المبانيستبدالأبرمت الوزارة عقداً لإ  )د (

 . وحدة عملة١٠٠,٠٠٠وتبلغ تكاليف العقد 
  

  الأثاث والتركيبات  .٤

 .يتم قياس الأثاث والتركيبات بالتكلفة مطروح منها الإستهلاك  )أ (

يتم حساب الإستهلاك على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للأثاث   )ب (

 .والتركيبات

 . سنوات٥تملك كافة البنود في هذا الصنف عمراً إنتاجيا لمدة   )ج (
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  ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  ٥٢٤  

  المطابقات

  )وحدة عملة) ٠٠٠(بـ (
 الأثاث والتركيبات الآلات المباني يالأراض  

  ٢٠×٠  ٢٠×١  ٢٠×٠  ٢٠×١  ٢٠×٠  ٢٠×١  ٢٠×٠  ٢٠×١  تقريرفترة ال
  ١٥٠  ٢٠٠  ١,١٠٠  ١,٠٨٥  ٢,٢٦٠  ٢,٠٩٠  ٢,٠٢٥  ٢,٢٥٠  يفتتاحالرصيد الإ
  ١٠٠  ٢٠  ٢٠٠  ١٢٠  ١٠٠  ٢٥٠  -  -  الإضافات
  -  ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٤٠  ١٥٠  -  -  التصرف 

  ٥٠  ٥٠  ١٣٥  ١٤٥  ١٨٠  ١٦٠  -  -  )حسب بيان الوضع المالية(الإستهلاك 
  -  -  -  -  ٥٠-  ٣٠-  ٢٢٥  ٢٥٠  )الصافي(إعادة التقييم 

حسب بيان الوضع (رصيد الإقفال 
  ) المالي

٢٠٠  ١٥٠  ١,٠٨٥  ١,٠٠٠  ٢,٠٩٠  ٢,٠٠٠  ٢,٢٥٠  ٢,٥٠٠  

 ٩٢الفقرة (مجموع فائض إعادة التقييم 
  ))و(

٢٥٠  ٢٥٠  ٥٠٠  ٧٥٠  -  -  -  -  

 ٩٢الفقرة (مجموع عجز إعادة التقييم 
  ))ز(

٣٥٠  ٣٨٠  ٢٥  ٢٥  -  -  -  -  

  ٢٥٠  ٢٥٠  ١,٤٤٠  ١,٥٠٠  ٢,٤٣٠  ٢,٥٠٠  ٢,٢٥٠  ٢,٥٠٠  إجمالي المبلغ المسجل
  ٥٠  ١٠٠  ٣٥٥  ٥٠٠  ٣٤٠  ٥٠٠  -  -  الإستهلاك المتراكم

  ٢٠٠  ١٥٠  ١,٠٨٥  ١,٠٠٠  ٢,٠٩٠  ٢,٠٠٠  ٢,٢٥٠  ٢,٥٠٠  صافي المبلغ المسجل
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 ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لأساس الإستنتاجات   ٥٢٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  أساس الإستنتاجات
إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترحة ولكنه ليس 

ويشير أساس الإستنتاجات هذا فقط إلى أسباب حياد مجلس معايير المحاسبة الدولية في . جزءاً منها
  .القطاع العام عن أحكام معيار المحاسبة الدولي ذو العلاقة فقط

  

  الخلفية
 إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة .١إستنتاج

وتتلخص سياسة . الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس
 المجلس في تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس
الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 

  .  لمنشآت القطاع العاممناسباًالدولية حيث يكون 
  

التي يتم تحقيق وإن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق   .٢إستنتاج
ية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل المقاربة بينها وبين المعايير الدول

ونص المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع 
ويحدث الحياد عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون . العام

 مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير
تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق 

ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما . القطاع العام
 المعايير الدولية لإعداد المقارنة مع"يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 

  . المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" التقارير المالية
  

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة ٢٠٠٢ مايوفي   .٣إستنتاج
. نات العام التابع له كجزء من مشروع التحسي١ من معايير المحاسبة الدوليةاً معيار١٣على 

تقليل أو إلغاء البدائل "وقد تلخصت أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في 
وحالات التكرار والتعارض ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات 

  . ٢٠٠٣تم إصدار معايير المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر وقد ". أخرى
  

، إلى معيار ٢٠٠٠ ديسمبر، الصادر في ١٧ستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ .٤إستنتاج
وفي . ٢٠٠٣والذي أُعيد إصداره في ديسمبر ) ١٩٩٨المعدل في  (١٦المحاسبة الدولي 

، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ٢٠٠٣أواخر عام 
  بينمناسباً، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون ٢ع العامالعام، وهي لجنة القطا

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في م
  . ٢٠٠٣ديسمبر 

                                                 
.  وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية-المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير تم إصدار   ١

وقد عرف المجلس ". المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان 
وفي بعض . بة الدولية وتفسيرات المعاييرهذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاس

  .ها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعاييرإستبدالالحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من 
ين بتغيير تحاد الدولي للمحاسب القطاع العام عندما قام مجلس الإأصبحت لجنة القطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدولية في  ٢

  . ٢٠٠٤ نوفمبرتكليف اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في 



 لممتلكات والمصانع والمعداتا

   ٥٢٦  ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل

  

 ١٦قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي   .٥إستنتاج
 مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار  تحسينه واتفق عموماًبعد

إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة . (المحاسبة الدولي والتعديلات التي أُجريت
لكن يمكن لمشتركي خدمة الاشتراك الشاملة . الدولية غير منصوص عليها في هذه الوثيقة

الدولية الإطلاع على أسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني في مجلس معايير المحاسبة 
  ).www.iasb.org: للمجلس على العنوان التالي

  

المبلغ القابل للإسترداد " الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦يعرف معيار المحاسبة الدولي  . ٦إستنتاج
ويعرف معيار المحاسبة ". هإستخدامافي سعر بيع الأصل وقيمة الحد الأعلى لص"على أنه 

الحد الأعلى للقيمة " المقترح المبلغ القابل للإسترداد على أنه ١٧الدولي في القطاع العام 
وإن تعريف معيار ". هإستخدامالعادلة لأصل مولد للنقد مطروح منه تكاليف البيع وقيمة 

 المقترح هو نفس التعريف الموجود في معيار ١٧المحاسبة الدولي في القطاع العام 
وليس التعريف الموجود في معيار المحاسبة " إنخفاض قيمة الأصول "٣٦المحاسبة الدولي 

ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تعريف معيار . ١٦الدولي 
  -: مناسب للأسباب التالية١٧المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 أن تحدد المنشأة المبلغ القابل ١٧يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   )أ (

للإسترداد أو مبلغ الخدمة القابل للإسترداد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 ".غير مولدة للنقدالإنخفاض قيمة الأصول  "٢١العام 

 تطبق المنشأة معيار  أن٢١يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   )ب (

 . في تحديد المبلغ القابل للإسترداد للأصول المولدة للنقد٣٦المحاسبة الدولي 
  

 نتيجة للمعايير الدولية لإعداد ١٦تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي   .٧إستنتاج
 في القطاع ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي. ٢٠٠٣التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 

 التعديلات اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة ١٦العام 
ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع . ٢٠٠٣بعد ديسمبر 

د العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعدا
  . بشأنهاالتقارير المالية على منشآت القطاع العام ولم يشكل رأياً
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اع
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  ١٦مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

مأخوذ بشكل رئيسي من معيار " الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي إن 
 إصدار هذا المعيار، لم في وقت"  الممتلكات والمصانع والمعدات) "١٩٩٨المعدل عام  (١٦الدولي المحاسبة 

 على ٥ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية يدرس
 التعديلات التي تم إجراؤها ١٧القطاع العام منشآت القطاع العام؛ ولذلك، لا يعكس معيار المحاسبة الدولي في 

وتتمثل الفروقات . ٥ نتيجة لإصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٦على معيار المحاسبة الدولي 
بالفروقات ) ٢٠٠٣ (١٦ ومعيار المحاسبة الدولي ١٧الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -:التالية

يطلب من و. الأصول الموروثةعتراف ب أو يحظر الإ١٧ في القطاع العامب معيار المحاسبة الدولي لا يتطل •
الأصول هذا المعيار فيما يتعلق ب في متثال لمتطلبات الإفصاح الإالأصول الموروثةالمنشأة التي تعترف ب

الأصول  للمتطلبات الأخرى لهذا المعيار فيما يتعلق ب بها وقد تمتثل.عترافي تم الإ تلك والتالموروثة
 .ستثناء مماثلإ على ١٦ولا يشتمل معيار المحاسبة الدولي .  تلك ولكن لا يشترط قيامها بذلكالموروثة

لكات والمصانع والمعدات عندما  أن تتم رسملة النفقات اللاحقة على الممت١٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي  •
مستقبلية إلى المنشأة زيادة على مستوى الأداء المقدر للأصل القائم اقتصادية منافع يكون من المرجح تدفق 

 معاملة مماثلة، لكنه يستند إلى مستوى الأداء ١٧ في القطاع العامويتبنى معيار المحاسبة الدولي . أساساً
 تقوم المنشأة التي تتبنى عندما.  الأساسيةالمعالجة  على أنه- عن المقدر أصلاً عوضاً-ثر حداثةالمقدر الأك

 والمعدات على المبالغ المعاد تقييمها، الإفصاح ع المسموحة ويسجل بنود الممتلكات والمصان البديلةالمعالجة
         .١٧ في القطاع العامولا يرد هذا المتطلب ضمن معيار المحاسبة الدولي . التاريخيةعن مبالغ التكلفة 

بموجب معيار . نخفاضات في إعادة التقييم على أساس البند الفردي فقطقد تتم مطابقة الزيادات والإ •
، فقد تتم معادلة  زيادات ١٧ي القطاع العام ، ولكن بموجب معيار المحاسبة الدولي ف١٦المحاسبة الدولي 

 .وإنخفاضات إعادة التقييم على أساس فئة الأصول

معيار المحاسبة الدولي في لإتباع  على أحكام إنتقالية ١٧يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 هو الوحيد الذي ١٦سبة الدولي معيار المحاو.  للمرة الأولى وللتحول من النسخة السابقة له١٧القطاع العام 

وعلى . يحتوي على أحكام إنتقالية للمنشآت التي استخدمت قبل الآن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
وجه الخصوص، يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أحكام إنتقالية تسمح للمنشآت بعدم 

 التي تبدأ في تاريخ خلال خمس سنوات تقريرمعدات الخاصة بفترات الالإعتراف بالممتلكات والمصانع وال
 نتقالية للمنشآت أيضاًكما وتتيح الأحكام الإ. بعد تاريخ تبني المحاسبة على أساس الإستحقاق للمرة الأولى

ولا . ولىللمرة الأ القيمة العادلة عند تبني هذا المعيار  أساسعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات علىالإ
 . نتقالية هذه الأحكام الإ مثل١٦يتضمن معيار المحاسبة الدولي 

خسارة إنخفاض قيمة الأصل غير المولد " على تعريف ١٧يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
لى هذه  ع١٦، بينما لا يحتوي معيار المحاسبة الدولي "المبلغ الخدمة القابل للإسترداد"وتعريف " للنقد

 في معيار ١٦وتم تضمين تعليق إضافي على ذلك التعليق الموجود في معيار المحاسبة الدولي . التعريفات
 لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على المحاسبة من قبل منشآت القطاع ١٧المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .العام
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      ١٧دولي في القطاع العام معيار المحاسبة ال
 ١٦مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

٥٢٨

 مصطلحات مختلفة عن معيار المحاسبة الدولي ١٧يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
بيان "وإن الأمثلة الأكثر وضوحاً على ذلك هي إستخدام المصطلحات التالية .  في بعض الحالات١٦

وإن . في هذا المعيار" حقوق الملكية/صافي الأصول"و" بيان الوضع المالي"و" يالأداء المال
الميزانية "و" بيان الدخل" هي ١٦المصطلحات المكافئة المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

 ".حقوق الملكية"و " العمومية

ملك معنى أوسع الذي ي" الدخل" مصطلح ١٧لا يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 . ١٦في معيار المحاسبة الدولي " الإيراد"مصطلح 

 على إرشادات تنفيذ حول تكرار عملية إعادة ١٧يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 على إرشادات ١٦تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات، بينما لا يحتوي معيار المحاسبة الدولي 

 . مماثلة
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 ١٨ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 تقديم التقارير حول القطاعات
  

 شكر وتقدير
 ١٤ هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 

معايير المحاسبة  ه مجلس، الذي نشر"القطاعات حولالتقارير تقديم "، )١٩٩٧في عام  المعدل(

تحاد الدولي للمحاسبين على تحتوي هذه النشرة الصادرة عن لجنة القطاع العام التابعة للإ. الدولية

  .س معايير المحاسبة الدولية وذلك بإذن من مجل١٤مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 
  

ايير المحاسبة الدولية باللغة إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو النص الذي نشره مجلس مع

نجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير الإ

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH، لندن،  كانون ستريت٣٠، الأولالمحاسبة الدولية، الطابق 

  publications@iasb.org :الإلكترونيالبريــد 

  http://www.iasb.org: الموقـع على الإنترنت
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

ير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة الأخرى للجنة معاي

  .لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

مجلس إدارة "و " IASمعايير المحاسبة الدولية " و"   IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة معايير "و"  IASCالدولية لجنة  معايير المحاسبة "و" IASBمعايير المحاسبة الدولية 

  International Accounting Standardsمعايير المحاسبة الدولية "و" IASCFالمحاسبة الدولية  

هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز استخدامها دون الحصول " 

 .على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
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في إطار فقرات التعليق المكتوبة بخط عادي في هذا يجب أن تُقرأ المعايير المكتوبة بخط غامق 
، ولا يقصد بمعايير "في القطاع العام الدولية مقدمة معايير المحاسبة"المعيار، وكذلك في إطار 

  .  أن تطبق على البنود غير الماديةفي القطاع العامالمحاسبة الدولية 
  

  الهدف
 

. إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاعات
  -:علومات إلىوسيؤدي الإفصاح عن هذه الم

 مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم الأداء السابق للمنشأة بشكل أفضل، والتعرف  ) أ(

  وعلى المصادر المخصصة لدعم الأنشطة الرئيسية للمنشأة؛ 

 .ائلةمسال هاإلتزاماتب وفاءالتعزيز شفافية التقارير المالية وتمكين المنشأة من   ) ب(
 

  لنطاقا
  

 المحاسبي أن ستحقاقالإ أساس بموجب المالية وتعرضهايجب على المنشأة التي تُعد بياناتها  .١
 .تطبق هذا المعيار لدى تقديم معلومات القطاع

 

 .الأعمال الحكومية مؤسسات بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٢
 

الصادرة عن مجلس معايير " ة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمقدم"توضح  .٣

 الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد مؤسساتالمحاسبة الدولية في القطاع العام بأن 

 لمؤسسات الأعماويرد تعريف . التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  . "عرض البيانات المالية "١العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الحكومية في 
 

لبيانات المالية المنشورة التي تتمثل لكاملة المجموعات الينبغي أن يطبق هذا المعيار في  .٤
 .في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية 

  

المالية بياناً للمركز المالي وبياناً للأداء المالي وبياناً للتدفق تتضمن المجموعة الكاملة من البيانات  .٥

، كما هو  مرفقة، وملاحظاتةلكيالمحقوق / النقدي وبياناً يظهر التغيرات في صافي الأصول

 ".تقديم البيانات المالية "١ في القطاع العامموضح في معيار المحاسبة الدولي 
  

  مع البياناتقتصاديةتقديم البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت الإفي حال  .٦
 المالية القطاع على أساس البيانات حول، تقدم المعلومات  معاً للمنشأة الأمالمالية المنفصلة

  .الموحدة فقط
 
أو غيرها من المنشآت في بعض جهات الإختصاص، تجمع البيانات المالية الموحدة للحكومة  .٧

في .  مع البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة وتعرض سوية في تقرير واحدقتصاديةالإ
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   ٥٣٢  ١٨ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي

هذه الحالات، يقدم التقرير الذي يحتوي البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت 
 .لمالية الموحدة فقطلبيانات ااعلى أساس القطاع  حولالمسيطرة معلومات 

  

  تعريفات
 

  العاملقطاع ا  فيتعريفات من معايير محاسبة دولية أخرى
في تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المحدد لها في معيار المحاسبة الدولي  .٨

السياسات  "٣ في القطاع العام، ومعيار المحاسبة الدولي "بيانات التدفق النقدي "٢ القطاع العام
في ، ومعيـار المحاسبة الدولي "المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 -":الإيراد من المعاملات التبادلية "٩ القطاع العام
  

التـي تتبناهـا    هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسـات         السياسات المحاسبية 
  .المنشأة في إعداد وعرض بياناتها المالية

  

 هي الأنشطة التي تؤدي إلى تغييرات في حجم وتكوين رأس المال المـساهم     الأنشطة التمويلية 
 . المنشأة قروضبه و

  

الأصول طويلة الأجل وغيرها من  وإستبعاد إمتلاك هي أنشطة يةستثمارالأنشطة الإ
  .النقد المعادلات التي لا تشملها ستثمارالإ

  

  .ويليةية أو أنشطة تمإستثمار هي أنشطة المنشأة التي ليست أنشطة الأنشطة التشغيلية
  

  الماليةفترةال أو إمكانية الخدمة خلال قتصادية هو التدفق الداخل الإجمالي من المنافع الإالإيراد
 إسـتثناء ب،  حقـوق الملكيـة   / عندما تؤدي هذه التدفقات الداخلة إلى زيادة في صافي الأصول         

  .الكينالزيادات المتعلقة بمساهمات الم
  

 في هذا المعيار    في القطاع العام  كما تستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية         
وقد تم نشر قائمة منفـصلة بتعريفـات المـصطلحات          . تلك المعايير بنفس المعنى المحدد في     

  .المستخدمة في المعايير
  

  تعريف القطاع
 

    من يكونيـالتوأة ـة للتمييز للمنشـة القابلـة من الأنشطـعو نشاط أو مجموـ هاعـالقط. ٩

 بشكل منفصل لأغراض تقييم الأداء السابق للمنشأة في  حولهامالية  تقديم معلوماتئململاا    

  .لمواردالمستقبلي لتوزيع الالقرارات حول  إتخاذتحقيق أهدافها و
 

ة لها على موارد عامة هامة وتعمل على تقديم تشكيلة واسعة تسيطر الحكومات والوكالات التابع .١٠

المتواجدة في مناطق جغرافية مختلفة وفي مناطق ذات خصائص  فروعهال من السلع والخدمات

المنشآت، وأحياناً يطب منها بشكل رسمي، أن هذه ويتوقع من .  متفاوتةإجتماعية إقتصادية
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وتقدم البيانات المالية على مستوى . وارد بكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف المنشأةتستخدم تلك الم

من قبل  لتزامات والموحدة للمنشأة نظرة عامة إلى الأصول المسيطر عليها والإ ككلالمنشأة

الموازنة  وتوزيعات المنشأة مقدمة التقارير، إضافة الى تكلفة الخدمات المتاحة والإيراد الضريبي

إلا أن هذه  المعلومات الإجمالية لا تقدم . ات التكلفة المولدة لتمويل توريد تلك الخدماتإستردادو

معلومات حول الأهداف التشغيلية المحددة والأنشطة الرئيسية للمنشأة مقدمة التقارير والموارد 

 .والتكاليف المخصصة لتلك الأهداف والأنشطة
  

واسعة النطاق، وتشمل سلسلة واسعة من المناطق  تكون أنشطة المنشأة في معظم الحالات، .١١

 المختلفة، إلى درجة يصبح جتماعية الإقتصاديةالجغرافية المختلفة أو المناطق ذات الخصائص الإ

اعات معينة  عن قطالمفصلةفيها من الضروري تقديم تقارير عن المعلومات المالية وغير المالية 

 .  القراراتإتخاذ وائلةمن المنشأة وذلك لتقديم معلومات مناسبة لأغراض المس
 

  تقديم التقارير حسب القطاعات
  

 من هذا ٩ينبغي على كل منشأة تحديد قطاعاتها المنفصلة بما يتوافق مع متطلبات الفقرة  .١٢

 ٧٥ إلى ٥١ الفقرات من عرض معلومات عن تلك القطاعات كما هو مطلوب فيأن تالمعيار، و

 .من هذا المعيار
 

نشاط أو مجموعة أنشطة  كل ،ة مختلفات كقطاعبموجب هذا المعيار، تحدد منشآت القطاع العام .١٣

 ويجب تقديم تقارير عن المعلومات المالية المتعلقة بها لأغراض تقييم الأداء السابق ,قابلة للتمييز

 القرارات حول توزيع الموارد من قبل المنشأة، كقطاعات ذتخاللمنشأة ومدى تحقيق أهدافها، ولإ

 من هذا ٧٥ إلى ٥١إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرات من . منفصلة

المنشآت على الإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات التي قدمت عنها شجع تالمعيار، 

 . القراراتإتخاذوة ائلالمسو التي تعد ضرورية لأغراض تقارير كما هو محدد في هذا المعيار أ
 

  هياكل التقارير المالية 
  

الموازنة القطاعات التي يتم في معظم الحالات، تعكس التصنيفات الرئيسية للأنشطة المحددة في  .١٤

وفي معظم . الأول في المنشأةوالمسؤول  حاكمةالتقديم تقارير عن معلومات تتعلق بها إلى الهيئة 

ة والمسؤول الأول في حاكمالحالات، تعكس القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها إلى الهيئة ال

ويعود هذا إلى أن المجلس . المنشأة أيضاً القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها في البيانات المالية

تأدية مسؤولياتهما عات ليتمكنا من الرقابي والمسؤول الأول سيطلبان معلومات حول القطا

 القرارات حول توزيع المنشأة إتخاذالإدارية وتقييم أداء المنشأة السابق من حيث تحقيق أهدافها و

 .للموارد في المستقبل
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   ٥٣٤  ١٨ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي

يتطلب تحديد الأنشطة التي ينبغي أن تصنف كقطاعات منفصلة وتقدم حولها تقارير في البيانات  .١٥

لتوصل إلى هذا الحكم، يتعين على لو.  القرارات حكماً شخصياًإتخاذوة ائلالمسالمالية لأغراض 

 -:التاليةمراعاة كل من الأمور معدي البيانات المالية 

 من تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع كما هو محدد في الفقرة الهدف  )أ (

   أعلاه؛   ٩

مجتمع وممثليهم المنتخبين أو المعينين فيما يخص الأنشطة الرئيسية ال أفرادتوقعات   )ب (

  للمنشأة؛  

 في معيار ٢لتقارير المالية كما هو محدد في الملحق ا  لمعلوماتالخصائص النوعية  )ج (

 في ٣كما أن هذه الخصائص ملخصة في الملحق . ١ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

وهي تشمل مدى ملاءمة وموثوقية وإمكانية مقارنة المعلومات المالية التي .  المعيارهذا

وترتكز هذه . (صدرت حولها تقارير عن القطاعات المختلفة للمنشأة مع مرور الوقت

عداد البيانات إإطار "الخصائص على الخصائص النوعية للبيانات المالية المحددة في 

  و  ؛) عن لجنة معايير المحاسبة الدولية الصادر"المالية وعرضها

والمدير ة حاكمالما إذا كان هيكل قطاع معين يعكس الأساس الذي ترتكز عليه الهيئة   )د (

تقييم أداء المنشأة السابق في تحقيق أهدافها لطلب المعلومات المالية ليتمكنا من  رئيسيال

  . الموارد لتحقيق أهداف المنشأة في المستقبل القرارات حول توزيعتخاذولإ
 

، على سبيل ، غالباً ما تجمع المعلومات المالية وتقدم بطريقة تعكس بكاملهالحكومةاعلى مستوى  .١٦

 -:المثال

 الصحة لث الرئيسية للأنشطة التي قامت بها الحكومة العامة، مقتصاديةالتصنيفات الإ  ) أ(

قد تعكس هذه التصنيفات الوظيفية للإحصاءات  (جتماعيةوالتعليم والدفاع والخدمات الإ

تتولاها والأنشطة التجارية الرئيسية التي ، )التي وضعتها الحكومةالمالية الحكومية 

 التي تملكها  الحكومية، مثل محطات الكهرباء والبنوك ومنشآت التأمينمؤسسات الأعمال

 أوالدولة؛ 
وتعكس . مجموعة مهاممسؤوليات الوزراء المختلفين أو أعضاء الحكومة التنفيذية عن  ) ب(

 - أعلاه) أ( في البند قتصاديةات الإـاً، التصنيفـاً، وليس دائمـهذه المسؤوليات غالب

 من تصنيف أو أكثرقد تجمع  مجموعة مهامات لأن المسؤوليات عن إختلافتنشأ وقد 

  .  أو تتوافق مع هذه التصنيفاتقتصاديةالتصنيفات الإ
 

  قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية
 

أة الأول لمنش ديروالمة حاكمالغالباً ما يشار إلى أنواع القطاعات المقدم حولها تقارير إلى الهيئة  .١٧

وتستخدم هذه المصطلحات في هذا ". القطاعات الجغرافية"أو " قطاعات الخدمات"معينة على أنها 

 -:المعيار حسب المعاني التالية
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إلى مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد مخرجات " قطاع الخدمة"يشير   )أ (

   وع المهمة الكلية لكل منشأة؛ أو تحقيق أهداف تشغيلية معينة تتوافق ممتجانسة

هو مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد " القطاع الجغرافي"و  )ب (

  .مخرجات ذات صلة أو تحقيق أهداف تشغيلية معينة ضمن منطقة جغرافية معينة
  

عكس طريقة تقدمها لأن هذا الأمر يخدمات تدار الدوائر والوكالات الحكومية عادة حسب خطوط  .١٨

ومن . تحديد المخرجات الرئيسية، ومراقبة إنجازاتها وتحديد حاجاتها من الموارد وموازنتها

على المنشآت التي تقدم تقاريرها الداخلية على أساس خطوط خدماتها أو قطاعات خدماتها  مثلةالأ

ارير أنشطة ومخرجات وزارة تعليم معينة يعكس هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي لتقديم التق

يمكن تبني هذا الأساس من التصنيف إلى . تعليمية أساسية وإعدادية وثانوية كقطاعات منفصلة

المخرجات والنتائج المهارات والمرافق اللازمة لتقديم  إختلافه يلاحظ قطاعات داخلياً لأن

 القرارات المالية الرئيسية إضافة إلى أن. المرجوة لكل من هذه الأنشطة التعليمية واسعة النطاق

 الإدارة تتضمن تحديد الموارد التي ستوزع على كل واحد من هذه المخرجات أو تواجهاالتي 

وفي هذه الحالات، من المحتمل أن تقديم التقارير خارجياً على أساس قطاعات الخدمة . الأنشطة

 .سيلبي أيضاً متطلبات هذا المعيار
 

) السلع والخدمات( عند تحديد ما إذا كانت المخرجات عتبارستؤخذ في الإتشمل العوامل التي  .١٩

 -:يجب تصنيفها كقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية ما يلي جانسة وبالتاليمت

الأهداف التشغيلية الأساسية للمنشأة والسلع والخدمات والأنشطة التي تتعلق بتحقيق كل   )أ (

موازنة على أساس خصصت في الموزعة واف، وما إذا كانت الموارد من تلك الأهد

  مجموعات السلع والخدمات؛

  أو الأنشطة المنفذة؛ة قدمالمطبيعة السلع والخدمات   )ب (

  ؛  أو آليتهاأو توصيل الخدمة وعملية التوزيع/ طبيعة عملية الإنتاج و  )ج (

  الخدمات؛    نوع الزبون أو مستهلك السلع أو   )د (
  

  حولما إذا كان هذا يعكس الطريقة التي تدار بها المنشأة أو التي تقدم بها تقارير  ) هـ(

  و؛ حاكمالالمعلومات المالية إلى الإدارة العليا والمجلس 

لقطاع أو ا) سلطة قانونية أو دائرةمثلاً (،  مناسباًهذاكان طبيعة البيئة التنظيمية   ) و(

  ).مثلاً قطاع مالي أو مرافق عامة أو حكومة عامة(الحكومي 
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   ٥٣٦  ١٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 - والمدير الأعلى على أساس إقليمي حاكمةاليمكن أن تنظم المنشأة وتقدم تقارير داخلياً إلى الهيئة  .٢٠

عبر الحدود الوطنية أو المحلية أو ضمن أو عبر الدولة أو غيرها من حدود  ضمن أوسواء 

 .ي مثل هذه الحالات، يعكس النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل قطاع جغرافيف. السلطة
 

يمكن تبني هيكل القطاع الجغرافي حين يكون، على سبيل المثال، الهيكل التنظيمي والنظام  .٢١

الداخلي لتقديم التقارير لوزارة تعليم معينة مبنياً على أساس النتائج التعليمية الإقليمية، وذلك لأن 

والمدير الأعلى  حاكمةاليمات الأداء الرئيسية وقرارات توزيع الموارد التي ستقوم بها الهيئة تقي

وقد يكون قد تم تبني هذا الهيكل للحفاظ على . ات الإقليميةحتياج الإنجازات والإعلى بناءاًتُحدد 

ليمية وتقديم خدمات التعليم، أو لأن الظروف التشغيلية أو ات التعحتياجية الإقليمية للإستقلالالإ

 وقد يكون قد تم تبني هذا الهيكل . مختلفة في جوهرها من إقليم إلى آخرالأهداف التعليمية

توزيع الإقليمي للمسؤولية ببساطة لأن الإدارة تعتقد بأن الهيكل التنظيمي المبني على أساس ال

 في هذه الحالات، تتخذ قرارات توزيع الموارد في البداية، من .يخدم أهداف المنظمة بشكل أفضل

وبعد ذلك تتخذ قرارات . والمدير الأعلى على أساس إقليمي حاكمةال من قبل الهيئة ثم تراقب

تفصيلية حول توزيع الموارد على أنشطة وظيفية معينة ضمن الإقليم الجغرافي من قبل الإدارة 

 في هذه الحالات، من .ات التعليمية ضمن ذلك الإقليمحتياجيتوافق مع الإالإقليمية، وذلك بما 

المحتمل أن تلبي المعلومات المقدمة في التقارير حسب القطاعات الجغرافية في البيانات المالية 

 .متطلبات هذا المعيار أيضاً
  

كان يجب تقديم تقارير حول  عند تحديد ما إذا عتبارتشمل العوامل التي سيتم أخذها بعين الإ .٢٢

 -:المعلومات المالية على أساس جغرافي ما يلي

  ؛ناطقم والسياسية في مختلف الجتماعية والإقتصاديةالتشابه في الظروف الإ  )أ (

  الأقاليم المختلفة؛أهداف العلاقات بين الأهداف الأساسية للمنشأة و  )ب (

   الأقاليم؛إختلافص تقديم الخدمات والظروف التشغيلية تختلف بما إذا كانت خصائ  )ج (

ما إذا كان هذا يعكس الطريقة التي تدار بها المنشأة وتقدم بها تقارير المعلومات المالية   )د(
     و؛العليا والهيئة الحاكمة  الإدارةإلى

و المهارات أو المخاطر الخاصة التي ترتبط بالعمليات المنفذة في منطقة ات أحتياجالإ  ) هـ(
  .معينة

  

  القطاعات المتعددة
 

والمدير الأعلى حول إيراد القطاع  الحاكمةفي بعض الحالات، قد تقدم المنشأة تقارير إلى الهيئة  .٢٣
واحد، مثلاً على أساس كلا ه على أساس أكثر من هيكل قطاع إلتزاماته وأصوله واتومصروف

غالباً ما يوفر تقديم التقارير على أساس قطاعات الخدمات و. القطاعين ألخدماتي والجغرافي
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والقطاعات الجغرافية في البيانات المالية الخارجية معلومات مفيدة إذا كان تحقيق أهداف المنشأة 
ا، وأيضاً بالمناطق الجغرافية التي متأثراً بشكل كبير بالمنتجات والخدمات المختلفة التي تقدمه

، قد تتبنى إحدى  ككللحكومةاوعلى نحو مشابه، وعلى مستوى . هذه السلع والخدماتها فيتقدم 
قطاع الالحكومات أساساً للإفصاح يعكس إفصاحات الحكومة العامة وقطاع التمويل العام و

حسب الهدف قطاعية  بإفصاحات , على سبيل المثالحكومة العام ويلحق تحليل قطاع ال،يالتجار
في هذه الحالات، يمكن تقديم تقارير حول القطاعات بشكل منفصل أو بشكل . أو الوظيفة
إفصاحات محدودة  حيث توفر بةوثانويكما يمكن تبني هيكل تقارير قطاعية أساسية . مصفوفات

    .   الثانويةقطاعات  العن
  

  تقديم تقارير عن هياكل غير مناسبة
 

أعلاه، ففي معظم الحالات تعكس القطاعات التي تقدم المعلومات حولها داخلياً إلى  يلاحظكما  .٢٤
 قرارات إتخاذلأغراض تقييم الأداء السابق للمنشأة ووالمدير الأعلى في المنشأة ة حاكمالالهيئة 

يتم أيضاً تبنيها الموازنة، وحول توزيع الموارد في المستقبل، تلك القطاعات المحددة في 
إلا أنه في بعض الحالات يمكن . لأغراض تقديم التقارير خارجياً وفقاً لمتطلبات هذا المعيار

على أساس يميز  والمدير الأعلى حاكمةلياً عن المنشأة للهيئة الهيكلة التقارير المقدمة داخ
 المتعلقة بأنشطة تعتمد على موازنة عن تلك لتزاماتالإيرادات والمصروفات والأصول والإ

. ل الحكوميةالأعما مؤسساتالأنشطة التجارية، أو يميز المنشآت التي تعتمد على موازنة عن 
من غير المحتمل أن يتوافق تقديم تقارير معلومات القطاع في البيانات المالية على أساس هذه 

وذلك لأنه من غير المحتمل أن تقدم هذه . القطاعات فقط مع الأهداف المحددة لهذا المعيار
قيق أهدافها  حول أداء المنشأة في تح,على سبيل المثال, القطاعات معلومات مناسبة للمستخدمين

معلومات الالإفصاح عن  "٢٢يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . التشغيلية الرئيسية
معلومات المتطلبات للحكومات التي تختار الإفصاح عن " مالية حول القطاع الحكومي العامال
  .  بلاغللإمالية حول القطاع الحكومي العام كما هو محدد في الأسس الإحصائية ال

 
 

 أو المدير حاكمةللهيئة ال التفصيلية المقدمةفي بعض الحالات، قد لا تقدم المعلومات المالية  .٢٥

القطاع الجغرافي  حسب قطاع الخدمات ولتزاماتالأعلى المصاريف والإيرادات والأصول والإ

مثل (بحيث تعكس النفقات فقط حسب طبيعتها قد تعد مثل هذه التقارير و.  أنشطة أخرىحسبأو 

تتوافق مع مخصصات الموازنة أسطر على أساس )  الرأسماليلكمتالأجور والإيجار والتموين وال

 قد يحدث هذا حين يكون .أو غيرها من نماذج تفويض التمويل أو الإنفاق المطبقة في المنشأة

 متثالالإ بين والإدارة العليا هو أن تحاكمةإلى الهيئة الالغرض من تقديم التقارير المالية 

لتفويضات الإنفاق عوضاً عن أن يكون الغرض هو تقييم الأداء السابق لأنشطة المنشأة الرئيسية 

وحين .  قرارات تتعلق بتوزيع الموارد في المستقبلتخاذفي تحقيق الأهداف المرجوة منها ولإ
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حول  بهدف تقديم معلومات  والمدير الأعلى مبنياًحاكمةيم التقارير الداخلية إلى الهيئة اليكون تقد

 .التقارير داخلياً و خارجياً متطلبات هذا المعيار  تقديمفإن إستخدام نفس أساس فقط، متثالالإ
 

حين لا يعكس هيكل تقديم التقارير الداخلية في إحدى المنشآت متطلبات هذا المعيار، ستحتاج  .٢٦

المنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية إلى تحديد القطاعات التي تطابق تعريف القطاع 

 إلى ٥١ن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من  والإفصاح ع٩المنصوص عليه في الفقرة 

٧٥    .     
  

    للقطاع المحاسبيةسياساتالو إلتزاماتو  وأصولومصروفتعريفات إيراد 
 

 -:تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية .٢٧
 

الأداء المالي للمنشأة الذي يعزى بشكل مباشر لقطاع  هو الإيراد المذكور في بيان إيراد القطاع

معين والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول لقطاع 

أو المخالفات أو  لتحويلاتامعين، سواء من توزيعات الموازنة أو ما شابهها، أو المنح أو 

ولا . مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة عملياتالرسوم أو المبيعات لعملاء خارجيين أو من 

   -:يشمل إيراد القطاع ما يلي

المبالغ المدفوعة إيراد الفائدة أو أرباح الأسهم بما في ذلك الفائدة المستحقة على  ) أ( 

 ذات طبيعة مالية أو القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع مقدماً

   أوبشكل رئيسي؛ 

 إطفاء الديون، إلا إذا كانت عمليات  الناجمة عنرباحالأات أو إستثمار بيعأرباح  ) ب(

  .القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي
  

الشركات الزميلة أو المشاريع ) عجز(يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة من صافي فائض 

 بموجب طريقة حقوق الملكية ة عليهامحاسبالات الأخرى التي تمت ستثمارلإالمشتركة أو ا

  .فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي للمنشأةوذلك 
  

يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك من إيراد منشأة تحت السيطرة المشتركة والذي 

  في القطاع العام ٨  بموجب معيار المحاسبة الدوليتمت محاسبته بالتوحيد التناسبي

  ".في المشاريع المشتركة الحصص"
  

هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع معين والتي تعزى مصروف القطاع 

 تخصيصه على أساس معقول  من مصروف معين يمكنالمناسب الجزءومباشرة للقطاع، 

للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بتقديم السلع والخدمات لجهات خارجية 
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ولا يشمل مصروف . مع قطاعات أخرى في نفس المنشأةت عمليابالوالمصروفات المتعلقة 

  -:القطاع ما يلي

أو قروض من  المقبوضات المقدمةائدة التي يتم تحملها على الفائدة بما في ذلك الف  )أ( 

  قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات الناجمة عن خسائر الات أو ستثمارالإ بيع خسائر  )ب(

  سي؛القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئي

 المنشأة من صافي عجز أو خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو حصة  )ج(

 ؛ةلكيمبموجب طريقة حقوق ال ة عليهامحاسبالات أخرى تمت إستثمار
مصروف ضريبة الدخل أو ما يعادلها المعترف به وفقاً للمعايير المحاسبية المتعلقة    )د(

  أو دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلها؛اتمإلتزاب
المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي وغيرها من المصروفات التي   )هـ(

تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض الأحيان تحمل 

يف هي مصروفات تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع معين، وتعتبر التكال

قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو 

  . تخصص للقطاع على أساس معقول
  

يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك للمصروفات الخاصة بمنشأة تحت السيطرة 

في ب معيار المحاسبة الدولي بالتوحيد التناسبي بموج ة عنهمحاسبالالمشتركة والذي تمت 

  .٨ القطاع العام
  

بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن 

إيراد الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات 

في البيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية د تلك البنوتم تقاص وذلك فقط إذا كانت 

  .للمنشأة

   هي تلك الأصول التشغيلية التي يستخدمها قطاع معين في أنشطته التشغيلية أصول القطاع
  .تعزى إما مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقولوالتي 

  

 فإن أصوله القطاعية الأسهم،إذا كان الإيراد القطاعي للقطاع يشمل إيراد الفائدة أو إيراد 
 أو الأصول الأخرى المنتجة المرتبطة بهاات ستثمارتشمل الذمم المدينة أو القروض أو الإ

  .للدخل
  

أو ما يعادلها المعترف بها وفقاً للمعايير لا تشمل أصول القطاع أصول ضريبة الدخل 
 .  دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلهاإلتزاماتالمحاسبية المتعلقة ب
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 فقط ةلكيم بموجب طريقة حقوق الهانة عمحاسبالات التي تمت ستثمارتشمل أصول القطاع الإ
ات ضمن إيراد القطاع، وتشمل أصول ستثمارمن هذه الإ) العجز(صافي الفائض عتبر إإذا 

القطاع حصة المشروع المشترك في الأصول التشغيلية لمنشأة تحت السيطرة المشتركة 
 في القطاع العامبالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي ا ة عليهمحاسبوالتي تمت 

٨. 
 

 تقاصالمخصصات ذات العلاقة التي وردت على أنها  طرحعد يتم تحديد أصول القطاع ب
  . في بيان المركز المالي للمنشأةمباشر

  

 التشغيلية التي تنجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع معين لتزامات هي تلك الإ القطاعإلتزامات
  .على أساس معقولتعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع والتي إما أن 

  

ه القطاعية إلتزاماتإذا كان المصروف القطاعي لقطاع معين يشمل مصروف الفائدة فإن 
  . التي تحمل فائدةلتزاماتتشمل الإ

  

 منشأة تحت السيطرة إلتزامات القطاع حصة المشروع المشترك في إلتزاماتوتشمل 
في بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي  ة عنهامحاسبالالمشتركة والتي تمت 

 .٨ القطاع العام
  

 القطاع ضريبة الدخل أو ما يعادلها والمعترف بها وفقاً للمعايير المحاسبية إلتزاماتلا تشمل 
  . ضريبة الدخل أو ما يعادلها إلتزاماتالمتعلقة ب

  

 لإعداد وعرض البيانات المعتمدة هي السياسات المحاسبية لقطاعلة يمحاسبالسات سياال
بشكل تتعلق  المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة، وكذلك تلك السياسات المحاسبية التي

  .بتقديم التقارير حول القطاعاتمحدد 
 

  ربط البنود مع القطاعات
  

 القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة إلتزاماتووأصول ومصروف  إيراد تشمل تعريفات .٢٨
 .لقطاع معين ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع معين على أساس معقول

 

نود تنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك الب .٢٩

التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه حين يتم تبني 

، لقطاعاتا هذهل ساسالأ عند وضعالقطاعات المستخدمة لأغراض تقديم التقارير الداخلية، أو 

لقطاعات لمبالغ التي حددت  بأن الإفتراضللبيانات المالية ذات الأغراض العامة، يوجد وذلك 

لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات 

 .  ات القطاع لهذهلتزاماتوالإوالأصول والمصروف لغرض قياس الإيراد 
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للقطاعات لأغراض تقديم  إلتزامل أو إيراد أو مصروف أو أص يخصصقد في بعض الحالات،  .٣٠

ه شخصياً أو إعتبارالتقارير المالية الداخلية على أساس تفهمه إدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن 

ولا يشكل مثل هذا . تعسفياً أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية

ه في هذا إلتزاماتبموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروفه وأصوله والتخصيص أساساً معقولاً 

وبالعكس قد تختار منشأة معينة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو . المعيار

لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على الرغم من وجود أساس معقول  لتزامالإالأصل أو 

ص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول يخصت تموي. لإجراء ذلك

 .   القطاع في هذا المعيارإلتزاماتالقطاع و
 

بشكل عام يمكن لمنشآت القطاع العام أن تحدد تكاليف تقديم مجموعات معينة من السلع و  .٣١

وتعد هذه المعلومات .  الأنشطةهذهالخدمات أو تكاليف تنفيذ أنشطة معينة والأصول اللازمة ل

 إلا أنه في حالات عديدة يتم تمويل عمليات الوكالات .ضرورية لأغراض التخطيط والرقابة

مخصصات، أو مخصصات على أساس " وحدات"الحكومية ومنشآت القطاع العام الأخرى من 

" وحدات"لا تكون قد . تعكس طبيعة الفئات الرئيسية للمصروفات والنفقات التي" سطر البند"

متعلقة بخطوط خدمات محددة أو أنشطة وظيفية أو " بند السطر"المخصصات هذه أو مخصصات 

وفي بعض الحالات، قد لا يكون ممكناً عزو الإيراد مباشرة إلى قطاع معين أو . أقاليم جغرافية

عض وبشكل مشابه، قد يكون من غير الممكن عزو ب. تخصيصه لقطاع معين على أساس معقول

 مباشرة، أو تخصيصها على أساس معقول، إلى قطاعات لتزاماتالأصول والمصروفات والإ

فردية لأنها تدعم مجموعة كبيرة من أنشطة تقديم الخدمات في عدد من القطاعات أو لأنها متصلة 

 فإن ,التقارير داعند إعد.  كقطاع منفصلهاديحدتلا يمكن وبشكل مباشر بأنشطة الإدارة العامة 

 كمبلغ  الى قطاع معين أو غير المخصص غير المنسوبلتزامالإيراد والمصروف والأصول والإ

 من ٦٤غير مخصص عند مطابقة إفصاحات القطاع مع إجمالي إيراد المنشأة كما تنص الفقرة 

 .هذا المعيار
  

ن القطاع الخاص لتوفير السلع قد تشترك الحكومات ووكالاتها في ترتيبات مع منشآت م .٣٢

، تأخذ هذه الترتيبات شكل إختصاصات السلطةفي بعض . والخدمات أو لتنفيذ أنشطة أخرى

. مالكينلابموجب طريقة حقوق  ة عنهامحاسبال مت في شركة زميلة تإستثمارمشروع مشترك أو 

الذي تمت ) العجز( القطاع حصة القطاع من صافي الفائض في مثل هذه الحالة، يشمل إيراد

الذي تمت ) العجز(، حيث يتم شمول صافي الفائض ةملكي بموجب طريقة حقوق ال عنهةمحاسبال

يمكن عزوه مباشرة أو ذلك عندما  في إيراد المنشأة وةلكيم بموجب طريقة حقوق الة عنهمحاسبال

وفي ظروف أخرى، سيشمل إيراد القطاع . اع على أساس معقولتخصيصه بموثوقية للقط

ومصروف القطاع حصة القطاع في إيراد ومصروف منشأة تحت السيطرة المشتركة تمت 

 .        بموجب التوحيد التناسبيا ة عنهمحاسبال
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  ه وإيراده ومصروفهإلتزاماتأصول القطاع و
 

لأصول المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع من الأمثلة على أصول القطاع ا .٣٣
والممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول التي هي موضوع عقود الإيجار التمويلية والأصول 

 أو الإطفاء في مصروف القطاع، فإن الأصل ذي ستهلاكوإذا أدخل بند معين للإ. غير الملموسة
وأصول القطاع لا تشمل الأصول المستخدمة . القطاعالعلاقة يدخل أيضاً ضمن أصول 

 -:لامثعلى سبيل الللأغراض العامة للمنشأة أو لأغراض المكتب الرئيسي، 

 هشموللا يتم مكتب الإدارة المركزية ووحدة تطوير السياسات في إحدى وزارات التعليم   )أ (
   أو؛اسية والإعدادية والثانويةفي القطاعات التي تمثل تقديم الخدمات التعليمية الأس

 في القاعات التي تمثل هاشمول لا يتم مجلس البرلمان أو غيره من المجالس العامة مبنى  )ب (
أنشطة وظيفية رئيسية مثل التعليم والصحة والدفاع عند تقديم التقارير على مستوى 

  .الحكومة ككل
  

قطاع الأصول التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس تشمل أصول ال
 .   معقول للتخصيص

 

ن خلال  متم تملكهاقد تشمل البيانات المالية الموحدة لحكومة معينة أو منشأة أخرى منشآت  .٣٤
" الأعمال إندماج "٣الدولي  التقرير ويقدم معيار(الشهرة المشتراة ظهور إلى دي أ مما عملية تملك

في هذه الحالات، تشمل أصول القطاع الشهرة التي ).  تملك منشأة علىمحاسبةالإرشاداً حول 
تعزى مباشرة إلى قطاع معين أو التي يمكن تخصيصها لقطاع معين على أساس معقول، ويشمل 

 . كمصروف القطاع إطفاء الشهرة المتعلق بذل
 

 لتزامات القطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والإإلتزاماتتشمل الأمثلة على  .٣٥

مع لتزويد البضائع والخدمات المدعومة جزئياً تأعضاء المج المبالغ المقبوضة مقدماًوالمستحقة 

شطة تجارية للمنشأة والمطالبات في المستقبل، ومخصصات ضمان المنتجات الناشئة عن أي أن

 لتزامات والإقروض القطاع الإلتزاماتولا تشمل . الأخرى المتعلقة بتزويد البضائع والخدمات

 الأخرى التي يتم تحملها للتمويل لتزاماتالمتعلقة بالأصول الخاضعة لعقود الإيجار التمويلية والإ

وإذا تم إدخال مصروف الفائدة في مصروف القطاع، يتم إدخال . يةوليس للأغراض التشغيل

 . القطاعإلتزامات ذي العلاقة الذي يحمل فائدة في لتزامالإ
 

 قروض عملياتها ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي التبر القطاعات التي لا تعإلتزاماتلا تشمل  .٣٦

. ن إيرادات القطاع ومصروفاته لا تشمل إيرادات التمويل ومصروفاته المماثلة لألتزاماتوالإ

 على مستوى المكتب الرئيسي أو من قبل الإقتراضعلاوة على ذلك ونظراً لأنه كثيراً ما يتم 

من غير ما يكون  مركزية على أساس المنشأة ككل أو الحكومة ككل، فإنه غالباً إقتراضسلطة 

 إلا أنه .بشكل مباشر أو تخصيصه بشكل معقول.  الذي يحمل الفائدة للقطاعلتزامو الإالممكن عز
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 لحكومةمستوى افي حال تحديد الأنشطة التمويلية للمنشأة كقطاع منفصل، كما قد يحدث على 

 ذات العلاقة التي لتزاماتستشمل مصروف الفائدة والإ" التمويل"، فإن مصروفات قطاع ككل

 . القطاعإلتزاماتتحمل فائدة في 
 
 التي لتزامات المبالغ المرحلة للأصول والإقد تستلزم معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية تعديل .٣٧

 ٣الدولي  التقريرراجع معيار ( عملية تملكها من خلال إمتلاكيمكن تحديدها لمنشأة معينة تم 
 القطاع تسويات المبالغ المرحلة السابقة إلتزاماتتشمل قياسات أصول و). على سبيل المثال
ها من خلال إمتلاك القطاع لمنشأة تم إلتزامات القطاع القابلة للتحديد وإلتزاماتلأصول القطاع و

 شراء، حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد  كعملية عليهاة المحاسبتوتمالضم 
البيانات البيانات المالية الموحدة ولم تسجل في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة أو 

وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات . المسيطر عليهاالمالية المفردة للمنشأة 
 ١٧ في القطاع العام يسمح بها معيار المحاسبة الدولي نموذج إعادة التقييم بموجب متلاكبعد الإ

 . عندئذ تعكس قياسات أصول القطاع إعادات التقييم هذه"الممتلكات والمصانع والمعدات"
 

 مؤسسات الأعماليطر الحكومة أو منشأة حكومية على أحد  يمكن أن تسالإختصاصاتفي بعض  .٣٨
. الحكومية أو على منشأة أخرى تعمل على أساس تجاري وتخضع لضريبة الدخل أو ما يعادلها

ضرائب  "١٢قد يتوجب على هذه المنشآت تطبيق معايير محاسبية مثل معيار المحاسبة الدولي 
مثل هذه المعايير  تطلبتقد .  المحاسبية لضرائب الدخل أو ما يعادلهاالذي يصف المعالجة" الدخل

 ضريبة الدخل بالنسبة لمصروفات ضريبة الدخل، أو مصروفات ما إلتزامات بأصول وعترافالإ
الفترات  والسداد في ستردادف بها في الفترة الحالية وتكون قابلة للإاعترالإوالتي تم يعادلها، 
 القطاع لأنها إلتزامات غير مشمولة في أصول القطاع أو لتزاماتوهذه الأصول والإ. المستقبلية

إلا أن . ناشئة نتيجة لأنشطة المنشأة ككل والترتيبات الضريبية المتخذة فيما يتعلق بالمنشأة
ئة ضريبية ستكون مشمولة الأصول التي تمثل إيرادات ضريبية مستحقة مسيطر عليها من قبل هي

في أصول القطاع للهيئة إذا كان يمكن عزوها مباشرة لذلك القطاع أو تخصيصها له على أساس 
  .موثوق

 

 في القطاع العاميمكن إيجاد بعض الإرشاد حول تخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية  .٣٩
الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف المخزون، " نالمخزو "١٢الأخرى، مثل المعيار 

قد يكون هذا . الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف العقود" الإنشاءعقود  "١١والمعيار 
 .الإرشاد مفيداً في عزو وتخصيص تكاليف القطاعات

 

اداً حول ما إذا كان يجب إدخال السحب  إرش٢ في القطاع العاميقدم معيار المحاسبة الدولي  .٤٠
 .قروضه في التقارير كإعتبارالمصرفي المكشوف كمكون للنقد أم يجب 

  

 وبعض المنشآت المسيطرة الأخرى، توحيد عدد من  ككلللحكومةستتطلب البيانات المالية  .٤١
عند إعداد هذه .  الحكوميةمؤسسات الأعمالالمنشآت المنفصلة مثل الوزارات والوكالات و

والأرصدة بين المنشآت المسيطر عليها بموجب  عملياتالحذف البيانات المالية الموحدة سيتم 
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إلا أنه يتم تحديد . "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٦ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
قبل أن تتم عملية حذف  القطاع إلتزاماتإيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول القطاع و

 الحد الى كجزء من عملية التوحيد، تصاديةة الإقأالعمليات والأرصدة بين الوحدات ضمن المنش
 .  المنشآت ضمن قطاع واحد هي بينالذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات 

   
بينما تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض البيانات المالية للمنشأة ككل هي أيضاً  .٤٢

سات المحاسبية الرئيسية للقطاع، إلا أن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل، بالإضافة إلى السيا

بين لات لحوااذلك، سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل طريقة تسعير 

 . القطاعات وأساس تخصيص إيرادات ومصرفات القطاعات
  

  لقطاعلمحاسبة السياسات ال
  

ب إعداد معلومات القطاع بحيث تتفق مع السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض يج .٤٣

 .البيانات المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة
 

والإدارة في منشأة ما  حاكمةالالهيئة  هاختارتإ بأن السياسات المحاسبية التي إفتراضهناك  .٤٤

بياناتها المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة هي تلك السياسات التي تعتقد الهيئة  في إعداد مستخدتو

وحيث أن غرض معلومات .  والإدارة أنها الأنسب لأغراض تقديم التقارير الخارجيةحاكمةال

مدعومة بالمعلومات القطاع هو مساعدة مستخدمي البيانات المالية لفهم أفضل وإصدار أحكام 

الهيئة ختارتها إ السياسات المحاسبية التي إستخدامشأة ككل فإن هذا المعيار يتطلب حول المن

.  والإدارة لإعداد البيانات المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة لإعداد معلومات القطاعاتحاكمةال

محاسبية للمنشأة يجب أن على أن هذا لا يعني أن السياسات المحاسبية الموحدة أو السياسات ال

توزيع ومن الممكن . تطبق على القطاعات كما لو كانت القطاعات منشآت تقدم تقارير منفصلة

تم إجراؤه في تطبيق سياسة محاسبية معينة على المستوى الواسع الذي مفصل ال الإحتساب

 المثال كثيراً ما يتم إجراء للمنشأة للقطاعات إذا كان هناك أساس معقول لإجراء ذلك، فعلى سبيل

للمنشأة ككل، إلا أنه من الممكن تخصيص أرقام المنشأة بكاملها  مستحقات العاملينحسابات 

 .للقطاعات بناء على الراتب والبيانات السكانية للقطاعات
 

 مثل التسعير ، فإن السياسات المحاسبية التي تتعلق بأمور المنشأة فقط٤٢كما هو مشار في الفقرة  .٤٥

 يتطلب الإفصاح ١ لقطاع العامفي افمعيار المحاسبة الدولي . بين القطاعات قد تحتاج إلى تطوير

تلبية هذه المتطلبات، فقد يلزم  بغرضو. عن السياسات المحاسبية اللازمة لفهم البيانات المالية

  . الإفصاح عن السياسات الخاصة بقطاع معين
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سمح هذا المعيار بالإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات بحيث تكون معدة على أساس ي .٤٦

 :غير السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة شريطة أن

  ؛ و القراراتإتخاذتكون المعلومات ملائمة لأغراض تقييم الأداء و  )  أ(

  . تم وصف أساس القياس لهذه المعلومات الإضافية بشكل واضحي ) ب(
     

  الأصول المشتركة
 

ها قطاعان أو أكثر للقطاعات إذا، وفقط إذا، إستخداميجب تخصيص الأصول التي يشترك ب .٤٧

 .خصصت إيراداتها ومصروفاتها كذلك لهذه القطاعات
 

 والإيراد والمصروف للقطاعات على عوامل لتزاماتتعتمد طريقة تخصيص بنود الأصول والإ .٤٨

.  الذاتي النسبي لذلك القطاعستقلالمثل طبيعة هذه البنود والأنشطة التي يقوم بها القطاع والإ

وليس من الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتخصيص الذي يجب أن تتبناه كافة المنشآت، 

 والإيراد لتزاماتلمنشأة الخاصة بالأصول والإكما أنه ليس من المناسب فرض تخصيص بنود ا

والمصروف التي تتعلق بشكل مشترك بقطاعين أو أكثر إذا كان الأساس الوحيد لعمل تلك 

وفي نفس الوقت هناك تداخل في تعريفات إيراد القطاع . أو صعب الفهم عشوائياًالتخصيصات 

 القطاع، لذلك يجب أن تكون التخصيصات الناجمة لتزاماتإومصروف القطاع وأصول القطاع و

وتبعاً لذلك يتم تخصيص الأصول المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات إذا، وفقط إذا، . منسجمة

فعلى سبيل المثال . كانت إيراداتها ومصروفاتها ذات العلاقة موزعة كذلك على تلك القطاعات

عند قياس  أو الإطفاء ستهلاكإذا، وفقط إذا، تم إدراج الإيتم إدخال أصل ضمن أصول القطاع 

 .مصروف القطاع
  

  القطاعات المحددة حديثاً 
  

في الفترة الحالية، يجب إعادة صياغة بيانات القطاع إذا تم تحديد قطاع ما كقطاع للمرة الأولى  .٤٩

ع المقدم عنه تقارير حديثة كقطاع  لأغراض المقارنة لتعكس القطاعرضتالتي وللفترة السابقة 

 .  منفصل، ما لم يكن ذلك غير عملي
   

فعلى سبيل . يمكن تقديم التقارير حول قطاعات جديدة في البيانات المالية في ظروف مختلفة .٥٠

المثال، يمكن للمنشأة تغيير هيكل تقديم التقارير الداخلية فيها من هيكل قطاع خدمات إلى هيكل 

 لأغراض  الجديد هذا الهيكل القطاعيإعتمادترى الإدارة أن من المناسب قطاع جغرافي وقد 

وقد تباشر المنشأة بأنشطة هامة جديدة أو إضافية، أو تزيد الحد . تقديم التقارير الخارجية أيضاً

الذي يقدم فيه نشاط كان في السابق يعمل كخدمة دعم داخلية على تقديم خدمات إلى أطراف 

ذه الحالات يمكن تقديم التقارير عن القطاعات الجديدة للمرة الأولى في البيانات في ه. خارجية
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وعند حدوث ذلك، يتطلب هذا المعيار إعادة صياغة البيانات . المالية ذات الأغراض العامة

 .   للمقارنة للفترة السابقة لتعكس هيكل القطاع الحالي حيثما يكون هذا الأمر عملياً
  

  الإفصاح
 

 . على كل قطاع٧٥-٥٢يق متطلبات الإفصاح في الفقرات من يجب تطب .٥١
 

كل كما يجب تقديم تقارير عن . يجب على كل منشأة الإفصاح عن الإيراد والمصروف لكل قطاع .٥٢

الموازنة أو التوزيعات المشابهة، وإيراد القطاع من مصادر  مخصصاتإيراد القطاع من من 

 .  مع قطاعات أخرى بشكل منفصل عملياتن خارجية أخرى وإيراد القطاع م
 

 . لكل قطاعوصول القطاع لأ  المرحلةالقيمةيجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي  .٥٣
 

 .لكل قطاعو القطاع لتزاماتلإ  المرحلةالقيمةيجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي  .٥٤
 

 أصول متلاك الإفصاح عن إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلال الفترة لإيجب على المنشأة .٥٥

 . لكل قطاعوها خلال أكثر من فترة واحدة إستخدامالقطاع المتوقع 
 

، دون أن يستوجب ذلك، الإفصاح عن طبيعة وحجم أي بنود لإيراد  المنشأةيشجع هذا المعيار .٥٦

يساعد الإفصاح عنها  والتيت حجم أو طبيعة أو تكرار القطاع ومصروف القطاع التي هي ذا

 .على توضيح أداء كل قطاع للفترة
 مادية  أنه حين تكون بنود الإيراد أو المصروف١ في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي  .٥٧

 عدداً من الأمثلة بما في ذلك ١ويعرض المعيار . طبيعة وحجم هذه البنود بشكل منفصل تكون
كلة،  والممتلكات والمصانع والمعدات، ومخصصات إعادة الهياتالتخفيضات في المخزون

 لأخرىستبعادات االإالممتلكات والمصانع والمعدات، وعمليات الخصخصة و إستبعادو
. ، وتسويات التقاضي، والمخصصات المعكوسةتوقفةالم، والعمليات ات طويلة الأجلستثمارلإل

على أن . أو تغيير قياس هذه البنودد من بنود  إلى تغيير تصنيف أي بن٥٦ولا تهدف الفقرة 
 المستوى الذي تقيم عنده مدى أهمية هذه البنود لأغراض يغيرالإفصاح الذي تشجعه تلك الفقرة 

                                                                 .وى المنشأة عن مستوى القطاعالإفصاح من مست
             

ح افصالإونتيجة القطاع  تم إحتسابإلا أنه إذا . لا يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن نتيجة القطاع .٥٨
 . اليةعنها فإنها تعد نتيجة تشغيلية لا تشمل نفقات م

     

يشجع هذا المعيار، دون أن يستوجب ذلك، إفصاح المنشأة عن التدفقات النقدية للقطاعات بما  .٥٩
، الذي يتطلب أن تعرض المنشأة ٢ في القطاع العاميتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

. ية والتمويليةستثمار النقدية من الأنشطة التشغيلية والإ التدفقاتيفصلبيان التدفق النقدي الذي 
يمكن أن يكون الإفصاح عن . كما يتطلب الإفصاح عن معلومات حول تدفقات نقدية معينة
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معلومات التدفق النقدي لكل قطاع مفيداً لفهم المركز المالي الكلي للمنشأة وسيولتها وتدفقاتها 
 . النقدية

 

ر، دون أن يستوجب ذلك، المنشآت التي لا تفصح عن التدفقات النقدية ويشجع هذا المعيا .٦٠
 على الإفصاح عما يلي حول كل قطاع ٢ في القطاع العامللقطاعات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  -:يمكن تقديم التقارير عنه

   وإطفاء أصول القطاع؛  ستهلاكمصروف القطاع لإ  )أ (

   والمصروفات غير النقدية الهامة الأخرى؛  )ب (

  .الإيرادات غير النقدية الهامة المشمولة في إيراد القطاع  )ج (
  

ات الرئيسية للنقد فيما يتعلق بأنشطة ستخداموسيمكّن هذا المستخدمين من تحديد المصادر والإ
  .القطاع للفترة

  

) عجز(ة المنشأة في صافي فائض  قطاع عن إجمالي حصلكليتوجب على المنشأة الإفصاح  .٦١
 ة عنهامحاسبالات الأخرى التي تمت ستثمارالشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الإ

 إذا كانت كافة عمليات هذه الشركات الزميلة تقع ضمن ذلك ةملكيبموجب طريقة حقوق ال
 .القطاع المنفرد بشكل جوهري

 
 

  ، فإنه يتم إجراء تقييم بشكل ٦١رة ـالي منفرد بموجب الفقـاح عن مبلغ إجمـفصا يتم الإـبينم .٦٢
 بموجب طريقة ة عنه آخر تمت محاسبإستثمارلكل شركة زميلة أو مشروع مشترك أو  فردي

 . لتحديد ما إذا كانت جميع عملياته تقع ضمن قطاع واحد بشكل جوهريةلكيمحقوق ال
  

شركات ) عجز(صافي فائض  الإفصاح حسب القطاع عن إجمالي حصة المنشأة في في حال تم .٦٣
حقوق بموجب طريقة  ة عنهامحاسبات أخرى تمت إستثمارالزميلة أو مشاريع مشتركة أو 

 والمشاريع ات في هذه الشركات الزميلةستثمار، فإنه يجب أيضاً الإفصاح عن إجمالي الإالملكية
 .  المشتركة حسب القطاع

    

 المعلوماتبين المعلومات التي تم الإفصاح عنها للقطاعات و تسويةيجب على المنشأة تقديم  .٦٤
، يجب التسويةوعند تقديم .  في البيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأةجماليةالإ

بما في ذلك الإفصاح عن مبلغ (قطاع مع إيراد المنشأة من المصادر الخارجية إيراد ال تسوية
 مصروف تسوية؛ ويجب )قطاع  أيإيرادإيراد المنشأة من المصادر الخارجية التي لم تدخل في 

 تسوية أصول القطاع مع أصول المنشأة وتسويةالقطاع مع مقياس مقارن لمصروف المنشأة؛ و
 .المنشأة إلتزامات القطاع مع إلتزامات

 

  معلومات إضافية حول القطاع
 السلع والخدمات  أساسالقطاعات عادة على تقوممن المتوقع أن كما هو مشار إليه سابقاً،  .٦٥

أن ويعود هذا إلى . الرئيسية التي تقدمها المنشأة، أو البرامج التي تشغلها أو الأنشطة التي تنفذها

المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات توفر للمستخدمين معلومات ملائمة حول أداء المنشأة في 
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إلا أنه، في بعض  .ائلةمسال لتزاماتبالإ  الوفاءتحقيق أهدافها، وتمكّن المنشأة من التخلص من

الذي تقدم بموجبه  الأساس  أفضللغيره بشكأساس المؤسسات، قد يعكس الأساس الجغرافي أو 

 .ه للبيانات الماليةإعتمادالخدمات وتخصص الموارد ضمن المنشأة بشكل أفضل، وبالتالي يتم 
 

يتبنى هذا المعيار وجهة النظر التي تنص على أن الإفصاح عن الحد الأدنى من المعلومات حول  .٦٦

 ائلةالمسمستخدمين لأغراض قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية هو في الغالب مفيد لل

 -:وعليه، إذا قدمت المنشأة تقارير حول معلومات القطاع على أساس.  القراراتإتخاذو

السلع والخدمات الرئيسية التي تقدمها المنشأة أو البرامج التي تشغلها أو الأنشطة التي   ) أ(

شجع المنشأة على تقديم التقارير تنفذها أو قطاعات الخدمات الأخرى، فإن هذا المعيار ي

 والمدير حاكمةعن ما يلي لكل قطاع جغرافي تقدم عنه تقارير داخلية إلى الهيئة ال

  -:للمنشأة رئيسيال

  مصروف القطاع؛      )١(

  وصول القطاع؛ لأ القيمة المرحلةإجمالي  )٢(

ها خلال أكثر إستخدام أصول القطاع المتوقع متلاكلإفترة الإجمالي النفقات خلال  )٣(

   و؛)الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة(من فترة 

، فإن هذا المعيار يشجع )أ(القطاعات الجغرافية أو أساس آخر غير مشمول في النقطة   ) ب(

مات رئيسي تقدم المنشأة على تقديم التقارير حول معلومات القطاع التالية لكل قطاع خد

   -:للمنشأة رئيسيال والمدير حاكمةعنه تقارير داخلية إلى الهيئة ال

  مصروف القطاع؛        )١(

   وصول القطاع؛لأ القيمة المرحلةإجمالي  )٢(

ها خلال أكثر إستخدام أصول القطاع المتوقع متلاكلإفترة الإجمالي النفقات خلال  )٣(

  ).الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة(من فترة 
 

  أمور أخرى حول الإفصاح
  

يجب قياس فإنه ، مع القطاعات الأخرىت عملياال إيراد القطاع من  وتقديم تقارير عنعند قياس .٦٧
لإفصاح عن أساس تسعير ويجب ا. التحويلات بين القطاعات على الأساس الذي تقع فيه

 .التحويلات بين القطاعات أو أي تغيير في ذلك في البيانات المالية
 
يجب الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة لتقديم التقارير حول القطاعات  .٦٨

التي لها تأثير مادي على المعلومات الخاصة بالقطاع، كما يجب إعادة عرض معلومات و
. لفترة السابقة المعروضة لأغراض المقارنة إلا إذا كان من غير العملي القيام بذلكالقطاعات ل

ويجب أن يشمل هذا الإفصاح وصفاً لطبيعة التغير وأسباب التغير وحقيقة أن المعلومات 
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 ١٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٥٤٩  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

المقارنة كان قد أعيد عرضها أو أنه من غير العملي إجراء ذلك إضافة الى التأثير المالي 
قطاعاتها ولم  تحديدإذا قامت المنشأة بتغيير و. من الممكن تحديده بشكل معقولللتغير إذا كان 

تقم بإعادة عرض معلومات القطاعات للفترة السابقة على الأساس الجديد لأنه من غير العملي 
حسب القيام بذلك، عندئذ يجب على المنشأة لغرض المقارنة تقديم التقارير عن بيانات القطاع 

 .قطاعاتها حديدتلأساسين القديم والجديد للقطاعات في السنة التي تغير فيها كل من ا
 

يتم تناول التغييرات في السياسات المحاسبية التي تتبناها المنشأة في معيار المحاسبة الدولي في  .٦٩

 المحاسبية بموجب ةويقتضي هذا المعيار أن يتم إجراء التغييرات على السياس. ٣القطاع العام 

معيار محاسبة دولي في القطاع العام أو إذا كان التغيير سيؤدي إلى الحصول على معلومات 

موثوقة وأكثر ملائمة حول المعاملات والأحداث والظروف الأخرى في البيانات المالية الخاصة 

  .بالمنشأة
 
يتم التعامل مع التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة على مستوى المنشأة والتي تؤثر على  .٧٠

 جديد  في القطاع العاموما لم يحدد معيار محاسبة دولي. ٣معلومات القطاع بموجب المعيار 
 -: يتطلب إجراء٣خلاف ذلك فإن المعيار 

 المعلومات عرض تتم إعادة أن يتم تطبيق تغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وأن  )أ (
التأثير المتراكم للتغيير أو  إما(الخاصة بفترة سابقة إلا إذا كان من غير الممكن تحديد 

  ؛)تأثير التغيير الخاص بالفترة

 ينبغي تطبيق  فإنهإذا كان التطبيق بأثر رجعي غير ممكن لكافة الفترات المعروضة،  )ب (
  و؛داء من أقرب تاريخ ممكنالسياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي ابت

إذا كان من غير الممكن تحديد التأثير المتراكم لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة في   )ج (
 .بداية الفترة الحالية، ينبغي تطبيق السياسة بأثر مستقبلي من أقرب تاريخ ممكن

 
، وتشمل  تحديداًالقطاعاتبتقديم التقارير حول تتعلق بعض التغييرات في السياسات المحاسبية  .٧١

تخصيص الإيرادات الأمثلة على ذلك التغييرات في تحديد القطاعات والتغييرات في أساس 
وقد يكون لهذه التغييرات أثراً هاماً على معلومات القطاع الذي تقدم . والمصروفات للقطاعات

ولتمكين . ها التقارير للمنشأةعنه التقارير إلا أنها لا تغير إجمالي المعلومات المالية المقدم عن
 إعادة عرض معلومات - إذا كان ذلك عملياً-المستخدمين من فهم التغيرات وتقييم الاتجاهات يتم

القطاع للفترة السابقة والتي تدخل ضمن البيانات المالية لأغراض المقارنة وذلك لتعكس السياسة 
 .المحاسبية الجديدة

  

م التقارير حول القطاعات، وجوب قياس التحويلات بين ، لأغراض تقدي٦٧تتطلب الفقرة  .٧٢
وإذا قامت المنشأة . القطاعات على أساس أن المنشأة معتادة بالفعل على تسعير هذه التحويلات

بتغيير الطريقة التي تستعملها بالفعل لتسعير التحويلات بين القطاعات فإن ذلك ليس تغييراً في 
، على ٦٨رض بيانات القطاع للفترة السابقة بموجب الفقرة السياسة المحاسبية يستوجب إعادة ع

 . تتطلب إفصاحاً عن التغيير٦٧أن الفقرة 
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ما لم يتم الإفصاح عن خلاف ذلك في البيانات المالية أو في مكان آخر في التقرير السنوي،  .٧٣

   -:فعلى المنشأة أن تبين

   خدمات تقدم عنه التقارير؛أنواع السلع والخدمات الداخلة ضمن كل قطاع)   أ(

  ؛ وتركيب كل قطاع جغرافي تقدم عنه التقارير ) ب(

إذا لم تكن المنشأة تعتمد أي من الأساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، عليها أن  ) ج(

                    .حتويهايتبين طبيعة القطاع والأنشطة التي 
  

  الأهداف التشغيلية للقطاعات
 

م يتم الإفصاح بخلاف ذلك في البيانات المالية أو في مكان آخر في التقرير السنوي، يشجع ا لم .٧٤

هذا المعيار المنشأة على الإفصاح عن الأهداف التشغيلية العريضة الموضوعة لكل قطاع عند 

 .بداية فترة تقديم التقارير، والتعليق على مدى تحقيق تلك الأهداف
 

 أداء المنشأة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقديم خدماتها، من لتمكين المستخدمين من تقييم .٧٥

وسيدعم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتركيب .  إعلام المستخدمين بهذه الأهدافالضروري

وستمكن . كل قطاع وأهداف تقديم الخدمات لهذه القطاعات ومدى تحقيق تلك الأهداف هذا التقييم

وفي العديد من . بشكل أفضلتها ائلمس إلتزاماتب الوفاءمن هذه المعلومات المنشأة أيضاً 

 أو حاكمةالحالات، تكون هذه المعلومات مشمولة في التقرير السنوي كجزء من تقرير الهيئة ال

ي وفي مثل هذه الحالات، ليس من الضروري الإفصاح عن هذه المعلومات ف. رئيسيالالمدير 

 . البيانات المالية
 

  تاريخ النفاذ
  

 هذا نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي في القطاع العاميصبح معيار المحاسبة الدولي  .٧٦

ومن المستحسن بدء .  بعد هذا التاريخأو ٢٠٠٣يوليو  تبدأ في الأول من التيتغطي الفترات 

 .   تطبيقه قبل ذلك
 

 المحاسبي، كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية ستحقاقتبنى منشأة ما أساس الإعندما ت .٧٧

في فترة لاحقة لتاريخ نفاذ هذا المعيار، فإن هذا ، لأغراض تقديم التقارير المالية في القطاع العام

تبني أساس  تبدأ في تاريخ المعيار يطبق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي

 .الإستحقاق أو بعده
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 )الملحق(١٨ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا  ٥٥١  

  

عام
 ال

اع
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  ١الملحق  ال
  إفصاحات إيضاحية حول القطاعات

 

إن هذا الملحق هو ملحق إيضاحي فقط ولا يشكّل جزءاً من المعيار، والغرض منه إيضاح تطبيق 
  .المعايير للمساعدة في توضيح معانيها

  

في هذا الملحق إفصاحات القطاع التي يتطلبها هذا المعيار  رفقة بهالميوضح الجدول والملاحظة 

 بموجب التخصيص لكنها تقدم بعض الخدمات التعليمية على أساس لسلطة تعليمية ممولة بالغالب

شاركت في مشروع تجاري لتأسيس مؤسسة تعليمية خاصة تدار وتجاري لموظفي الشركات الكبرى، 

ولأغراض التوضيح، . للسلطة تأثير هام على المؤسسة لكنها لا تسيطر عليها. ريعلى أساس تجا

وبيانات القطاعات مطلوبة لكل سنة يعرض لها مجموعة كاملة من . يقدم المثال بيانات مقارنة لسنتين

  .البيانات المالية
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   ٥٥٢  )الملحق(١٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  
 

  موحدة  حذوفات  خدمات أخرى  خدمات خاصة  ثانوي  إعدادي/ أساسي 
 ١×٢٠ ٢×٢٠ ١×٢٠ ٢×٢٠ ١×٢٠ ٢×٢٠ ١×٢٠ ٢×٢٠ ١×٢٠ ٢×٢٠  ١×٢٠  ٢×٢٠ 
             يراد القطاعالإ

     ٧ ٧ ١٠ ١٠ ٢٣ ٢٢ ٤٠ ٤٨  التخصيص

     - - ٦ ٩ - - ٤ ٥  رسوم من مصادر خارجية ال

     ٢ ٢ ٤ ٢ ٧ ٦ ٦ ١٠  التحويلات بين القطاعات

 ٩٠ ١٠١ ١٩ ٢٠ ٩ ٩ ٢٠ ٢١ ٣٠ ٢٨ ٥٠ ٦٣  إجمالي إيراد القطاع
              مصروف القطاع

     )٢( )٢( )١٣( )١٣( )١٣( )١٣( )٣١( )٣٩(  الرواتب والأجور 

     )١( )١( )٣( )٥( )٧( )٥( )٧( )٩(  ستهلاكالإ

     )٢( )٢( )٥( )٥( )٩( )١٠( )١١( )١٢(  مصروفات أخرى

 )٨٥( )٩٦( ١٩ ٢٠ )٥( )٥( )٢١( )٢٣( )٢٩( )٢٨( )٤٩( )٦٠(  إجمالي مصروف القطاع
 )٩( )٧(            المصروفات المركزية غير المخصصة

 )٤( )٢(            العجز من الأنشطة التشغيلية 
 )٣( )٤(            مصروف الفائدة

 ٣ ٢            إيراد الفائدة
 صافي فائض الشركات  فيحصةال

  الزميلة 

      ٧ ٨   ٧ ٨ 

 ٣ ٤            الفائض من الأنشطة العادية
الأضرار التي سببها : خسارة غير عادية

  الزلزال للمرافق غير المشمولة بتأمين

 )٣( ٠         )٣( 

 ٠ ٤            صافي الفائض
  
 

 ) من وحدة العملةكافة المبالغ بالملايين( ات معلومات حول القطاع–)أ(الجدول     
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 )الملحق(١٨ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٥٥٣  

              معلومات أخرى

 ٩٩ ١٠٨   ٩ ١٠ ١٠ ١٠ ٣٠ ٣٤ ٥٠ ٥٤  أصول القطاع
إستثمارات في شركات 

بموجب طريقة (زميلة 
  )حقوق الملكية

      ٢٦ ٣٢   ٢٦ ٣٢ 

 الأصول المركزية غير
  المخصصة

          ٣٠ ٣٥ 

 ١٥٥ ١٧٥            إجمالي الأصول الموحدة
 ٣٥ ٤٢   ١ ١ ٨ ٨ ١١ ٨ ١٥ ٢٥  إلتزامات القطاع

إلتزامات الشركة غير 
  المخصصة

          ٥٥ ٤٠ 

 ٩٠ ٨٢            إجمالي الإلتزامات الموحدة
     ٣ ٢ ٠ ٤ ٥ ٩ ١٠ ١٣  الإنفاق الرأسمالي

نقدي عدا المصروف غير ال
  الإستهلاك

)١( )١( )٢( )٢( )٣( )٣( )٢( )٨(     

  الإيراد غير النقدي
 

- - - - ١  
 

١  
 

- -     
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   ٥٥٤  )الملحق(١٨لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا

  ) العملةات من وحدكافة المبالغ بالملايين( القطاعات -ملاحظة
  

 : وهي تابعة لها على أساس أربع مجالات وظيفية رئيسيةحاكمةمنظمة من قبل هيئة ة سلطالهذه 
وخدمات تعليمية خاصة وخدمات أخرى ) الثانوي(وتعليم المستوى الثالث  ثانويوالالتعليم الأساسي 

وتشمل عمليات قطاع الخدمات التعليمية الخاصة تقديم خدمات تعليمية على . كل منها يرأسه مدير
 فإن وحدة الخدمات عند تقديم هذه الخدمات لأطراف خارجية. كبرىشركات أساس تجاري لموظفي 

التجارية للقطاع تستخدم، على أساس رسم مقابل الخدمة، الخدمات المقدمة من قبل القطاعات 
  .وتحذف هذه التحويلات بين القطاعات عند التوحيد. الإعدادية أو القطاعات الثانوية/ الأساسية

  

والإدارة العليا  حاكمالتستخدم المعلومات المقدمة في تقارير حول هذه القطاعات من قبل المجلس 
 القرارات حول تخصيص الموارد في تخاذكأساس لتقييم الأداء السابق للمنشأة في تحقيق أهدافها، ولإ

ويعد الإفصاح عن المعلومات حول هذه القطاعات مناسباً كذلك لأغراض تقديم التقارير . المستقبل
  .الخارجية

  

محلية فيما عدا تلك العمليات التي تعد جزءاً من برنامج مساعدة ة سلطالتعتبر معظم عمليات هذه 
وكان إجمالي تكلفة الخدمات المقدمة . ةثانويالأنشأ مرافق في أوروبا الشرقية لتقديم الخدمات التعليمية 

 للمرافق التعليمية في رحلةالقيمة الموبلغ إجمالي ). ٢٠×١ مليون في ٤( مليون ٥في أوروبا الشرقية 
 أصول رأسمالية متلاكولم يكن هناك أي نفقات لإ). ٢٠×١ مليون في ٦,٥( مليون ٣أوروبا الشرقية 

  .٢٠×١ أو ٢٠×٢في أوروبا الشرقية خلال 
  

يتضمن إيراد القطاع ومصروف القطاع الإيراد والمصروف الناتجين عن : التحويلات بين القطاعات
كان . التكلفة ثم تحذف عند التوحيد بسعروعادة ما تحسب هذه التحويلات . ن القطاعاتالتحويلات بي

  ).١٩×١ مليون في ١٩( مليون ٢٠مبلغ هذه التحويلات 
  

من % ٤٠وتملك الهيئة . ةملكيات الشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الإستثماروتتم محاسبة 
 دي المحدودة، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة تقدم خدمات تعليمية أسهم رأس مال مؤسسة يورو إيه

عن هذا  ةبساحالم تتمو. دولية على أساس تجاري بموجب عقود مع وكالات إقراض متعددة الأطراف
 صافي أرباح يورو إيهفي حصة السلطة و , فيستثماروالإ. ةملكي بموجب طريقة حقوق الستثمارالإ

  .  القطاعات وإيرادفيها مستثناة من أصول دي المحدودة و
  

 في ستثمار المسؤول عن إدارة الإ وهوإلا أنها مبينة بشكل منفصل تحت قطاع الخدمات الأخرى،
  .الشركة الزميلة

  

بب زلزال أدى إلى حدوث أضرار  مليون بس٣تقدر بمبلغ خسارة ة سلطالتكبدت : خسارة غير عادية
  .ةفق مؤمنا المره ولم تكن هذ٢٠×١  نوفمبرفي المرافق التعليمية في أوروبا الشرقية في 

  

مشروح  تقرير كامل حول الأهداف الموضوعة لكل قطاع ومدى تحقيق تلك الأهداف إعدادوتم 
  .   آخر من هذا التقرير في مكانالموجود" مراجعة العمليات" ضمنه جزء
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  ٢الملحق 
  ملخص الإفصاحات المطلوبة

  

إن هذا الملحق هو ملحق إيضاحي فقط ولا يشكّل جزءاً من المعايير، والغرض منه تلخيص 

  .٧٥-٥٢الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات 
  

]XX¶ [ تشير إلى الفقرة رقمXXمن هذا المعيار .  
  

  الإفصاحات
  

  ]  ٥٢¶[ب القطاع إجمالي المصروف حس

  ]٥٢¶[إجمالي الإيراد حسب القطاع 

  ]٥٢¶[الموازنة أو التخصيصات المشابهة حسب القطاع  مخصصاتالإيراد من 

  ]٥٢¶[حسب القطاع )  أو التخصيصات المشابهةمخصصاتالفيما عدا (الإيراد من مصادر خارجية 

  ]٥٢¶[الإيراد من معاملات مع قطاعات أخرى حسب القطاع 

  ]٥٣¶[ من أصول القطاع حسب القطاع مة المرحلةيالق

  ]٥٤¶[ القطاع حسب القطاع إلتزامات

  ]٥٥¶[ الأصول حسب القطاع إمتلاكتكلفة 

الشركات الزميلة أو المشاريع ] ٦٣¶[ في ستثماروالإ] ٦١¶[من ) العجز(حصة صافي الفائض 

إذا كانت جميعها تقع ( حسب القطاع ةلكيمبموجب طريقة حقوق ال ة عنهامحاسبالمشتركة التي يتم 

  )ضمن عملياتها ضمن نفس القطاع بشكل جوهري

  ]٦٤¶[ حسب القطاع لتزاماتتسوية الإيراد والمصروف والأصول والإ
  

  إفصاحات أخرى
  

  ]٦٧¶[هذا الصدد أساس تسعير التحويلات بين القطاعات وأي تغييرات في 

  ]٦٨¶[التغييرات في السياسات المحاسبية للقطاع 

  ]٧٣¶[أنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع خدمات 

  ]٧٣¶[تركيب كل قطاع جغرافي 

 أي من الأساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، طبيعة القطاعات والأنشطة إعتمادفي حال عدم 

  ] ٧٣¶[كل قطاع لالمشمولة 
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   ٥٥٦  )الملحق(١٨لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا

  ٣ الملحق 
  الخصائص النوعية للتقارير المالية 

  

 من هذا المعيار تطوير السياسات المحاسبية لضمان أن البيانات المالية تقدم ١٥تتطلب الفقرة رقم 
  .يلخص هذا الملحق الخصائص النوعية للتقارير المالية. معلومات تلبي عدداً من الخصائص النوعية

  

التي تجعل المعلومات المقدمة في البيانات المالية مفيدة  خصائصالإن الخصائص النوعية هي 
إمكانية الفهم والملاءمة والموثوقية إمكانية : والخصائص النوعية الأساسية الأربعة هي. للمستخدمين

  . المقارنة
  

  قابلية الفهم
  

 لهذا الغرض يفترض من .تكون المعلومات قابلة للفهم حين يتوقع من المستخدمين أن يدركوا معانيها
المستخدمين أن يكون لديهم معرفة معقولة حول أنشطة المنشأة والبيئة التي تعمل فيها وأن يكونوا 

  .راغبين في دراسة المعلومات
  

المعقدة من البيانات المالية فقط على أساس أنها  نواحيبال المعلومات المتعلقة إستثناءيجب أن لا يتم 
  .ن صعبة الفهم بالنسبة لمستخدمين معينينقد تكو

  

  الملاءمة
  

ة بها في تقييم الوقائع السابقة ستعانتكون المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان من الممكن الإ
وحتى تكون المعلومات ملائمة يجب أن . والحالية والمستقبلية، أو لتأكيد أو تصحيح التقييمات السابقة

  .وقت المناسبتتصف بال
  

  المادية
  

  .وماديتهاتتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها 
  

بيانها بشكل خاطئ التأثير على قرارات إذا كان من شأن حذفها أو  ماديةتكون المعلومات 
 على طبيعة حجم البند أو الماديةوتعتمد . ت الماليةالمستخدمين أو تقييماتهم التي تتم على أساس البيانا

وبالتالي، تقدم الأهمية النسبية حداً أو .  حكم خاطئ في ظروف معينةإتخاذ في الخطأ فيهمدى تسبب 
  .كون مفيدةنقطة فاصلة بدلاً من كونها خاصية نوعية أساسية يجب أن تتصف بها المعلومات لت

  

  الموثوقية
 عليها من قبل عتمادتكون المعلومات الموثوقة خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، ويمكن الإ

المحتوى الذي تقصد المعلومات تمثيله أو من المتوقع منطقياً أن لتعرض بشكل صادق المستخدمين 
  . تمثله
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  التمثيل الصادق
  

والوقائع الأخرى بصورة صادقة، يجب عرضها بما يتوافق مع جوهر  عملياتال لكي تمثل المعلومات
  .  والوقائع الأخرى وليس مجرد شكلها القانونيالعمليات

  

  الجوهر فوق الشكل
  

 والوقائع الأخرى التي تقصد تمثيلها بصورة صادقة، من الضروري العملياتحتى تمثل المعلومات 
 وليس فقط مع شكلها قتصاديةوعرضها بما يتوافق مع جوهرها وحقيقتها الإا ة عنهمحاسبالتتم أن 

  . والوقائع الأخرى دائماً مع شكلها القانونيالعملياتولا يتفق جوهر . القانوني
  

  الحيادية
  

يانات المالية محايدة إذا كانت ولا تعد الب. تكون المعلومات حيادية إذا كانت خالية من التحيز
 القرارات أو الأحكام إتخاذالمعلومات التي تحتويها مختارة أو معروضة بطريقة مصممة للتأثير على 

  .سلفاًفي سبيل تحقيق نتيجة أو ناتج 
  

  الحيطة والحذر
  

ييمات المطلوبة تعني هذه الخاصية تضمين درجة من الحذر عند ممارسة الأحكام اللازمة لعمل التق
 أو لتزامات عدم التأكد، مثل أن تكون الأصول أو الإيراد غير مضخمة والإفي ظل ظروف
  .ةمخفض المصروفات غير

  

سرية أو  اتيإحتياطإلا أن استعمال خاصية الحيطة والحذر لا تسمح، على سبيل المثال، بإنشاء 
 أو لتزامات المتعمد للأصول أو الإيراد، أو بالتضخيم المتعمد للإتخفيضبال زائدة، أو مخصصات

  . بخاصية الموثوقية تتحلىالمصروفات، لأن البيانات المالية لن تكون محايدة وبالتالي لن
   

  كتمالالإ
  

 . والتكلفةيةالماديجب أن تكون المعلومات في البيانات المالية كاملة ضمن حدود 
 

  قابلية المقارنة
  

تكون المعلومات في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يكون المستخدمون قادرين على تحديد 
  .ات بين تلك المعلومات والمعلومات الموجودة في تقارير أخرىختلافالتشابهات والإ

   -:وتنطبق هذه الخاصية على
  ؛ ونشآت المختلفةمقارنة البيانات المالية للم •
  .مقارنة البيانات المالية لنفس المنشأة على مدى فترات زمنية •
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   ٥٥٨  )الملحق(١٨لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا

 الهامة لخاصية قابلية المقارنة هي أنه يجب إعلام المستخدمين عن السياسات التطبيقاتإحدى و

رات هذه المستخدمة في إعداد البيانات المالية وعن التغيرات التي تحدث لتلك السياسات وتأثي

  .التغيرات
  

، من المهم أن تظهر البيانات زمنال عبرولأن المستخدمين يرغبون في مقارنة أداء منشأة معينة 

 .للاحقةالفترات ا  معالمالية معلومات متوافقة
 

  القيود على المعلومات الملائمة والموثوقة
   

  قت المناسبوال
  

ولتقديم المعلومات . معلومات، فقد تفقد هذه المعلومات ملاءمتهاتقارير إذا حصل تأخير كبير في تقديم 

قد يكون ضرورياً في الغالب تقديم التقارير قبل أن تكون جميع النواحي المتعلقة ففي الوقت المناسب 

وفي المقابل، إذا تأخر تقديم التقارير إلى أن تعرف . قيةمعروفة، مما يضعف خاصية الموثو عمليةبال

قد تكون المعلومات موثوقة بشكل كبير لكنها قليلة النفع بالنسبة للمستخدمين الذين يجب كافة النواحي، 

هتمام المهيمن ولدى تحقيق موازنة بين الملاءمة والموثوقية، سيكون الإ.  قرارات مرحليةإتخاذعليهم 

  .   القرارات على أكمل وجهتخاذات المستخدمين لإإحتياجية تلبية هو كيف
  

  الموازنة بين المنفعة والتكلفة
  

فلابد أن تتجاوز المنافع المستمدة من . إن الموازنة بين المنفعة والتكلفة هو قيد من الصعب تجاوزه

التكاليف هو في الجوهر مسألة حكم إلا أن تقييم المنافع و. المعلومات تكلفة تقديم هذه المعلومات

من  ستفيدونيإضافة إلى أن التكاليف لا تقع عادة على كاهل أولئك المستخدمين الذين . شخصي

لهذه . مستخدمون آخرون بالمنافع غير أولئك الذين أعدت المعلومات لهم فيديستكما يمكن أن . المنافع

على الرغم . للمقارنة بين المنفعة والتكلفة على أي حالة معينةختبار إالأسباب، من الصعب تطبيق 

من ذلك، يجب أن يأخذ واضعو المعايير والمسؤولون عن إعداد البيانات المالية ومستخدمو البيانات 

  . هم هذا القيدإعتبارالمالية في 
  

  الموازنة بين الخصائص النوعية
  

ويهدف هذا . اًضروري أمراً  بين الخصائص النوعيةالمبادلةو ازنةفي الواقع، غالباً ما تكون المو

بشكل عام إلى التوصل إلى موازنة ملائمة بين الخصائص في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من 

.وتعتمد الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة على الحكم المهني. البيانات المالية
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  ١٤مع معيار المحاسبة الدولي مقارنة 
  

 مأخوذ بشكل أساسي من "تقديم التقارير حول القطاعات " ١٨ في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 

وفيما يلي الفروق الرئيسية ). ١٩٩٧ المنقح(" تقديم التقارير حول القطاعات"  ١٤معيار المحاسبة الدولي 

  -:١٤ ومعيار المحاسبة الدولي ١٨ في القطاع العامبين معيار المحاسبة الدولي 

 القطاعات بصورة مختلفة عن معيار المحاسبة ١٨ في القطاع العاميعرف معيار المحاسبة الدولي  •

 يتطلب تقديم التقارير عن القطاعات على ١٨ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي ف. ١٤الدولي 

بينما يتطلب معيار . القرارات حول تخصيص المواردتخاذ إوأساس ملائم لتقييم الأداء السابق 

 .عات الأعمال والقطاعات الجغرافية تقديم تقارير عن قطا١٤ في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

 شروحاً إضافية لما ورد في معيار المحاسبة ١٨ في القطاع العاميشمل معيار المحاسبة الدولي  •

 . وذلك لإيضاح إمكانية تطبيق المعايير على المحاسبة في منشآت القطاع العام١٤الدولي 

وإطفاء أصول القطاع ستهلاك إو الإفصاح عن نتيجة القطاع ١٤يتطلب معيار المحاسبة الدولي  •

 فلا ١٨ في القطاع العامأما معيار المحاسبة الدولي . والمصروفات غير النقدية الهامة الأخرى

، دون أن يستوجب ذلك، الإفصاح عن ١٨ويشجع المعيار . يتطلب الإفصاح عن نتيجة القطاع

القطاع والمصروفات أصول ستهلاك إت غير النقدية الهامة المشمولة في إيراد القطاع، والإيرادا

في غير النقدية الأخرى أو التدفقات النقدية للقطاع كما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي 

  ".بيانات التدفق النقدي "٢ القطاع العام

 الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقطاعات ١٨ في القطاع العاملا يتطلب معيار المحاسبة الدولي  •

القطاع "و" قطاع الخدمات"الثانوية، إلا أنه يشجع القيام بحد أدنى من الإفصاحات المحددة حول 

  ".الجغرافي

تي يجب تطبيقها عند تحديد  الحدود الكمية ال١٨ في القطاع العامولا يعين معيار المحاسبة الدولي  •

 .القطاعات التي تقدم عنها التقارير

 في حالات معينة مصطلحات فنية مختلفة عن ١٨ في القطاع العاميستخدم معيار المحاسبة الدولي  •

إيراد "و" Entityمنشأة "،  وأهم الأمثلة على ذلك استخدام المصطلحات ١٤معيار المحاسبة الدولي 

Revenue "داء المالي بيان الأ"وStatement of Financial Performance  "بيان المركز "و

 Netةلملكيحقوق ا/ صافي الأصول"و"  Statement of Financial Positionالمالي

Assets/Equity  ." منشأة " فهي ١٤أما المصطلحات المعادلة في معيار المحاسبة الدولي

Enterprise "دخل "وIncome" بيان الدخل " وIncome Statement" ميزانية عامة " وBalance 

Sheet "الملكيةحقوق "و Equity." 

  



٥٦٠ ١٩ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب

  

  

  ١٩ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

  المحتملة الإلتزامات والأصول ،المخصصات
 

  شكـر وتقديـر
 

لعام  (٣٧ هذا مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 

 تحتوي . الذي نشرته لجنة معايير المحاسبة الدولية ،"المحتملةوالأصول  الإلتزامات ،المخصصات) "١٩٩٨

تحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة للإهذه النشرة الصادرة عن لجنة القطاع العام التابعة 

  .من مجلس معايير المحاسبة الدولية بإذنوذلك  ٣٧الدولي 
  

إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة 

نجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير المحاسبة الإ

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH، لندن،  كانون ستريت٣٠، الأولبق الدولية، الطا
  

  publications@iasb.org :الإلكترونيالبريــد 

  http://www.iasb.org: الموقـع على الإنترنت
  

نشورات الأخرى معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير 

  .المحاسبة الدولية
  

مجلس إدارة معايير "و " IASمعايير المحاسبة الدولية " "   IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  "و"  IASCلجنة  معايير المحاسبة الدولية "و " IASBالمحاسبة الدولية 

IASCF "معايير المحاسبة الدولية "وInternational Accounting Standards  "  هي علامات تجارية

ير لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز استخدامها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معاي

 .المحاسبة الدولية
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  ٢٠٠٢أكتوبر 

  ١٩ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
  محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ، المخصصات

  

  المحتويات
  

 الفقرة 

   لهدفا
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 ضمن إطار فقرات الملاحظات المكتوبة بخط عادي في هذا المعايير المكتوبة بخط غامقيجب قراءة 
، وليس المقصود تطبيق "في القطاع العاممقدمة معايير المحاسبة الدولية "المعيار، وكذلك في إطار 

  . على البنود غير الماديةع العامفي القطامعايير المحاسبة الدولية 
  

  دف اله
، وتحديد الظروف التي محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ، هذا المعيار إلى تعريف المخصصاتيهدف

إجرائها عن هذه   بالمخصصات، وكيفية قياسها وما هي الإفصاحات التي يجبالإعترافيجب فيها 

 والأصول لتزامات الإفصاح عن معلومات معينة عن الإأيضاًار كما يتطلب المعي. المخصصات

 في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها ووقتها محتملةال

 .ومقدارها
  

  النطاق
 المحاسبي أن حقاقستالإ أساسيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .١

 -:بإستثناء محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ، المخصصات عنمحاسبةالتطبق هذا المعيار في 

ية التي تقدمها منشأة ما جتماعالناشئة عن المنافع الإ لتزاماتتلك المخصصات والإ  )أ (

 قيمة البضائع تقريباً لها يساوي مقابلاً من المستفيدين  مباشر بشكلوالتي لا تتلقى

 ؛والخدمات المقدمة

 القيمة العادلة؛ب المرحلةتلك الناشئة عن الأدوات المالية   )ب (

 اتلتزام بالإمثقلاً العقد الذي يكون بإستثناءتلك الناشئة عن العقود القابلة للتنفيذ،   )ج (

  من هذه الفقرة؛لأحكام أخرىوالخاضع 

 تلك الناشئة عن منشآت التأمين من العقود المبرمة مع حاملي البوليصة؛  )د (

 ؛في القطاع العامتلك التي يغطيها معيار محاسبي دولي آخر    )هـ(

  ضريبة الدخل؛ وتلك الناشئة عما يتعلق بضرائب الدخل أو مكافئات    )و(

التي تنشأ نتيجة إعادة خدمة ال يةنها منافع إستثناءتلك الناشئة عن منافع الموظفين ب   )ز(

 .الهيكلة كما يتناولها هذا المعيار

 
 .يةالحكوم عمالالأ مؤسسات بإستثناءينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٢
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الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٣

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية 

مؤسسات ويرد تعريف . لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  ". عرض البيانات المالية "١ الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأعمال
 
وفقاً التي لم يتم تسجيلها ) بما في ذلك الضمانات (ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية .٤

 . العادلةتهالقيم
 
 الخاصة بمنشآت التأمين محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ،يار على المخصصاتينطبق هذا المع .٥

 . تلك الناشئة عن العقود المبرمة مع حاملي البوليصةبإستثناء
 
وقد يلبي ). متوقفةالعمليات البما في ذلك (ينطبق هذا المعيار على مخصصات إعادة الهيكلة  .٦

 ٣٥ويوفر معيار المحاسبة الدولي . في بعض الحالات متوقفةالعملية اللهيكلة تعريف إعادة ا

 . العمليات المتوقفةبالإرشاد حول الإفصاح عن المعلومات الخاصة  ١ "المتوقفةعمليات ال"
  

  ية جتماعلإاالمنافع 

إلى البضائع والخدمات والمنافع الأخرى " يةجتماعمنافع الإال"لأغراض هذا المعيار، تشير  .٧

 -:وقد تشتمل هذه المنافع على ما يلي. ية لحكومة ماجتماعالمقدمة تنفيذا لأهداف السياسة الإ

 .ية الأخرى للمجتمعجتماعتقديم خدمات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والخدمات الإ  )أ (

 لقيمة مكافئاً حالات، لا يطلب من المستفيدين من هذه الخدمات دفع مبلغاًفي العديد من ال

  وهذه الخدمات؛

  المتقاعديندفع المنافع للعائلات وكبار السن والعجزة والعاطلين عن العمل والجنود   )ب (

قد تقدم المساعدة المالية للأفراد وعلى جميع المستويات أي أن الحكومة . وغيرهم

                                                 
نسجام وبالإ".   العمليات المتوقفة" ٣٥، وهي موضوع معيار المحاسبة الدولي  العمليات المتوقفةبعد موضوع لم تتناول اللجنة  ١

هو مستخدم في هذا المعيار يشير إلـى  كما   المتوقفةةالعملي، فان مصطلح ٣٥مع التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي  

  -:عنصر في المنشأة

 -: لخطة مفردةالتي تكون، وفقاً  )��(

أو تحويل ملكية العنصر إلى     تفكيك   بكامل مكوناتها، مثل بيع العنصر في معاملة مفردة، من خلال            تتصرف تقريباً  )١(

 ؛مالكي المنشأة

 ، أوه فردياًإلتزاماتول العنصر وتسوية على أساس تدريجي، مثل بيع أص ستبعادالإ )٢(

  تنفذ الفسخ من خلال التخلي؛ )٣(

  من الأعمال أو منطقة جغرافية من العمليات؛ و منفصلاً رئيسياًخطاً /التي تمثل نشاطاً  )��(

 .التقارير المالية إعداد  ولأغراضالتي يمكن تمييزها تشغيلياً  ) �(
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اتهم الخاصة أو ترفع إحتياجفي المجتمع ليحصلوا على الخدمات التي تلبي والمجموعات 

 .من مستوى دخلهم
 

 الحكومة بالقيام بأنشطة معينة على إلتزامية نتيجة جتماع بتقديم المنافع الإاتلتزامتنشأ الإ .٨

يم بضائع وخدمات معينة للمجتمع في العديد من أساس مستمر على المدى الطويل وذلك لتقد

 السياسة اتإلتزاموتعتمد الحاجة إلى البضائع والخدمات، وطبيعتها وتزويدها، لتلبية . الحالات

ية، والتي من الصعب جتماع على مجموعة من الظروف الديموغرافية والإكثيراًية جتماعالإ

 "التعليم"و" يةجتماعالحماية الإ"ه المنافع عموماً ضمن نطاق تصنيفات تندرج هذ. التنبؤ بها

 ما وغالباًبموجب إطار إحصائيات التمويل الحكومية التابعة لصندوق النقد الدولي " الصحة"و

 .مطلوب ينشأ عما يتعلق بهذه المنافع بندلتحديد مبلغ أي  إكتواريتتطلب تقييم إحصاء 
 
 من هذا المعيار في حال أنمنافع إجتماعية  ستثناء مخصص أو إلتزام محتمل ناجم عنيتم إ .٩

 قيمة البضائع تقريباً يساوي من المستفيدين مقابلاًلن تتلقى منشأة القطاع العام التي تقدم المنفعة 
 على الحالات التي يتم ستثناءوقد يشتمل هذا الإ. والخدمات المقدمة مباشرة من تلك المنفعة

فيها فرض رسوم على المنفعة ولكن لا تكون هناك علاقة مباشرة بين الرسوم والمنفعة 
 هذه من نطاق هذا المعيار وجهة محتملة الزاماتلت المخصصات والإإستثناءويعكس . المتلقاة

 يتطلبان المزيد من لتزاموقياس الإ" ملزماً حدثاً"نظر اللجنة التي تقضي بأن تحديد ما يشكل 
فعلى سبيل المثال، تدرك اللجنة وجود آراء مختلفة . الدراسة قبل عرض المعايير المقترحة

. قليلاً عندما يلبي الفرد معيار الأهلية للمنفعة أم في مرحلة أبكر ملزم يقعالحدث العما إذا كان 
 يعكس تقدير مستحقات الفترة إلتزاموعلى نحو مماثل، توجد آراء مختلفة عما إذا كان مبلغ أي 

 .يكتوارالإ الحالية أم القيمة الحالية لكافة المنافع المستقبلية المتوقعة المحددة على أساس
  

 تفصح عن الأساس الذي تم فإنها، اتلتزام بالمخصص لهذه الإالإعترافعندما تختار المنشأة  .١٠
كما وتقدم المنشأة إفصاحات . وأساس القياس الذي تم تبنيه بالمخصصات الإعترافبموجبه 

 ويوفر معيار المحاسبة الدولي. أيضاً المخصصات أخرى يتطلبها هذا المعيار فيما يتعلق بتلك
الإرشاد حول التعامل مع المسائل التي لم يتم تناولها " عرض البيانات المالية" ١ي القطاع العامف

في ويشتمل معيار المحاسبة الدولي . في القطاع العامبشكل محدد في معيار محاسبة دولي آخر 
 السياسات المحاسبية والإفصاح إختيار على المتطلبات التي تتعلق بأيضاً )١( القطاع العام

 .عنها
 

 -: الذيلتزامية في بعض الحالات، إلى نشوء الإجتماعقد تؤدي المنافع الإ

 ؛ ود قليل التأك عدمد بخصوص مبلغه أو أن تأك عدملا يتوفر  )أ (

 .ه مؤكداًإلتزامت يكون وق  )ب (
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.  لذلك، فمن غير المرجح أن تلبي تلك الحالات تعريف المخصص الوارد في هذا المعياروتبعاً
 بها عندما تلبي معيار الإعترافيتم ية، جتماع للمنافع الإلتزاماتوعندما توجد هذه الإ

 نهاية الفترة إستحقاقومن الأمثلة على ذلك ). ١٩ للفقرة أيضاً إرجع (إلتزامات كالإعتراف
لمبلغ يستحق الدفع للمستفيدين الحاليين فيما يتعلق بمعاشات الشيخوخة أو العجز التي تمت 

 .  مع أحكام العقد أو التشريعاًإنسجامالمصادقة على دفعها 
 

  المعيارات أخرى من نطاق إستثناء
ويتم . اتلتزام مثقلة بالإلا ينطبق هذا المعيار على العقود القابلة للتنفيذ ما لم تكن عقوداً .١٢

ية التي تم إبرامها مع توقع عدم تلقي المنشأة جتماع العقود، التي تقضي بتقديم المنافع الإإستثناء
 لقيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة من تلك المنافع، رباًاقم مادياًمن المستفيدين مقابلاً 
 . من نطاق هذا المعيار

   

 نوعاً محدداً من المخصصات في القطاع العاموعندما يتناول معيار محاسبة دولي آخر  .١٣
فعلى سبيل .  من هذا المعياربدلاً، تطبق المنشأة ذلك المعيار محتملةوالأصول ال لتزاماتوالإ

 -: تناول أنواع معينة من المخصصات في المعايير الخاصة بما يليأيضاًالمثال، يتم 

 ؛ و"عقود الإنشاء "١١ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر(عقود الإنشاء   )أ (

وفي "). عقود الإيجار "١٣ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر(الإيجارات   )ب (
لا يشتمل على متطلبات محددة ) ١٣( في القطاع العامحين أن معيار المحاسبة الدولي 

، إلا أن هذا المعيار ينطبق اتلتزاملتناول الإيجارات التشغيلية التي أصبحت مثقلة بالإ
 .   الحالاتعلى هذه

 

يوفر معيار (لا ينطبق هذا المعيار على مخصصات ضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل  .١٤
ولا ينطبق ). الإرشاد حول محاسبة ضرائب الدخل" ضرائب الدخل ")١٢(المحاسبة الدولي 

منافع " )١٩يوفر معيار المحاسبة الدولي (كذلك على المخصصات الناشئة عن منافع الموظفين 
 .الإرشاد حول محاسبة منافع الموظفين" الموظفين

 

 بالإيراد، فعلى سبيل الإعترافقد ترتبط بعض المبالغ التي يتم معاملتها على أنها مخصصات ب .١٥
 الإعترافلا يتطرق هذا المعيار لموضوع . المثال، عندما تقدم المنشأة ضمانات مقابل رسم ما

" المعاملات التبادليةالإيراد من  "٩ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي ويحدد . بالإيراد
 حول عملياً الصرف كما يوفر إرشاداً عمليات بالإيراد من الإعترافالحالات التي يتم فيها 

في القطاع ذا المعيار من متطلبات معيار المحاسبة الدولي لا يغير ه.الإعترافتطبيق معيار 
 .)٩( العام

 
وفي بعض .  ذات وقت أو مبلغ غير مؤكدإلتزاماتيعرف هذا المعيار المخصصات على أنها  .١٦

 في قيمة فاضنخ والإستهلاكفي سياق بنود مثل الإ" مخصص" المصطلح أيضاًالبلدان يستخدم 
للأصول  مرحلةالعن تعديلات على القيم  تمثلوهذه : الأصول والديون المشكوك في تحصيلها

 .ولا يتم تناولها في هذا المعيار
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 أصول أم تمثلالنفقات  فيما إذا كانت في القطاع العامتحدد معايير محاسبية دولية أخرى  .١٧

 لذلك، لا يحظر هذا المعيار وتبعاً. ولا يتم التطرق لهذه المواضيع في هذا المعيار. ريفمصا

 .  مخصص معينإعتمادولا يتطلب رسملة التكاليف المعترف بها عند 
  

  تعريفات 
 -: للمعاني المحددة لها أدناهوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .١٨

 
  -:ال المنشأة حيثمع الذي يستمد من أالإلتزامهو  الإستنتاجي لتزامالإ

من خلال نمط وذاك ستقبل بمسؤوليات معينة، أنها تشير المنشأة إلى أطراف أخرى   )أ (

 محدد من الممارسة السابقة أو السياسات المنشورة أو بيان حالي محدد بشكل كاف؛ و

تلك ب إنها ستفي الأطراف الأخرى لدى  صحيحاًأة توقعاًالمنش أوجدتكنتيجة،   )ب (

 .المسؤوليات
  

من خلال يتم تأكيد وجوده  هو أصل محتمل ينشأ عن الأحداث السابقة والذي محتملالأصل ال

 وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة وغير المسيطر عليها

  . بشكل كامل من قبل المنشأة
  

  -: هومحتملال الإلتزام

من خلال وقوع أو يتم تأكيد وجوده  الذيو محتمل ينشأ عن الأحداث السابقة إلتزام  )أ (

عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة وغير المسيطر عليها 

 بشكل كامل من قبل المنشأة؛ أو

 -: به لأنهالإعتراف حالي ينشأ عن الأحداث السابقة ولكن لا يتم إلتزام  )ب (
 

 أو قتصاديةصادر للموارد التي تمثل المنافع الإتدفق يتطلب من غير المحتمل أن  )١(

 ؛ أوالإلتزام لتسوية مطلوباًالإمكانيات الخدمية 

 . بموثوقية كافيةالإلتزاملا يمكن قياس مبلغ  )٢(
  

ه أو قام اتإلتزامبأداء أي من  هي العقود التي لم يقم أي من الطرفين العقود القابلة للتنفيذ

  .يساوتهما إلى حد ماتإلتزام بأداء جزئياًكلا الطرفين 
  

  -:مد من الذي يستالإلتزام هو  القانونيالإلتزام

 ؛)من خلال شروطه الواضحة والضمنية(عقد   )أ (

 تشريع؛ أو  )ب (
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 .قانونآخر لل إنطباق  )ج (
  

 الحالية للمنشأة التي تنشأ عن الأحداث السابقة، والتي يتوقع أن اتلتزام هي الإلتزاماتالإ
 أو الإمكانيات الخدمية من صاديةإقتمنافع تؤدي تسويتها إلى تدفق صادر للموارد التي تمثل 

  . المنشأة
  

يؤدي إلى عدم توفر بديل  إستنتاجياً أو قانونياًا إلتزام هو الحدث الذي يخلق الحدث الملزم
  .الإلتزامواقعي للمنشأة لتسوية ذلك 

  

 لتي ا التكاليف تتجاوز فيه الذيو هو عقد لتبادل الأصول أو الخدمات اتلتزامالعقد المثقل بالإ
 أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةعقد المنافع الإال  بموجباتلتزاملتلبية الإيمكن تجنبها  لا

  . المتوقع تلقيها بموجبه
  

  . ذو وقت أو مبلغ غير مؤكدإلتزام هو المخصص
  

  -: إمامادياًط له والسيطرة عليه من قبل الإدارة، ويغير  هو برنامج يتم التخطيإعادة الهيكلة

 نطاق أنشطة المنشأة؛ أو  )أ (

  .الطريقة التي يتم فيها القيام بتلك الأنشطة  )ب (
  

  الأخرى    لتزاماتالمخصصات والإ
 لا يتوفر والمستحقات لأنه الذمم الدائنة الأخرى مثل لتزاماتيمكن تمييز المخصصات عن الإ .١٩

 -: لذلكخلافاً. تهلتسويتأكيد حول وقت أو مبلغ النفقات المستقبلية المطلوبة 

ها  بدوزت الها أوإستلامخدمات التي تم بضائع و  مقابلدفعبال إلتزاماتهي الذمم الدائنة   )أ (
وتشمل الدفعات الخاصة (مع المورد بشأنها  ياًرسم تفاقوتم إعداد فاتورة بها أو تم الإ

 ؛ و)يات رسمية للمبالغ المحددةإتفاق توجد ماية عندجتماعبالمنافع الإ

ها لكن لم  بدوزتالها أو إستلام تُدفع للبضائع والخدمات التي تم إلتزاماتالمستحقات هي   )ب (
 مع المورد بما في ذلك المبالغ المستحقة رسمياً تفاقيتم دفعها أو إعداد فاتورة بها أو الإ

على الرغم ). على سبيل المثال، المبالغ المتعلقة بدفعات الإجازة المستحقة(للموظفين 
ت المستحقات، إلا أن عدم التأكد يكون يوقت تقدير مبلغ أو أحياناًمن أنه من الضروري 

 . أقل بكثير منه للمخصصاتعموماً
  

 ما يتم تسجيل المستحقات كجزء من الذمم الدائنة، بينما يتم تسجيل المخصصات بشكل وكثيراً

  . منفصل
  

    محتملة اللتزاماتالعلاقة بين المخصصات والإ
. ت أو المبلغيوقت لأنها غير مؤكدة من حيث المحتملة، المخصصات جميعتعتبر  ،بشكل عام .٢٠

 الإعتراف يتم م والأصول التي للتزاماتيستخدم في هذا المعيار للإ" محتمل"غير أن المصطلح 
بها لأن وجودها لن يتأكد إلا من خلال وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث 
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ضافة إلى ذلك، بالإ. المستقبلية غير المؤكدة وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل المنشأة
 .الإعتراف التي لا تلبي معيار لتزاماتللإ" محتمل اللتزامالإ"يستخدم مصطلح 

 

 -:يميز هذا المعيار بين .٢١

 أنه من الممكن إجراء تقدير إفتراضب (إلتزامات بها كالإعتراف التي يتم -المخصصات  )أ (

 في مثلة تصادر من الموارد الم اًتدفق حالية ومن المحتمل أن اتإلتزاملأنها ) موثوق

  ؛ واتلتزام لتسوية الإمطلوباً  سيكونخدميةإمكانيات  أو إقتصاديةمنافع 

 -: لأنها إمااماتإلتز بها كالإعتراف التي لم يتم -محتملة اللتزاماتالإ  )ب (

 حالياً اًإلتزامالمنشأة ى عل إذا كان ممكنة الحدوث والتي يجب التأكد ما اتإلتزام )١(

إمكانيات  أو إقتصاديةمنافع ب مثلةتالميمكن أن يؤدي إلى تدفق صادر للموارد 

    أو؛لا أم خدمية

لأنه ليس من إما ( الوارد في هذا المعيار الإعتراف حالية لا تلبي معيار اتإلتزام )٢(

 أو الإمكانيات قتصاديةمنافع الإبالمثلة ت للموارد الماًصادر اًتدفق أن المحتمل

، أو لعدم إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ زامالإلت لتسوية مطلوباًالخدمية 

 ).  بشكل كافالإلتزام



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

٥٧٠ ١٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  عترافالإ
  المخصصات

 -: بالمخصص عندماالإعترافيجب  .٢٢

 نتيجة لحدث سابق؛) إستنتاجياً أو اًقانوني (حالياً اًإلتزاميكون لدى المنشأة   )أ (

للموارد المتمثلة في منافع إقتصادية أو إمكانيات يكون هناك إحتمال تدفق صادر   )ب (
 خدمية لتسوية الإلتزام؛ و

 .يمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزام  )ج (
  

  . وعندما لا تتم تلبية هذه الشروط، يجب عدم الإعتراف بأي مخصص
  

   الحاليالإلتزام
وفي هذه الحالات، .  حالي أم لاإلتزاملا يكون واضحاً في بعض الحالات فيما إذا كان يوجد  .٢٣

 مالي في إلتزامالي في حال وجود ح إلتزاميعتبر الحدث السابق أكثر ترجيحاً لأن يؤدي إلى 
 .تاريخ التقرير، مع الأخذ في الحسبان كافة الأدلة المتاحة

 

 حالي أم إلتزامسيكون واضحاً في معظم الحالات فيما إذا كان حدث سابق قد أدى إلى نشوء  .٢٤
وفي حالات أخرى، على سبيل المثال في دعوى جزائية، قد تتم مناقشة فيما إذا وقعت . لا

وفي .  حالي أم لاإلتزامأحداث معينة أم لا أو فيما إذا كانت تلك الأحداث قد أدت إلى نشوء 
ي تاريخ التقرير من خلال الأخذ  حالي فإلتزامهذه الحالات، تحدد المنشأة فيما إذا كان يوجد 

وتشتمل الأدلة . في الحسبان كافة الأدلة المتاحة، بما في ذلك،  رأي الخبراء على سبيل المثال
وبناءاً على هذا . المنظورة على أية أدلة إضافية تتوفر من خلال الأحداث بعد تاريخ التقرير

 -:الدليل

، تعترف أكثر من عدمه حالي في تاريخ التقرير امإلتزوجود ية إحتمالعندما تكون   )أ (
 ؛ و)الإعترافإذا تمت تلبية معايير (المنشأة بالمخصص 

، تفصح أكثر من وجوده حالي في تاريخ التقرير إلتزاموجود عدم ية إحتمال تكون ماعند  )ب (
ية التدفق الصادر للموارد الممثلة للمنافع إحتمالكن ، ما لم تمحتمل اللتزامالمنشأة عن الإ

 ). ١٠٠ الفقرة أنظر( أو الإمكانيات الخدمية بعيدة الحدوث قتصاديةالإ
 

  الحدث السابق
 ،ملزماًولكي يكون الحدث . ملزماً حدثاً حالي إلتزاميسمى الحدث السابق الذي يؤدي إلى نشوء  .٢٥

ولا .  الذي يخلقه الحدثالإلتزاممن الضروري أن لا يكون لدى المنشأة بديل واقعي لتسوية 
 -: إلا عندماالحال كذلكتكون 

 القانون؛ أوموجب  بالإلتزام تنفيذيمكن فرض   )أ (
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 من قبل الذي يمكن أن يكون فعل(، عندما يؤدى الحدث الإستنتاجي الإلتزامفي حال   )ب (
 . الإلتزامإلى نشوء توقعات صحيحة لدى الأطراف الأخرى بأن المنشأة ستفي ب) المنشأة

  

الخاصة بها وليس  ماليةالفترة التتناول البيانات المالية المركز المالي لمنشأة ما في نهاية  .٢٦
 مكنيمخصص للتكاليف التي  بأي الإعترافولذلك، لا يتم . مركزها المحتمل في المستقبل

 الوحيدة المعترف لتزاماتإن الإ.  في أنشطة المنشأة المستمرة في المستقبلستمرارتكبدها للإ
 .بها في بيان المركز المالي للمنشأة هي تلك الموجودة في تاريخ التقرير

  

الأحداث السابقة والمستقلة عن الأفعال المستقبلية  التي تنشأ عن اتلتزام فقط بالإالإعترافيتم  .٢٧

ومن الأمثلة على هذه . على أنها مخصصات) أي السلوك المستقبلي لأنشطتها(للمنشأة 

أو تكاليف تنظيف الأضرار البيئية غير القانونية التي يفرضها  عقوباتال تكاليف اتلتزامالإ

ين إلى تدفق صادر الإلتزاموقد تؤدي تسوية كل من هذين . التشريع على منشأة القطاع العام

 أو الإمكانيات الخدمية بغض النظر عن الأفعال قتصادية الإلمنافعافي مثلة تللموارد الم

وعلى نحو مماثل، قد تعترف منشأة القطاع العام . المستقبلية لمنشأة القطاع العام تلك

أة دفاعية أو محطة طاقة نووية مملوكة للحكومة إلى الحد الذي بمخصصات تكاليف تفكيك منش

يتناول معيار المحاسبة ( تلزم فيه منشأة القطاع العام بمعالجة الأضرار التي وقعت سابقاً 

البنود الواردة ضمن تكلفة " الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧ في القطاع العامالدولي 

 لذلك، وبسبب المتطلبات وخلافاً). ذلك تكاليف التفكيك وترميم المواقعالأصل، بما في 

القانونية، أو الضغوط الممارسة من ممثلي الشعب، أو الرغبة في إبراز قيادة المجتمع، قد 

ومن الأمثلة على . تعتزم المنشأة أو يطلب منها تحمل نفقات للعمل بطريقة معينة في المستقبل

القطاع العام تركيب أنظمة سيطرة على العوادم على مجموعة معينة ذلك عندما تقرر منشأة 

 لحماية الموظفين من إستخراجمن مركباتها أو عندما يقرر مختبر حكومي تركيب وحدات 

ولأن المنشآت تستطيع تجنب النفقات المستقبلية التي قد يترتب على . أبخرة مواد كيماوية معينة

 حالي إلتزامل تغيير طريقة عملها على سبيل المثال، فلا يكون لديها أفعالها المستقبلية من خلا

 .  بالمخصصالإعترافللنفقات المستقبلية تلك ولا يتم 
 

ولكن من غير الضروري معرفة . الإلتزام طرفاً آخر وهو الذي يدفع له  دائماًالإلتزاميشمل  .٢٨

.  الإلتزام قد يكون نحو المجتمع ككلفإن ،وبالتأكيد، الإلتزامهوية الطرف الذي يستحق له 

تتخذه إدارة قرار  تجاه طرف آخر، فذلك يقضي بأن لا يؤدي إلتزام ب يرتبط دائماًالإلتزامولأن 

في تاريخ التقرير  ستنتاجيالإ الإلتزامطرة إلى نشوء المنشأة أو الهيئة الحاكمة أو المنشأة المسي

ما لم يتم نقل القرار قبل تاريخ التقرير إلى أولئك المتأثرين به بطريقة محددة بشكل كاف لخلق 

 .توقع صحيح لديهم بأن المنشأة سوف تؤدي مسؤولياتها
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قد يؤدي إلى ذلك في تاريخ لاحق، بسبب  إلتزامإن الحدث الذي لا يؤدي مباشرة إلى نشوء  .٢٩

من قبل ) على سبيل المثال، بيان عام محدد بشكل كاف(إجراء التغيرات في القانون أو بسبب 

فعلى سبيل المثال، عندما تتسبب وكالة حكومية في وقوع . إستنتاجي إلتزامالمنشأة يؤدي إلى 

 بمعالجة العواقب، غير أن التسبب في الضرر سيصبح إلتزامضرر بيئي، قد لا يكون هناك 

 عندما يتطلب قانون جديد معالجة الضرر القائم أو عندما تقبل الحكومة المسيطرة ملزماً حدثاً

 . إستنتاجي إلتزامأو الوكالة الفردية بشكل عام مسؤولية المعالجة بطريقة تؤدي إلى نشوء 
  

 عندما يكون من المؤكد الإلتزاممقترح لم تنتهي بعد، ينشأ جديد قانون  وعندما تكون تفاصيل .٣٠

ولأغراض هذا المعيار، تتم معاملة هذا . في المسودة كما تمت صياغته فعلياًسن التشريع 

  ما غالباًطة بسن القانون ات في الظروف المحيختلافغير أن الإ.  قانونيإلتزامنه أ على الإلتزام

وفي العديد :  يمكن أن يجعل سن القانون حقيقة مؤكدة منفرداًحدثاًتجعل من المستحيل تحديد 

 كما تمت فعلياًمن الحالات، ليس ممكناً الحكم فيما إذا كان القانون الجديد المقترح سيسن 

 .  إلى أن يتم سن القانون المقترحالإلتزام صياغته أم لا ويجب إرجاء إصدار القرار بوجود
  

   أو الإمكانيات الخدميةقتصاديةلمنافع الإابمثلة تالتدفق الصادر المحتمل للموارد الم
ة يإحتمال وأيضاً حالياًاً إلتزاميجب أن يكون هناك  فإنه حتى يحقق إلتزام ما شروط الإعتراف .٣١

. الإلتزام أو الإمكانيات الخدمية لتسوية ذلك قتصاديةلمنافع الإبامثلة تتدفق صادر للموارد الم

ولغرض هذا المعيار، يعتبر التدفق الصادر للموارد أو حدث آخر على أنه محتمل إذا كانت 

ية وقوع الحدث أكبر من إحتمال، أي أن تكون أكبر من عدم وقوعهية وقوع الحدث إحتمال

 حالي، تفصح المنشأة عن إلتزاموعندما يكون من غير المحتمل وجود . ية عدم وقوعهإحتمال

نافع لمبامثلة تية حدوث التدفق الصادر للموارد المإحتمال، ما لم تكن محتمل الالإلتزام

 ).١٠٠ الفقرة أنظر( أو الإمكانيات الخدمية بعيدة قتصاديةالإ
 

 حكومة بتعويض إلتزامعلى سبيل المثال، ( المماثلة اتلتزامعندما يكون هناك عدد من الإ .٣٢

ن يكون التدفق ية أإحتمال، يتم تحديد ) للحكومة من مستشفى مملوك ملوثاًالأفراد الذين تلقوا دماً

وعلى الرغم من أن .  ككلاتلتزامالإ فئة في التسوية من خلال دراسة مطلوباًالصادر 

ية التدفق الصادر لبند واحد قد تكون قليلة، إلا أنه يحتمل أن تكون هناك حاجة لبعض إحتمال

 الإعترافوإذا كانت الحال كذلك فيتم . ككل اتلتزامالإ فئةالتدفق الصادر للموارد لتسوية 

 ).  الأخرىالإعترافإذا تمت تلبية معايير (بالمخصص 
 

    لتزامالتقدير الموثوق للإ
وهذا .  التقديرات هو جزء أساسي في إعداد البيانات المالية ولا يقلل من موثوقيتهاإستخدامإن  .٣٣

 حالة المخصصات، التي تعتبر بطبيعتها غير مؤكدة أكثر من الأمر صحيح خصوصاً في

، تكون المنشأة قادرة جداًوفيما عدا الحالات النادرة .  الأخرىلتزاماتمعظم الأصول أو الإ
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 بشكل لتزام للإ موثوقالمحتملة وبالتالي تستطيع إجراء تقدير نتائجالعلى تحديد مجموعة من 

 . بالمخصصعترافه للإإستخدام ليتم كاف
 

 الإعتراف لا يمكن إلتزام عندما لا يمكن إجراء تقدير موثوق، ويوجد جداًالنادرة وفي الحالات  .٣٤
 ). ١٠٠ الفقرة أنظر (محتمل إلتزامنه أ على لتزامفيتم الإفصاح عن ذلك الإ. به

  
    محتملة اللتزاماتالإ

 .محتمل اللتزامالإبيجب أن لا تعترف المنشأة  .٣٥
      

ية حدوث التدفق إحتمال، ما لم تكن ١٠٠، كما تتطلب الفقرة محتمل اللتزاميتم الإفصاح عن الإ .٣٦

 .  و الإمكانيات الخدمية بعيدة أقتصاديةلمنافع الإبامثلة تالصادر للموارد الم
 

 ما، تتم معاملة الجزء من ذلك إلتزامعندما تكون المنشأة مسؤولة بشكل جماعي أو منفرد عن  .٣٧

فعلى سبيل . محتمل إلتزام نهأ الذي يتوقع أن يتم إيفاءه من قبل أطراف أخرى على الإلتزام

 الذي سيتم إيفاءه الإلتزاملمشروع المشترك، تتم معاملة الجزء من المثال، في حالة دين على ا

وتعترف المنشأة . محتمل إلتزامنه أمن قبل المشاركين الآخرين في المشروع المشترك على 

ع لمنافبامثلة ت المحتمل حدوث تدفق صادر للموارد المالإلتزاملجزء من ا لذلكبمخصص 

 حالات نادرة عندما لا يمكن إجراء تقدير إستثناء أو الإمكانيات الخدمية له، بقتصاديةالإ

 .موثوق
 

ولذلك، يتم تقييمها بشكل مستمر .  بطريقة غير متوقعة مبدئياًمحتملة اللتزاماتقد تتطور الإ .٣٨

 أو إقتصاديةمنافع بمثلة تصادر للموارد المدفق تية حدوث إحتماللتحديد فيما إذا أصبح هناك 

لمنافع بامثلة ت التدفق الصادر للموارد المفإنية موجودة حتمالفإذا أصبحت الإ. خدميةإمكانيات 

نه أ على ه مسبقاً لبند تمت معاملتمطلوباً المستقبلية أو الإمكانيات الخدمية سيكون قتصاديةالإ

 بالمخصص في البيانات المالية للفترة التي تتغير فيها الإعترافيتم ، فمحتمل إلتزام بند

فعلى سبيل ).  حيث لا يمكن إجراء تقدير موثوقجداًفيما عدا الظروف النادرة (ية حتمالالإ

ية قانون بيئي ولكن يبقى من غير الواضح فيما إذا حدث المثال، قد تنتهك منشأة حكومية محل

وعندما يصبح واضحاً في وقت لاحق حدوث الضرر وأن المعالجة . ضرر للبيئة أم لا

 هو أمر محتمل قتصاديةمطلوبة، فقد تعترف المنشأة بالمخصص لأن التدفق الصادر للمنافع الإ

 .الآن
  

    محتملةالأصول ال
 .محتمل تعترف المنشأة بالأصل اليجب أن لا .٣٩

 

 عادة من الأحداث غير المخطط لها أو غير المتوقعة التي تقع خارج محتملة اللتنشأ الأصو .٤٠

 أو قتصاديةية التدفق الوارد للمنافع الإإحتمالالسيطرة الكاملة للمنشأة وتؤدي إلى نشوء 
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مثلة على ذلك المطالبة التي تلاحقها المنشأة من خلال ومن الأ. الإمكانيات الخدمية للمنشأة

 .العمليات القانونية، حيث تكون النتيجة غير مؤكدة
  

 الإعترافلك قد يؤدي إلى ة لأن ذـ في البيانات الماليةـمحتملول الـ بالأصالإعترافلا يتم  .٤١

ولكن عندما يكون تحقيق الإيراد مؤكدا بشكل فعلي، فإن الأصل ذو . بالإيراد الذي قد لا يتحقق

  .الصلة لا يكون أصلاً محتملاً ويكون الإعتراف به مناسباً
 

يتم الإفصاح عن الأصل المحتمل عندما يكون التدفق الوارد للمنافع الإقتصادية أو الإمكانيات  .٤٢

 . ١٠٥خدمية أمراً محتملاً كما تتطلب الفقرة ال

 بشكل مستمر لضمان أن تعكس البيانات المالية التطورات بشكل محتملةيتم تقييم الأصول ال .٤٣

 أو الإمكانيات قتصاديةسينشأ تدفق وارد من المنافع الإنه أ فعلياًوإذا أصبح من المؤكد . مناسب

 بالأصل والإيراد ذو الإعتراف يتم فإنهالخدمية أو أنه يمكن قياس قيمة الأصل بشكل موثوق، 

وإذا أصبح التدفق الوارد للمنافع . الصلة في البيانات المالية للفترة التي يحدث فيها التغير

 أنظر (محتمل، تفصح المنشأة عن الأصل المحتملاً اًأمر أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةالإ

 ). ١٠٥الفقرة 
 

  القياس
   

   التقدير الأفضل
يجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  .٤٤

 . الحالي في تاريخ التقريرالإلتزام
 

 الحالي هو المبلغ الذي قد تدفعه المنشأة بشكل الإلتزامة إن أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوي .٤٥
 ما يكون وكثيراً.  في تاريخ التقرير أو لنقله لطرف ثالث في ذلك الوقتالإلتزاممعقول لتسوية 

لمبلغ غير أن تقدير ا.  في تاريخ التقريرإلتزام تسوية أو نقل جداًمن المستحيل أو من المكلف 
 تقدير للنفقات المطلوبة أفضل يقدم الإلتزامالذي قد تدفعه المنشأة بشكل معقول لتسوية أو نقل 

 . الحالي في تاريخ التقريرالإلتزاملتسوية 
 

 عملياتيتم تحديد النتيجة والأثر المالي من خلال حكم إدارة المنشأة، والمدعوم بالخبرة في  .٤٦
التي تأخذ وتتضمن الأدلة . ، وفي بعض الحالات، من خلال تقارير الخبراء المستقلينمماثلة

   .  الأحداث بعد تاريخ التقريرهتوفرأي دليل إضافي  بالإعتبار
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  مثال
يقدم مختبر طبي حكومي الصور الضوئية فوق الصوتية التشخيصية للمراكز الطبية 

ويتم تقديم . ة للحكومة والقطاع الخاص على أساس إسترداد التكلفة الكاملةوالمستشفيات المملوك
المعدات للمراكز الطبية بضمان يتم بموجبه تغطية تكلفة إصلاحات أية عيوب تصبح واضحة 

وإذا تم الكشف عن عيوب ثانوية في كافـة . في فترة الستة شهور الأولى بعد الشراء
أم إذا تم الكشف عن . ف إصلاح بقيمة مليون وحدة عملةالمعـدات المقدمة، قد تنشأ تكالي

وحدة  مليون ٤عيـوب رئيسية في كافـة المعدات المقدمة، قد تنشأ تكاليف إصلاح بقيمة 
من المعدات، للسنة % ٧٥وتشير الخبرة السابقة للمختبر وتوقعاته المستقبلية إلى أن . عملة

% ٥دات ستشتمل على عيوب ثانوية، وأن من المع% ٢٠القادمة، لن تشتمل على عيوب، وأن 
، يقيم المختبر إحتمالية التدفق ٣٢وفقاً للفقرة . من المعدات ستشتمل على عيوب رئيسية

  .الصادر لإلتزامات الضمان ككل
  

  -:القيمة المتوقعة لتكلفة الإصلاحات هي كالتالي
  

       ٤٠٠,٠٠٠) =  مليون٤من % ٥) + ( مليون١من % ٢٠) + (من لا شيء% ٧٥(
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 به كمخصص من خلال وسائل الإعترافيتم تناول الشكوك المحيطة بالمبلغ الذي سيتم  .٤٧

 وعندما يكون المخصص الذي يتم قياسه مرتبط بقطاع كبير من .متنوعة وحسب الظروف

ت المرتبطة حتمالا من خلال وزن كافة المخرجات المحتملة حسب الإالإلتزامالبنود، يتم تقدير 

ولذلك سيختلف المخصص بناءاً ". القيمة المتوقعة"الطريقة الإحصائية للتقدير هذه وتسمى . بها

وعندما . %٩٠أو % ٦٠  هو على سبيل المثالية الخسارة لمبلغ ماإحتمال نسبة إختلافعلى 

المحتملة، تكون كل نقطة في تلك المجموعة محتملة على  نتائجالتوجد مجموعة مستمرة من 

 .نطاقالفي  نقطة الوسط إستخدامية أي نقطة أخرى، فيتم إحتمالنفس درجة 
  

. لتزام مفرد، تكون النتيجة الفردية على الأرجح هي التقدير الأفضل للإإلتزامعندما يتم قياس  .٤٨

وعندما تكون النتائج . محتملةالخرى الأنتائج الولكن حتى في هذه الحالة، تدرس المنشأة 

 التقدير فإنلمرجحة بشكل أكثر، المحتملة الأخرى على الأغلب إما أعلى أو أقل من النتيجة ا

فعلى سبيل المثال، إذا كان على الحكومة معالجة خطأ . الأفضل سيكون بمبلغ أعلى أو أقل

 النتيجة الفردية المرجحة أكثر قد فإنخطير في مركبة دفاعية قامت بتشييدها لحكومة أخرى، 

ة عملة، ولكن يتم تقديم  وحد١٠٠,٠٠٠تكون نجاح الإصلاح من أول محاولة بتكلفة تبلغ 

 . ية كبيرة لضرورة إجراء المزيد من المحاولاتإحتمالمخصص لمبلغ أكبر إذا توافرت 
 

 - ١٢ويوفر معيار المحاسبة الدولي . يتم قياس المخصص قبل الضريبة أو مكافئات الضريبة .٤٩
 . الإرشاد حول التعامل مع العواقب الضريبية لمخصص ما" ضرائب الدخل"

  

    عدم التأكدالمخاطر و
 في التوصل  بالإعتبار المحيطة بالعديد من الأحداث والظروفعدم التأكديجب أخذ المخاطر و .٥٠

 .للتقدير الأفضل لمخصص ما
  

 من المبلغ الذي يتم عليه قياس ةوقد يزيد تعديل المخاطر.  تقلب النتائجلىإ المخاطر شيرت .٥١

وإن الحذر ضروري عند إصدار الأحكام في ظل ظروف عدم التأكد، بحيث لا يتم . لتزامالإ

غير أن . لتزاماتالمغالاة في قيمة الإيراد أو الأصول أو التقليل من قيمة المصاريف أو الإ

فعلى . اتلتزاممخصصات مفرطة أو مغالاة مقصودة في قيمة الإ إنشاءعدم التأكد لا يبرر 

 بشكل محدد على أساس حكيم، فلا تتم ةسلبي نتيجةلسبيل المثال، إذا تم تقدير التكاليف المقدرة 

والعناية . بشكل متعمد على أنه محتمل أكثر مما هو في الواقع نتيجةاللك تعندها معاملة 

 . يتبعها مغالاة في المخصص التيعدم التأكدضرورية لتجنب التعديلات المزدوجة للمخاطر و
 

 ). ب (٩٨ التي تحيط بمبلغ النفقات بموجب الفقرة عدم التأكديتم الإفصاح عن ال .٥٢
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  القيمة الحالية 
، يجب أن يكون مبلغ المخصص هو القيمة اًاديم نقودللعندما يكون أثر القيمة الزمنية  .٥٣

 .الإلتزامة لتسوية الحالية للنفقات والمتوقع أن تكون مطلوب
 

تعتبر المخصصات التي ترتبط بالتدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ مباشرة بعد تاريخ التقرير  .٥٤
  لنفس المبلغ أكثر من التدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ لاحقاًاتلتزاممخصصات مثقلة بالإ

 . مادياً يتم خصم المخصصات، عندما يكون الأثر ولذلك،. نقودللبسبب القيمة الزمنية  كلوذ
 

ستزداد القيمة الحالية للمخصص  فإنعندما يتم خصم المخصص على مدى عدد من السنوات،  .٥٥
وتتطلب ). هـ إلى الملحق إرجع(كل سنة بينما يقترب المخصص من الموعد المتوقع للتسوية 

الناتج وخلال الفترة في المبلغ المخصوم لإفصاح عن الزيادة من هذا المعيار ا) هـ (٩٧الفقرة 
 .  الوقتإنقضاءمن 

 

قبل الضريبة والتي ) الأسعارأو ( السعرعبارة عن  الخصم) الأسعارأو ( سعريجب أن يكون  .٥٦
أن   يجبو. لتزامر الخاصة بالإتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاط

 . الخصم المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفق النقدي المستقبلي لها) أسعار( سعريعكس  لا
 

 الأعمال الحكوميةيتم فرض ضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل على فائض منشأة  .٥٧
، وعندما يتم فرض ضرائب الدخل هذه على منشآت القطاع تلإختصاصااللفترة في بعض 

 . قبل الضريبة سعرالالخصم المختار هو عبارة عن  سعرالعام، فيجب أن يكون 
  

  المستقبليةالأحداث 
 ما على إلتزاميجب أن تنعكس الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية  .٥٨

 . على أنها ستحدثص عندما يكون هناك دليل موضوعي كافمبلغ المخص
 

فعلى . قياس المخصصات عنديمكن أن تكون الأحداث المستقبلية المتوقعة مهمة بشكل خاص  .٥٩

تعويض المتأثرين بنتائج ل وذلكالأسعار مؤشر ب معينة اتإلتزام ربطسبيل المثال، يمكن 

 على معدلات متوقعة  كافياًدليلاًوإذا كان هناك . في الأسعار الأخرى التضخم أو التغيرات

ومن الأمثلة الأخرى على الأحداث .  يجب أن ينعكس في مبلغ المخصصفإنهمحتملة للتضخم 

 الحكومة بأن تكلفة تنظيف القار والرماد إعتقادالمستقبلية التي تؤثر على مبلغ المخصص 

ثات الأخرى المرتبطة بموقع مصنع غاز في نهاية حياته ستنخفض بسبب التغيرات والملو

ففي هذه الحالة، يعكس المبلغ المعترف به التكلفة التي يتوقع . المستقبلية في التكنولوجيا

 عتبار والموضوعيون بشكل معقول أن يتم تكبدها، مع الأخذ في الإالمراقبون المؤهلون فنياً

 لذلك فمن وتبعاً. ة المتاحة المتعلقة بالتكنولوجيا التي سوف تتوفر في وقت التنظيفكافة الأدل

المناسب أن يتم على سبيل المثال تضمين، تخفيضات التكلفة المتوقعة المرتبطة بالخبرة 
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المتزايدة في تطبيق التكنولوجيا الحالية أو التكلفة المتوقعة لتطبيق التكنولوجيا على عملية 

على أن المنشأة لا تتوقع تطوير تكنولوجيا .  تم إجرائها في السابقف أكبر أو أكثر تعقيداًتنظي

 .جديدة بشكل كامل للتنظيف ما لم يدعمه أدلة موضوعية كافية
 

 الحالي لحكومة ما أو لمنشأة الإلتزامإن أثر التشريع الجديد المحتمل الذي قد يؤثر على مبلغ  .٦٠
 عندما يتوفر دليل موضوعي الإلتزام في قياس ذلك عتبارتم أخذه في الإقطاع حكومي فردية ي

إن تنوع الظروف التي تنشأ خلال .  أنه سيتم سن التشريعفعلياً على أنه من المؤكد يكاف
. التطبيق يجعل من المستحيل تحديد حدث واحد يوفر الدليل الموضوعي الكافي في كل حالة

 أن يتم سن التشريع فعلياً وفيما إذا كان مؤكداً لم سيطلبه تشريع مابالنسبة  والأدلة مطلوبة
وفي العديد من الحالات، لن يتوفر الدليل الموضوعي الكافي إلا . الوقت المناسبفي وتنفيذه 

 . إذا تم سن التشريع الجديد
  

  للأصولالتصرف المتوقع 
قياس  عندلأصول لالمتوقع  ستبعادالإ التي تنجم عن الأخذ بالإعتبار الأرباحيجب أن لا يتم  .٦١

 .مخصص ما
 

قياس مخصص  عندالمتوقع بالأصول  ستبعادالإ التي تنجم عن الأخذ بالإعتبار الأرباحلا يتم  .٦٢

. كان التصرف يرتبط على نحو وثيق بالحدث الذي يؤدي إلى نشوء المخصص ولوما، حتى 

الناجمة عن التصرف المتوقع بالأصول في الوقت الذي  رباحبالأ من ذلك تعترف المنشأة وبدلاً

 . الذي يتناول الأصول المعنيةفي القطاع العاميحدده معيار المحاسبة الدولي 
  

    اتالتعويض
 بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل تعويضأن يتم عندما يتوقع  .٦٣

 إذا تعويض أنه سيتم قبض الفعلياً عندما يكون مؤكدا تعويض بالالإعترافطرف آخر، يجب 

ويجب أن لا .  على أنه أصل منفصلتعويضويجب معاملة ال. الإلتزامالمنشأة بتسوية  قامت

 .  مبلغ المخصصتعويضكيتجاوز المبلغ المعترف به 
   

مبلغ  مخصوماً منهالمصروف المتعلق بمخصص ما في بيان الأداء المالي  يمكن أن يعرض .٦٤

 .  المعترف بهتعويضلا
 

لى البحث عن طرف آخر لدفع جزء أو كامل النفقات تكون المنشأة في بعض الأحيان قادرة ع .٦٥

التعويض أو كفالات  بنود من خلال عقود التأمين أو مثلاً(المطلوبة لتسوية مخصص ما 

وإما أن يسدد الطرف الآخر المبالغ التي دفعتها المنشأة أو يقوم بدفع المبالغ ). الموردين

 تجاه فرد نتيجة قانونياً اًإلتزامعلى وكالة حكومية فعلى سبيل المثال، قد يكون . مباشرة

 بعض النفقات من إستردادإلا أن الوكالة قد تكون قادرة على . لنصيحة مضللة يقدمها موظفوها

 . مؤسسة تأمين للتعويضات المهنية
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 عن كامل المبلغ موضوع البحث بحيث يكون عليها ئولةمس، وفي معظم الحالات تبقى المنشأة  .٦٦

وفي هذا الحالة، يتم . أن تسوي كامل المبلغ إذا لم يقم الطرف الثالث بالدفع لأي سبب

 المتوقع تعويض بأصل منفصل للالإعتراف، ويتم لتزام بالمخصص لكامل مبلغ الإالإعتراف

 . لتزام إذا قامت المنشأة بتسوية الإتعويض أنه سيتم قبض الفعلياًعندما يكون من المؤكد 
 

 عن التكاليف موضوع البحث إذا لم يقم الطرف ولةؤمس لا تكون المنشأة في بعض الحالات .٦٧

وفي هذه الحالة، لا تتحمل المنشأة أية مسؤولية عن تلك التكاليف ولا يتم . الثالث بالدفع

 . في المخصصتضمينها 
 

الذي  حدال إلى محتملاً إلتزاماًً عنه بالتكافل والتضامن مسئولة التي تكون المنشأة الإلتزاميعتبر  .٦٨

  .٣٧ من قبل أطراف آخرين كما هو مشار إليه في الفقرة الإلتزاميتوقع فيه تسوية 
  

  التغيرات في المخصصات  
وإذا لم . حاليتقدير أفضل  المخصصات في كل تاريخ تقرير وتعديلها لتعكس يجب مراجعة .٦٩

إمكانيات  أو إقتصاديةمنافع ب مثلتيعد من المحتمل أن يكون التدفق الصادر من الموارد الم

  .، يجب أن يتم إلغاء المخصصالإلتزام لتسوية مطلوباًخدمية 
 

.  للمخصص في كل فترة لتعكس مرور الوقتالقيمة المرحلة الخصم، تزداد إستخدامما يتم عند .٧٠

 .  بهذه الزيادة على أنها مصروف فائدةالإعترافويتم 
 

   المخصصات إستخدام
 . بالمخصص لها فقطفالإعترا أصلاً المخصص للنفقات التي تم إستخداميجب  .٧١

 

 تسويةحيث إن .  فقطلتسوية النفقات التي تتعلق بهذا المخصصالمخصص  إستخداميتم  .٧٢

 به لغرض آخر في الأصل قد يحجب أثر الإعترافالنفقات على أساس المخصص الذي تم 

 . حدثين مختلفين
  

   والقياسعترافالإ دعتطبيق قوا
    صافي العجز التشغيلي المستقبلي

عن الأنشطة التشغيلية  الذي قد ينتجمخصصات لصافي العجز  بعترافالإيجب أن لا يتم  .٧٣
 .المستقبلية

 

 ١٨قرة  في الفلتزاماتلا يلبي صافي العجز الناجم عن الأنشطة التشغيلية المستقبلية تعريف الإ .٧٤
 .٢٢ العامة المحددة للمخصصات في الفقرة عترافالإومعايير 

  

إن توقع نشوء صافي العجز عن الأنشطة التشغيلية المستقبلية هو مؤشر على إمكانية إنخفاض  .٧٥

 وتطبق المنشأة فحص إنخفاض القيمة على هذه. قيمة أصول معينة مستخدمة في هذه الأنشطة
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على الإرشاد حول "  قيمة الأصولإنخفاض" ٣٦ويحتوي معيار المحاسبة الدولي . صولالأ

 .  في القيمةنخفاض الإعن اسبةمحال
  

    اتلتزامالعقود المثقلة بالإ
  وقياسه الحاليالإلتزام بعترافالإ يجب فإنه، اتلتزام بالإمثقلاً إذا كان لدى المنشأة عقداً .٧٦

 . بموجب العقد وذلك كمخصص)  المسترداتمخصوماً منه(
 

 التي  العقودإستثناءويتم .  فقطاتلتزام من هذا المعيار على العقود المثقلة بالإ٧٦تنطبق الفقرة  .٧٧
توقع عدم تلقي المنشأة من المستفيدين مقابلا  معإبرامها  ية والتي يتمجتماعتوفر المنافع الإ

تلك المنافع، من نطاق هذا  مقابلمباشرة بشكل  قيمة البضائع والخدمات المقدمة تقريباًيساوي 
  .المعيار

  

)  بعض طلبات الشراء الروتينيةمثلاً (يةتبادل عملياتيمكن إلغاء العديد من العقود التي تثبت  .٧٨

ا، بينما تنص عقود أخرى على إلتزامدون دفع تعويض للطرف الآخر، وبالتالي لا يكون هناك 

 هذا العقد  مثلوعندما تؤدي الأحداث لأن يكون.  كلا الطرفين المتعاقديناتإلتزامحقوق و

وتقع .  بهعترافالإ يتم إلتزام العقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويوجد فإن، اتلتزام بالإمثقلاً

 .ذا المعيار خارج نطاق هاتلتزامالعقود التنفيذية غير المثقلة بالإ
 

التي  على أنه العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف اتلتزاميعرف هذا المعيار العقد المثقل بالإ .٧٩
 أو الإمكانيات الخدمية المتوقع قتصادية بموجب العقد المنافع الإاتلتزاملتلبية الإ لايمكن تجنبها
بعد   الحاليبالإلتزام عترافالإولذلك، يتم . سترداد المبالغ القابلة للإلكفي ذبم تلقيها بموجبه 

 التي لايمكن تجنبهاوتعكس التكاليف . ٧٦ على أنه مخصص بموجب الفقرة خصم التعويضات
وأي تعويض أو  الوفاء بهفة تكلبموجب العقد أدنى صافي تكلفة للخروج من العقد، وهي 

  . أيهما أقل،تنشأ عن التقصير في إنجازه العقوبات التي
 

، تعترف المنشأة بأي خسارة ناتجة اتلتزامقبل أن يتم إنشاء مخصص منفصل لعقد مثقل بالإ .٨٠

 .  في القيمة حدثت في الأصول المخصصة لذلك العقدنخفاضعن الإ
  

  الهيكلة إعادة 
 -:فيما يلي أمثلة على الأحداث التي قد تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة .٨١

 ؛نشاط ما أو خدمة ماأو إستبعاد إنهاء   )أ (

 يريتغإغلاق فرع مكتب أو إنهاء أنشطة وكالة حكومية في موقع أو منطقة محددة أو   )ب (

 موقع الأنشطة من منطقة إلى أخرى؛

 ؛ وتنفيذيأو  إداري مستوىت في هيكل الإدارة، على سبيل المثال، إلغاء التغييرا  )ج (
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عمليات إعادة التنظيم الأساسية التي يكون لها أثر مادي على طبيعة عمليات المنشأة   )د (

 . ومحور تركيزها
 

 العامة عترافالإ بمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تتم تلبية معايير عترافالإيتم  .٨٢

 كيفية تطبيق معايير ٩٦ و٨٣وتبين الفقرتان .  فقط٢٢للمخصصات المبينة في الفقرة 

 . العامة على عمليات إعادة الهيكلةعترافالإ
  

 -: عندمالإعادة الهيكلة ستنتاجيالإ الإلتزامينشأ  .٨٣

 -:خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل ما يلي  لدى لمنشأةدجوي  )أ (

 الوحدة التشغيلية المعنية؛/ الوحدة التشغيلية أو جزء من النشاط/ النشاط )١(

 المواقع الرئيسية المتأثرة؛ )٢(

موقع ومهمة الموظفين الذين سيتم تعويضهم على إنهاء خدمتهم وعددهم  )٣(

 التقريبي؛

  تكبدها؛ والنفقات التي سيتم )٤(

 متى سيتم تنفيذ الخطة؛ و )٥(
 

عندما تزيد المنشأة من التوقعات الصحيحة لدى أولئك الذين يتأثرون به أنه سيقوم   )ب (
بإعادة الهيكلة من خلال البدء في تنفيذ تلك الخطة أو الإعلان عن خصائصها الرئيسية 

 .  للأطراف المتأثرة بها
 

أو على مستوى  مستوى الحكومة ككليمكن أن تحدث إعادة الهيكلة ضمن القطاع العام على  .٨٤
 . مشروع حكومي أو على مستوى الوزارات أو المؤسسات

 

يمكن أن يتم تقديم الدليل الذي يثبت بدء الحكومة أو منشأة فردية بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، من  .٨٥
خلال الإعلان العام عن الخصائص الرئيسية للخطة على سبيل المثال، أو بيع أو نقل الأصول، 

يشكل الإعلان . ة إلغاء الإيجارات، أو وضع ترتيبات بديلة لعملاء الخدماتأو الإبلاغ عن ني
تمت صياغته بهذه إذا فقط لإعادة الهيكلة  اًيإستنتاجاً إلتزامالعام للخطة التفصيلية لإعادة الهيكلة 

لأطراف بحيث تتوقع ا) أي بأن يبين الخصائص الرئيسية للخطة( الطريقة وبتفصيل كاف
على نحو صحيح بأن ) ممثليهم أو(الأخرى مثل مستخدمي الخدمة والموردين والموظفين 

 . الحكومة أو المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة
 

عند تبليغها للمتأثرين بها، يجب إستنتاجي  إلتزامحتى تكون الخطة كافية لأن تؤدي إلى نشوء  .٨٦
ا في أقرب وقت ممكن وأن يتم إكمالها ضمن إطار زمني يجعل من أن يتم التخطيط لبدء تنفيذه

وإذا كان من المتوقع حدوث تأجيل كبير قبل أن . غير المرجح حدوث تغييرات كبيرة عليها
تبدأ عملية إعادة الهيكلة أو إذا كانت عملية إعادة الهيكلة ستستغرق وقتاً أطول من المعقول، 

ى زيادة التوقعات الصحيحة للآخرين بأن الحكومة أو فمن غير المرجح أن تؤدي الخطة إل
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، وذلك لأن الإطار الزمني يتيح للحكومة أو المنشأة حالياًالمنشأة الفردية ملتزمة بإعادة الهيكلة 
 . خططهافرص 

 

دي إلى لإعادة الهيكلة قبل تاريخ التقرير لا يؤ حاكمةإن القرار الذي تتخذه إدارة ما أو هيئة  .٨٧
في تاريخ التقرير ما لم تتوفر الظروف التالية للمنشأة قبل تاريخ إستنتاجي  إلتزامنشوء 
 -:التقرير

 أن تكون قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو   )أ (

أن تكون قد أعلنت عن الخصائص الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة إلى المتأثرين بها   )ب (
 لزيادة التوقعات الصحيحة لديهم بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ  كافبطريقة محددة وبشكلٍ

 .إعادة الهيكلة
 

 المنشأة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو تعلن عن خصائصها الرئيسية إلى المتأثرين إذا بدأت
محاسبة  بموجب معيار الضرورياً أمراًويمكن أن يكون الإفصاح . بها، بعد تاريخ التقرير

انت عملية إعادة ك، وذلك إذا "ريراالتقإعداد بعد تاريخ الأحداث  "١٤ في القطاع العامالدولي 
إذا كانت إعادة الهيكلة هامة وقد يؤثر عدم الإفصاح على القرارات الإقتصادية الهيكلة 

  .البيانات الماليةبناء على للمستخدمين المتخذة 
 

فقط ،  الحاكمةلا ينشأ من خلال قرار الإدارة أو الهيئة ستنتاجي الإ الإلتزامعلى الرغم من أن  .٨٨
فعلى سبيل المثال، يمكن أن .  من أحداث أخرى مبكرة بالإضافة إلى ذلك القرارإلا أنه قد ينشأ

 المفاوضات مع ممثلي الموظفين حول دفعات نهاية الخدمة، أو المشترين لبيع أو ختتام إيتوقف 
الحصول على تلك تم يوعندما .  فقطالحاكممجلس الأو نقل عملية معينة على موافقة الهيئة  

لإعادة الهيكلة، إذا إستنتاجياً  اًإلتزامالموافقة وتبليغها للأطراف الأخرى، يكون لدى المنشأة 
 .٨٣تمت تلبية شروط الفقرة 

 

 القرارات فيما يخص منشأة قطاع عام، في بعض البلدان، إلى تخاذيتم إيكال السلطة العليا لإ .٨٩

على ( ممثلي الإدارة بإستثناءمصالح الذي يشتمل أعضائه على ممثلي  الحاكمس مجلالأو الهيئة 

 قرار إتخاذ قبل أن يتم ضرورياً أمراًأو قد يكون تبليغ هؤلاء الممثلين ) سبيل المثال، الموظفين

تبليغ هؤلاء  يشملمجلس الحاكم الالهيئة أو ولأن هذا القرار من قبل . مجلس الحاكمالالهيئة أو 

 . لإعادة الهيكلة إستنتاجي إلتزام قد يؤدي إلى نشوء فإنهالممثلين، 
  

  بيع أو نقل العمليات

قل عملية ما لم تلتزم المنشأة بالبيع أو النقل، أي أن توجد  نتيجة لبيع أو نالإلتزاملا ينشأ  .٩٠

 .ية ملزمةإتفاق
   

تكون   لافإنهاعملية وأعلنت عن ذلك القرار حتى عندما تكون المنشأة قد إتخذت قرار بيع  .٩١

وستكون المنشأة قادرة على . ةية بيع ملزمإتفاق بالبيع إلى أن يتم تحديد المشتري ووجود ملزمة



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

١٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٥٨٣

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

لم يتم إيجاد مشتري  طالما إجراءات عمل أخرى إتخاذتغيير رأيها وسيكون عليها بالفعل 

زءاً من وعندما يكون البيع ج. ية بيع ملزمةإتفاقتتوفر فيه الشروط المقبولة إلى أن تتوفر 

 يمكن نشوء إلتزام إستنتاجي للأجزاء الأخرى من إعادة الهيكلة حتى فإنهعملية إعادة الهيكلة 

 . توجد إتفاقية بيع ملزمةقبل أن 
 

 نقل العمليات من منشأة مسيطر عليها إلى غالباًتشمل عملية إعادة الهيكلة ضمن القطاع العام  .٩٢

 ما تحدث عمليات وغالباً. يإسمأخرى وقد تتضمن نقل العمليات بدون مقابل أو لقاء مقابل 

يات ملزمة كما هو موصوف في الفقرة إتفاقضمن ولا تت الحكومةالنقل هذه بموجب تعليمات 

وحتى إذا لم تؤدي عمليات . ية نقل ملزمة فقطإتفاق عندما تكون هناك الإلتزامويوجد .  ٩٠

المخطط لها قد تتطلب الإفصاح بموجب  العملية فإن بالمخصص، عترافالإالنقل المقترحة إلى 

  أو معايير مقترحة مثل معياري المحاسبة الدوليةفي القطاع العامسبية دولية أخرى معايير محا

  عناتفصاحالإ "٢٠والمعيار " ريرالتقإعداد الأحداث بعد تاريخ  "١٤ في القطاع العام

 ".  ذات العلاقة الأطراف
  

  مخصصات إعادة الهيكلة
    

ل مخصص إعادة الهيكلة على النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة يجب أن يشتم .٩٣
 -:فقط ، وهي إما

 ؛ والنفقات الضرورية  التي تستلزمها إعادة الهيكلة  )أ (

 . النفقات غير المرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة  )ب (
 

 -: لا يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على تكاليف ما يلي .٩٤

  الموظفين المستمرين على رأس عملهم؛توزيعإعادة تدريب أو إعادة   )أ (

 التسويق؛ أو   )ب (

 .  في الأنظمة الجديدة وشبكات التوزيعستثمارالإ  )ج (
  

 لإعادة الهيكلة في تاريخ إلتزاماتترتبط هذه النفقات بالسلوك المستقبلي لنشاط ما وهي ليست 
 بها فيما عترافالإ عليه اًى نفس الأساس الذي يتم بناء بهذه النفقات علعترافالإويتم . التقرير

  . لو نشأت بشكل مستقل عن إعادة الهيكلة
  

لا يتم تضمين صافي العجز التشغيلي المستقبلي القابل للتحديد حتى تاريخ إعادة الهيكلة في  .٩٥
 . ١٨  كما هو معرف في الفقرةاتلتزاممخصص، ما لم يرتبط بعقد مثقل بالإ

 
التي تنجم عن التصرف المتوقع في الأصول في الحسبان في قياس  الأرباحلا يتم أخذ  .٩٦

جزء نه أ بيع الأصول على إعتبار،  حتى إذا تم ٦١مخصص إعادة الهيكلة كما تتطلب الفقرة 
 . من إعادة الهيكلة
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  الإفصاح  
 -:من المخصص فئةل يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالنسبة لك .٩٧

  في بداية ونهاية الفترة؛القيمة المرحلة  )أ (

الفترة، بما في ذلك الزيادات على المخصصات  خلال تنشأالمخصصات الإضافية التي   )ب (
 الحالية؛

 خلال الفترة؛) أي المتكبدة والمحملة على المخصص(المبالغ المستخدمة   )ج (

 ة خلال الفترة؛ والمبالغ غير المستخدمة المعكوس  )د (

في   الوقت وأثر أي تغيير مرورالزيادة خلال الفترة على المبلغ المخصوم الناجم عن   )هـ(
 .الخصم سعر

  

  المعلومات المقارنة غير مطلوبة
 -:اتمن المخصص فئةيجب أن تفصح المنشأة عما يلي لكل  .٩٨

 المتوقع لأي تدفقات صادرة ناتجة عن المنافع  والوقتالإلتزاموصف مختصر لطبيعة   )أ (
  أو الإمكانيات الخدمية؛قتصاديةالإ

ويجب أن تفصح .  الصادرةت تلك التدفقاتيوقتمبلغ أو مؤشر على عدم التأكد من   )ب (
ات الرئيسية المتعلقة بالأحداث المستقبلية عندما يكون من فتراضالمنشأة عن الإ

 ؛ و٥٨، كما تم تناولها في الفقرة مات كافيةالضروري تقديم معلو

ات المتوقعة تعويض به للعترافالإات متوقعة وذكر مبلغ أي أصل تم تعويضمبلغ أية   )ج (

 .تلك
 

ية التي لم تتلقى لقاءها مقابل جتماع بمخصصات المنافع الإعترافالإعندما تختار المنشأة  .٩٩

 قيمة البضائع والخدمات المقدمة مباشرة من المستفيدين من تلك المنافع في باًتقرييساوي 

بياناتها المالية، فيجب عليها إجراء الإفصاحات المطلوبة حول تلك المخصصات في الفقرتين 

 . ٩٨ و٩٧
 
ف  في تاريخ التقرير عن وصمحتمل الالإلتزاميجب على المنشأة أن تفصح  لكل صنف من  .١٠٠

، و حتمال ما لم يكن أي تدفق صادر في التسوية أمر بعيد الإمحتمل الالإلتزاممختصر لطبيعة 

  -:حيثما أمكن أن تفصح عن

 ؛٦٢ إلى ٤٤تقدير أثره المالي والمقاس بموجب الفقرات من   )أ (
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عام
 ال

اع
قط

 ال

 ت أي تدفق صادر؛ و يوقتالمتعلق بمبلغ أو  دعدم التأكمؤشر على   )ب (

 .تعويضية أي إحتمال  )ج (
  

 فئة التي يمكن أن يتم تجميعها لتشكل محتملة اللتزاماتفي تحديد أي المخصصات أو الإ  .١٠١

 لإجراء بيان  كاف، من الضروري دراسة فيما إذا كانت طبيعة البنود متشابهة إلى حدةمعين

ولذلك، فقد يكون من ). ب(و) أ(١٠٠و) ب(و) أ(٩٨واحد عنها لتلبية متطلبات الفقرات 

واحد من المخصص،  فئة على أنها الإلتزامالمناسب معاملة المبالغ المرتبطة بنوع واحد من 

ولكن قد يكون من غير المناسب معاملة المبالغ المرتبطة بتكاليف الترميم البيئية والمبالغ 

 . وي قانونية على أنها فئة واحدةاالناتجة من دع
   

تقوم المنشأة  فإن عندما ينشأ كل من المخصص والإلتزام المحتمل من مجموعة الظروف ذاتها .١٠٢

بين المخصص رتباط لإا بطريقة تظهر ١٠٠ و٩٨، ٩٧الإفصاحات التي تتطلبها الفقرات ب

 . لمحتم اللتزاموالإ
 

 
  

وفي هذه الحالات، .  لقياس مخصص ما خارجياًقد تستخدم المنشأة في ظروف معينة تقييماً .١٠٣
 . الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتقييم سيكون مفيداً

 

 التي تنشأ من محتملة اللتزامات على الإ١٠٠الواردة في الفقرة لا تنطبق متطلبات الإفصاح  .١٠٤
 قيمة البضائع تقريباً يساوي ية التي تقدمها منشأة ما والتي لا تتلقى لقائها مقابلاًجتماعالمنافع الإ

 لمناقشة ١١-٧و) أ(١ الفقرة أنظر( مباشرة من المستفيدين من تلك المنافع أو الخدمات المقدمة
 ).ية من هذا المعيارجتماع المنافع الإإستثناء

  

 يجب على فإنه ،عندما يكون تدفق المنافع الإقتصادية أو الإمكانيات الخدمية أمراً محتملاً .١٠٥
 في تاريخ التقرير، وأن محتملةالمنشأة أن تفصح عن وصف مختصر لطبيعة الأصول ال

 المبادئ المبينة إستخدام، عن تقدير أثرها المالي المقاس بعملياً كان ذلك تفصح، أينما
 . ٦٢ إلى ٤٤للمخصصات في الفقرات من 

 

 عندما محتملةقها على الأصول ال تطبي١٠٥إن الغاية من متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة  .١٠٦
بمعنى آخر، لا يوجد متطلب للإفصاح عن .  تدفق المنافع للمنشأة  بشكل معقوليتوقع

 لمناقشة الأصول ٤٣ إلى ٣٩ الفقرات من أنظر (محتملةالمعلومات حول كافة الأصول ال
 إعطاء مؤشرات مضللة محتملةعن الأصول الومن المهم أن تتجنب الإفصاحات ). محتملةال

 من العقد عندما محتملفعلى سبيل المثال، قد ينشأ الأصل ال. ية زيادة الإيراداتإحتمالحول 
على  حق إمتيازمقابل  واردهام أحد إستغلالتتيح منشأة قطاع عام لشركة من القطاع الخاص 

بالإضافة إلى . السعر المحدد لكل طن مستخرج وتكون الشركة قد بدأت التعدينأساس 
 عندما يكون من الممكن إجراء محتمل، يجب تحديد كمية الأصل التفاقالإفصاح عن طبيعة الإ

. قعةالتدفقات النقدية الواردة المتو وتوقيتها إستخراجتقدير معقول لكمية المعادن التي سيتم 
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ي مؤكد من المعادن أو أظهرت بعض الظروف السائدة الأخرى أنه إحتياطوإذا لم يثبت وجود 
تفصح عن المعلومات التي تتطلبها ن ألمنشأة لن إ أية معادن، فإستخراجمن غير المرجح 

 .   لمنافعل حيث لا يكون هناك تدفق محتمل ١٠٥الفقرة 
  

 صرف عمليات من محتملة على الأصول ال١٠٥ الإفصاح الواردة في الفقرة  تشتمل متطلبات .١٠٧
 فيما يتعلق محتملوإن تحديد وجود الأصل ال.  غير المتعلقة بصرف العملةعملياتالعملة وال

وإن تحديد الحدث الضريبي ". الحدث الضريبي"بإيرادات الضريبة يعتمد على تفسير ما يشكل 
 ت المتعلقة بإيرادامحتملةلإفصاح عن الأصول الا  على المحتملوأثرهرادات الضريبة لإي

ة رتبطالمالضريبة سيتم تناوله على أنه جزء من مشروع منفصل حول الإيرادات غير 
 .  صرف العملةعملياتب

 

 لأن القيام بذلك ١٠٥ و١٠٠ها الفقرتان عندما لا يتم الإفصاح عن المعلومات التي تتطلب .١٠٨
 .  ذكر تلك الحقيقةعملي فيجبغير 

 
يتوقع أن يسبب الإفصاح عن بعض أو كافة المعلومات التي تتطلبها في حالت نادرة جداً  .١٠٩

 ضرراً كبيراً لموقف المنشأة في نزاعها مع أطراف أخرى حول ١٠٧إلى  ٩٧الفقرات من 
 هذه الحالات، لا تحتاج المنشأة  مثل، وفيمحتملأو الأصل ال تزاملموضوع المخصص أو الإ

للإفصاح عن المعلومات، بل عليها أن تفصح عن الطبيعة العامة للنزاع، بالإضافة إلى حقيقة 
 .عدم الإفصاح عن المعلومات والسبب في ذلك

 

   يةلنتقالإاالأحكام 
تعديل للرصيد نه أعلى ) أو قبل ذلك (هنفاذيجب الإبلاغ عن أثر تبني هذا المعيار في تاريخ  .١١٠

ع تشجو. للمرة الأولىالمتراكم للفترة التي تم فيها تبني المعيار ) العجز/ (ي للفائضفتتاحالإ
المتراكم للفترة الأولى التي يتم ) العجز/ (ي للفائضفتتاحعلى تعديل الرصيد الإ المنشآت

وإذا لم تتم إعادة . المعلومات المقارنة ولكن لا يطلب منها ذلك عرضعرضها وإعادة 
 .  يجب الإفصاح عن هذه الحقيقةفإنهالمعلومات المقارنة،  عرض

 

  تاريخ النفاذ 
 هذا ساري المفعول على البيانات المالية في القطاع العاميصبح المعيار المحاسبي الدولي  .١١١

ومن .  أو بعد ذلك٢٠٠٤من يناير السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول 
 . المستحسن التطبيق المبكر لهذا المعيار

 
في القطاع  المحاسبي، كما تعرفه معايير المحاسبة الدولية ستحقاقعندما تتبنى المنشأة أساس الإ .١١٢

على البيانات بق ينطهذا المعيار  فإنبعد تاريخ النفاذ  لأغراض تقديم التقارير المالية، العام
 . أو بعدهستحقاقالمالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني أساس الإ
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  الملحق أ

  تعويضاتالو محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ، المخصصات-الجداول
  

 من جزءاًوهو لا يشكل . ن الغرض من هذا الملحق هو تلخيص المتطلبات الرئيسية للمعاييرإ
  . المعايير ويجب قراءته ضمن سياق النص الكامل للمعايير

  

  محتملة اللتزاماتالمخصصات والإ
  

منافع ي فمثلة تنتيجة لأحداث سابقة، تدفق صادر من الموارد المو إذا كان من المحتمل،

 محتمل لا إلتزام) ب( حالي، أو إلتزام) أ: (خدمية في تسويةإمكانيات مستقبلية أو  إقتصادية

يتأكد وجوده إلا من خلال وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير 

 . المؤكدة التي لا تخضع كليا لسيطرة المنشأة

 حالي يتطلب إلتزاميوجد 

على الأرجح تدفق صادر 

 .من الموارد

 محتمـل أو    إلتـزام يوجد  

 حالي قد يتطلب، أو     إلتزام

على الأرجح لن يتطلـب،     

 .تدفق صادر من الموارد

 محتمل أو إلتزاميوجد 

 حالي حيث تكون إلتزام

ية التدفق الصادر إحتمال

يد  بعأمراًللموارد 

 .الحدوث

مخصص ال بعترافالإيتم 

  ).٢٢الفقرة (

  

يطلب القيام بالإفصاحات 

   ٩٧الفقرتان (للمخصص 

 ).٩٨و

 بأي عترافالإلا يتم 

  ).٣٥الفقرة (مخصص 

  

يطلب القيام بالإفصاحات 

الفقرة  (محتمل اللتزامللإ

١٠٠.( 

 بأي عترافالإلا يتم 

  ).٣٥فقرة ال(مخصص 

  

لا يطلب القيام بأي 

 ).١٠٠الفقرة (إفصاح 
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 به لعدم عترافالإلا يمكن  إلتزام حيث يكون هناك جداً في حالة نادرة أيضاً الإلتزام المحتملينشأ 

  .  محتملال الإلتزامفيطلب إجراء الإفصاحات عن . إمكانية قياسه بموثوقية
  

  محتملةالأصول ال
  

نتيجة لأحداث سابقة، أصل محتمل لا  يتأكد وجوده إلا من خلال وقوع أو  عندما يكون هناك،

 لسيطرة عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة التي لا تخضع كلياً

 .المنشأة

إن التدفق الوارد من المنافع 

 أو الإمكانيات قتصاديةالإ

 .فعلياًالخدمية هو أمر أكيد 

إن التدفق الوارد من المنافع 

 أو الإمكانيات قتصاديةالإ

لكنه  مرجحالخدمية هو أمر 

 .فعلياًغير مؤكد 

إن التدفق الوارد من المنافع 

 أو الإمكانيات قتصاديةالإ

 .مرجحغير الخدمية هو أمر 

  محتملالأصل غير 

 ). ٤١الفقرة  (

   بأي أصلعترافالإلا يتم 

  .)٣٩الفقرة (

  

  يطلب القيام بالإفصاحات

 ).١٠٥الفقرة (

   بأي أصلعترافالإلا يتم 

  .)٣٩الفقرة (

  

  لا يطلب القيام بأي إفصاح 

  ). ١٠٥الفقرة (
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عام
 ال

اع
قط

 ال

    التعويضات

  

  

  

  

  

  

  

. أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل طرف آخر بعض تعويضيتوقع أن يتم 

 إلتزاملا تتحمل المنشأة أي 

عن ذلك الجزء من النفقات 

ه من قبل تعويضالذي سيتم 

 . الطرف الآخر

تستمر المنشأة في تحمل 

 عن المبلغ المتوقع الإلتزام

ه ويكون من المؤكد تعويض

 تعويضنه سيتم قبض ال أفعلياً

إذا قامت المنشأة بتسوية 

 . المخصص

تستمر المنشأة في تحمل 

 عن المبلغ المتوقع الإلتزام

ه ولا يكون من المؤكد تعويض

 إذا قامت تعويض قبض الفعلياً

 .المنشأة بتسوية المخصص

 عن لا تسجل أي إلتزامالمنشأة 

  هتعويضبلغ الذي سيتم الم

  ).٦٧الفقرة (

  

  

  

  

 .لا يطلب القيام بأي إفصاح

 تعويض بالعترافالإيتم 

كأصل منفصل في بيان 

تم يالمركز المالي ويمكن أن 

مقابل المصروف في  تقاصه

ولا يتجاوز . بيان الأداء المالي

 تعويضالمبلغ المعترف به لل

 ٦٣الفقرتان  (لتزامالمتوقع الإ

  ).٦٤و

  

 تعويضيتم الإفصاح عن ال

بالإضافة إلى المبلغ المعترف 

)). ج (٩٨الفقرة  (تعويضبه لل

 تعويض بالعترافالإلا يتم 

  .المتوقع كأصل

  ).٦٣الفقرة (

  

  

  

  

  

  

  

 تعويضيتم الإفصاح عن ال

  )).ج (٩٨الفقرة (المتوقع 
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  الملحق ب
  شجرة القرار

 

  الخاصة الرئيسية الواردة في المعاييرعترافالإإن الغرض من شجرة القرار هو تلخيص متطلبات 
 جزءاًولا تشكل شجرة القرار .  التي تندرج ضمن نطاق المعيارمحتملة اللتزاماتلمخصصات والإبا

 في بعض الحالات، يكون: ملاحظة.  ويجب قراءتها ضمن سياق النص الكامل للمعاييرمن المعايير 
 حالي أم لا، وفي هذه الحالات، يعتبر الحدث السابق مؤدياً إلى نشوء إلتزاممن غير الواضح وجود 

 إلتزامالمرجح أكثر وجود  كافة الأدلة المتاحة، وإذا كان من عتبار الحالي، مع الأخذ في الإالإلتزام
  ).  من المعيار٢٣الفقرة (حالي في تاريخ التقرير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 البداية

الإلتزام الحالي هو
 ؟نتيجة لحدث ملزم

إلتزام
؟�تملمح �

 يوجد تدفق
؟ صادر محتمل  

بعيد
؟�حتمالالإ �

 تقدير
؟�به�موثوق �

لا

نعم

أي شيءب لا تقم  عن الإلتزام المحتملحإفصا كن مخصصاً  

 نعم

)نادراً(لا  

نعم

لا

لا

نعم   

لا

نعم  
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  الملحق ج
  عترافالإ: أمثلة

   

 من جزءاًولا يشكل هذا الملحق . هاينايوضح هذا الملحق تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح مع
  .المعايير

  

وفي  .ديسمبرتقاريرها المالية في الحادي والثلاثين من تقدم شآت الواردة في الأمثلة إن كافة المن
وقد تؤدي الظروف . يفترض إمكانية إجراء تقدير موثوق لأيٍ من التدفقات الصادرة ،جميع الحالات

  .لم يتم تناول هذا الجانب في الأمثلة و- قيمة الأصولفاضإنخفي بعض الأمثلة إلى الموصوفة 
  

الإشارة إلى المراجع المذكورة في الأمثلة تبين فقرات المعيار ذات الصلة الوثيقة بشكل خاص إن 
  .ويجب قراءة الملحق ضمن السياق الكامل للمعايير

  

 عندما يكون أثر القيمة الزمنية  وذلكهي إشارة لمبلغ القيمة الحالية،" أفضل تقدير"إن الإشارة إلى 
  . ملموساً للنقود

  

  الضمانات: ١المثال 
. للجمهورها ضمن الحكومة وبيعها ستخدامتقوم دائرة حكومية معينة بتصنيع معدات البحث والإنقاذ لإ

وبموجب شروط البيع . عينةللمشترين فيما يتعلق بمنتجات م ضماناتوتمنح الحكومة في وقت البيع 

، بتصليح عيوب التصنيع التي تظهر خلال فترة ستبدالتتعهد الحكومة، من خلال الإصلاح أو الإ

أن )  إحتمالاًكثرالأأي من ( المرجح على التجربة السابقة، فمن اًوبناء. ثلاث سنوات من تاريخ البيع

  . الضماناتتكون هناك مطالبات بموجب 
  

  التحليل
  

 إلتزامتؤدي إلى نشوء  بضمان الحدث الملزم هو بيع المنتج - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

  . قانوني
  

 مرجح أمر - ديدالتس أو الإمكانيات الخدمية في قتصاديةلمنافع الإابمثلة تصادر للموارد المالتدفق ال

    ).٣٢ الفقرة أنظر(ككل  ضماناتلل
  

لتكاليف إصلاح المنتجات المباعة في تاريخ تقدير لأفضل معين  بمخصص عترافالإ يتم -النتيجة

  ). ٣٢ و٢٢ الفقرتين أنظر( الضمانالتقرير أو قبل ذلك بموجب 
  

   فعلياًرهصدو  تشريع من المؤكد- وثةالأراضي المل: أ٢المثال 
ت الحكومة المحلية بملكية إحتفظوقد .  على أرض قريبة من ميناءتملك حكومة محلية ما مستودعاً

وعلى مدى العشر سنوات . الأرض لأنها قد تحتاجها للتوسع المستقبلي في عمليات الميناء الخاصة بها
ثم . جموعة من المزارعين الأرض كمكان لتخزين المواد الكيميائية الزراعيةمستأجرت إالماضية، 
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أعلنت الحكومة الوطنية عن نيتها سن تشريع بيئي يقضي بأن يقبل مالكو العقارات مسئوليتهم عن 
ونتيجة لذلك، واجهت الحكومة المحلية . التلوث البيئي، بما في ذلك تكلفة تنظيف الأراضي الملوثة

وفي هذه المرحلة . اوية محفوفة بالمخاطر وبدأت بتطبيق السياسة على أنشطتها وممتلكاتهاسياسة كيم
وليس لدى . أصبح من الواضح أن المواد الكيميائية الزراعية قد لوثت الأرض المحيطة بالمستودع

وفي . تكاليف التنظيفلتحصيل لرجوع إلى المزارعين أو شركة التأمين ا القدرة علىالحكومة المحلية 
مسودة قانون  إقرار أنه سيتم فعلياً، كان من المؤكد ٢٠٠١الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام 

  .  بعد نهاية السنة بفترة قصيرةيقضي بتنظيف الأرض التي تم تلويثها سابقاً
  

  التحليل
زم هو تلوث الأرض بسبب التأكد الفعلي من الحدث المل - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

  . سن التشريع الذي يقضي بالتنظيف
  

 أمر -في السداد أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع الإافي مثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
  .مرجح

  

  ).٣٠ و٢٢ الفقرتين أنظر(لتكاليف التنظيف تقدير لأفضل   معين بمخصصعترافالإ يتم - النتيجة
  

  الإستنتاجي الإلتزامالتلوث و: ب٢المثال 
ولديها . تتعهد بموجبها بتنظيف كامل التلوث الذي سببتهنتشار الإلدى حكومة ما سياسة بيئية واسعة 

وخلال سير تمرين بحري .  في السلطةسجل بتنفيذ هذه السياسة، ولا يوجد تشريع بيئي مناسب
ووافقت الحكومة على دفع تكاليف التنظيف . تحطمت سفينة ما وتسربت منها كمية كبيرة من النفط

  .الفوري والتكاليف المستمرة لمراقبة ومساعدة الحيوانات والطيور البحرية
  

  التحليل
 إلتزامم هو تلوث البيئة، الذي يؤدي إلى الحدث الملز - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

 بأن الحكومة ستقوم بتنظيف  مشروعاًتوقعاً أوجدالأن السياسة والسلوك السابق للحكومة قد  إستنتاجي
  . التلوث

  

 أمر -لسدادفي ا أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع الإا  فيمثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
  .مرجح

  

  ).٣٠ و٢٢ الفقرتين أنظر(لتكاليف التنظيف تقدير لأفضل   معين بمخصصعترافالإ يتم -النتيجة
  

  محجر الحصى: ٣المثال 
يتم . قطاع خاصفي شركة على أساس تجاري من جرة ستأممحجر حصى على أرض تدير حكومة 

ية التي أبرمت مع مالكي الأرض من تفاقوتتطلب الإ.  الحصى لتشييد الطرقات وصيانتهاستخدامإ
.  التربة السطحيةإستبدالالحكومة ترميم موقع المحجر بإزالة كافة المباني وإعادة تشكيل الأرض و

% ٤٠ع، في حين ترتبط من تكاليف الترميم النهائية بإزالة مباني المحجر وترميم الموق% ٦٠وترتبط 
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عام
 ال

اع
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وفي تاريخ التقرير، تم تشييد مباني المحجر وبدأت عمليات حفر الموقع .  الحصىإستخراجبعمليات 
  .  أي حصىإستخراجلكن لم يتم 

  

  التحليل
 إلتزامإن تشييد المباني وحفر المحجر يؤديان إلى نشوء  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

غير أنه لا . ية لإزالة المباني وترميم الموقع ويكون بالتالي حدث ملزمتفاققانوني بموجب بنود الإ
  .  الحصىإستخراج بمعالجة الضرر الذي ستتسبب به عمليات إلتزاميوجد في تاريخ التقرير 

  

 أمر -في السداد أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع الإا  فيمثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
  .مرجح

  

من التكاليف النهائية التي % ٦٠الـلنسبة تقدير لأفضل   معين بمخصصعترافالإ يتم - النتيجة
كجزء من تكلفة ويتم تضمين هذه التكاليف ). ٢٢ الفقرة أنظر(ترتبط بإزالة المباني وترميم الموقع 

 الحصى على إستخراجمن التكاليف التي تنشأ من خلال % ٤٠ بنسبة عترافالإفي حين يتم . المحجر
  .   الحصىإستخراجوذلك على نحو مستمر عندما يتم  إلتزامأنها 

  

  رد القيمةسياسة : ٤المثال 
 مركزية وتتيح للجمهور شراء المؤن الفائضة، ولديها وكالة مخازن حكومية تدير مؤسسة شراء

 قانوني لتزام مشتريات الزبائن غير الراضيين، على الرغم من  أنها غير خاضعة لإرد قيمةسياسة 
  .الخاصة بهذه الوكالة معروفة عموماًرد القيمة إن سياسة . للقيام بذلك

  

  التحليل
هو بيع المؤن، الذي يؤدي إلى نشوء  إن الحدث الملزم -لحالي نتيجة لحدث ملزم سابق االإلتزام
 لدى زبائنها بأنها سوف تقوم  مشروعاًلأن طريقة عمل الوكالة قد خلقت توقعاً الإستنتاجي الإلتزام

  . المشترياتبرد قيمة 
  

 من - السداد أو الإمكانيات الخدمية في قتصاديةع الإلمنافافي مثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
  ).٣٢ الفقرة أنظر (ثمنهاستعادة لإالمحتمل أن يرد جزء من البضائع 

  

تعريف  (١٨ الفقرات أنظر (رد القيمةلتكاليف تقدير لأفضل   معين بمخصصعترافالإ يتم - النتيجة
  ).٣٢ و٢٥، ٢٢ ،)الإستنتاجي الإلتزام

  

  التنفيذ قبل تاريخ التقريرعدم  –إغلاق قسم : أ٥المثال 
  

ولم يتم تبليغ القرار لأي .  إغلاق قسم في مؤسسة حكومية٢٠٠٤ ديسمبر ١٢قررت حكومة ما في 
  .  خطوات أخرى لتنفيذ القرارإتخاذولم يتم ) ٢٠٠٤ديسمبر ٣١(قرير من المتأثرين به قبل تاريخ الت
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  التحليل
   

  . إلتزاملم يكن هناك حدث ملزم وبالتالي لا يوجد  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام
  

  ).٨٣ و٢٢ الفقرتين أنظر( بأي مخصص عترافالإ لا يتم -النتيجة
  

   التنفيذ قبل تاريخ التقرير-ة بمصادر خارجية لقسم معينستعانالإ: ب٥المثال 
  

. ستعانة بمصادر خارجية لقسم معين من دائرة حكومية، قررت حكومة ما الإ٢٠٠٤ ديسمبر ١٢في 
صادر خارجية للقسم، وتم ة بمستعان، ووافقت الحكومة على خطة تفصيلية للإ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٠وفي 

  .متكررة لموظفي القسم إرسال إشعارات
  

  التحليل 
  

الحدث الملزم هو تبليغ القرار للموظفين، الذي يؤدي إلى  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام
  . ة بمصادر خارجية للقسمستعان صحيحاً بالإمنذ ذلك التاريخ، لأنه يخلق توقعاً إستنتاجي إلتزامنشوء 

  

  .مرجح أمر - في السداد أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةالإصادر للموارد التدفق ال
  

 ةستعانلتكاليف الإتقدير لأفضل  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ بمخصص معين في عترافالإ يتم -النتيجة
  ). ٨٣ و٢٢ الفقرتين أنظر(بمصادر خارجية للقسم 

  

  الشرط القانوني لتركيب مرشحات الهواء: ٦المثال 
تم الطلب من منشأة حكومية محلية تركيب مرشحات هواء جديدة في مبانيها  ،بموجب تشريع جديد

  . بتركيب مرشحات الهواءولم تقم المنشأة . ٢٠٠٥ يوينو ٣٠العامة بحلول 
  

  التحليل 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١تقرير في تاريخ ) أ( 

 لأنه لا يوجد حدث ملزم سواء لتكاليف إلتزاملا يوجد  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
  . تركيب مرشحات الهواء أو للغرامات بموجب التشريع

  

 إلى ٢٥ ومن ٢٢ الفقرات أنظر( بأي مخصص لتكلفة تركيب المرشحات عترافالإ  لا يتم-النتيجة
٢٧.(  

  

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١تقرير في تاريخ ) ب(
 بتكاليف تركيب مرشحات الهواء لأنه إلتزام أيضاًلا يوجد  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

 قد ينشأ لدفع الغرامات أو الجزاءات بموجب الإلتزامغير أن ). تركيب المرشحات(م يقع حدث ملزم ل
  ).مخالفة المباني العامة(التشريع بسبب وقوع الحدث الملزم 

   

 يعتمد تقييم -في السداد أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع الإابادر للموارد ـصالق ـتدفال
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  . التنفيذية تكبد غرامات وجزاءات المخالفة على تفاصيل التشريع وصرامة إحتمال
  

 عترافالإ بأي مخصص لتكاليف تركيب مرشحات الهواء، غير أنه يتم عترافالإ لا يتم -النتيجة
 ٢٢ الفقرات أنظر(غرامات وجزاءات من المرجح أن يتم فرضها لأي تقدير لأفضل   معينبمخصص

  ).٢٧-٢٥ومن 
  

  إعادة تدريب الموظفين نتيجة للتغييرات في نظام ضريبة الدخل: ٧المثال 
   

ونتيجة لهذه التغييرات، ستحتاج . تجري حكومة معينة عدد من التغييرات على نظام ضريبة الدخل
لإعادة تدريب مجموعة كبيرة من موظفيها الإداريين ) لمقدمة للتقاريرالمنشأة ا(دائرة الضريبة 

وفي تاريخ التقرير، لم .  المستمر لنظام الخدمات الماليةالتطبيق لضمان التطبيقوموظفي مراقبة 
  . تحدث إعادة تدريب للموظفين

  

  التحليل 
  ).إعادة التدريب( لأنه لم يقع حدث ملزم إلتزام يوجد لا - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

  

  ). ٢٧-٢٥ ومن ٢٢ الفقرات أنظر( بأي مخصص عترافالإ لا يتم - النتيجة
  

   اتلتزامالعقد المثقل بالإ: ٨المثال 
  

. بموجب عقد تشغيلي ) المنشأة المقدمة للتقارير(  المستشفىهترستأجإفي مبنى تعمل مغسلة المستشفى 
بينما يستمر إيجار المبنى القديم . ، تم نقل المغسلة إلى موقع مبنى جديد٢٠٠٤ ديسمبرخلال شهر 

أن  بديل للمبنى ولا يمكن إستخداموليس لدى المستشفى . حيث لا يمكن إلغاءه: للسنوات الأربعة التالية
  .   تأجيره لمستخدم آخر أعادةيتم

  

  التحليل
إن الحدث الملزم هو توقيع عقد الإيجار الذي يؤدي إلى  -  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام
  .  قانونيإلتزامنشوء 

  

 عندما - في السداد أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةمنافع الإالفي مثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
 محتمل أمراً الإقتصادية، يكون التدفق الصادر للموارد الممثلة للمنافع اتلتزام بالإمثقلاًيصبح الإيجار 

، تسجل المستشفى حسابات الإيجار بموجب اتلتزام بالإمثقلاًوإلى أن يصبح الإيجار . (الحدوث
  "). عقود الإيجار "١٣ في القطاع العامر المحاسبة الدولي معيا

  

 أنظر( التي لايمكن تجنبهالدفعات الإيجار تقدير لأفضل  بمخصص معين عترافالإ يتم -النتيجة
  ). ٧٦ و٢٢و) ب(١٣الفقرات 

  

  ضمان مفرد: ٩المثال 
  

لشركة عاملة في القطاع الخاص تقدم قروض ، ضمانات ٢٠٠٤مة محلية ما خلال عام ستمنح حكو
، ٢٠٠٥وخلال عام . المالي في ذلك الوقت سليماً  وكان وضع الشركة،الخدمات العامة مقابل رسوم

  . ن دائنيها الشركة بطلب حماية متتقدم ٢٠٠٥ يونيو ٣٠تدهور الوضع المالي للشركة وفي 
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  التحليل
  

   ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في ) أ(
  

إن الحدث الملزم هو منح الضمان الذي يؤدي إلى نشوء  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام
  . القانونيالإلتزام

  

 من غير المحتمل - في السدادخدمية  أو الإمكانيات القتصاديةلمنافع الإاب مثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
  .٢٠٠٤ ديسمبر ٣١حدوث تدفق صادر للمنافع في 

  

 إلتزامويتم الإفصاح عن الضمان ك). ٣١ و٢٢ الفقرتين أنظر( بأي مخصص عترافالإ لا يتم - النتيجة
  ). ١٠٩و  ١٠٠ الفقرتين أنظر(مر بعيد الحدوث ية التدفق الصادر أإحتمال ما لم تعتبر محتمل

  

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في ) ب(
  

إن الحدث الملزم هو منح الضمان الذي يؤدي إلى نشوء  -  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام
  . القانونيالإلتزام

  

 في - في السداد  المتمثلة أو الإمكانيات الخدميةقتصاديةلإلمنافع اافي مثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
 أو قتصاديةمنافع الإلا فيمثلة ت، من المحتمل أن يكون التدفق الصادر للموارد الم٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

  . الإلتزام سداد لمطلوباًالإمكانيات الخدمية 
  

  ). ١٠٩ و٣١، ٢٢ الفقرات أنظر (لتزامللإتقدير لأفضل  بمخصص معين عترافالإ يتم -  النتيجة
  

 سوف فإنهاإذا كان لدى المنشأة محفظة من الضمانات المماثلة، . يتناول هذا المثال ضمان مفرد: ملاحظة
منافع ب مثلةتن المحتمل حدوث تدفق صادر للموارد المتعمل على تقييم المحفظة ككل لتحديد فيما إذا كان م

 مقابل رسوم، يتم وعندما تمنح المنشأة ضماناً). ٣٢ الفقرة أنظر(خدمية أم لا إمكانيات  أو إقتصادية
  ".التبادلية المعاملات من يرادالإ  "٩ في القطاع العام بالإيراد بموجب معيار المحاسبة الدولي عترافالإ

  

  قضية محكمة : ١٠المثال 
  

، ومن المحتمل أن ذلك نتيجة ٢٠٠٤لقي عشرة أشخاص مصرعهم بعد تناولهم لوجبة غداء في عام 
وقد بدأت ). المنشأة المقدمة للتقارير(لتسمم الطعام من المنتجات التي يبيعها مطعم في متحف عام 

 االتي لا تعترف بمسؤوليتهاءات القانونية في السعي للحصول على تعويضات للأضرار من المنشأة الإجر
 لإصدارها، يشير ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١المنتهية في البيانات المالية للسنة  إعتمادوحتى تاريخ . عن الحادث

  المنشأة البيانات المالية للسنةتعدألكن عندما . محتمل أن لا تثبت مسئوليتهامحامو المنشأة بأنه من ال
محاموها، بسبب التطورات في القضية، أنه من المحتمل أن تثبت  شارأ، ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ المنتهية في

  . مسؤولية المنشأة
  

  التحليل
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في   ) أ(
 

 البيانات المالية، لا إعتمادعلى أساس الأدلة المتاحة عند  -لحالي نتيجة لحدث ملزم سابق االإلتزام
  .  نتيجة للأحداث السابقةإلتزاميوجد 



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

)الملحق(١٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٥٩٧

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

ويتم الإفصاح عن ). ٢٤ و٢٣ الفقرتين أنظر( بأي مخصص من قبل المتحف عترافالإ لا يتم - النتيجة
  ).١٠٩ و ١٠٠الفقرتان (ية أي تدفق صادر أمر بعيد الحدوث إحتمال ما لم تعتبر محتمل إلتزامالمسألة ك

  

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في ) ب(
  

  . حاليإلتزامعلى أساس الأدلة المتاحة، يوجد  -  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام
  

 أمر - افع الإقتصادية أو الإمكانيات الخدمية في السدادالتدفق الصادر للموارد المتمثلة في المن
  .مرجح

  

ت من الفقرا (الإلتزام سدادل  المطلوبللمبلغتقدير لأفضل  بمخصص معين عترافالإ يتم - النتيجة
  ). ١٠٩ و ٢٤ إلى ٢٢

  

  الإصلاح والصيانة: ١١المثال 
الصيانة الروتينية، نفقات كبيرة كل عدة سنوات لعمليات إعادة  الىتتطلب بعض الأصول، بالإضافة 

 ١٧ في القطاع العامويوفر معيار المحاسبة الدولي . الرئيسية الأجزاء إستبدالالتركيب أو التجديد و
حيث  أجزائهالإرشاد حول توزيع النفقات المتصلة بأصل معين على " الممتلكات والمصانع والمعدات"

  .أعمار إنتاجية مختلفة أو أنها تقدم منافع بنمط مختلف الأجزاءيكون لهذه 
  

   لا يوجد متطلب تشريعي-تكاليف التجديد: أ١١المثال 
 بطانته كل ستبدال فرن تدفئة مبنى مؤجر من دائرة حكومية لعدد من مستأجري القطاع العام لإيحتاج

  .  البطانة ثلاث سنواتإستخداموفي تاريخ التقرير، كان قد مر على . خمس سنوات لأسباب فنية
  

  التحليل
  .  حاليتزامإللا يوجد   - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

  

  ). ٢٧ إلى ٢٥ ومن ٢٢ الفقرات أنظر( بأي مخصص عترافالإ لا يتم - النتيجة
  

 البطانة بشكل ستبداللإ، إلتزام لا يوجد  في تاريخ التقريرلأنه البطانة إستبدال بتكلفة عترافالإلا يتم 
كانت النية لتكبد النفقات تعتمد على قرار المنشأة ن إو حتى - عمال المستقبلية للمنشأةمستقل عن الأ

يأخذ  بمخصص معين، عترافالإ من وبدلاً.  البطانةإستبدال في تشغيل الفرن أو ستمرارفي الإ
تتم رسملة تكاليف إعادة تركيب البطانة التي و. على مدى خمس سنواتلمحاسبي للبطانة الإستهلاك ا

 على مدى الخمس السنوات  محاسبياًهاإستهلاك حيث يتم كل بطانة جديدة إستخدامتم تكبدها حينئذ مع ي
  . اللاحقة

  

   متطلب تشريعي -لتجديدتكاليف ا: ب١١المثال 
 من مؤسسة حكومية لرسم الخرائط الفحص الدقيق للطائرة الخاصة بها التي تستخدم قانونياًيطلب 

  .لرسم الخرائط الجوية وذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات
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  التحليل 
  . حاليإلتزاملا يوجد   - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقالإلتزام

  

  ). ٢٧-٢٥ ومن ٢٢ الفقرات أنظر( بأي مخصص عترافالإ لا يتم - تيجةالن
  

 بتكاليف الفحص الدقيق للطائرة على أنها مخصص للأسباب نفسها المتعلقة بعدم عترافالإلا يتم 

 المتطلب القانوني للفحص وحتى وجود. أ١١ البطانة كمخصص في المثال إستبدال بتكاليف عترافالإ

 لفحص الطائرة بشكل مطلوب، ولعدم وجود إلتزامالدقيق لا يؤدي إلى أن تكون تكاليف هذا الفحص ك

 فقد تتجنب المنشأة النفقات المستقبلية من خلال أعمالها -مستقل عن الأعمال المستقبلية للمنشأة

  .   من خلال بيع الطائرةالمستقبلية، مثلاً
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  الملحق د

  الإفصاحات : أمثلة
 من المعايير، والغرض من هذا الملحق هو توضيح جزءاًإن هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل 

  .تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معانيها
  

  :٩٨فيما يلي أدناه مثالين على الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة 

  

   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الضمانات :١المثال 
  

 في وقت بيع الضماناتن العمل  عن منع الحوادث في أماكيةتمنح دائرة حكومية مسؤول

، تتعهد الدائرة الحكومية الضمانوبموجب شروط . منتجات السلامة الخاصة بها للمشترين

وفي . ستبدال البنود التي لا تعمل على نحو مرضٍ خلال سنتين من تاريخ البيعإبإصلاح أو 

ولم يتم خصم . دة عملة وح٦٠,٠٠٠تاريخ التقرير، تم الاعتراف بمخصص يتألف من 

  :وقد تم الإفصاح عن المعلومات التالية. المخصص حيث أن أثر الخصم غير ملموس
  

 المتوقعة للمنتجات الضمان وحدة عملة لمطالبات ٦٠,٠٠٠تم الاعتراف بمخصص من 
نفقات في ومن المتوقع أن يتم تكبد غالبية هذه ال. المباعة خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة

     .، وسيتم تكبد كامل النفقات خلال سنتين من تاريخ التقريرالقادمةالسنة المالية 
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  تكاليف التفكيك: ٢المثال 
  

 لتطوير  نووياً والتي تستخدم مفاعلاً،٢٠٠٥ستعترف منشأة أبحاث مملوكة للحكومة في عام 

 مليون ٣٠٠ لتكاليف التفكيك البالغةالنظائر المشعة المستخدمة في الأغراض طبية، بمخصص 

 ٧٠-٦٠أن التفكيك سوف يحدث خلال فترة فتراض إبويتم تقدير المخصص . وحدة عملة

وفي هذه الحالة   سنوات،١١٠-١٠٠ حتى لا تتم عملية التفكيكو لكن هناك إحتمال أن سنة، 

  :لمعلومات التاليةتم الإفصاح عن ايو. سيتم تخفيض القيمة الحالية للتكاليف إلى حد كبير
  

ويتوقع أن يتم تكبد هذه .  مليون وحدة عملة لتكاليف التفكيك٣٠٠ قدرهتم الاعتراف بمخصص 
حتمال بأن لا يحدث التفكيك حتى إ، غير أن هناك ٢٠٧٥ و ٢٠٦٥التكاليف ما بين عامي 

ن إ ف،٢١١٥-٢١٠٥وإذا تم قياس التكاليف على أساس توقع عدم تكبدها حتى . ٢١١٥-٢١٠٥
وقد تم تقدير المخصص .  مليون وحده عمله١٣٦ مقدارهالمخصص قد ينخفض إلى ما 

ستخدام معدل خصم حقيقي بنسبة إستخدام التقنية القائمة على الأسعار الحالية وتم خصمه بإب
٢  .% 
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عام
 ال

اع
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يتم تقديم بعض المعلومات لم  حيث ١٠٩فيما يلي أدناه مثال على الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة 
  . لوضع المنشأةاًكبير اًضرر من المتوقع أن تسبب لأنهالمطلوبة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإعفاء من الإفصاح:٣المثال 

اث حكومية متورطة في نزاع مع شركة معينة تدعي بأن وكالة الأبحاث قد تعدت على وكالة أبح

 ١٠٠لمادة وراثية وتسعى للحصول على تعويض عن الأضرار بمبلغ ستخدامها إفي  إختراعحق 

ها لا تفصح للالتزام، ولكن تقديرلأفضل وتعترف وكالة الأبحاث بمخصص . مليون وحدة عملة

وقد تم الإفصاح عن المعلومات .  من المعيار٩٨ و٩٧عن المعلومات التي تتطلبها الفقرتان 

  -:التالية
  

 ضد الوكالة والمتعلقة بالنزاع مع الشركة التي تدعي بأن الوكالة قد تعدت هناك قضية مرفوعة
.  مليون وحدة عملة١٠٠ض عن الأضرار بمبلغ على البراءات وهي تسعى للحصول على تعوي

 ١٩ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي ولا يتم الإفصاح عن المعلومات التي يتطلبها عادة 
 ويتفق.  تمس إلى حد كبير بنتيجة القضية قدلأنها" محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ،المخصصات"

  . الرأي القائل بأن الوكالة سترد الدعوى بنجاح معمجلس الإدارة
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   هـالملحق 

  القيمة الحالية لمخصص ما: مثال
 

 من المعايير، والغرض من هذا الملحق هو توضيح جزءاًذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل إن ه
  .تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معانيها

  

 المبدئي بالقيمة الحالية لمخصص ما عترافالإيوضح المثال التالي قيود اليومية التي تم تسجيلها عند 
  بالزيادات فيعترافالإويتم . يادات في القيمة الحالية لذلك المخصص اللاحق للزعترافالإو

  ). ٧٠الفقرة (نه مصروف فائدة أالمخصص على 
  

ولم يتم تعديل هذه .  وحدة عملة٢,٠٠٠تبلغ القيمة المتوقعة لمخصص ما في نهاية السنة الخامسة 

المخاطر  عتبارالإالذي يأخذ في و الخصم المناسب وقد تم تقدير معدل. لمخاطرباالقيمة المتوقعة 

  %. ١٢نسبة بالمرتبطة بهذا التدفق النقدي 
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  : وفيما يلي قيود اليومية لتسجيل المخصص والتغيرات في قيمة المخصص لكل سنة
  

  المصروف:  حـ/ من
  المخصص:   حـ/ إلى
 

١١٣٤,٨٥  
١١٣٤,٨٥

  نهاية السنة الأولى
  مصروف الفائدة:  حـ / نم

  المخصص:   حـ/ إلى
 

  
١٣٦,١٨  

  
  
١٣٦,١٨

  نهاية السنة الثانية
  مصروف الفائدة:  حـ / من
  المخصص:   حـ/ إلى
 

  
١٥٢,٥٢

  
  
١٥٢,٥٢

  نهاية السنة الثالثة
  مصروف الفائدة:  حـ / من
  المخصص:   حـ/ إلى
 

  
١٧٠,٨٣

  
  
١٧٠,٨٣

  نهاية السنة الرابعة
  وف الفائدةمصر:  حـ / من
  المخصص:   حـ/ إلى
 

  
١٩١,٣٣

  
  
١٩١,٣٣

  نهاية السنة الخامسة
  مصروف الفائدة:  حـ / من
  المخصص:   حـ/ إلى
 

  
٢١٤,٢٩

  
  
٢١٤,٢٩

 

الزيادة ساباتتحالإ

 ١١٣٤,٨٥= ٥)١,١٢/ (٢٠٠٠= القيمة الحالية :       الوقت الحالي

١٣٦,١٨ ١٢٧١,٠٤= ٤)١,١٢/ (٢٠٠٠= القيمة الحالية :  نهاية السنة الأولى

١٥٢,٥٢  ١٤٢٣,٥٦= ٣)١,١٢/(٢٠٠٠= القيمة الحالية :   نهاية السنة الثانية

١٧٠,٨٣ ١٥٩٤,٣٩= ٢)١,١٢/(٢٠٠٠= القيمة الحالية :   نهاية السنة الثالثة

١٩١,٣٣ ١٧٨٥,٧١= ١)١,١٢/(٢٠٠٠= القيمة الحالية :  نهاية السنة الرابعة

  ٢١٤,٢٩  ٢٠٠٠,٠٠= ٠)١,١٢/(٢٠٠٠= القيمة الحالية  :  الخامسةنهاية السنة
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 ١٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  ٣٧لي مقارنة مع معيار المحاسبة الدو

٦٠٤

  

  ٣٧مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

مستمد بشكل " محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ،المخصصات" ١٩ في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 
 وفيما –)١٩٩٨عام " (محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ،المخصصات "٣٧ المحاسبة الدولي رئيسي من معيار

   -:٣٧ ومعيار المحاسبة الدولي ١٩ في القطاع العامات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي ختلافيلي الإ

 ملاحظات إضافية على الملاحظات الواردة في ١٩ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  يتضمن •
. ، وذلك لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على محاسبة منشآت القطاع العام٣٧معيار المحاسبة الدولي 

لا ينطبق على  ١٩ في القطاع العامويوضح على وجه الخصوص أن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
ية التي تقدمها منشأة ما والتي لا تستلم جتماع التي تنشأ عن المنافع الإمحتملة اللتزاماتالمخصصات والإ

شأة المنختارت إولكن إذا .  قيمة البضائع والخدمات المقدمةتقريباًمن المستفيدين لقاءها مقابل يساوي 
يتطلب القيام ١٩ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي فإنية، جتماع بالمخصصات للمنافع الإعترافالإ
 .   فصاحات معينة بهذا الخصوصإب

مين معيار المحاسبة  وتم تض٣٧ في معيار المحاسبة الدولي  غامقسودأ الأجزاء المكتوبة بخطتم تعديل  •
، ٣٧ ملاحظات إضافية على الملاحظات الواردة في معيار المحاسبة الدولي ١٩ في القطاع العامالدولي 

 اتيدرلخصم ا بعد  الحاليالإلتزام عترافالإ، يتم اتلتزاموذلك لتوضيح أنه، في حال العقود المثقلة بالإ
 . على أنه مخصص

 إستثناء أنه على الرغم من ١٩ في القطاع العامتوضح فقرة النطاق في معيار المحاسبة الدولي  •
 التي تنشأ عن منافع الموظفين من نطاق المعيار، إلا أن محتملةوالأصول ال لتزاماتالمخصصات والإ

 التي تنشأ عن منافع إنهاء محتملة والأصول المحتملة اللتزاماتمعيار ينطبق على المخصصات والإال
 .الخدمة التي تنتج من إعادة الهيكلة التي تم التطرق إليها هذا المعيار

، في حالات معينة، عن تلك  مصطلحات فنية تختلف١٩ في القطاع العاميستخدم معيار المحاسبة الدولي  •
 منشأة" المصطلحات إستخدام، ومن أهم الأمثلة على ذلك ٣٧المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

Entity"  إيراد"و   "Revenueبيان الأداء المالي"و "Statement of Financial Performance  
في القطاع في معيار المحاسبة الدولي  " Statement of Financial Position بيان المركز المالي"و

، "Enterpriseمنشـأة " هي ٣٧، أما المصطلحات المرادفة لها في معيار المحاسبة الدولـي ١٩ العام
 ".Balance Sheetالميزانية العمومية "، "Income Statementبيان الدخل "، "Incomeدخل "

 تعريفات للمصطلحات الفنية المستخدمة في معيار ١٩ في القطاع العامتضمن معيار المحاسبة الدولي  •
 ". ذيةللعقود التنفي" وتعريف إضافي ٣٧المحاسبة الدولـي 

 .تم تعديل أمثلة الملحق ج لتعكس إلى حد أكبر القطاع العام •

الذي يوضح قيود اليومية ) هـالملحق  ( إضافياً ملحقا١٩ً في القطاع العاميتضمن معيار المحاسبة الدولي  •
 . الخصم بسبب تأثير عامل الزمن بالتغير في قيمة مخصص معين عبر عترافللإ

  



 

  الإتحاد الدولي للمحاسبين 

   فيفث أفينو، الطابق الرابع عشر٥٤٥

   الولايات المتحدة الأمريكية١٠٠١٧نيويورك، نيويورك 
  

ومهمته هي خدمة المصلحة العامة وتعزيز مهنة .  قام الإتحاد الدولي للمحاسبين بإعداد النسخ من هذا الكتيب

قتصاديات دولية قوية، وذلك بتحقيق ورفع مستوى المحاسبة على نطاق عالمي، والمساهمة في تطوير إ

الإلتزام بمعايير مهنية عالية الجودة وزيادة التوافق الدولي لهذه المعايير، والتعبير عن المواضيع ذات 

  .المصلحة العامة حيث تكون الخبرة المهنية أكثر الأمور صلة بذلك
  

 تنزيلها من الموقع الإلكتروني للإتحاد الدولي ويمكن الحصول على نسخ من هذا الكتيب دون مقابل عن طريق

  .والترجمة المعتمدة تنشر باللغة الإنجليزية.  http://www.ifac.org: للمحاسبين القانونيين
  

العنوان  يمكن إرسال التعليقات على . يرحب الإتحاد الدولي للمحاسبين بأية تعليقات قد تتعلق في هذا الكتيب

  publicsectorpibs@ifac.org.ق البريد الإلكتروني المذكور أعلاه أو عن طري
  

  

  
  

 فـي مـارس   ٢٠٠٨نشر الإتحاد الدولي للمحاسبين كتاب إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام           

) ٢٠٠٨وقام المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  بترجمته إلى العربية في يوليـو             ( باللغة الإنجليزية    ٢٠٠٨

وأخذ الإتحاد الدولي للمحاسبين عملية ترجمة الكتـاب بعـين          . ا بموافقة الإتحاد الدولي للمحاسبين    ويتم نسخه 

 ترجمة المعايير والإرشادات الـصادرة عـن الإتحـاد الـدولي       -لبيان السياسة "الإعتبار وتمت الترجمة وفقاً     

الذي قام بنشره الإتحـاد الـدولي       وإن النص الموافق عليه لجميع المعايير المشمولة هنا هو ذاته           ." للمحاسبين

  .للمحاسبين باللغة الإنجليزية
  

يسمح . جميع الحقوق محفوظة  .  للإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين    ٢٠٠٨  إبريل    ©حقوق التأليف محفوظة    

بعمل نسخ من هذا المصنف،  شريطة أن تكون هذه النسخ للإستعمال في الدراسة الأكاديميـة أو للإسـتعمال                   

يبين واضـع   ،  وعلى أن لا يتم بيعها أو توزيعها،  وكذلك شريطة أن تحتوي كل نسخة على سطرالشخصي

 محفوظة للإتحاد الدولي للمحاسبين،  كافة الحقوق محفوظة،  تـم            ٢٠٠٨ إبريل   ©حقوق التأليف   : "المصنف

  طلـب الإذن      permissions@ifac.orgإتصل بـ   .، من الإتحاد الدولي للمحاسبين    "الإستعمال بموجب إذن  

وخلافاً لذلك يجب طلـب الإذن      . الخطي من الإتحاد الدولي للمحاسبين لإستنساخ أو تخزين أو نقل هذه الوثيقة           

الخطي من الإتحاد الدولي للمحاسبين لإستنساخ أو تخزين أو إستخدامات أخرى شـبيهة فـي هـذه الوثيقـة،       

  .permissions@ifac.org: الييرجى الإتصال بالموقع الت. بإستثناء ما يسمح به القانون
  

ISBN :٩٧٨-١-٩٣٤٧٧٩-٢١-٧  

  ٣٦٢٥/١٠/٢٠٠٨:قم الإيداع لدى المكتبة الوطنيةر
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 ٢٠ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي

   الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
 

  ـر وتقديـرشك
 

 ٢٤ هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإن معيار المحاسبة الدولي 

معايير  مجلس هالذي نشر،  عن الأطراف ذات العلاقةاتالإفصاح) "١٩٩٤المعاد صياغته عام (

تحاد الدولي للمحاسبين تحتوي هذه النشرة الصادرة عن لجنة القطاع العام التابعة للإ.  المحاسبة الدولية

  .معايير المحاسبة الدولية مؤسسة لجنةمن  بإذن وذلك ٢٤على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 
  

ره مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة إن النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية هو النص الذي نش

الانجليزية، ويمكن الحصول بشكل مباشر على نسخ منه من دائرة المنشورات التابعة لمجلس معايير 

  .، المملكة المتحدةEC4M 6XH،  لندن،   كانون ستريت٣٠، الأولالمحاسبة الدولية، الطابق 
  

  publications@iasb.org: البريــد الإلكتروني

  http://www.iasb.org: الموقـع على الإنترنت
  

معايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإن 

الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

  .يير المحاسبة الدوليةلجنة معا
  

مجلس إدارة "و " IASمعايير المحاسبة الدولية " "IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة معايير "و" IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية "و" IASBمعايير المحاسبة الدولية 

هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير “ IASومعايير المحاسبة الدولية " IASCFالمحاسبة الدولية 

المحاسبة الدولية، ولا يجوز إستخدامها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة 

  .الدولية
  



 

    ٦٠٦  ٢٠معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ٢٠٠٢أكتوبر 

   ٢٠ في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

   عن الأطراف ذات العلاقةاتالإفصاح
  المحتـويـات

 الفقرة 
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 ٤١-٢٣  ............................................................................الإفصاح
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 ٤١-٣٤ ........................................... موظفي الإدارة الرئيسيين-الإفصاح 

 ٤٣-٤٢  ........................................................................تاريخ النفاذ 

    أمثلة على تطبيق المعيار –الملحق 
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ات التعليق المكتوبة بخط عادي في وغامق ضمن سياق فقرأن تقرأ المعايير التي كتبت بخط  يجب
 ولا يقصد بمعايير ،"في القطاع العاممقدمة معايير المحاسبة الدولية "هذا المعيار وكذلك ضمن سياق 

  . تطبيقها على البنود غير الماديةفي القطاع العامالمحاسبة الدولية 
  

  الهـدف
  

حيثما  العلاقةذات  طرافالأ بين علاقاتال الإفصاح عن  ضمان وجود هوهذا المعيار إن الهدف من
ذات التي تتم بين المنشأة وأطرافها  بالعمليات، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة تكون هناك سيطرة

لمركز المالي افهم  لتسهيل المسائلة وتطلب مثل هذه المعلومات لأغراض. في ظروف معينة العلاقة
إن القضايا الأساسية في الإفصاح عن المعلومات . والأداء المالي  للمنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل

المؤثرة بشكل كبير على المنشاة مقدمة  وأهي تحديد الأطراف المسيطرة  العلاقةحول الأطراف ذات 
  .مع هؤلاء الأطراف العملياتديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها حول التقارير، وتح

  

   النطاق
  

الاستحقاق المحاسبي أن على أساس  بياناتها المالية  وتعرضيجب على المنشاة التي تعد .١
 الصلة ذاتراف الأطمع علاقات التطبق هذا المعيار في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة ب

 . تتم معهممعينة  والعمليات
 

 .ةالحكومي الأعمال مؤسساتينطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام ما عدا  .٢
 

الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٣
الدولية في القطاع العام بأن مؤسسات الأعمال الحكومية تطبق المعايير الدولية المحاسبة 

مؤسسات ويرد تعريف . لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
  ". عرض البيانات المالية "١ الحكومية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأعمال

  

  تعريفـات
 

 -: للمعاني التالية المحددة لهاوفقاًمعيار تستخدم المصطلحات التالية في هذا ال .٤
  

وهم الأقرباء المباشرون لشخص معين، أو أعضاء الأسرة : عائلة الفرد المقربينأفراد 
المباشرة الذين يتوقع أن يكون لهم تأثير على ذلك الشخص أو أن يتأثروا به في تعاملاتهم 

  .مع المنشاة
  

  -:همدارة الرئيسيون موظفو الإ

  ؛ وفي المنشأة الحاكمةالهيئة جميع المدراء وأعضاء   )أ (

  الأشخاص الآخرين الذين لهم الصلاحية ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه   )ب (



 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة

    ٦٠٨  ٢٠حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم

يلبي موظفو الإدارة الرئيسيون  وعندما. والرقابة على أنشطة المنشأة مقدمة التقارير  )ج (

 -:لونهذا الشرط فهم  يشم

، ويملك الصلاحية على مستوى الحكومة ككل الحاكمةهيئة العضو في لل )١(

أنشطة المنشأة مقدمة  لكذوكويتحمل مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة 

  ؛التقارير

 ؛ وأي من المستشارين الرئيسيين لذلك العضو )٢(

ذلك، مجموعة الإدارة العليا للمنشاة مقدمة التقارير ) أ(ذا تضمنت النقطة إلا إ )٣(

 .بما في ذلك المدير التنفيذي أو الرئيس الدائم للمنشأة مقدمة التقارير
 

 يعني الإشراف على أنشطة المنشاة، مع الصلاحية وتحمل المسؤولية عن الرقابة أو الرقابة
  .القرارات المالية والتشغيلية للمنشأةممارسة تأثير كبير على 

  

 يملك القدرة على  أحد الأطرافإذا كان تعد الأطراف ذات العلاقة – العلاقةالطرف ذو 
 قرارات إتخاذالسيطرة على  الطرف الآخر أو كان له تأثير كبير على الطرف الآخر عند 

ومنشاة أخرى خاضعتان لرقابة  العلاقةذا كانت منشأة الطرف ذي مالية أو تشغيلية، أو إ
 -:ما يلي العلاقةتشمل الأطراف ذات . مشتركة

 ، أو غير مباشر من خلال وسيط واحد أو أكثر،المنشآت التي تسيطر بشكل مباشر  )أ (

   ؛قارير أو تكون مسيطر عليها من قبل المنشأة مقدمة الت،على المنشأة مقدمة التقارير

 في الإستثمارات "٧ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر(الشركات الزميلة   )ب (

 ؛")الزميلة المنشآت

الأفراد الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة في المنشأة مقدمة التقارير   )ج (

 لأي من وكذلك أعضاء عائلة الفرد المقربينير كبير على المنشأة، تجعلهم ذوي تأث

 ؛هؤلاء الأفراد

 ؛ ووأعضاء عائلاتهم المقربينموظفو الإدارة الرئيسيون   )د (

 حصة )د(و) ج(التي يملك فيها أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين  لمنشآتا)  هـ(

ملكية كبيرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي يكون مثل هؤلاء الأشخاص 

 . قادرين على ممارسة تأثير كبير عليها
  

 العلاقة بين الأطرف ذات لتزاماتالموارد أو الإ تحويل، هي العلاقة ذات الأطراف  عمليات
 العلاقة ذاتالأطراف  العملياتويستثنى من . تم تسعيرها أم لابصرف النظر عما إذا 

لأنها معتمدة   فقطالعلاقةالتي تتم مع أي منشأة أخرى تعتبر أنها طرف ذو  العمليات
  . جزء منها فقطاً على المنشأة مقدمة التقارير أو الحكومة التي تشكل إقتصادي

  

 ل عليها موظفو الإدارة ـأو فائدة يحص لـمقاب، هي أي رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين
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الرئيسيون بشكل مباشر أو غير مباشر من المنشأة مقدمة التقارير مقابل الخدمات التي 

  .المعدة للتقاريرن في المنشاة بصفتهم موظفوأو  الحاكمةالهيئة قدموها بصفتهم أعضاء في 
  

 قرارات السياسة إتخاذهو القدرة على المشاركة في ) لأغراض هذا المعيار (التأثير الهام
. المالية والتشغيلية في منشأة معينة، ولكن ليس القدرة على السيطرة على تلك السياسات

 بطرق عديدة، وغالباً ما يكون من خلال التمثيل في مجلس هامالتأثير الويمكن ممارسة 
مماثلة، ويمكن أن يمارس أيضاً من خلال المشاركة، في عملية  حاكمةالإدارة أو في هيئة 

، وتبادل قتصاديةالإلمنشأة ا ضمنوضع السياسة وفي المعاملات المادية بين المنشآت 
 من خلال تحقيق التأثير الهاميمكن . أو الاعتماد على المعلومات الفنيةالموظفين الإداريين 

وفيما يتعلق بحصة . ية تنص على ذلكإتفاقالحصول على حصة ملكية أو بموجب قانون أو 
في الوارد في معيار المحاسبة الدولي  للتعريف وفقاً إفتراض وجود التأثير الهامالملكية، يتم 
  ". الشركات الزميلةالإستثمار في "٧ القطاع العام

  

 في هذا في القطاع العامفي معايير محاسبة دولية أخرى  المعرفةتستعمل المصطلحات  
المصطلحات  موجودة في قائمة، وهي المحدد لها في تلك المعاييرالمعيار بنفس المعنى 
 .المنشور بشكل منفصل

  

  أعضاء العائلة المقربينأحد 
 

العائلى الفرد على أنه من أعضاء  إعتباريكون الحكم ضرورياً لتحديد ما إذا كان يجب  .٥
 كأن يكون  وبغياب معلومات عكس ذلك،. لشخص معين لأغراض تطبيق هذا المعيارالمقربين

الزوج أو أحد الأقرباء الآخرين مغرب عن الشخص، يعتبر الأشخاص التاليين أفراد أسرة 
وذلك لتحقيق تعريف . التأثيروأقرباء مباشرين ويفترض بأن لهم تأثير أو أنهم واقعين تحت 

 -: لشخص معينالعائلة المقربينأفراد 

 ؛نفس المنزلأو الطفل المعال أو قريب يعيش في  الحياةشريك الزوج أو   )أ (

 ؛ وأو الحفيد أو الأخ أو الأختالجد أو الجدة أو أحد الأبوين أو الطفل غير المعال   )ب (

 أو أخو الزوج أو الزوجة أو أخت الزوج أو ى أو الحمزوج أو شريك حياة الإبن  )ج (
 . الزوجة

 

  موظفو الإدارة الرئيسيون
 

في المنشاة مقدمة  الحاكمةهيئة اليشمل موظفو الإدارة الرئيسيون كافة المدراء أو أعضاء  .٦
.  الهيئة بصلاحية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المنشأةالتقارير حيث تتمتع تلك

مثل (قد تتألف من ممثلين منتخبين أو معينين  الحاكمةالهيئة  فإن، الحكومة ككلوعلى مستوى 
 ).لمستشارين أو أعضاء اللجنة العليا أو مرشحيهمالرئيس أو الحاكم أو الوزراء أو ا

 

 الحاكمةالهيئة  منعندما تكون المنشأة خاضعة للإشراف العام من قبل ممثل منتخب أو معين  .٧

المنشاة، يعد هذا الممثل أحد موظفي الإدارة الرئيسيين إذا تضمن لها  تنتميللحكومة التي 
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وفي العديد . صلاحية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المنشأة الإشراف الذي يقوم به

من السلطات قد لا يملك المستشارون الرئيسيون لذلك الشخص السلطة القانونية الكافية أو أي 

أخرى قد يتم  وفي سلطات ،موظفي الإدارة الرئيسيين  كافية حتى يصنف ضمنسلطة أخرى

 يسيطر مع الشخص الذي هم من موظفي الإدارة الرئيسيين لأن لهم علاقة عمل مميزةإعتبار

ولذلك يكون لهم الحق في الاطلاع على معلومات خاصة، ويمكنهم أيضاً . على المنشأة

 في تقييم ما إذا كان الفرد  الشخصيويلزم الحكم. ر على المنشأةأو نفوذ كبي السيطرةممارسة 

 المستشار يلبي تعريف موظف الإدارة الرئيسي، أو وإذا ما كان هذامستشاراً رئيسياً يعتبر 

 . العلاقةكان أحد الأطراف ذات 
 

  ومسؤوليةة العليا صلاحيةوالمدير التنفيذي ومجموعة الإدار الحاكمةالهيئة إن لكل من  .٨

 تحقيق نب مسؤوليةاإلى ج والرقابة على أنشطة المنشأة، وإدارة موارد المنشأةتخطيط ال

دارة الرئيسيين يتضمنوا المدير التنفيذي  موظفي الإفإنوعليه، . الأهداف الكلية للمنشأة

وفي بعض السلطات، لا يكون للموظفين . المقدمة للتقاريرومجموعة الإدارة العليا في المنشأة 

كما تم تعريفهم في (المدنيين الصلاحية والمسؤولية الكافية لكي تجعلهم موظفي إدارة رئيسيين 

وفي مثل . هي الحكومة كوحدة واحدةأة مقدمة التقارير المنش وذلك عندما تكون) هذا المعيار

 الحاكمةالهيئة هذه الحالات، يتألف موظفو الإدارة الرئيسيون من الأعضاء المنتخبين في 

 الوزراء" والذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية أمام الحكومة ويشار إليهم غالباً بـ 

 .فقط" الحكوميين
 

 من أفراد من المنشأة قتصاديةقد تتألف المجموعة الإدارية العليا في إحدى المنشآت الإ .٩

 .قتصادية المنشأة الإافي مجموعه تشكلالمسيطرة ومنشآت أخرى 
 

  العلاقةالأطراف ذات  
 وليس علاقةال، يجب مراعاة جوهر العلاقة ممكنة مع الأطراف ذات علاقةعند دراسة كل  .١٠

 .شكلها القانوني
 

 من فإنهعندما تشترك منشأتان بنفس العضو ضمن موظفي الإدارة الرئيسيين لديهما،  .١١
الضروري مراعاة إمكانية، وتقدير احتمالية، أن يكون لهذا الشخص تأثيراً على سياسات 

ولكن مجرد وجود عضو مشترك ضمن موظفي الإدارة . منشأتين في تعاملاتهما المشتركةال
 .علاقةالالرئيسيين لا ينشئ بالضرورة صلة مع طرف ذو 

 -:العلاقةذات ضمن سياق هذا المعيار، لا يعتبر الأشخاص التالين أطراف  .١٢

 ؛ والممولون ضمن سياق عملهم في ذلك الخصوص ) ١(  )أ (

  ؛تحادات التجاريةالا ) ٢(
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مع ( ضمن سياق تعاملاتهم الاعتيادية مع المنشأة وبموجب تلك التعاملات فقط 

أنهم قد يحدون من حرية عمل المنشاة أو يشاركوا في عملية صنع القرار في هذه 

 ؛ و)المنشاة

 . وكالة فقطعلاقة معها علاقةالالمنشأة التي تكون   )ب (
 

أو  الحاكمةالهيئة  عندما يكون شخص ما عضواً في ذات العلاقةقد تنشأ علاقات الأطراف  .١٣

وقد تنشأ هذه . يكون له دور في القرارات المالية والتشغيلية في المنشاة مقدمة التقارير

والطرف ذي  المقدمة للتقاريرالعلاقات أيضاً من خلال علاقات عمل خارجية بين المنشأة 

 . قتصادية الإتكاليةغالباً ما تتضمن مثل هذه العلاقات درجة من الإ، وعلاقةال
 

، عندما تعتمد منشأة معينة على منشأة أخرى  في حجم كبير من قتصادية الإتكاليةتحدث الإ .١٤

ى السيطرة أو  لوحدها إل الإتكالية الإقتصاديةلا تؤديتمويلها أو لبيع منتجاتها وخدماتها، و

. علاقة مع طرف ذو علاقةالنفوذ الكبير وبالتالي فمن غير المحتمل أن تؤدي بذاتها إلى نشوء 

أو الموزع أو الوكيل العام  صاحب الإمتيازأو  المورد أو الزبون الوحيدن إذلك، ف وبناء على

ذات ل معهم إحدى منشآت القطاع العام بقدر كبير من الأعمال لا يعتبروا أطراف الذين تتعام

 مع عوامل قتصادية الإتكاليةولكن قد تؤدي الإ.  الناتجة فقطقتصادية الإتكالية بسبب الإعلاقة

ويلزم الحكم لتقييم تأثير . علاقة طرف ذي علاقة معأخرى إلى نشوء نفوذ كبير وبالتالي 

اً على إقتصادي، فعندما تكون المنشأة مقدمة التقارير متكلة علاقةال على قتصادية الإتكاليةالإ

 . تكاليةمنشأة أخرى، يجدر بها الإفصاح عن وجود هذه الإ
 

منشآت التي يملكها موظفو الإدارة الرئيسيون أو  الذات العلاقةيتضمن تعريف الأطراف  .١٥

 في أو من يعادل هؤلاء (المساهمين الرئيسيين لهؤلاء الأشخاص أو أعضاء الأسرة المقربة

كما يشمل تعريف . أة مقدمة التقاريرفي المنش) هيكل ملكية رسمي المنشآت التي يوجد بها

 الحالات التي يكون فيها طرفاً واحداً  قادراً ممارسة نفوذ كبير على طرف علاقةالالطرف ذي 

وفي القطاع العام، قد يمنح شخص ما أو منشأة ما مسؤولية الإشراف على المنشأة . آخر

 على القرارات المالية تأثير هاممقدمة التقارير الأمر الذي يجعل هذا الشخص أو المنشأة ذو 

.  على هذه القراراتالسيطرةوالتشغيلية التي تتخذها المنشأة مقدمة التقارير ولكن لا يعطيهما 

 . لأغراض هذا المعيار المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركةالتأثير الهامويتضمن تعريف 
  

  رئيسيينرواتب موظفي الإدارة ال
 

تتضمن رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين الرواتب التي يحصل عليها الأفراد من المنشأة  .١٦
 الحاكمةالهيئة مقدمة التقارير مقابل خدمات قدموها للمنشاة مقدمة التقارير بصفتهم أعضاء في 

شر من المنشاة مقابل خدمات بأي بشكل مباشر أو غير مبا المأخوذة المنافعأما . أو موظفين
تعريف رواتب موظفي  تلبيلا  الحاكمةالهيئة  صفة موظف أو عضو في بإستثناءصفة أخرى 
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الإفصاح عن  تطلب ٣٤ الفقرة فإنوعلى الرغم من ذلك، . الإدارة الرئيسيين في هذا المعيار
 اتإعتبارويستثنى من رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين أي . الأخرى المنافع هذه بعض أنواع

مثل  ،تعطى فقط كتعويض عن مصاريف تكبدها هؤلاء الأفراد لصالح المنشاة مقدمة التقارير
 . تكاليف الإقامة المرتبطة برحلات العمل تعويض

  

  سلطة التصويت
   
 أية أفرد يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة علاقةالتضمن تعريف الأطراف ذات  ي .١٧

 المنشأة مقدمة التقارير مما يمنحهم حق ممارسة نفوذ كبير على فيمن سلطة التصويت 
 سلطة تصويت منشأة معينة عندما يكون لمنشأة قطاع عام منويمكن أن تنشأ الحصة . المنشأة
 . شركة ويكون لأحد الوزراء أو لوكالة حكومية حصص في هذا المنشأة هيكل

  

  ذات العلاقةالأطراف  موضوع
 

 -: في القطاع العام للأسباب التاليةذات العلاقةتنشأ علاقات الأطراف  .١٨
 البرلمان أو خضوع الوحدات الإدارية للتوجيه الكلي من الحكومة التنفيذية وبالتالي  )أ (

 المنتخبين أو المعينين، وتعمل مع بعضها لتحقيق سياسات المسئولينمن  الحاكمةالهيئة 
 ؛الحكومة

 في سبيل تحقيق الأجزاءقيام الدوائر الحكومية والوكالات بتنفيذ الأنشطة اللازمة   )ب (
ل منشآت مسيطر عليها بشكل منفصل، المختلفة لمسؤولياتهم وأهدافهم غالباً من خلا

 ؛ ونفوذ كبير فيهاومن خلال منشآت يكون لهم 
فرض الوزراء أو الأعضاء الآخرون المنتخبون أو المفوضون من الحكومة   )ج (

 .والمجموعة الإدارية العليا نفوذاً كبيراً على عمليات دائرة أو وكالة معينة
 

 المنطوية ضمن تلك الصلةو والعمليات معه علاقةال علاقات طرف ذي  بعضإن الإفصاح عن .١٩
ويمكن المستخدمين من فهم البيانات المالية التي تقدمها  المسائلةضروري لأغراض  العمليات

 -:المنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل، وذلك للأسباب التالية

على طريقة عمل المنشأة مع منشآت أخرى لتحقيق  علاقةالعلاقات الطرف ذي  تؤثر  )أ (

  الطريقة التي تتعاون فيها مع منشآت أخرى لتحقيق الأهدافوعلىأهدافها الفردية، 

 الجماعية أو المشتركة؛

  أو،علاقةال الطرف ذو  مععلاقاتالإمكانية تعرض منشأة معينة إلى مخاطر بسبب    )ب (

 ؛ لم تكن متاحة في حال غياب هذه العلاقات جديدةفرص خلق

لا يدخل فيها الأطراف الذين ليس لهم  عمليات في ذات العلاقةإمكانية دخول أطراف   )ج (

بشروط مختلفة عن تلك التي كان من الممكن  عملياتهم على إتفاق، أو إمكانية علاقة
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ويحدث هذا بشكل متكرر في الدوائر . ذات العلاقةبشكل طبيعي للأطراف غير توفرها 

السلع والخدمات فيما بينها بأقل من التكلفة الكاملة  تحويلوالوكالات الحكومية التي يتم 

كجزء من الإجراءات التشغيلية المعتادة والتي تتم لتحقيق أهداف المنشأة مقدمة التقارير 

ويتوقع أن تستغل الحكومات ومنشآت القطاع العام الموارد بكفاءة وفعالية . مةوالحكو

إن وجود . ، وأن تتعامل مع الأموال العامة بأعلى مستويات النزاهةالمرغوبةوبالطريقة 

 يعني أن أحد الأطراف يمكنه السيطرة أو التأثير ذات العلاقةلأطراف مع اعلاقات ال

بما يفيد أحد  العملياتوهذا يوفر فرصة لتنفيذ . على أنشطة الطرف الآخر فعالبشكل 

 . الأطراف على حساب الطرف الآخر
 

والشروط التي تم تنفيذ  ذات العلاقةالأطراف  العمليات معإن الإفصاح عن أنواع معينة من  .٢٠

على المركز المالي  العملياتالمستخدمين في تقييم تأثير هذه بموجبها يساعد  العملياتهذه 

كما يضمن هذا الإفصاح . والأداء المالي لمنشأة معينة وقدرتها على توريد خدمات متفق عليها

 .ذات العلاقةشفافية المنشأة في التعامل مع الأطراف 
  

  رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين
 

 عن مسئولون المسؤولية في المنشأة، فهم يتولون فيهادارة الرئيسيون مراكز يشغل موظفو الإ .٢١

وتحدد .  والإدارة التشغيلية في منشأة معينة وتوكل إليهم صلاحيات مهمةستراتيجيالتوجه الإ

نشأة مقدمة رواتبهم غالباً بموجب قانون أو محكمة مستقلة أو هيئة أخرى مستقلة عن الم

 التي منافع الوظيفةوعلى الرغم من ذلك فقد تمكنهم مسؤولياتهم من التأثير على . التقارير

ويستلزم هذا المعيار القيام بإفصاحات معينة عن . يرتبطون بها  للأطراف التيتتدفق لهم أو 

 خلال فترة التقرير، والقروض وأعضاء عائلتهم المقربينرواتب موظفي الإدارة الرئيسيين 

 الخدمات بإستثناء الممنوحة لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها للمنشأة والمكافآتالمقدمة لهم 

طلبه ي ويضمن الإفصاح الذي. أو كموظفين الحاكمةالهيئة اء في ـم أعضـالتي يقدمونها كونه

تطبيق الحد الأدنى من مستويات الشفافية على رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين هذا المعيار 

 .وأقرباؤهم المباشرين
  

  المادية
 

 

القيام بإفصاح " عرض البيانات المالية "١ في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي  .٢٢
. مكن تحديد مادية بند معين بالرجوع إلى طبيعة وحجم هذا البندوي. منفصل للبنود المادية
 بين المنشأة علاقةال، فقد تعني طبيعة ذات العلاقةالأطراف  العمليات معوعند تقييم المادية في 

 بغضدية ماهي المعاملة هذه نفسها أن  العملية وطبيعة علاقةالمقدمة التقارير والطرف ذي 
 . النظر عن حجم هذه المعاملة
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  الإفصاح
 

 عن فصاحالإ دول الرسمية الأخرى في عدة  التقارير الماليةإعدادالقوانين وقواعد  تتطلب .٢٣
 معلومات وعمليات تتعلق ببعض فئات الأطراف ذات العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة

ويتم التركيز بشكل خاص  . القطاع الحكوميمؤسساتام والبيانات المالية لمنشآت القطاع الع
ومع مجموعتها الإدارية العليا  الحاكمةالمنشأة مع مدرائها أو أعضاء هيئتها  عملياتعلى 

وذلك بسبب مسؤوليات الائتمان التي يتولاها المدراء وأعضاء . وضهموقروخصوصاً رواتبهم 
والمجموعة الإدارية العليا، وكذلك بسبب السلطات الكبيرة التي يتمتعون بها  الحاكمة الهيئة

وفي بعض السلطات، يتم تضمين متطلبات مماثلة في . بخصوص استغلال موارد المنشأة
 .ل بها في منشآت القطاع العامالقوانين والأنظمة المعمو

 

مع  العمليات الإفصاح عن في القطاع العامكما تتطلب بعض معايير المحاسبة الدولية  .٢٤
 من ١ في القطاع العامومثال ذلك ما يطلبه معيار  المحاسبة الدولية . علاقة الذات الأطراف 

وغيرهم  . والمنشآت الزميلة،فوعة والمقبوضة من المنشآت المسيطرةإفصاح عن المبالغ المد
البيانات المالية  "٦ في القطاع العامأما معيار المحاسبة الدولي . علاقةالمن الأطراف ذات  

 يتطلبان الإفصاح عن قائمة ٧ في القطاع العام سبة الدوليومعيار المحا" والمنفصلةالموحدة 
 في القطاع العامويستلزم معيار المحاسبة الدولي . والمنشآت الزميلةبالمنشآت المسيطر عليها 

الإفصاح عن البنود " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء "٣
غير العادية وبنود الإيراد والمصروف ضمن الفائض أو العجز من الأنشطة الاعتيادية التي 

المنشأة  بحيث يكون الإفصاح عنها مناسب لتفسير أداء  أو تكرارطبيعة  وأتكون ذات حجم 
 . في الفترة

 

   السيطرةالإفصاح عن 
بصرف النظر  ذات العلاقةالعلاقات مع الأطراف  عنيجب الإفصاح  فإنهعند وجود سيطرة  .٢٥

 .  أم لاذات العلاقة الأطراف عمليات بينعما إذا كانت هناك 
 

 ذات العلاقةالأطراف مع علاقات القارئ البيانات المالية من تكوين فكرة عن تأثير ليتمكن  .٢٦
 ذات العلاقة الأطراف  مععلاقاتال، من الملائم الإفصاح عن على المنشاة مقدمة التقارير

 أم ذات العلاقةمع الأطراف  عمليات بصرف النظر عما إذا كانت هناك عندما توجد سيطرة
 المنشأة المسيطرة الحالية إسم المنشآت المسيطر عليها وءأسماالإفصاح عن ويتضمن هذا . لا
 . المنشأة المسيطرة النهائية إذا وجدتإسمو

 

  ذات العلاقةالأطراف  العمليات معالإفصاح عن 
 علاقةالالتي تقع ضمن  العمليات بإستثناء ذات العلاقة التي تتم بين الأطراف في العمليات .٢٧

 ضيلا منأقل أو أكثر تف لشروط وفقاًالمستلم / الزبون علاقةالأو  الموردطبيعية مع ال
الشروط المتوقع منطقياً اعتمادها من قبل المنشأة إذا تعاملت مع ذلك الفرد أو المنشاة على 

يجب أن تفصح عن  المقدمة للتقارير المنشأة فإنأساس تجاري بحت تحت نفس الظروف، 
 -:كل مما يلي
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 ؛ذات العلاقة الأطراف  مععلاقاتالطبيعة   )أ(

 ؛ وحدثتالتي  العملياتع أنوا  )ب(

اللازمة لتوضيح أهمية هذه المعاملات لعمليات المنشأة والكافية و العملياتعناصر   )ج(

لتمكنها من تقديم بيانات مالية تحتوي على معلومات مناسبة وموثوقة لأغراض صنع 

  .والمسائلةالقرار 
 

 إلى إفصاحات من ذات العلاقةالأطراف  العمليات معقد تؤدي فيها فيما يلي أمثلة على حالات  .٢٨

 -:قبل المنشاة مقدمة التقارير

 ؛تقديم الخدمات أو استلامها  )أ (

 ؛)السلع الجاهزة أو غير الجاهزة(بيعها / تحويلهاشراء السلع أو   )ب (

 ؛بيعها/ تحويلهاشراء الممتلكات وغيرها من الأصول أو   )ج (

 ؛ الوكالةاتإتفاق  )د (

 ؛ الإيجاراتإتفاق  )هـ(

  ؛ البحث والتطويرتحويل )  و(

 ؛ الترخيصاتإتفاق  ) ز(

 كانت نقدية أو عينية بما في ذلك القروض ومساهمات رأس المال والمنح سواء(التمويل )  ح(

 ؛ و) مشاركة التكلفةاتفاقإتوغيرها من أشكال الدعم المالي بما في ذلك 

  .الضمانات والتأمينات التعهدية)   ط(
  

 العملياتوقد تجري هذه . تتعامل منشآت القطاع العام مع بعضها البعض يوميا بشكل مكثف .٢٩

مقابل تكلفتها أو بأقل من تكلفتها أو مجاناً، فعلى سبيل المثال قد تقدم دائرة حكومية للخدمات 

الإدارية مكتب مجاني لدوائر أخرى، أو قد تعمل منشأة من منشآت القطاع العام كوكيل شراء 

لمنشآت قطاع عام أخرى، وفي بعض نماذج الحكومة، قد يكون من الممكن استعادة أكثر من 

 وذلك لأنها تخضع علاقةذات إن الدوائر هي أطراف . تقديم الخدمة عندلفة الكاملة التك

، إلا أن ذات العلاقةالأطراف  العمليات معتعريف  العملياتلسيطرة مشتركة، وتلبي هذه 

 العملياتغير مطلوب عندما تكون بين هذه المنشآت  العملياتالإفصاح عن معلومات حول 

 لشروط تعتبر طبيعية لمثل وفقاًمتوافقة مع العلاقات التشغيلية الطبيعية بين المنشآت، وتنفذ 

 من ذات العلاقةالأطراف  العمليات مع إستثناءإن . وفي مثل هذه الظروف العملياتهذه 

 منشآت القطاع العام أن يعكس الحقيقة التي مفادها ٢٧فصاح الواردة في الفقرة متطلبات الإ

خدمات من قبل اللتقديم   الآليات المختلفةبوجودتعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة، ويقر 

 يات معالعملويتطلب هذا المعيار الإفصاح عن . منشآت القطاع العام في سلطات مختلفة
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 المقاييس التشغيلية بإستثناء لمقياس آخر وفقاً العمليات عندما تتم تلك ذات العلاقةالأطراف 

 .ذلك الإختصاصالموضوعة في 
 

عنها لتحقيق  والتي يلزم الإفصاح ذات العلاقةالأطراف  بعملياتتتضمن المعلومات المتعلقة  .٣٠
 -: ذي الغرض العام كل مما يلي التقارير الماليةإعدادأهداف 

ومثال ذلك، . العمليات المشمولة بهذه ذات العلاقةمع الأطراف  العلاقةوصف طبيعة   )أ (
ر عليها أو منشأة  المسيطرة أو المنشآت المسيطمع المنشأة العلاقةوصف فيما إذا كانت 

 ؛خاضعة لسيطرة مشتركة أو موظف إداري رئيسي

، العامة العمليات فئاتمن  فئة ضمن كل ذات العلاقةالأطراف  العمليات معوصف   )ب (
  أوفئة من العملياتتلك الأو نسبة من  محددسواء كانت مبلغ نقدي  الفئاتوبيان حجم 

 ؛ أرصدة حسابات أو كليهما

، بما في ذلك الإفصاح عن ذات العلاقة مع الأطراف العامة للعملياتملخص للشروط   )ج (
مماثلة مع أطراف  في عملياتبشكل طبيعي  الموجودةالفرق بين هذه الشروط وتلك 

 ؛ وقةعلاالمن غير ذوي 

  .القائمةالمبالغ أو الحصص الملائمة للبنود   )د (
 

معينة تتم بين  عمليات من هذا المعيار القيام بإفصاحات إضافية حول ٣٤ تتطلب الفقرة  .٣١

 . كليهماأو سرته المقربينوأعضاء أالمنشأة وأحد موظفي الإدارة الرئيسيين 
 

إلا إذا لزم القيام بإفصاحات  إجمالياح عن البنود ذات الطبيعة المتشابهة بشكل يجوز الإفص .٣٢

 . المسائلةولإغراضالقرار  إتخاذمنفصلة لتقديم معلومات مناسبة وموثوقة لأغراض 
 

 غير اديةإقتص التي تتم بين أعضاء منشاة ذات العلاقةالأطراف  عملياتإن الإفصاح عن  .٣٣

ضروري في البيانات المالية الموحدة وذلك لأن هذه البيانات تعرض معلومات حول المنشاة 

ذات الأطراف  عملياتأما . المسيطرة والمنشآت المسيطر عليها كمنشأة واحدة مقدمة التقارير

 وفقاًها عند التوحيد إستبعاديتم  ف واحدةإقتصادية  التي تحدث بين المنشآت ضمن منشاةالعلاقة

مع المنشآت الزميلة التي  العمليات إستبعادولا يتم . ٦ في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي 

 تتطلب إفصاح منفصل على فإنهاتتم المحاسبة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية، وبالتالي 

 .ذات العلاقةأطراف  عمليات أنها إعتبار
 

  موظفو الإدارة الرئيسيون –الإفصاح
 

 -:يتعين على المنشاة الإفصاح عما يلي .٣٤
 

الذين يتم تحديدهم على و إجمالي رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين وعدد الأفراد  )أ (

واتب ضمن هذه الفئة مع إظهار لعاملين بدوام كامل، ويحصلون على رل  مكافئأساس

 ؛الفئات الرئيسية لموظفي الإدارة الرئيسيين بشكل منفصل وتقديم وصف لكل فئة
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 لموظفي الإدارة الأخرى المقدمةالمبلغ الإجمالي لكافة الرواتب والتعويضات   )ب (

عه المنشأة والذي تدف المقربين لموظفي الإدارة الرئيسيينالأسرة  وأعضاءالرئيسيين 

خلال فترة التقرير مع بيان المبالغ الإجمالية المقدمة لكل مما يلي،  مقدمة التقارير

 -:وبشكل منفصل

  ؛ وموظفو الإدارة الرئيسيون )١(

  ؛ ولموظفي الإدارة الرئيسيين المقربينأفراد الأسرة  )٢(
 

ة الرئيسيين، فيما يخص القروض التي لا تكون متاحة بشكل كبير لغير موظفي الإدار  )ج (

للعامة بشكل واسع، ولكل عضو من أعضاء الإدارة  المعروفةوالقروض غير 

 -:لموظفي الإدارة الرئيسيين المقربينالرئيسيين وكل فرد من أفراد الأسرة 

 ؛حجم القروض المقدمة خلال الفترة وشروط هذه القروض في ذلك الوقت )١(

 ؛الفترةمبالغ القروض المسددة خلال  )٢(

 ؛ و في نهاية فترة التقرير لكافة القروض والذممالرصيد )٣(

 أو مجموعة  الحاكمةالهيئة عندما لا يكون الفرد مدير أو عضو من أعضاء  )٤(

 . هذا الفرد بهؤلاءعلاقةالالإدارة العليا، الإفصاح عن 
 

 التي تحدث ذات العلاقةالأطراف  عمليات مع  من هذا المعيار الإفصاح عن٢٧تتطلب الفقرة  .٣٥

 الذي يتوافق مع الشروط التشغيلية الموضوعة " اريـالأساس التج "بإستثناءعلى أساس آخر 

 معينة مع موظفي الإدارة عملياتكما يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات عن . للمنشأة

 تمت هذه المعاملات على أساس تجاري يتوافق مع ، سواء٣٤ في الفقرة الرئيسيين المحددين

 .الشروط التشغيلية المعمول بها في المنشاة أم لا
 

 على أساس دوام كامل أو جزئي، ويلزم تقدير  يكونوا معينين موظفي الإدارة الرئيسيينإن .٣٦

على أساسي ) أ (٣٤ للفقرة وفقاًب عدد الأفراد الذين تم الإفصاح عن أنهم يحصلون على روات

وستقدم المنشآت إفصاحات منفصلة حول الدرجات الرئيسية لموظفي . يعادل الدوام الكامل

منفصلة عن  حاكمةالإدارة الرئيسيين، فعلى سبيل المثال، عندما يكون لمنشأة معينة هيئة 

وعندما يكون . ن بشكل منفصلمجموعة إدارتها العليا يتم الإفصاح عن رواتب المجموعتي

  وفي مجموعة الإدارة العليا، يتم شمول هذا الفرد في واحدة من  الحاكمةالهيئة الفرد عضو في 
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وتقدم فئات موظفي الإدارة الرئيسيين المحددة . هاتين المجموعتين فقط لأغراض هذا المعيار

 . درجات موظفي الإدارة الرئيسييندليلاً لتحديد" موظفي الإدارة الرئيسيين"في تعريف 
 

. موظفي الإدارة الرئيسيين مجموعة من المنافع المباشرة وغير المباشرة مكافآتقد تتضمن  .٣٧

وعندما يكون من الممكن تحديد تكلفة هذه المنافع، يتم تضمين هذه التكلفة في إجمالي الرواتب 

أفضل  يتم عمل فإنه  هذه المنافعيمة قالمفصح عنها، أما عندما لا يكون من الممكن تحديد

 ويتم تضمينه في إجمالي قريرتتقدير ممكن للتكاليف التي تتحملها المنشأة أو المنشأة المقدمة لل

 .الرواتب المفصح عنها
 

ويمكن الحصول .  لقياس منافع الموظفين القطاع العامفيلا يوجد حالياً معيار محاسبة دولي  .٣٨

. "منافع الموظفين"، ١٩من معيار المحاسبة الدولي موظفين العلى إرشاد حول قياس منافع 

غير النقدية التي يمكن قياسها بموثوقية في المبلغ الإجمالي لرواتب  التعويضاتوعند تضمين 

 الإفصاح يتم في الملاحظات حول البيانات فإنن المفصح عنه للفترة، موظفي الإدارة الرئيسيي

 . المالية عن أساس قياس الرواتب غير النقدية
 

يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات معينة حول شروط القروض المقدمة لموظفي  .٣٩

الرئيسيين، وذلك عندما تكون هذه لموظفي الإدارة  المقربينالإدارة الرئيسيين وأفراد العائلة 

 -:القروض

 ؛ وغير متاحة بشكل كبير للأشخاص من خارج نطاق مجموعة الإدارة الرئيسية  )أ (

متاحة بشكل كبير خارج نطاق مجموعة الإدارة الرئيسية ولكنها غير متوفرة لعامة   )ب (

 .الأفراد على نحو واسع
 

 لتحديد أي  شخصيوقد يلزم إجراء حكم. سائلةالميلزم الإفصاح عن هذه المعلومات لأغراض 

ويجب إجراء هذا الحكم بعد مراعاة . القروض يجب الإفصاح عنها لتلبية متطلبات هذا المعيار

  .تقديم التقارير المالية وبطريقة تنسجم مع تحقيق أهداف ذات العلاقةالحقائق 
 

. ذا المعيار الإفصاح عن إجمالي رواتب موظفي الإدارة الرئيسيينمن ه) أ (٣٤تتطلب الفقرة  .٤٠

وأعضاء مجموعة الإدارة  الحاكمةالهيئة ويشمل موظفو الإدارة الرئيسيون المدراء وأعضاء 

في المنشاة على رواتب أو  الحاكمةالهيئة وقد يحصل المدير أو أحد أعضاء . العليا في المنشأة

 صفته كمدير أو عضو في بإستثناءقدموها بصفة أخرى  من المنشاة مقابل خدمات تعويضات

) ١) (ب (٣٤وتتطلب الفقرة . في المنشاة أو كموظف من موظفي هذه المنشأة الحاكمةالهيئة 

 . ات من الرواتب أو التعويضلهذه الفئةمن هذا المعيار الإفصاح عن المبلغ الإجمالي 
 

لموظفي الإدارة الرئيسيين على موظفي الإدارة الرئيسيين أو  المقربينقد يؤثر أفراد الأسرة  .٤١

من هذا المعيار ) ٢() ب (٣٤وتتطلب الفقرة . يتأثرون بمعاملاتهم مع المنشأة مقدمة التقارير
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 المقربينسرة الإفصاح عن مجموع الرواتب والتعويضات المقدمة خلال الفترة لأفراد الأ

 .لموظفي الإدارة الرئيسيين
  

 تاريخ النفاذ
 ساري المفعول للبيانات المالية السنوية في القطاع العاميصبح معيار المحاسبة الدولي هذا  .٤٢

ومن المشجع . ، أو بعد هذا التاريخ٢٠٠٤ ديسمبر ١التي تغطي الفترات التي تبدأ من 

 .التطبيق الأبكر لهذا المعيار
  

منشأة معينة أساس الاستحقاق المحاسبي كما هو معرف في معايير المحاسبة  تتنبأعندما  .٤٣

 هذا فإن ، هذا المعيارنفاذبعد تاريخ   التقارير الماليةإعدادلأغراض  في القطاع العامالدولية 

 على البيانات المالية السنوية للمنشاة والتي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ المعيار ينطبق

 .تبني أساس الإستحقاق أو بعده
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٦٢٠ )الملحق(٢٠معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الملحق
هذا الملحق توضيحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير، والغرض من هذا الملحق هو توضيح تطبيق 

  .لمساعدة في توضيح معانيهاالمعايير ل
  

   الحكومة س–الإفصاحات 
  .إن الإفصاحات التالية تمت في البيانات المالية للحكومة س

  

  )٢٥الفقرة (المنشآت المسيطر عليها 
  -:مقدمة التقاريرال  التالية على المنشآتتسيطر الحكومة

  

والخدمات والدفاع  العملو والشرطة والبريد جتماعيةم والشؤون الإالتعلي: الدوائر والهيئات الحكومية
  ). الدوائر والهيئاتحدد جميع(الدائرة س والهيئة س ص ع . المالية/ والعدل و الخزينة

 

 مؤسسات حدد( الحكومية تصالاتالإ ووكالةشركة الكهرباء الحكومية : الأعمال الحكومية مؤسسات
  ).الأعمال الحكومية

  

" والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة  "٦ في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي : ملاحظة(
  ).المنشآت المسيطر عليهاالقيام بإفصاحات معينة عن عدد من 

  

  )٢٧الفقرة  (ذات العلاقةالأطراف   معالعمليات
  

، وتؤجر المنازل المماثلة للمنزل العاصمة الوطنيةحصل أحد الوزراء على منزل بدون إيجار في 
 يدخل ضمن راتب إن تقديم مكان للإقامة لا. الذي قدم للوزير بحوالي ع من وحدات العملة سنوياً

الوزير ولا تقدم الحكومة عادة أماكن إقامة مجانية للوزراء، لكن في هذه الحالة كان من الضروري 
  . تقديم مكان إقامة للوزير في العاصمة

  

وتؤجر السيارات المماثلة .  وزير آخر في مجلس الوزراء حياةوتم توفير سيارة بدون إيجار لشريك
 ولا تقدم الحكومة في العادة سيارات دون إيجار لشركاء. ت العملة سنوياًلها عادة بحوالي ك من وحدا

  . الوزراءحياة
  

  )٣٤الفقرة (موظفو الإدارة الرئيسيون 
  

  ))أ (٣٤الفقرة (الرواتب 
  

 ٢٠ في القطاع العامكما تم تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي (إن موظفي الإدارة الرئيسيين 
 الحاكمةالهيئة هم أعضاء مجلس الوزراء الذين يشكلون " ) ذات العلاقة الأطراف  عنفصاحاتالإ"

لعاملين على ل محددة على أساس مكافئفيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجلس الوزراء .  سللحكومة
  -:سأساس دوام كامل ويحصلون على رواتبهم من الحكومة 



 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة

٦٢١ )الملحق( ٢٠معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  
  
  

للأشخاص ممن هم ليسوا من ) معروفة بشكل واسعأو  /و(القروض غير المتاحة بشكل واسع 
  )).ج (٣٤الفقرة (مجموعة الإدارة الرئيسية 

  

لغ هذه القروض المقدمة والمسددة خلال الفترة، إضافة إلى الأرصدة القائمة عند فيما يلي بيان لمبا
  :نهاية الفترة

  

 الرصيد المسدد  المقدمقيمة القرض  الفردإسم
 ل ك ي المحترم أ ب ج 

  ع  ن  م  ف س ل. السيدة
  ظ  ص  ف  المحترم د

  ش  ر  ق  المحترم ي
  

  والشروط  الأحكام
  

 ئدةا الفسنوياً، وهي أقل من سعر% س بسعر فائدة، وزير النقل، على قرض حصل المحترم أ ب ج
  .وتبلغ مدة القرض ع من السنوات%. ص  بمقدار يالسوق

 
وهذا القرض .  لوزير الصحة، على قرض من الحكومة حياةف س ل، وهي شريكة. حصلت السيدة

  . وهو سعر الإقراض الحكومي الحاليسنوياً% س بسعر فائدةيدفع على ن من السنوات 
  

تسمح الرواتب المخصصة لوزراء المجلس وهم المحترم د والمحترم ي بأخذ قرض حكومي حتى أ 
  .سنويا لشراء سيارة% ص بسعر فائدةمن السنوات 

  

  ))ب (٣٤الفقرة ( المقربينرواتب وتعويضات أخرى تقدم لموظفي الإدارة الرئيسيين وأفراد أسرهم 
لأعضاء مجلس الوزراء مقابل ) وحدات عملة(خلال فترة التقرير تم تقديم تعويض إجمالي بقيمة س 

  .ية قدمت لهيئات حكومية معينةإستشارخدمات 
  

لأفراد ) وحدات عملة(خلال فترة التقرير قدمت الحكومة رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة ص 
ويتكون هذا المبلغ من رواتب موظفي الحكومة الذين هم . ي الإدارة الرئيسيينلموظف المقربينالأسرة 

  . لأعضاء مجلس الوزراء المقربةأفراد الأسرة 
  

  الحكومية س ص ع الوكالة –الإفصاح 
منفصلة لأغراض الحكومية س ص ع، وهي منشأة  للوكالةإن هذه الإفصاحات تتم في البيانات المالية 

  .تقديم التقارير
  

  )٢٥الفقرة (المنشآت المسيطر عليها 
  .مسيطر عليها من قبل الحكومة سمسيطر عليها من قبل الدائرة س، والدائرة س  الوكالةإن 

  

 س مليون إجمالي الرواتب
 ص من الأشخاص عدد الأشخاص



 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة

٦٢٢ )الملحق(٢٠معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .أعمال حكوميعلى وحدة الخدمات الإدارية والتي هي مشروع  الوكالةتسيطر 
 

" المنفصلةالبيانات المالية الموحدة و "٦ في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي : ملاحظة(

  ).تقديم إفصاحات معينة عن بعض المنشآت المسيطر عليها
  

  )٢٧الفقرة  (ذات العلاقةالأطراف  العمليات مع
وتؤجر المنازل المماثلة لذلك المنزل .  يترتب عليه دفع الإيجارأنمنزلاً للوزير دون  الوكالة تقدم 

الوكالات إن تقديم المنزل لا يدخل ضمن راتب الوزير ولا تقدم . بحوالي ع من وحدات العملة سنوياً

بتقديم ذه الحالة نصحت الحكومة س لكن في هو، كإجراء تشغيلي، أماكن إقامة للوزراء، الحكومية

  .المنزل
  

  )٣٤الفقرة (موظفو الإدارة الرئيسيون 
  

  ))أ (٣٤الفقرة (الرواتب 
  

 ٢٠ في القطاع العامكما تم تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي (يتألف موظفو الإدارة الرئيسيون 
الهيئة الوزير وأعضاء : س ص ع من كل من للوكالة") ذات العلاقة الأطراف  عنفصاحاتالإ"

أعضاء عينتهم الحكومة س، أما  الحاكمةالهيئة وتضم . وأعضاء مجموعة الإدارة العليا الحاكمة
. ليسوا أعضاء فيها لكنهم الحاكمةالهيئة المدير التنفيذي والمدير المالي التنفيذي فيحضرون اجتماعات 

عضاء لأ  الإجماليةرواتبالس ص ع، وفيما يلي إجمالي  الوكالةولا يحصل الوزير على راتبه من 
  :وعدد الأعضاء العاملين فيها بدوام كامل ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة الحاكمةالهيئة 

  

 أ س مليون إجمالي الرواتب

 أ ص من الأشخاص خاصعدد الأش
  

والمدير المالي التنفيذي ورؤساء أقسام أ  للوكالةتتألف من المدير التنفيذي مجموعة الإدارة العليا  إن
وفيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجموعة الإدارة العليا وعدد المدراء العاملين فيها بدوام كامل . ع

  :ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة
  

 أ ب مليون إجمالي الرواتب

 أ ف من الأشخاص عدد الأشخاص
  

  .ثنان من رؤساء الأقسام هم موظفون معارون من الدائرة س، وتدفع رواتبهم من قبل هذه الدائرةإ
  

لأشخاص من خارج نطاق مجموعة ) معروفة بشكل واسعأو  /و(القروض غير المتوفرة بشكل واسع 
  ))ج (٣٤الفقرة  (الإدارة الرئيسية

  

  :فيما يلي المبالغ المقدمة والمسترجعة خلال الفترة والرصيد القائم عند نهاية الفترة
  



 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة

٦٢٣ )الملحق( ٢٠معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     

  

عام
 ال

اع
قط
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 الرصيد المسدد قيمة القرض  الفردإسم

 ل ك ي الوزير

  ع  ن  م  السيد ج

  ظ  ص  ف  السيدة ه
  

  البنود والشروط
 سنوياً، وهي أقل من سعر% س  يبلغبسعر فائدةحصل الوزير على قرض بقيمة ي وحدة عملة، 

  .وتبلغ مدة القرض ع من السنوات%.  السوق بقيمة ص فائدة
  

 بأخذ قرض ـهيسمح إجمالي الرواتب المخصصة لموظفي المناصب العليا وهم السيد ج والسيدة 

  .سنويا لشراء سيارة% ص وبسعر فائدةحكومي حتى ن من السنوات 
  

  ))ب (٣٤الفقرة (لموظفي الإدارة الرئيسيين  المقربةراد الأسرة رواتب وتعويضات أخرى لأف
  

 الوكالةمن قبل ) حدات عملة(خلال فترة التقرير تم تقديم رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة و

  .لموظفي الإدارة الرئيسيين المقربةللموظفين من أفراد الأسرة 



 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة

      ٢٠ العاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ٢٤مع معيار المحاسبة الدولي  مقارنة

٦٢٤

  

  ٢٤مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 مأخوذ بشكل " الأطراف ذات العلاقة عنفصاحاتالإ"، ٢٠إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأطراف ذات  عنفصاحاتلإا" ، )١٩٩٤المعاد صياغته عام  (٢٤أساسي من معيار المحاسبة الدولي 
 ومعيار المحاسبة ٢٠وفيما يلي الفروق الأساسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " العلاقة 
  -:٢٤الدولي 

 بشكل جوهري عن هيكل معيار ٢٠يختلف هيكل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 .٢٤المحاسبة الدولي 

 عندما يكون مكان المنشأة الأم ٢٤ المملوكة بالكامل من نطاق معيار المحاسبة الفروعإن إستثناء  •
ه في معيار المحاسبة إعتمادتقدم بيانات مالية موحدة في ذلك البلد لم يتم بلد الفرع من في نفس 

 .٢٠الدولي في القطاع العام 

 في ٢٤ئيسيين في معيار المحاسبة الدولي تم تضمين التعليق الذي يعرف موظفي الإدارة الر •
الموجود في معيار المحاسبة الدولي في القطاع " موظفي الإدارة الرئيسيين"التعريف الرسمي لـ 

بينما لا " المقربينأفراد الأسرة " على ٢٤ويحتوي التعليق في معيار المحاسبة الدولي  . ٢٠العام 
 على ٢٠في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " سيينموظفي الإدارة الرئي"يحتوي تعريف 

 ".المقربينأفراد الأسرة "

 علاقات ٢٠في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " الأطراف ذات العلاقة"يتضمن تعريف  •
 .الأطراف ذات العلاقة المشار إليها في التعليق الموجود في معيار المحاسبة الدولي فقط

رواتب موظفي الإدارة " على تعريف ٢٠يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 . هذا التعريف٢٤، بينما لا يتضمن معيار المحاسبة الدول "الرئيسيين

 على متطلبات إفصاح إضافية عما يخص ٢٠يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
معينة أخرى تتم بين عمليات ، إلى جانب المقربةراد أسرهم رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين وأف

 .منشأة ما وموظفي إدارتها الرئيسيين وأفراد أسرهم المباشرة

 تعليقات إضافية إلى التعليقات الواردة في ٢٠تم تضمين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
ابلية تطبيق المعايير على محاسبة منشآت القطاع  وذلك لإيضاح ق٢٤معيار المحاسبة الدولي 

 .العام

بإستثناء الإفصاحات المحدودة عن رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين ومعاملات أخرى محددة  •
 لا يستلزم الإفصاح  عن أي معلومات ٢٠ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام فإنمعهم، 
وينطوي .  ذات العلاقة والتي تحدث بناء على بنود وشروط طبيعيةبين أطراف عمليات البتتعلق 

 على إستثناءات محدودة أكثر لمعاملات الأطراف ذات العلاقة التي ٢٤معيار المحاسبة الدولي 
 .تتم خلال التعامل الطبيعي بين الأطراف

عينة، عن  مصطلحات تختلف، في حالات م٢٠يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 المصطلحات إستخداموأهم الأمثلة على ذلك . ٢٤تلك الموجودة في معيار المحاسبة الدولي 

، والتي يعادلها ٢٠في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " الحاكمةأعضاء الهيئة "و " منشأة"
 ".مدراء"و" مشروع" المصطلحات ٢٤في معيار المحاسبة الدولي 



 

٦٢٥ ٢١سبة الدولي في القطاع العام معيار المحا    

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد
  شكـر وتقديـر

  

اع العام هذا مسألة إنخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد يتناول معيار المحاسبة الدولي في القط

 الذي قام بنشره ٣٦وهذا المعيار مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي . في القطاع العام

ويحتوي هذا الكتاب الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية . مجلس معايير المحاسبة الدولية

 ٣٦للإتحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التابع 

  .  من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليةبإذن" إنخفاض قيمة الأصول) "٢٠٠٤(
  

إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير 

يزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة المنشورات المحاسبة الدولية باللغة الإنجل

، المملكة EC4M 6XH كانون ستريت، لندن،  ٣٠التابعة لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، 

  .المتحدة

  publications@iasb.org: البريد الإلكتروني

  http://www.iasb.org: نترنت على الإالموقع

  

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض 

والمنشورات الأخرى للجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق 

  .ير المحاسبة الدوليةتأليف لمؤسسة لجنة معاي
  

مجلس "و " IASمعايير المحاسبة الدولية "و"  IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 

مؤسسة لجنة "و" IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية "و" IASBإدارة معايير المحاسبة الدولية 

هي علامات تجارية لمؤسسة “ IASومعايير المحاسبة الدولية " IASCFمعايير المحاسبة الدولية 

لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز إستخدامها دون الحصول على موافقة مؤسسة لجنة 

  .معايير المحاسبة الدولية
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٦٢٧ ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      
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    )٢٠٠٤ (٣٦مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  



 

٦٢٨      ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الهـدف
 قيمة إنخفضتيهدف هذا المعيار إلى وصف الإجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا  .١

معيار يحدد الو.  القيمةإنخفاض بخسائر الإعترافضمان لإحدى الأصول غير المولدة للنقد و
  .  المطلوبة الإفصاحاتتوضح القيمة كما إنخفاضمنشأة بعكس خسارة  تقوم ال متىأيضاً

  

  نطاق ال
 المحاسبي ستحقاقتطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس الإ .٢

 -: ما يليبإستثناءالأصول غير المولدة للنقد، عن محاسبة الهذا المعيار في 

 ؛")المخزون "١٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نظرأ(المخزون   )أ (

 ١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أنظر(الأصول الناجمة عن عقود الإنشاء   )ب (
 ؛ ")عقود الإنشاء"

 ١٥الأصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   )ج (
 ؛ "رضالإفصاح والع: الأدوات المالية"

 معيار أنظر( نموذج القيمة العادلة إستخدام التي تقاس بالعقارات الإستثمارية  )د (
 ؛")العقارات الإستثمارية "١٦المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الممتلكات والمصانع والمعدات غير المولدة للنقد التي تقاس بالمبالغ المعاد تقييمها ) هـ (
  و؛")الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في أنظر(

 القيمة فيما يتعلق بها في لإنخفاضالأصول الأخرى التي ترد المتطلبات المحاسبية   )و (
 .معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام

 

 .  الأعمال الحكوميةمؤسسات بإستثناءينطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع العام  .٣
 

، ١٤لنقد كما هي معرفة في الفقرة ل مولدةالتي تحتفظ بأصول آت القطاع العام تطبق منش .٤
وتطبق منشآت . على تلك الأصول"  قيمة الأصولإنخفاض "٣٦معيار المحاسبة الدولي 

القطاع العام التي تحتفظ بأصول غير مولدة للنقد متطلبات هذا المعيار على الأصول غير 
 . المولدة للنقد

  

لها معيار محاسبة دولي وا قيمة الأصول التي يتنإنخفاضمن نطاق تطبيقه المعيار يستثني هذا  .٥
 ولا ٣٦ الأعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي مؤسساتوتطبق . آخر في القطاع العام

 مؤسسات بإستثناءفي حين تطبق منشآت القطاع العام . تخضع بالتالي لأحكام هذا المعيار
لنقد وتطبق هذا المعيار ل المولدة ها على أصول٣٦ المحاسبة الدولي الأعمال الحكومية معيار

 نطاق تطبيق المعيار بمزيد من ١٣-٦وتوضح الفقرات . على أصولها غير المولدة للنقد
 . التفصيل

 وتطبق . يشمل هذا المعيار ضمن نطاق تطبيقه الأصول غير الملموسة غير المولدة للنقد .٦

 إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد
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عام
 ال

اع
قط

 خسائر عكس القيمة وقياسها، وعلى إنخفاض بخسائر الإعترافعند  المنشآت متطلبات هذا المعيار ال
 . القيمة المتعلقة بالأصول غير الملموسة غير المولدة للنقدإنخفاض

 

لا ينطبق هذا المعيار على المخزون والأصول الناجمة عن عقود الإنشاء وذلك لأن معايير المحاسبة  .٧
 بهذه الأصول للإعترافمتطلبات على  هذه الأصول تحتوي في القطاع العام المطبقة علىالحالية الدولية 
 .وقياسها

  

لقطاع العام لا ينطبق هذا المعيار على الأصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في ا .٨
في أي من  قيمة هذه الأصول إنخفاضوسيتم التطرق إلى ".  الإفصاح والعرض:الأدوات المالية "١٥

بة الدولية في القطاع العام التي يضعها مجلس هذه المعايير على أساس معيار المحاسبة معايير المحاس
 . بالأدوات المالية وقياسهاالإعترافلمعالجة مسألة "  والقياسالإعتراف: الأدوات المالية "٣٩الدولي 

  

 وفقاًلعادلة  بالقيمة ا عقاري مسجلإستثمار القيمة على إنخفاض إختبارلا يقتضي هذا المعيار تطبيق  .٩
ويعود سبب هذا إلى أنه يتم تسجيل ". العقارات الإستثمارية "١٦لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ضمن بموجب نموذج القيمة العادلة الوارد  العقاريستثمارالإ
 . عند التقييمالإعتبار قيمة بعين إنخفاضويؤخذ أي  وبالتالي  بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير١٦

  

 القيمة على الأصول غير المولدة للنقد التي يتم تسجيلها إنخفاض إختبار تطبيق لا يقتضي هذا المعيار .١٠
المعالجة البديلة المسموحة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في  بموجب مبالغ إعادة التقييم

سبب هذا إلى أنه يتم إعادة تقييم الأصول ويعود ". الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧القطاع العام 
 ١٧بموجب المعالجة البديلة المسموحة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ويؤخذ  ، عن قيمتها العادلة في تاريخ إعداد التقاريركثيراً كاف لضمان تسجيلها بمبلغ لا يختلف إنتظامب
فإن المنهج الذي تم تبنيه في هذا المعيار بالإضافة إلى ذلك، .  عند التقييمالإعتبار قيمة بعين إنخفاضأي 

القابل  الخدمةيعني أنه من غير المرجح أن يكون مبلغ   ماصل لأللإسترداد القابل الخدمة مبلغ لقياس
 .  الأصلإستبعادتكاليف بينها تعود لروقات  وأن أي فإعادة التقييم أقل بكثير من مبلغ للأصل للإسترداد

  

 بنود الممتلكات والمصانع يعالج ٣٦ معيار المحاسبة الدولي فإن أعلاه، ٤ مع متطلبات الفقرة اًإنسجام .١١
 بمبالغ إعادة التقييموالمعدات التي يتم تصنيفها كأصول مولدة للنقد بما في ذلك تلك التي يتم تسجيلها 

 . ١٧ المسموحة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بموجب المعالجة البديلة
 

 -: فياتستثمارالإ  .١٢

 ٦المنشآت المسيطر عليها، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   )أ (
 ؛"والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة "

 محاسبةال "٧الدولي في القطاع العام الشركات الزميلة، كما هي معرفة في معيار المحاسبة   )ب (
 ؛ و" الزميلةالمنشآت في اتستثمارالإ عن

 ٨المشاريع المشتركة، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   )ج (
 ".الحصص في المشاريع المشتركة"

  

وحيث . ١٥ من نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مستثناههي أصول مالية 
لها ضمن معيار المحاسبة الدولي وا كأصول مولدة للنقد، فإنه يتم تناتستثمارالإيتم تصنيف تلك 
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وحيث تكون هذه الأصول هي أصول غير مولدة للنقد، فإنه يتم التطرق إليها من خلال هذا . ٣٦
  . المعيار

 

مجلس معايير  عن ةالصادر ة الماليالدولية لإعداد التقاريرمعايير ال إلىمقدمة ال توضح .١٣
 مصممة ليتم تطبيقها على البيانات ة الماليلإعداد التقاريرالمعايير الدولية  أن المحاسبة الدولية

 الأعمال مؤسساتويرد تعريف . الربحيةالمالية ذات الأغراض العامة لجميع المنشآت 
 الإمتثال وعليه يطلب منها ،منشآت ربحيةعبارة عن  وهي . أدناه١٤ة  في الفقرةالحكومي

 . ة الماليلإعداد التقاريرلمعايير الدولية ل
  

  تعريفات
  -:هاالمحددة لالمصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني تُستخدم  .١٤

  

   -: هو سوق تتوافر فيه جميع الشروط التاليةالسوق النشط

  متجانسة؛ة ضمن السوق تداولالبنود المتكون   )أ (

  و؛ راغبين في أي وقت الوالمشترين ئعينيمكن إيجاد البا  )ب (

  .ل الجمهورواالأسعار في متنتكون   )ج (
  

 إقتطاع بالأصل في بيان المركز المالي بعد الإعترافبه المبلغ الذي يتم  هو المرحل المبلغ
  .متراكمة نتيجة لذلك القيمة الإنخفاض متراكم وخسائر الإستهلاكأي 

  

  .ري لتوليد عائد تجاالمحتفظ بها هي الأصول لنقدل مولدةأصول 
  

 بإستثناء ، بأصل ماإستبعادالمنسوبة مباشرة إلى  الإضافيةتكاليف هي ال الإستبعادتكاليف 
  .تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل

   

 عمره خلال لأصل ما لإستهلاكقابل لاللمبلغ لمنتظم التوزيع ال )الإطفاء (لإستهلاكا

  .الإنتاجي
  

من بيع عليه  يمكن الحصول هو المبلغ الذي  منها تكاليف البيعمطروحاًالقيمة العادلة 

 تكاليف منه مطروحاًمطلعة وراغبة  في معاملة على أساس تجاري بين أطراف أصل ما

  .الإستبعاد
  

  -: التاليةجميع الخصائصمنشأة تتوافر فيها  عبارة عن ة الحكوميالأعمال مؤسسة

  ها؛إسمالتعاقد ب صلاحية تمتلك  )أ (

 يلية لتنفيذ عمل معين؛تم إيكالها بسلطات مالية وتشغ  )ب (
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عام
 ال

اع
قط

 ال

مقابل ربح منشآت أخرى في السياق العادي لأعمالها إلى  تبيع البضائع والخدمات  )ج (

   كامل للتكلفة؛ إسترداد أو

 عمليات بإستثناء(لا تعتمد على تمويل حكومي مستمر حتى تكون منشأة مستمرة   )د (

   و؛) على أساس تجاريمنتجاتشراء 

  . العام منشأة من القطاعتخضع لسيطرة  )هـ(
  

صل  لأالمحتملةالخدمات  أو المستقبلية قتصادية هو خسارة في المنافع الإ القيمةإنخفاض

 الخدمات أو المستقبلية قتصادية المنتظم بخسارة المنافع الإالإعتراف بالإضافة إلى ،ما

  .الإستهلاكمن خلال للأصل  المحتملة
  

 المرحل المبلغ به يتجاوز الذي هو المبلغ صل غير مولد للنقدلأ القيمة إنخفاضخسارة 

  . المسترد الخاص بهالخدمة مبلغ للأصل
  

  . لنقدل المولدة غير تلك هي الأصول الأصول غير المولدة للنقد
  

 منها مطروحاًعادلة لأصل غير مولد للنقد القيمة هي ال الخدمة القابلة للإسترادمبلغ 

  .، أيهما أكبرالمستخدمة قيمته أو ،تكاليف البيع
  

  -: إما أن يكونعمر الإنتاجيال

  أو ؛المنشأةالأصل من قبل  إستخدام الزمنية التي يتوقع خلالها الفترة  ) أ(

 المشابهة التي يتوقع أن تحصل المنشأة عليها من  الوحداتأوالإنتاج وحدات  عدد  ) ب(

  .الأصل
  

 المتبقية المحتملة هي القيمة الحالية للخدمات صل غير مولد للنقدلأ المستخدمةقيمة ال

  . ماصللأ
  

  ة  الحكوميالأعمال مؤسسات
 والمشاريع المالية كالمرافق كلاً من المشاريع التجارية ة الحكوميالأعمال مؤسساتتشمل  .١٥

 عن المنشآت التي ، في جوهرها، الأعمال الحكوميةمؤسساتلا تختلف و. كالمؤسسات المالية
 لتحقيق عموماًة لحكومي االأعمال مؤسساتتعمل و. الخاصتمارس أنشطة مشابهة في القطاع 

 ا يطلب منهمحدودة في خدمة المجتمعات إلتزام رغم أن بعضها قد يترتب عليه ،الأرباح
لقاء  أو بدون مقابل في المجتمع ببضائع وخدمات إما الأفراد والمؤسسات بعض تزويدبموجبها 

 . إلى حد كبيرة مخفضرسوم
 

   لنقدل مولدةأصول 
د يولّو.  لتوليد عائد تجاري بهاالإحتفاظلك الأصول التي يتم لنقد هي تل المولدةصول الأإن  .١٦

. المنشآت الربحية تتبناها التي مشابهة لتلكه بطريقة إستخدامالأصل عائداً تجارياً عندما يتم 
إلى أن المنشأة تسعى إلى توليد تدفقات نقدية " عائد تجاري" لتوليد  معينأصلب الإحتفاظيشير و
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وكسب عائد يبين )  منها جزءالأصلشكل ي من الوحدة التي أو (لالأصواردة إيجابية من 
يمكن الإحتفاظ بالأصل لتحقيق هدف أساسي  .صلبالأ الإحتفاظ التي ينطوي عليهاالمخاطرة 

يكمن في توليد تجاري رغم أنه لا يحقق الهدف خلال فترة إعداد تقارير معينة، وعلى العكس 
د للنقد رغم أنه قد يكون في حالة تعادل أو يولد عائداً من ذلك، يمكن أن يكون الأصل غير مول
ما لم يذكر خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى أصل أو . تجارياً خلال فترة إعداد تقارير معينة

غير المولدة ) الأصول(أصول في الفقرات التالية من هذا المعيار تكون إشارات إلى الأصل 
  . للنقد

 

 أن تحتفظ فيها منشآت القطاع العام ببعض الأصول لتحقيق هناك عدد من الأحوال التي يمكن .١٧
هدف أساسي يتمثل في توليد عائد تجاري رغم أن غالبية الأصول لا يتم الإحتفاظ بها لهذا 

. الغرض، فعلى سبيل المثال يمكن أن يخصص مستشفى مبنى للمرضى الذين يدفعون الرسوم
 قطاع عام بشكل مستقل عن أصول المنشأة غير يمكن أن تعمل الأصول المولدة للنقد في منشأة

المولدة للنقد، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكسب قسم تسجيل العقارات رسوم تسجيل أراضٍ 
  .بشكل مستقل عن دائرة الأراضي

  

يمكن أن يولد أصل في بعض الحالات تدفقات نقدية رغم أنه محتفظ به بالدرجة الأولى  .١٨
بيل المثال تعمل منشأة للتخلص من المخلفات على ضمان لأغراض تقديم الخدمة، فعلى س

التخلص الآمن من المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات الحكومية إلا أن هذه المنشأة تعالج 
أيضاً كمية صغيرة من المخلفات الطبية الناتجة من مستشفيات خاصة على أساس تجاري، 

راً عارضاً بالنسبة لأنشطة المنشأة ولا يمكن وتعتبر معالجة مخلفات المستشفيات الخاصة أم
  .     تمييز الأصول التي تولد التدفقات النقدية عن الأصول غير المولدة للنقد

  

في حالات أخرى، يمكن أن يولد الأصل تدفقات نقدية وأن يستخدم أيضاً لأغراض غير  .١٩
نحة تُستخدم تسعةٌ منها  أج١٠أغراض توليد النقد فعلى سبيل المثال هناك مستشفى حكومي فيه 

تستخدم للمرضى الذين يدفعون الرسوم على أساس تجاري ويستخدم الجناح الأخير للمرضى 
الذين لا يدفعون الرسوم، ويستخدم المرضى في كلا النوعين من الأجنحة مرافق المستشفى 

حد الذي يتم ، ولا بد من أخذ ال)مرافق العمليات على سبيل المثال(الأخرى استخداماً مشتركاً 
به الإحتفاظ بالأصل بهدف توفير عائد تجاري بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تطبق 

نخفاض قيمة إ "٢٦المنشأة أحكام هذا المعيار أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ولد للنقد إذا، كما هو الحال في هذا المثال، كان العنصر غير الم". الأصول المولدة للنقد

عنصراً غير ذي أهمية بالنسبة للترتيب ككل، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
  . بدلاً من هذا المعيار٢٦العام 

  

قد لا يتضح في بعض الحالات ما إذا كان الهدف الأساسي من الإحتفاظ بأصل هو توليد عائد  .٢٠
مية التدفقات النقدية، وقد يصعب تحديد تجاري، ومن الضروري في مثل هذه الحالات تقييم أه

ما إذا كان الحد الذي يولد به الأصل التدفقات النقدية هاماً جداً بحيث يصبح هذا المعيار قابلاً 
لا بد من إجراء عملية تقدير . ٢٦للتطبيق بدلاً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أة معايير حتى تتمكن من إجراء عملية التقدير تضع المنش. لتحديد المعيار الذي يجب تطبيقه
بشكل متواصل متسق وفقاً لتعريف تعريف الأصول المولدة للنقد والأصول غير المولدة للنقد 

 من المنشأة ٧٢تتطلب الفقرة . ٢٠ إلى ١٦ووفقاً للإرشادات ذات العلاقة في الفقرات من 
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دير المذكورة، ولكن بالنظر إلى الأهداف الإفصاح عن المعايير المستخدمة في إجراء عملية التق ال
الإجمالية لمعظم منشآت القطاع العام، عدا عن مشاريع الأعمال الحكومية، فإن الافتراض الذي 
يظهر إلى حيز الوجود هو أن الأصول غير مولدة للنقد ولذلك فسينطبق معيار المحاسبة الدولي 

  .        ٢١في القطاع العام 
  

وقد تحتفظ . حتفظ بها مؤسسات الأعمال الحكومية هي أصول مولدة للنقدتكون الأصول التي ت .٢١
. منشآت القطاع العام الأخرى غير مؤسسات الأعمال الحكومية بأصول لتوليد عائد تجاري

لأغراض هذا المعيار، يتم تصنيف الأصل الذي تحتفظ به منشأة قطاع عام من غير مؤسسات 
أو الوحدة التي يشكل (للنقد إذا كانت تتم إدارة الأصل الأعمال الحكومية على أنه أصل مولد 

أو خدمات لأطراف / بهدف توليد عائد تجاري من خلال تقديم بضائع و)  منهاجزءالأصل 
 .خارجية

  

  الإستهلاك
 

 عمره على مدى لأصل ما لإستهلاكاقابل المبلغ ل والإطفاء هما التوزيع المنتظم لالإستهلاك .٢٢
 من بدلاً عموماً" الإطفاء"يستخدم مصطلح  ،ل غير الملموسوفي حال الأص. الإنتاجي

 .  وكل منهما له نفس المعنى،"الإستهلاك"
  

  القيمةإنخفاض
 أو المستقبلية قتصاديةعلى أنها خسارة في المنافع الإ"  القيمةإنخفاض"يعرف هذا المعيار  .٢٣

 قتصاديةالمنافع الإ المنتظم بخسارة الإعتراف لأصل ما، بالإضافة إلى المحتملةالخدمات 
 إنخفاض يعكس لذلك). الإطفاء (الإستهلاك للأصل من خلال المحتملة الخدمات أوالمستقبلية 

 قد ،على سبيل المثال.  بالنسبة للمنشأة التي تسيطر عليه معيناً في منفعة أصلإنخفاضالقيمة 
ضافة بالإ. هستخدملم تعد تو لهذا الغرض تم إنشاؤهيكون لدى منشأة مرفق تخزين عسكري 

 تأجيره  إمكانية فمن غير المرجح، وبسبب الطبيعة المتخصصة لهذا المرفق وموقعهإلى ذلك،
 أو بيعه وبالتالي تكون المنشأة غير قادرة على توليد تدفقات نقدية من تأجير الأصل أو

 على رفد المنشأة بالخدمات القيمة حين لا يعد قادراً منخفض الأصل ويعتبر. التصرف به
 في لا يقدم منفعة بتاتاً أويقدم منفعة ضئيلة للمنشأة إذ  -هإستخداملمستقبلية المتوقعة من ا

 . في تحقيق أهدافهاالمساهمة

  تحديد أصل يحتمل أن تنخفض قيمته
 

 .القابلة للإسترداد الخدمة متى يتم تحديد مبلغ ٣٠-٢٢توضح الفقرات  .٢٤
 

 الخدمة لأصل ما مبلغ المرحل المبلغ زيتجاوتنخفض قيمة الأصل غير المولد للنقد عندما  .٢٥
 إنخفاض تدل على أن خسارة رئيسية مؤشرات ٢٣تحدد الفقرة و.  الخاص بهالقابل للإسترداد

 المنشأة أن يطلب من قائمة، المؤشرات تلكإذا كانت أي من . القيمة يمكن أن تكون قد وقعت
 لم يكن هناك مؤشر على وجود الوفي ح. الخدمة القابل للإسترداد تقديراً رسمياً لمبلغ تعد

 تقديراً رسمياً لمبلغ تعد المنشأة أن من هذا المعيار لا يقتضي ، قيمة محتملةإنخفاضخسارة 
  .الخدمة القابل للإسترداد
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مؤشر على أي  ما إذا كان هناك لإعداد التقارير في كل تاريخ  أن تقييمالمنشأةيجب على  .٢٦
على المنشأة أن تقدر  ،وفي حال وجد مؤشر كهذا. قيمة أصل مافي  إنخفاضحدوث إمكانية 

 . للأصلالقابلة للإسترداد الخدمةمبلغ 
  

 على ،قيمة أصل مافي  إنخفاضحدوث إمكانية  مؤشر على  أيلدى تقييم ما إذا كان هناك .٢٧
  -: المؤشرات التالية كحد أدنىهاإعتبار في تأخذالمنشأة أن 

  

  مصادر المعلومات الخارجية

 الحاجة أوالخدمات التي يقدمها الأصل على طلب التوقف الوشيك في  الأوالتوقف   ) أ(
 . يهاإل

أنها  أو خلال الفترة  على المنشأة أثر سلبيذات طويلة الأمد هامةيرات تغ حدوث  ) ب(
بيئة السياسة  أو القانونية أوبيئة التقنية الفي  في المستقبل القريب ستحدث
  . فيهاة التي تعمل المنشأة يالحكوم

  

  المعلومات الداخليةمصادر 

  . أدلة على تعرض الأصل لأضرار ماديةوجود   )ج(

يتوقع  أوحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر سلبي على المنشأة خلال الفترة     )د(
الطريقة التي يتم بها،  أوفيه،  الذي يتم المدىإلى أنها ستحدث في المستقبل القريب 

رات أن يصبح وتشمل هذه التغي. هإستخدام بهايتم  يتوقع أن أو الأصل إستخدام
 أو إعادة هيكلة العملية التي يتبع الأصل لها أو وجود خطط لوقف أو عاطلاالأصل 

  . مسبقاً الأصل قبل التاريخ المتوقع لإستبعادوجود خطط 

 قبل أن يكون في حالة تسمح أوصل قبل إتمامه الأقرار بوقف إنشاء  إتخاذ   )هـ(
  .هإستخدامب

من بكثير جود أدلة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أصل ما أسوأ و  )و(

  . ستكون كذلكأوالمتوقع 
  

 مدىيؤثر على  الأمر الذي ، الوقت الحاجة إليها على مرأولب على الخدمات  الطيتقلبقد  .٢٨

 الطلب  السلبية فيالتقلبات إلا أن ، الخدماتتلك الأصول غير المولدة للنقد في تقديم إستخدام

 يوشك أوحينما يتوقف الطلب على الخدمات ف.  القيمةإنخفاضليست بالضرورة مؤشرات على 

 يعتبر ويمكن أن.  الخدماتتلك الأصول المستخدمة لتقديم يمكن أن تنخفض قيمة ،على التوقف

ستجابة المنشأة إلى الإلا تبادر  جداً بحيث منخفضاًالتوقف عندما يكون " على وشك"الطلب 

 . القيمةإنخفاض إختبار الأصل موضوع إستملاك أنها قد تستجيب بعدم أو، ك الطلبلذل
 

 فقد تكون هناك مؤشرات أخرى على . ليست قائمة شاملة٢٣الواردة في الفقرة القائمة إن  .٢٩

 أخرى إلى قيام المنشأة بتقدير مبلغ تقد يؤدي وجود مؤشراو.  قيمة أصل ماإنخفاض إحتمال
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 على مؤشراً من التالي أياًعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون .  للأصلتردادالخدمة القابلة للإس

 -: القيمةإنخفاض

 مرور القيمة السوقية للأصل بشكل كبير خلال الفترة أكثر من المتوقع نتيجة إنخفاض  )أ (

 أو العادي؛ ستخدامالإ نتيجة أوالوقت 

في الطلب ) ك توقف وشيأوولكن ليس بالضرورة توقف ( كبير طويل الأمد إنخفاض  )ب (

 . الحاجة إليهاأوعلى الخدمات التي يقدمها الأصل 
 

  ما تثيروغالباً هامة قيمة أصل ما إنخفاض الظروف التي قد تشير إلى أوالأحداث تكون  .٣٠
 عامل معينالتغير في ويشير . الإعلاموسائل  أو الإدارة أو الحاكممجلس المن قبل النقاش 

 بيئة السياسة أو  البيئة القانونيةأو ،ستخدامالإ ة طريقأو مدى أو ،كالطلب على الخدمة
ع أن  تُوقأووكان له  كبيراً ذلك التغيرقيمة فقط في حال كان  إنخفاضحدوث  إلى ،الحكومية

 مما يتطلب  الأصلتقادمقد يشير التغير في البيئة التقنية إلى و. يكون له أثر سلبي طويل الأمد
 الفترة الأصل خلال إستخدامير في مكن أن يكون التغكما ي. إجراء إختبار إنخفاض القيمة

 على سبيل ، يخضع مبنى يستخدم كمدرسةقد يحدث ذلك عندما.  القيمةإنخفاض على مؤشراً
 إنخفاض حدث تقييم ما إذا وفي.  كمخزنهإستخداميتم حيث ب ستخدامالإ إلى تغيير في ،المثال

 ويؤكد هذا.  على المدى البعيدالمحتملةالخدمات رات في التغيالمنشأة تقيم   ينبغي أن،في القيمة
 أن إلا. طويل الأمد للأصلالمتوقع  ستخدامالإ ضمن سياق ينظر إليها التغيراتعلى حقيقة أن 

 كل تاريخ ذلك في المنشأة تقييماتتعكس يمكن أن تتغير و طويل الأمد ستخدامالإتوقعات 
 القيمة المشار إليها في الفقرة إنخفاضرات أمثلة على مؤش) أ( الملحق ويورد. إعداد تقارير

٢٣. 
 

تم  تدرس المنشأة ما إذا كان ، القيمةإنخفاض إختباريستلزم لدى تقييم ما إذا كان وقف الإنشاء  .٣١
ما في أو ، ما إذا كانت هناك نية لمتابعة الإنشاء في المستقبل القريبأو ،لإنشاء تأجيل اأوتأخير 

 تأجيله إلى أوعندما يتم تأخير الإنشاء . المنظورء في المستقبل إذا لن يتم إكمال أعمال الإنشا
 يعتبر التعامل مع المشروع على أنه عمل قيد التنفيذ ولا يمكن ، محدد في المستقبلتاريخ
 .متوقفاً

  

 كما هو ، التي تشير إلى أن الأصل قد تنخفض قيمتهةالداخليالتقارير  ترتبط الأدلة المستقاة من .٣٢
المنتجات أكثر من  أو بقدرة الأصل على تقديم الخدمات ،أعلاه) و(٢٣ الفقرة مشار إليه في

 هذايشمل و. الخدمات التي يقدمها الأصل أو الطلب على البضائع إنخفاضكونها مرتبطة ب
  -:وجود

في  تم رصدها الحفاظ عليه مقارنة مع تلك التي أوتكاليف أعلى بكثير لتشغيل الأصل   )أ (
   والموازنة بادئ الأمر؛

 التي يقدمها الأصل مقارنة مع تلك التي تم الإنتاج أومستويات أقل بكثير من الخدمة   )ب (
  . الأداء التشغيلي الضعيفبسببتوقعها في بادئ الأمر 
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 منتجاً أوقد تشير الزيادة الكبيرة في التكاليف التشغيلية لأصل ما إلى أن الأصل ليس فعالاً 
التي و الجهة المصنعةها ت التي وضعالإنتاج معايير من حيث بادئ الأمر توقعهبالقدر الذي تم 

 في تكاليف  الكبيرةالزيادة قد تشير ،وعلى نفس المنوال.  لهاوفقاً التشغيلية الموازنة وضعتم 
 الذي تم الأداءوفق مستوى للحفاظ على أداء الأصل أعلى تكاليف ه ينبغي تكبد لصيانة إلى أنا

 إنخفاض مباشرة على كمية وجود مؤشراتيمكن  ،لات أخرىفي حاو.  للأصلتقييمه مؤخراً
 التي يقدمها الإنتاج أو في المستويات المتوقعة للخدمة طويل الأمد هبوط كبير القيمة من خلال

  .الأصل
  

 الخدمة القابلة للإستردادمبلغ  تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تقدير  فيالمادية ينطبق مبدأ .٣٣
 الخدمة القابل للإستردادمبلغ أن ب إذا أظهرت تقييمات سابقة ،لمثال فعلى سبيل ا.لأصل ما

الخدمة القابل مبلغ  تقدير لا يلزم المنشأة أن تعيد ،المرحلمبلغه لأصل ما أكبر بكثير من 
 قد يظهر نحو مماثل،وعلى .  الفرقتلغي أن ا من شأنهأحداثقع  للأصل إذا لم تللإسترداد

من المؤشرات )  أكثرأو( بواحد يتأثر لا لأصل ما  القابل للإستردادالخدمةمبلغ تحليل سابق أن 
 .٢٣المدرجة في الفقرة 

 

ضرورة  قد يشير إلى هذافإن  قيمة أصل ما، إنخفاض وجودعلى  كان هناك مؤشر في حال .٣٤
 القيمة المتبقية أو) الإطفاء (الإستهلاك طريقة أو العمر الإنتاجي المتبقي مراجعة وتعديل

م  حتى وإن لم يت، على الأصلالمطبقلقطاع العام في ا لمعيار المحاسبة الدولي اًوفقللأصل 
 .لأصل في قيمة اإنخفاض بخسارة الإعتراف

  

 قياس مبلغ الخدمة القابلة للإسترداد
يعرف هذا المعيار مبلغ الخدمة القابلة للإسترداد على أنه القيمة العادلة لأصل ما مطروحاً  .٣٥

 أساس قياس ٥٠-٣٦وتوضح الفقرات . أو قيمته المستخدمة، أيهما أعلىمنها تكاليف البيع، 
 .مبلغ الخدمة القابلة للإسترداد

 

ليس من الضروري دائماً تحديد كل من القيمة العادلة للأصل مطروحاً منها تكلفة البيع وقيمته  .٣٦
 قيمة  لا تنخفض ،وفي حال تجاوز أي من هذين المبلغين المبلغ المرحل للأصل. المستخدمة

 .الأصل ولا يكون من الضروري تقدير المبلغ الآخر
  

 تداول منها تكاليف البيع حتى لو لم يتم مطروحاًقد يكون من الممكن تحديد القيمة العادلة  .٣٧
 مطروحاً لتقدير القيمة العادلة محتملة أسساً بديلة ٤٢توضح الفقرة . الأصل في سوق نشط

 لكن في بعض الأحيان لن يكون من . للأصل نشطمنها تكاليف البيع عندما لا يتوفر سوق
 منها تكاليف البيع لأنه ليس هناك من أساس لإجراء تقدير مطروحاًالممكن تحديد القيمة العادلة 

 في معاملة على أساس تجاري بين صلالأ من بيع يمكن الحصول عليهلمبلغ الذي ل موثوق
 على أنها قيمة الأصل المستخدمةمنشأة قد تستعمل ال ،في هذه الحالةو. راغبةومطلعة أطراف 

 .الخاص به الخدمة القابلة للإستردادمبلغ 
  

 ما تفوق بشكل كبير المستخدمة للأصلقيمة الأن ب الإعتقادإذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى  .٣٨
 مطروحاً القيمة العادلة للأصل إستخدام عندها يمكن ، منها تكاليف البيعمطروحاًقيمته العادلة 
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هو  ما يكون هذا غالباً. الخاص به الخدمة القابل للإسترداداليف البيع على أنها مبلغ منها تك
المحتفظ صل للأ المستخدمةقيمة الويعزى ذلك إلى أن . للإستبعاد به الإحتفاظيتم لأصل الحال 

ولكن بالنسبة للعديد من أصول . للإستبعاد من صافي عائدات رئيسي يتكون بشكل للإستبعاد به
 أو بشكل مستمر لتقديم خدمات متخصصة  بهاالإحتفاظاع العام غير المولدة للنقد التي يتم القط

أكبر من قيمته العادلة  لأصل امستخدمةقيمة الن تكون من المرجح أ ، للمجتمععامةبضائع 
 . منها تكاليف البيعمطروحاً

  

قديرات تقريبية  في بعض الحالات توالمختصرات الحسابيةقد تقدم التقديرات والمعدلات  .٣٩
 منها مطروحاًالمعيار لتحديد القيمة العادلة  الموضحة في هذا المفصلةمنطقية للحسابات 

 .القيمة المستخدمة أوتكاليف البيع 
  

   منها تكاليف البيع مطروحاًالقيمة العادلة 
 منها تكاليف البيع هو سعر معين في مطروحاًإن أفضل الأدلة على القيمة العادلة للأصل  .٤٠

 التي الإضافية بيع ملزمة في معاملة على أساس تجاري، يتم تعديله ليشمل التكاليف تفاقيةإ
 . بالأصلإستبعادتُنسب مباشرة إلى 

 

تكون القيمة العادلة  ، الأصل في سوق نشطتداول بيع ملزمة ولكن يتم إتفاقيةإذا لم تكن هناك  .٤١
يكون و. الإستبعاد منه تكاليف حاًمطروالسوق الأصل في  سعر  منها تكاليف البيع هومطروحاً

 ،عندما لا تتوفر أسعار العرض الحالية. سعر العرض الحاليهو سعر السوق المناسب عادة 
 منها تكاليف مطروحاً عليه في تقدير القيمة العادلة  أساساً يعتمدالأحدث العمليةفقد يقدم سعر 

 العملية الواقعة بين تاريخ صاديةقت شرط أن لا يكون هناك تغيير كبير في الظروف الإ،البيع
 .والتاريخ الذي أُجري فيه التقدير

  

القيمة العادلة  تستند ، سوق نشط للأصلأو بيع ملزمة إتفاقية لم يكن هناك من في حال .٤٢
لمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه ل أفضل المعلومات المتوفرة إلى منها تكاليف البيع مطروحاً

في معاملة على أساس تجاري بين  الأصل إستبعاد من ،قاريرإعداد الت تاريخ في ،المنشأة
 تستطيع المنشأة ، هذا المبلغوفي تحديد. الإستبعاد تكاليف إقتطاعمطلعة وراغبة بعد أطراف 

ولا تعكس القيمة . صول مشابهة ضمن نفس الصناعةلأ الحديثة العمليات نتيجة تدرسأن 
 ملزمة الحاكمة الجهة أو ما لم تكن الإدارة سرياً،ق منها تكاليف البيع بيعاً مطروحاًالعادلة 

 .بالبيع حالاً
  

 عند ،اتإلتزام بها على أنها الإعترافتم ي تلك التي بإستثناء ،الإستبعاد تكاليف إقتطاعيتم  .٤٣
التكاليف : من الأمثلة على هذه التكاليفو.  منها تكاليف البيعمطروحاًتحديد القيمة العادلة 

 والتكاليف ، إزالة الأصلوتكاليف ، المشابهةالعملياتوابع وضرائب الطالقانونية ورسوم 
معيار  في هي معرفةكما ( الخدمة إنهاء منافع إلا أن.  لتجهيز الأصل للبيع المباشرةالإضافية

 إعادة أووالتكاليف المرتبطة بتخفيض ") منافع الموظفين" ٢٥  في القطاع العامالمحاسبة الدولي
 . بالأصلإضافية مباشرة للإستبعاد ليست تكاليف  ماي تتبع التصرف بأصل التالأعمالتنظيم 
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  القيمة المستخدمة
٤٤.  يلأصل غير مولد للنقد على أنها القيمة الحالية للخدمات المستخدمةقيمة الف هذا المعيار عر 

القيمة "في هذا المعيار إلى " القيمة المستخدمة"تشير و . أصل ماإستخدام المتبقية من المحتملة
يتم تحديد القيمة الحالية كما .  خلاف ذلكما لم يتم تحديد" صل غير مولد للنقدلأ المستخدمة
 ،٤٩-٤٥ في الفقرات المبينة المناهج أيٍ من إستخداملأصل بل المتبقية المحتملةللخدمات 

 .مناسبما هو حسب
  

  المستهلكةستبدالالإمنهج تكلفة 
 لأصل ما على المحتملة المتبقية الحالية للخدمات المستقبلية يتم بموجب هذا المنهج تحديد القيمة .٤٥

 إستبدال الأصل هي تكلفة إستبدالوتكون تكلفة .  المستهلكة الخاصة بهستبدالالإأنها تكلفة 
لإظهار الأصل في وضعه  هذه التكلفة الإستهلاكويتم .  للأصلالمحتملةإجمالي الخدمات 

 من أوالأصل الحالي ) ستنساخإ(من خلال إعادة إنتاج  الأصل إما إستبدالويمكن . المستخدم
 المستهلكة على أنها تكلفة إعادة ستبدالالإوتقاس تكلفة . المحتملة إجمالي خدماته إستبدالخلال 

 على  المتراكم محسوباًالإستهلاك منها مطروحاًه، أيهما أقل، إستبدال تكلفة أوإنتاج الأصل 
والتي تم إستهلاكها أو إستنفذت  للأصل المحتملةمات لعكس الخدوذلك  أساس تلك التكلفة

 . مسبقاً
 

ويكمن السبب المنطقي ". مثالي" وتكلفة إعادة الإنتاج على أساس ستبدالالإيتم تحديد تكلفة  .٤٦
 لا تعيد إنتاجه في حال كان الأصل أووراء ذلك في أن المنشأة لا تستبدل الأصل بأصل مشابه 

وتشتمل . ذو طاقة فائضة أو إنتاجه هو أصل مبالغ في تصميمه  إعادةأوه إستبدالالذي سيتم 
 الخدمات التي يقدمها أو غير ضرورية للبضائع مواصفاتالأصول المبالغ في تصميمها على 

أما الأصول ذات الطاقة الفائضة فهي أصول تشتمل على قدرة أكثر من اللازم لتلبية . الأصل
 أو ستبدالالإوعليه يعكس تحديد تكلفة . مها الأصل الخدمات التي يقدأوالطلب على البضائع 

 .الخدمات المستقبلية المتوقعة المطلوبة من الأصل" مثالي"تكلفة إعادة الإنتاج على أساس 
 

 غيرها أو الفائضة لأسباب أمنية أو ستخدامللإ بالطاقة الجاهزة الإحتفاظيتم في بعض الحالات  .٤٧
 الخاصة توفر طاقة خدمة كافية في الظروف وينشأ هذا عن الحاجة لضمان. من الأسباب

 جاهزة سيارات إطفاءعلى سبيل المثال، تحتاج دائرة مكافحة الحرائق إلى توفر . منشأةبال
 الجاهزة أووتعتبر هذه الطاقة الفائضة .  لتقديم الخدمات في الحالات الطارئةستخدامللإ
 . من الخدمات المستقبلية المتوقعة للأصلجزء ستخدامللإ

  

 الإستعادةمنهج تكلفة 
 الخدمات المستقبلية المتوقعة لأصل ما إلى مستواه قبل إستعادة هي تكلفة الإستعادةتكون تكلفة  .٤٨

 المتبقية المحتملةوبموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات .  قيمتهإنخفاض

 هخدمات ستبدالة لإحاليلفة ال المقدرة للأصل من التكالإستعادةللأصل من خلال طرح تكلفة 

ويتم عادة تحديد التكلفة الأخيرة على أنها .  القيمةإنخفاضالمستقبلية المتوقعة المتبقية قبل 
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 ٤٧و ٤٥تتضمن الفقرتان .  إعادة إنتاجه، أيهما أقلأو الأصل ستبداللإالتكلفة المستهلكة 

 .  إعادة إنتاجهأو الأصل إستبدالإرشادات إضافية حول تحديد تكلفة 
 

 منهج وحدات الخدمة
 للأصل من خلال المحتملةبموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات المستقبلية  .٤٩

 القيمة لتتوافق مع العدد المخفض من وحدات الخدمة إنخفاضقبل  الحالية تكلفتهاتخفيض 
، يتم ستعادةالإوكما هو الحال في منهج تكلفة . المتوقعة من الأصل بينما هو منخفض القيمة

 القيمة على إنخفاض المتبقية للأصل قبل المحتملة الخدمات ستبداللإعادة تحديد التكلفة الحالية 
 .  القيمة، أيهما أقلإنخفاض إعادة إنتاجه قبل أو الأصل ستبداللإأنها التكلفة المستهلكة 

  

 تطبيق المناهج
 إنخفاضر البيانات وطبيعة لى توف عالقيمة المستخدمةفي قياس  المنهج الأنسب إختياريعتمد  .٥٠

 -:القيمة
 أو في البيئة التقنية  من التغيرات الهامة طويلة الأجلالذي ينجم القيمة إنخفاض يكون   )أ (

 ستبدالالإ منهج تكلفة إستخدام بعموماً بيئة السياسة الحكومية قابلة للقياس أوالقانونية 
  ؛مناسباً منهج وحدات الخدمة، حيثما كان أوالمستهلكة 

 من إحدى التغيرات الهامة طويلة الأجل في مدى الذي ينجم القيمة إنخفاض يكون  )ب (
قابلة  التوقف الوشيك للطلب، أو من التوقف تنتج طريقته، بما في ذلك تلك أو ستخدامالإ

 منهج وحدات الخدمة، حيثما أو المستهلكة ستبدالالإ منهج تكلفة إستخدام بعموماًللقياس 
  ؛ ومناسباًكان 

 منهج إستخدام بعموماً من الأضرار المادية قابلة للقياس الذي ينجم القيمة إنخفاض كوني  )ج (
  .مناسباً المستهلكة، حيثما كان ستبدالالإ منهج تكلفة أو الإستعادةتكلفة 

 

  القيمة وقياسهاإنخفاض بخسارة الإعتراف
. صل معين لأ القيمة وقياسهاإنخفاض بخسائر الإعتراف على متطلبات ٥٧-٥٢تنص الفقرات  .٥١

 قيمة أصل غير مولد إنخفاضخسارة "في هذا المعيار إلى "  القيمةإنخفاضخسائر "وتشير 
 .ما لم يتم تحديد خلاف ذلك" للنقد

 

، يتم تخفيض المرحل لأصل ما أقل من مبلغه الخدمة القابلة للإستردادفي حال كان مبلغ  .٥٢
ويكون ذلك التخفيض . الخاص به الخدمة القابل للإسترداد للأصل إلى مبلغ المرحلالمبلغ 

 . قيمةإنخفاضهو عبارة عن 
  

، يقتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ ٢٦كما تمت الإشارة في الفقرة  .٥٣
وتحدد .  محتمل في القيمةإنخفاض فقط في حال وجود مؤشر على الخدمة القابل للإسترداد

 . القيمةإنخفاض المؤشرات الرئيسية على حدوث ٣٣-٢٧الفقرات 
  

 .العجز  أو القيمة مباشرة في الفائضإنخفاض بخسارة الإعترافيتم  .٥٤
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 للأصل الذي المرحل القيمة أعلى من المبلغ إنخفاضعندما يكون المبلغ المقدر لخسارة  .٥٥
 ذلك أحد معايير المحاسبة إقتضى معين إذا، وفقط إذا، إلتزامتعترف المنشأة بيرتبط به، 

 . العامالدولية في القطاع
  

 للأصل، يتم تخفيض المرحل القيمة المقدرة أعلى من المبلغ إنخفاضعندما تكون خسارة  .٥٦
ويتم . العجز  أوالفائضمبلغ مقابل في ب الإعتراف للأصل إلى الصفر مع المرحلالمبلغ 

ومثال  . ذلك معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العامإقتضى ما فقط إذا إلتزام بالإعتراف
 مرفق عسكري تم إنشاؤه لغرض خاص ويطلب من إستخدام هو عندما يتوقف على ذلك

وقد تحتاج المنشأة . ستخدامللإلمنشأة بمقتضى القانون إزالة هذا المرفق في حال لم يكن قابل ا
طاع العام  ذلك معيار المحاسبة الدولي في القإقتضىإلى وضع مخصص لتكاليف التفكيك إذا 

 ." والأصول المحتملةتالإلتزاماالمخصصات،  "١٩
  

للأصل في " الإطفاء "الإستهلاك القيمة، يتم تعديل تكلفة إنخفاض بخسارة الإعترافبعد  .٥٧
الفترات المستقبلية وذلك لتوزيع المبلغ المرحل الجديد للأصل، مطروحاً منه قيمته المتبقية 

 . ، على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي)إن وجدت(
 

  القيمةإنخفاض عكس خسارة
 القيمة المعترف بها لأصل ما في إنخفاض على متطلبات عكس خسارة ٧٠-٥٩فقرات تنص ال .٥٨

 . فترات سابقة
 

يدل على أن تقوم المنشأة في كل تاريخ إعداد تقارير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر  .٥٩
 تكون أو الآن  القيمة المعترف بها في فترات سابقة لأصل ما قد لا توجد بعدإنخفاضخسارة 
 لذلك الخدمة القابل للإستردادوفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقدر المنشأة مبلغ . قد تدنت

 .الأصل
  

 القيمة المعترف بها في إنخفاضوفي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن خسارة  .٦٠
ها إعتبارة في  تكون قد تدنت، تأخذ المنشأأوفترات سابقة لأصل ما قد لا توجد بعد الآن 

  -:المؤشرات التالية، كحد أدنى
  

  مصادر المعلومات الخارجية

 .  الحاجة إليهاأوتجدد الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل   )أ (

 أنها أو على المنشأة خلال الفترة إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر   )ب (

الحكومية بيئة السياسة  أوونية  القانأوستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية 

 . التي تعمل المنشأة ضمنها
  

  مصادر المعلومات الداخلية

 يتوقع أو على المنشأة خلال الفترة إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر   )ج (

 الطريقة التي يتم بها، أوأنها ستحدث في المستقبل القريب إلى الحد الذي يتم فيه، 
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وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة . هإستخداموقع أن يتم  يتأو الأصل إستخدام

 إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها أو تعزيز أداء الأصل أو لتحسين خلال الفترة

 .الأصل

 قبل أن يكون أو قبل إتمامه مسبقاً قرار لمواصلة إنشاء الأصل الذي تم إيقافه إتخاذ  )د (

 .هإستخدامفي حالة تسمح ب

د أدلة متاحة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أصل ما أفضل بكثير من وجو)  هـ(

  . ستكون كذلكأوالمتوقع 
 

 تعكس بشكل رئيسي ٦٠ القيمة في الفقرة إنخفاضإن المؤشرات على تدني محتمل في خسارة  .٦١

 . ٢٧ القيمة المحتملة في الفقرة إنخفاضمؤشرات خسارة 
 

فقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى على .  ليست قائمة شاملة٦٠ إن القائمة الواردة في الفقرة .٦٢

الخدمة القابلة  أن تعيد تقدير مبلغ أيضاً القيمة تقتضي من المنشأة إنخفاضعكس خسارة 

 إمكانية عكس خسارة  علىمؤشراً مما يلي أياًعلى سبيل المثال، قد يكون .  للأصلللإسترداد

  -: القيمةإنخفاض

 أومة السوقية للأصل؛  كبير في القيإرتفاع  )أ (

 .  الحاجة إليهاأوزيادة كبيرة طويلة الأجل في الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل   )ب (
 

ها في المستقبل القريب هو مؤشر على عكس ت إعادة هيكلأو بإيقاف عملية ما الإلتزامإن  .٦٣

 هاماً يراً تغالإلتزام يشكل وذلك عندما القيمة لأصل ما ينتمي إلى العملية إنخفاضخسارة 

. هإستخدام طريقة أو ذلك الأصل إستخدام، في مدى طويل الأمد، ذو أثر مواتي على المنشأة

 القيمة إنخفاض على عكس مؤشراً الإلتزام ما ترتبط الظروف التي يكون فيها هذا غالباًو

 تخدامإس لتعزيز  إعادة الهيكلة المتوقعة للعملية فرصاًأوبحالات يتيح فيها الإيقاف المتوقع 

ها على نحو متدني من إستخدامومن الأمثلة على ذلك آلة تصوير بالأشعة السينية تم . الأصل

 مستشفى حكومي، ونتيجة لإعادة الهيكلة، يتوقع نقلها إلى الدائرة الرئيسية للطب فيقبل عيادة 

 تزامالإلوفي تلك الحالة، قد يكون . ها بشكل أفضلإستخدامالإشعاعي في المستشفى حيث سيتم 

 القيمة إنخفاضإمكانية عكس خسارة  على مؤشراً إعادة هيكلتها أوبإيقاف عملية العيادة 

 .المعترف بها للأصل في فترات سابقة
 

 القيمة المعترف بها لأصل ما قد لا إنخفاضفي حال كان هناك مؤشر يدل على أن خسارة  .٦٤

مراجعة وتعديل العمر  تكون قد تدنت، فإن هذا قد يشير إلى ضرورة أوتوجد بعد الآن 

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً القيمة المتبقية أو) الإطفاء (الإستهلاك طريقة أوالإنتاجي المتبقي 

 . قيمة الأصلإنخفاض حتى وإن لم يتم عكس خسارة ،في القطاع العام المطبق على الأصل
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إذا، وفقط إذا،  القيمة المعترف بها في فترات سابقة لأصل ما إنخفاضخسارة يتم عكس  .٦٥

 للأصل منذ أن تم الخدمة القابلة للإستردادحدث تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ 

 المرحلوإذا كان هذا هو الحال، يتم زيادة المبلغ .  القيمةلإنخفاض بآخر خسارة الإعتراف

 لإستردادالخدمة القابلة ل، إلى مبلغ ٦٨ ما هو منصوص عليه في الفقرة بإستثناءللأصل، 

 .  القيمةإنخفاضوتكون تلك الزيادة هي عبارة عن عكس لخسارة . الخاص به
  

 فقط في الخدمات القابلة للإسترداديقتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ  .٦٦

 المؤشرات الرئيسية ٦٠وتحدد الفقرة .  القيمةإنخفاضحال وجود مؤشر على عكس خسارة 

 .  تكون قد تدنتأو القيمة المعترف بها لأصل ما قد لا توجد بعد الآن اضإنخفعلى أن خسارة 
 

 لأصل ما،  المقدرالخدمة القابلة للإسترداد القيمة زيادة في مبلغ إنخفاضيظهر عكس خسارة  .٦٧
 القيمة لذلك إنخفاضت فيها المنشأة بخسارة إعترف بيعه، منذ آخر مرة أوه إستخدامإما من 
 من المنشأة تحديد التغير في التقديرات التي تسبب الزيادة في مبلغ ٧٧ة وتقتضي الفقر. الأصل

  -:وتشمل الأمثلة على التغيرات في التقديرات ما يلي. الخدمة القابلة للإسترداد

الخدمة القابل أي ما إذا كان مبلغ  (الخدمة القابل للإستردادمبلغ إحتساب تغير في أساس   )أ (
 ته قيمأو منها تكاليف البيع مطروحاًة العادلة  القيميقوم على أساس للإسترداد
 ؛)المستخدمة

الخدمة القابل  حال كان مبلغ القيمة المستخدمة وذلك فيتغير في تقدير عناصر   )ب (
 أو؛ المستخدمة يقوم على أساس قيمة للإستخدام 

 منها تكاليف البيع، في حال كان مبلغ مطروحاًتغير في تقدير عناصر القيمة العادلة   )ج (
 . منها تكاليف البيعمطروحاًنة المسترد يقوم على أساس القيمة العادلة الصيا

 

 الذي تم زيادته لأصل ما والمنسوب إلى عكس خسارة المرحل المبلغ يتجاوزينبغي أن لا  .٦٨

)  الإطفاءأو الإستهلاكما بعد صافي ( الذي كان سيتم تحديده المرحل القيمة المبلغ إنخفاض

 . قيمة للأصل في فترات سابقةإنخفاض  بخسارةالإعترافلو لم يتم 
 

 .العجز  أو القيمة لأصل ما مباشرة في الفائضإنخفاض بعكس خسارة الإعترافيتم  .٦٩
  

للأصل في ) الإطفاء (الإستهلاك القيمة، يتم تعديل تكلفة إنخفاض بعكس خسارة الإعترافبعد  .٧٠

إن (منه قيمته المتبقية  مطروحاً للأصل، الجديد المرحلالفترات المستقبلية لتوزيع المبلغ 

 . عمره الإنتاجي المتبقيعلى مدى، على أساس منتظم )وجدت
  

 إعادة تحديد الأصول 
 من أصول أوإن إعادة تحديد الأصول من أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد  .٧١

 غير مولدة للنقد إلى أصول مولدة للنقد يحدث فقط في حال وجود أدلة واضحة على أن إعادة



  للنقدالمولدةإنخفاض قيمة الأصول الغير 

٦٤٣ ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 إنخفاض إختبارولا يستلزم إعادة التحديد، بحد ذاته، إجراء . هذا التحديد هو أمر مناسب

 إنخفاض إختبارؤشر على  من ذلك، ينشأ الموبدلاً.  القيمةإنخفاض عكس خسارة أوالقيمة 

 من المؤشرات المدرجة المطبقة على  كحد أدنى القيمةإنخفاضعكس خسارة  أوالقيمة 

 . تحديدالأصل بعد إعادة ال
 

هناك أحوال يمكن أن تقرر فيها منشآت القطاع العام أنه من المناسب إعادة تحديد أصل غير  .٧٢
مولد للنقد كأصل مولد للنقد، فعلى سبيل المثال أنشأت منشأة معالجة فضلات بالدرجة الأولى 
لمعالجة الفضلات الصناعية الناتجة من إسكان حكومي لذوي الدخل المحدود دون تقاضي 

وم على ذلك، ثم هدم ذلك الإسكان وتم تطوير موقعه للأغراض الصناعية ولتجارة البيع رس
بالتجزئة وقد قرر أن المنشأة في المستقبل ستستخدم لمعالجة الفضلات الصناعية بأسعار 
تجارية، فقررت منشأة قطاع عام على ضوء هذا القرار إعادة تحديد منشأة معالجة الفضلات 

     .كأصل مولد للنقد
  

 الإفصاح
  -:تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة من الأصول .٧٣

بند العجز خلال الفترة و  أومبلـغ خسائـر إنخفاض القيمة المعترف بها في الفائض  )أ (

 .السطر في بيان الأداء المالي التي تُشمل فيها خسائر إنخفاض القيمة) بنود(

لفائض أو العجز خلال المبالغ المعكوسة لخسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في ا  )ب (

الأسطر في بيان الأداء المالي الذي تُعكس فيه خسائر إنخفاض ) بنود(الفترة وبند 

  . القيمة تلك
  

تُعرف فئة الأصول بأنها مجموعة من الأصول ذات طبيعة وإستخدام مماثلين في عمليات  .٧٤

  .منشأة ما
  

فصح عنها لفئة  مع معلومات أخرى م٦٨يمكن عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة  .٧٥

على سبيل المثال، قد تتضمن تسوية المبلغ المرحل للممتلكات والمصانع والمعدات . الأصول

 ١٧هذه المعلومات في بداية ونهاية الفترة كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ".الممتلكات والمصانع والمعدات"
  

مات القطاعية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في تفصح المنشأة التي تعد تقريراً حول المعلو .٧٦

   -:عما يلي لكل قطاع تعد المنشأة تقريراً به" تقديم التقارير حول القطاعات "١٨القطاع العام 

  .مبلغ خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أو العجز خلال الفترة  )أ (

  .و العجز خلال الفترةمبلغ عكوسات خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أ  )ب (
 



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   

   ٦٤٤  ٢١ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي

معكوسة خلال  القيمة معترف بها أو نخفاض لإمادية خسارةكل عما يلي لمنشأة التفصح . ٧٧

  -:الفترة

  . القيمة أو عكسهاإنخفاض بخسائر الإعتراف والظروف التي أدت إلى الأحداث  )أ (

  . القيمة المعترف بها أو المعكوسةإنخفاضمبلغ خسائر   )ب (

  .طبيعة الأصل  )ج (

معلومات حول الال أعدت المنشأة تقريراً  في ح،القطاع الذي ينتمي إليه الأصل  )د (

   .١٨ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القطاعية

  منها تكاليفمطروحاً قيمته العادلة للأصل هو الخدمة القابل للإستردادما إذا كان مبلغ   )هـ(

  .قيمته المستخدمة أوالبيع 

 مثلاًما إذا تم (البيع   منها تكاليفمطروحاًالأساس المستخدم لتحديد القيمة العادلة   )و (

الخدمة القابل إذا كان مبلغ   وذلك) القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشطةتحديد

  .تكاليف البيع منها مطروحاًالعادلة  هو القيمة للإسترداد

 هو الخدمة القابل للإسترداد إذا كان مبلغ القيمة المستخدمة المستخدم لتحديد المنهج  )ز (

   .مستخدمةالقيمة ال

 القيمة إنخفاضبإجمالي خسائر منشأة عن المعلومات التالية فيما يتعلق التفصح يجب أن   . ٧٨

التي لم يتم الإفصاح و القيمة المعترف بها خلال الفترة إنخفاض خسائر عكوساتوإجمالي 

   -:٧٢ وفقاً للفقرة فيما يخصهامعلومات عن 

 الأصول الرئيسية وفئات ( القيمةفاضإنخ الأصول الرئيسية المتأثرة بخسائر فئات  )أ (

  ). القيمةإنخفاض خسائر بعكوساتالمتأثرة 

 وعكوسات القيمة إنخفاض بخسائر الإعتراف والظروف الرئيسية التي أدت إلى الأحداث )ب (

 . هذه القيمةإنخفاضخسائر 
  

الخدمة غ تحديد مبللات الرئيسية المستخدمة فتراضالإالإفصاح عن بمنشأة ال يستحسن أن تقوم  . ٧٩

  . للأصول خلال الفترةالقابل للإسترداد
  

  نتقاليةلإاحكام الأ
 إنخفاض بخسائر الإعتراف ويجب . من تاريخ تطبيقهبأثر مستقبلي هذا المعيار يتم تطبيق  . ٨٠

 عن تبني معيار المحاسبة الدولي في الناتجة)  القيمةإنخفاض خسائر عكوسات(القيمة 

  ).العجز  أوئض الفافي(هذا  ٢١القطاع العام 
  

 بخسائر للإعترافسياسات محاسبية  قبل تبيني هذا المعيار قد تبنت   المنشآتيمكن أن تكون  . ٨١
قد و.  السياسة المحاسبيةفيير ي تغيظهر قد ،وعند تبني هذا المعيار. هاعكس القيمة وإنخفاض

السياسة في ير يلتغل بأثر رجعيتطبيق ال عن الناتجة  التعديلاتمبلغيكون من الصعب تحديد 
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 ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٤٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

و المعالجة  أالرئيسيةالمعالجة عند تبني هذا المعيار ينبغي ألا تطبق المنشأة و ،لذلك. المحاسبية
  السياسات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي فيفيخرى الأرات تغيللالبديلة المسموح بها 

  ".سبية والأخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحا "٣القطاع العام 
  

  النفاذتاريخ 
.  ذلكأو بعد ٢٠٠٦ يناير ١تبدأ في التي سنوية اللفترات ل معيارهذا المنشأة التطبق  . ٨٢

 ينبغي أن فترة أسبقل المنشأة هذا المعيار طبقت وفي حال. مبكرفي وقت  هتطبيقيستحسن و

  .ذلكتفصح عن 
  

 كما هو معرف في معايير المحاسبة الدولية ،يعندما تتبنى المنشأة أساس الإستحقاق المحاسب  . ٨٣

 فإن هذا المعيار ينطبق ، لأغراض إعداد التقارير المالية بعد تاريخ النفاذ هذا،في القطاع العام

على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني أساس 

  . الإستحقاق أو بعد ذلك
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   ٦٤٦  )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ملحق أال
  

   أمثلة- القيمةإنخفاض اتمؤشر
 القيمة الموضحة في المعيار للمساعدة في توضيح إنخفاضيورد هذا الملحق أمثلة على مؤشرات 

  .جزءاً من المعيارهذا الملحق ولا يشكل . معناها
  

  مصادر خارجية للمعلومات
  .يهاالحاجة إل وأعلى الخدمات التي يقدمها الأصل طلب ال الوشيك فيالتوقف أو التوقف   )أ (

 توقف ات الخدمتلكولكن الطلب على  المحتملةنفس الخدمات على ما يزال الأصل يحافظ 

 بهذه الطريقة ما التي تنخفض قيمتهاصول الأومن الأمثلة على . توقفال أوشك علىأو 

  -:يلي

 عن هجرة ناشئالخدمات المدرسية  الطلب على  فيبسبب نقصتم إغلاقها مدرسة  )١(

الذي  السكاني تجاه هذا الإينعكس أن يس من المتوقعلو. السكان إلى مناطق أخرى

  ؛ المنظور على طلب الخدمات المدرسية في المستقبليؤثر

لا و - طالب فقط١٥٠ طالب تملك حالياً قيد تسجيل لـ ١,٥٠٠مدرسة مصممة لـ  )٢(

 ولا تتوقع . كم١٠٠بديلة تقع على بعد أقرب مدرسة يمكن إغلاق المدرسة لأن 

 لو - طالب١,٤٠٠عند إنشاء المدرسة كان التسجيل لـ  .ي التسجيلاً فإرتفاعالمنشأة 

 وتحدد. أصغر بكثيرستملكت مرفقاً لإ طالب فقط ١٥٠أن المنشأة توقعت تسجيل 

 الخدمة القابل للإسترداد مقارنة مبلغ ينبغيالمدرسة أن الطلب قد توقف تقريباً وأنه 

 ؛مرحل الامبلغهللمدرسة مع 

 سكان منطقة إنتقلعلى سبيل المثال (جراء نقص في الرعاية  تم إغلاقهاسكة حديدية  )٣(

 فيستخدمون خدمة أما الذين بقوا ، إلى المدينة جراء سنوات متتالية من القحطماريفية 

 ؛ و)كلفةتقل الأ الحافلة

ه مما قد يؤدي إلى إغلاق إستئجارعقد الرئيسيون مدرج رياضي لا يجدد مستأجروه  )٤(

 .المرفق
  

 أو القانونية أو التقنية على المنشأة في البيئة أثر سلبي ذاتلة الأجل  طويتغيرات هامة  )ب (

  . ضمنها تعمل المنشأةالتيالسياسة الحكومية بيئة 
  

  البيئة التقنية
 لتنتج بدائل تقدم خدمات أفضل أو أكثر التقنية في حال تقدم الأصلخدمات  نخفضتقد 

  -: بهذه الطريقة ما يليومن الأمثلة على الأصول التي تنخفض قيمتها. فعالية
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 )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٤٧  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 تمثل تستخدم أبداً لأن آلة جديدة أو لاتستخدم نادراً ما   التيطبيالتشخيص المعدات  )١(

  ؛ )أعلاه) أ(المؤشر  أيضاً تلبي( أكثر دقة نتائج تعطي أكثر تقدماً تقنية

المنشأة  وليس لدى ،بسبب التقدم التقني  يدعمهابرمجيات لم يعد المزود الخارجي  )٢(

 البرمجيات؛ وهذه صيانة موظفين ل

 . التطور التقنينتيجةحاسوب أصبحت قديمة معدات  )٣(
  

   السياسة الحكومية بيئةالبيئة القانونية أو
  

 الأمثلة على وتشمل.  تغيير في قانون أو تشريع مانتيجةلأصل  لالمحتملةالخدمات  خفضنتقد 

  -: القيمة التي يحددها هذا المؤشر ما يليإنخفاض

   الجديدة؛الضجيج الجديدة أو طائرة لا تحقق معايير نبعاثالإمعايير مركبة لا تحقق  )٤(

 جديدة  تشريعاتبسبب وضعغراض التدريس  بعد الآن لأإستخدامهارسة لا يمكن مد )٥(

 لسلامة فيما يتعلق بمواد البناء أو مخارج الطوارئ؛ ول

 .دةه لأنه لا يحقق المعايير البيئية الجديإستخدام لمياه الشرب لا يمكن معمل )٦(
  

  مصادر داخلية للمعلومات
  .توفر أدلة على الأضرار المادية لأصل ما  )ج (

  

من المحتمل أن ينتج عن الأضرار المادية عدم قدرة الأصل على تقديم مستوى الخدمات الذي 

 قيمتها بهذه الطريقة ما تنخفضومن الأمثلة على أصول . قادراً على تقديمه في السابقكان 

  -:يلي

  يق أو فيضان أو عوامل أخرى؛ جراء حرمدمرمبنى  )١(

 ؛عيوب هيكلية بسبب العثور على يتم إغلاقهمبنى  )٢(

 خلال هذه المواضع إستبدال ضرورة إلى مما يشيرمن طريق مرتفع مواضع غائرة  )٣(

  سنة؛٣٠ ومدته  للتصميم الأصليالعمر وليس سنة ١٥

 ؛هيكلي مستوى صرفه بسبب تقييم ضاإنخفسد  )٤(

 ؛مكلفة نسداد المسرب حيث أن إزالة الإإنسداد بسبب سعتهت إنخفضمياه معمل معالجة  )٥(

 ؛ بسبب العثور على عيوب هيكليةعليه قيود من حيث الوزنجسر  )٦(

 سفينة حربية بحرية تحطمت في تصادم؛ و )٧(

  .معدات تعطلت ولم يعد من الممكن إصلاحها أو أن إصلاحها غير مجد إقتصادياً )٨(
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   ٦٤٨  )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

خدم فيه الأصل أو ستيُ القدر الذيبمنشأة  على الأثر سلبيتغيرات هامة طويلة الأجل ذات   )د (
  .هإستخداميتوقع أن يتم 

  

ذات أثر  ولكن التغيرات طويلة الأجل ،المحتملةما يزال الأصل يحافظ على نفس الخدمات 
 قيمة  فيهاخفضن تيمكن أن التي الحالات الأمثلة على وتشمل.  الأصلإستخداممدى على  سلبي

  -:الأصول بهذه الطريقة ما يلي

العمر  أو أن ،منذ البداية ستخدم فيها التي كان ي بالدرجة ذاتهامستخدماًلم يعد الأصل ذا إ )١(
خفض قيمة ن تيمكن أن ، مبدئياًهريقدت  تم للأصل أقصر من العمر الذيالإنتاجي المتوقع

 على اًبناء منخفض القيمة  أنه علىيمكن أن يتم تحديدهأصل  على ومن الأمثلة. الأصل
 لأن العديد من بشكل محدود يستخدم كبير الحجمو جهاز حاسوب هذا المؤشر ه

 أنظمة أو المركزيالحاسوب أجهزة  أو تطويرها للعمل في تحويلهاالتطبيقات قد تم 
 هام طويل الأجل في الطلب على خدمات إنخفاضحول تقد يو. الحاسوب التشغيلية

  . الأصلإستخدام في مدىر هام طويل الأجل إلى تغيالأصل 

يمكن أن  ،منذ البدايةستخدم فيها ا لم يعد الأصل مستخدماً بالطريقة نفسها التي كان يإذ )٢(
ومن الأمثلة على أصل يمكن أن يتم تحديده على أنه منخفض .  قيمة الأصلتنخفض

لأغراض وليس لستخدم للتخزين هو مبنى مدرسي ي على هذا المؤشر اًالقيمة بناء
 .التعليمية

  

  .للاستعمال صالحاً قبل أن يكون  أوإنجازهنشاء الأصل قبل  إيقافلإقرار    )ـه(
  

صول الأ الأمثلة على وتشمل. الخدمة المرادة منهإن الأصل الذي يتم إنجازه لا يمكن أن يقدم 
  -: بهذه الطريقة ما يلي قيمتهاالتي تنخفض

نوع من ل مأوىوجود ظروف بيئية مثل بسبب  للآثار أو إكتشاف جراءإيقاف الإنشاء  )١(
  الحيوانات المهددة أو المعرضة للخطر؛ و

 .قتصاد في الإإيقاف الإنشاء بسبب ضعف )٢(
  

 ،أما في حال تأجيل الإنشاء. إيقاف الإنشاء إلى الظروف التي أدت عتبار بعين الإأيضاًتُؤخذ 
كعمل قيد  من الممكن التعامل مع المشروع فإنه لا يزال ، محدد مستقبليأي تأخيره إلى تاريخ

  .لا يعتبر أنه متوقفو الإنجاز
  

  

صبح  أو سي،لأصل ما أكثر سوءاً من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء الخدمة أدلةتوفر   )و (
  . بشكل ملحوظ،متوقعمما هو أسوء 

  

يتراجع مع ة إلى أن أصل ما لا يؤدي عمله كما هو متوقع أو أن أداؤه رير الداخلياقد تشير التق
 عملياتب فيما يتعلق الداخليةصحة الير تقرير دائرة  قد يش،على سبيل المثال. مرور الوقت

تكاليف  لأن قد إنخفضت قيمتهستخدمه العيادة عيادة ريفية إلى أن جهاز الأشعة السينية الذي ت
  .المقدرة مبدئياً التكاليف  بشكل ملحوظ قد تعدتصيانة الجهاز



  المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 
 

 )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٤٩  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  الملحق ب
  

   أمثلة- القيمةإنخفاضقياس خسائر 
  

 الملحقولا يشكل هذا . بيق أحكام هذا المعيار للمساعدة في توضيح معناهايوضح هذا الملحق تط
 هي توضيحية فقط وليس المقصود منها ةإن الحقائق المفترضة في هذه الأمثل. جزءاً من المعيار

المعيار أو الإشارة إلى مصادقة مجلس معايير المحاسبة الدولية في  متطلبات حصرتعديل أو 
قد يتطلب تطبيق أحكام هذا المعيار تقييم و. حالات أو الطرق الموضحةالقطاع العام على ال

  .الحقائق والظروف غير تلك الموضحة هنا
  

لأصل  البيع ل منها تكاليفمطروحاً أن تكون القيمة العادلة  في الأمثلة التاليةيفترض: ملاحظة
ن تكون غير قابلة  أو أقيمته المستخدمة القيمة أقل من إنخفاض ه فيما يخصإختبارتم الذي 

 ته لأصل قيمالخدمة القابل للإستردادبلغ  يساوي م،لذلك. ما لم تتم الإشارة بخلاف ذلك ،للتحديد
  .الإستهلاكالقسط الثابت في حساب في هذه الأمثلة طريقة ستخدم وتُ .المستخدمة

  



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   

   ٦٥٠  )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  المستهلكة لإستبدال تكلفة منهج: ١مثال 
  

جهاز حاسوب كبير  - المنشأة في البيئة التقنية علىسلبي أثرتغير هام طويل الأجل ذو 

  بأقل من قدرتهيُستخدم الحجم 
  

 ١٠ بتكلفة مقدارها) مينفريم(جهاز حاسوب جديد كبير  كيرمان مدينة إشترت ،١٩٩٩في عام 

وأن  سيكون سبع سنوات  لجهاز الحاسوبالإنتاجيقدرت كيرمان أن العمر و. عملة وحدة ٢مليون

كما  يتوقع، كان .من سعة وحدة المعالجة المركزية% ٨٠ ما نسبتهستخدم الدوائر المختلفة ست

 %٢٠ فاصل من زمن وحدة المعالجة المركزية الفائض بنسبة ستخدامكانت هناك حاجة، لإ

وصل  ،الشراءوبعد أشهر قليلة من .  في فترات الذروةالنهائيةمواعيد ال تلبية المهام بهدفلجدولة 

 لأنه ٢٠٠٣ في عام% ٢٠ ليصل إلى إنخفضولكنه % ٨٠المركزية إلى  وحدة المعالجة إستخدام

ويتوفر . الخوادم أو المكتبية أجهزة الحاسوب على للعمل  الدوائرتطبيقاتتم تحويل العديد من 

 المتبقية المحتملةالخدمات  أن يقدم هيمكنو عملةوحدة  ٥٠٠,٠٠٠جهاز حاسوب في السوق بسعر 

  . ماً التطبيقات المتبقيةمستخدكبير اللجهاز الحاسوب 
  

   القيمةإنخفاض تقييم

 تحويل يؤدي إلىير هام طويل الأجل في البيئة التقنية  القيمة هو تغإنخفاضعلى مؤشر الإن 

ويؤدي  ، الأخرى الحاسوب التشغيليةأنظمة إلى )مينفريم(كبيرة ال أجهزة الحاسوب التطبيقات من

 أن حدوث يمكن القول أيضاً ،وبدلاً من ذلك. (لكبيرةا أجهزة الحاسوب إستخدام بالتالي إلى خفض

 ويتم تحديد). قيمته إنخفاضيدل على كبير ال جهاز الحاسوب إستخدام مدى في  هامإنخفاض

  :على النحو التالي المستهلكة لإستبدال تكلفة منهج إستخدام القيمة بإنخفاضخسائر 
  

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٩٩ ،تكلفة الشراء  أ

  ٥,٧١٤,٢٨٦  )٧ ÷ ٤ xأ  (٢٠٠٣ ،اكم المترالإستهلاك  

  ٤,٢٨٥,٧١٤  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ٥٠٠,٠٠٠  لإستبدالتكلفة   ج

  ٢٨٥,٧١٤  )٧ ÷ ٤ xج ( المتراكم الإستهلاك  

  ٢١٤,٢٨٦  الخدمة القابل للإستردادمبلغ   د

      

  ٤,٠٧١,٤٢٨  ) د–ب ( القيمة إنخفاضخسارة   

  
                                                 

  ". وحدات عملة"يعبر في هذه الأمثلة عن المبالغ النقدية بـ  ٢



  المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 
 

 )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٥١  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  هلكة المستلإستبدال تكلفة منهج: ٢مثال 
  

 برمجياتتطبيق  - مولد للنقدأصل غيرالخدمات التي يقدمها على  طلبالفي توقف شبه 

  بشكل محدود  ةمستخدم مينفريم
  

 الكبير جهاز الحاسوبلإحدى تطبيقات  برمجيات كيرمان ترخيص مدينة إشترت ،١٩٩٩في عام 

 لهذه الإنتاجيعمر أن القدرت كيرمان . عملة وحدة ٣٥٠,٠٠٠ مقابل لديها الجديد )مينفريم(

 من محتملةوخدمات ية إقتصاد على منافع ستحصلكون سبع سنوات وأنها  سيالبرمجيات

 إنخفض ،٢٠٠٣وبحلول عام .  عمر البرمجياتعلى مدىالقسط الثابت  على أساس البرمجيات

 تطبيقبلغ تكلفة ترخيص وت. مبدئياًمن الطلب المتوقع % ١٥  التطبيق ليصل إلىإستخدام

 التي إنخفضت قيمتهالتطبيق البرمجيات  المتبقية المحتملةمحل الخدمات   ليحلجديد برمجيات

  .عملة وحدة ٧٠,٠٠٠
  

   القيمةإنخفاضتقدير 
  

  .جهاز حاسوب كبيرناتج عن خسارة سعة التقني الر التغي القيمة هو إنخفاض  علىمؤشرالإن 

  

  ٣٥٠,٠٠٠  ١٩٩٩ ،تكلفة الشراء  أ

  ٢٠٠,٠٠٠  )٧ ÷ ٤ xأ ( ٢٠٠٣ ، المتراكمالإستهلاك  

  ١٥٠,٠٠٠  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ٧٠,٠٠٠  لإستبدالتكلفة   ج

  ٤٠,٠٠٠  )٧ ÷ ٤ xج (الإطفاء المتراكم   

  ٣٠,٠٠٠  الخدمة القابل للإستردادمبلغ   د

      

  ١٢٠,٠٠٠  ) د–ب ( القيمة إنخفاضخسارة   

  



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   

   ٦٥٢  )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   المستهلكةلإستبدال تكلفة منهج: ٣مثال 
  

يتم  مدرسة -الإستخدام على المنشأة في طريقة أثر سلبيلأجل ذو تغير هام طويل ا

   كمستودعإستخدامها
  

العمر و .عملة مليون ١٠بتكلفة  أساسيةمدرسة  مقاطعة لوندن سكول أنشأت ،١٩٩٧في عام 

في غلقت المدرسة لأن التسجيل  أُ،٢٠٠٣وفي عام .  عاماًخمسونهو  للمدرسة  المقدرالإنتاجي

أحد أهم أصحاب بشكل غير متوقع بسبب هجرة السكان الناتجة عن إفلاس  إنخفضالمقاطعة 

أي مقاطعة لوندن سكول  ولا تتوقع ، تخزينتم تحويل المدرسة إلى مستودعو.  في المنطقةالعمل

 لإستبدالتبلغ تكلفة . يعاد فتح المبنى كمدرسةبحيث  في المستقبل الطلاب في تسجيل إرتفاع

  .عملة مليون وحدة ٤,٢تخزين المدرسة عة  سمستودع له نفسالحالية ل
  

   القيمةإنخفاض تقييم
  

 من  بشكل ملحوظتغيرتقد  المبنى إستخدام من الغاية هو أنالقيمة  إنخفاض المؤشر على حدوث

ويتم .  المنظور في المستقبل أن يتغير هذا الحال ولا يتوقع،مرفق تخزينلطلاب إلى مكان لتعليم ا

  :على النحو التالي المستهلكة لإستبدال تكلفة منهج إستخداميمة ب القإنخفاض خسائر تحديد

  

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٩٧ ،التكلفة التاريخية  أ

  ١,٢٠٠,٠٠٠  )٥٠ ÷ ٦ xأ  (٢٠٠٣ ، المتراكمالإستهلاك  

  ٨,٨٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ٤,٢٠٠,٠٠٠   مرفق تخزين ذو سعة مماثلةإستبدالتكلفة   ج

  ٥٠٤,٠٠٠  )٥٠ ÷ ٦ xج (كم  المتراالإستهلاك  

  ٣,٦٩٦,٠٠٠  الخدمة القابل للإستردادمبلغ   د

      

  ٥,١٠٤,٠٠٠  ) د–ب ( القيمة إنخفاضخسائر   

  

  

                            

    



  المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 
 

 )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٥٣  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

   المستهلكةلإستبدالا تكلفة منهج: ٤مثال 
  

 إغلاق جزئي -الإستخدام مدى على المنشأة في أثر سلبيير هام طويل الأجل ذو تغ

  الطلاب في تسجيل إنخفاضمدرسة جراء ل
  

قدرت و. عملة مليون وحدة ٢,٥ بتكلفةمدرسة مقاطعة لوتون سكول أنشأت  ،١٩٨٣في عام 

 من الطلاب تسجيل إنخفض، ٢٠٠٣وفي عام .  لمدة أربعين سنة ستستخدمالمنشأة أن المدرسة

 في ب العملأحد أهم أصحاإفلاس  هجرة السكان الناتجة عن إثر طالب ٢٠٠ إلى ١,٠٠٠

. قررت الإدارة إغلاق الطابقين العلويين من مبنى المدرسة المكون من ثلاث طوابقو. المنطقة

يعاد فتح الطوابق العليا  بحيث  التسجيل في المستقبلاً فيإرتفاعمقاطعة لوتون سكول ولا تتوقع 

  .عملة وحدة  مليون١,٣ بقيمةطابق واحد بلمدرسة  الحالية لإستبدال وتقدر تكلفة .من جديد
  

   القيمةإنخفاض تقييم
  

ثلاث طوابق إلى  المدرسة قد تغير من إستخدام مدى هو أن القيمة إنخفاض  حدوثالمؤشر على

  فينخفاضالإإن .  طالب٢٠٠ طالب إلى ١٠٠٠عدد الطلاب من في  إنخفاضطابق واحد نتيجة 

 المنخفض في المستقبلالمستوى هذا ب ويتوقع أن يبقى التسجيل هامهو أمر  الإستخدام مدى

 المستهلكة على النحو لإستبدالمنهج تكلفة  إستخدام القيمة بإنخفاض خسائر ويتم تحديد. المنظور

  :التالي
  

  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ١٩٨٣ ،تكلفة الشراء  أ

  ١,٢٥٠,٠٠٠  )٤٠ ÷ ٢٠ xأ  (٢٠٠٣ ، المتراكمالإستهلاك  

  ١,٢٥٠,٠٠٠  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ١,٣٠٠,٠٠٠  لإستبدالتكلفة   ج

  ٦٥٠,٠٠٠)            ٤٠ ÷ ٢٠ xج ( المتراكم الإستهلاك  

  ٦٥٠,٠٠٠  الخدمة القابل للإستردادمبلغ   د

      

  ٦٠٠,٠٠٠  )     د–ب ( القيمة إنخفاضخسائر   

  

        

  



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   

   ٦٥٤  )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الإستعادة تكلفة منهج: ٥مثال 
  

  حافلة مدرسية في حادث سيرتحطم  -ة ماديأضرار
  

 وحدة ٢٠٠,٠٠٠ حافلة بتكلفة بشراءبتدائية نورث ديستريكت الإ مدرسة قامت ،١٩٩٨في عام 

لحافلة  لالإنتاجيوقدرت المدرسة العمر . لتنقل مجاناًا لمساعدة طلاب القرية المجاورة على عملة

 ٤٠,٠٠٠ ترميمهاتضررت الحافلة في حادث سير حيث يتطلب ، ٢٠٠٣وفي عام . بعشر سنوات

كلفة توتبلغ . لأصلالإنتاجي لعمر ال على الترميملن يؤثر و. ستعمالبلة للإ لتصبح قاعملةوحدة 

  .٢٠٠٣في عام  عملةوحدة  ٢٥٠,٠٠٠ مماثلةخدمة حافلة جديدة لتقديم 
  

   القيمةإنخفاض تقييم
  

 ويتم تحديد. سيرال لحاق ضرر مادي بالحافلة إثر حادث هو القيمة إنخفاضحدوث  المؤشر على

  :التالي على النحو الإستعادة تكلفة منهج إستخدام ب القيمةإنخفاضخسائر 
  

  ٢٠٠,٠٠٠  ١٩٩٨ ،تكلفة الشراء  أ

  ١٠٠,٠٠٠  )١٠ ÷ ٥ xأ  (٢٠٠٣ ، المتراكمالإستهلاك  

  ٠٠٠,١٠٠  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ٢٥٠,٠٠٠  لإستبدالتكلفة   ج

  ٠٠٠,١٢٥  )١٠ ÷ ٥ xج ( المتراكم الإستهلاك  

في حالة عدم حدوث (ة  المستهلكلإستبدالتكلفة   د

  )      ضرر

١٢٥,٠٠٠  

  ٠٠٠,٤٠  الإستعادةتكلفة :  منهامطروحاً  
  ٠٠٠,٨٥  الخدمة القابل للإستردادمبلغ   هـ

      

  ٠٠٠,١٥  )هـ –ب ( القيمة إنخفاضخسائر   



  المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 
 

 )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٥٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  الإستعادة تكلفة منهج: ٦مثال 
  

  مبنى جراء حريقدمار  -أضرار مادية
  

كان من . عملة مليون وحدة ٥٠ مبنى مكاتب بتكلفةبإنشاء د  مدينة مورلان، قامت١٩٨٤في عام 

 أدى ،الإستخدام عاماً من ١٩ بعد ،٢٠٠٣وفي عام .  عاما٤٠ًالمتوقع أن يقدم المبنى خدمات لمدة 

وتجري  المبنى يتم إغلاق ، لأسباب أمنيةونظراً.  المبنىهيكلحريق إلى مشاكل خطيرة في نشوب 

 .فيها شغله لإعادة المبنى إلى حالة يمكن عملةدة  مليون وح٣٥,٥إلى  ترميمات هيكلية تصل تكلفتها

  .عملة مليون وحدة ١٠٠ لمبنى جديد لإستبدال تكلفة لغوتب
  

   القيمةإنخفاض تقييم
  

ائر  خسويتم تحديد . لحاق ضرر مادي بالمبنى جراء الحريقخز القيمة إنخفاض حدوث المؤشر على

  :التاليعلى النحو  الإستعادةة  تكلفمنهج إستخدام القيمة بإنخفاض

  

  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٨٤ ،تكلفة الشراء  أ

  ٢٣,٧٥٠,٠٠٠  )٤٠ ÷ ١٩ xأ  (٢٠٠٣ ، المتراكمالإستهلاك  

  ٢٦,٢٥٠,٠٠٠  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )لمبنى جديد (لإستبدالتكلفة   ج

  ٤٧,٥٠٠,٠٠٠  )٤٠ ÷ ١٩ xج ( المتراكم الإستهلاك  

  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠)    في حالة عدم حدوث ضرر( المستهلكة داللإستبتكلفة   د

  ٣٥,٥٠٠,٠٠٠  الإستعادةتكلفة :  منهامطروحاً  
  ١٧,٠٠٠,٠٠٠  الخدمة القابل للإستردادمبلغ   هـ

      

  ٩,٢٥٠,٠٠٠  )هـ –ب ( القيمة إنخفاضخسائر   

                                                  



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   

   ٦٥٦  )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الخدمة  وحداتمنهج: ٧مثال 
  

مبنى متعدد -الإستخدام مدى على المنشأة في أثر سلبيذو ير هام طويل الأجل تغ

   المنظورفي المستقبل جزئياً مشغولغير الطوابق 
  

 المجلس ستخداملإ  طابق٢٠  منمكونمكاتب أنشأ مجلس مدينة أورنونج مبنى ، ١٩٨٨في عام 

 الإنتاجيان من المتوقع أن يكون العمر ك. عملة مليون وحدة ٨٠في وسط مدينة أورنونج بتكلفة 

 الطوابق الأربعة تركتُ السلامة الوطنية أن أنظمةت إقتض ،٢٠٠٣وفي عام .  سنة٤٠للمبنى هو 

القيمة العادلة للمبنى تبلغ و.  المنظورغير مشغولة في المستقبل الطوابق ة متعددالمبانيالعليا في 

أن أصبحت الأنظمة نافذة  بعد ٢٠٠٣ في عام ملةعحدة  مليون و٤٥ تكاليف البيع منها مطروحاً

  .عملة مليون وحدة ٨٥ اً طابق٢٠ مكون من  مماثل الحالية لمبنىلإستبدال تكلفة تبلغو. المفعول
  

   القيمةإنخفاض تقييم
 ١٦ طابق إلى ٢٠مبنى قد تغير من ل اإستخداممدى  هو أن القيمة إنخفاض حدوث المؤشر على

  هاماًأمراً الإستخدام في مدى نخفاضالإ ويعتبر. مة الوطنية الجديدة السلالأنظمةطابق وفقاً 

 ويتم تحديد.  المنظورفي المستقبل)  طابق١٦ (المنخفضمستوى بالويتوقع أن يبقى إشغال المبنى 

  :التاليالخدمة على النحو  وحدات منهج إستخدام القيمة بإنخفاضخسائر 
  

  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٨٨ ،تكلفة الشراء  أ

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )٤٠ ÷ ١٥ xأ  (٢٠٠٣ ، المتراكمتهلاكالإس  

  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠  ) طابق٢٠مبنى مكون من  (لإستبدالتكلفة   ج

  ٣١,٨٧٥,٠٠٠  )٤٠ ÷ ١٥ xج ( المتراكم الإستهلاك  

 المستهلكة قبل التعديل لوحدات الخدمة لإستبدالتكلفة   د

  المتبقية

٥٣,١٢٥,٠٠٠  

  لمبنى بعد سريان مفعول الأنظمة ل المستخدمةقيمة ال  هـ

  ٤٢,٥٠٠,٠٠٠  )٢٠  ÷ ١٦ xد (

 منها تكاليف البيع بعد مطروحاًالقيمة العادلة للمبنى   و

  ٤٥,٠٠٠,٠٠٠  سريان مفعول الأنظمة

  ٤٥,٠٠٠,٠٠٠  )أيهما أعلى" و"أو " هـ ("الخدمة القابل للإستردادمبلغ   ز
      

  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ) ز–ب (مة  القيإنخفاضخسائر   

  



  المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 
 

 )الملحق (٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٥٧  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  الخدمة وحدات منهج: ٨مثال 
  

   طباعةماكينة لتشغيل  أعلىتكلفة - من تقارير داخليةأدلة
  

 ٤٠  طباعة جديدة بتكلفةماكينة بشراء" س" البلد التربية والتعليم في إدارة ، قامت١٩٩٨في عام 

  التين مليون نسخة من الكتب بأربعيللماكينة الإنتاجيوقدرت الإدارة العمر . عملةمليون وحدة 

وفي عام . الأساسيةالمدارس  سنوات ليستخدمها طلاب ١٠ما يزيد عن  خلال سيتم طباعتها

 إنخفاض  إلىما أدى  كما هو متوقع لا تعملالماكينةعن وجود ميزة آلية في  ، تم الإبلاغ٢٠٠٣

بقية من العمر  خلال الخمس سنوات المتللماكينةالسنوي  الإنتاجفي مستوى % ٢٥بنسبة 

 في عام عملة مليون وحدة ٤٥ طباعة جديدة لماكينة لإستبدال تكلفة لغبوت.  للأصلالإنتاجي

٢٠٠٣ .  
  

   القيمةإنخفاض تقييم
  

 لماكينةبأن أداء الخدمة  الداخلية التقارير  من أدلةيعود إلى القيمة إنخفاض حدوث المؤشر على

هو  للأصل المحتملةالخدمات  إنخفاضظروف أن ال وتبين.  أسوء مما كان متوقعاً هوالطباعة

 وحدات منهج إستخدام القيمة بإنخفاض خسائر ويتم تحديد.  وذو طبيعة طويلة الأجلهامأمر 

  :التاليالخدمة على النحو 
  

  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٩٩٨ ،تكلفة الشراء  أ

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  )١٠ ÷ ٥ xأ  (٢٠٠٣ ، المتراكمالإستهلاك  

  ٠,٠٠٠,٠٠٠٢  ٢٠٠٣ ،مرحلالمبلغ ال  ب

      

  ٤٥,٠٠٠,٠٠٠  لإستبدالتكلفة   ج

  ٢٢,٥٠٠,٠٠٠  )١٠ ÷ ٥ xج ( المتراكم الإستهلاك  

 المستهلكة قبل التعديل لوحدات الخدمة لإستبدالتكلفة   د

                                                  المتبقية

٢٢,٥٠٠,٠٠٠  

  ١٦,٨٧٥,٠٠٠  %)٧٥ xد  (لإستردادالخدمة القابل لمبلغ   هـ
      

  ٣,١٢٥,٠٠٠  )هـ –ب ( القيمة إنخفاضخسائر   

                                                                                     

                                              

  



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   

   ٦٥٨  ٢١اع العام معيار المحاسبة الدولي في القطلأساس الإستنتاجات 

  الملحق ج
  ستنتاجاتلإس ااأس

ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أسباباً لدعم أو رفض حلول معينة يعطي هذا الملحق مجلس مع
 فيها  تحيد التيالظروفحدد كما ي. مولدة للنقدال قيمة الأصول غير إنخفاض بالمحاسبة عن متعلقة

 ولا يشكل هذا الملحق .ذلك وأسباب ٣٦لمحاسبة الدولي معيار ا  متطلباتنع معيارال  هذامتطلبات
   .لمعيارجزءاً من ا

  

  مقدمةال
 المعايير الدولية إلى ستحقاقأساس الإفي القطاع العام على  معايير المحاسبة الدولية تستند .١إستنتاج

الذي تنطبق حد ال إلى ،ليةلإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدو
 نسجامبالإلمعيار  هذا امتطلبات وضعتم قد و.  القطاع العامعلى المعايير فيه متطلبات تلك
أن تحدد ب"  قيمة الأصولإنخفاض "٣٦ معيار المحاسبة الدولي ويقتضي. مع تلك السياسة
 قيمة إنخفاض مؤشرات على في حال وجود لأصل ما ستردادالقابل للإالمنشآت المبلغ 

القيمة  وأ القيمة المستخدمةعلى أنه  لأصل ما ستردادالقابل للإعرف المبلغ يو. الأصل
ويتضمن هذا المعيار تعريفاً . ، أيهما أعلى للأصلبيعتكاليف ال منها مطروحاًالعادلة 

  .مماثلاً
  

 بينما ،لنقدتوليد اوحدات لنقد والمولدة لصول الأ على ٣٦ طبق معيار المحاسبة الدوليني .٢إستنتاج
وينتج عن هذا عدد من . ول الفردية غير المولدة للنقدصهذا المعيار على الأطبق ني
  -: الرئيسيةوفيما يلي هذه الفروقات.  بين المعيارينلفروقاتا
  لأصل غير مولد للنقد بموجب هذا المعيارالقيمة المستخدمةطريقة قياس ف لتخت  )أ (

  ؛٣٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي لنقدمولد لالمطبقة على أصل الطريقة عن تلك 
لقيمة على الممتلكات  اإنخفاض إختبارأن تطبق المنشآت بلا يقتضي هذا المعيار   )ب (

 و؛ بمبالغ معاد تقييمهاوالمصانع والمعدات المسجلة 
 في القيمة السوقية بشكل ملحوظ أكثر مما هو إنخفاض"لا يتضمن هذا المعيار   )ج (

.  القيمةإنخفاضكمؤشر أدنى على "  العاديالإستخداممتوقع نتيجة مرور الوقت أو 
 . في القيمةإنخفاض وثحدية إحتمال هذا المؤشر كمؤشر إضافي على ويرد

  

 معيار في الحياد عن متطلباتإن أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  . أدناه موضحة في الفقرات٣٦محاسبة الدولي ال
  

 منهجاً ٢٠٠٠الصادر في عام "  قيمة الأصولإنخفاض" طلب إبداء الملاحظات إقتراح .٣إستنتاج
 ٣٦بقت معيار المحاسبة الدولي اع العام التي ط قيمة أصول منشآت القطإنخفاضلمحاسبة 

 ةسابعد در"  قيمة الأصولإنخفاض "٢٣ مسودة العرض وضعتم و. مناسببقدر ما هو 
 هذا وضعتم كما . ٢٠٠٣ في عام اإصدارهتم  طلب إبداء الملاحظات و علىردودال

  . ٢٣ مسودة العرض الردود على ةساالمعيار بعد در
  



  المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 
 

  ٢١أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٦٥٩  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

   النقدالمولدةصول الأ
 على أنها القيمة القيمة المستخدمةأن تحدد المنشأة ب ٣٦يقتضي معيار المحاسبة الدولي  .٤إستنتاج

 ، للأصلالمستمر الإستخدام من تدفقها التي يتوقعقات النقدية المستقبلية المقدرة الحالية للتدف
 المحتملةالخدمات  وتظهر. الإنتاجي في نهاية عمره إستبعاده ومن ،أو وحدة توليد النقد

 تنطبق متطلبات. لنقد من خلال قدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقبليةالمولدة لول لأصل
من المحتفظ بها لنقد المولدة لصول الأ على ٢٦  في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي

معيار المحاسبة الدولي  من المنشآت تطبيق هذا المعيار ويتطلب.  منشآت القطاع العامقبل
  . قيمة الأصول المولدة للنقد في القطاع العامإنخفاض لمحاسبة ٢٦ مفي القطاع العا

  

  الأصول غير المولدة للنقد
 القابل للتطبيق على الأصول غير القيمة المستخدمة المبادئ التي تدعم مفهوم دراسة بعد .٥إستنتاج

 ضرورة قياس وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على ،المولدة للنقد
 المحتملةللخدمات  لأصل غير مولد للنقد بالرجوع إلى القيمة الحالية  المستخدمةالقيمة

  .٣٦في معيار المحاسبة الدولي   المتبعالمنهج هذه العملية وتحاكي. المتبقية للأصل
  

  القيمة المستخدمةتحديد 
 مولد  لأصل غير) المتبقيةالمحتملةللخدمات القيمة الحالية  (القيمة المستخدمة يمكن تحديد .٦إستنتاج

 على ٣٦ معيار المحاسبة الدولي يحاكيي ذ الوينطوي أحد المناهج .بأساليب عدةللنقد 
 في حال باعت المنشأة تنشأ التي كان من الممكن أن الواردةتقدير وخصم التدفقات النقدية 

 يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ومع ذلك.  في السوقمنتجاتها الأخرىخدماتها أو 
 بسبب  العمليالواقع في المنهج ستخدم هذاالعام أنه من غير المحتمل أن ياع في القط

 الخدمة أو غيرها من  تقييم وفقاً لهايتمالتي تحديد الأسعار المناسبة ب المرتبطةالتعقيدات 
  . وتقدير سعر الخصم المناسبالإنتاجوحدات 

  

 مجلس أخذ ،خصوصوفي هذا ال.  المستخدمةللقيمة أخرى تحديداً ضمنياً مناهجتعكس  .٧إستنتاج
 والمناهج ،القيمة السوقية منهج عتبار بعين الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ووحدات الإستعادةتكلفة  أيضاً أخذت بالإعتبار كما ، المستهلكةلإستبدالالتي تقيس تكلفة 
   .الخدمة

  

  القيمة السوقية منهج
لأصل غير  االقيمة المستخدمة تقاس ،شطة للأصل توجد سوق نوفيما ،المنهج بموجب هذا .٨إستنتاج

 ، عدم توفر سوق نشطة للأصلوفي حال. ل للأصالمتوافرة القيمة السوقيةبولد للنقد الم
بين أطراف  تبادل الأصلبه  يمكن الذي للسعر ي متوفر سوق دليلأفضلتستخدم المنشأة 

 الأعلى تخدامالإس عتبار بعين الإمع الأخذ ،أساس تجاريمعاملة على  مطلعة وراغبة في
في الظروف مقابله  للدفع مستعدين المشاركون في السوق الذي يكونوالأفضل للأصل 

 القيمة إستخدامأن إلى  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ويشير. السائدة
 القيمة السوقية كان زائداً عن الحاجة بما أن كمكافئ للقيمة المستخدمة المتوافرة يةالسوق

 لتقدير مبلغ الأخرى الوسيلة(تكاليف البيع  منها مطروحاًللأصل ن القيمة العادلة تلف عتخ



المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير   

   ٦٦٠  ٢١اع العام معيار المحاسبة الدولي في القطلأساس الإستنتاجات 

القيمة يتم الحصول على  ،لذلك. فقط الإستبعادمبلغ تكاليف ب )الخدمة القابل للإسترداد
الخدمة مبلغ لبيع التكاليف  منها مطروحاً القيمة العادلة على أساس بشكل فعال السوقية

  .ردادالقابل للإست
  

   المستهلكةلإستبدال تكلفة منهج
على   الحصول بهايمكنتكلفة أقل  بأنها  الأصلإستخداميتم تحديد قيمة  ،المنهجهذا بموجب   .٩إستنتاج

 منها مطروحاً للعمليات  السياق العاديضمن في الأصل  المجسدةالمحتملةالخدمات إجمالي 
الخدمات  أن تستبدل المنشأة نهجالميفترض هذا و. مسبقاً المستهلكة المحتملةالخدمات قيمة 

 الأصل إما عن طريق إعادة إستبدالويمكن . إستبعدتلمتبقية للأصل في حال ا المحتملة
 ،لذلك. المحتملةخدماته  إجمالي إستبدالأو عن طريق ) مثل الأصول المتخصصة(إنتاجه 
 ،أيهما أقل ،هإستبدالأو تكلفة الأصل إنتاج ادة تكلفة إع على أنها المستخدمةقيمته تقاس 

 المحتملةالخدمات عكس ت على أساس هذه التكلفة لالمحسوب المتراكم الإستهلاك ا منهمطروحاً
  . مسبقاًأو المنتهية المستهلكة للأصل 

  

  الإستعادة تكلفة منهج
وبموجب . حصول أضرار عن القيمة إنخفاضعادة عندما تنشأ خسائر  المنهجستخدم هذا ي .١٠إستنتاج

 المقدرة للأصل الإستعادةلأصل عن طريق طرح تكلفة  اإستخدامقيمة يتم تحديد  ،المنهجهذا 
  . قيمتهإنخفاضقبل  هإنتاج للأصل أو تكلفة إعادة ستهلكة الملإستبدالمن تكلفة 

  

  الخدمة وحدات منهج
 المستهلكة للأصل أو لإستبدالتكلفة عن طريق تخفيض الأصل  إستخدامالمنهج قيمة هذا حدد ي .١١إستنتاج

 المتوقعة الخدمة العدد المخفض من وحدات  معلتتوافق قيمته إنخفاضقبل  تكلفة إعادة إنتاجه
  . قيمتهإنخفاضمن الأصل في وضع 

  

  المتبعة المناهج
لأصل  االمستخدمةقيمة القياس وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  .١٢إستنتاج

 الخدمة وحدات  أوالإستعادةلفة  المستهلكة أو تكلإستبدالتكلفة  منهج إستخدامغير المولد للنقد ب
  .حسبما هو مناسب أعلاه المشار إليه

  

  الأصول الأخرى
 قيمة الأصول غير إنخفاض ختبار محددة لإمتطلبات على ٣٦يحتوي معيار المحاسبة الدولي  .١٣إستنتاج

 تتممو.  القيمة المرتبطة بالأصول غير الملموسة وقياسهاإنخفاض بخسائر الإعترافالملموسة و
ولم .  من متطلبات"الأصول غير الملموسة "٣٨ معيار المحاسبة الدولي ما يرد في تالمتطلباهذه 

 ،الأصول غير الملموسةحول  أي معياريصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
معيار المحاسبة  القيمة الواردة في إنخفاض متطلباتقابلية تطبيق  عتبارلم يأخذ بعين الإولهذا 
ستثنى الأصول ولا تُ. غير المولدة للنقد في القطاع العاموالأصول غير الملموسة على  ٣٦الدولي 

 تلكطبق هذا المعيار على ن ي،وعليه. نطاق هذا المعيارغير الملموسة غير المولدة للنقد من 
قد تنشأ الأصول غير الملموسة في القطاع العام مثل تلك الأصول التي تعكس قدرة و. الأصول
وقد تنشأ الأصول غير الملموسة الأخرى في .  في بيئة مولدة النقدتراخيص على إصدار المنشأة

  .  هذا المعيارلمتطلبات القيمة وفقاً إنخفاضها فيما يخص إختباروينبغي بيئة غير مولدة للنقد 
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عام
 ال

اع
قط

 ال

  مجموعة من الأصول وأصول الشركة
صل لأ ستردادالقابل للإمبلغ تحديد ال ممكناًيكون لا حيث  ،٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي  .١٤إستنتاج

وحدة توليد النقد و. لأصلة توليد النقد التابعة ل لوحدستردادالقابل للإ المبلغ فإنه يتم تحديد ،مفرد
 الإستخدام من واردةتولد تدفقات نقدية التي  من الأصولقابلة للتحديد  هي أصغر مجموعة

  أخرى أو مجموعاتأصولواردة من ال التدفقات النقدية ن بشكل كبير عوهي مستقلة ،المستمر
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مفهوم وحدة توليد وقد درس. من الأصولأخرى 
على  تنطبق  هذا المعيارأن المتطلبات الواردة في لاحظ وقد.  في بيئة غير مولدة للنقدالخدمة

وحدة توليد النقد في معيار مفهوم على  قياساً مثل هذا المفهوم فإن تطبيق ،المفردةالأصول 
 للأصول المحتملةالخدمات  تحديد من الممكنلأنه  هو أمر غير ضروري ٣٦المحاسبة الدولي 

 إنخفاض في محاسبة مفرطةسينتج عن تبني هذا المفهوم تعقيدات  ،وعلاوة على ذلك. المفردة
  . قيمة الأصول غير المولدة للنقد

  

لتدفقات الشهرة التي تساهم في ا إستثناءب تعتبر الأصول ،٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي  .١٥إستنتاج
 ، النقدمولدةوفي بيئة ". شركةأصول "أنها ب نقدالتوليد  أو أكثر من وحدات ثنين لإالنقدية المستقبلية

 قيمة إنخفاضيتم التعامل مع  فإنه ،واردة منفصلةية بما أن أصول الشركة لا تولد تدفقات نقدو
ولاحظ .  قيمة وحدة توليد النقد التي تنتمي إليها أصول الشركةإنخفاضمن أصول الشركة كجزء 

مفهوم وحدة  يكونلا   النقدغير مولدةمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه في بيئة 
 أن مثل هذه أيضاً المجلسكما لاحظ .  أعلاه١٤كما يظهر في الفقرة جمؤكدا توليد الخدمة 

 قيمة هذه إنخفاض ويتم التعامل مع مهمة تسليم الخدماتلا يتجزأ من  جزءاً دةًتكون عاالأصول 
 للنقد الخاصة ةغير المولدالأخرى الأصول بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الأصول 

  . بالمنشأة
  

  الممتلكات والمصانع والمعدات
مبالغ بالالمولدة للنقد المسجلة  القيمة على الأصول غير إنخفاض إختبارلا يقتضي المعيار تطبيق  .١٦إستنتاج

مسموح بها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام البديلة المعالجة ال بموجب تقييمها المعاد
ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه ". الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧

سبة الدولي في القطاع في معيار المحاها المنصوص عليبموجب المعالجة البديلة المسموح بها 
 قيمتها عن كثيراًمبلغ لا يختلف ب لضمان تسجيلها نتظام كافإبعاد تقييم الأصول ي ١٧العام 

 ،لذلك.  التقييمعند قيمة إنخفاضأي  عتبارويؤخذ بعين الإ ،رير تاريخ إعداد التقكما فيالعادلة 
عبارة تكاليف البيع سيكون  منها مطروحاً العادلة هتقيم للأصل ومرحلالمبلغ ال بين فرقفإن أي 

 في معظم ،ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه. الإستبعادعن تكاليف 
 ليس من الضروري قياس مبلغ عمليةمن وجهة نظر  و،كبيرة الفروقات لن تكون هذه ،الحالات

 أصل غير إستبعادتكاليف لقيمة  إنخفاضة ار بخسالإعتراف للأصل والخدمة القابل للإسترداد
 .مولد للنقد

  

الممتلكات  إختبارب المنشآت تقوم أن ٣٦ يقتضي معيار المحاسبة الدولي ،هذا المعيارل وخلافاً .١٧إستنتاج
.  القيمة وذلك بعد إعادة تقييمهاإنخفاض فيما يخصوالمصانع والمعدات التي تم إعادة تقييمها 

 ١٩ وج١٨ جتين بالرجوع إلى العوامل الموضحة في الفقرفختلاهذا الإأسباب يمكن تفسير و
  .أدناه

  

 بموجب هذا المعيار وتحديد المبلغ الخدمة القابل للإسترداد لتحديد مبلغ  مختلفة هناك طرق،أولاً .١٨إستنتاج
في " الخدمة القابل للإستردادمبلغ "ويعرف . ٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي  ستردادالقابل للإ
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   ٦٦٢  ٢١اع العام معيار المحاسبة الدولي في القطلأساس الإستنتاجات 

قيمته  وأتكاليف البيع  منها مطروحاًل غير مولد للنقد لقيمة العادلة لأصا"هذا المعيار بأنه 
صل عن طريق للأ القيمة المستخدمة تحدد المنشأة ،ياروبموجب هذا المع". ، أيهما أعلىالمستخدمة

 الجارية التكلفة ويتم تحديد.  المتبقية للأصلالمحتملةالخدمات  لإستبدال الجاريةتحديد التكلفة 
 والمناهج المستهلكة لإستبدال تكلفة منهج إستخدام المتبقية للأصل بالمحتملةالخدمات  اللإستبد

 لقياس المناهجوقد يتم تبني هذه . الخدمةحدات وومنهج  الإستعادة تكلفة منهجالموضحة مثل 
 ةالقيمة المستخدم تكون وعليه - ١٧القيمة العادلة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ٣٦ معيار المحاسبة الدولي في" ستردادالقابل للإالمبلغ  "ويرد تعريف. لقيمة العادلةهي مقياس ا
ويتم ". ، أيهما أعلىالقيمة المستخدمة وأتكاليف البيع  منها مطروحاًادلة للأصل لقيمة العا"على أنه 
 الحالية للتدفقات لقيمة اإستخدام ب٣٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي القيمة المستخدمةتحديد 
ينص و.  نهائياًَوإستبعادهللأصل  المستمر الإستخدامالتي يتوقع الحصول عليها من خلال النقدية 

  . عن القيمة العادلة للأصلالقيمة المستخدمةتختلف أن إمكانية  على ٣٦ معيار المحاسبة الدولي
  

ار المحاسبة الدولي ي مع المنصوص عليه بموجبشرطال لا يتكرر في هذا المعيار ،ثانياً .١٩إستنتاج
ل وحدة يدمج الأصول غير المولدة للنقد مع الأصول المولدة للنقد لتشكبضي  الذي يق٣٦

لا ينتج الأصل تدفقات نقدية  عندما ،٣٦وبموجب معيار المحاسبة الدولي . توليد للنقد
ه قيمتحيث تقاس بعد ذلك  ، وحدة توليد للنقدلتشكيل مع أصول أخرى يتم دمجهإنه ف واردة

لنقد عن لة للأصول التي تشكل وحدة توليد اوقد يختلف مجموع القيم العاد. المستخدمة
  . وحدة توليد النقد القيمة المستخدمة

  

    الحكوميةالأعمال مؤسساتمن قبل   بهاالمحتفظ قيمة الأصول غير المولدة للنقد إنخفاض
بها  تحتفظول التي  الأصكافة قيمة إنخفاض  عنمحاسبةال تتم  أنيقتضي هذا المعيار .٢٠إستنتاج

 الأعمال ومؤسسات. ٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي   الحكومية الأعمالمؤسسات
 هذه المنشآت تستخدمهامنشآت ربحية وتعتبر الأصول التي عبارة عن هي الحكومية 

معايير الدولية لإعداد التقارير الوأوضحت المقدمة إلى  .مولدة للنقد أصولاًبشكل رئيسي 
.  المنشآت الربحيةمن قبل ينبغي تطبيقهان معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية أب المالية

يجب أن تلتزم بالمعايير إنها  ف الحكومية هي منشآت ربحية الأعمالمؤسساتبما أن و
توضح مختلف معايير كما . الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية

على طبق نأن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تباع العام  في القطالمحاسبة الدولية
 الأصول غير المولدة ضم يتوقع أن يتم ، على ما سبقاًوبناء . الحكومية الأعمالمؤسسات

ل ي الحكومية لتشك الأعمالبمؤسساتللنقد بشكل مناسب مع الأصول المولدة للنقد الخاصة 
 القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي إنخفاضيما يخص ها فإختبارسيتم وحدة توليد للنقد 

٣٦.  
  

  يةقيمة السوقالتغيرات في ال - القيمةإنخفاضمؤشرات 
 ملحوظ أكثر  القيمة السوقية للأصل بشكلإنخفاض"على  ٣٦ معيار المحاسبة الدولي ينص .٢١إستنتاج

 إنخفاض أدنى على مؤشرك " العاديالإستخدام  نتيجةمرور الزمن أومما هو متوقع نتيجة ل
المؤشر كمؤشر لقطاع العام هذا  مجلس معايير المحاسبة الدولية في اوقد أورد. القيمة

 يرى حيث.  القيمةإنخفاض أدنى على مؤشرك ليس  ولكن،يمة القإنخفاض على إضافي
الأصل  قيمة إنخفاضمجلس أن هذه التغيرات في القيمة السوقية لا تشير بالضرورة إلى ال
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 غير سبابلأ الأصول غير المولدة للنقدب حتفاظالإلأنه يتم وذلك  غير المولد للنقد، ال
مقدار ر في القيمة السوقية تغييراً في التغي قد لا يعكس ،وعليه. الحصول على عائد مالي

  .  للأصلالمستمر الإستخدامالذي ستسترده المنشأة من  الخدمة
  

   القيمةإنخفاضعكس 
تجدد أو الخدمات التي يقدمها الأصل  ى عل الطلبتجدد"  أنعلى) أ(٦٠تنص الفقرة  .٢٢إستنتاج

على ) ب(٦٢تنص الفقرة  بينما ، القيمةإنخفاض على عكس  أدنىهو مؤشر" الحاجة إليها

" الخدمات التي يقدمها الأصل أو الحاجة إليها  على هام طويل الأجل في الطلبإرتفاع"

 ،مماثلة إن صياغة هذين المؤشرين.  القيمةنخفاضلإ  محتملعكسكمؤشر إضافي على 

 وأدى إنخفض الذي الطلب تجددتشير إلى ) أ(٦٠كن التمييز بينهما لأن الفقرة  يمإلا أنه

 وقد لا ،إلى طلب جديد) ب(٦٢وتشير الفقرة .  القيمةإنخفاض  بخسائرالإعترافى إل

  . القيمة فيما يخص الأصلإنخفاض ةر بخساالإعترافتبطاً بالسبب وراء يكون مر
  

مؤشر إضافي على ك"  للأصل هام في القيمة السوقيةإرتفاع"ى عل) أ(٦٢تنص الفقرة  .٢٣إستنتاج

قتضي الذي ي) أ(٢٧ القيمة في الفقرة إنخفاض هذا مؤشر يقابلولا .  القيمةإنخفاضعكس 

أكثر مما هو متوقع بشكل ملحوظ نتيجة لمرور " القيمة السوقية  فينخفاضالإأن يكون ب

 القيمة السوقية قد إرتفاع أن ختلافالإويعني هذا ".  العاديالإستخدامنتيجة الوقت أو 

  . غير متوقعأو يكون متوقع
  

 نخفاض لإكمؤشر أدنى" لأصل لحاق ضرر مادي بالى عأدلةتوفر ") ج(٢٧ الفقرة تتضمن .٢٤إستنتاج

  علىمؤشرهذا ال يقابل القيمة إنخفاض مؤشراً على عكس ٦٠ولا تتضمن الفقرة . القيمة

" إصلاح الأصل"سبة الدولية في القطاع العام  مجلس معايير المحايوردلم .  القيمةإنخفاض

 ١٧ القيمة لأن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إنخفاض على عكس كمؤشر

 لبند الممتلكات والمصانع مرحلالمبلغ الأن تضيف المنشآت النفقات اللاحقة إلى بيقتضي 

 خلال محتملةخدمات أو ية مستقبلية إقتصادوالمعدات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع 

 إلى ،لأصل القائمل الأداء الذي تم تقييمه مؤخراً معيار بزيادة عن ،لأصل الكلي لعمرال

 إستخدام بتي يتم قياسهاال العقارات الإستثمارية على المتطلبطبق هذا نكما ي. المنشأة

العقارات  "١٦نموذج التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذه المتطلبات ".لإستثماريةا

 مؤشر الضرر المادي على يظهر القيمة إنخفاضتبطل الحاجة إلى مؤشر على عكس 

شكل تغييراً في تقدير كما لاحظ المجلس أن ترميم أو إصلاح الضرر لا ي.  القيمةإنخفاض

هذا  من ٦٥ في الفقرة محدد قيمته كما هو إنخفاضصل بعد  للأالخدمات المحتملةمبلغ 

  .معيارال
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    ٦٦٤  ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ٣٦لمحاسبة الدولي مقارنة مع معيار ا

  

      

  

     

  )٢٠٠٤ (٣٦مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

 قيمة إنخفاضمع "  قيمة الأصول غير المولدة للنقدإنخفاض "٢١بة الدولي في القطاع العام يتعامل معيار المحاس
وفيما يلي الاختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع . الأصول غير المولدة للنقد في القطاع العام

  ":  قيمة الأصولإنخفاض) "٢٠٠٤ (٣٦ ومعيار المحاسبة الدولي ٢١العام 

 قيمة الأصول غير المولدة للنقد الخاصة إنخفاض مسألة ٢١يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 قيمة الأصول المولدة للنقد إنخفاض مسألة ٣٦ بينما يتناول معيار المحاسبة الدولي ،بمنشآت القطاع العام

 يقتضي بأن تتم محاسبة ٢١طاع العام إلا أن معيار المحاسبة الدولي في الق. الخاصة بالمنشآت الربحية
 . ٣٦ قيمة الأصول المولدة للنقد الخاصة بمنشآت القطاع العام بموجب معيار المحاسبة الدولي إنخفاض

الظاهرة بمبالغ إعادة  على الأصول غير المولدة للنقد ٢١لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
ير بموجب المعالجة البديلة المسموحة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  في تاريخ إعداد التقارالتقييم

 من نطاق تطبيقه الممتلكات ٣٦ولا يستثني معيار المحاسبة الدولي ". الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧
 . في تاريخ إعداد التقاريرإعادة التقييموالمصانع والمعدات المولدة للنقد والمسجلة بمبالغ 

صل غير مولد للنقد بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لأ القيمة المستخدمةتختلف طريقة قياس  •
حيث يقيس معيار . ٣٦ عن الطريقة المطبقة على الأصل المولد للنقد بموجب معيار المحاسبة الدولي ٢١

ولد للنقد على أنها القيمة الحالية  لأصل غير المالقيمة المستخدمة ٢١المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قيمة ٣٦بينما يقيس معيار المحاسبة الدولي .  عدد من المناهجإستخدامللخدمات المستقبلية المتبقية للأصل ب

 . الأصل المولد للنقد على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من الأصلإستخدام

مكتوب بخط " القيمة السوقية للأصل كمؤشر التغير في ٢١ القطاع العام لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي في •
متوقع في القيمة السوقية مكتوباً بخط غامق في الهام غير ال نخفاضالإويظهر .  القيمةإنخفاضعلى " غامق

 القيمة في حين يشير معيار إنخفاض الدنيا لمؤشرات مجموعة الحدود كجزء من ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 . إليه في الفقرات التفسيرية٢١لمحاسبة الدولي في القطاع العام ا

ه كمؤشر على إستكمالقرار بإيقاف إنشاء أصل ما قبل ال ٢١يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 إنخفاضستئناف إنشاء الأصل كمؤشر على عكس خسائر إ ويتضمن ، القيمة مكتوب بخط غامقإنخفاض

 .٣٦د عبارات مرادفة في معيار المحاسبة الدولي لا يوج. القيمة

 فئات معينة من الأصول التي لا تُستثنى من نطاق تطبيق ٣٦يستثني نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي  •
ات بفئات الأصول التي تكون موضوع ستثناءوترتبط هذه الإ. ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ولم تُستثنى هذه الأصول . مة بموجب معايير دولية أخرى لإعداد التقارير الماليةشروط محددة لإنخفاض القي
 لعدم وجود معايير مقابلة في معايير المحاسبة الدولية في ٢١من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

صول الضريبية ات الأصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي والأستثناءوتشمل هذه الإ. القطاع العام
 المؤجلة والأصول غير الملموسة الناشئة عن الحقوق التعاقدية لشركة التأمين ستملاكالمؤجلة وتكاليف الإ

 بالإضافة إلى ،"عقود التأمين "٤بموجب عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
نفة على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقاً للمعيار المص) الإستبعادأو مجموعات (الأصول غير المتداولة 

 ".الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة "٥الدولي لإعداد التقارير المالية 

ولا يوجد مرادف في .  مع إنخفاض قيمة الأصول المفردة٢١يتعامل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 لوحدة توليد النقد كما هي موضحة في معيار المحاسبة الدولي ٢١بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس

٣٦. 
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    ال
بالطريقة نفسها التي يتعامل فيها " أصول الشركة "٢١يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 هذه الأصول على ٣٦ بينما يتناول معيار المحاسبة الدولي ،مع الأصول الأخرى غير المولدة للنقد

 . أنها جزء من وحدات توليد النقد ذات العلاقة

 عن تختلفمصطلحات فنية ، في حالات محددة، ٢١يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •

 على ذلك أهميةالأمثلة الأكثر من و. ٣٦المصطلحات المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي 

 Recoverableالخدمة القابل للإستردادمبلغ "و"  Revenueالإيرادات "المصطلحات التالية إستخدام

service amount  "بيان الأداء المالي"وStatements of financial performance  "بيان "و

في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "  Statement of financial position الماليالمركز

المبلغ "و"  Incomeالدخل"هي ف ٣٦ لها في معيار المحاسبة الدولي دفةالمراأما المصطلحات . ٢١

الميزانية "و"  Income statementبيان الدخل"و"  Recoverable amount القابل للاسترداد

 ".Balance sheet العمومية
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ية حول القطاع الإفصاح عن المعلومات المال "٢٢إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وتتمتع كافة الفقرات بنفس الصلاحية والنفاذ.  والملحق٤٨-١مبين في الفقرات " الحكومي العام

المقدمة إلى معايير المحاسبة "وينبغي قراءة هذا المعيار في سياق أهدافه وأساس الإستنتاجات و

السياسات المحاسبية  "٣عام ويوفر معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال". الدولية في القطاع العام

أساساً لإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في " والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

      .غياب إرشادات صريحة



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

   ٦٦٨ ٢٢لمحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار ا

  المقدمة 
   المعيارذا هأسباب إصدار

  

نظام  (١٩٩١نظام الحسابات الوطنية تتطلب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية مثل     .١مقدمة
دليل ( ٢٠٠١دليل الإحصاءات المالية الحكومية و)  والتحديثات٩٣الحسابات الوطنية 

من ) ٩٥النظام الأوروبي  (١٩٩٥ والنظام الأوروبي للحسابات) ٢٠٠١الإحصاءات 
ولأغراض إحصائية، . ومات أن تجمع المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العامالحك

تشارك بشكل أساسي في أنشطة غير يضم القطاع الحكومي العام منشآت مسيطر عليها 
أنه يضم المنشآت التي تلبي الوظائف الرئيسية بويوصف القطاع الحكومي العام أحياناً . سوقية

  . ا لهللحكومة كنشاط أساسي
  

من المنشآت أن تعد بيانات مالية الحالية محاسبة الدولية في القطاع العام المعايير تتطلب     .٢مقدمة
 وأن ،تشتمل على معلومات حول كافة الموارد المسيطر عليها من قبل المنشأة المعدة للتقارير

 البيانات متضوتتطلب هذه المعايير أن . تضع قواعد لتوحيد كافة المنشآت المسيطر عليها
أو مجموعة يمكن تمييزه نشاط "عرف القطاع على أنه وي. ات حول القطاعاتإفصاحالمالية 
 عن ة منفصلإعداد تقاريرمن الملائم يكون ي ، والذ لمنشأة معينةيمكن تمييزهاأنشطة 
ات  القرارإتخاذو المالية بغرض تقييم الأداء السابق للمنشأة في سبيل تحقيق أهدافها همعلومات

منشآت القطاع العام أن المعايير من هذه ولا تتطلب ." بشأن التخصيص المستقبلي للموارد
  . معلومات حول القطاع الحكومي العام في بياناتها الماليةتفصح عن 

  

 عن المعلومات فصاحالإ تختارالتي المتطلبات الخاصة بالحكومات على  هذا المعيار ينص   .٣مقدمة
 المحاسبي ستحقاقالعام وإعداد البيانات المالية بموجب أساس الإحول القطاع الحكومي 

ات التي فصاحوتوفر الإ.  المحاسبة الدولية في القطاع العاممعاييربموجب كما هو محدد 
  . يتطلبها هذا المعيار حلقة وصل مفيدة للأسس الإحصائية لإعداد التقارير

  

  لمعيارهذا االخصائص الرئيسية ل
. متطلبات إعداد وعرض المعلومات حول القطاع الحكومي العامعلى  المعيار  هذاينص  .٤مقدمة

 وتجزأ. لحكومةلويتم تطبيق هذا المعيار فقط فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 لحدود القطاع وفقاً البيانات المالية الموحدة  تلك لهذا المعياروفقاًالمعلومات المفصح عنها 

ولا يسمح هذا . و محدد في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةالحكومي العام كما ه
المعيار للمنشآت المعدة للتقارير بتوحيد المعلومات حول المنشآت غير الخاضعة للسيطرة 

 المالية للحكومة التي الشؤون كما هو الحال بالنسبة للمعلومات الإحصائية حول المشتركة
  . تنشرها وكالة إحصائية ما

  

ات عن القطاع الحكومي العام إفصاح إجراء تختاريتطلب هذا المعيار من المنشآت التي    .٥دمةمق
ات ما عدا فصاح الإتلكأن تطبق كافة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 الأسس الإحصائية لإعداد وتستخدم". البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٦المعيار 
 إجراء ٦ تطبيق المعيار ولن يمكّن؛ ٦قواعد توحيد مختلفة عن المعيار لية التقارير الما

  . مقارنة بين معلومات البيانات المالية ومعلومات القطاع الحكومي العام
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 المعالجةات في قطاعات الشركات العامة عن ستثمارلإمعالجة مختلفة ليتطلب هذا المعيار     .٦مقدمة

 توحيداً ٦ويتطلب المعيار . محاسبة الدولية في القطاع العام عادة معايير الالتي تقتضيها

 قطاع الشركات المالية العامة عرضكاملاً لكافة المنشآت، إلا أن هذا المعيار يتطلب 

  .  ات للقطاع الحكومي العامإستثماروقطاع الشركات غير المالية العامة على أنها 
 

 هذا المعيار لا يعفي المنشآت من عام المحددة فيات القطاع الحكومي الإفصاح إجراءإن   .٧مقدمة

  ." التقارير حول القطاعاتتقديم "١٨المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار تطبيق 

  

 أو بعد هذا التاريخ، ٢٠٠٨ يناير ١ تبدأ في  التيسنويةالفترات الينطبق هذا المعيار على    .٨مقدمة

  . ذا التاريخإلا أنه من المحبذ أن يتم تطبيقه قبل ه

  

  



ة حول القطاع الحكومي العامالإفصاح عن المعلومات المالي  

   ٦٧٠ ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  الهدف
 عرض تختار الخاصة بالحكومات التي فصاحيهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات الإ .١

 عن فصاح الإويمكن أن يعزز. المعلومات حول القطاع الحكومي العام في بياناتها المالية الموحدة
 المالية وأن شفافية التقاريرمن مناسبة حول القطاع الحكومي العام في حكومة ما معلومات 

 التي تقوم بها الحكومة بالسوق ةوغير المتعلقيساعد على فهم أفضل للعلاقة بين الأنشطة السوقية 
  . وبين البيانات المالية والأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية

  

   نطاقال
 ستحقاق بيانات مالية موحدة بموجب أساس الإوتعرضعلى الحكومة التي تعد يتعين  .٢

 أن تفصح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام أن تقوم تختاربي والتي المحاس
 .  لمتطلبات هذا المعياروفقاًبذلك 

  

غير تجمع الحكومات الأموال من الضرائب والتحويلات ومجموعة من الأنشطة السوقية و .٣
 مجموعة من وتعمل من خلال.  لتمويل أنشطة تقديم الخدمات الخاصة بهاالمتعلقة بالسوق

 وأوتعتمد بعض المنشآت بشكل أساسي على التوزيعات . لناخبيهاالمنشآت لتقديم السلع والخدمات 
المخصصات من الضرائب أو الإيرادات الحكومية الأخرى لتمويل أنشطة تقديم الخدمات، إلا 

. لحالاتايرادات بما في ذلك الأنشطة التجارية في بعض  الإلتحقيقأنشطة أخرى تنفذ أنها قد 
وتتضمن .  بشكل أساسي أو جوهري من الأنشطة التجاريةهاأموالتجني المنشآت الأخرى وقد 

 .  من هذا المعيار١٥تعريفها في الفقرة كما ورد  الأعمال الحكومية مؤسساتهذه الأنشطة 
  

 نظرة ام المحاسبة الدولية في القطاع العمعايير لوفقاًمالية لحكومة ما والمعدة وتقدم البيانات ال .٤
ات التي تتحملها الحكومة وتكلفة الخدمات التي لتزامعامة على الأصول المسيطر عليها والإ

 تلكالإيرادات الأخرى التي يتم الحصول عليها لتمويل تقديم وتقدمها الحكومة والضرائب 
طر  خلال منشآت مسي البيانات المالية الخاصة بالحكومة التي تقدم الخدمات منوتعتبر. الخدمات

 الحكومة لتمويل أنشطتها أم لا، بيانات موازنة على رئيسيكانت معتمدة بشكل عليها، سواء 
 . مالية موحدة

  

 إصدار البيانات المالية والموازنات الخاصة بالحكومة، أو أيضاً يمكنات، ختصاصالإوفي بعض  .٥

الأسس المتطلبات وتعكس هذه . إعداد التقارير المالية للأسس الإحصائية في وفقاًطاعاتها، ق

 الذي أعدته الأمم المتحدة والمنظمات ١٩٩٣المتوافقة مع، والمشتقة من، نظام الحسابات الوطنية 

وتركز هذه الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية على تقديم المعلومات . الدولية الأخرى

آت غير الربحية التي المنشويضم القطاع الحكومي العام . المالية حول القطاع الحكومي العام

 على التوزيعات أو المخصصات من رئيسيتعتمد بشكل و غير المتعلقة بالسوق بالأنشطة تقوم

يشار إليها فيما بعد بالمنشآت أو الأنشطة والتي (ويل أنشطة تقديم الخدمات موازنة الحكومة لتم

ر المالية معلومات حول الأسس الإحصائية لإعداد التقاريكذلك وقد تقدم ). غير المتعلقة بالسوق
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التي تتميز عادة بكونها ( بشكل أساسي في الأنشطة السوقية عملتي تقطاع الشركات الحكومي ال

. وحول القطاع العام بمجمله)  العامةقطاع الشركات المالية العامة وقطاع الشركات غير المالية

الشركات غير المالية العامة الشركات المالية العامة و ي لقطاعالرئيسيةوقد تم تحديد الخصائص 

 .  من هذا المعيار٢٠ و١٩ تينفي الفقر
  

ي الأسس الإحصائية فغير مدرج  وهذا القيد. توحد البيانات المالية المنشآت المسيطر عليها فقط .٦
ات، تسيطر الحكومة الوطنية على منشآت حكومة ختصاصوفي بعض الإ. لإعداد التقارير المالية

منشآت الحكومة المحلية، وبالتالي توحد بياناتها المالية هذه المستويات من الإقليم وعلى /الولاية
ات، وبموجب ختصاص الإجميعوفي . ات أخرىإختصاصالحكومة، إلا أن ذلك لا ينطبق في 

 لكافة ة التابعتُدمج القطاعات الحكومية العامةالأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، 
ات وحدات لا ختصاصمن القطاع الحكومي العام في بعض الإكومة بحيث يتضمستويات الح

.  هذا المعيار البيانات المالية الموحدة لأي حكومةويجزأ.  توحيدا لها البيانات الماليةتشمل
وبالتالي فهو يحظر، كجزء من القطاع الحكومي العام، عرض أي منشأة لم يتم دمجها ضمن 

 . البيانات المالية لحكومة ما
  

  لتقارير حول القطاعاتإعداد ا
 عن فصاحالإ"  التقارير حول القطاعاتتقديم "١٨  المحاسبة الدولي في القطاع العاممعياريتطلب  .٧

معلومات محددة حول أنشطة تقديم الخدمات التي تقوم بها منشأة ما والموارد المخصصة لدعم 
 التقارير تم إعداد القطاعات التي وبخلاف. هذه الأنشطة لأغراض المساءلة وصنع القرارات

التي تم إعداد التقارير حولها بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، فإن القطاعات 
 . غير المتعلقة بالسوق لا تقوم على أساس التمييز بين الأنشطة السوقية و١٨ للمعيار وفقاًحولها 

  

ات حول إفصاح لإجراءاجة  عن المعلومات حول القطاع الحكومي العام الحفصاحلا ينفي الإ .٨
لا توفر وحده وذلك لأن المعلومات حول القطاع الحكومي العام . ١٨ للمعيار وفقاًالقطاعات 

تفاصيل كافية لتساعد المستخدمين على تقييم الأداء السابق للمنشأة في سبيل تحقيق الأهداف 
شآت غير تابعة للقطاع  الأهداف من خلال منتلك تحقيق يتميسية لتقديم الخدمات، في حين الرئ

  معين لا يقدم تحديد القطاع الحكومي العام كقطاعإنفعلى سبيل المثال، ف. الحكومي العام
رعاية الصحية والتعليم ت والتصالاالإب ها المتعلقةمعلومات حول أداء الحكومة في تحقيق أهداف

 ولأن القطاع .لأهداف ابتلكالشركات الحكومية وشبه الشركات الخدمات المرتبطة في حين تقدم 
 الحكومة تقدمالحكومي العام هو جزء فرعي من الحكومة ككل، تشطب المعلومات الهامة إذا لم 

 .  المالية الموحدةببياناتهامعلومات حول القطاع فيما يتعلق 
 

   التقارير المالية لإعداد الإحصائية الأسس
تم يمحاسبة الدولية في القطاع العام وتلك التي  لمعايير الوفقاً المعدة البيانات المالية أهدافتختلف  .٩

تهدف البيانات إذ . الجوانب التقارير المالية في بعض لإعداد الإحصائية سس للأوفقاًإعدادها 
 تخاذ توفير معلومات مفيدة لإإلى لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفقاً المعدةالمالية 



ة حول القطاع الحكومي العامالإفصاح عن المعلومات المالي  

   ٦٧٢ ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

وتهدف البيانات .  عن الموارد المعهودة لها والتي تسيطر عليها المنشأةوإظهار مساءلة اتالقرار
 توفير معلومات ملائمة لتحليل إلى التقارير المالية لإعداد الإحصائية سس للأوفقاً المعدةالمالية 

.  دولةأي في الأوسع القطاع الحكومي العام والقطاع العام أداء لا سيماوتقييم السياسة المالية، 
 التقارير المالية لإعداد الإحصائية الأسسه يمكن وصف أنك، وعلى الرغم من ذل إلى إضافة

 الأساسي تختلف بصور مهمة عن نظام المحاسبة المالي أن يمكن إلا أنهابمصطلحات محاسبية، 
 معايير المحاسبة أن إلا.  الحكوميةبالشؤون المالية المتعلقة الإحصاءات منه معظم تُشتقالتي 

 أوجهالكثير من تشترك في  التقارير المالية لإعداد الإحصائية الأسساع العام والدولية في القط
 ستحقاق الإأساسيتبع كلاهما فعلى سبيل المثال، . والأحداث المعاملات معالجةالتشابه في 

 في بعض ويقتضي كل منهما متشابهة، وأحداثمعاملات ويتطرق كلاهما إلى  المحاسبي
  .  التقاريرإعداد الجوانب نوع مشابه من هيكل

  

 القطاع الحكومي حولملائمة  عن معلومات فصاحالإ يدعم أنات ختصاصيمكن في بعض الإ .١٠
على ف.  والمساءلة بالنسبة لمستخدمي هذه البياناتات القرارإتخاذالعام في البيانات المالية ويعزز 

 المحسنةالشفافية  القطاع الحكومي العام مع حول عن المعلومات فصاحالإ، ينسجم سبيل المثال
على أن يفهموا ما يلي بشكل سيساعد مستخدمي البيانات المالية كما  التقارير المالية لإعداد
    -:أفضل

 والأداء ، القطاع الحكومي العامتقديم الخدمات من قبلأنشطة الموارد المخصصة لدعم   )أ (
   الخدمات؛ وتلك تقديمي للحكومة في المال

 وتأثير كل منها على الأداء الماليالعام وقطاعات الشركات العلاقة بين القطاع الحكومي   )ب (
  .الكلي

  

 للأسس الإحصائية لإعداد وفقاًلحكومة ل إعداد البيانات المالية  فيها يتمالتي اتختصاصوفي الإ .١١
 القطاع الحكومي حول عن المعلومات فصاحل الإيشكّ، التقارير المالية ويتم نشرها بشكل واسع

 لمعايير المحاسبة وفقاً مفيدة بين البيانات المالية المعدة وصللمالية حلقة العام في البيانات ا
وهذا .  للأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةوفقاًالدولية في القطاع العام وتلك المعدة 

 في البيانات المالية مع المعلومات المعروضةسيساعد المستخدمين في مطابقة المعلومات 
 ٢٤حاسبة الدولي في القطاع العام ويقتضي معيار الم. قارير الإحصائية في التالمعروضة

البيانات المالية على مقارنة المبالغ تحتوي بأن " عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية"
وحيث يتم إعداد موازنات .  الموازنةالأساس المستخدم فيالمقدرة والفعلية على أساس يتفق مع 

 القطاع حول تكون المعلومات المالية ، الحكومة ككل منبدلاً ة العامة الحكوميللقطاعاتالحكومة 
  . لهذا المعيار ذات صلة بالمقارنات المطلوبة في ذلك المعياروفقاًالحكومي العام المفصح عنها 

  

  السياسات المحاسبية
ات في التقديرات سياسات المحاسبية والتغييرال "٣يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .١٢

 عدداً تلبيالبيانات المالية معلومات تقدم أن وضع سياسات محاسبية لضمان " المحاسبية والأخطاء

معلومات القطاع الحكومي العام التي تلبي  جمع وعرض ضيفيوقد . من الخصائص النوعية



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

 ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ٦٧٣ 

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

بشكل  ت العلاقة ذامتطلبات التدقيق في البيانات المالية والخصائص النوعية للمعلومات المتوفرة

تعقيد من درجة ات وقد تزيد ختصاص المعدين والمدققين في العديد من الإعبء عمل إلى كبير

 لا يتم فيها التيات ختصاصعلى وجه الخصوص في الإالحال كذلك سيكون و. البيانات المالية

 وفقاًتشملها أو ات القطاع الحكومي العام إفصاح إلى  التي تستندالبيانات المالية  إعدادحالياً

في ن د لا يعتمد المستخدموقف ،وعلاوة على ذلك. للأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية

.  القطاع الحكومي العامللحصول على معلومات حولات على البيانات المالية ختصاصبعض الإ

ات القطاع إفصاحإعداد وعرض ب تكون التكاليف المرتبطة يمكن أنات، ختصاص الإتلكوفي 

لذلك، يسمح هذا المعيار، . المنافع المتأتية منها من أكبرالحكومي العام كجزء من البيانات المالية 

وسواء تم أو لم يتم .  القطاع الحكومي العامحولالمعلومات عن  فصاحالإإلا أنه لا يشترط، 

 من قبل ديدهفإنه يتم تح الحكومي العام في البيانات المالية،  القطاعحولالمعلومات عن  فصاحالإ

  . إختصاصالحكومة أو سلطة ملائمة أخرى في كل 
  

 ، القطاع الحكومي العام في البيانات الماليةحولات فصاحيقتضي هذا المعيار بأنه عندما تتم الإ .١٣

وسيضمن . لمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار لوفقاًات فصاحهذه الإإجراء  ه ينبغيفإن

ات بشأن فصاح تلك الإوأن تلبيفي البيانات المالية الحكومي العام لقطاع ل  مناسباًتمثيلاًهذا 

بما في ذلك قابلية الفهم ومدى خصائص النوعية للمعلومات المالية، القطاع الحكومي العام ال

  .الملائمة والموثوقية وقابلية المقارنة
  

 إلا أنه من. قطاع العام على كافة منشآت العموماًطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تُ .١٤
ها المختلفة منشآت وليس - ماحكومةللقطاع الحكومي العام في  عن تمثيل مفيد فصاحالإالمحتمل 

 التي تعد البيانات اتالتطبيق من قبل الحكومولذلك، يحدد هذا المعيار متطلبات . المسيطر عليها
نصوص عليه في هذه كما هو مفقط  المحاسبي ستحقاقالمالية الموحدة بموجب أساس الإ

  .الأقاليم والحكومات المحلية/وهذه الحكومات قد تضم حكومات الولايات. المعايير
  

  التعريفات
  -: للمعاني المحددة لهاوفقاًعيار تستخدم المصطلحات التالية في هذا الم .١٥
  

 في ة محدد التنظيمية للحكومة العامة كما هيكافة المنشآتيشمل  القطاع الحكومي العام

  .س الإحصائية لإعداد التقارير الماليةالأس
  

  -:بكافة الخصائص التالية تتمتعمنشأة هي   الأعمال الحكوميةمؤسسة

 سمها؛إتملك صلاحية التعاقد ب  )أ (

 لتنفيذ الأعمال؛التشغيلية مالية والصلاحيات الب إيكالهاتم   )ب (



ة حول القطاع الحكومي العامالإفصاح عن المعلومات المالي  

   ٦٧٤ ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 ربحي مع جن، إلى المنشآت الأخرى ةأعمالها العاديسياق  يتبيع السلع والخدمات، ف  )ج (
 كامل للتكلفة؛ إسترداد أو معين

  الإنتاج مشترياتإستثناءب( لا تعتمد على التمويل الحكومي الدائم لتكون منشأة مستمرة  )د (
 ؛ و)على أساس تجاري

 .عامالقطاع في المسيطر عليها من قبل منشأة  ) هـ(
  

 العام الأخـرى    تُستخدم المصطلحات التي يرد تعريفها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع          
ضمن هذا المعيار بنفس المعنى المحدد لها في تلك المعايير الأخرى، ويرد ذكرها مرة أخـرى                

  .  في قائمة تعريف المصطلحات المنشور بشكل منفصل
  

   الأعمال الحكوميةمؤسسات
مالية مثل ومشاريع تجارية مثل المرافق العامة مؤسسات  الأعمال الحكومية مؤسساتتشمل  .١٦

 المنشآت التي تمارس ن، في جوهرها، عمؤسسات الأعمال الحكوميةولا تختلف  . الماليةتالمؤسسا
 أن ، رغم الأرباحلجني عموماً مؤسسات الأعمال الحكوميةوتعمل . أنشطة مماثلة في القطاع الخاص

  بموجبها تزويد بعض الأفراديتعين عليهاات محدودة في خدمة المجتمع إلتزامبعضها قد يترتب عليه 
  .  مخفضة إلى حد كبيرلقاء تكلفةوالمنظمات في المجتمع بالسلع والخدمات إما بدون مقابل أو 

  

  القطاع الحكومي العام
يشمل القطاع العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية القطاع الحكومي العام  .١٧

 تحديد مجموعات ويمكن . المالية العامة وقطاع الشركات غير المالية العامةالشركاتقطاع و
  .فرعية إضافية ضمن هذه القطاعات لأغراض إحصائية تحليلية

  

 على أنه يتكون من )هتحديثاتو (٩٣ تعريف القطاع الحكومي العام في نظام الحسابات الوطنية يرد .١٨
صناديق الضمان القائمة، و وحكومات الولايات والحكومات المحليةوحدات الحكومة المركزية كافة 
غير المتعلقة بالسوق غير الربحية والمؤسسات و ،ماعي على كل مستوى من مستويات الحكومةالاجت

وبموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، يشمل . المسيطر عليها من قبل وحدات الحكومة
غير   المقيمةشمل كافة المنشآتيوعادة ما  حكومةالمركزية للعمليات الالقطاع الحكومي العام 

غير المتعلقة بالسوق التي يتم تمويل عملياتها بشكل رئيسي من قبل الحكومة والمنشآت الربحية و
تخصيص أو توزيع ضرائب  من ستمد أساساًوعلى هذا النحو، فإن تمويل هذه المنشآت ي. الحكومية

  عادةويضم. اتقتراضمن الشركات الحكومية والإيرادات الأخرى والإالأسهم أرباح الحكومة و
القطاع الحكومي العام منشآت كالدوائر الحكومية والمحاكم والمؤسسات التعليمية العامة ووحدات 

 الشركات  الحكومي العام ولا يشمل القطاع.حكوميةالوكالات غيرها من الالرعاية الصحية العامة و
لحكومي العام في القطاع امعلومات  عن فصاح الإويتم. المالية العامة أو الشركات غير المالية العامة

 بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والأسس ز العلاقةيتعز التي يعتبر فيهاات ختصاصالإ
لذلك ستحتاج .  لمستخدمي البيانات المالية مفيداً ومناسباًأمراًحصائية لإعداد التقارير المالية الإ

تنسجم  بأن إلى أن تضمن العام القطاع الحكومي  حولاتإفصاح إجراء  التي تختارالحكومات
تعريف القطاع الحكومي مع  في البيانات المالية المشمولة القطاع الحكومي العام حولالمعلومات 

   .هاإختصاصضمن  في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية معتمدة لهالعام وأية تفسيرات 
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  ةقطاع الشركات المالية العام ال
الحكومة المالية المقيمة المسيطر عليها من قبل  الشركاتة ة العاميشمل قطاع الشركات المالي .١٩

الوساطة المالية رئيسي في مجال  بشكل تعملالتي  الشركات والمؤسسات غير الربحية وأشباه
 البنوك المسيطر عليها من قبل الحكومة، هذا القطاع ويضم .وتقديم الخدمات المالية إلى السوق

 والمؤسسات المالية الحكومية الأخرى التي تزاول نشاطها على ،ةبما في ذلك البنوك المركزي
  . أساس السوق

  

  قطاع الشركات غير المالية العامة
المالية المقيمة المسيطر عليها من قبل غير الشركات يشمل قطاع الشركات غير المالية العامة  .٢٠

 الماليةلخدمات غير  التي تنتج السلع أو االحكومة وأشباه الشركات والمؤسسات غير الربحية
مثل المرافق العامة ومنشآت أخرى تتاجر بالسلع  هذا القطاع منشآت ويضم.  السوقلتقديمها إلى

  .والخدمات
  

  -:لإعداد التقارير الماليةتحدد الأسس الإحصائية  .٢١
بغرض  والخدمات لأغراض إنتاج السلع تم تأسيسهاقانونية  على أنها منشآت الشركات  )أ (

  ؛ السوقطرحها في
 إلا أنها قانونياً تم بطريقة أخرى إنشائها أو غير منظمة باه الشركات على أنها مؤسساتأش  )ب (

  تعمل كما لو أنها شركات؛ و
 تنتج أو توزع السلع منشآت أخرىأو قانونية المؤسسات غير الربحية على أنها منشآت   )ج (

  .مالية للمنشأة التي تسيطر عليهاتحقق مكاسب والخدمات إلا أنها لا 
  

لخصائص خصائص مماثلة بفي هذا المعيار كما ورد تعريفها  مؤسسة الأعمال الحكومية تتمتع .٢٢
. عامة كما تم تحديدها في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةشبه شركة عامة أو شركة 

ة  الشركات المالية العام وقطاعيمؤسسات الأعمال الحكوميةبين  هناك تطابقإلا أنه قد لا يكون 
مقيمة غير  ة أعمال حكوميمؤسسةصنف على سبيل المثال، لا تُف. ت غير المالية العامةوالشركا

  .شركة مالية عامة أو شركة غير مالية عامةعلى أنها 
  

  سياسات المحاسبيةال
سياسات ال القطاع الحكومي العام بالتوافق مع حول عن المعلومات المالية فصاحينبغي الإ .٢٣

 ما هو إستثناءحكومة بللوعرض البيانات المالية الموحدة إعداد المعتمدة في المحاسبية 
   .٢٥ و٢٤مطلوب في الفقرتين 

 عرض المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العام، لا ينبغي على المنشآت تطبيق عند .٢٤
فيما " ةالبيانات المالية الموحدة والمنفصل "٦ في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليمتطلبات 

  . الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامةبالمنشآت في قطاعييتعلق 
  

 الشركات المالية  الخاص به في قطاعيستثماربالإ يعترفأن ينبغي على القطاع الحكومي العام  .٢٥
 بالمبلغ المسجل ذلك الأصل محاسبةأصل وينبغي على أنه العامة والشركات غير المالية العامة 

  .هات المستثمر بهاالجأصول لصافي 
  



ة حول القطاع الحكومي العامالإفصاح عن المعلومات المالي  

   ٦٧٦ ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

التي حكومة لل البيانات المالية الموحدة "تجزئة"بضرورة  وجهة النظر التي تقضي هذا المعيار يوضح .٢٦
لعرض القطاع الحكومي العام كقطاع  القطاع الحكومي العام حول عن المعلومات فصاح الإتختار

، يقتضي هذا المعيار لنظر هذهوجهة ا مع نسجاموبالإ. واحد من المنشأة الحكومية المعدة للتقارير
إعداد البيانات طبق عند القياس والعرض التي تُو عترافالإ  متطلبات نفس التعريفات ونفستطبيق

في  ستثناء الإويتلخص ذلك.  واحدإستثناءات القطاع الحكومي العام بإفصاح علىالمالية الموحدة 
علاقة القطاع الحكومي يخص فيما  ٦ام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع متطلبات عدم تطبيق

  . الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة في قطاعيمنشآتالمع العام 
  

إعداد البيانات المالية المسيطرة  المنشآت من ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يقتضي  .٢٧
 أيضاً ٦ ويحتوي المعيار. دةأساس كل سطر على حالتي توحد المنشآت المسيطر عليها على 

إذا ما  تحديد  حولفي القطاع العام وعلى إرشاداتينطبق  كما السيطرةمفهوم ل مفصل على نقاش
سيتم  هذا المعيار،  متطلبات معاًإنسجامو.  موجودة لأغراض إعداد التقارير الماليةالسيطرةكانت 

ت غير المالية العامة كما هي محددة  الشركات المالية العامة والشركاتوحيد المنشآت في قطاعي
 الحكومة  مسيطر عليها من قبل منشآتتعتبرفي الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية التي 

  . في البيانات المالية الخاصة بالحكومة
  

 مع الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية تجسد تأثير نسجامبالإإن البيانات المالية المعدة  .٢٨
 ٩٣اق نظام الحسابات الوطنية  وفي سي،ع الحكومي العام على القطاع العام ككلالقطا

وبالتوافق مع ذلك التركيز، تقتضي الأسس الإحصائية .  الوطنيقتصادعلى الإ، )هتحديثاتو(
منشآت القطاع  العام  البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكوميتعرضلإعداد التقارير المالية بأن 

 ذلك، وبموجب الأسس الإضافة إلىب. ات في قطاعات أخرىإستثمار ذلك القطاع كالعام خارج
 المنشآت في مع معاملات القطاع الحكومي العام لا يتم إلغاءالإحصائية لإعداد التقارير المالية، 

  .قطاعات أخرى من بيان العمليات الحكومية أو بيان مماثل
  

على  ٦ي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التوحيد الواردة فتطبيق متطلبات  إن من شأن .٢٩
 ، البيانات المالية الموحدة الخاصة بالحكومةعرض إعادة يؤدي إلى الحكومي العام أن القطاع

  . البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكومي العام منبدلاً
  

 الأرصدة إلغاءم  عن المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العام، يتفصاحفي الإولذلك،  .٣٠
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  وفقاًوالمعاملات بين المنشآت ضمن القطاع الحكومي العام 

 الأرصدة والمعاملات بين المنشآت في القطاع الحكومي العام إلا أنه لا يتم إلغاء. ٦العام 
  . في قطاعات أخرىوالمنشآت 

 ضمن قطاعي في المنشآت هإستثمار بعترافالإ القطاع الحكومي العام  منيقتضي هذا المعيار .٣١
 تلكأصول لصافي  المبلغ المسجلبالشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة 

معلومات المالية لل تجزئةات القطاع الحكومي العام إفصاحظهر هذا بأن تُوسيضمن . المنشآت
 مع اًإنسجامو.  منهاجزءاً والتي تشكل  الخاصة بالحكومة في البيانات المالية الموحدةالمعروضة

سيتم  من البيانات المالية الموحدة الخاصة بحكومة ما، جزءاًكون القطاع الحكومي العام 
التي يتم  المنشآت بنفس الطريقة تلكأصول لصافي  المبلغ المسجلالتغيرات في ب عترافالإ
  .  في البيانات المالية الموحدة لحكومة ما بهاعترافالإ
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 إستثناءب(ات لتزام كافة الأصول والإإعادة تقييمضي الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية تقت .٣٢ ال
وتشمل معايير المحاسبة الدولية في القطاع . كل تاريخ تقرير في يةقيمة السوقالإلى ) القروض

ات زاملتفئات معينة من الأصول والإتكلفة بتحديد العام متطلبات قياس مختلفة وتقتضي أو تسمح 
ات إلى القيمة لتزام تقييم كافة الأصول والإولا تشترط بأن يتم إعادة. الجارية هاقيموتحديد 
ات القطاع الحكومي العام في البيانات إفصاحات في لتزاملذلك، فإن قياس الأصول والإ. السوقية
، لمالية العامة الشركات المالية العامة والشركات غير ا في قطاعيستثمار، بما في ذلك الإالمالية

       .ةالتقارير المالي الأسس الإحصائية لإعداد المعتمد فيختلف عن أساس القياس قد ي
    

  ضافيةالإ تجزئةال
 الحكومات أو/ والأقاليمحكومات على  الحكومات الوطنية تسيطرات، قد ختصاصفي بعض الإ .٣٣

وإذا . يات مختلفة من الحكومة الوطنية توحد مستوللحكومة وبذلك فإن البيانات المالية ،المحلية
 إضافية للبيانات المالية تجزئة تحدث دوحدت البيانات المالية مستويات مختلفة من الحكومة، فق

 بشكل منفصل عن معلومات بشأن القطاع الحكومي فصاح لمتطلبات هذا المعيار للإوفقاًالموحدة 
  . العام على كل مستوى من مستويات الحكومة

  

على  المستخدمين عرضها لمساعدةإلا أنه قد يتم . المعيار هذه التجزئة الإضافيةهذا ولا يشترط  .٣٤
 العلاقة بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات أن يفهموا بشكل أفضل

الأسس الإحصائية لإعداد والعلاقة بين البيانات المالية والحكومة الموحدة في البيانات المالية، 
  .اتختصاص الإتلكمالية في التقارير ال

  

  ات فصاحالإ
   -:ما يليالقطاع الحكومي العام على الأقل يخص ات فيما فصاحينبغي أن تحتوي الإ .٣٥

   بشكل منفصل؛ في القطاعات الأخرىستثمارالإ مع إظهار ، الفئة الرئيسية حسبصولالأ  )أ (

   ؛ الفئة الرئيسية حسباتلتزامالإ  )ب (

   الملكية؛حقوق/صافي الأصول  )ج (

بها المعترف  والمصاريف الإيراداتتقييم وبنود أخرى من ال إعادة يادة ونقصانإجمالي ز  )د (

   الملكية؛حقوق/بشكل مباشر في صافي الأصول

  ؛الفئة الرئيسيةحسب يرادات الإ  ) هـ(

  ؛ الفئة الرئيسيةالمصاريف حسب  )و (

  ؛الفائض أو العجز  )ز (

  ؛ الفئة الرئيسيةية حسبنشطة التشغيلالأالتدفقات النقدية من   )ح (

   وية؛ستثمارنشطة الإالأفقات النقدية من التد  )ط (

  .يةنشطة التمويلالأالتدفقات النقدية من   )ي (
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   ٦٧٨ ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 من البيانات أهمية تكون أكثر  لاات القطاع الحكومي العام ينبغي أنإفصاحإن طريقة عرض 

  . لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاموفقاًالمالية الخاصة بالحكومة المعدة 
  

بموجب ( مجموعة كاملة من البيانات المالية ١اسبة الدولي في القطاع العام  المحمعيارحدد ي .٣٦
في صافي تغيرات الداء المالي وبيان المركز المالي وبيان الأبيان مثل ) ستحقاقاس الإأس

  .  البيانات الماليةوملاحظاتسياسات المحاسبية ال وبيان التدفقات النقدية و الملكيةحقوق/الأصول
  

 والمصاريف والإيراداتات لتزام عن الفئات الرئيسية للأصول والإفصاحمعيار الإقتضي هذا الي .٣٧
ينبغي بها ولا يحدد هذا المعيار الطريقة التي . والتدفقات النقدية الظاهرة في البيانات المالية

 القطاع اتإفصاحإجراء التي تختار إن الحكومات . ات القطاع الحكومي العامإفصاح إجراء
  في الملاحظاتفصاحالإات عن طريق فصاح مثل هذه الإتُجري لهذا المعيار وفقاًم الحكومي العا

ضمن مناسبة تعتبر طريقة أخرى أو الأعمدة المنفصلة في البيانات المالية الأساسية أو ب
 من أهمية تكون أكثر لنات القطاع الحكومي العام إفصاحإلا أن طريقة عرض . هاإختصاص

  . لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاموفقاًالبيانات المالية الموحدة المعدة 
  

لقطاع الحكومي ل المعروضةعلاقة المعلومات المالية  على فهم مساعدة المستخدمينمن أجل  .٣٨
 تجزئة إجمالي  تتطلبالأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية فإن، بالعمليات الحكوميةالعام 

 أو للمصاريفية قتصاد على الطبيعة الإاًبناء الفئة حسب عنها فصاحة والإي الحكوملمصاريفا
 عن التي تفصحإن هذا المعيار لا يقتضي ولا يمنع المنشآت . ةيتصنيف الوظائف الحكومحسب 

 حسبمصنفة مجزئة عن القطاع الحكومي العام معلومات القطاع الحكومي من عرض معلومات 
وفي بعض . ةيتصنيف الوظائف الحكوم مع أساس نسجامبالإية أو صادقتالطبيعة الإ

ات إفصاحالمعتمدة فيما يخص ة ي تصنيفات الوظائف الحكوميمكن أن تكون  فإنهات،ختصاصالإ
 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً المعتمدة للتصنيفات ةالقطاع الحكومي العام مماثل

  .ت حول القطاعااتفصاحللإ ١٨
  

ضرورية للمستخدمين من أجل فهم طبيعة ية تكون ات إضافإفصاح المنشآت أية ستجري .٣٩
  .المعروضةالمعلومات 

  

 الهامة  عن المنشآتأن تفصحالقطاع الحكومي العام  اتإفصاح التي تعد على المنشآت يتعين .٤٠
 عنت  المنشآتلكأية تغيرات في عن  في القطاع الحكومي العام والمشمولة المسيطر عليها
 أي من هذه المنشآت التي تم لووراء عدم شم إلى جانب توضيح الأسباب ،الفترة السابقة

  . في القطاع الحكومي العامسابقاًا إدراجه
  

 عن المعلومات بشأن القطاع الحكومي فصاحالتي تختار الإ المنشآت منيقتضي هذا المعيار  .٤١
 . في القطاع الحكومي العامالمشمولة هاالهامة المسيطر عليتفصح عن قائمة بالمنشآت أن العام 

لبيانات المالية الموحدة ا التي تعد المنشآت من ٦  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامويتطلب
إن .  المالية الموحدة في البياناتالمشمولة الهامة المسيطر عليهاتفصح عن قائمة بالمنشآت أن 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً المالية  المنشآت الموحدة في البيانات عنفصاحالإ
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ستساعد المستخدمين على فهم العلاقة بين  التي تم إدراجها في القطاع الحكومي العام ٦
القطاع الحكومي معلومات ها وعلى فهم التابع لالمعلومات حول الحكومة والقطاع الحكومي العام 

  . بطريقة أفضلالعام
  

 في القطاع المشمولة  التغيرات في المنشآت المسيطر عليها عنفصاحالإ فإن ،وعلى نحو مماثل .٤٢
معلومات بين البيانات المالية الموحدة ون المستخدمين من مراقبة العلاقة الحكومي العام ستمكّ

  .القطاع الحكومي العام مع مرور الوقت
  

   البيانات المالية الموحدة معمطابقةال
 مع إظهار ،لحكومةلاع الحكومي العام مع البيانات المالية الموحدة ات القطإفصاحينبغي مطابقة  .٤٣

  . بشكل منفصل البيانات الماليةتلك في  مقابل كل بندعلى مبلغ التعديل
  

المبالغ مع القطاع الحكومي العام فيما يخص  المبالغ المفصح عنها مطابقةيقتضي هذا المعيار  .٤٤
في تعديل الوستعرض المنشآت بشكل منفصل .  للحكومةلبيانات المالية الموحدة في االمقابلة لها

 المحددة الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة في قطاعيل  الأصإستثمار مبلغ
 وفقاً عنها بشكل منفصل فصاحبنود التي تم الإال والتعديلات على كل بند من ٢٣ للفقرة وفقاً

  عن بشكل منفصل)يطلب منها ذلكإلا أنه لا (  المنشآت ذلك، قد تفصحبالإضافة إلى. ٣٥للفقرة 
 الشركات المالية العامة والشركات غير ند من البنود المنسوبة إلى قطاعيكل ب على  التعديلمبلغ

اتها المتعلقة بالمساءلة إلتزام تلبية الحكومة من  أن تمكّنهذه المطابقةومن شأن . المالية العامة
كل بند من بنود القطاع الحكومي العام مع يح العلاقة بين مبالغ  توضمن خلال بطريقة أفضل

    .للحكومةبالنسبة المبلغ الإجمالي لذلك البند 
  

  الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةمع مطابقة ال
العديد ب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تتمتع .٤٥

على ف .اتإختلاف أيضاً إلا أنه يوجد .محددةأحداث معالجتها لمعاملات و في نقاط التشابه من
ات الموضحة في لتزامقياس الأصول والإات في أسس ختلافبالإضافة إلى الإوسبيل المثال، 

بينما  الأسهم كمصاريفالأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية أرباح  أعلاه، تعامل ٣٢الفقرة 
 الأسس الإحصائية كما تميز. على أنها توزيعات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ملهاتعا

ية الأخرى في عرض المعلومات قتصاد بين المعاملات والتدفقات الإأيضاًلإعداد التقارير المالية 
ذات علاقة  مقاييس معينةز على لبيانات المالية الموحدة، وترك في احالياًالمالية التي لا تظهر 

  . النقدعجز/ وفائضقتراضالإ/صافي الإقراضبتحليل السياسة المالية مثل 
  

ات القطاع الحكومي العام في البيانات المالية الموحدة مع إفصاحولا يشترط هذا المعيار مطابقة  .٤٦
ويعود سبب . ات القطاع الحكومي العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةإفصاح

. اتختصاص في كافة الإهذا الشرط ومنافعقابلية التطبيق وتكاليف المتعلقة ب المخاوف  إلىذلك
  .  في الملاحظاتفصاحإلا أنه لا يمنع تضمين مثل هذه المطابقة من خلال الإ
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   ٦٨٠ ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  تاريخ النفاذ
 عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام فصاحالإينبغي أن تطبق أي منشأة تختار  .٤٧

 أو بعد ٢٠٠٨ يناير ١ في المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ للبياناتلمعيار هذا ا

لفترة طبقت المنشأة هذا المعيار في حال و. المعيار المبكر لهذا التطبيق ويحبذ. هذا التاريخ

   . ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة، فإنها٢٠٠٨ يناير ١تبدأ قبل 
  

عايير المحاسبة الدولية في  المحاسبي كما هو محدد في مستحقاقالإعندما تتبنى المنشأة أساس  .٤٨

طبق هذا المعيار على بعد تاريخ النفاذ هذا، يغراض إعداد التقارير المالية لأالقطاع العام 

وبموجب . هأو بعدتاريخ التبني  الفترات التي تبدأ في التي تغطيلمنشأة لالبيانات المالية السنوية 

  المقارنة المعلومات عنفصاحالإشترط ، لا ي١لمحاسبة الدولي في القطاع العام متطلبات معيار ا

  . تطبيق هذا المعيار للمرة الأولىالتي يتم فيها التقريرفترة ل
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٦٨١ ٢٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لالتنفيذإرشادات    
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   التوضيحي البيانات الماليةهيكل -إرشادات التنفيذ
  

  . منهجزءاًشكل ا لا تإلا أنه ٢٢بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إن هذه الإرشادات مرفقة 
  

   البيانات الماليةمقتطف من -"أ"حكومة ال
  

   البيانات الماليةملاحظات مقتطف من
  

  القطاع الحكومي العامات إفصاح: ملاحظة
  

 في المعتمدةظهر السياسات المحاسبية تُهي و. لقطاع الحكومي العاملات التالية فصاحتم تقديم الإي
فيما يتعلق بقطاع الشركات المالية العامة التوحيد متطلبات  إختلاف ناءإستثالبيانات المالية الموحدة ب

 ٢٢متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل ووفقاً. وقطاع الشركات غير المالية العامة
 الشركات المالية ي يتم توحيد قطاعلا، " القطاع الحكومي العامحول عن المعلومات المالية فصاحالإ"

 بها عترافالإ يتم ات القطاع الحكومي العام إلا أنهإفصاح فيالشركات غير المالية العامة و العامة
 الشركات المالية العامة يات في قطاعستثمارعرض الإوتُ. لقطاع الحكومي العاملات إستثمارك
مر الجهات المستثأصول  لصافي  المسجلبالمبلغمفرد مقاس الشركات غير المالية العامة كبند سطر و

  . بها
  

ويشمل القطاع الحكومي العام كافة الوزارات الحكومية المركزية والمنشآت الأخرى المسيطر عليها 
  :وهذه المنشآت هي. متعلقة بالسوقالأنشطة غير الوالتي تشارك بشكل رئيسي في من قبل الحكومة 

  

   سوزارة ال
  ص       

  ع         

 وزارة سابقاًنفذتها  التي ،نشطة المتعلقة بالخدمات البريدية، تم إعادة تشكيل الأالتقريروخلال فترة 
لقطاع الحكومي ل المعروضة على أساس تجاري ولم تعد مدرجة في المعلومات المالية ،تتصالاالإ

  .العام

  



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

٦٨٢    ٢٢ إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١ في  كما-لقطاع الحكومي العامل المالي المركزبيان 
  )آلاف من وحدات العملةب(

  

القطاع   
   العامالحكومي
  

  الشركات المالية
 العامة والشركات 
  غير المالية العامة

  المجموع  الحذوفات

  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  

          الأصول 
          الأصول المتداولة 
  ×          ×(×)         (×)  ×         ×  ×       ×  النقد والنقد المعادل

 ×          ×(×)         (×) ×         × ×       ×  ذمم مدينة 
  ×         ×   ×         × ×       ×  المخزون

  ×           ×(×)         (×) ×         × ×       ×  دفعات مقدمة 

  ×           ×    ×         ×  ×       ×  الإستثمار 

      ×         ×  ×       ×  أصول متداولة أخرى 
  ×       × ×         × (×)         (×)×           ×  

          أصول غير متداولة 
 ×           ×(×)         (×) ×         × ×       ×  ذمم مدينة 
  ×           ×    ×        ×  ×       ×  إستثمارات 

الإستثمار في قطاعات 
  أخرى 

×       ×    (×)         (×)  

  ×           ×(×)         (×) ×        × ×       ×  أصول مالية أخرى 

البنية التحتية والمصانع 
  والمعدات 

×       × ×        ×   ×           ×  

  ×           ×    ×         ×  ×       ×  الأراضي والمباني 

  ×           ×    ×        ×  ×       ×  أصول غير ملموسة 

  ×           ×    ×         ×  ×      ×  أصول غير مالية أخرى 

  ×      × ×         × (×)         (×)×           × 

 ×           ×(×)         (×) ×        × ×       ×  مجموع الأصول 

          الإلتزامات 
          الإلتزامات المتداولة 

  ×           ×(×)         (×) ×        × ×        ×  ذمم دائنة 

  ×           ×    ×       ×  ×       ×  ات قصيرة الأجل إقتراض

النسب الحالية من 
  الإقتراضات 

×       ×  ×           ×    ×           ×  

  ×           ×    ×           ×  ×       ×  المخصصات

  ×           ×    ×           ×  ×       ×  منافع الموظفين 

 ×           ×   ×            × ×       ×  إلتزامات متداولة أخرى 



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

٦٨٣ ٢٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لالتنفيذإرشادات    

  

عام
 ال

اع
قط

  ال
 ×      × ×           × (×)         (×)×           ×   

          الإلتزامات غير المتداولة 
  ×     ×(×)         (×) ×           ×  ×      × ذمم دائنة 

  ×     ×(×)         (×)  ×          ×  ×      ×  الإقتراضات 

  ×     ×    ×          × ×      ×  المخصصات 

  ×     ×   ×          × ×      ×  منافع الموظفين

  ×     ×(×)         (×) ×          × ×      ×  إلتزامات أخرى 

  ×      × ×          ×  (×)         (×)×     ×  

  ×     ×(×)         (×) ×          ×  ×      ×  مجموع الإلتزامات

      

  ×     ×(×)         (×)  ×          × ×      ×   الأصولصافي

      حقوق الملكية/صافي الأصول

  ×     ×(×)         (×)  ×          × ×     ×  الإحتياطات 

  ×     ×(×)         (×)  ×          × ×     ×  المتراكم) العجز(الفائض 

  ×     ×  ×          ×  (×)         (×)×     ×  

حقوق /إجمالي صافي الأصول
  الملكية

×     ×  ×          ×  (×)         (×)×     ×  

  



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

٦٨٤    ٢٢ إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 تصنيف -٢٠×٢ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في -بيان الأداء المالي للقطاع الحكومي العام

  الوظائف الحكومية 
  )بآلاف من وحدات العملة(

      

القطاع الحكومي   

 العام

 

 الشركات المالية

لشركات  العامة وا

غير المالية العامة

 المجموع  الحذوفات

  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  

          الإيرادات 

  ×        × (×)         (×)    ×     ×  الضرائب 

  ×        × (×)         (×)  ×         ×  ×     ×  الرسوم، الغرامات، العقوبات

 مــن قطاعــات تالإيــرادا

  أخرى

×     ×  ×         × (×)         (×) ×          ×  

التحويلات مـن حكومـات     

  أخرى 

×     ×  ×         ×   ×         ×  

  ×           × (×)         (×) ×         ×  ×     ×  الإيرادات التشغيلية الأخرى 

  ×           ×    ×         ×  ×     ×  مجموع الإيرادات 

          المصاريف 

  ×           ×    ×     ×  لقطاع العام خدمات ا

  ×          ×      ×        ×  الدفاع 

  ×           ×   ×         ×  ×     ×  النظام والسلامة العامة 

  ×          ×      ×     ×  الشؤون الإقتصادية 

  ×        × (×)         (×)  ×        ×  ×     ×  حماية البيئة 

  ×           × (×)         (×) ×        × ×     ×  تمع الإسكان ومرافق المج

  ×           ×   ×        × ×     ×  الصحة 

الخدمات الترفيهية والثقافيـة    

  والدينية 

×     ×      ×           ×  

  ×           × (×)         (×)  ×        ×  ×     ×  التعليم 

  ×           × (×)         (×)  ×         ×  ×     ×  الحماية الإجتماعية 

 ×           × (×)         (×) ×         ×  ×     ×  مجموع المصاريف 

      

 ×           × (×)         (×) ×        ×  ×     ×  الفترة ) عجز/(فائض



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

٦٨٥ ٢٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لالتنفيذإرشادات    

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

تصنيف  ال-٢٠×٢ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في -بيان الأداء المالي للقطاع الحكومي العام

  ي للمصاريفقتصادالإ

  )أسلوب عرض بديل(
  )بآلاف من وحدات العملة(
  

القطاع الحكومي   

 العام

 

 الشركات المالية

 العامة والشركات 

 غير المالية العامة

 المجموع  الحذوفات

  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  

          الإيرادات 

  ×        ×(×)         (×)    ×     ×  الضرائب 

الرســوم، الغرامــات،  

  العقوبات

×     ×  ×         ×  (×)         (×)×        ×  

 مـن قطاعـات     تالإيرادا

  أخرى

×     ×  ×         × (×)         (×)×          ×  

التحويلات من حكومـات    

  أخرى 

×     ×  ×         ×   ×         ×  

الإيــرادات التــشغيلية  

  الأخرى 

×     ×  ×         × (×)         (×)×           ×  

  ×           ×    ×         ×  ×     ×  مجموع الإيرادات 

          المصاريف 

  ×           ×(×)         (×)  ×        ×  ×     ×  تعويض الموظفين 

  ×          ×(×)         (×)  ×        ×  ×      ×  إستخدام السلع والخدمات 

  ×           ×(×)         (×) ×         ×  ×     × رأس المال الثابت إستهلاك

  ×          ×(×)         (×) ×         ×  ×     ×  الفائدة 

  ×        ×(×)         (×)  ×        ×  ×     ×  المعونات 

  ×           ×(×)         (×) ×        × ×     ×  المنافع الاجتماعية 

  ×           ×   ×        × ×     ×  مصاريف أخرى 

 ×           ×(×)         (×) ×         ×  ×     ×  مجموع المصاريف 

      

 ×           ×(×)         (×) ×        ×  ×     ×  ) العجز/(الفائض



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

٦٨٦    ٢٢ إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 ٣١ المنتهية في حقوق الملكية للقطاع الحكومي العام للسنة/بيان التغيرات في صافي الأصول

  ٢٠×٢ ديسمبر
  )بآلاف من وحدات العملة(
  

   القطاع الحكومي العام

ي إحتياط

 إعادة التقييم

ي إحتياط

  التحويل

العجز /الفائض

 المتراكم

الشركات 

المالية العامة 

والشركات غير 

 المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠×٠  

× (×) × × × × 

 إعادة تقييم الفائض من

  الممتلكات 

×   ×  × 

العجز من إعادة تقييم 

  الإستثمارات 

(×)   (×) × (×) 

 (×)  (×)  (×)   فروقات تحويل العملات 

صافي الأرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 

  الأداء المالي

 
× 

 
(×) 

  
× 

 
(×) 

 
× 

 × (×) × ×    صافي فائض الفترة 

 ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠×١  

× (×) × × (×) × 

العجز من إعادة تقييم 

  الممتلكات 

(×)   (×) × (×) 

الفائض من إعادة تقييم 

  الإستثمارات 

×   × (×) × 

 ×  ×  (×)   فروقات تحويل العملات

صافي الأرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 

  الأداء المالي

(×) (×)  (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×)    صافي عجز الفترة 

 ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠×٢  

× (×) × × (×) × 

sfleifil
Line

sfleifil
Line



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

٦٨٧ ٢٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لالتنفيذإرشادات    

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١بيان التدفق النقدي للقطاع الحكومي العام للسنة المنتهية في 

  )بآلاف وحدات العملة(
  

القطاع الحكومي   
  العام 

 المالية الشركات
 العامة والشركات
  غير المالية العامة

  مجموعال  الحذوفات

  ٢٠×١  ٢٠×٢ ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  
نشطة الأ من ة النقدياتالتدفق

   يةالتشغيل
        

          المقبوضات 
  × × (×) (×)    × ×  الضرائب 

  × ×  (×) (×)  × ×    مبيعات السلع والخدمات 
  × ×  (×) (×)  × ×    المنح 

  × ×    × ×    الفائدة المقبوضة 
أرباح الأسهم من القطاعات 

  الأخرى إلى الحكومة 
× ×    (×) (×)    

  × ×  (×) (×)  × ×  × ×  مقبوضات أخرى  
          المدفوعات 

  (×) (×)   (×) (×) (×) (×)  تكاليف الموظفين 

  (×) (×)   (×) (×) (×) (×)  مزايا التقاعد 

  (×) (×)    (×) (×)  (×) (×)  الموردون 

  (×) (×)    (×) (×)  (×) (×)  الفائدة المدفوعة 

 أرباح الأسهم إلى القطاعات
  الأخرى 

  (×) (×)  × ×    

  (×) (×)  × × (×) (×) (×) (×)  مدفوعات أخرى 

صافي التدفقات النقدية من 
  الأنشطة التشغيلية 

× ×  × × (×) (×)  × ×  

التدفقات النقدية من الأنشطة 
  الإستثمارية 

        

  (×) (×)    (×) (×)  (×) (×)  شراء المصانع والمعدات 

العوائد من بيع المصانع 
  اتوالمعد

× × × ×   × ×  

  × ×   × ×  × ×  العوائد من بيع الإستثمارات 
  (×) (×)   (×) (×)  (×) (×)  شراء سندات العملة الأجنبية 

صافي التدفقات النقدية من 
  الأنشطة الإستثمارية 

(×) (×)  (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

التدفقات النقدية من الأنشطة 
  التمويلية 

        

 × × × × × ×  × ×  ت العوائد من الإقتراضا
 



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

٦٨٨    ٢٢ إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 (×)    (×)  (×) (×)    (×) (×)     تسديد الإقتراضات 

صافي التدفقات المالية من 
  الأنشطة التمويلية 

×      ×  ×       ×     (×) (×) ×      ×  

النقصان في / صافي الزيادة
  النقد والنقد المعادل

  
×      ×  

  
×      ×  

  
(×)    (×) 

  
×     × 

قد المعادل في بداية النقد والن
  الفترة 

×      ×  ×      ×  (×)    (×) ×     × 

النقد والنقد المعادل في نهاية 
  الفترة 

×      ×  ×      ×  (×)    (×) ×     ×  



 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام

 ٢٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتاجات ل  ٦٨٩ 

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  اتستنتاجأساس الإ
  

  . منهمعيار لكنه ليس جزءهذا الات هذا مرفق بستنتاجإن أساس الإ
  

  مقدمةال
دليل و) هتحديثات و٩٣نظام الحسابات الوطنية (١٩٩١سابات الوطنية نظام الحتطلب ي  .١إستنتاج

والنظام الأوروبي ) ٢٠٠١ دليل الإحصاءات( ٢٠٠١الإحصاءات المالية الحكومية 
من الحكومات أن تجمع المعلومات المالية حول ) ٩٥النظام الأوروبي  (١٩٩٥ للحسابات

اع الحكومي العام منشآت مسيطر ولأغراض إحصائية، يضم القط. القطاع الحكومي العام
ويوصف القطاع الحكومي العام أحياناً . عليها تشارك بشكل أساسي في أنشطة غير سوقية

ولا يشمل . بأنه يضم المنشآت التي تلبي الوظائف الرئيسية للحكومة كنشاط أساسي لها
لشركات مثل هذه اات العامة حتى عندما تكون كافة أسهم القطاع الحكومي العام الشرك

  . تمتلكها الحكومة أو المنشآت الحكومية
  

بأن تفصح المنشآت عن الحالية محاسبة الدولية في القطاع العام ال ولا تقتضي معايير  .٢إستنتاج
بأن تعد معايير ال بل تقتضي هذه.  الماليةهابياناتت حول القطاع الحكومي العام في معلوما

قبل المنشأة كافة الموارد المسيطر عليها من مالية تضم معلومات حول المنشآت بيانات 
 معيار كما يتطلب. لتوحيد كافة المنشآت المسيطر عليهاقواعد  تضعأن و ،المعدة للتقارير

 تحديد  المنشآتمن" تقديم التقارير حول القطاعات "١٨المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  . القطاعاتتلكمعلومات حول القطاعات وعرض 

  

 بعض الحكومات وتعرض وتنشر بشكل واسع كل من البيانات المالية والمعلومات حول تعد  .٣إستنتاج
لأسس الإحصائية لإعداد التقارير ل وفقاًلقطاع العام المعدة المالي لالخصائص المالية والأداء 

  .المالية
  

محاسبة الدولية في يدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقاربة معايير ال  .٤إستنتاج
وقد شجع المجتمع . مناسباًحيث يكون القطاع العام مع الأسس الإحصائية لإعداد التقارير 

عرض معلومات القطاع الحكومي يتناول موضوع  معيار وضع علىمجلس الالإحصائي 
  .  المقاربةتحقيقلحكومة كوسيلة لتسهيل لالعام كجزء من البيانات المالية الموحدة 

  

مستخدمي الحكومي العام معلومات مفيدة لمعلومات القطاع  عن فصاحيمكن أن يوفر الإ .٥إستنتاج
  الحكوماتالحكومات الوطنية أوفيها  التي تعدات ختصاص في الإوخصوصاالمالية، البيانات 

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمعلومات المالية وفقاًالأخرى البيانات المالية 
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في ويعتقد.  المالية للأسس الإحصائية لإعداد التقاريروفقاً

 عن مثل هذه المعلومات سيساعد المستخدمين على فهم فصاح بأن الإأيضاًالقطاع العام 
إلا أن . بشكل أفضل بالسوق المتعلقة وغير الحكومة المتعلقة بالسوقأنشطة العلاقة بين 

 بأن المنافع من تقديم هذه غير مقتنعالدولية في القطاع العام حاسبة الممعايير مجلس 
التي لا يتم فيها بشكل روتيني ات ختصاص في الإقد تكون أكبر من تكاليفهاات فصاحالإ

 ،ذلك وتبعاً. ر للجمهووإتاحتها للأسس الإحصائية لإعداد التقارير وفقاً البيانات المالية إعداد
   .لزاميةات إفصاحلا تعد هذه الإ
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فقط نه من الممكن لأوهذا .  فقطات من قبل الحكوميتعين تطبيقهايحدد هذا المعيار متطلبات   ٦إستنتاج
وفي بعض . بمجملها  معينةحكومةللقطاع الحكومي العام لزى غ عن تمثيل ذو مفصاحالإ
. يةأو الحكومات المحل/ والأقاليمحكومات قد تسيطر الحكومات الوطنية على ات، ختصاصالإ

 بشكل منفصل عن فصاحللإبشكل أكبر لبيانات المالية تجزئة ايمكن فإنه وعندما يحدث هذا، 
يساعد هذا قد و. معلومات حول القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومةال

فهم العلاقة بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل مستوى من  المستخدمين على فصاحالإ
 هذه تفرض يمكن أن ،اتختصاصإلا أنه في بعض الإ.  بشكل أفضلومةمستويات الحك

 جمع وتجميع وعلى أولئك المسؤولين عن النظام المحاسبي على اً إضافياًات ضغطفصاحالإ
لمستخدمي البيانات بالنسبة  فصاحمن هذا الإالمتأتية  الواضح أن المنافع ومن غير ،المعلومات

 عن فصاحالإ المنشآت التي تختار من يقتضي هذا المعيار لذلك لا. ا تكاليفهستتعدىالمالية 
 بشكل منفصل عن معلومات حول أيضاًأن تفصح بمعلومات حول القطاع الحكومي العام 

غير أن . القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة الموحدة في البيانات المالية
  .ات ليست ممنوعةفصاحمثل هذه الإ

  

  تجزئةوالالتوحيد 
 ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المالية الأسس الإحصائية لإعداد التقاريرتتمتع  ٧إستنتاج

 أيضاًإلا أنه يوجد . محددةأحداث لمعاملات و معالجتها  فينقاط التشابهالعديد من ب
  -: الماليةالإحصائية لإعداد التقاريرإن الأسس   على سبيل المثال، و. اتإختلاف

 إلى القيمة ) القروضإستثناءب( اتلتزامكافة الأصول والإإعادة تقييم تقتضي   )أ (
طاع العام وتضم معايير المحاسبة الدولية في الق. تقريرالسوقية في كل تاريخ 

فئات معينة من الأصول تكلفة بتحديد سمح متطلبات قياس مختلفة وتقتضي أو ت
   ؛ها الجاريةتتحديد قيموات لتزاموالإ

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع تعاملهابينما  الأسهم كمصاريفباح عامل أرت  )ب (
  ؛العام كتوزيعات

في . ية الأخرى لعرض المعلومات الماليةقتصاد بين المعاملات والتدفقات الإتميز  )ج (
 ؛ وعلى تمييز مماثل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حالياًحين لا تنص 

القطاعات الأخرى ومي العام وت المالية حول القطاع الحكتركز على عرض المعلوما  )د (
 عتراف نفس قواعد الإتعتمد -  وفي هذا السياق-  منفصلةكعناصر القطاع العام ضمن

.  الكليقتصاد لضمان اتساق مجاميع الإقتصاد في عرض بقية الإالمعتمدةوالقياس 
م البيانات المالية ضلا تفإنها وبموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، 

تتاجر منشآت حيد الشركات غير المالية العامة كونها لقطاع الحكومي العام تولالمعدة 
 الحكومة والشركات المالية العامة مثل  من قبل عليهافي السلع والخدمات ومسيطر

 وتركز معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على البيانات المالية الموحدة. البنوك
ات والإيرادات لتزامالتي تعرض المعلومات المالية حول كافة الأصول والإ

  . والتدفقات النقدية التي تسيطر عليها المنشأةوالمصاريف
  

 هو تجزئة المعلومات حول القطاع الحكومي العام  عنفصاحالإ  يكونيقتضي هذا المعيار بأن  ٨إستنتاج
  عنفصاحالإ في معتمد  شبيهاًهذا منهجاًر ويعتب .لحكومة مالبيانات المالية الموحدة ل
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 ، عليهاًوبناء. ١٨ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاًالمعلومات حول القطاعات  ال
ات إفصاح في البيانات المالية الموحدة لتقديم المعتمدةسياسات المحاسبية اليتم تبني نفس فإنه 

  .  أدناههو مشار إليهواحد كما  إستثناءحول القطاع الحكومي العام مع وجود 
  

ات حول القطاع الحكومي العام في البيانات المالية، لا ينبغي تطبيق إفصاحعندما يتم تقديم   ٩إستنتاج
فيما " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٦متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تطبيق ويعود سبب هذا إلى أن. المالية العامةالشركات المالية العامة والشركات غير يخص 
الشركات المالية العامة والشركات  على قطاعي ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 من البيانات بدلاًحكومة لل البيانات المالية الموحدة عرضسيؤدي إلى إعادة غير المالية العامة 
 عن المعلومات فصاحه أن يحبط الغرض من الإوهذا من شأن. لقطاع الحكومي العاملالمالية 

 لمعايير المحاسبة وفقاً بين البيانات المالية المعدة  جسراًام بوصفهحول القطاع الحكومي الع
  . للأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةوفقاًالدولية في القطاع العام وتلك المعدة 

  

  تقديم التقارير حول القطاعات 
 عن بعض المعلومات  المنفصلفصاح الإ١٨ي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يقتض   ١٠إستنتاج

تحقيق تقييم أداء المنشأة في بغرض الهامة أو مجموعات من الأنشطة   هامةأنشطةحول 
التبادل  بين معاملات وأحداث ١٨ ولا يميز المعيار. اتالقرارنع  ولأغراض صأهدافها

 المتعلقةالسوق أو غير الحكومة المتعلقة ب أو أنشطة تبادليةوالمعاملات والأحداث غير ال
 والأصول والمصاريف الإيرادات عن فصاح الإ على من ذلكبدلاًوإنما يركز . بالسوق

 هذه تسليمتم  سواء- أو مجموعات الخدمات الرئيسيةم الخدمات يات المرتبطة بتسللتزاموالإ
الشركات المالية العامة من قبل كومة أو لح في ا القطاع الحكومي العامالخدمات من قبل

إن الهدف من تقديم التقارير حول القطاعات لا يتحقق من . والشركات غير المالية العامة
 الحكومة يتعين علىفإنه ، وعليه. المعلومات حول القطاع الحكومي العامعن  فصاحالإخلال 

عن معلومات  أيضاًأن تفصح ومات حول القطاع الحكومي العام معلعن  فصاحالتي تختار الإ
  . حول القطاعات

  

مة  أو نفقات الحكومصاريفاد التقارير المالية معلومات حول تعرض الأسس الإحصائية لإعد   ١١إستنتاج
أساسي ويمكن تطبيق أي من  . الحكوميةوظيفتهاية أو قتصاد الإطبيعتها حسبمصنفة 

وفي بعض .  الحكومي العامعن معلومات إضافية حول القطاع فصاحالتصنيف هذين للإ
 عن معلومات حول القطاعات فصاحللإة يوظائف الحكومال قد يتم تبني تصنيف  فإنه،الحالات

  .لحكومة مافي البيانات المالية الموحدة 
  

  المطابقة 
 لمتطلبات هذا المعيار وفقاًتختلف المعلومات المفصح عنها حول القطاع الحكومي العام يمكن أن    ١٢إستنتاج

 بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير تلك المعلومات المعروضة المحتوى والشكل عن في
  .المالية

التي  هذه الحكومات فيما إذا كانتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس    ١٣إستنتاج

 عليهايتعين   لهذا المعياروفقاًمعلومات حول القطاع الحكومي العام عن  فصاحتختار الإ

ات إفصاحمع ات القطاع الحكومي العام في البيانات المالية إفصاح عن مطابقة فصاحالإ

  المجلسوقد كان. القطاع الحكومي العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية
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كبيرة على الجهة المعدة وأن تفوق تلك  تكاليف  بأن يفرض مثل هذا المتطلبمعنياً

 الحكومات التي قد تختار سيثبط من همةمما  ،اتختصاص الإفي بعضافع المنالتكاليف 

ما  المجلس في هذا المجال  لدىإهتماماًالتي لاقت ومن المسائل . اتفصاح هذه الإإجراء

  -:يلي

 استكمال يساعد في لبيانات المالية والمعلومات الإحصائيةجمع افيما إذا كان توقيت   )أ (

 "المصادقة عليها"ولبيانات المالية ي اللازم لتدقيق اضمن الإطار الزمنهذه المطابقة 

معايير المحاسبة  لمتطلبات وفقاًأو / التشريعية و للمتطلباتوفقاً "إصدارهااعتماد "و

  الدولية في القطاع العام؛ 

 أيضاًمثل هذا المتطلب يمكن أن يحفز تدقيق المطابقة ويحفز كان تضمين فيما إذا   )ب (

  و نفسها؛تدقيق التقارير الإحصائية

ات لتزام الأصول والإتصنيفقياس وإعادة  إعادة من المنشأةيطلب سفيما إذا كان   )ج (

 لمتطلبات الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية وفقاً والمصاريفوالإيرادات 

  . عن معلومات حول القطاع الحكومي العامفصاح الإسيحول دونوفيما إذا كان هذا 
  

 بأنه لا ينبغي أن تُشترطمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ماً مجلس  عموإستنتجو   ١٤إستنتاج

 المعروضةات القطاع الحكومي العام إفصاحإلا أن مطابقة . في هذه المرحلةهذه المطابقة 

 وفقاً للحكومة المعدة  في البيانات الماليةالمقابلة مع البنود  لمتطلبات هذا المعياروفقاً

ولا الشفافية المعززة وتتفق هي عملية  المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرلمتطلبات 

 عن مطابقة فصاح الإولا يمنع. مفيدة للمستخدمين كما أنها ات مرهقةإلتزامتنطوي على 

ات القطاع إفصاحو لمتطلبات هذا المعيار وفقاًالمعروضة ات القطاع الحكومي العام إفصاح

  .حصائية لإعداد التقارير الماليةوجب الأسس الإبمالمعروضة الحكومي العام 
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الضرائب  ("لإيراد من المعاملات غير التبادليةا "٢٣إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إلا إذا  والنفاذصلاحيةبنفس ال كافة الفقرات وتتمتع. ١٢٥-١ في الفقرات اًموضح) والتحويلات

 الهدف منه في سياق ٢٣وينبغي قراءة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . أشير إلى غير ذلك

ويوفر معيار ". يير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمقدمة إلى معا"ات وستنتاجوأساس الإ

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية  "٣  في القطاع العامالمحاسبة الدولي

  . الصريحةختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشادات لإأساساً " والأخطاء
  



  الإيراد من المعاملات غير التبادلية
  )الضرائب والتحويلات(
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  المقدمة
المتأتي وضع معيار يتعلق بالإيراد قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام     .١مقدمة

  -:تبادلية لأنالمعاملات غير المن 

 بالنسبة ات الإيراد تشكل معظم)التحويلاتوالضرائب (الإيرادات غير التبادلية   ) أ(
  لمعظم منشآت القطاع العام؛ و

 ولماً يتنا عمولتقارير المالية مقبولاًلا يوجد حتى الآن معيار دولي لإعداد ا  ) ب(
 . وقياسهالضريبيالإيراد ب عتراف الإموضوع

 

 في ة المؤسسة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولي لجنة القطاع العام وهيشكلت   .٢مقدمة
الإيراد  المبدئي المتعلق بمحاسبة  لتنفيذ العمل٢٠٠٢في عام لجنة توجيهية  القطاع العام

 . من قبل منشآت القطاع العامحولهالمالية وإعداد التقارير ملات غير التبادلية من المعا
بداء الملاحظات تم لإ، نشرت لجنة القطاع العام دعوة ٢٠٠٤ عام ينايروفي شهر 

بما في ذلك (الإيراد من المعاملات غير التبادلية "إعدادها من قبل اللجنة التوجيهية 
 يونيو ٣٠ بحلول إبداء الملاحظات طلبالدعوة وتضمنت )". التحويلاتوالضرائب 

٢٠٠٤.  
  

صياغة والملاحظات بمراجعة  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قام     .٣مقدمة
ات اللاحقة وأصدر جتماع والإ٢٠٠٤ نوفمبره المنعقد في إجتماعمسودة عرض في 

 يونيو ٣٠ بحلوللملاحظات  إبداء اه، مع طلب٢٠٠٦ عام ينايرمسودة عرض نهائية في 
ه المنعقد في إجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في وراجع. ٢٠٠٦
  .هذا المعيار الملاحظات المستلمة وصادق على إصدار ٢٠٠٦ عام نوفمبر

  

  لمعيار لهذا االخصائص الرئيسية 
  -:إن هذا المعيار     .٤مقدمة

  الواردةيقتضي من المنشآت تحليل التدفقاتذي ال معاملاتاليتبع منهج تحليل   )أ (
 تعريف الأصل تلبيما إذا كانت فيتبادلية لتحديد المعاملات غير ال من للموارد
تحديد ما إذا كان فإنه يجب ، ذلكتلبيتها  بها كأصل، وفي حال عتراف الإومعايير

 ؛معين إلتزام بعترافالإينبغي أيضاً 

 ل المعترف بها نتيجة معاملة غير تبادلية الأصوقياسمبدئياً أن يتم يقتضي   )ب (
 ؛ستملاك تاريخ الإفيكما بالقيمة العادلة 

ات المعترف بها نتيجة معاملة غير تبادلية وفقاً لتزام بالإعترافيقتضي أن يتم الإ  )ج (
 ١٩للمبادئ المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ؛"حتملةالمات والأصول لتزام والإ،المخصصات"
بإيراد مساوٍ للزيادة في صافي الأصول المرتبطة بتدفق وارد  عترافيقتضي الإ  )د (

 للموارد؛
 -: إرشادات محددة تتناوليقدم)   هـ(

  الضرائب؛ و .١
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 -:، بما في ذلكالتحويلات .٢

  ات؛لتزام الإوتحملالإعفاء من الديون  .١

 الغرامات؛ .٢

 ؛التركات .٣

  بما في ذلك السلع العينية؛تبرعاتالهدايا وال .٤

 الخدمات العينية؛ .٥

 ؛ و بالخدمات العينية ولكنه لا يقتضي ذلكعترافيسمح بالإ  )و (

 .تبادليةال غير معاملاتاليما يتعلق بالإيراد من إفصاحات فيقتضي القيام ب  )ز (
  

   المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرىمعاييرالتعديلات على 

 على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتعديلاتبا رسمياًيتضمن هذا المعيار ملحقاً    .٥مقدمة

".  والمعداتوالمصانعالممتلكات  "١٧و، "العقارات الإستثمارية "١٦و، "المخزون "١٢

 والممتلكات العقارات الإستثماريةووتقتضي هذه المعايير المعدلة أن يتم قياس المخزون 

 فيللبند   بالقيمة العادلة مبدئياًة والمعدات المستملكة من خلال معاملة غير تبادليوالمصانع

  .ستملاكتاريخ الإ

  الهدف
الإيراد الناشئ من حول  تحديد متطلبات إعداد التقارير المالية إلى هذا المعيار يهدف .١

.  المنشأةإندماج المعاملات غير التبادلية التي تؤدي إلى إستثناءبمعاملات غير تبادلية، 

بالإيراد  عتراف لدى الإعتبارينبغي أخذها بعين الإي ويتعامل هذا المعيار مع القضايا الت

  . بما في ذلك تحديد مساهمات المالكين وقياسهتبادليةالمعاملات غير المن 
  

  نطاق ال
 المحاسبي أن ستحقاقعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإعلى المنشأة التي ت .٢

طبق هذا نولا ي. تبادليةال معاملات غيرال في محاسبة الإيراد من تطبق هذا المعيار
 . معاملة غير تبادليةليست منشأة إندماجعملية المعيار على 

 

 . الأعمال الحكوميةمؤسسات إستثناءبطبق هذا المعيار على كافة منشآت القطاع العام ني .٣
  

يتم تناول الإيراد الناشئ و. تبادليةالمعاملات غير اليتناول هذا المعيار الإيراد الناشئ من  .٤
الإيراد من  "٩تبادلية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعاملات لامن 

وفي حين أن الإيرادات التي تحصل عليها منشآت القطاع العام ناشئة ". المعاملات التبادلية
 ومنشآت القطاع ات الحكوماتمعظم إيرادعادة  تُشتق، من معاملات تبادلية وغير تبادلية

 -:املات غير تبادلية مثلالعام الأخرى من مع
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  الضرائب؛ و  ) أ(
، بما في ذلك المنح والإعفاء من الديون ) غير نقدية كانت نقدية أوسواء (التحويلات  ) ب(

 . والسلع والخدمات العينيةتبرعاتوالغرامات والتركات والهدايا وال
  

 منشآت قد تقوم الحكومات بإعادة تنظيم القطاع العام ودمج بعض منشآت القطاع العام وتقسيم .٥
من   أو أكثراثنين منشأة معينة عند جمع إندماجويحدث  .أخرى إلى منشأتين منفصلتين أو أكثر

ولا تتضمن .  منشأة واحدة معدة للتقارير الماليةلتقارير المالية بحيث تشكلالمنشآت المعدة ل
ستملك ت أنإعادة الهيكلة هذه عادة شراء منشأة لمنشأة أخرى، ولكنها قد تؤدي إلى عمليات 

ولم يتناول مجلس معايير . ات المنشأة الأخرىإلتزاممنشأة جديدة أو قائمة كافة أصول و
ن نطاق تطبيق هذا ا مإستثناهو المنشآت إندماج  عملياتالمحاسبة الدولية في القطاع العام

 غير  معاملة المنشأة، الذي يعتبرإندماج سيؤدي  كانما إذافي لا يحدد هذا المعيار ولذلك. المعيار
 .تبادلية، إلى إيراد أم لا

  

   الأعمال الحكوميةمؤسسات
الصادرة عن مجلس معايير " المقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"توضح  .٦

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مصممة لتطبق أن بالمحاسبة الدولية في القطاع العام 
 الأعمال مؤسسات وتعتبر. كافة المنشآت الربحيةلرض العام على البيانات المالية ذات الغ

  . بالمعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةلتزامالحكومية منشآت ربحية ولذلك يتعين عليها الإ
  

  التعريفات
 -:وفقاً للمعاني المحددة لهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .٧

  

ه ينبغي تنص على أن اتإشتراطعبارة عن هي و قولةالشروط المفروضة على الأصول المن
 التي يتضمنها الأصل  المستقبلية المتوقعةالخدماتأو   المستقبليةقتصاديةالإ  المنافعإستهلاك
 المستقبلية قتصادية أو أنه يجب إرجاع المنافع الإمحدد كما هو المنشأة المنقول إليهامن قبل 

  .ناقلةمنشأة الال المستقبلية المتوقعة إلى الخدماتأو 
  

  بطريقة أخرىأو تنتفعأن تستخدم  المنشأة يكون بإمكانتنشأ عندما و  الأصلالسيطرة على
  بطريقة أخرىأو تنظمالمنشأة  تمنع لتحقيق أهدافها وعندما يمكن أن في سعيهامن الأصل 

  . تلك المنفعةإلى الآخرين وصول
  

 تسددأو أة واحدة على أصول أو خدمات هي معاملات تحصل فيها منشو المعاملات التبادلية
على شكل  تكون أساساً(مقابل بال تقريباً مساويةقيمة منشأة أخرى مباشرة لتدفع وات إلتزام

  ).صول للأإستخدامقد أو سلع أو خدمات أو ن
  

هي مبالغ متاحة للمستفيدين بغض النظر عن و الضريبة المدفوعة من خلال نظام مصاريفال
   .لادفعهم للضرائب أم 

  

 وهي منافع إقتصادية أو خدمات مستقبلية متوقعة مقبوضة أو مستحقة القبض من الغرامات
قبل منشآت القطاع العام حسبما تحددها محكمة معينة أو هيئة إنفاذ قانونية أخرى نتيجة 

  .مخالفة القوانين أو الأنظمة
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المنشأة قيمة من منشأة أخرى  تستلمتبادلية، إما أن  في معاملة غير المعاملات غير التبادلية
أخرى  قيمة إلى منشأة  المنشأةمقابل أو تدفعبال تقريباً مساويةقيمة  مباشرة دفعدون أن ت

  .مقابلبال تقريباً مساويةدون الحصول مباشرة على قيمة 
  

ي قد  التالأغراض تحدد أو توجه اتإشتراطهي و القيود المفروضة على الأصول المنقولة
 قتصادية، ولكنها لا تنص على ضرورة إرجاع المنافع الإن أجل أدائهايستخدم الأصل م

 كما هاإستخدام في حال عدم ناقلةمنشأة ال الى المستقبلية المتوقعة إلالخدماتالمستقبلية أو 
  . هو محدد

  

 منصوص عليها في القوانين أو بنودهي و المفروضة على الأصول المنقولة ةيشتراطالبنود الإ
 أصل منقول من قبل المنشآت التي تقع خارج إستخداممفروضة على  ، ملزماتفاقأو  ،الأنظمة

  .نطاق المنشأة المعدة للتقارير المالية
  

 اتإمتياز  بعض المكلفينتمنحهي نصوص تفضيلية في قانون الضريبة و ةينفقات الضريبال
  .غير متاحة للآخرين

  

 التشريعية أو هيئة أخرى السلطةأو  الحكومة تقررهو الحدث الذي و الحدث الخاضع للضريبة
   . للضريبةخضوعه

    

 أو مستحقة الدفع بشكل مدفوعة مستقبلية متوقعة خدمات أو إقتصاديةهي منافع و الضرائب
لتزويد الحكومة  المشرعة الأنظمةأو / وإجباري لمنشآت القطاع العام وفقاً للقوانين

ات مخالف إثروبات الأخرى المفروضة العقولا تتضمن الضرائب الغرامات أو . اتبالإيراد
  .القانون

  

ن متوقعة م مستقبلية خدمات مستقبلية أو إقتصادية لمنافع  واردةهي تدفقاتو التحويلات
  . الضرائبإستثناءبتبادلية المعاملات غير ال
  

 في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى التي يرد تعريفهاإن المصطلحات 
 قائمةفي  ويرد ذكرها  هذا المعيار بنفس المعنى المستخدم في المعايير الأخرىمستخدمة في

  .المصطلحات المنشور بشكل منفصل
  

  المعاملات غير التبادلية
معاملات تبادلية الوتعتبر هذه .  تقريباًمساويةيتضح في بعض المعاملات أن هناك تبادلاً لقيمة  .٨

 . في القطاع العام الأخرىيتم تناولها في معايير المحاسبة الدوليةو
 

  ذلكلقاء إسميمقابل  أو تدفع مقابل أي  تدفعولاتحصل المنشأة في معاملات أخرى على موارد  .٩
على سبيل ف.  هذا المعيارويتم التطرق إليها فيويتضح أن هذه معاملات غير تبادلية . مباشرة

 نوفي حين أ. الضرائب تلكالمثال، يدفع المكلفون ضرائب لأن قانون الضريبة يقتضي دفع 
الحكومة التي تفرض الضرائب تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات العامة للمكلفين فإنها لا تقوم 

 . دفع الضرائبكتعويض عنبذلك 
  

 الموارد  لقاءاً معينهناك مجموعة أخرى من المعاملات غير التبادلية حيث قد تقدم المنشأة مقابلاً .١٠
 وفي هذه الحالات، تحدد . المستلمةيقارب القيمة العادلة للموارد   لاذلك المقابل، ولكن المستلمة
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 بكل عترافمعاملات التبادلية وغير التبادلية حيث يتم الإالما إذا كان هناك دمج بين فيمنشأة ال
 .  منهما بشكل منفصلعنصر

  

. تبادليةما إذا كانت معاملات تبادلية أم غير ف لا يتضح فوراً إضافيةكما أن هناك معاملات  .١١
عاملات تبادلية أم غير  المعاملة ما إذا كانت ممضمونسيحدد فحص لوفي هذه الحالات، 

 إذا تم القيام لكن. صنف بيع السلع عادة على أنه معاملة تبادليةعلى سبيل المثال، يُف. تبادلية
إن هذه  بسعر غير مساوٍ تقريباً للقيمة العادلة للسلع المباعة، فبسعر مدعوم، أيبالمعاملة 

 معاملة مضمونكان ما إذا فيولتحديد . تبادليةالمعاملة غير الالمعاملة تقع ضمن تعريف 
وبالإضافة إلى . مهنييتم إصدار حكم  غير تبادلية،  معاملة تبادلية أومضمونهو معينة 

أو خصومات على الكمية أو تخفيضات ذلك، قد تحصل المنشآت على خصومات تجارية 
التخفيضات هذه ولا تعني . معروض للأصول وذلك لأسباب مختلفةعر السأخرى على ال

 .على الأسعار بالضرورة أن المعاملة هي معاملة غير تبادلية
  

  الإيراد 
 المستقبلية المتوقعة أو الخدمات قتصاديةيتألف الإيراد من إجمالي التدفقات الواردة للمنافع الإ .١٢

عدة للتقارير المالية والتي تمثل زيادة في مستحقة القبض من قبل المنشأة المال ومقبوضةال

إن المبالغ .  الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكينإستثناءبحقوق الملكية، /صافي الأصول

 عن الحكومة أو منظمة حكومية أخرى أو أطراف ثالثة  وكيلاًالمنشأة بصفتهاالتي تحصلها 

المنشأة أن  إلى هذاويعود . اتهأو إيرادالوكيل أخرى لن تؤدي إلى زيادة في صافي أصول 

 نتفاع أو الإ الأصول التي تم تحصيلهاإستخدام السيطرة علىستطيع توكيل لا التي تعمل ك

 .ا لتحقيق أهدافهفي سعيهابطريقة أخرى  منها
 

حين تتكبد المنشأة بعض التكاليف فيما يتعلق بالإيراد الناشئ من معاملة غير تبادلية، يكون  .١٣

 المستقبلية الخدمات المستقبلية أو قتصاديةي التدفق الوارد للمنافع الإالإيراد هو إجمال

على سبيل ف .لمعاملةاتكلفة على أنها  بأي تدفق صادر للموارد عترافالمتوقعة، ويتم الإ

 تحويل بقدفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يتعلالمثال، إذا تعين على المنشأة المعدة للتقارير 

 التكاليف بشكل منفصل بتلك عترافيتم الإفإنه من منشأة أخرى، إليها  نعبند من بنود المص

 تكاليف التسليم والتركيب في المبلغ وتُشمل.  بند المصنعتحويل منعن الإيراد الناشئ 

 .١٧في القطاع العام   الدولي المحاسبةلمعيارالمعترف به كأصل وفقاً 
  

 ةيشتراطالبنود الإ
 حقيقة أنها ستستخدم بطريقة معينة ولذلك فإن إدراكأو /وقع مع تو الأصول تحويلقد يتم  .١٤

 الأنظمةالقوانين أو تفرض  وحيث . ستتصرف أو ستعمل بطريقة معينة إليهامنقولالمنشأة ال
 الأصول المنقولة من إستخدامعلى  مع الأطراف الخارجيين شروطاً الملزمةأو الترتيبات 
كما هو موضح في هذا  اتإشتراطعبارة عن  بنود هذه التكون،  إليهامنقولقبل المنشأة ال
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في هذا المعيار، هي أن  محدد، كما هو اتشتراطللإإن إحدى الخصائص الرئيسية . المعيار
مباشرة أو من خلال كان ذلك  على نفسها، سواء يإشتراطالمنشاة لا تستطيع فرض بند 

 .منشأة تسيطر عليها
 

وفي حين أن . ة بأصل منقول إما شروطاً أو قيوداً المتعلقةيشتراطالإالبنود  تكون يمكن أن .١٥
أو  المستقبلية قتصادية المنافع الإإستهلاك أو إستخدامالشروط والقيود قد تتطلب من المنشأة 

عند ) واجب الأداء( لغرض معين  ماأصلالتي يشتمل عليها  المستقبلية المتوقعة الخدمات
 المستقبلية قتصاديةي تقتضي إرجاع المنافع الإ المبدئي، فإن الشروط هي الوحيدة التعترافالإ
واجب  (يشتراط في حال مخالفة ذلك البند الإناقلة المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الالخدمات وأ

 .)الإرجاع
  

معين  بندوإذا كان . إدارية من خلال عمليات قانونية أو للإنفاذ قابلة ةيشتراط البنود الإتكون .١٦
، فإنه لا للإنفاذ الأخرى غير قابل الملزمة أو الترتيبات الأنظمةنين أو  عليه في القوااًمنصوص

 من النافعةات التعاقدية لتزامولا تنشأ الإ. كما هو موضح في هذا المعياراً يإشتراطيعتبر بنداً 
 عترافمتطلبات الإعلى  ١٩وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ةيشتراطالبنود الإ

 . وقياسهاالنافعةت التعاقدية التزامالإب

 الأصول المنقولةالشروط المفروضة على 
من المنشأة ) المشار إليها فيما بعد بالشروط(تقتضي الشروط المفروضة على الأصول المنقولة  .١٧

 المستقبلية المتوقعة للأصل كما هو الخدمات المستقبلية أو قتصاديةإما أن تستهلك المنافع الإ
إلى المنشأة   المستقبلية المتوقعةالخدمات المستقبلية أو قتصاديةمنافع الإ أو أن ترجع المحدد

 تحويل تعاقدي حالي لإلتزام  إليهامنقولة الألذلك، تتكبد المنش.  الشروطمخالفة في حال ناقلةال
 ثالثة عندما تحصل  المستقبلية المتوقعة إلى أطرافالخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةالمنافع الإ

  إليهامنقولة ال إلى أن المنشأ هذاويعود. سيطرة على أصل خاضع لشرط معينال على مبدئياً
 قتصادية المنافع الإإستهلاكحيث يُطلب منها  للموارد غير قادرة على تجنب التدفق الصادر

 لدى تسليم سلع أو  المستقبلية المتوقعة المشمولة في الأصل المنقولالخدماتالمستقبلية أو 
 الخدمات المستقبلية أو قتصادية يتعين عليها إرجاع المنافع الإأوطراف ثالثة، لأخدمات معينة 

 مبدئياً بأصل  إليهامنقولة العندما تعترف المنشأ ولذلك. ناقلةإلى المنشأة الالمستقبلية المتوقعة 
  .اً معيناًإلتزامأيضاً خاضع لشرط معين، فإنها تتكبد 

 

 إقتصاديةقد يتم إرجاع أصل منقول أو منافع فإنه ، وبغرض التسهيل من الناحية الإدارية .١٨
 سيتم المبلغ الذي اقتطاعال من خلال  مستقبلية متوقعة أخرى بشكل فعخدماتمستقبلية أو 

وستعترف البيانات المالية الخاصة . لأغراض أخرىها تحويل ينبغي إرجاعه من أصول أخرى
ات لتزامعترف المنشأة بتخفيض في الأصول والإ، أي ستبإجمالي المبالغبالمنشأة المعدة للتقارير 

 عتراف الإستعكس، كما مخالفته تل بموجب بنود الشرط الذي تمفيما يخص إرجاع الأص
 . الجديدتحويلأو الإيراد لل/ات ولتزامبالأصول والإ

  

  القيود المفروضة على الأصول المنقولة
يقضي  اًمتطلب) إليها فيما بعد بالقيودالمشار (لا تتضمن القيود المفروضة على الأصول المنقولة  .١٩

 المستقبلية المتوقعة الأخرى الخدمات المستقبلية أو قتصادية الأصل المنقول أو المنافع الإبإرجاع
سيطرة ال الحصول على ولذلك، فإن.  الأصل كما هو محددإستخدام إذا لم يتم ناقلةإلى المنشأة ال
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 تحويل بمنقول إليها حالياً على المنشأة ال تعاقدياًاًإلتزامعلى أصل خاضع لقيد معين لا يفرض 
 اكتسابإلى أطراف ثالثة عندما يتم  المستقبلية المتوقعة أو الخدمات المستقبلية قتصاديةالمنافع الإ

يكون الخيار قد  قيداً معيناً، منقول إليهاعندما تخالف المنشأة الو. من البداية الأصلسيطرة على ال
 من خلال منقول إليهاة ال لطلب فرض عقوبة على المنشأآخر أو طرف ناقلةة المتاحاً أمام المنشأ

 أخرى أو من خلال عملية إدارية مثل إصدار توجيهات هيئة محكمة أو  أمام مثلاًرفع القضية
توجيه وقد ينتج عن مثل هذه الإجراءات . غير ذلكفي الحكومة أو سلطة أخرى أو من وزير 

أو هيئة أو  ة أو جنائية بسبب عصيان المحكمةينلعقوبة مد الخضوع أو  القيدتلبيةالمنشأة نحو 
 . الأصل بل نتيجة لمخالفة القيدستملاك ولا يتم تكبد مثل هذه العقوبة نتيجة لإ.سلطة أخرى

 

  المضمون على الشكلتفضيل 
النظر من الضروري فإنه ، عبارة عن شرط أو قيد يشتراطما إذا كان البند الإفيلدى تحديد  .٢٠

 مجرد بيان أنهإن فعلى سبيل المثال ف. شكلهوليس مجرد  يشتراطالبند الإ مضمون في
 أو إرجاعه إلى  لأطراف ثالثةخدماتالسلع وال في تقديم الأصل المنقول إستهلاكينبغي 

 .سيطرة على الأصلال المنشأة تكتسب عندما إلتزام لنشوء غير كافٍ بحد ذاته ناقلةالمنشأة ال
  

ما في تبحثفعلى المنشأة إن ، عبارة عن شرط أو قيد يشتراط إذا كان البند الإمافيعند تحديد  .٢١

الخدمات المستقبلية  المستقبلية أو قتصاديةإذا كان متطلب إرجاع الأصل أو المنافع الإ

 وإذا لم يكن .ناقلة المنشأة الما إذا سيتم إنفاذه من قبلفيو للإنفاذ الأخرى قابلاً المتوقعة

 المستقبلية أو قتصادية متطلب إرجاع الأصل أو المنافع الإإنفاذ ناقلةال بمقدور المنشأة

 يعجز عن تحقيق تعريف الشرط يشتراط، فإن البند الإ الأخرىالخدمات المستقبلية المتوقعة

 أن هذه إلى ناقلة تجربة سابقة مع المنشأة الأشارتوفي حال . ه على أنه قيدإعتباروسيتم 

 المستقبلية أو قتصاديةمتطلب إرجاع الأصل المنقول أو المنافع الإالمنشأة لا تنفذ أبداً 

 منقول إليها المنشأة التستنتجعند حدوث المخالفات، فقد الأخرى  الخدمات المستقبلية المتوقعة

 وإذا لم يكن لدى . يعتبر قيداًهولذلك فإن شكل الشرط وليس مضمونه، له يشتراطأن البند الإب

 المنشأة تدفعبحيث  ةيإشتراط بنوداً  مسبقاً، أو أنها لم تخالفناقلةة الأنشالمنشأة تجربة مع الم

الخدمات  المستقبلية أو قتصاديةتخاذ قرار حول تنفيذ إرجاع الأصل أو المنافع الإلا ناقلةال

ة ستفترض أن أ ذلك، فإن المنشبخلاف لا تملك أي دليل وأنها،  الأخرىالمستقبلية المتوقعة

 . تعريف الشرطيشتراط البند الإوبالتالي يحقق يشتراط ستنفذ البند الإناقلةالمنشأة ال
  

 إستهلاك عليها أي يتعين - واجب أداءمنقول إليهايفرض تعريف الشرط على المنشأة ال .٢٢
 الأصل التي يشتمل عليها الخدمات المستقبلية المتوقعة المستقبلية أو قتصاديةالمنافع الإ

الخدمات  المستقبلية أو قتصاديةع الأصل أو المنافع الإ كما هو محدد، أو إرجاالمنقول
 تعريف الشرط، سيكون ومن أجل تلبية. ناقلةإلى المنشأة ال الأخرى المستقبلية المتوقعة

إن  .نتيجة للشرط بحد ذاته سيكون مطلوباً اواجب الأداء ذو مضمون وليس مجرد شكل كم
 سوىلا تملك بديلاً ة القيام بتصرف  يقتضي من المنشأنقل أصول إتفاقية  ضمنوجود بند
 ويعود هذا . قيداً ولا بمضمونه ليس شرطاًالبند بأن ستنتاج قد يقود المنشأة إلى الإالقيام به
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على المنشأة واجب أداء  بحد ذاته نقل الأصولإلى أنه في هذه الحالات لا تفرض بنود 
  .منقول إليهاال
  

صادر للموارد التدفق ال أن يكون من الضروريفإنه ، إلتزامك عترافلتحقيق معايير الإو .٢٣
ينبغي أن ،  فإنهولذلك.  ويمكن تقييمهاً الشرط مطلوبمقابلالأداء  يكون تقييم وأنمحتملاً 

كمية السلع والخدمات التي ستقدم أو طبيعة  وأطبيعة مثل  مسائل معينة الشرط يحدد
 ي ينبغي حدوث الأداء خلالهاالفترات التها حسبما هو مناسب وإستملاكيتم الأصول التي س

أو المنشأة الناقلة، الأداء من قبل مراقبة  ينبغيوبالإضافة إلى ذلك، .  ملائماًحيث يكون
 يإشتراط بند يقتضيويحدث هذا بشكل خاص عندما .  على أساس مستمرها،بالنيابة عن

بشكل جزئي متطلبات الشرط تلبي  للأصل إذا كانت المنشأة المساوية للقيمة تناسبيإرجاع 
 .في الماضي هامة إخفاقات واجب الإرجاع في حال حدوث إنفاذوإذا تم 

  

 الذي ينص على يشتراطلبند الإمع مراعاة ا أصل معين تحويلفي بعض الحالات، قد يتم  .٢٤
 هذا عندما يحصلوقد .  حدث مستقبلي محددوقوع في حال عدم ناقلةإرجاعه إلى المنشاة ال

 الذي يشتراطلبند الإمع مراعاة ا محليةة يحكوموالاً لمنشأة  أم مثلاًتمنح حكومة وطنية
رجاع الإوفي هذه الحالات، لا ينشأ واجب . مساويةنص على أن تجمع المنشاة مساهمة ي

 إلتزام بعتراف ولا يتم الإيشتراطتم مخالفة البند الإ أنه ستالذي يُتوقع فيه ذلك الوقت حتى
 . عتراف معايير الإتلبيةحتى يتم 

  

هي على  التحويلاتهذه ما إذا كانت في النظر إلى منقول إليهاع ذلك، ستحتاج المنشآت المو .٢٥
في هذا المعيار إلى " مقدماًالمستلمة المقبوضات "وتشير . مقدماًمستلمة مقبوضات  شكل

وتؤدي .  ملزماًالنقلخاضع للضريبة أو ترتيب الحدث ال أن يصبحالموارد المستلمة قبل 
لم يصبح  النقللأن ترتيب  تعاقدي حالي إلتزام أصل ونشوء إلى مقدماًمة المستلالمقبوضات 

معاملة تبادلية، فسيتم التعامل على شكل هذه التحويلات طبيعة كون وعندما ت. ملزماً بعد
 .٩ام  في القطاع العها وفقاً لمعيار المحاسبة الدوليمع

  

  الضرائب
غيرها من ة للعديد من الحكومات وبالنسبللإيرادات تعتبر الضرائب المصدر الرئيسي  .٢٦

مدفوعة أو  إقتصادية على أنها منافع ٧وتعرف الضرائب في الفقرة . منشآت القطاع العام
 الأنظمة المشرعة للقوانين أو الدفع بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وذلك وفقاًمستحقة 

 انتهاك جراءخرى المفروضة  الغرامات أو العقوبات الأإستثناء، ببالإيراداتويد الحكومة لتز
ولا تعتبر التحويلات غير الإجبارية إلى الحكومة أو منشآت القطاع . لأنظمةوانين أو اقال

 ودفع الرسوم على أنها ضرائب، رغم أنها قد تكون نتيجة لمعاملات التبرعاتالعام مثل 
سم إ يعرفون بلأفراد والمنشآت الأخرى الذيناحكومة الضرائب على الوتفرض  .غير تبادلية

  .المطلقة صلاحياتها إستخدام من خلال المكلفين داخل حدود منطقتها
 

 تتسم بعدد من منطقة لأخرى ولكنها كبير بشكل والأنظمة الضريبية قوانينالتختلف يمكن أن  .٢٧
على حق الحكومة في القوانين والأنظمة الضريبية وتنص . من الخصائص المشتركة

وإجراءات إدارة يتم بموجبه حساب الضريبة اس الذي تحصيل الضريبة وتحديد الأس
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وتقتضي .  الدفعاتإستلامحساب الضريبة مستحقة القبض وضمان راءات  إجالضريبة، أي
 دورية لدى الوكالة إقرارات ضريبيةمن المكلفين إيداع عادة القوانين والأنظمة الضريبية 

 المكلفون تفاصيل وأدلة حول وبشكل عام، يقدم. الحكومية التي تشرف على ضريبة معينة
 القبض من قبل مبلغ الضريبة مستحقويتم حساب مستوى النشاط الخاضع للضريبة 

 إستلامصمم عادة لضمان  الضرائب بشكل واسع ولكنها تُإستلامتختلف ترتيبات و. الحكومة
نفيذ وعادة ما يتم ت. على أساس دوري دون اللجوء إلى اتخاذ إجراء قانوني الحكومة للدفعات

 عقوبات شديدة على الأفراد أو المنشآت الأخرى غالباقوانين الضريبة بشكل صارم وتفرض 
  .التي تخالف القانون

  

الحدث الخاضع وقوع  مبالغ مستلمة قبل كونها ،مقدماًمستلمة أيضاً مقبوضات  تنشأ يمكن أن .٢٨
 . ، فيما يخص الضرائبللضريبة

  

  تبادليةالمعاملات غير الموارد من وارد للال تدفقلتحليل مبدئي ل
  

سيطرة على الموارد ال تكتسبناشئ من معاملة غير تبادلية عندما الصل الأتعترف المنشأة ب .٢٩

  مثلاً الدائنعندما يعفيوفي بعض الظروف، . عترافمعايير الإوالتي تحقق تعريف الأصل 

وفي هذه . قاً معترف به سابلتزام لإالمبلغ المسجل، قد ينشأ انخفاض في معين  إلتزاممن 

وفي .  معينأصل بعتراف بدلاً من الإلتزام للإ المسجلالمبلغالحالات، تقوم المنشأة بتخفيض 

تعترف بها ات تعاقدية إلتزامعلى  سيطرة على الأصلاكتساب ال ينطويبعض الحالات، 

ن وع من كل يتم تحليل لذا، اتإيراد  نشوءلا تؤدي مساهمات المالكين إلىو. إلتزامالمنشأة ك

 مع وبالانسجام. أنواع المعاملات وتتم محاسبة أية مساهمات من المالكين بشكل منفصل

المنهج المنصوص عليه في هذا المعيار، ستحلل المنشآت المعاملات غير التبادلية لتحديد 

.  بها نتيجة للمعاملاتعترافالإ سيتم  التيعناصر البيانات المالية ذات الغرض العام

 المنشأة عند وجود تجريها التالية العملية التحليلية التي رد في الصفحةالشكل الواويوضح 

الشكل ويتبع هذا المعيار هيكل . ١تنشأ الإيراداتما إذا فيوارد وذلك لتحديد تدفق وارد للم

  .  المعاملاتمعالجة متطلبات ١١٥-٣٠وتتضمن الفقرات . التوضيحي

       

  

                                                 
وهو مقدم كأداة مساعدة لتفسير معايير المحاسـبة الدوليـة فـي            .  ولا يحل محل المعايير     فقط ل هو لأغراض التوضيح     إن الشك   ١

  .القطاع العام
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  ١ للمواردةد الواراتلتحليل المبدئي للتدفقتوضيح ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وهو مقدم كأداة مساعدة لتفسير معايير المحاسبة . إن الشكل هو لأغراض التوضيح فقط ولا يحل محل المعايير .١

 .الدولية في القطاع العام

ه  معترف بلتزام لإالمبلغ المسجل مثلاً، قد ينشأ انخفاض في إلتزام، عندما يعفي الدائن من بعض الحالاتفي  .٢

 . بالأصلعتراف بدلاً من الإلتزام، تقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل للإالحالةهذه مثل وفي . سابقاً

الشروط " تطبيق تعريف عتباريُؤخذ بعين الإ، ة الحالية التعاقدياتلتزامالإجميع ستوفت المنشأة إما إذا فيلدى تحديد  .٣

 . معينتزامإل بعترافومعايير الإ" المفروضة على الأصل المنقول

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

لا  

لا  

 لا  لا  

 نعم 

لا  

هل يؤدي التدفق الوارد إلى 
نشوء بند يحقق تعريف 

  الأصل؟
ة الدولي في معيار المحاسب(

).١القطاع العام 

 
لا تعترف بوجود زيادة في 

أخذ الإفصاح بعين الأصل، 
 ,)٣٦الفقرة . (عتبارالإ

 

هل يحقق التـدفق الـوارد معـايير        
 ). ٣١الفقرة (الاعتراف به كأصل؟ 

دفق الوارد من هل ينتج الت
  مساهمة المالكين؟

 ).٣٨-٣٧الفقرات (

رجع إلى معايير المحاسبة إ
الدولية في القطاع العام 

لأ

لتزامات الحالية ستوفت المنشأة كافة الإإهل 
 .٣)٥٦ -٥٠الفقرات (المتعلقة بالتدفق الوارد؟ 

 ). ٤٤(الفقرة . عترف بالإيرادإعترف بالأصل وإ

 في دةلا تعترف بوجود زيا
الأصل، خذ الإفصاح بعين 

  ).٣٦الفقرة . (عتبارالإ
 

هل المعاملة معاملة 
  غير تبادلية؟

 ).٤١-٣٩الفقرات (

رجع إلى معايير إ
المحاسبة الدولية في 

القطاع العام 
  .الأخرى

  عترفإ
م فيه راد إلى الحد الذي لا يتبأصل وإي •

  عتراف بالتزام أيضاً؛ والإ

ى الحد الذي لا يتم فيه تلبية لتزام إلإب •

  .لتزامات التعاقدية الحاليةالإ

  ).٤٥- ٤٤الفقرات (       
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   بالأصولعترافالإ
" الماليةعرض البيانات  "١في القطاع العام  الأصول في معيار المحاسبة الدولي يرد تعريف .٣٠

ق تدفي أن توقعويُتتم السيطرة عليها من قبل المنشأة نتيجة لأحداث سابقة على أنها موارد 
 .مستقبلية إلى المنشأة مستقبلية أو خدمات إقتصاديةمنها منافع 

 

  الخدمات العينية،إستثناءب، وارد للموارد من معاملة غير تبادليةالتدفق ال بعترافالإ ينبغي .٣١
 -:أصل عندما، وفقط عندماعلى أنه  تعريف الأصل والذي يلبي

مستقبلية الخدمات المستقبلية أو ال قتصاديةالإمنافع اليكون من المحتمل أن تتدفق   ) أ(
 ؛ ومرتبطة بالأصل إلى المنشأةال متوقعةال

 .يمكن قياس القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق  ) ب(
  

  الأصلالسيطرة على 
 منافع الأصل عنصراً مهماً من عناصر إلى الآخرين وصولتعتبر القدرة على منع أو تنظيم  .٣٢

 فرصةمنشآت شأة عن تلك السلع العامة التي تملك كافة الالذي يميز أصول المنوالسيطرة 
 العام، تمارس الحكومات دوراً تنظيمياً في وفي القطاع.  منهانتفاعالوصول إليها والإ

ولا يعني هذا الدور التنظيمي . صناديق التقاعدأو نشاطات معينة، مثل المؤسسات المالية 
معايير تحقق الحكومة، أو خاص ب تعريف أصل تلبي المنظمة  هذه البنودأنبالضرورة 

 تلكم الخاصة بالحكومة التي تنظم  في البيانات المالية ذات الغرض العاأصلك عترافالإ
 . دون أن يتعين عليها ذلكبالخدمات العينية ٩٨ وفقاً للفقرة  تعترف المنشآتوقد . الأصول

 

بحد ذاته لتحديد  الموارد إلى منشأة في القطاع العام كافياً تحويللا يعتبر الإعلان عن نية  .٣٣
 مرتدُعلى سبيل المثال، إذا ف. ليهامنقول إ مسيطر عليها من قبل المنشأة الالموارد على أنه

الحكومة عن نيتها تحويل الأموال من أجل مدرسة حكومية جراء حريق في الغابة وأعلنت 
في ) موارد مستحقة القبض(إعادة بناء المدرسة، فلن تعترف المدرسة بتدفق وارد للموارد 

ارد، لن تحدد المنشأة  التحويل مطلوبة قبل تحويل الموإتفاقية حال كانتوفي . وقت الإعلان
 ملزمة تفاقية الإالوقت الذي تصبح فيه مسيطر عليها حتى ذلك اأنهب الموارد منقول إليهاال

وفي .  إلى المواردناقلة لا تستطيع منع أو تنظيم وصول المنشأة المنقول إليهالأن المنشأة ال
قبل أن تستطيع ، ستحتاج المنشأة إلى تفعيل سيطرتها على الموارد الحالاتالعديد من 

فيما يتعلق  للإنفاذحال لم يكن لدى المنشأة مطالبة قابلة وفي .  معين بأصلعترافالإ
 . المواردتلك إلى ناقلة، فإنها لا تستطيع منع أو تنظيم وصول المنشأة البالموارد

  

 الحدث السابق
 في تحصل منشآت القطاع العام عادة على الأصول من الحكومات أو من منشآت أخرى بما .٣٤

قد يكون الحدث السابق الذي  ولذلك. إنتاجهاذلك المكلفين أو من خلال شراء الأصول أو 
عملية شراء أو حدث خاضع للضريبة أو عملية هي يؤدي إلى السيطرة على أصل معين 
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 في المستقبل إلى وجود حصولهاولا تؤدي المعاملات أو الأحداث التي يتوقع . تحويل
 نشوء يؤدي إلى بمثابة حدث سابقتبر نية فرض ضريبة مثلاً ولهذا السبب لا تع -أصول

 . أصل على شكل مطالبة من مكلف معين
 

  التدفق الوارد المحتمل للموارد
تكون فرصة حصوله أكبر من فرصة عدم عندما " محتملاً"وارد للموارد التدفق ال يكون .٣٥

نواع مماثلة لتدفقات هذا التحديد إلى تجربتها السابقة مع أفي ند المنشأة توتس. حصوله
عندما توافق  على سبيل المثالف. ناقلة المتعلقة بالمكلف أو المنشاة الوتوقعاتهاالموارد 

وتكون ) المنشأة المعدة للتقارير(الحكومة على تحويل أموال إلى منشأة  في القطاع العام 
من إنه ، ف عليهاالمتفق ملزمة ولدى الحكومة تاريخ في مجال تحويل الموارد تفاقيةالإ

 .تقرير يتم تحويل الأموال في تاريخ ال أنه لارغم، حصول التدفق الواردالمحتمل 
  

  المحتملةالأصول 
، عتراف معايير الإتلبيةالخصائص الأساسية للأصل، ولكنه يعجز عن ب يتسم  الذيبندإن ال .٣٦

في ي نظر معيار المحاسبة الدولا (محتمل كأصل الملاحظات الإفصاح عنه فيقد يقتضي 

 ").المحتملةات والأصول لتزامالإالمخصصات،  "١٩القطاع العام 
  

 مساهمات المالكين
 وحتى تُعتبر. ١ مساهمات المالكين في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يرد تعريف .٣٧

 أن تحقق الخصائص ، يكون من الضروريمساهمة من المالكين على أنها معاملة معينة
ف مساهمة من  تعريتلبيما إذا كانت المعاملة في د تحديىولد. يفالمحددة في ذلك التعر

 إلى الشكل الذي قد ٣٨وتشير الفقرة .  مضمون المعاملة بدلاً من شكلهانظر فييُالمالكين، 
 شكل المعاملة، أن المضمون هو  منرغمعلى ال،  اتضحوفي حال.  مساهمات المالكينهتتخذ

كذلك على أنه  أو إيراد، فإن المنشأة تعترف به اتلتزاممضمون قرض أو نوع آخر من الإ
 .هاماًفي حال كان ية ذات الغرض العام،  البيانات المالملاحظاتوتقوم بإفصاح مناسب في 

تنص على  معاملة بأنها مساهمة من المالكين، ولكنها  منيُقصدكان إذا على سبيل المثال، ف
 إستثمار مع إرجاع ناقلةلمنشأة الا إلى ة المعدة للتقارير ستدفع توزيعات ثابتةأالمنشأن 

 .بخصائص القرضأكثر  تتسم  في تاريخ مستقبلي محدد، فإن المعاملةناقلةالمنشأة ال
 

 -:على سبيل المثالوذلك ما يلي  إثبات مساهمة المالكين من خلال يمكن .٣٨

من قبل المساهم أو منشأة ) أو أحد أصناف هذه التحويلات( رسمي للتحويل تحديد  )أ (
حقوق الملكية المساهم بها / جزءاً من صافي الأصولعلى أنه يشكلرة للمساهم مسيط

  ، إما قبل حدوث المساهمة أو وقت حدوثها؛منقول إليهاالمنشأة البالخاصة 

 مالية قائمة في صافي تنص على حصة ، فيما يتعلق بالمساهمة، رسميةإتفاقية  )ب (

ن  يمكوالتي  أو تزيد من قيمتهاامنقول إليهة الأحقوق الملكية الخاصة بالمنش/الأصول

 ها؛ وإسترداد أو نقلهابيعها أو 
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 يمكن بيعها أو نقلها أو التي ، فيما يتعلق بالمساهمة،أدوات حقوق الملكيةإصدار   )ج (

 .هاإسترداد
  

  العناصر التبادلية وغير التبادلية للمعاملة
  

تي سيطرة على الموارد الالة أالمنشفيها  تكتسب التي الحالات أدناه ٤١ و٤٠تتناول الفقرتان  .٣٩
متوقعة بخلاف الحصول عليها من خلال  مستقبلية خدمات مستقبلية أو إقتصادية منافع تجسد

 .مساهمات المالكين
 

 إلى أن ١٠ المعاملات التبادلية والمعاملات غير التبادلية وتشير الفقرة ٧تعرف الفقرة  .٤٠
 . تبادليخر غيرالآ وحدهما تبادليأالمعاملة قد تتضمن عنصرين، 

  

 تبادلي، عنصر تبادلي وآخر غير تتألف منمن خلال معاملة معين  أصل إستملاكعندما يتم  .٤١
 ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع لمبادئالمنشأة بالعنصر التبادلي وفقاً تعترف 

. يار بالعنصر غير التبادلي وفقاً لمبادئ ومتطلبات هذا المععترافويتم الإ. العام الأخرى
 ة قابلةغير تبادلي ىخرأ وة تبادليتتألف من عناصر المعاملة تما إذا كانفيولدى تحديد 

لعناصر  ا بينالتمييزالممكن غير وحيث يكون من . للتحديد، تتم ممارسة الحكم المهني
 . غير تبادلية المعاملة على أنهامعالجة، يتم  المنفصلةالتبادلية وغير التبادلية

  

   المبدئيعترافد الإقياس الأصول عن
  

 تاريخ فيمستملك من خلال معاملة غير تبادلية مبدئياً بالقيمة العادلة الصل الأينبغي قياس  .٤٢
 .ستملاكالإ

 

العقارات  "١٦و" المخزون "١٢ في القطاع العام ة المحاسبة الدوليمعايير مع بالانسجام .٤٣
لأصول المستملكة من خلال ، يتم قياس ا" والمعداتوالمصانعالممتلكات  "١٧و" الإستثمارية

 .ستملاك تاريخ الإفيكما معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة 
  

   بالإيراد المتأتي من معاملات غير تبادليةعترافالإ
  

ملة غير تبادلية معترف بها كأصل على أنه وارد للموارد من معاالتدفق ال بعترافينبغي الإ .٤٤
 . فيما يتعلق بالتدفق الوارد ذاتهمإلتزابأيضاً  عترافتم الإإلا إذا  ،إيراد

  

تدفق وارد يخص  فيما إلتزاماً تعاقدياً حالياً معترف به كإلتزامالمنشأة تستوفي عندما  .٤٥
، ينبغي أن تخفض المنشأة المبلغ للموارد من معاملة غير تبادلية معترف بها كأصل

 .فيض لذلك التخمساوٍ المعترف به وأن تعترف بمبلغ إيراد لتزامالمسجل للإ
  

بذلك نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها  المنشأة بزيادة في صافي الأصول عندما تعترف .٤٦
رد ناشئ من  فيما يتعلق بتدفق وارد للموا معينإلتزاموإذا اعترفت المنشأة ب. تعترف بإيراد

أو   بسبب وقوع حدث خاضع للضريبةلاحقاً لتزامعندما يتم تخفيض الإمعاملة غير تبادلية 
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يلبي وارد للموارد التدفق وفي حال كان ال. ن المنشاة تعترف بإيرادق شرط معين، فإتحقي
 . أو إيرادإلتزام به كعتراف مساهمات المالكين، فلا يتم الإتعريف

  

على سبيل المثال، إذا . حسب طبيعة الشروط وتسويتها بالإيراد عترافيتم تحديد توقيت الإ .٤٧
جاع الخدمات إلى أطراف ثالثة، أو إر وأ السلع أن على المنشأة تقديمب شرط معين حدد

أو  يتم تقديم السلع حيث بالإيراد عتراف، يتم الإناقلةة الأموال غير مستخدمة إلى المنشأ
 .الخدمات

  

  قياس الإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية 
  

الأصول ينبغي قياس الإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية بمبلغ الزيادة في صافي  .٤٨
 .المعترف به من قبل المنشأة

 

 نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها تعترف أيضاً بإيراد  معينعندما تعترف المنشأة بأصل .٤٩
 عتراف الإ كذلك مطلوباًإذا كان، إلا ٤٢تم قياسه وفقاً للفقرة ي لمبلغ الأصل الذي مساوٍ

يتم قياسه وفقاً لمتطلبات الفقرة ، مطلوباًمعين  إلتزام بعترافالإوعندما يكون .  معينإلتزامب
وعندما يتم تخفيض .  بمبلغ الزيادة في صافي الأصول، إن وجد، كإيرادعتراف، ويتم الإ٥٧
 بمبلغ عتراف شرط معين، يتم الإتلبية بسبب وقوع حدث خاضع للضريبة أو لاحقاً لتزامالإ

 . كإيرادلتزامالتخفيض في الإ
  

  اتإلتزاممعترف بها كات التعاقدية الحالية اللتزامالإ
  

يحقق والذي ير تبادلية ناشئ من معاملة غالحالي التعاقدي ال لتزام بالإعترافينبغي الإ .٥٠
  -: عندما، وفقط عندماإلتزام على أنه لتزامتعريف الإ

 إقتصادية منافع تمثل  التي للمواردصادرتدفق  يُطلبيكون من المحتمل أن   ) أ(
  التعاقدي؛ ولتزامسوية الإ مستقبلية متوقعة لتخدماتمستقبلية أو 

 . التعاقديلتزاميمكن القيام بتقدير موثوق لمبلغ الإ  ) ب(
  

   التعاقدي الحاليلتزامالإ
  

 نشوء للتصرف بطريقة معينة وقد يؤدي إلى  هو بمثابة واجب التعاقدي الحاليلتزام الإإن .٥١
الحالية بموجب ات التعاقدية لتزاموقد يتم فرض الإ. أي معاملة غير تبادليةيخص  فيما إلتزام

 أساس التي تنص على أو الترتيبات الملزمة أو الأنظمة في القوانين ةيشتراطالبنود الإ
المستلمة بالمقبوضات  عترافعادية مثل الإالتشغيلية البيئة الوقد تنشأ أيضاً من . التحويلات

 .مقدماً
 

 فياع العام ، يتم فرض الضرائب وتحويل الأصول إلى منشآت القطالحالاتفي العديد من  .٥٢
الترتيبات الملزمة التي غيرها من  أو أو الأنظمةمعاملات غير تبادلية استناداً إلى القوانين 

 -:على سبيل المثالف. ها لأغراض معينةإستخدامأن يتم بتقتضي  ةيإشتراطتفرض بنود 
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 على أغراض الأنظمةها بموجب القوانين أو إستخدامالضرائب، التي يقتصر   ) أ(
 ؛خاصة

 -:التحويلات، التي تنشأ من خلال ترتيب ملزم يتضمن شروطاً  ) ب(

حكومة إقليمية أو حكومة ولاية أو حكومة  علىوطنية من قبل حكومات  )١(
  محلية؛

  على حكومات محلية؛الإقليمية /حكومات الولايةمن قبل  )٢(

  حكومات على منشآت القطاع العام الأخرى؛المن قبل  )٣(

 لإنجاز الأنظمةسيسها بموجب القوانين أو ة التي تم تأيوكالات الحكومالعلى  )٤(
مهام محددة ذات استقلالية تشغيلية مثل السلطات التشريعية أو المجالس أو 

 السلطات الإقليمية؛ و

 . إلى حكومات أو منشآت القطاع العام الأخرىالمانحةوكالات المن قبل  )٥(
  

 موارد قبل وقوع حدث خاضع أثناء السير المعتاد للعمليات، قد تقبل المنشأة المعدة للتقارير .٥٣
إلى أن  مقدماًالمقبوض لمبلغ ل مساوٍ إلتزامبمبلغ  عترافوفي هذه الظروف، يتم الإ. للضريبة

 . الحدث الخاضع للضريبةيقع
 

موارد قبل وجود ترتيب تحويل ملزم، فإنها تعترف إذا حصلت المنشأة المعدة للتقارير على  .٥٤
 .حتى الوقت الذي يصبح فيه الترتيب ملزماً مقدماً اً مقبوضاَمبلغ معين فيما يخص إلتزامب

  

  الشروط المفروضة على الأصول المنقولة
عند ي حالي د تعاقإلتزامنشوء منقول إلى الصل الأتؤدي الشروط المفروضة على  .٥٥

 .٥٠ به وفقاً للفقرة عتراف سيتم الإ حيث المبدئيعترافالإ
 

ما في إرشادات حول تحديد ٢٥-١٤م الفقرات وتقد. ٧ في الفقرة محددة ةيشتراطإن البنود الإ .٥٦
 ةيشتراطوتحلل المنشأة أي وكافة البنود الإ. عبارة عن شرط أو قيد يشتراطإذا كان البند الإ

  تفرضةيشتراط البنود الإتلك إذا كانتما المرتبطة بتدفق وارد للموارد من أجل تحديد 
 .شروطاً أم قيوداً

  

  بدئي المعترافات عند الإلتزامقياس الإ
 لتزامتسوية الإلتقدير للمبلغ المطلوب هو أفضل  إلتزامينبغي أن يكون المبلغ المعترف به ك .٥٧

 .تقريرالتعاقدي الحالي في تاريخ ال
 

 نشوء المخاطر والشكوك التي تحيط بالأحداث التي تؤدي إلى عتباريأخذ التقدير بعين الإ .٥٨
 للأموال هامة، يتم قياس الزمنية عندما تكون القيمةو.  بهعتراف الذي سيتم الإلتزامالإ
 وينسجم.  التعاقديلتزامتسوية الإل يُطلبمن المتوقع أن  بالقيمة الحالية للمبلغ الذي لتزامالإ

 .١٩حاسبة الدولي في القطاع العام  المبادئ المنصوص عليها في معيار الممعهذا المتطلب 
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 رائب ـالض
لق بالضرائب عندما يقع الحدث الخاضع  فيما يتع معينبأصلينبغي أن تعترف المنشأة  .٥٩

 .صلالأ بعتراف معايير الإتلبيةويتم للضريبة 
 

 الضرائب تعريف الأصل عندما تسيطر المنشأة على الموارد نتيجة  الموارد الناشئة منتلبي .٦٠
 وأ مستقبلية إقتصاديةوتتوقع الحصول على منافع ) الحدث الخاضع للضريبة(لحدث سابق 

وتحقق الموارد الناشئة من الضرائب معايير .  المواردتلكمن وقعة  مستقبلية متخدمات
ويكون من  بها كأصل عندما يكون من المحتمل أن يحدث تدفق وارد للموارد عترافالإ

 بالتدفق المرتبطةية حتمالويتم تحديد درجة الإ.  قياس قيمتها العادلة بشكل موثوقالممكن
 المبدئي والتي تتضمن دون عتراف الإفي وقتة الوارد للموارد على أساس الأدلة المتاح

 .خاضع للضريبة من قبل المكلفالحدث الالحصر الإفصاح عن 
  

على ف.  التي تفرض الضريبة وليس للمنشآت الأخرىالضريبية فقط للحكومة اتيرادالإ تنشأ .٦١
عندما تفرض الحكومة الوطنية ضريبة يتم تحصيلها من قبل وكالتها المعنية  سبيل المثال

  فإنهوعلاوة على ذلك.  الأصول والإيرادات للحكومة وليس للوكالةتستحقئب، بالضرا
جمالي عوائد هذه الضريبة إلى تمنح إلة وطنية ضريبة مبيعات، عندما تفرض حكوم

تعترف بأصول  مستمر، فإن الحكومة الوطنية تخصيص بالاستناد إلى، حكومات الولايات
 .التحويل إلى حكومات الولاياتول ومصروف  في الأصوانخفاضضريبة ال اتوإيراد

وعندما تقوم منشأة مفردة بتحصيل . لتحويلا ات بأصول وإيرادوتعترف حكومات الولايات
.  عن جميع تلك المنشآتوكيلاًتعمل بصفتها الضرائب بالنيابة عن عدة منشآت أخرى، فإنها 

صالح بتحصيل ضريبة الدخل ل الضرائب التابعة للولاية عندما تقوم وكالة على سبيل المثالف
الضرائب يخص  فيما بالإيرادفإنها لا تعترف ، مدنحكومة الولاية وعدة حكومات 

صول الأ التي تفرض الضرائب ب المختلفة وبدلاً من ذلك، تعترف الحكومات-المحصلة
 . فيما يتعلق بالضرائبوالإيرادات

  

 الضرائب لا يمنح المكلفين الحق لأن دفع" مساهمات من المالكين" الضرائب تعريف تلبيلا  .٦٢
 مستقبلية متوقعة من قبل المنشأة خدمات مستقبلية أو إقتصاديةمنافع  توزيعات إستلامفي 

 .في حال إقفال الحكومةات لتزام الإو توزيعات لأي فائض في الأصول عن عمرها أخلال
مبادلته أو تحويله كما لا يمنح دفع الضرائب المكلفين حق ملكية في الحكومة يمكن بيعه أو 

 .هإستردادأو 
  

موارد إلى ال ليحوقوم بت يلأن المكلف" تبادليةالمعاملة غير ال" الضرائب تعريف تلبي .٦٣
وفي حين أن المكلف قد . بالمقابل  تقريباًمساويةعلى قيمة مباشرة الحكومة دون الحصول 

منح مباشرة  تُا لاإلا أنهية التي شرعتها الحكومة، جتماع من مجموعة السياسات الإينتفع
 . كتعويض عن دفع الضرائب

  

 وإذا تعين على. محددة بعض الضرائب لأغراض يتم فرض، ٥٢كما لاحظنا في الفقرة  .٦٤
 بأصول معترف بها نتيجة ة شروط متعلقةأييخص فيما معين  إلتزام بعترافالحكومة الإ

ط وتخفيض يراد حتى يتم تحقيق الشرالإ، فإنها لا تعترف بب ذات غرض محددلضرائ
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 محددة أن تؤدي الضرائب المفروضة لأغراض لا يتوقع معظم الحالات، إلا أنه في. لتزامالإ
 .تضاف إلى القيود وليس الشروط المحددة لأن الأغراض إلتزامنشوء إلى 

  

  الحدث الخاضع للضريبة
 قاريروتحلل المنشأة المعدة للت.  أنواع مماثلة من الضرائب في العديد من المناطقضيتم فر .٦٥

ضرائب المتعلق بالالحدث الخاضع للضريبة ون الضريبة في منطقتها لتحديد ماهية قان
من المحتمل فإنه الأنظمة، وفي حال أشير إلى غير ذلك في القوانين أو  .مفروضةالمتنوعة ال

  -:ما يليمتعلق بالع للضريبة ث الخاضدأن يكون الح

   من قبل المكلف؛ الضريبةفرضترة قابل للتقييم أثناء فضريبة الدخل هو جني دخل   )أ (

 من الضريبة فرضخاضع للضريبة أثناء فترة  نشاط تنفيذضريبة القيمة المضافة هو   )ب (
 قبل المكلف؛

ضريبة السلع والخدمات هو شراء أو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أثناء   )ج (
 ؛الضريبة فرضفترة 

 عبر الحدود ستيرادلرسوم الإالخدمات الخاضعة  وأالرسم الجمركي هو حركة السلع   )د (
 الجمركية؛

  خاضعة للضريبة؛ وعقاراتهو وفاة شخص يملك الوفاة رسم )   هـ(

 فيه الضريبة، أو الفترة التي تُفرض التاريخ الذي إنقضاءضريبة الممتلكات هو   )و (
 .يور في حال فرض الضريبة على أساس د فيما يتعلق بها الضريبةتُفرض

  

  مقدماً الضرائب مقبوضات
 بالموارد عتراف، يتم الإ٥٩ومتطلبات الفقرة " اتلتزامالإ"و" الأصول "بالانسجام مع تعريفي .٦٦

مقبوضات  (إلتزامة قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة كأصل والخاصة بالضرائب المستلم
 يحصل ولم يتم تلبية  المنشأة للضرائب لمإستحقاقلأن الحدث الذي يؤدي إلى ) مقدماًمستلمة 

 اً أن المنشأة قد استلمت تدفقرغم، )٥٩نظر الفقرة ا ( بالإيرادات الضريبيةعترافمعايير الإ
 فيما يتعلق بالضرائب بشكل مقدماًالمقبوضات المستلمة لا تختلف .  للموارد مسبقاًاًوارد

 يقع  معين إلى أنإلتزام بعتراف، لذلك يتم الإمقدماً المستلمة  الأخرىالمقبوضاتأساسي عن 
 لتزام، يتم الوفاء بالإوعندما وقوع الحدث الخاضع للضريبة. ع للضريبةالحدث الخاض

 .يرادالإ بعترافوالإ
  

  الضريبيةمعاملات القياس الأصول الناشئة من 
 فيكما  العادلة الضريبية بقيمتهامعاملات ال قياس الأصول الناشئة من ٤٢تقتضي الفقرة  .٦٧

تدفق لتقدير لمعاملات الضريبية بأفضل اويتم قياس الأصول الناشئة من . ستملاكتاريخ الإ
وستضع المنشآت المعدة للتقارير سياسات محاسبية لقياس الأصول . إلى المنشأةالموارد 

سات المحاسبية وتأخذ السيا. ٤٢تتوافق مع متطلبات الفقرة المعاملات الضريبية الناشئة من 
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المعاملات موارد الناشئة من التدفق ية إحتمال عتبارتقدير هذه الأصول بعين الإالمتعلقة ب
 .الناتجةإلى الحكومة والقيمة العادلة للأصول الضريبية 

 

 يمكن أنفإنه  فصل بين توقيت الحدث الخاضع للضريبة وتحصيل الضرائب، دعند وجو .٦٨
بشكل موثوق من خلال المعاملات الضريبية تقيس منشآت القطاع العام الأصول الناشئة من 

.  على تاريخ تحصيل ضريبة معينة في فترات سابقةالمبنيةئية مثلاً  النماذج الإحصاإستخدام
 وعلاقة وإقراراتهم من المكلفين توقيت المقبوضات النقدية دراسةوستتضمن هذه النماذج 

تأخذ نماذج القياس بعين كما . لأحداث الأخرى في الاقتصادباالضريبة مستحقة القبض 
 -: عوامل أخرى مثلعتبارالإ

 أطول من الإقرارات الضريبيةالمكلفين فترة لإيداع بة الذي يمنح قانون الضري  )أ (
 الفترة الممنوحة للحكومة من أجل نشر البيانات المالية ذات الغرض العام؛

 تخلف المكلفين عن إيداع الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد؛  )ب (

 تقييم الأصول غير النقدية لأغراض تقييم الضريبة؛  )ج (

لضريبة التي تتطلب فترات ممتدة لتقييم الضرائب المستحقة التعقيدات في قانون ا  )د (
 من مكلفين معينين؛

التكاليف المالية والسياسية لتنفيذ قوانين الضريبة بشكل صارم تفوق ية أن إحتمال)  هـ(
 وتحصيل كافة الضرائب المستحقة قانوناً للحكومة المنافع التي يتم الحصول عليها؛

 مكلفين بتأجيل دفع بعض الضرائب؛ وقانون الضريبة الذي يسمح لل  )و (

 .مختلفةبضرائب ومناطق مجموعة متنوعة من الظروف الخاصة   )ز (
  

 النماذج إستخدامبالمعاملات الضريبية  من الناتجة اتقد ينتج عن قياس الأصول والإيراد .٦٩
عن المبالغ المحددة في  ا المعترف بهات المبلغ الفعلي للأصول والإيرادإختلافالإحصائية 

ويتم .  الحاليةتقريرعلى أنها مستحقة من المكلفين فيما يتعلق بفترة اللاحقة ال تقريرال فترات
السياسات  "٣لتقديرات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تنقيحات على اإجراء 

 ".المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
 

 ات ذاتوالإيرادالمعاملات الضريبية صول الناشئة من في بعض الحالات، لا يمكن قياس الأ .٧٠
وقد . للضريبة وقت قصير بعد وقوع الحدث الخاضع إلى أن ينقضيالعلاقة بشكل موثوق 

وفي العديد . ة وكانت التقدير الموثوق غير محتملمتقلباًيحدث هذا إذا كان أساس الضريبة 
ي الفترة التي تلي وقوع الحدث  فات بالأصول والإيرادعترافمن الحالات، قد يتم الإ

قبل عديدة  تقريرفترات فيها ية تنقضي إستثنائهناك حالات  فإن ومع ذلك. الخاضع للضريبة
 مستقبلية أو إقتصادية منافع يمثلأن ينتج عن حدث خاضع للضريبة تدفق وارد للموارد 

على سبيل ف.  كأصلا بهعتراف تعريف الأصل ومعايير الإتلبي مستقبلية متوقعة خدمات
فيما يتعلق  نحو موثوق ىعل المستحق الوفاةوقياس مبلغ رسم تحديد قد يستغرق المثال، 
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الأثرية واللوحات القطع  لأنها تتضمن عدداً من  عدة سنواتمتوفىشخص ضخمة لبتركة 
 عتراف معايير الإتلبيةوبالتالي، قد لا يتم . التي تتطلب تقييمات من قبل الخبراءالفنية القيمة 

 . المالية قبض الدفعةإستحقاق أو قبض يتم لى أنإ
  

  والنفقات الضريبية المدفوعة من خلال نظام الضرائب مصاريفال
 المصاريف فيما يخص، ولا ينبغي تخفيضه بمبلغ إجمالي الإيرادات الضريبيةينبغي تحديد  .٧١

 .الضرائبالمدفوعة من خلال نظام 
 

 ، كأسلوب مريح لدفع منافع للمكلفينبالضرائتستخدم الحكومة في بعض المناطق نظام  .٧٢

المبلغ في حساب المكلف أسلوب دفع آخر مثل تحرير شيك أو إيداع  إستخدامبالتي قد تدفع و

قد تدفع الحكومة جزءاً  على سبيل المثالف. ة حساب آخر بالنيابة عن المكلفمباشرة أو تسوي

بهذا التأمين إما من خلال  شتراكالإ من أقساط التأمين الصحي الخاص بالمواطنين لتشجيع

 الضريبي على الفرد أو الدفع من خلال شيك أو من خلال دفع مبلغ لشركة لتزامتخفيض الإ

ما إذا كان بغض النظر ع مستحق الدفع  المبلغيكونوفي هذه الحالات، .  مباشرةالتأمين

 عترافالإنبغي  يعتبر هذا المبلغ مصروفاً للحكومة وي وبالتالي. الفرد يدفع الضرائب أم لا

أي فيما يخص مبلغ  إيراد الضريبة زيادةينبغي كما .  الأداء الماليبه بشكل منفصل في بيان

 . الضرائب المدفوعة من خلال نظام المصاريفمن هذه 
  

 . فيما يخص مبلغ النفقات الضريبيةالإيرادات الضريبية  تجميعلا ينبغي  .٧٣
  

 السلوكيات المالية لتشجيع بعض ائبالضرتستخدم الحكومات في معظم المناطق نظام  .٧٤

على سبيل المثال يسمح لمالكي المنازل في بعض المناطق ف. العدول عن سلوكيات أخرىو

 لتقييم الخاضع حساب الدخل عندرهن وضرائب ممتلكات من إجمالي دخلهم الاقتطاع فائدة 

بما في (ع المنشأة وإذا لم تدف.  متاحة للمكلفين فقطاتمتيازهذه الأنواع من الإو. الضريبة

وتسمى أنواع . متيازالضرائب، فإنها لا تستطيع الحصول على الإ) ذلك الشخص الطبيعي

، إيرادات سابقة مصاريفة ينفقات الضريبالوليست وتعتبر . الضريبيةنفقات ال هذه بمتيازالإ

 نشوء أي أنها لا تؤدي إلى - نشوء تدفقات واردة أو صادرة للمواردكما أنها لا تؤدي إلى

 .حكومة التي تفرض الضريبةخاصة بال مصاريف أو اتات أو إيرادإلتزامأصول أو 
  

 والنفقات الضريبية الضرائب المدفوعة من خلال نظام المصاريفإن الفرق الأساسي بين  .٧٥

 يكون المبلغ متاحاً للمنشآت الضرائب المدفوعة من خلال نظام مصاريفهو أنه بالنسبة لل

رائب أم لا أو تستخدم آلية معينة لدفع ما إذا كانت تدفع الضنظر عبغض ال منقول إليهاال

مقاصة " عرض البيانات المالية "١ويمنع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . ضرائبها

 الضريبة اتمقاصة إيرادب ولا يُسمح. بنود الإيراد والمصروف إلا إذا سمح بذلك معيار آخر

 .الضرائبنظام  المدفوعة من خلال مصاريفوال
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       التحويلات  
 فيما يتعلق بالتحويلات عندما  معين، ينبغي أن تعترف المنشأة بأصل٩٨مع مراعاة الفقرة  .٧٦

 . بها كأصلعترافمعايير الإو الموارد المنقولة تعريف الأصل تلبي
 

 تبرعاتتتضمن التحويلات المنح والإعفاء من الديون والغرامات والتركات والهدايا وال .٧٧
فة مشتركة وهي أنها تحول الموارد من صب كافة هذه البنود وتتمتع. السلع والخدمات العينيةو

مقابل وهي ليست ضرائب كما هو محدد بال تقريباً مساويةمنشأة إلى أخرى دون دفع قيمة 
 .في هذا المعيار

  

 التحويلات تعريف الأصل عندما تسيطر المنشأة على الموارد نتيجة حدث سابق تلبي .٧٨
 مستقبلية متوقعة من خدمات مستقبلية أو إقتصاديةوتتوقع الحصول على منافع ) لتحويلا(

صل عندما يكون من المحتمل حدوث  بها كأعتراف التحويلات معايير الإوتلبي.  المواردتلك
عندما ووفي بعض الظروف، . ة بشكل موثوقدلوارد للموارد ويمكن قياس قيمتها العاتدفق 

 لتزامقد ينشأ انخفاض في المبلغ المسجل للإفإنه  مثلاً، إلتزام من يعفي الدائن المدين
 بدلاً لتزاموفي هذه الحالات، قد تقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل للإ. المعترف به سابقاً

 .تحويللا نتيجة  معين بأصلعترافمن الإ
  

الموارد إلى المنشأة سيطرة على الموارد المنقولة إما عندما يتم تحويل التحصل المنشأة على  .٧٩
وتصبح العديد من . ناقلةة الضد المنشأ للإنفاذأو عندما يكون لدى المنشأة مطالبة قابلة 

ومع ذلك، . ترتيبات تحويل الموارد ملزمة على كافة الأطراف قبل القيام بتحويل الموارد
عندما فقط التالي، وب. ولكنها تتخلف عن القيام بذلكموارد المنشأة أحياناً بتحويل التتعهد فقط 

يتم تمل أن يحدث تدفق وارد للموارد، من المحتقدر المنشأة بأنه و للإنفاذتكون المطالبة قابلة 
لا تستطيع المنشأة   فإنوحتى ذلك الوقت،. اتأو الإيراد/ات ولتزام بالأصول والإعترافالإ

 .ا تحويلهالمقترح منافع الموارد إلىصول الأطراف الثالثة منع أو تنظيم و
  

وإن . ات إيرادتحقيقإلى " مساهمات المالكين" تعريف تلبي تؤدي تحويلات الموارد التي لا .٨٠
 إقتصاديةمنافع في توزيعات موارد لل المقدمة المنشأة أحقية التي تنص على تفاقياتالإ

فائض توزيع أي و  أمنقول إليها مستقبلية متوقعة خلال عمر المنشأة الخدماتمستقبلية أو 
التي  تفاقياتالإ، أو تلك منقول إليها المنشأة التصفيةات في حال لتزامل عن الإصوفي الأ

  بحيثمنقول إليها مالية في المنشأة الحصة الموارد تستملك تقدمالمنشأة التي تنص على أن 
 لمنح مساهمات إتفاقيات في جوهرها هي ،هاإسترداديمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو 

 .من المالكين
  

منقول  تزود المنشأة الناقلةلأن المنشأة ال" المعاملات غير التبادلية" التحويلات تعريف تلبي .٨١

وإذا نصت . مقابلبال تقريباً مساوية قيمة منقول إليها بالموارد دون أن تدفع المنشأة الإليها

 ليست تفاقيةلإ، فإن ابالمقابل تقريباً مساوية قيمة منقول إليهاة الأالمنشتدفع  على أن  ماإتفاقية
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 تحويل بل هي عقد لمعاملة تبادلية ينبغي محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي في إتفاقية

 ".الإيراد من المعاملات التبادلية "٩القطاع العام 
  

ا إذا كانت مفي التحويل لتحديد إتفاقيات المشمولة في ةيشتراطتحلل المنشأة كافة البنود الإ .٨٢
 .لموارد المنقولةبولها لاً عند قإلتزامتتكبد 

  

 قياس الأصول المنقولة 
 وتضع. ستملاك تاريخ الإفي الأصول المنقولة بقيمتها العادلة تُقاس، ٤٢كما تقتضي الفقرة  .٨٣

معايير المحاسبة الدولية في تتفق و هاوقياسبالأصول  عترافلمنشآت سياسات محاسبية للإا
 أو المعدات المصانعالمخزون أو الممتلكات أو  قياس ينبغي، مسبقاً أُشيروكما . القطاع العام

كما مبدئياً بقيمتها العادلة المستملكة من خلال معاملات غير تبادلية  العقارات الإستثماريةأو 
. ١٧ و١٦، ١٢اسبة الدولية في القطاع العام  وفقاً لمتطلبات معايير المحستملاك تاريخ الإفي

 تلبي في ذلك النقد والتحويلات مستحقة القبض التي  قياس الأدوات المالية، بماوينبغي كذلك
 وفقاً للفقرة ستملاك تاريخ الإفيكما تعريف الأداة المالية، والأصول الأخرى بقيمتها العادلة 

 . والسياسة المحاسبية المناسبة٤٢
  

  اتلتزام الإوتحملالإعفاء من الديون 
لأداء على منشأة في القطاع واجب ايتنازل المقرضون أحياناً عن حقهم في تحصيل دين  .٨٤

فعلى سبيل المثال، قد تلغي حكومة وطنية قرضاً واجب . الدين إلغاء ، ما ينتج عنه فعلياًالعام
وفي مثل هذه الظروف، تعترف الحكومة المحلية بزيادة في . الأداء على حكومة محلية

 . به سابقاًاعترفت إلتزام تسديده تم صافي الأصول لأن
 

 لم يعد يحقق الدين في حالالإعفاء من الديون يخص فيما معين إيراد بتعترف المنشآت  .٨٥
 الإعفاء من الديون يلبي، شريطة ألا إلتزام به كعترافأو معايير الإ لتزامالسابق تعريف الإ

 .تعريف مساهمة من المالكين
 

أو  ،ومسيطر عليهابالكامل شأة مملوكة عندما تعفي منشأة مسيطرة دين واجب الأداء على من .٨٦
-٣٧ هو موضح في الفقرتين االمالكين كممن ، قد تكون المعاملة مساهمة هااتإلتزامتتحمل 

٣٨. 
  

يكون هذا عادة و. بالقيمة العادلة للدين المعفىالإعفاء من الديون يتم قياس الإيراد الناشئ من  .٨٧
 .هو المبلغ المسجل للدين المعفى

  

  الغرامات
منشأة في تقبضها  مستقبلية متوقعة خدماتأو  إقتصاديةمنافع هي عبارة عن الغرامات  .٨٨

 من فرد أو منشأة أخرى كما هو محدد من قبل محكمة أو  أو تستحق القبض لهاالقطاع العام
متطلبات القوانين أو  بمخالفة الفرد أو المنشأة الأخرىقيام  أخرى نتيجة لهيئة إنفاذ قانونية

غرامات على ناطق قادرون على فرض في بعض الم إنفاذ القانون و مسؤولويكون. الأنظمة
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خيار إما عادة لدى الفرد وفي هذه الحالات، سيكون . الأفراد الذين قاموا بمخالفة القانون
وعندما يتوصل المدعى عليه إلى . قضيته إلى المحكمة للدفاع عن الذهاببدفع الغرامة أو 

  المالية بالدفعةعترافالإيتم ، محاكمتهعقوبة بدلاً من اتفاق مع المدعي العام يتضمن دفع 
 .كغرامة

 

تقتضي الغرامات عادة من المنشأة تحويل مبلغ نقدي ثابت إلى الحكومة ولا تفرض على  .٨٩
 بالغرامات عترافوبذلك يتم الإ. إلتزام بها كعترافات تعاقدية قد يتم الإإلتزامالحكومة أية 

 به كأصل كما عتراف الإ المبلغ مستحق القبض تعريف الأصل ومعاييريلبي عندما اتكإيراد
 بتحصيل الغرامات ، عندما تقوم المنشأة١٢ في الفقرة أُشيروكما . ٣١هو موضح في الفقرة 

.  لهذه الغراماتلمنشأة المحصلةبأنها إيرادات تخص ا تعتبر الغرامات بصفتها وكيل، لا
 . أةإلى المنشالموارد تقدير لتدفق بأفضل ويتم قياس الأصول الناشئة من الغرامات 

  

  التركات
 ويقع.  في وصية الشخص المتوفىوفق النصوص الواردةإن التركة هي تحويل يتم القيام به  .٩٠

 مستقبلية أو إقتصادية منافع تمثلسيطرة على الموارد التي الحدث السابق الذي يؤدي إلى 
رك تا عند وفاة للإنفاذللتركة عندما تملك المنشأة مطالبة قابلة  مستقبلية متوقعة خدمات
 . قوانين المنطقةاستناداً إلىوصية مثلاً ال  صحة إثبات أو منحالوصية

 

 عندما يكون من المحتمل ات تعريف الأصل كأصول وإيرادتلبي بالتركات التي عترافيتم الإ .٩١
 يكون من الممكن مستقبلية متوقعة إلى المنشأة وعندما خدمات مستقبلية أو إقتصاديةتدفق منافع 

ية حدوث تدفق وارد لمنافع إحتمال تحديد يشكّلوقد . لة للأصول بشكل موثوققياس القيمة العاد
 ة فترة من الزمن بين وفاإنقضاء معضلة في حال  مستقبلية متوقعةخدمات مستقبلية أو إقتصادية

نشأة إلى تحديد ما إذا كانت أملاك وستحتاج الم. أصولي  المنشأة لأإستلام وتارك الوصية
 التنازع على  حالوفي.  كافة التركاتقيلتلبية كافة المطالبات بها وتحق الشخص المتوفى كافية

 .ية تدفق الأصول إلى المنشأةإحتمالالوصية، سيؤثر هذا أيضاً على 
  

ثة بالطريقة ذاتها التي تحدد فيها القيمة العادلة للهدايا الموريتم تحديد القيمة العادلة للأصول  .٩٢
وفي المناطق التي تخضع فيها أملاك المتوفى . ٩٧  كما هو موضح في الفقرةتبرعاتوال

ة قد حددت مسبقاً القيمة العادلة للأصل الذي سترثه ي الضريبالسلطةللضريبة، قد تكون 
ويتم قياس التركات بالقيمة العادلة للموارد . المنشأة، وقد يكون هذا المبلغ متاحاً للمنشأة

 . أو مستحقة القبضالمقبوضة
  

 ، بما في ذلك السلع العينيةتتبرعاالهدايا وال
 للأصول بما في ذلك النقد أو الأصول النقدية طوعيةت تحويلات والتبرعاتتعتبر الهدايا  .٩٣

من عادة  وتخلوالأخرى والسلع العينية والخدمات العينية التي تمنحها منشأة لمنشأة أخرى 
 على والتبرعاتلق بالهدايا وفيما يتع.  منشأة أو فرداًالناقل إماوقد يكون . ةيشتراطالبنود الإ

سيطرة  الحدث السابق الذي يؤدي إلى يكونشكل نقد أو أصول نقدية أخرى وسلع عينية، 
 إستلام مستقبلية متوقعة هو عادة خدمات مستقبلية أو إقتصادية منافع تمثلعلى الموارد التي 

لهدايا أو  باعتراف الإ أدناه إلى موضوع١٠٣-٩٨وتتطرق الفقرات . التبرعالهدية أو 
 .على شكل خدمات عينية التبرعات
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 معاملة غير تبادلية في ملموسة منقولة إلى المنشأة  هي عبارة عن أصول السلع العينيةإن .٩٤
 الخارجية المقدمة من وتتضمن المساعدات. ةيشتراطبنود الإ للتخضعدون رسم ولكنها قد 

 .من السلع العينيةعادة عنصراً  متعددة أو ثنائية الأطراف تنميةقبل منظمات 
  

 عندما يكون اتكأصول وإيراد)  الخدمات العينيةإستثناءب (والتبرعات بالهدايا عترافيتم الإ .٩٥
 مستقبلية متوقعة إلى المنشأة وعندما خدمات مستقبلية أو إقتصاديةمن المحتمل تدفق منافع 

لهدايا ابوفيما يتعلق .  قياس القيمة العادلة للأصول بشكل موثوقيكون من الممكن
وفي هذه الملكية القانونية متزامنين عادة،  وتحويل التبرع منح الهدية أو يكون، والتبرعات
 . المستقبلية ستتدفق إلى المنشأةقتصاديةليس هناك شك بأن المنافع الإالظروف 

  

 ملزمة إتفاقية السلع أو تكون هناك إستلام بالسلع العينية كأصول عندما يتم عترافيتم الإ .٩٦
وفي .  بالإيراد فوراًعتراف السلع العينية دون شروط، يتم الإإستلاموفي حال .  السلعمستلالإ

 بالإيراد عتراف يتم تخفيضه ويتم الإ معينإلتزام بعتراف، يتم الإ معينةحال فرض شروط
 .حالما يتم تحقيق الشروط

  

 العادلة تهاقيمنية بوالتبرعات بما في ذلك السلع العي المبدئي، يتم قياس الهدايا عترافلدى الإ .٩٧
 الذي يمكن التحقق منه بالرجوع إلى سوق نشطة أو من خلال ستملاك تاريخ الإفيكما 

ويتولى عادة عضو من مهنة التقييم يحمل مؤهلاً مهنياً معترفاً به وملائم تثمين قيمة . التثمين
 من خلال لةبسهوالعادلة  القيمة  التحقق منيتموفيما يتعلق بالعديد من الأصول، . الأصل

يمكن الحصول  على سبيل المثالف. ر المعروضة في سوق نشطة وسائلةالرجوع إلى الأسعا
على أسعار السوق الحالية عادة للأراضي والمباني غير المتخصصة والمركبات وأنواع 

 .عديدة من المصانع والمعدات
  

 الخدمات العينية
 .ولكن هذا ليس مطلوباً منهاقد تعترف المنشأة بالخدمات العينية كإيراد وكأصل،  .٩٨

 

 معاملة فيخدمات يقدمها الأفراد لمنشآت القطاع العام هي عبارة عن  الخدمات العينية إن .٩٩
 أحد الموارد الذي هذه الخدمات تعريف الأصل لأن المنشأة تسيطر على وتلبي. غير تبادلية

. ة متوقعة إلى المنشأة مستقبليخدمات مستقبلية أو إقتصاديةمن المتوقع أن يتدفق منه منافع 
 مساوية بمعاملة ذات قيمة عتراف هذه الأصول مباشرة، كما يتم الإإستهلاك يتم إلا أنه

 مدرسة حكومية تحصل قد تعترف على سبيل المثالف.  هذه الخدمات العينيةإستهلاكس لتعك
ثوق، ، والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل مومعلمينلمعاوني ا من طوعيةتدمات على خ

 وفي العديد من الحالات. مصروفالصل والأانخفاض في الإيراد وصل والأبزيادة في 
ستخدم قد تُ فومع ذلك.  الخدمات العينيةإستهلاك فيما يخصستعترف المنشأة بمصروف 

المبلغ المعترف به فيما يتعلق معين، وفي هذه الحالة يُشمل لبناء أصل أيضا الخدمات العينية 
 .ية في تكلفة الأصل قيد الإنشاءبالخدمات العين
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 خدمات عينية بموجب برامج  إليهايُنقلمنشآت هي  تكون منشآت القطاع العام يمكن أن .١٠٠
 -:مثلللمصلحة العامة تم إدارتها يطوعية أو غير طوعية 

  الفنية من الحكومات أو المنظمات الدولية الأخرى؛المساعدات  )أ (

منشأة صالح مخالفات أداء خدمة مجتمع ل من الأشخاص المتهمين بارتكاب يُطلبقد   )ب (
 في القطاع العام؛

 قد تحصل المستشفيات العامة على خدمات من المتطوعين؛  )ج (

 أو لمعلمينل كمعاونينطوعية من الآباء تقد تحصل المدارس الحكومية على خدمات   )د (
 كأعضاء في مجلس الإدارة؛ و

 .متطوعين إطفائيينقد تحصل الحكومات المحلية على خدمات من )   هـ(
  

 بعض الخدمات العينية تعريف الأصل لأن المنشأة لا تملك سيطرة كافية على تلبيلا  .١٠١

قد تملك المنشأة سيطرة على الخدمات العينية ووفي ظروف أخرى، . الخدمات المقدمة

 معايير تفشل في تلبيةنها قد تكون غير قادرة على قياسها بشكل موثوق، وبذلك فإنها كول

ومع ذلك، قد تكون المنشآت قادرة على قياس القيمة العادلة لخدمات . أصل بها كعترافالإ

عينية معينة، مثل الخدمات العينية المهنية أو الخدمات العينية الأخرى التي تتوفر بسهولة في 

ولدى تحديد القيمة العادلة لأنواع الخدمات العينية الموضحة في . السوق الوطنية أو الدولية

وفي العديد من الأمثلة، . تتوصل المنشأة إلى أن قيمة الخدمات غير هامة، قد ١٠٠الفقرة 

وتختلف قدم الخدمات العينية من قبل أشخاص مدربين بشكل ضعيف أو غير مدربين، تُ

 .تستملكها المنشأة في حال عدم توفر الخدمات العينيةبشكل أساسي عن الخدمات التي 
 

، بما بهات العينية بسبب الشكوك العديدة التي تحيط  بالخدماعترافلا يقتضي هذا المعيار الإ .١٠٢

. في ذلك القدرة على ممارسة السيطرة على الخدمات وقياس القيمة العادلة لهذه الخدمات

 على الإفصاح عن طبيعة ونوع الخدمات العينية المستلمة أثناء ١٠٨ومع ذلك، تحث الفقرة 

القيام بالإفصاحات المتعلقة بالخدمات وكما هو حال كافة الإفصاحات، يتم . تقريرفترة ال

وبالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، تعتبر الخدمات التي . العينية فقط في حال كانت هامة

 . هامة بطبيعتها قد تكونولكنها حيث مقدارهايقدمها المتطوعون غير هامة من 
    

 عتبار بعين الإتُؤخذ صنف من أصناف الخدمات العينية، تتناوللدى وضع سياسة محاسبية  .١٠٣
وأدائها   للمنشأة الماليالمركز الخدمات العينية على آثارعوامل مختلفة، بما في ذلك 

 المنشأة على صنف معين من الخدمات العينية من إعتمادقد يؤثر مدى و.  النقديةوتدفقاتها
 عترافيخص الإة فيما أأجل تحقيق أهدافها على السياسة المحاسبية التي تضعها المنش

على سبيل المثال قد تميل منشأة تعتمد على صنف معين من الخدمات العينية من ف. لأصولبا
 بالخدمات العينية التي تحقق تعريف الأصل ومعايير عترافأجل تحقيق أهدافها إلى الإ
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 بصنف معين من الخدمات عترافينبغي الإكان ما إذا فيولدى تحديد .  بها كأصلعترافالإ
 . ممارسات المنشآت المماثلة التي تعمل في بيئة مماثلة فييُنظر أيضاًالعينية، 

  

 الرهونات
ولا . منقول إليهاأصول إلى منشأة  لتحويل للإنفاذغير قابلة  إن الرهونات عبارة عن تعهدات .١٠٤

 السيطرة على حصول لا تستطيع منقول إليها تعريف الأصل لأن المنشأة الالرهونات تلبي
 التي يشتمل الخدمات المستقبلية المتوقعة المستقبلية أو قتصادية الإ على المنافعناقلةالمنشأة ال

وإذا تم . إيرادات كأصول أو المرهونةولا تعترف المنشآت بالبنود . المرهونعليها البند 
 وفقاً تبرعهدية أو ك به عتراف، يتم الإمنقول إليها لاحقاً إلى المنشأة الالمرهونتحويل البند 

 بموجب محتملة الإفصاح عنها كأصول الرهوناتوقد تتطلب .  أعلاه٩٧-٩٣للفقرات 
ات والأصول لتزام والإ،المخصصات "١٩متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ".المحتملة
  

 مقدماً التحويلات مقبوضات
 بالموارد عترافعندما تستلم المنشأة موارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزماً، يتم الإ .١٠٥

  أيضاًتعترف المنشأةكما .  بها كأصلعترافومعايير الإ تعريف الأصل تلبيل عندما كأصو
 مقدماً التحويلاتولا تختلف مقبوضات .  إذا لم يكن ترتيب التحويل ملزماًمقدم قبض إلتزامب

 معين إلتزام بعتراف، وبذلك يتم الإمقدماً المستلمة  الأخرىالمقبوضاتبشكل أساسي عن 
 كافة الشروط الأخرى تلبيةث الذي يجعل ترتيب التحويل ملزماً ويتم  يقع الحدإلى أن

 الشروط الأخرى بموجب ةوعندما يقع ذلك الحدث ويتم تحقيق كاف. تفاقيةبموجب الإ
 .دبالإيرا عترافوالإ لتزام، يتم تسديد الإتفاقيةالإ

  

  الإفصاحات
ملاحظاتها ض العام أو في  البيانات المالية ذات الغرمتنإما في ينبغي أن تفصح المنشأة  .١٠٦

 -:عما يلي

حسب فئات فترة الالمعترف به خلال تبادلية المعاملات غير المبلغ الإيراد من   )أ (
 -: الآتي بشكل منفصلتبينرئيسية 

   الرئيسية للضرائب بشكل منفصل؛ والفئات مبينة ،الضرائب )١(

 . لإيراد التحويل الرئيسيةالفئات مبينة ،التحويلات )٢(

 ؛ التبادليغير المعترف به فيما يتعلق بالإيراد ةالذمم المدينمبلغ   )ب (

 ات المعترف به فيما يتعلق بالأصول المنقولة الخاضعة لشروطلتزاممبلغ الإ  )ج (
 ؛معينة

  القيود؛تلكمبلغ الأصول المعترف بها الخاضعة لقيود وطبيعة   )د (

 و معاملات غير تبادلية؛بفيما يتعلق  مقدماًمستلمة المقبوضات الومبلغ وجود )  هـ(
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 .ات معفاةإلتزاممبلغ أي   )و (

  -:ما يلي البيانات المالية ذات الغرض العام عملاحظاتينبغي أن تفصح المنشأة في  .١٠٧

 ؛تبادليةالمعاملات غير ال من بالإيرادات عترافالسياسات المحاسبية المتبناة للإ  )أ (

خل فيما اقياس القيمة العادلة للموارد المتدفقة إلى الدوفقه تم يالأساس الذي   )ب (
  للإيراد من معاملات غير تبادلية؛ الرئيسيةبالفئاتلق يتع

 الذي للإيراد الضريبي الرئيسية بالفئاتمعلومات حول طبيعة الضريبة فيما يتعلق   )ج (
 يقع فيها الحدث الخاضع  بشكل موثوق خلال الفترة التيتطيع المنشأة قياسهلا تس

 للضريبة؛ و

 مبينة بشكل منفصل والتبرعات الرئيسية للتركات والهدايا الفئاتطبيعة ونوع   )د (
 . الرئيسية للسلع العينية المستلمةالفئات

  

 الرئيسية للخدمات العينية الفئاتيتم تشجيع المنشآت على الإفصاح عن طبيعة ونوع  .١٠٨
 ة معينفئة المنشأة على إعتمادوسيحدد مدى . المعترف بهاالفئات غير المستلمة، بما في ذلك 

 .بتلك الفئةعلق تت التي تقوم بها فيما يمن الخدمات العينية الإفصاحا
 

عدة للتقارير في تحقيق م المنشأة ال١٠٧ و١٠٦تساعد الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين  .١٠٩
 ١أهداف إعداد التقارير المالية كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ات صنع القرارفي عملية مفيدة  معلوماتتقديم والتي تكمن في" عرض البيانات المالية"
 .المودعة لديهاوإظهار مساءلة المنشأة عن الموارد 

  

  على معرفةمبنية إصدار أحكام فيالمستخدمين  الرئيسية للإيراد الفئاتيساعد الإفصاح عن  .١١٠
 . معينةإيرادلتدفقات ض المنشأة عرتحول 

  

ي يؤثر على عمليات  الذ الأمرالأصول إستخداممحددات على تفرض الشروط والقيود  .١١١
ومبلغ ات المعترف به فيما يتعلق بالشروط لتزام الإفصاح عن مبلغ الإويساعد. المنشأة

 إستخدام إصدار أحكام حول قدرة المنشأة على في المستخدمةالأصول الخاضعة للقيود 
المعلومات التي تقتضي الفقرة  المنشآت على تجزئة تشجيع ويتم .وفق اختيارهاأصولها 

 .الفئةالإفصاح عنها حسب ) ج(١٠٦
  

 فيما مقدماًمقبوضات مستلمة من المنشآت الإفصاح عن وجود ) هـ(١٠٦تقتضي الفقرة  .١١٢
تضطر  تتمثل بأنات على مخاطرة لتزاموتنطوي هذه الإ. يتعلق بالمعاملات غير التبادلية

 في حال لمتوقعةالخدمات المستقبلية ا المستقبلية أو قتصاديةالمنشأة إلى التضحية بالمنافع الإ
ويساعد . عدم وقوع الحدث الخاضع للضريبة أو في حال لم يصبح ترتيب التحويل ملزماً

الوضع  المستخدمين في إصدار أحكام حول مقدماًالمقبوضات المستلمة الإفصاح عن 
 .أصول المنشأةالمستقبلي لإيراد وصافي 

  

د من الحالات على قياس الأصول ، ستكون المنشأة قادرة في العدي٦٨ في الفقرة أُشيركما و .١١٣
.  النماذج الإحصائية مثلاًإستخدامة بشكل موثوق بي الضريبالمعاملات من ات الناشئةوالإيراد
ة غير قادرة على قياس الأصول ية حيث تكون المنشأإستثنائقد تكون هناك ظروف إلا أنه 
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 منذ تقريرمن فترات ال فترة واحدة أو أكثر إلى أن تنقضيبشكل موثوق والإيرادات الناشئة 
وفي هذه الحالات، تقوم المنشأة بإفصاحات عن طبيعة . وقوع الحدث الخاضع للضريبة

 بها خلال عتراف الرئيسية للضرائب التي لا يمكن قياسها بشكل موثوق، ولذلك يتم الإالفئات
دمين  وتساعد هذه الإفصاحات المستخ. التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبةتقريرفترة ال

 . على معرفة حول الوضع المستقبلي لإيراد وصافي أصول المنشأةمبنيةفي إصدار أحكام 
  

 الرئيسية الفئاتمن المنشآت القيام بإفصاحات حول طبيعة ونوع ) د(١٠٧تقتضي الفقرة  .١١٤
موارد حسب  التدفقات الواردة للإستلامم ويت.  والتركات التي حصلت عليهاوالتبرعاتللهدايا 

بشكل مصادر هذه الموارد تغير ية إحتمالض المنشأة لمخاطرة  التي تعرناقلةنشأة التقدير الم
  مبنيةوتساعد مثل هذه الإفصاحات المستخدمين في إصدار أحكام.  في فترات مستقبليةكبير

 .على معرفة حول الوضع المستقبلي لإيراد وصافي أصول المنشأة
  

 بها كأصل، قد تختار المنشآت عترافمعايير الإ الخدمات العينية تعريف الأصل وتلبيعندما  .١١٥
 المنشأة على ١٠٨وتحث الفقرة .  بهذه الخدمات العينية وقياسها بقيمتها العادلةعترافالإ

 بها أم عترافالقيام بإفصاحات حول طبيعة ونوع كافة الخدمات العينية المستلمة سواء تم الإ
 على معرفة حول مبنية إصدار أحكام وقد تساعد مثل هذه الإفصاحات المستخدمين في. لا

 المنشأة على هذه إعتماد وتقريرمساهمة هذه الخدمات في تحقيق أهداف المنشأة خلال فترة ال
 .الخدمات من أجل تحقيق أهدافها في المستقبل

  

 نتقاليةالأحكام الإ
 ييبيراد الضرالإب عترافالإيخص  المحاسبية فيما  المنشآت تغيير سياساتهالا يتعين على .١١٦

 سنوات بعد تاريخ تبني هذا ٥ خلال  معين التي تبدأ في تاريختقرير لفترات الوقياسه
 .للمرة الأولىالمعيار 

 

 بالإيراد من عترافالإيخص  المحاسبية فيما ا المنشآت تغيير سياساتهلا يتعين على .١١٧
تي تبدأ في  التقريرلفترات الالإيراد الضريبي،  إستثناءبتبادلية وقياسه، المعاملات غير ال

 .للمرة الأولىتبني هذا المعيار  سنوات بعد تاريخ ٣ خلال  معينتاريخ
  

بالإيراد من المعاملات غير  عترافالإيخص  المحاسبية فيما ت التغيرات في السياسياإن .١١٨
بموجب المسموح بها  سنوات الخمستم إجراؤها قبل انتهاء فترة ي التيوالتبادلية وقياسه 

 ينبغي إجراؤها ،١١٧ بموجب الفقرة  المسموح بها سنواتالثلاثأو فترة  ١١٦الفقرة 
وقد تغير المنشآت .  بشكل أفضل مع السياسات المحاسبية في هذا المعيارلتنسجمفقط 

 فئةتبادلية على أساس كل المعاملات غير ال من سياساتها المحاسبية فيما يتعلق بالإيراد
 .ةعلى حد

  

، ينبغي ١١٧ أو الفقرة ١١٦ في الفقرة نتقالية الإالأحكاممن  المنشأة تستفيدعندما  .١١٩
معاملات المن  الإيراد فئاتكما ينبغي أن تفصح المنشأة عن .  الحقيقةتلكالإفصاح عن 

 بها بموجب عتراف تم الإوالتي بها وفقاً لهذا المعيار، عترافتبادلية التي يتم الإالر غي
 المنشأة نحو تنفيذ السياسات وتوجهمتطلبات هذا المعيار،  مع تتفقسياسة محاسبية لا 
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وينبغي أن تفصح المنشأة عن خطتها لتنفيذ . المحاسبية التي تتوافق مع هذا المعيار
 .السياسات المحاسبية المتوافقة مع هذا المعيار

  

 ثانية أو لاحقة، ينبغي الإفصاح تقريرفترة ل نتقاليةالأحكام الإمن  المنشأة تستفيدعندما  .١٢٠

تبادلية المعترف بها مسبقاً على أساس آخر المعاملات غير المن الإيراد  فئاتعن تفاصيل 

 . بها الآن وفقاً لهذا المعيارلكن المعترف
    

من  إلى منح المنشآت فترة لوضع نماذج موثوقة لقياس الإيراد نتقاليةتهدف الأحكام الإ .١٢١
 سياسات محاسبية وقد تتبنى المنشآت. نتقاليةتبادلية أثناء الفترة الإالمعاملات غير ال

. لا تلتزم بنصوص هذا المعيارالتي تبادلية المعاملات غير الالمتأتي من  بالإيراد عترافللإ
 مختلفة فئاتبشكل تراكمي على  للمنشآت بتطبيق هذا المعيار نتقاليةوتسمح الأحكام الإ

ة على على سبيل المثال، قد تكون المنشآت قادرف. التبادليةمعاملات غير ال من للإيراد
 تاريخ من وفقاً لهذا المعيار  وقياسها التحويلاتفئاتبعض وضرائب الممتلكات ب عترافالإ

 سنوات لوضع نموذج موثوق على أكمل وجه ٥ما يصل إلى تحتاج إلى التطبيق ولكنها قد 
 .قياس إيراد ضريبة الدخلل

  

  تغيير سياساتها المحاسبية في هذا المعيار، قد يتمنتقاليةالأحكام الإمن  المنشأة تستفيدعندما  .١٢٢
 لكي تنسجمتبادلية فقط المعاملات غير ال المتأتي من  الإيرادفئات من فئةكل فيما يخص 

 تقرر إلى أنبسياستها المحاسبية القائمة وقد تحتفظ المنشأة .  المعيار هذابشكل أفضل مع
، نتقالية الإ الأحكام تنتهي صلاحيةإلى أنتطبيق نصوص هذا المعيار على أكمل وجه أو 

على سبيل المثال، قد ف. طلبات هذا المعيار بشكل تدريجي، أو قد تغيرها لتطبيق متأيهما أسبق
 معدل ي على أساس نقدعتراف على أساس نقدي إلى الإعترافالإتتحول المنشأة من سياسة 

 . معدل قبل أن تطبق هذا المعيار بشكل كاملإستحقاقأو على أساس 
  

سير تقدم المنشأة في  المستخدمين في متابعة ١١٩صاح في الفقرة تساعد متطلبات الإف .١٢٣

طبق فيها ن التي تتقريرخلال فترات ال المحاسبية مع متطلبات هذا المعيار هاسياساتمطابقة 

 .ويسهل هذا الإفصاح تحقيق هدف المساءلة والشفافية. نتقاليةالأحكام الإ
  

 تاريخ النفاذ
لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ لمعيار ساري المفعول هذا اليصبح  .١٢٤

وفي حال تطبيق .  لهذا المعيار التطبيق المبكرويُحبذ . أو بعد ذلك٢٠٠٨ يونيو ٣٠في 

 تلكينبغي أن تفصح عن ، فإنها ٢٠٠٨ يونيو ٣٠فترات تبدأ قبل المنشأة لهذا المعيار في 

 .الحقيقة
 

   المحاسبي، كما هو موضح في معايير المحاسبة الدولية ستحقاقعندما تتبنى المنشأة أساس الإ .١٢٥
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طبق هذا المعيار نالقطاع العام، لأغراض إعداد التقارير المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يفي 

على البيانات المالية السنوية الخاصة بالمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني 

 .هأو بعد
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 ٧٢٤  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  إرشادات التنفيذ
  

 -قياس الإيرادات من المعاملات غير التبادلية والإعتراف بها والإفصاح عنها

  أمثلة
  

  . لكنها لا تشكل جزءاً منه٢٣إن هذه الإرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

  )٦٥الفقرة (ضريبة الدخل : ١مثال 
  

على الدخل الشخصي % ٢٥ضريبة بنسبة ) المعدة للتقاريرالمنشأة (تفرض حكومة وطنية      .١تنفيذ
 الضرائب من الرواتب ودفع هذه إقتطاعوعلى أرباب العمل . المكتسب داخل الدولة

ويتعين على الأفراد الذين يحصلون على دخل كبير من غير . ات على أساس شهريقتطاعالإ
بالإضافة إلى . س ربع سنويتقديم دفعات ضريبية مقدرة على أسا) مثل الإستثمار(الراتب 

 إبريل من السنة ١٥ذلك يجب أن يودع الأفراد إقرارات ضريبية لدى دائرة الضريبة بحلول 
أو (ويجب أن يدفعوا الضريبة المتبقية المستحقة ) سنة تقويمية(التي تلي السنة الضريبية 

 ٣٠الحكومة في  الخاصة بتقريروتنتهي فترة ال. في ذلك الوقت) يطالبوا باسترداد المبلغ
  .يونيو

  

عند وقوع الحدث الخاضع -  ضريبة الدخل مستحقة القبض-تسيطر الحكومة على مورد معين     .٢تنفيذ
وتعترف الحكومة في نهاية فترة .  دخل قابل للتقييم من قبل المكلفينإكتسابللضريبة وهو 

لى الدخل  بالأصول والإيرادات فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي المفروضة عتقريرال
كما سيتم .  إلى الحد الذي تستطيع فيه قياسه بشكل موثوقتقريرالمكتسب خلال فترة ال

الإعتراف بالأصول والإيرادات فيما يخص ضرائب الدخل المفروضة على الدخل المكتسب 
في فترات سابقة والذي لا يحقق تعريف الأصل أو معايير الإعتراف به كأصل حتى فترة 

  . الحاليةتقريرال
  

  )٧٠-٦٧الفقرات (قياس الإيراد الضريبي : ٢مثال 
ضريبة دخل على الدخل الشخصي لكافة ) المنشأة المعدة للتقارير(تفرض حكومة وطنية      .٣تنفيذ

تم فرض الضريبة للمرة الأولى قبل . هاإختصاصالأشخاص الذين يجنون دخلهم داخل حدود 
 الإحصائيات المتعلقة بالضريبة لفترة  الحالية، وتتوفرتقرير سنة من فترة ال٧٠حوالي 

ويحق .  ديسمبر٣١ يناير حتى ١ من تقريروتمتد السنة الضريبية وفترة ال. السبعين سنة كاملة
 إبريل من كل سنة، ودفع أية ضرائب غير مسددة ٣٠للمكلفين إيداع إقراراتهم الضريبية حتى 

لبيانات المالية ذات الغرض ويتعين على الحكومة بموجب التشريع عرض ا. يونيو ٣٠حتى 
  . مارس٣١العام الموحدة والمدققة على السلطة التشريعية في موعد  أقصاه 

  

 التي وقع فيها الحدث الخاضع تقريرينبغي الإعتراف بإيراد ضريبة الدخل في فترة ال  .  ٤تنفيذ
ن وحيث أن نظام إدارة الضرائب لا يمكّ.  الدخل الخاضع للضريبةإكتسابللضريبة، أي 

الحكومة من قياس ضريبة الدخل مستحقة القبض بشكل مباشر إلا بعد أن يتم إصدار بياناتها 
المالية ذات الغرض العام، فإن الحكومة تضع نموذجاً لقياس إيراد ضريبة الدخل مستحقة 

وتستخدم الحكومة تاريخ تحصيل ضريبة الدخل الذي بحوزتها في . القبض بشكل غير مباشر



  الإيراد من المعاملات غير التبادلية
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٧٢٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

متعلقة بالضريبة حيث تقارنها بظواهر أخرى يمكن ملاحظتها من أجل وضع الإحصائيات ال
وقد تتضمن الظواهر الأخرى إحصائيات إقتصادية أخرى مثل إجمالي الناتج . نموذج موثوق

المحلي وظواهر مالية مثل أقساط ضريبة الدخل المقتطعة من قبل أرباب العمل وتحصيلات 
والإحصائيات المصرفية التي يجمعها ) ذه الضريبةفي حال فرضت مثل ه(ضريبة المبيعات 

وقد توظف هذه الحكومة مساعدة الاقتصاديين الإحصائيين في وضع النموذج . البنك المركزي
  .ويختبر المدقق الخارجي صحة النموذج وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والوطنية

  

اس الأصول والإيرادات المستحقة لها خلال فترة يمكّن النموذج المنشأة المعدة للتقارير من قي      .٥تنفيذ
 بشكل موثوق، والتي يتم الإعتراف بها والإفصاح عنها بعد ذلك في البيانات المالية تقريرال

وتفصح ملاحظات البيانات المالية ذات الغرض العام عن السياسات . ذات الغرض العام
وفي هذه الظروف، قد يتم تعديل . المحاسبية، بما في ذلك أساس قياس إيراد ضريبة الدخل

ويتم الإعتراف بالتغييرات .  واحدة في فترة لاحقةتقريرتقديرات إيراد الضريبة المتعلقة بفترة 
 ٣التي تُجرى على التقديرات بأثر مستقبلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ".والأخطاءالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية "
  

                ١)٦٥الفقرة (ضريبة القيمة المضافة : ٣مثال 
ضريبة القيمة المضافة على كافة مؤسسات ) المنشأة المعدة للتقارير(تفرض حكومة وطنية       .٦تنفيذ

من القيمة المضافة ويقوم التجار بتحصيلها من العملاء % ١٥وتبلغ هذه الضريبة . الأعمال
وعلى المنشآت الكبيرة والمتوسطة الحجم تقديم إقرارات ضريبة . وقت البيعفي ) المكلفين(

القيمة المضافة الكترونياً إلى دائرة الضريبة أسبوعياً؛ إلا أنه يسمح لمؤسسات الأعمال 
  .الصغيرة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل يدوي على أساس ربع سنوي

  

 عند وقوع -  ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض- د معينتسيطر الحكومة على مور     .٧تنفيذ
الحدث الخاضع للضريبة وهو تنفيذ النشاط الخاضع للضريبة، أي بيع السلع والخدمات ذات 

وتعترف الحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات المالية . تقريرالقيمة المضافة خلال فترة ال
 التي يحدث فيها النشاط الخاضع للضريبة، أو بعد تقريرذات الغرض العام الخاصة بفترة ال

وفي العديد من الحالات، لا . ذلك، حالما تستطيع قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل موثوق
وفي مثل هذه الظروف قد يتم تعديل . تقريرتتزامن فترة إيداع الإقرار الضريبي مع فترة ال

ويتم الإعتراف بالتغييرات في .  لاحقة في فترةتقريرتقديرات الإيراد الضريبي لفترة ال
السياسات المحاسبية  "٣التقديرات بأثر مستقبلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ".والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
  

  )٦٥الفقرة (ضريبة السلع والخدمات : ٤مثال 
ضريبة السلع والخدمات على مبيعات السلع ) لتقاريرالمنشأة المعدة ل(تفرض حكومة وطنية     .٨تنفيذ

ويتعين على معظم . من قيمة السلع والخدمات المباعة% ١٠وتبلغ هذه الضريبة . والخدمات
بائعي السلع والخدمات تقديم إقرارات ضريبة السلع والخدمات الكترونياً إلى دائرة الضريبة 

يرة تقديم إقرارات ضريبة السلع والخدمات إلا أنه يسمح لمؤسسات الأعمال الصغ. أسبوعياً
  .بشكل يدوي على أساس ربع سنوي

                                                 
  . ستبدالهما ببعضهما البعضإبحيث يمكن " ضريبة السلع والخدمات"و " ضريبة القيمة المضافة"تستخدم بعض المناطق مصطلح  ١ 

  



  لتبادليةالإيراد من المعاملات غير ا
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٧٢٦  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عند وقوع - ضريبة السلع والخدمات مستحقة القبض-تسيطر الحكومة على مورد معين     .٩تنفيذ
. تقريرالحدث الخاضع للضريبة وهو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال فترة ال

لإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة وتعترف الحكومة بالأصول وا
 التي تحدث فيها عمليات البيع أو الشراء، أو أنه في حال لم يكن من الممكن قياس تقريرال

، فيتم الإعتراف بالأصول تقريرالضريبة مستحقة القبض بشكل موثوق في نهاية فترة ال
  .  قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل موثوقوالإيرادات لاحقاً حالما يكون من الممكن

  

  )٦٥الفقرة (الرسم الجمركي : ٥مثال 
. رسماً جمركياً على كافة واردات السلع) المنشأة المعدة للتقارير(تفرض حكومة وطنية    .١٠تنفيذ

وتختلف الرسوم بالإعتماد على نوع السلع المستوردة وتُحدد بمستويات معينة لضمان أن 
 بالسلع المستوردة حتفاظويتم الإ. المنتجة محلياً أرخص في سوق البيع بالتجزئةتكون السلع 

ويطلب من المستوردين تقديم . في مستودعات جمركية حتى يدفع المستورد الرسم المستحق
ويقدم معظم . إقرارات إلى دائرة الجمارك حول عملية الاستيراد ودفع الرسم فوراً

 للأموال إلكترونيةترونياً قبل وصول السلع ويقومون بتحويلات المستوردين هذه الإقرارات الك
إلى دائرة الجمارك عند تفريغ السلع من السفن أو الطائرات أو عند عبور القطارات أو 

  .الشاحنات الحدود الجمركية
  

 عند وقوع الحدث الخاضع - الرسم مستحق القبض- تسيطر الحكومة على مورد معين   .١١تنفيذ
وتعترف الحكومة بالأصول والإيرادات في . حركة السلع عبر الحدود الجمركيةللضريبة وهو 

 التي تعبر فيها السلع الحدود، أو بعد تقريرالبيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال
  .ذلك حالما يكون بإمكانها قياس الرسم مستحق القبض بشكل موثوق

  

  )٦٥الفقرة (ضريبة الوفاة : ٦مثال 
على كافة الأملاك % ٤٠ضريبة وفاة تبلغ ) المنشأة المعدة للتقارير(تفرض حكومة وطنية    .١٢ذتنفي

ويتعين على الممارسين الطبيين ومدراء .  وحدة عملة٥٠٠,٠٠٠التي يتم تقييمها بما يزيد عن 
وبعد ذلك، يقوم مخمن الضرائب بتقييم .  دائرة الضريبة بكافة حالات الوفاةتقريرالجنازات 

وينبغي أن يقوم منفذو الوصية . ؤقت للأملاك لتحديد ما إذا كانت الضريبة مستحقة الدفعم
. بإيداع قائمة جرد بالأملاك لدى دائرة الضريبة تحدد قيمة الأملاك والرسوم المستحقة عليها

وبسبب التعقيدات التي . ولا يمكن منح إثبات صحة الوصية حتى يتم دفع الضريبة كاملة
ون الوصايا والإستئنافات المتكررة للتقييمات، فإن تسوية الأملاك وتحصيل تحصل في قان

  .الرسوم المستحقة يستغرق عادة مدة أربع سنوات بالمتوسط
  

 عند وقوع الحدث الخاضع -  ضريبة الوفاة مستحقة القبض-تسيطر الحكومة على مورد معين   .١٣تنفيذ
وتعترف الحكومة بالأصول . يبةللضريبة وهو وفاة شخص يملك ممتلكات خاضعة للضر

 التي توفي فيها تقريروالإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال
  .الشخص، أو بعد ذلك حالما يكون بإمكانها قياس الأصول بشكل موثوق



  الإيراد من المعاملات غير التبادلية
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٧٢٧  
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  )٦٥الفقرة (ضريبة الممتلكات : ٧مثال 
من القيمة المخمنة للممتلكات % ١ضريبة تبلغ ) تقاريرالمنشأة المعدة لل(تفرض حكومة وطنية    .١٤تنفيذ

وتُفرض . يونيو ٣٠ إلى يونيو ١ الحكومة من تقريروتمتد فترة . التي تقع ضمن حدودها
 مع يوليو حيث يتم إرسال إشعارات التقييم إلى مالكي الممتلكات في يوليو ٣١الضريبة في 

الضرائب في ذلك التاريخ، يتكبد وفي حال عدم دفع . أغسطس ٣١إستحقاق الدفع بحلول 
ويسمح . من المبلغ غير المسدد شهرياً% ٣مالكو الممتلكات غرامة دفعات أسعار فائدة بنسبة 

قانون الضريبة أن تقوم الحكومة بمصادرة وبيع ملكية ما من أجل تحصيل الضرائب غير 
  .المسددة

  

 عند وقوع الحدث -  مستحقة القبض ضريبة الممتلكات-تسيطر الحكومة على مورد معين   .١٥تنفيذ
وتعترف . يوليو ٣١ -  التاريخ الذي تفرض فيه الضرائبإنقضاءالخاضع للضريبة وهو 

 تقريرالحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال
  .التي صادف فيها ذلك التاريخ

  

  )٦٦قرة الف(مقبوضات ضريبة الدخل مقدماً : ٨مثال 

. ضريبة دخل على كافة المقيمين داخل حدودها) المنشأة المعدة للتقارير" (أ"تفرض الحكومة    .١٦تنفيذ
وعلى المكلفين .  ديسمبر٣١ إلى يناير ١ من تقريروتمتد فترة إستحقاق الضريبة وفترة ال

من السنة  ديسمبر ٢٤الذين يعملون لحسابهم الخاص دفع تقدير لضريبة دخلهم للسنة بحلول 
ويحدد قانون الضريبة هذا التقدير على أنه المبلغ . التي تسبق بداية السنة الضريبية مباشرة

المستحق عن آخر تقييم مستكمل بالإضافة إلى عشر المبلغ، إلا في حال تقديم المكلف تفسيراً 
بكثير من تُطبق العقوبات إذا ثبت أن تقييم المكلف أقل ( ديسمبر بشأن دفع مبلغ أقل ٢٤قبل 

وبعد نهاية فترة الضريبة، يودع المكلفون الذين يعملون لحسابهم ). المبلغ النهائي الواجب أداؤه
  .الخاص إقراراتهم الضريبية ويستلمون الأموال المستردة أو يدفعون ضريبة إضافية للحكومة

  

 ديسمبر ٢٤بحلول   تعتبر الموارد المقبوضة من المكلفين الذين يعملون لحسابهم الخاص  .١٧تنفيذ
أما الحدث الخاضع للضريبة . مقبوضات مستلمة مقدماً مقابل الضرائب المستحقة للسنة التالية

وتعترف المنشأة المعدة .  الدخل خلال فترة فرض الضرائب التي لم تبدأ بعدإكتسابفهو 
  ).ستلمة مقدماًالمقبوضات الم(وزيادة في الإلتزام ) النقد في البنك(للتقارير بزيادة في الأصول 

  

  )٧٦، ١٦-١٤الفقرات (المنح إلى مستوى آخر في الحكومة لأغراض عامة :  ٩مثال 
  

 مليون وحدة عملة لحكومة محلية تقع ١٠منحة بمبلغ ) الجهة الناقلة(   تقدم الحكومة الوطنية  .١٨تنفيذ
أة المعدة المنش(ويتعين على الحكومة المحلية . ياً واقتصادياًإجتماعفي منطقة محرومة 

ية متنوعة؛ إلا أنها تملك موارد غير كافية إجتماعبموجب دستورها تنفيذ برامج ) للتقارير
وعلى كافة . ولا يوجد بنود إشتراطية مرتبطة بالمنحة. لتنفيذ كافة هذه البرامج دون مساعدة

  .الحكومات المحلية إعداد وعرض بيانات مالية مدققة ذات غرض عام
  



  لتبادليةالإيراد من المعاملات غير ا
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٧٢٨  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ناك بنود إشتراطية مرتبطة بهذه المنح، كما لا يوجد واجب أداء، لذلك يتم الإعتراف ليس ه   .١٩تنفيذ
بالتحويلات على أنها أصول وإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة 

  . التي يتم فيها قبض التحويلات أو إستحقاق قبضها من قبل الحكومة المحليةتقريرال
  

  )٢٥-٢٠الفقرات (وفق بنود إشتراطية لا تحقق تعريف الشرط التحويل : ١٠مثال 
ي إجتماع مليون وحدة عملة إلى منشأة إسكان ٥٠تقوم الحكومة المحلية بتحويل نقدي مقداره   .٢٠تنفيذ

  -:تابعة لحكومة الولاية مشترطة بأنها

 وحدة أخرى إلى ١,٠٠٠ي من خلال إضافة جتماعستزيد رأسمال الإسكان الإ )١(

 يادات أخرى مخطط لها؛ أوجانب أي ز

 .يجتماعستستخدم التحويل النقدي بطرق أخرى لدعم أهدافها المتعلقة بالإسكان الإ )٢(
  

في حال عدم تحقيق أي من هذين البندين الإشتراطيين، فإنه يجب أن ترجع المنشأة 

  .المنقول إليها المبلغ النقدي للحكومة الوطنية
  

والإيراد ) النقد(ي التابعة لحكومة الولاية بزيادة في الأصل ماعجتتعترف منشأة الإسكان الإ   .٢١تنفيذ
ويرد نص البنود الإشتراطية في إتفاقية التحويل بشكل عام بحيث لا .  وحدة عملة٥٠بمبلغ 

 ويتم فرض واجب الأداء وفق التكليف - يفرض واجب أداء على المنشأة المنقول إليها
  .لالتشغيلي للمنشأة وليس وفق بنود التحوي

  

  )٧٦ و١٩الفقرتان (التحويل إلى جامعة حكومية مع فرض قيود : ١١مثال 
 هكتار من الأراضي في مدينة كبيرة ٢٠٠بتحويل ) الجهة الناقلة(تقوم الحكومة الوطنية    .٢٢تنفيذ

وتنص إتفاقية التحويل . من أجل تأسيس حرم جامعي) المنشأة المعدة للتقارير(لجامعة معينة 
لأرض لتأسيس حرم جامعي ولكنها لا تنص على إرجاع قطعة الأرض في على إستخدام ا

  .حال عدم إستخدامها لهذا الغرض
  

 التي تقريرتعترف الجامعة بقطعة الأرض كأصل في بيان المركز المالي الخاص بفترة ال   .٢٣تنفيذ

وينبغي الإعتراف بقطعة الأرض . تحصل فيها الجامعة على السيطرة على قطعة الأرض

الممتلكات والمصانع  "١٧يمتها العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بق

ولذلك تعترف . ولا يلبي القيد تعريف الإلتزام أو معايير الإعتراف به كإلتزام". والمعدات

 التي تقريرالجامعة بالإيراد فيما يتعلق بقطعة الأرض في بيان الأداء المالي الخاص بفترة ال

  .  فيها الإعتراف بقطعة الأرض كأصليتم
  

  )١٨-١٧أنظر الفقرتان (المنح إلى مستوى آخر في الحكومة وفق شروط : ١٢مثال 
المنشأة المعدة ( مليون وحدة عملة لحكومة إقليمية ١٠) الجهة الناقلة(تمنح الحكومة الوطنية    .٢٤تنفيذ

وعلى وجه الخصوص، ينبغي . مةلتستخدمها في تحسين وصيانة أنظمة النقل العا) للتقارير

لإنشاء سكة % ٤٠لتحديث سكة الحديد القائمة ونظام الترام، % ٤٠: إستخدام الأموال كالآتي

. لمشتريات وتحسينات قاطرات السكة الحديدية% ٢٠حديد جديدة أو نظم ترام جديدة، 



  الإيراد من المعاملات غير التبادلية
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٧٢٩  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

لى وبموجب بنود المنحة، يمكن إستخدام الأموال كما هو منصوص عليه فقط ويتعين ع

الحكومة الإقليمية تضمين ملاحظة في بياناتها المالية المدققة ذات الغرض العام توضح كيفية 

وتقتضي الإتفاقية إنفاق المنحة كما هو محدد في السنة الحالية أو . إنفاق أموال المنحة

  .إرجاعها إلى الحكومة الوطنية
  

كما تعترف الحكومة الإقليمية بإلتزام معين . تعترف الحكومة الإقليمية بأموال المنحة كأصل   .٢٥تنفيذ

وحيث يحقق الإقليم هذا الشرط، أي عندما يقدم نفقات . فيما يتعلق بالشرط المرفق بالمنحة

مصادق عليها، فإنه يخفض الإلتزام ويعترف بالإيراد في بيان الأداء المالي الخاص بفترة 

  .  التي يتم تسوية الإلتزام فيهاتقريرال
  

  )٨الفقرة ) (عبارة عن معاملة تبادلية في جوهرهاً(نح البحوث م: ١٣مثال 
  

المنشأة (أموالاً لجامعة حكومية ) الجهة الناقلة(تمنح شركة كبيرة تقوم بصنع منتجات التنظيف    .٢٦تنفيذ

للقيام ببحث حول فعالية مركبات كيماوية معينة في إزالة الرسم على الجدران ) المعدة للتقارير

ترط الشركة بأن تتم مشاركة نتائج البحث معها قبل إعلانها للعامة وأنه يحق لها وتش. بسرعة

  . تقديم طلب براءة فيما يتعلق بالمركب
  

خدمات البحث وأصلاً غير " المنحة"تعتبر هذه معاملة تبادلية، حيث تقدم الجامعة مقابل    .٢٧تنفيذ

وينطبق معيار ). ية مستقبليةمنفعة إقتصاد( وهو حق الانتفاع من نتائج البحث - ملموس

ومعيار المحاسبة الدولي " الإيراد من المعاملات التبادلية "٩المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  .أو الوطني ذو الصلة الذي يتناول الأصول غير الملموسة على هذه المعاملة
  

  )٨٧-٨٤الفقرات (الإعفاء من الديون : ١٤مثال 
  

 مليون ٢٠) المنشأة المعدة للتقارير(حكومة محلية ) الجهة الناقلة(طنية تقرض الحكومة الو  .٢٨تنفيذ

وبعد إجراء تغيير على السياسة، تقرر . وحدة عملة لتمكينها من بناء محطة معالجة مياه

وليس هناك بنود إشتراطية مرفقة بالإعفاء من . الحكومة الوطنية الإعفاء من تسديد القرض

 الوطنية إلى الحكومة المحلية وتعلمها بقرارها؛ كما ترفق وترسل الحكومة. تسديد القرض

  .وثائق القرض التي تم تذييلها بعبارة أنه تم التنازل عن القرض
  

عندما تستلم الحكومة المحلية الرسالة والوثائق من الحكومة الوطنية التي تنقل هذا القرار،   .٢٩تنفيذ

وتعترف بالإيراد في بيان الأداء المالي فإنها تلغي الإعتراف بالإلتزام المتعلق بالقرض 

  . التي يتم فيها إلغاء الإعتراف بالإلتزامتقريرالخاص بفترة ال
  



  لتبادليةالإيراد من المعاملات غير ا
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٧٣٠  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٤١-٣٩، ١١-٨الفقرات (شراء ممتلكات ذات عناصر تبادلية وغير تبادلية : ١٥مثال 
  

 وحدة ١٠٠,٠٠٠قطعة أرض قيمتها العادلة ) المنشأة المعدة للتقارير(تشتري مدرسة حكومية   .٣٠تنفيذ

وتستنتج المنشأة المعدة للتقارير بأن .  وحدة عملة من حكومة محلية٥٠,٠٠٠عملة بقيمة 

. المعاملة غير التبادلية تتألف من عنصرين، الأول عنصر تبادلي والآخر غير تبادلي

 وحدة عملة، ٥٠,٠٠٠ويتضمن أحد العنصرين شراء نصف حصة في قطعة الأرض مقابل 

فهو معاملة غير تبادلية تحول النصف المتبقي من قطعة الأرض إلى أما العنصر الآخر 

  .المدرسة
  

 التي تقريرتعترف المدرسة الحكومية في بياناتها المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال   .٣١تنفيذ
 ٥٠,٠٠٠بتكلفة مقدارها ( وحدة عملة ١٠٠,٠٠٠تحدث فيها المعاملة بقطعة الأرض بقيمة 

بمقدار " النقد"وبتخفيض في أصولها )  وحدة عملة٥٠,٠٠٠حويل مقداره وحدة عملة وت
 وحدة عملة ٥٠,٠٠٠ وحدة عملة كما تعترف بالإيراد من معاملة غير تبادلية بمقدار ٥٠,٠٠٠

  ).القيمة العادلة المعترف بها للزيادة في صافي الأصول(
  

  )٩٢-٩٠الفقرات (التركة المقترحة : ١٦مثال 
بتسمية الجامعة ) الجهة الناقلة( عاماً ٢٥خريجة جديدة من جامعة حكومية تبلغ من العمر    تقوم .٣٢تنفيذ

. ويتم إعلام الجامعة بذلك. في وصيتها على أنها المستفيد الأول) المنشأة المعدة للتقارير(
 ٥٠٠,٠٠٠وهذه الخريجة غير متزوجة وليس لديها أطفال ولديها أملاك تبلغ قيمتها حاليا 

  .ةوحدة عمل
  

لا تعترف الجامعة الحكومية بأي أصل أو إيراد في بياناتها المالية ذات الغرض العام للفترة   .٣٣تنفيذ
، الأمر )الجهة الناقلة(إن الحدث السابق للتركة هو وفاة الوصي . التي تمت فيها كتابة الوصية

  .الذي لم يحدث بعد
  

  )١٠٤الفقرة (مستشفى حكومي  يوم مفتوح عبر التلفاز بغرض إنشاء -التعهد: ١٧مثال 
 يوماً مفتوحاً لجمع الأموال بغرض ٢٠×٥ يوليو ٣٠تجري محطة تلفزيونية محلية مساء    .٣٤تنفيذ

 السنوي للمستشفى تقريرويصادف تاريخ ال). المنشأة المعدة للتقارير(إنشاء مستشفى حكومي 
د الكتروني متعهدين ويقوم مشاهدو التلفاز بالاتصال أو إرسال بري.  يوليو٣٠الحكومي 

 مليون وحدة ٢وفي نهاية هذا اليوم، تم التعهد بمبلغ . بإرسال تبرعات بمبالغ محددة من المال
. ولا تكون التبرعات المتعهد بها ملزمة على أولئك الأشخاص الذين يقومون بالتعهد. عملة

من % ٧٥يقارب وتشير التجارب المماثلة في مثل هذه الأنشطة إلى أنه يتم الحصول على ما 
  .التبرعات المتعهد بها

  

لا يعترف المستشفى الحكومي بأي مبلغ في بياناته المالية ذات الغرض العام فيما يتعلق   .٣٥تنفيذ
ولا تسيطر المنشأة على الموارد المتعلقة بالتعهد لأنها لا تستطيع منع أو تنظيم . بالتعهدات

دية أو الخدمات المستقبلية المحتملة للموارد وصول الناقلين المحتملين إلى المنافع الإقتصا
المتعهد بها، ولذلك لا تستطيع الإعتراف بالأصل أو الإيراد ذي العلاقة إلى أن يصبح التبرع 

  .ملزماً على المتبرع



  الإيراد من المعاملات غير التبادلية
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 ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٧٣١  

  

عام
 ال

اع
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  )٨٩-٨٨الفقرتان (الغرامات : ١٨مثال 
ها تنظيف التلوث ودفع وكعقوبة على ذلك، يتعين علي. تم اتهام شركة كبرى بتلويث نهر معين   .٣٦تنفيذ

وهذه الشركة هي في وضع مالي سليم وقادرة على .  مليون وحدة عملة٥٠غرامة مقدارها 

  .وأعلنت الشركة بأنها لن تستأنف القضية. دفع الغرامة
  

 مليون وحدة ٥٠بمبلغ مستحق القبض وإيراد بقيمة ) المنشأة المعدة للتقارير(تعترف الحكومة    .٣٧تنفيذ

 التي يتم فيها فرض تقريربيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة العملة في ال

  .الغرامة
  

  )٨٢-٧٦الفقرات ( بها فالمساعدات الخارجية المعتر: ١٩مثال 
إتفاقية مساعدات خارجية مع الحكومة ) المنشأة المعدة للتقارير" (أ"تبرم الحكومة الوطنية    .٣٨تنفيذ

بمنح مساعدات تنموية لدعم أهداف الحكومة " أ"لحكومة الوطنية ، التي تزود ا"ب"الوطنية 

وتعتبر إتفاقية المساعدات الخارجية . المتعلقة بالصحة خلال فترة مدتها سنتين" أ"الوطنية 

وتحدد الإتفاقية تفاصيل المساعدات التنموية التي ستحصل عليها . ملزمة على كلا الطرفين

 مليون وحدة ٥القيمة العادلة لهذه المساعدات بمبلغ " أ"لحكومة وتقيس ا". أ"الحكومة الوطنية 

  .عملة
  

مستحق (بأصل " أ"عندما تصبح إتفاقية المساعدات الخارجية ملزمة، تعترف الحكومة الوطنية    .٣٩تنفيذ

وتلبي الموارد تعريف . لمبلغ الخمس مليون وحدة عملة، وتعترف بإيراد بنفس المبلغ) القبض

وليس هناك شروط مرفقة بهذه . ر الإعتراف عندما تصبح الإتفاقية ملزمةالأصل ومعايي

  .الإتفاقية تقتضي من المنشأة الإعتراف بإلتزام معين
  

  )٩٧-٩٣، ٧٦الفقرات (إيراد وكالة المعونات : ٢٠مثال 
وقد وقعت الحكومات على إتفاقية . تعتمد وكالة المعونات على تمويل من مجموعة حكومات   .٤٠تنفيذ

. رسمية تحدد النسبة التي ستمولها كل حكومة في موازنة وكالة المعونات المصادق عليها

ويمكن أن تستخدم وكالة المعونات هذه الأموال فقط من أجل تلبية مصاريف سنة الموازنة 

وتتم .  يناير١وتبدأ السنة المالية لوكالة المعونات في . التي تُمنح من أجلها هذه الأموال

 السابق ويتم إرسال الفواتير بالبريد أكتوبرلى موازنة وكالة المعونات في المصادقة ع

وتقوم بعض .  أيام من المصادقة على الموازنة١٠الإلكتروني إلى الحكومات المختلفة بعد 

. الحكومات بالدفع قبل بداية السنة المالية أما البعض الآخر فيقوم بالدفع خلال السنة المالية

 إلى التجارب السابقة، تميل بعض الحكومات إلى عدم دفع ما يستحق عليها ومع ذلك واستناداً

  .دفعه خلال السنة المالية أو في أي وقت مستقبلي
  



  لتبادليةالإيراد من المعاملات غير ا
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٧٣٢  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -:، كانت الصورة العامة للمبالغ وتوقيت الدفعات كالآتي٢٠×٨وفيما يتعلق بسنة الموازنة    .٤١تنفيذ
  

  )مليون وحدة عملة(  

  ٥٥   ٢٠×٧ أكتوبر ٢٤ الموازنة المصادق عليها في

  ٥٥  ٢٠×٧ نوفمبر ٤المبلغ الصادر به فاتورة في 

  ١٥  ٢٠×٧ ديسمبر ٣١التحويلات المقبوضة كما في 

  ٣٨  ٢٠×٨التحويلات المقبوضة خلال عام 

 ومن غير ٢٠×٨ ديسمبر ٣١المبالغ التي لم يتم قبضها بحلول 

  من المحتمل قبضها 

٢  

         

 مليون وحدة عملة فيما يخص مبلغ ١٥ بأصل مقداره ٢٠×٧لمعونات في عام تعترف وكالة ا   .٤٢تنفيذ
 إستلام، لأنها تسيطر على الأصل عندما يتم ٢٠×٨التحويلات المقبوضة قبل بداية عام 

 مليون وحدة ١٥كما يتم الإعتراف بإلتزام مقابل بقيمة . التحويل وإيداعه في حسابها البنكي
  .عملة وإيراد مستلم مقدماً

  

.  مليون وحدة عملة٥٣، تعترف وكالة المعونات بإيراد من التحويلات مقداره ٢٠×٨في عام    .٤٣نفيذت
 مليون ٥٥وفي ملاحظات بياناتها المالية ذات الغرض العام، تفصح عن إصدار فاتورة بمبلغ 

  . مليون وحدة عملة للديون المشكوك في تحصيلها٢وحدة عملة وإنشاء مخصص بقيمة 
  

  )٩٧-٩٣، ٤٢الفقرات (السلع العينية المعترف بها كإيراد : ٢١مثال 
 شركة وكالة -ترتيب مع المنشأة المعدة للتقارير في القطاع العام" أ"لدى الحكومة الناقلة    .٤٤تنفيذ

. الأرز للوفاء بتعهداتها المالية تجاه وكالة المعونات" أ" حيث تقدم الحكومة -المعونات

فيما يتعلق بالوفاء بتعهداتها، تبنت وكالة " أ" الأداء السابق للحكومة واستنادا إلى الاختلاف في

 الأرز إستلامالمعونات سياسة محاسبية تقضي عدم الإعتراف بالأصل والإيراد إلى أن يتم 

 وحدة عملة ٣٠٠,٠٠٠بتزويد وكالة المعونات بمبلغ " أ"وتتعهد الحكومة . الذي وعدت بتسليمه

 طن من الأرز إلى وكالة المعونات في ١٠٠٠لاحقاً " أ"حكومة وتحول ال. ٢٠×٥خلال عام 

. ويتم تحويل الأرز في أحد الموانئ الموجودة في موطن المنشأة الناقلة. ٢٠×٥ يناير ١٢

، يتم تقييم الأرز "أ"ووفقاً لتفاصيل إتفاقية التمويل المبرمة بين وكالة المعونات والحكومة 

 ١٠٠ وحدة عملة للطن الواحد، حيث أن تحويل ٣٠٠هو حسب المبلغ المتفق عليه مسبقاً و

.  وحدة عملة٣٠٠,٠٠٠بشكل كامل من تعهدها المالي البالغ " أ"طن من الأرز يحرر الحكومة 

، تقدم وكالة المعونات الأرز إلى شبكة من وكالات ٢٠×٥ ومارس من عام فبرايروخلال 

  . احتياجات الشعب الجائعمن أجل تلبية" ج"و " ب"التوزيع المحلية في الدولتين 
  

   وحدة عملة ٢٨٠,٠٠٠:  طن من الأرز١,٠٠٠، كان سعر السوق لـ ٢٠×٥ يناير ١٢في    .٤٥تنفيذ



  الإيراد من المعاملات غير التبادلية
  )الضرائب والتحويلات(

 

 ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٧٣٣  

  

عام
 ال

اع
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 وحدة عملة ٣٤٠,٠٠٠ وحدة عملة في سوق السلع الدولية؛ ٢٥٠,٠٠٠؛ "أ"في دولة الحكومة 
  ".ج"ها  وحدة عملة في الدولة المنقول إلي٤٠٠,٠٠٠؛ "ب"في الدولة المنقول إليها 

  

. يجب تحديد القيمة العادلة للأرز وقت التبرع لقياس الإيراد الذي تعترف به وكالة المعونات   .٤٦تنفيذ
 ٣٠٠وتعتمد الإتفاقية المالية بين المتبرع ووكالة المعونات، والتي تسمح بتقييم الأرز بسعر 

لضرورة القيمة العادلة وحدة عملة للطن الواحد، على إتفاقية خاصة بين الطرفين ولا تعكس با
خيار شراء الأرز في السوق " أ"ولدى كل من وكالة المعونات والحكومة المتبرعة . للأرز

ويبدو أن أسعار السوق في مختلف الدول .  وحدة عملة٢٥٠,٠٠٠العالمي بسعر أقل يبلغ 
ل إليها  إما نتيجة للحواجز التجارية أو التشوهات المؤقتة في الدول المنقو-معرضة للتذبذب

بسبب النقص الحاد في الأغذية، وقد لا تعكس تحويلاً بين مشترٍ وبائع مطلعين وراغبين في 
 وحدة عملة هي القيمة الأكثر ٢٥٠,٠٠٠ولذلك، فإن سعر السوق العالمي البالغ . سوق منتظم

صل وتعترف وكالة المعونات بزيادة في الأ. موثوقية وملائمة للقيمة العادلة للأرز المتبرع به
 وحدة عملة في بياناتها المالية ذات الغرض العام ٢٥٠,٠٠٠وإيراد يبلغ ) مخزون الأرز(

  . التحويلإستلامالخاصة بالسنة التي يتم فيها 
  

  )١٠٨، ١٠٢-٩٨الفقرات (الإفصاح عن الخدمات العينية غير المعترف بها : ٢٢مثال 
الإعتراف بالخدمات ) منشأة المعدة للتقاريرال(تقتضي السياسات المحاسبية لمستشفى حكومي    .٤٧تنفيذ

التطوعية المستلمة كأصول وإيرادات عندما تحقق تعريف الأصل ومعايير الإعتراف بها 

ويتلخص الهدف . ويدرج المستشفى خدمات المتطوعين كجزء من برنامج منظم. كأصل

ويجب . مهنةالرئيسي للبرنامج في تعريض المتطوعين لبيئة المستشفى وتشجيع التمريض ك

 عاماً على الأقل وعليهم أولاً التعهد وفق إلتزام مدته ستة أشهر ١٦أن يبلغ المتطوعون 

وتتألف المناوبة الأولى .  ساعات في الأسبوع٤بالعمل في مناوبة صباحية أو مسائية لمدة 

 وتسمح العديد من المدارس الثانوية. لكل متطوع من جلسة تدريبية وتعريفية حول المستشفى

ويعمل المتطوعون تحت . المحلية أن يقوم الطلاب بهذا العمل كجزء من برنامجهم التعليمي

إشراف ممرضة مسجلة ويقومون بالمهام غير المتعلقة بالتمريض مثل زيارة المرضى 

ولا يدفع المستشفى الحكومي للمتطوعين كما لا يقوم بإشراك الموظفين . والقراءة للمرضى

  .ين في حال عدم توفرهمفي تنفيذ عمل المتطوع
  

يحلل المستشفى إتفاقياته مع المتطوعين ويتوصل إلى أنه يملك سيطرة كافية على الخدمات    .٤٨تنفيذ

المقدمة من قبل المتطوع في أول ستة أشهر على الأقل من عمل المتطوع الجديد من أجل 

 يحصل على خدمات كما يتوصل المستشفى أيضاً إلى أنه. تلبية تعريف السيطرة على الأصل

ومع ذلك، فإنه يتوصل إلى أنه لا . مستقبلية متوقعة من المتطوعين، ما يحقق تعريف الأصل

يستطيع قياس القيمة العادلة للخدمات المقدمة من قبل المتطوعين بشكل موثوق لأنه لا يوجد 

المجتمع مناصب مماثلة مدفوعة الأجر في المستشفى أو في مرافق الرعاية الصحية أو رعاية 

ولا يعترف المستشفى بالخدمات العينية التي يقدمها المتطوعون، ولكنه . الأخرى في المنطقة
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 ووصف للخدمات تقريريفصح عن عدد ساعات الخدمة التي يقدمها المتطوعون أثناء فترة ال

  .المقدمة
  

  )٣٨-٣٧الفقرتان (مساهمات المالكين : ٢٣مثال 
دن المتجاورة آلتوناي وبيروليني وكادومي محطة ثلاثية لتوليد ، شكلت الم٢٠×٠في عام    .٤٩تنفيذ

ويعتبر عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء ملزما على ). المنشأة المعدة للتقارير(الكهرباء 
وتساهم كل . حكومات المدن وينص على ملكية مكافئة يمكن تغييرها فقط من خلال الاتفاق

وتلبي هذه . ل إنشاء محطة توليد الكهرباء مليون وحدة عملة من أج٢٥مدينة بمبلغ 
كما ينص عقد . المساهمات تعريف مساهمة المالكين، التي تعترف بها المنشأة على أنها كذلك

ويساوي سعر الشراء . التأسيس على أن تشتري المدن نتاج هذه المحطة بالتناسب مع ملكيتها
بيروليني على إنشاء جهاز صهر ، توافق مدينة ٢٠×٩وفي عام . التكاليف الكاملة للإنتاج

وتوافق . الألمونيوم في المدينة الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة طلب المدينة على الكهرباء
المدن الثلاثة على تعديل عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء من أجل السماح لمدينة بيروليني 

وبعد تقييم مستقل . ية مساهمات من المانحين لتمكينها من إنشاء طاقة توليد إضافإستلامب
 مليون وحدة ٥٠لمحطة توليد الكهرباء، توافق المدن على أن تستلم بيروليني مساهمة مقدارها 

 كل من مدينتي آلتوناي إحتفاظ، مع %٤٩,٩عملة من المالكين ورفع حصتها من الملكية إلى 
  %. ٢٥,٠٥وكادومي بنسبة 

  

 ستعترف محطة توليد الكهرباء بزيادة في الأصول عندما يصبح تعديل عقد التأسيس ملزماً،  .٥٠تنفيذ
وبمساهمة من ) نقداً أو كمساهمة من المالكين مستحقة القبض( مليون وحدة عملة ٥٠مقدارها 

  .  مليون وحدة عملة٥٠المالكين مقدارها 
  

  )٢٥-٢٠الفقرات (بند إتفاقية المنح الذي لا يقتضي الإعتراف بإلتزام : ٢٤مثال 
على منحة بمبلغ " أ"في الدولة ) المنشأة المعدة للتقارير( دائرة الحدائق الوطنية تحصل   .٥١تنفيذ

وتنص إتفاقية ". ب" وحدة عملة من وكالة المعونات ثنائية الأطراف في الدولة ٥٠٠,٠٠٠
المنح على إستخدام المنحة في إصلاح المناطق الخالية من الأشجار في المحميات البرية 

، ولكن في حال عدم إستخدام الأموال للغرض المذكور، يجب إرجاعه "أ"القائمة في الدولة 
ومحاكم العدل " أ"وتكون بنود إتفاقية المنحة قابلة للتنفيذ في محاكم الدولة ". ب"إلى الدولة 

وهذه هي السنة الثالثة عشر التي تحصل فيها دائرة الحدائق الوطنية على منحة . الدولية
ولم تُستخدم المنحة كما هو منصوص عليه في . ة الناقلةمن هذا النوع من نفس الجه
ت لإستملاك قطع إضافية من الأراضي المجاورة إستخدمالسنوات الماضية، ولكنها 

ولم تقم دائرة الحدائق الوطنية بأي . للحدائق الوطنية من أجل دمجها في هذه الحدائق
وتعي وكالة . رة الماضيةإصلاح للمناطق الخالية من الأشجار في السنوات الثلاثة عش

  .مخالفة بند الإتفاقية" ب"المعونات ثنائية الأطراف في الدولة 
  

  تحلل دائرة الحدائق الوطنية المعاملة وتتوصل إلى أنه على الرغم من أن بنود الإتفاقية  .٥٢تنفيذ
 ونظراًقابلة للتنفيذ، لأن وكالة المعونات ثنائية الأطراف لم تنفذ هذا الشرط فيما ما مضى 
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عام
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اع
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لعدم وجود أي مؤشر على أنها ستقوم بذلك، تعتبر البنود بنوداً إشتراطية وشروطاً من 
وتعترف دائرة الحدائق العامة بزيادة في الأصل . ناحية الشكل وليس من ناحية المضمون

  .وإيراد من المنحة؛ ولكنها لا تعترف بإلتزام) النقد في البنك(
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 ٧٣٦  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )١٠٨-١٠٦الفقرات " (أ"ت المالية الخاصة بالحكومة الإفصاحات في البيانا: ٢٥مثال 
البيانات " أ"، تعد وتعرض الحكومة ٢٠×٢ ديسمبر ٣١فيما يتعلق بالسنة المنتهية في   . ٥٣تنفيذ

وستقوم . المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى

  : بالإفصاحات التالية في بياناتها المالية
  بيان الأداء المالي

  
  ٢٠×٢  

  )بآلاف وحدة عملة(
٢٠×١  
  )بآلاف وحدة عملة(

      الإيراد من المعاملات غير التبادلية
      إيراد الضرائب

 ××× ×××  )٨ و٤ملاحظة(    إيراد ضريبة الدخل 
 ××× ×××  )٥ملاحظة (    ضريبة السلع والخدمات 

 ×× ××  )٦ملاحظة (    ضريبة التركات 
      د التحويلإيرا

 ××× ×××  )٧ملاحظة  (    تحويلات من حكومات أخرى
 × ×  )١٣ملاحظة (    الهدايا والتبرعات والسلع العينية 

 × ×  )١٦ و١٥ملاحظة (    الخدمات العينية 
  بيان المركز المالي

      لأصول المتداولةا
  النقد المودع لدى البنك

  

×× ×× 

      الضرائب مستحقة القبض
 ×× ××  )٥ملاحظة (ائب السلع والخدمات مستحقة القبض     ضر

      التحويلات مستحقة القبض
    التحويلات مستحقة القبض من الحكومات الأخرى 

  )٧ملاحظة (
× × 

  

  الأصول غير المتداولة 
    

 ××× ×××  )١١ملاحظة (الأراضي 
 ×× ××  )١٤ و١٢الملاحظتان (المصانع والمعدات 

  

  لةالإلتزامات المتداو
    

الإلتزامات المعترف بها بموجب إتفاقيات التحويل 
  )١٠ملاحظة (

×× ×× 

      المقبوضات المستلمة مقدماً
 × ×      الضرائب
 × ×      التحويلات
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  -:ملاحظات البيانات المالية
  

  السياسات المحاسبية
  

  الإعتراف بالإيراد من معاملات غير تبادلية
  

ات الناشئة من المعاملات الضريبية وفقاً لمتطلبات معيار يتم الإعتراف بالأصول والإيراد .١
الضرائب (الإيراد من المعاملات غير التبادلية  "٢٣المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إلا أن الحكومة تستفيد من الأحكام الإنتقالية الواردة في ذلك المعيار فيما يتعلق )". والتحويلات
 .بضرائب الدخل وضرائب التركات

  

وبعيداً عن ضرائب الدخل وضرائب التركات، يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من 
المعاملات الضريبية في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة، شريطة أن تلبي 

ويتم الإعتراف بضرائب الدخل . الأصول تعريف الأصل ومعايير الإعتراف بها كأصل
  ).٦ و٤أنظر الملاحظتين ( دفعة الضريبة إستلامرة التي يتم فيها وضرائب التركات في الفت

 

يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من معاملات التحويل في الفترة التي يصبح فيها  .٢
وتعترف الحكومة فقط . اتفاق التحويل ملزماً، باستثناء ما يتعلق ببعض الخدمات العينية

ها كجزء من برنامج منظم والتي بإمكانها أن تحدد قيمتها لامإستبالخدمات العينية التي يتم 
 .ولا يتم الإعتراف بالخدمات العينية الأخرى. العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق

 

عندما يكون التحويل خاضعاً لشروط تقتضي في حال عدم تحقيقها إرجاع الموارد المنقولة،  .٣
 . الشرطتعترف الحكومة بإلتزام معين إلى أن يتم تحقيق

  

  أساس قياس الفئات الرئيسية للإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية

  الضرائب
. تقريريتم قياس إيراد ضريبة الدخل بالقيمة الإسمية للنقد والنقد المعادل المقبوض أثناء فترة ال .٤

وتقوم الحكومة حالياً بوضع نموذج إحصائي لقياس إيراد ضريبة الدخل على أساس 

 ١٩×٢ ويستخدم هذا النموذج إحصائيات الضرائب التي تم جمعها منذ عام .الإستحقاق

بالإضافة إلى معلومات إحصائية أخرى بما في ذلك متوسط الأرباح أسبوعياً وإجمالي الناتج 

وتتوقع الحكومة أن هذا النموذج سيمكّنها من . المحلي ومؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين

 ٣١ المنتهية في تقريربشكل موثوق على أساس الإستحقاق لفترة القياس إيراد ضريبة الدخل 

 .ولا تعترف الحكومة بأي مبلغ فيما يتعلق بضرائب الدخل مستحقة القبض. ٢٠×٤ديسمبر 
 

يتم قياس الأصول والإيرادات الناشئة من ضريبة السلع والخدمات مبدئياً بالقيمة العادلة  .٥

، وبشكل أساسي النقد والنقد المعادل وضريبة تقريرلللأصول المستحقة للحكومة خلال فترة ا

ويتم جمع المعلومات من إقرارات ضريبة السلع والخدمات . السلع والخدمات مستحقة القبض
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 ٧٣٨  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ولدى المكلفين . التي يقدمها المكلفون خلال السنة وغيرها من المبالغ المقدر إستحقاقها للحكومة

ستخدام نظام الإقرارات الالكتروني الذي تم إنشاؤه في نسبة إلتزام مرتفعة ونسبة خطأ متدنية بإ

ولقد مكّنت نسب الإلتزام المرتفعة ونسب الخطأ المتدنية الحكومة من وضع . ٢٠×٠عام 

 .نموذج إحصائي موثوق لقياس الإيراد المستحق من الضريبة
  

لتي إن ضرائب السلع والخدمات مستحقة القبض هي تقدير للمبلغ المستحق من الضرائب ا

، مطروحاً منها ٢٠×٢ ديسمبر ٣١ والتي تبقى غير مدفوعة في تقريرتُنسب إلى فترة ال

  . مخصص الديون المعدومة
 

على كافة أملاك المتوفى إلا أنه يتم إعفاء أول % ٤٠يتم فرض ضريبة التركات بنسبة  .٦

 من ويتم قياس الأصول والإيرادات.  وحدة عملة من قيمة كل ملكية من الضريبة٤٠٠,٠٠٠

، أو بالقيمة العادلة كما في تقريرضرائب التركات بالقيمة الإسمية للنقد المستلم خلال فترة ال

تاريخ إستملاك أصول أخرى مستلمة خلال الفترة، كما هو محدد بالرجوع إلى تقييمات السوق 

 .أو من خلال تثمين مستقل من قبل أحد أعضاء مهنة التقييم
  

 إيراد التحويل
صول والإيرادات المعترف بها نتيجة لتحويل معين بالقيمة العادلة للأصول يتم قياس الأ .٧

ويتم قياس الأصول النقدية بقيمتها الإسمية إلا إذا كانت . المعترف بها في تاريخ الإعتراف

القيمة الزمنية للأموال هامة، حيث يتم في هذه الحالة إستخدام القيمة الحالية وحسابها بإستخدام 

ويتم قياس الأصول غير النقدية .  بالأصولحتفاظس المخاطرة الكامنة في الإمعدل خصم يعك

بقيمتها العادلة التي يتم تحديدها بالرجوع إلى قيم السوق الملحوظة أو من خلال تثمين مستقل 

ويتم الإعتراف بالذمم المدينة عند إبرام اتفاق تحويل ملزم . من قبل أحد أعضاء مهنة التقييم

 . نقد أو أصول أخرىتلامإسدون أن يتم 
  

  الضرائب غير القابلة للقياس بشكل موثوق في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة
إن الحكومة غير قادرة على قياس الأصول الناشئة من ضريبة الدخل بشكل مباشر خلال  .٨

لإنتقالية الواردة في الفترة التي يجني فيها كافة المكلفين دخلاً ولذلك فإنها تستفيد من الأحكام ا

الضرائب (الإيراد من المعاملات غير التبادلية  "٢٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لوضع نموذج لقياس الإيراد الضريبي بشكل غير مباشر في الفترة التي يكتسب )" والتحويلات

ة الدخل بشكل وتتوقع الحكومة بأنها ستكون قادرة على قياس ضريب. فيها المكلفون دخلهم

 . ٢٠×٤ ديسمبر ٣١ المنتهية في تقريرموثوق على أساس الإستحقاق بإستخدام النموذج لفترة ال
 

فيما يتعلق بضرائب التركات، ونظراً للمستويات الحالية المرتفعة لعدم الإلتزام بالقانون، فإن  .٩
 التي يتوفى فيها الحكومة غير قادرة على قياس مبلغ الأصول والإيرادات المستحقة في الفترة

ولذلك، تعترف الحكومة بضرائب التركات . الشخص الذي يملك ممتلكات خاضعة للضريبة
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وتستمر دائرة الضريبة في العمل من أجل وضع أسلوب موثوق . عندما تستلم دفعة ضريبة
 .لقياس الأصول مستحقة القبض والإيرادات في السنة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة

  

 تزامات المعترف بها فيما يتعلق بالتحويلاتالإل
 وحدة عملة مرتبط بتحويل ××.٠٠٠، اعترفت الحكومة بإلتزام مقداره ٢٠×٢ ديسمبر ٣١في  .١٠

 ديسمبر دفعة نقدية، ومع ٣١واستلمت الحكومة في . إليها يشترط فيه بناء مستشفى حكومي
 إلى تقديم عطاءات إنشائه في ذلك، لم يبدأ إنشاء المستشفى حتى الآن، رغم أنه تمت الدعوة

 .٢٠×٢ نوفمبر ٣٠
  

  الأصول الخاضعة لقيود
، مع مراعاة القيد ٢٠×٢ وحدة عملة خلال عام ××.٠٠٠تم التبرع بقطعة أرض قيمتها العادلة  .١١

واستملكت المنشأة .  عاما٥٠ًالذي يقضي بإستخدامها لأغراض الصحة العامة وعدم بيعها لمدة 
 .زاد علني قبل تحويلها مباشرة ويعتبر سعر المزاد هو القيمة العادلةالناقلة قطعة الأرض في م

 

 وحدة عملة وهو المبلغ المسجل للوحة فنية ××.٠٠٠تتضمن المصانع والمعدات مبلغاً مقداره  .١٢
 إلى معرض فني يقع تحت سيطرة الحكومة، مع مراعاة القيد ١٩×٢تم التبرع بها في عام 

ويتم قياس اللوحة الفنية بقيمتها العادلة التي تُحدد من . اماً ع٤٠الذي يقضي عدم بيعها لمدة 
 .خلال تثمين مستقل

  

 الفئات الرئيسية للتركات والهدايا والتبرعات والسلع العينية المستلمة
 تكون على الأغلب مستلزمات - التحويلات على شكل هدايا وتبرعات وسلع عينيةإستلاميتم  .١٣

 إستلامويتم ). تصنف كمعدات(ية ومدرسية وأعمال فنية ومعدات طب) مخزون(طبية ومدرسية 
وتعترف المستشفيات والمدارس . الهدايا والتبرعات بشكل رئيسي من جهات تبرع خاصة

والمعارض الفنية التي تسيطر عليها الحكومة بهذه الأصول عندما تُنقل السيطرة إليهم لدى 
ولا تقبل الحكومة هذه التحويلات . معدات الموارد عادة إما نقداً أو على شكل منشآت وإستلام

 .  وحدة عملة××.٠٠٠بوجود شروط أو قيود مفروضة عليها إلا إذا تجاوزت قيمة التحويل 
 

 وحدة عملة إلى ××.٠٠٠، تم تقديم معدات أجهزة حاسوب بقيمة عادلة تبلغ ٢٠×٢خلال عام  .١٤
شريطة أن يتم إستخدامها " ج"الحكومة كجزء من إتفاقية مساعدات خارجية مبرمة مع الحكومة 

 ". ج"من قبل دائرة التعليم أو أن يتم إرجاعها إلى الحكومة 
  

 الخدمات العينية
حصلت المستشفيات التي تسيطر عليها الحكومة على خدمات طبية عينية من ممارسين طبيين  .١٥

ادات ويتم الإعتراف بهذه الخدمات العينية كإير. كجزء من البرنامج الطبي التطوعي المنظم
ومصاريف في بيان الأداء المالي بقيمتها العادلة كما هو محدد بالرجوع إلى جدول الرسوم 

 .المنشور فيما يتعلق بمهنة الطب
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 ٧٤٠  ٢٣إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

كما حصلت المستشفيات والمدارس والمعارض الفنية التي تسيطر عليها الحكومة على دعم من  .١٦
معارض الفنية ومعاوني المتطوعين كجزء من برامج منظمة للمستقبلين والمرشدين في ال

ويقدم هؤلاء المتطوعون دعماً قيماً لهذه المنشآت في . المعلمين ومرشدي زوار المستشفيات
تحقيق أهدافها؛ ومع ذلك،  فإنه لا يمكن قياس الخدمات المقدمة بشكل موثوق بما أنه لا توجد 

ن يتم تقديم هذه مناصب مماثلة مدفوعة الأجر في الأسواق المحلية، وفي غياب المتطوعين ل
 .ولا تعترف الحكومة بهذه الخدمات في بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي. الخدمات

  
 



  الإيراد من المعاملات غير التبادلية
  )تالضرائب والتحويلا(

 

 ٢٣ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتاجات  ٧٤١  

  

عام
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اع
قط
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  أساس الإستنتاجات
  .، ولكنه لا يشكل جزءاً منه٢٣إن أساس الإستنتاجات هذا مرفق بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   

يلخص أساس الإستنتاجات هذا إعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في    .١إستنتاج
الإيراد من المعاملات  "٢٣ في القطاع العام التوصل إلى إستنتاجاته في معيار المحاسبة الدولي

اً أكبر لبعض العوامل إهتماموقد أولى أعضاء المجلس )" الضرائب والتحويلات(غير التبادلية 
ولدى صياغة آرائهم، بحث أعضاء المجلس بعمق في وجهات النظر المعبر عنها . دون غيرها

ي الدعوة إلى إبداء الملاحظات تحت عنوان  من قبل اللجنة التوجيهية حول الإيراد غير التبادلي ف
الصادرة في يناير عام )" بما في ذلك الضرائب والتحويلات(الإيراد من المعاملات غير التبادلية "

بل المجموعات المعنية التي تجاوبت مع تلك الدعوة إلى  ووجهات النظر المعبر عنها من ق٢٠٠٤
الإيراد من المعاملات غير  "٢٩سودة العرض إبداء الملاحظات ووجهات نظر المجيبين على م

  )".بما في ذلك الضرائب والتحويلات(التبادلية 
  

وقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لدى وضع هذا المعيار في أحكام     .٢إستنتاج
حاسبة الدولية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير الم

" محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية "٢٠وخاصة معيار المحاسبة الدولي
  ". الزراعة "٤١ومعيار المحاسبة الدولي 

  

يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حقيقة أن المشروع ينفذ من قبل مجلس      .٣إستنتاج
لية فيما يتعلق بالإعتراف بالإيرادات كما يعي أيضاً التعديلات المقترحة في معايير المحاسبة الدو

 ٣٧مسودة العرض التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي 
وسيستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ". المخصصات، والإلتزامات والأصول المحتملة"

 في المدلولات الضمنية - حين يكون الوقت مناسبا-هذه المشاريع وسينظرالقطاع العام في مراقبة 
لأي تغييرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما يخص معايير المحاسبة الدولية في 

إلا أن مجلس معايير . القطاع العام ومشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
ولية في القطاع العام يجد أنه من غير المناسب مصادرة حصيلة أسلوب عمل مجلس المحاسبة الد

. معايير المحاسبة الدولية وتوقع حصول تغييرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأهمية الإيراد غير التبادلي بالنسبة للعديد من منشآت القطاع العام، 

مناسب تأجيل  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لا يعتبر بأنه سيكون من الفإن
  .نتظار حصيلة مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدوليةإصدار هذا المعيار بإ

  

  خلفية
تحقق الحكومات والعديد من منشآت القطاع العام الأخرى معظم إيراداتها من معاملات غير      .٤إستنتاج

ويتناول . وتتضمن هذه المعاملات بشكل أساسي فرض الضرائب بالإضافة إلى التحويلات. دليةتبا
  .هذا المعيار أنواع المعاملات من منظور منشأة في القطاع العام

  

وهي لجنة القطاع العام في (، بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ٢٠٠٢في عام      .٥إستنتاج
بما (تنفيذ مشروع لوضع معيار يتعلق بالإعتراف بالإيراد من معاملات غير تبادلية ب) ذلك الوقت

وشكّل المجلس لجنة توجيهية لصياغة دعوة إلى إبداء . وقياسه) في ذلك الضرائب والتحويلات
وتألفت . الملاحظات من أجل البحث في القضايا المتعلقة بهذا الموضوع وتقديم توصيات مبدئية

يهية من خبراء في إعداد التقارير المالية في القطاع العام من دول مختلفة وترأسها اللجنة التوج
وتم نشر الدعوة إلى إبداء . أحد أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
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 ٧٤٢  ٢٣ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتاجات

بما في ذلك الضرائب (الإيراد من المعاملات غير التبادلية "الملاحظات تحت عنوان 
وتم . ٢٠٠٤ يونيو ٣٠ الملاحظات بحلول إستلام مشيرة إلى ٢٠٠٤ عام في يناير)" والتحويلات

 ملاحظة، ويمكن استعراضها على الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي للمحاسبين ٥١ إستلام
)www.ifac.org/Guidance/E×D-outstanding .(قام مجلس ٢٠٠٤ عام وفي نوفمبر ،

 ٢٩معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتحليل تلك الملاحظات وبدأ بصياغة مسودة العرض 
 يونيو ٣٠ الملاحظات بحلول إستلام مشيرا فيها إلى طلب ٢٠٠٦التي نشرت في يناير عام 

٢٠٠٦ .  
  

 تحليلاً شاملاً ٢٠٠٦م في نوفمبر عام أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا     .٦إستنتاج
  . وقام بإعداد هذا المعيار وصادق على إصداره٢٩للردود على مسودة العرض 

  

  المنهج المعتمد
يضع هذا المعيار مبادئ واسعة النطاق للإعتراف بالإيراد من معاملات غير تبادلية ويقدم      .٧إستنتاج

 الرئيسية لإيراد الحكومات ومنشآت القطاع إرشادات حول تطبيق تلك المبادئ على المصادر
ولدى وضع هذا المعيار، بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . العام الأخرى

في تبني منهج يركز على وضع متطلبات لمحاسبة الإيراد الناشئ من مجموعة أنواع محددة من 
 على آراء اللجنة التوجيهية التي تفيد بأن إلا أن المجلس لاحظ ووافق. المعاملات غير التبادلية

مثل هذا المنهج يحمل معه مخاطر لاحقة تكمن في أن المعيار الناتج لن يقدم إرشادات شاملة 
ويعتقد المجلس بأن المنهج المعتمد في هذا . بشأن كافة الإيرادات من المعاملات غير التبادلية

 للإعتراف بالإيراد من المعاملات غير المعيار يضمن وضع مبادئ واسعة النطاق ومناسبة
  .التبادلية ويمكن تطبيقها على كافة الإيرادات المتأتية من المعاملات غير التبادلية

  

  إندماج المنشآت
لا ينص هذا المعيار على ما إذا كان سيؤدي إندماج المنشآت الناتج من معاملات غير تبادلية      .٨إستنتاج

ب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم ويعود سب. إلى نشوء إيرادات
يأخذ بعين الإعتبار إعداد التقارير المالية لإندماج المنشآت في القطاع العام، بما في ذلك قابلية 

  .على منشآت القطاع العام" إندماج الأعمال "٣تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
  

  ة وغير النقديةالأصول النقدي
لا يضع هذا المعيار متطلبات مختلفة فيما يتعلق بالإيراد المقبوض أو مستحق القبض كأصول      .٩إستنتاج

ويعتقد مجلس معايير المحاسبة . نقدية والإيراد المقبوض أو مستحق القبض كأصول غير نقدية
وف إضافية تتعلق بالقياس، الدولية في القطاع العام أنه في حين تثير الأصول غير النقدية مخا

  .فإنها لا تبرر بحد ذاتها معالجات مختلفة فيما يخص إعداد التقارير المالية
  

  قابلية إنفاذ البنود الإشتراطية
يعرف هذا المعيار البنود الإشتراطية والشروط والقيود على أنها بنود في إتفاقية تحويل أو     .١٠إستنتاج

ويعكس هذا المعيار . مفروضة على إستخدام الأصول المنقولةتشريع أو ترتيبات ملزمة أخرى 
وجهة النظر التي تقضي بوجوب أن تكون البنود الإشتراطية والشروط والقيود قابلة للإنفاذ من 

 ٢٩كما عكست الدعوة إلى إبداء الملاحظات ومسودة العرض . أجل أن تكون سارية المفعول
طية المفروضة على إستخدام الأصول المنقولة مشمولة المبدأ الذي ينص على أن البنود الإشترا

. في القوانين أو الأنظمة أو الترتيبات الملزمة الأخرى وهي قابلة للإنفاذ من حيث التعريف
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ويعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا المبدأ ضروري لمنع التأجيل 
  .فصاح عن قيود ليس لها مضمونغير المناسب للإعتراف بالإيرادات أو الإ

  

   الشروط-البنود الإشتراطية

 يقتضي هذا المعيار من المنشأة المنقول إليها الإعتراف بإلتزام معين فيما يتعلق بالتحويل   .١١إستنتاج
عند الإعتراف المبدئي بالأصل عندما يفرض تحويل الأصل شرطاً على المنشأة المنقول 

نشأة المنقول إليها غير قادرة على تجنب التدفق الصادر للموارد ويعود هذا إلى أن الم. إليها
حيث يطلب منها استهلاك المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة التي 
يشتمل عليها الأصل المنقول لدى توصيل سلع أو خدمات معينة إلى أطراف ثالثة كما هو 

فع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى محدد، وإلا فعليها إرجاع المنا
وبالإعتماد على طبيعة الشرط، فقد يتم تحقيقه تدريجياً مما يسمح للمنشأة . المنشأة الناقلة

بتخفيض مبلغ الإلتزام والإعتراف بالإيراد تدريجياً، أو قد يتم تحقيقه عند وقوع حدث 
نشأة في هذه الحالة الإلتزام وتعترف بالإيراد عندما يقع مستقبلي معين فقط، حيث تلغي الم

  .ذلك الحدث
  

ويعتقد البعض أنه ينبغي الإعتراف بإلتزام معين عندما يكون من المحتمل أن الشروط    .١٢إستنتاج
المرتبطة بالتدفق الوارد للموارد لن تتحقق ويطلب إرجاع المنافع الإقتصادية المستقبلية أو 

وقد رفض مجلس معايير المحاسبة الدولية . بلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلةالخدمات المستق
في القطاع العام هذا المقترح لأنه قد يؤدي إلى إعتراف المنشآت بالإيراد قبل الوقت المحدد 
بما أن المنشأة ستعترف بالقيمة العادلة للأصل كاملة على أنه إيراد عندما تحصل مبدئياً 

ولذلك، لا .  الأصل رغم التدفق الصادر للموارد اللازم لتحقيق الشرطعلى السيطرة على
تعترف البيانات المالية بالإلتزام التعاقدي الحالي لتحقيق الشرط المفروض من خلال 
التحويل أو إرجاع المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة 

  .الناقلة
  

   القيود-طيةالبنود الإشترا

لا يسمح هذا المعيار بأن تعترف المنشآت بإلتزام معين فيما يخص قيد ما عندما يتم    .١٣إستنتاج
ويعود هذا إلى أن القيود، كما هو محدد في هذا المعيار، . الإعتراف بالأصل المنقول مبدئياً

للتضحية بالمنافع لا تفرض بحد ذاتها إلتزاماً تعاقدياً حالياً على المنشأة المنقول إليها 
وقد تقود مخالفة . الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة من أجل تحقيق القيد

لقيد معين إلى فرض عقوبة ما مثل الغرامة، تُفرض على المنشأة المنقول إليها؛ إلا أن هذه 
تراف المبدئي العقوبة هي نتيجة لإجراءات الإنفاذ الناتجة عن المخالفة وليس عن الإع

  .  بالأصل
  

  معاملات ذات عناصر تبادلية وغير تبادلية
يشير هذا المعيار إلى إمكانية أن تتضمن معاملة واحدة عنصرين أحدهما تبادلي والآخر    .١٤إستنتاج

وفي هذه الحالات، يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه . غير تبادلي
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ن عنصري المعاملة والإعتراف بهما بشكل منفصل، حيث يعزز التفريق ينبغي التفريق بي
  .بينهما شفافية البيانات المالية ويحقق الخاصية النوعية في الإبلاغ عن جوهر المعاملات

  

  مساهمات المالكين
 يعرض هذا المعيار أمثلة على بعض أنواع الوثائق التي قد تثبت مساهمات المالكين في   .١٥إستنتاج

وتحصل العديد من منشآت القطاع العام على تدفقات واردة ). ٣٨الفقرة (اع العام القط
وفي ظروف معينة، يتم . للموارد من منشآت تسيطر عليها أو تملكها أو تشكل عضواً فيها

 الوثائق التي تثبت شكل ورغم". مساهمة من المالكين"تعيين التدفق الوارد للموارد على أنه 
التدفق الوارد للموارد أو تعيينه من قبل منشأة مسيطرة، يعكس هذا المعيار وجهة النظر 
التي تفيد أنه من أجل تصنيف التدفق الوارد للموارد كمساهمة من المالكين يجب أن يكون 

  .مضمون المعاملة متوافقاً مع ذلك التصنيف
  

  قياس الأصول
ذا المعيار قياس الأصول المستملكة من خلال معاملات غير تبادلية بقيمتها العادلة يقتضي ه  .١٦إستنتاج

ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن . مبدئياً كما في تاريخ الإستملاك
وتعتبر . هذا الأمر مناسب ليعكس مضمون المعاملة ونتائجها على المنشأة المنقول إليها

إلا أن . ك في معاملة تبادلية هو مقياس القيمة العادلة للأصل المستملكتكلفة الإستملا
التعويض الذي يدفع مقابل إستملاك الأصل في معاملة غير تبادلية لا يساوي تقريباً القيمة 

وتمثل القيمة العادلة بشكل صحيح القيمة . العادلة للأصل المستملك من حيث التعريف
إن القياس المبدئي للأصول . القطاع العام نتيجة للمعاملةالفعلية التي تستحقها منشأة 

المستملكة من خلال معاملات غير تبادلية بقيمتها العادلة يتفق والمنهج المتبع في معيار 
ومعيار المحاسبة الدولي في " الإستثمارات العقارية "١٦المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فيما يخص الأصول المستملكة دون مقابل "  والمعداتالممتلكات والمصانع "١٧القطاع العام 
وقد أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديلات . أو مقابل تكلفة إسمية

ومعياري " المخزون "١٢مترتبة على ذلك على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 هذه المعايير مع متطلبات هذا المعيار  لتنسجم١٧ و١٦المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

  .على أكمل وجه
  

  الحسابات البنكية للمنشأة
 ينص هذا المعيار على متطلب يقضي بأن تلبي كافة الأموال المودعة في حساب بنكي .١٧إستنتاج

وقد وضع مجلس معايير المحاسبة . للمنشأة تعريف الأصل ومعايير الإعتراف بالأصل
 ضمن معيار المحاسبة ١/٢/٧ و١/٢/٦عام هذا المبدأ في الفقرتين الدولية في القطاع ال

داد التقارير المالية بموجب أساس النقد  إع"الدولي في القطاع العام على أساس النقد 
كما يقتضي المعيار الإعتراف بإلتزام معين فيما يخص أي مبلغ قامت المنشأة ". المحاسبي

بها البنكي بينما كانت تعمل كوكيل عن منشأة المعدة للتقارير بجمعه وإيداعه في حسا
  .أخرى
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  قياس الإلتزامات
يقتضي هذا المعيار أنه حينما تعترف المنشأة بإلتزام معين فيما يتعلق بتدفق وارد للموارد    .١٨إستنتاج

فإنه يجب قياس ذلك الإلتزام مبدئياً كأفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الإلتزام التعاقدي 
. المحاسبة الدولي في القطاع العاموينسجم أساس القياس هذا مع معيار . تقريريخ الفي تار

كما يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التعديلات المقترحة على معيار 
الذي يستند إليه معيار ") الإلتزامات غير المالية "بـالذي ستعاد تسميته  (٣٧المحاسبة الدولي 

 وسيقوم بمراقبة مدى استجابته لأي تطورات في ١٩ة الدولي في القطاع العام المحاسب
  . وسيبحث في ذلك في الوقت المناسب٣٧معيار المحاسبة الدولي 

  

  الحدث الخاضع للضريبة
على أنه حدث سابق حددته الحكومة أو " الحدث الخاضع للضريبة"يعرف هذا المعيار    .١٩إستنتاج

ويشير المعيار إلى أن هذا هو .  سلطة أخرى بأنه خاضع للضرائبالسلطة التشريعية أو
أقرب وقت ممكن للإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من معاملة ضريبية وهو النقطة 

وقد بحث مجلس معايير . التي يقع فيها الحدث السابق الذي يؤدي إلى السيطرة على الأصل
 نظر بديلة مفادها أن المنشأة تكتسب السيطرة المحاسبة الدولية في القطاع العام في وجهة

ومع إدراك أن .  تلك المواردإستلامعلى الموارد الناشئة من فرض الضرائب عندما يتم 
بعض الصعوبات قد تظهر في قياس بعض مجموعات الضرائب بشكل موثوق، رفض 

  . الماليةالمجلس مثل هذا المنهج لأنه غير مناسب لأساس الإستحقاق في إعداد التقارير
  

  المقبوضات المستلمة مقدماً
 يقتضي هذا المعيار أن تعترف المنشأة التي تستلم الموارد قبل وقوع الحدث الخاضع .٢٠إستنتاج

. للضريبة أو قبل أن يصبح ترتيب التحويل قابلاً للإنفاذ بأصل وإلتزام بمبلغين متساويين
لإعتراف بالإيراد في الفترة التي وينسجم هذا مع مبادئ المحاسبة على أساس الإستحقاق ل

وفي حال عدم وقوع الحدث الخاضع . يقع فيها الحدث الأساسي الذي يؤدي إلى نشوء إيراد
للضريبة أو في حال لم يصبح ترتيب التحويل قابلاً للإنفاذ، فإن المنشأة قد تحتاج إلى 

 وقوع الحدث  الموارد قبلإستلامويرى البعض أنه عند . إرجاع جزء أو كافة الموارد
الخاضع للضريبة، ينبغي أن تعترف المنشأة بإلتزام معين فقط عندما تعتبر أنه من المحتمل 

ويدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . حدوث تدفق صادر لاحق للموارد
وجهة النظر التي تقضي بأنه لا ينبغي الإعتراف بالإيراد إلى أن يقع الحدث الخاضع 

 الموارد قبل أن إستلاميبة ويوسع نطاق المبدأ ليشمل التحويلات، بحيث أنه عندما يتم للضر
  . ه مقدماًإستلاميصبح ترتيب التحويل ملزماً، تعترف المنشأة بأصل وإلتزام لما تم 

  

  المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة والنفقات الضريبية
ز المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة عن النفقات يقتضي هذا المعيار أن يتم تميي  .٢١إستنتاج

الضريبية وأن يتم الإعتراف بالمصاريف الأولى بشكل منفصل عن الإيراد في البيانات المالية 
ويعود سبب هذا إلى أن المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة، كما . ذات الغرض العام

مصاريف، ووفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هو موضح في هذا المعيار، تلبي تعريف ال
، لا يسمح بمقاصة "عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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وكما هو محدد في هذا المعيار، تعتبر النفقات الضريبية إحدى . المصاريف مقابل الإيراد
لمقبوض أو مستحق القبض ولا يتم العوامل المتعددة المستخدمة في تحديد مبلغ إيراد الضريبة ا

ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع . الإعتراف بها بشكل منفصل عن الإيراد
  .العام أن هذه المعالجة تنسجم والمبادئ المنصوص عليها في هذا المعيار

  

وعة من خلال نظام   تختلف المعالجة المقررة في هذا المعيار فيما يتعلق بالمصاريف المدف.٢٢إستنتاج
الضريبة عن المعالجة المحددة حاليا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق 

وتقتضي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . بالإقرارات الإحصائية الخاصة بالدول الأعضاء
الضريبة حالياً إظهار إيراد الضريبة مطروحاً منه المصاريف المدفوعة من خلال نظام 

إلى الحد الذي يتم فيه تخفيض إلتزام المكلف بدفع ) الخصومات الضريبية القابلة للاسترداد(
ويرى مجلس معايير المحاسبة . ١الضريبة إلى صفر وإظهار الدفعات إلى المكلف كمصاريف

لا الدولية في القطاع العام أن المعالجة الحالية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
تنسجم مع المبادئ التي تدعم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومتطلب معيار المحاسبة 

الذي يقضي بعدم مقاصة بنود الإيراد " عرض البيانات المالية "١الدولي في القطاع العام 
ويتم حالياً مراجعة أطر إعداد التقارير المالية الإحصائية؛ وعلى وجه . والمصروف
، يتم حالياً وضع طبعة جديدة من نظام الحسابات الوطنية الخاص بالأمم المتحدة من الخصوص

 الحالي فيما يتعلق تقريروقد يعدل الإطار المنقح متطلب ال. ٢٠٠٨المقرر نشره في عام 
وتسبق مراجعة نظام الحسابات الوطنية عادة مراجعات الأطر . بالخصومات الضريبية

  .الإحصائية الأخرى
  

   الضريبيةالفجوة
تدرك المنشآت المعدة للتقارير فيما يخص بعض الضرائب بأن المبلغ التي تكون الحكومة    .٢٣إستنتاج

مخولة بتحصيله بموجب قانون الضريبة أكبر من المبلغ الذي سيتم تحصيله، ولكنها لن تكون 
بسبب وأن المبلغ الذي يتم تحصيله أقل . قادرة على قياس مبلغ هذا الفرق بشكل موثوق

والاحتيال والتهرب من دفع الضرائب وعدم ) أو السوق السوداء(الاقتصاد غير المشروع 
ويشار إلى الفرق بين ما هو مستحق قانوناً بموجب . الإلتزام بقانون الضريبة وارتكاب الأخطاء

ولا تشكل ". الفجوة الضريبية"قانون الضريبة وما ستكون الحكومة قادرة على تحصيله بـ 
غ المشمولة سابقاً في إيراد الضريبة والتي تم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل جزءاً المبال

  .من الفجوة الضريبية
  

يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الفجوة الضريبية لا تلبي تعريف    .٢٤إستنتاج
. كومة فيما يتعلق بهذه المبالغالأصل حيث أنه من غير المتوقع أن تتدفق الموارد إلى الح

وبالتالي، لن يتم الإعتراف بالأصول أو الإلتزامات أو الإيرادات أو المصاريف فيما يتعلق 
  .بالفجوة الضريبية

  

  الخدمات العينية
وينص هذا المعيار على . يسمح هذا المعيار ولكنه لا يقتضي الإعتراف بالخدمات العينية   .٢٥إستنتاج

. خدمات العينية تحقق تعريف الأصل وينبغي الإعتراف بها بشكل أساسيأن العديد من ال

                                                 
 .٢١-٢٠، ٢٦٧صفحة ): ٢٠٠٠منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، : باريس (إحصائيات الإيرادقتصادي والتنمية، منظمة التعاون الإ  ١
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. ومع ذلك، قد يكون في مثل هذه الحالات صعوبات في الحصول على قياسات موثوقة
وفي حالات أخرى، لا تحقق الخدمات العينية تعريف الأصل لأن المنشأة المعدة للتقارير 

 وتوصل مجلس معايير المحاسبة الدولية .تملك سيطرة غير كافية على الخدمات المقدمة
في القطاع العام إلى أنه بسبب الصعوبات المتعلقة بالقياس والسيطرة، ينبغي السماح 

  .بالإعتراف بالخدمات العينية دون أن يكون ذلك مطلوباً
  

  يجتماعالمساهمات الإجبارية في برامج الضمان الإ

تطبيقه المساهمات الإجبارية في برامج الضمان لا يستثني هذا المعيار من نطاق    . ٢٦إستنتاج
وهناك مجموعة متنوعة من الترتيبات . ي التي تعتبر معاملات غير تبادليةجتماعالإ

ويعتمد فيما إذا كانت المساهمات . ي في مناطق مختلفةجتماعلتمويل برامج الضمان الإ
 أو غير تبادلية على ي تؤدي إلى معاملات تبادليةجتماعالإجبارية في برامج الضمان الإ

الترتيبات المحددة لبرنامج محدد، وتتم ممارسة الحكم المهني لتحديد فيما إذا كان سيتم 
ي وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في إجتماعالإعتراف بالمساهمات في برنامج ضمان 

هذا المعيار أو وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في معايير دولية أو وطنية تتناول مثل 
  .ذه البرامجه
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 في سياق  هذا المعيار    قراءة ينبغيو. حية والنفاذ بنفس الصلا  كافة الفقرات    وتتمتع. ٥٥-١في الفقرات   

 معيـار   يـوفر و. " معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام       إلى مقدمةال"ات و ستنتاجأهدافه وأساس الإ  

ة ي المحاسـب  التقـديرات التغييـرات فـي      و ةيسياسات المحاسب ال" ٣ لمحاسبة الدولي في القطاع العام    ا

  ."صريحةإرشادات ة في غياب يسياسات المحاسبالبيق  وتطختيار لإأساساً "والأخطاء
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  مقدمةال

  معيار هذا الأسباب إصدار 
 بطريقة  توفرها وثائق عامة أو  ك معظم الحكومات بإعداد وإصدار موازناتها المالية      تقوم     .١مقدمة

الموازنة تظهر و . بشكل واسعوالترويج لها وثائق الموازنة  ويتم توزيع.أخرى للجمهور
الخصائص المالية لخطط الحكومة للفترة القادمة، وهي أداة أساسـية لـلإدارة الماليـة              

 ) المماثلأو(الإشراف الحكومي والبرلماني لعملية التي توفر في اعنصر هام والمراقبة و
   .لأبعاد المالية للعملياتعلى ا

  

 تـوفير  ،تختـار قد   أو،  المختلفةمنشآت  ال بعض   قد يطلب من  فإنه   ذلك،   بالإضافة إلى      .٢مقدمة
 تتحمـل قـد   فوفي مثل هذه الحالات،      . للجمهور المصادق عليها  )هاموازنات(موازنتها  
المصادق عليهـا الخاصـة بهـا       ) لموازناتا(للموازنة  ها  إمتثالة  مسؤولي أيضاًالمنشأة  
  .)الموازنات (هذه الموازنة  وفقوأداءها

  

عـرض  " ١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام          شجع ،لمعيارهذا ا      وقبل إصدار        .٣مقدمة
في البيانات المالية   مقارنة مع المبالغ المقدرة     تضمين    إلا أنه لا يشترط،    "البيانات المالية 

 إلا أن الموازنـة   . تستندان إلى نفـس الأسـاس      البيانات المالية والموازنة     حيث تكون 
 على   عرضها  لا يمكن إعدادها أو    علناً ؤولية عنها المسلمنشأة   التي تتحمل ا   )الموازنات(

لا يقتضي معيار المحاسبة الدولي في      و .هو الحال في البيانات المالية    نفس الأساس كما    
 الموازنة في هذه الحالات، ولا يـوفر  معمقارنة  عن الإفصاح يشجع  أو ١القطاع العام   

 تإختـار  العـرض إذا      عنها أو أسـلوب    التي ينبغي الإفصاح   عن التفاصيل    إرشادات
  . بمثل هذه المقارنةالقيامالمنشأة 

  

 التي تتحمل المسؤولية   المنشآت   التي ينبغي أن تقوم بها     هذا المعيار الإفصاحات     حدد    وي    .٤مقدمة 
المصادق عليها الخاصة بها وأداءها وفق هـذه        ) الموازنات(ها للموازنة   إمتثالعن   علناً

 الموازنة والبيانـات الماليـة      وعرض يتم إعداد     أو لا  تميس سواء) الموازنات(الموازنة  
  . على نفس الأساس

  

  معيار هذا ال الرئيسية لالخصائص
   التطبيققابلية
المـصادق  ) موازناتها(موازنتها   توفر منشآت القطاع العام التي       هذا المعيار على   طبق     ي     .٥مقدمة

 المفروضـة علـى      الأخرى سمية للمتطلبات التشريعية أو الر    وفقاً إما   ، للجمهور عليها
 هذه  منتطلبوي.  الماليةاشفافية تقاريرهي من أجل تعزيز إختيارو وفق أساس المنشأة أ
 وأ الماليـة    هابياناتن المبالغ المقدرة والفعلية في       بعض الافصاحات بشأ   إجراءالمنشآت  

 هاموازناتر توفأن منشآت القطاع العام   من هذا المعيارتطلبيلا و .التقارير الأخرىفي 
لموازنات ا المتعلقة بصياغة أو عرض   حدد المتطلبات   ، كما لا ي    للجمهور المصادق عليها 
  . للجمهورتتاح التي المصادق عليها
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  الإفصاح
موازنتها  توفرالبيانات المالية لمنشآت القطاع العام التي        تحتوي   أنب     يتطلب هذا المعيار         .٦مقدمة

  -:ى ما يليمهور علللج عليها المصادق) موازناتها(

وينبغي . لنهائيةمقارنة المبالغ الفعلية مع المبالغ الموجودة في الموازنة الأصلية وا           )أ (
حتـى  ، لموازنـة  االمستخدم في يساس المحاسبالأ نفس علىهذه المقارنة   إجراء

 . البيانـات الماليـة    المـستخدم فـي    كان ذلك الأساس مختلف عن الأساس        وإن
 المبـالغ   وصفمن أجل   " المبلغ الفعلي "أو  " فعلي"لح  ويستخدم هذا المعيار مصط   

 مـصطلح   قد يـستخدم  ،  اتختصاصالإوفي بعض   . تنفيذ الموازنة عن   تنتجالتي  
تحمل نفـس المعنـى      مماثلةأو مصطلحات   " تنفيذ الموازنة "أو  " نتائج الموازنة "

  ؛"فعلي"لمصطلح 

 مثل هذا   إدراج إذا تم     إلا ، بين المبالغ المقدرة والفعلية    لهامةات ا ختلافلإاتوضيح    )ب (
انـات  البيإصـدار    مـع    التزامنب الصادرة   الأخرىالتوضيح في الوثائق العامة     

 و المالية؛

 فـي   المعروضـة  أساس الموازنة مع المبالغ الفعلية       ىمطابقة المبالغ الفعلية عل     )ج (
  .ساس المحاسبي وأساس الموازنةالأ إختلفالبيانات المالية في حال 

  

 كأعمـدة  في البيانات الماليـة      بإجراء مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية    ا المعيار        يسمح هذ      .٧مقدمة
 البيانـات الماليـة     إعـداد  عندما يـتم      فقط  في البيانات المالية الأساسية    ةموازنة إضافي 

  .لمقارنةل  قابلوالموازنة على أساس
  

ات بين الموازنة الأصلية    لافختالإوراء  سباب  عن الأ فصاح  الإ أيضاًيتطلب هذا المعيار         .٨مقدمة
 التخـصيص إعادة  عمليات   عن ناجمة اتختلاف تلك الإ  إذا كانت بما في ذلك     ،والنهائية

سياسة أو الكوارث الطبيعيـة أو      التحول في ال   عوامل أخرى مثل     منضمن الموازنة أو    
 ملاحظات البيانـات    في هذه الافصاحات    يمكن إجراء و. الأحداث الأخرى غير المتوقعة   

 أو فـي    هـا  مع التزامن ب أوصدور البيانات المالية     تم إصداره قبل  ي تقرير   فيالية أو   الم
  . صدورهانفس وقت

  

 ـ  فيما يتعلـق بـالفترة الـسابقة          المقارنة  المعلومات عنفصاح  الإإن       .٩مقدمة  فـي   شترطلا تُ
  .الافصاحات المحددة من قبل هذا المعيار

  



  رض معلومات الموازنة في البيانات الماليةع

 ٢٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٧٥١  

  

عام
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  الهدف
 تنفيذ الموازنـة    عن الناجمةالمبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية     مقارنة  تضمين   هذا المعيار    يقتضي .١

) موازناتهـا (إتاحة موازنتها  ،، أو تختاريطلب منهاالتي   تالخاصة بالمنشآ  البيانات المالية    في
 أيـضاً ويتطلب المعيـار     .علناًعنها  المسئولية   تبعاً لها  تتحمل   يالتو للجمهور   المصادق عليها 

وسيـضمن  . والمبالغ الفعليةالمبالغ المقدرة  بين الهامةات ختلافالإراء وسباب الأ عن   الإفصاح
ات المساءلة الخاصة بهـا     إلتزاممنشآت القطاع العام    تؤدي  لمتطلبات هذا المعيار بأن      متثالالإ

المـصادق  ) الموازنـات (  للموازنة متثالإظهار الإ بياناتها المالية من خلال     وأن تعزز شفافية    
والبيانات المالية  ) الموازنات( تم إعداد الموازنة  ي وحيث (علناًعنها  المسئولية  التي تتحمل    عليها

   . تحقيق النتائج المقدرة إظهار أدائهم المالي في)على نفس الأساس
    

  نطاق ال
 المحاسـبي   ستحقاق البيانات المالية بموجب أساس الإ     تعرضعلى المنشأة التي تعد و    يتعين   .٢

 .أن تطبق هذا المعيار
  

٣. التـي   ،مؤسسات الأعمال الحكوميـة    بإستثناء ،ق هذا المعيار على منشآت القطاع العام      طبي
 . للجمهورالمصادق عليها) الموازنات( إتاحة الموازنةتختار  أو يطلب منها

 

تفـصح  لا يتطلب بـأن      للجمهور كما    المصادق عليها الموازنات  إتاحة  لا يتطلب هذا المعيار      .٤
أو عمـل   متاحة للجمهور   الحول الموازنات المصادق عليها غير       معلوماتعن  البيانات المالية   

 .نات معهامقار
 

 لتـشمل كافـة     المصادق عليهـا   الموازنات    جمع فإنه من الممكن أن يتم    وفي بعض الحالات،     .٥
قـد يطلـب      فإنه ،وفي حالات أخرى  . القطاع العام في  الأنشطة المسيطر عليها من قبل منشأة       

لبعض الأنشطة أو لمجموعة من الأنشطة       للجمهور   المصادق عليها   المنفصلة  الموازنات إتاحة
 .عامالقطاع  أخرى في ال   أو منشأة     ما حكومة الخاصة ب   في البيانات المالية   المشمولةأو المنشآت   

أو لحكومـة وكـالات     ل عندما تشمل البيانات المالية      فعلى سبيل المثال  ويمكن أن يحدث هذا،     
 الموازنات الخاصة بها، أو عندما يتم إعداد        وتقوم بإعداد لي   تشغي إستقلال ذاتة  يحكومبرامج  

طبق هذا المعيـار علـى      وي.  العام في الحكومة بكافة قطاعاتها     يقطاع الحكوم للفقط  الموازنة  
أو  -المصادق عليها للمنـشأة    إتاحة الموازنات  عند البيانات المالية    تعرضكافة المنشآت التي    

 .للجمهور -منها أجزاء
 

 مجلـس معـايير     عـن  الصادرة   " معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام       إلى مقدمةلا"توضح   .٦
لدولية لإعداد   تطبق المعايير ا   مؤسسات الأعمال الحكومية  المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن       

 ال ـمؤسسات الأعم ويرد تعريف.  مجلس معايير المحاسبة الدوليةعنلتقارير المالية الصادرة 
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  .١"الماليةعرض البيانات  "١  في القطاع العامدولي في معيار المحاسبة الميةالحكو
 

  التعريفات
  -:أدناه للمعاني المحددة وفقاًمعيار ستخدم المصطلحات التالية في هذا التُ .٧
  

 في  يرد تعريفه  المحاسبي كما     المحاسبي أو أساس النقد    ستحقاقلإأساس ا  وتعني   أساس المحاسبة 
معايير المحاسبة الدوليـة فـي      و ستحقاقعلى أساس الإ   في القطاع العام     ة الدولي  المحاسبة معايير

  . القطاع العام على أساس النقد
  

أو الآجلـة   ولا تشمل التقـديرات     . سنة واحدة ل المصادق عليها  وتعني الموازنة    الموازنة السنوية 
  .  فترة الموازنةتتعدىفترات التي تخص المنشورة التنبؤات 

  

 تحددها الأموال لأغراض    تخصيص ممنوح من قبل هيئة تشريعية من أجل         تفويض  هو تخصيصال
  .مماثلةسلطة تشريعية أو سلطة 

  

 التخصيص  ومشاريع قوانين  القوانينالمشتقة من    صلاحية الإنفاق  وتعني   المصادق عليها الموازنة  
فيما يخـص    ةلمتوقعاأو المقبوضات    اتخرى المتعلقة بالإيراد  الأقرارات  الوالتشريعات الحكومية و  

  .فترة الموازنة
  

أسـاس  أي  المحاسبي أو أسـاس النقـد المحاسـبي أو        ستحقاقلإ وتعني أساس ا   أساس الموازنة 
   . عليها من قبل هيئة تشريعيةالمصادقة الموازنة التي تم معتمد فيمحاسبي آخر 

  

أساس نفس  سبي و ساس المحا الأ على نفس    المعروضة وتعني المبالغ الفعلية     قابل للمقارنة أساس  
  .المصادق عليهالموازنة الخاصة باالتصنيف لنفس المنشآت ولنفس الفترة 

  

 ـكافة الإ  هي الموازنة الأصلية المعدلة فيما يخص        الموازنة النهائية  ات والمبـالغ المرحلّـة     حتياط
 الإضافية والتغييرات التشريعية الأخرى المعتمدة المطبقـة       والتخصيصات والتوزيعات   والتحويلات

  . على فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة
  

ولا تشمل التقديرات    . لما يزيد عن سنة واحدة     مصادق عليها موازنة   هي   ددة السنوات الموازنة متع 
  .   فترة الموازنةتتعدىلفترات التي أو التنبؤات المنشورة لالآجلة 

  

  .لفترة الموازنة المصادق عليها هي الموازنة الأولية الموازنة الأصلية
  

تُستخدم المصطلحات التي يرد تعريفها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى ضمن              
هذا المعيار بنفس المعنى المحدد لها في تلك المعايير، ويرد ذكرها مرة أخرى في قائمـة تعريـف                  

  .  المصطلحات المنشور بشكل منفصل
  

   المصادق عليها الموازنات
المتوقـع  أو المقبوضات     كما هي معرفة في هذا المعيار الإيرادات       المصادق عليها الموازنة  تعكس   . ٨

على الخطـط الحاليـة      اًبناء في فترة الموازنة السنوية أو فترة الموازنة متعددة السنوات           تنشأأن  

                                                 
إن . ر المحاسبة الدولية فـي القطـاع العـام   قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مؤخراً بتحسين وإعادة إصدار عدد من معايي         ١

الإشارة إلى معيار محاسبة دولي في القطاع العام ضمن هذا المعيار إنما يشير إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المحسنة الصادرة                      
  .  ٢٠٠٦في ديسمبر 
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 هـا المصادق علي النفقات   وأالمصاريف  وية المتوقعة خلال فترة الموازنة تلك،       قتصادوالظروف الإ 

إن الموازنـة    . سلطة تشريعية أو سـلطة أخـرى ذات علاقـة          تكون إما  ،من قبل هيئة تشريعية   

 يةحـداث المـستقبل   الأ حـول  إفتراضـات لى  مبني ع  تعتبر تقدير آجل أو تنبؤ       لا المصادق عليها 

، تختلـف   وعلى نحو مماثـل   . أن تحدث  لا يتوقع بالضرورة  التي   الإدارية المحتملة    والإجراءات

 عن المعلومات المالية المستقبلية التي من المحتمل أن تكون على شـكل             المصادق عليها  الموازنة

تقـدير   سنة واحدة بالإضافة إلـى       لمدة  تنبؤ ،على سبيل المثال   -مزيج من كليهما  تنبؤ أو تقدير أو     

  .خمس سنواتلمدة 
  

وفـي  . قةالمصاد كجزء من عملية      إلى قانون   الموازنات يمكن تحويل ات،  ختصاص بعض الإ  وفي . ٩
وأيـا كانـت عمليـة      . قانونـاً  دون أن تصبح الموازنة      المصادقة تقديمات أخرى، يتم    إختصاص
 سحب الأمـوال    صلاحية هي أن    المصادق عليها  فإن الخاصية الأساسية في الموازنات    ،  المصادقة

 مـن قبـل هيئـة       تقـديمها  يتم    محددة ومتفق عليها   غراضلأ  مشابهة  أو هيئة  من خزينة الحكومة  
 صـلاحية الإنفـاق    علـى  المصادق عليها  الموازنة   وتنص.  أو سلطة ملائمة أخرى    علياعية  تشري

المنـشأة  هي الحد القانوني الذي يجـب أن تعمـل    عموماً صلاحية الإنفاق وتعتبر  .للبنود المحددة 
تتحمـل   للمنشأة التي    المصادق عليها الموازنة  يمكن أن تكون    ات،  ختصاصوفي بعض الإ  . ضمنه

 الموازنـة  هـي ات أخـرى  إختصاص  حين قد تكون فيفيالموازنة الأصلية  هينها  ع المسؤولية
  .النهائية

  

 الموازنة الأصلية هي الموازنـة      تكون على الموازنة قبل بداية فترة الموازنة،        المصادقةإذا لم يتم     . ١٠
  .تطبيقها في سنة الموازنة  ليتم عليها أولاًالمصادقةالتي تم 

  

   ةالموازنة الأصلية والنهائي
 من الـسنوات    تلقائياً المتبقية التي يتم ترحيلها      المخصصة تشمل الموازنة الأصلية المبالغ      يمكن أن  . ١١

 فـي بعـض      قد تشمل   عمليات الموازنة الحكومية   فإنعلى سبيل المثال،    ف .السابقة بموجب القانون  
. ت الـسابقة   السنوا تعهدات ةلتخصيصات لتغطي ل النقل التلقائي  يقتضي اً قانوني نصاًات  ختصاصالإ

وفـي بعـض     .حاليةية تعاقدية   إتفاقالمبنية على   ات المستقبلية المحتملة    لتزامالتعهدات الإ  وتتضمن
لم يتم   وعقود   معلقةتعهدات وتشمل أوامر شراء     ات أو   إلتزام إليها ك  قد يتم الإشارة  ات،  ختصاصالإ

  .البضائع أو الخدمات إستلامفيها بعد 
  

متطلبـات  بشكل واف    الموازنة الأصلية    حيث لا تورد  ورية   الإضافية ضر  التخصيصاتقد تكون    . ١٢
 نقـص قد يكون هناك    ف ذلك،   بالإضافة إلى .  الحرب أو الكوارث الطبيعية     عن مثلاً الناجمة   الإنفاق

 عناوينال داخلية بين   من الضروري إجراء تحويلات    كونقد ي  خلال الفترة، و   المقدرةيرادات  الإفي  
 وتبعاً .التمويل خلال الفترة المالية    التغيرات في أولويات     لملائمةطر  بنود الس  وأ لموازنةالرئيسية ل 

 للفترة  أصلاً المخصص الأموال المخصصة لمنشأة ما أو نشاط من المبلغ          إقتطاعيمكن  فإنه  ،  لذلك
وتشمل الموازنة النهائية كافة هذه التغيرات أو التعديلات         . المالي نضباطالمحافظة على الإ  من أجل   

  .يهاالمصادق عل
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  المبالغ الفعلية
 تنفيـذ   عـن  المبـالغ الناجمـة      لوصف" أو المبلغ الفعلي  " فعلي" مصطلحيستخدم هذا المعيار     .١٣

تنفيـذ  "و" ةنتائج الموازن  " مصطلحي إستخداميمكن  ،   فإنه اتختصاصفي بعض الإ  و. الموازنة
  ".المبلغ الفعلي"أو " فعلي"تحمل نفس معنى مشابهة  أو مصطلحات" الموازنة

  

  مقارنة المبالغ المقدرة والفعليةعرض 
 مقارنة المبالغ المقدرة التـي      تعرضعلى المنشأة أن    فإن  ،  ٢١ متطلبات الفقرة    مع مراعاة  .١٤

كبيان مالي إضـافي منفـصل أو كأعمـدة         إما  المبالغ الفعلية   و علناً تتحمل المسؤولية عنها  
ر المحاسـبة الدوليـة فـي        لمعايي وفقاً حالياً المعروضةموازنة إضافية في البيانات المالية      

 لكـل    ما يلي   المبالغ المقدرة والفعلية بشكل منفصل     وينبغي أن تعرض مقارنة   . القطاع العام 
  -:الإشراف التشريعيمستوى من 

  بالغ الموازنة الأصلية والنهائية؛م  )أ (

  الفعلية على أساس قابل للمقارنة؛ والمبالغ  )ب (

 علنـاً  المنشأة المسؤولية عنهـا      التي تتحمل  بين الموازنة    الهامةات  ختلاف الإ توضيح  )ج (

 ـ      )ذلك من خلال الإفصاح فـي الملاحظـات       ( والمبالغ الفعلية  ذا ، إلا إذا تـم إدراج ه

إلى مرجعية إشارة و البيانات المالية إلى جانبصادرة التوضيح في وثائق عامة أخرى 

  .لاحظات الوثائق في المتلك
  

والنهائية والمبالغ الفعلية على أساس قابـل       البيانات المالية للمبالغ المقدرة الأصلية       عرض   إن .١٥
المـسائلة مـن خـلال تمكـين        دورة  سيكمّل   للجمهور   تتاح الموازنة التي    إلى جانب للمقارنة  

 وفقـاً ها إسـتخدام المـوارد و ما إذا تم الحصول علـى    فيمستخدمي البيانات المالية من تحديد      
 ، المبالغ الفعلية والمبالغ المقـدرة  ات بين ختلاف الإ  عرض أيضاًيمكن   .المصادق عليها للموازنة  

فـي  )  في المحاسـبة   "نحرافالإ"ـ ب  ما يشار إليها   وغالباً(ة أو نهائية    سواء كانت موازنة أصلي   
  .بغرض الاستكمالالبيانات المالية 

  

ات الهامة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة المستخدمين على فهـم           ختلافالإسيساعد توضيح    .١٦
التي تتحمل المسؤولية  للمنشأة المصادق عليها الموازنة عن الهامة لات الحيادحا  وراءسبابالأ

  . علناًعنها 
  

 النهائيـة أو    موازنتهـا  الأصلية أو    تهاموازنإتاحة   ،تختارقد   أو   ، المنشأة يمكن أن يطلب من    .١٧
ر،  الموازنة الأصلية والنهائية للجمهـو     يطلب فيها إتاحة   وفي الحالات التي     .كلاهما للجمهور 

مـا إذا كـان توضـيح       حـول    الإرشادات غالباً  تقدم سلطة أخرى  وأ  النظام وأ التشريع   فإن
مبالغ الموازنة الأصلية أو المبالغ الفعلية ومبالغ الموازنة الفعلية وات الهامة بين المبالغ ختلافالإ

فإنـه  ،  وفي غياب أي من هذه الإرشادات      ).ج( المادة   ١٤ للفقرة   وفقاً هو أمر مطلوب  النهائية  
 الموازنة الفعلية والأصلية من     نات بي ختلاف الإ  إلى مثلاًات الهامة بالإشارة    ختلاف تحديد الإ  يمكن
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ات بين الموازنة الفعلية والنهائيـة      ختلاف للموازنة الأصلية أو الإ    وفقاًأجل التركيز على الأداء     
  .الموازنة النهائيةب لتزامالإمن أجل التركيز على 

  

سـبب  ويعود  . والمبالغ الفعلية هي نفس الشيء    ت، تكون الموازنة النهائية     وفي كثير من الحالا    .١٨
تدريجيا  الموازنة الأصلية    ويتم تنقيح  فترة التقرير أن تنفيذ الموازنة يتم مراقبته خلال       ذلك إلى   
 من هذا   ٢٩تتطلب الفقرة   و. فترة التقرير خلال  المتغيرة  الخبرات  وحالات  ال و الشروطلتعكس  

 ستضمن تلك و. اح عن توضيح أسباب التغيرات بين الموازنة الأصلية والنهائية        المعيار الإفص 
 المنـشآت    تتحمـل   أعلاه، بأن  ١٤لفقرة   في ا   الافصاحات المطلوبة  بالإضافة إلى الافصاحات،  

وفـق   عـن أدائهـا      علناً المسؤولية للجمهور   المصادق عليها ) موازناتها( تتيح موازنتها التي  
  . لهامتثال ذات الصلة والإالموازنة المصادق عليها

  

خـرى  الأعامة  التقارير  الة أو مراجعة العمليات أو      مناقشات وتحليلات الإدار   يتم عادة إصدار   .١٩
  تفسير أي بما في ذلك ،فترة التقرير أداء وانجازات المنشأة خلال     فيما يخص    تفسيرا تورد التي

 المادة  ١٤ للفقرة   ووفقاً.  المالية  البيانات إلى جانب إصدار   المبالغ المقدرة،    عنهامة  ات  إختلاف
ات الهامة بين المبالغ الفعليـة والمقـدرة فـي          ختلافتوضيح الإ سيشمل   هذا المعيار،    من) ج(

إلـى  صـادرة   ما لم تكن مشمولة في تقارير أو وثائق عامة أخرى           ملاحظات البيانات المالية    
التي يمكن إيجـاد    ارير أو الوثائق     وتحدد ملاحظات البيانات المالية التق     ، البيانات المالية  جانب

  .التفسيرات فيها
  

 المشمولةبعض المنشآت أو الأنشطة لفقط للجمهور  المصادق عليها وحيث يتم إتاحة الموازنات .٢٠
 فـي    المبينـة  الأنـشطة أو   المنشآت   على فقط ١٤ متطلبات الفقرة    تنطبقفي البيانات المالية،    

لقطـاع   سـبيل المثـال،      ى عل ،د إعداد موازنة ما   ه عن أنوهذا يعني    .المصادق عليها الموازنة  
الحكومة بكافة قطاعاتها، فإن الافصاحات المطلوبة      تابع لمنشأة معدة للتقارير في      عام  ي  حكوم

  .حكومةالتابع لل العام يخص القطاع الحكومي ستتم فقط فيما ١٤بموجب الفقرة 
  

  والإفصاحالعرض 
درة والفعلية كأعمدة موازنـة إضـافية فـي          مقارنة المبالغ المق   عرضعلى المنشأة   يتعين   .٢١

 فقط عندما يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابـل            الرئيسيةالبيانات المالية   
  .للمقارنة

  

بيان مقارنـة المبـالغ     "(  في بيان مالي منفصل    والفعلية مقارنات المبالغ المقدرة     يمكن عرض  .٢٢
يانات المالية كما هي    لبلكاملة  المجموعة  ال في   مشمول) مماثلبعنوان   أو بيان    "المقدرة والفعلية 

 يتم إعداد البيانـات     حيثبديل،  خيار  وك. ١  المحاسبة الدولي في القطاع العام     معيارمحددة في   
محاسبي لـنفس المنـشأة     الساس  نفس الأ المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة أي على         

يمكن إضافة أعمدة إضافية إلى البيانات المالية       وف،   مع تبني نفس هيكل التصني     فترة التقرير و
وسـتحدد هـذه    . لية في القطاع العـام     لمعايير المحاسبة الدو   وفقاً المعروضة الحالية   الرئيسية
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ت المنـشأة ذلـك، سـتحدد       إختـار وإذا  الأعمدة الإضافية مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية،       
  .ات بين المبالغ المقدرة والفعليةختلافالإ

  

 بيـان   عـرض عندما لا يتم إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس قابل للمقارنة، يـتم               .٢٣
لا يسئ  من أجل ضمان أن     و (في هذه الحالات  و . مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية    حولمنفصل  

ة  البيانات المالي  يمكن أن توضح  فإنه   )القراء تفسير المعلومات المالية المعدّة على أسس مختلفة       
الغ المقدرة   وأن بيان مقارنة المب    اس المحاسبي الأسيختلف عن   الموازنة  أساس   مفيد بأن    بشكل

  . على أساس الموازنةوالفعلية يتم إعداده
  

تشمل المجموعـة   و ستحقاق إعداد الموازنات على أساس الإ      فيها  يتم التيات  ختصاصوفي الإ  .٢٤
البيانات الماليـة   كافة   موازنة إضافية إلى     يمكن إضافة أعمدة  فإنه  ،  ةالكاملة من البيانات المالي   

ات، ختـصاص وفي بعض الإ  .  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام      الرئيسية التي تقتضيها  
 على شكل معين فقط من البيانات المالية        ستحقاق على أساس الإ   المعدة الموازنات   يمكن عرض 

معايير المحاسبة الدولية    لمالية كما حددتها   التي تتألف من المجموعة الكاملة للبيانات ا       الرئيسية
  .في القطاع العام

  

  مستوى التجميع
 غالبـاً ويـتم   .  أنشطة أو برامج أو منشآت معينة      حولقد توفر وثائق الموازنة تفاصيل كثيرة        .٢٥

أو " البنود الرئيسية للموازنة   " تحت المصطلحات الشائعة   تجميع هذه التفاصيل في فئات واسعة     
هيئة تشريعية أو هيئة رسمية أخـرى        لعرضها على " عناوين الموازنة "أو  " زنةتصنيفات الموا "
مـع تلـك     التي تنسجم  الفعليةعن المعلومات المقدرة و   فصاح  الإ سيضمنو . عليها ةالمصادقو

 تُجـرى المقارنـات علـى       بأنلموازنة أو عناوين الموازنة      الرئيسية ل  بنودالالفئات الواسعة و  
  .محددة في وثائق الموازنةإشراف هيئة رسمية أخرى أو تشريعي ال الإشرافمستوى 

  

 تلبـي مالية معلومـات    البيانات  بأن تقدم ال    ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       يتطلب   .٢٦
  -: النوعية، بما في ذلك المعلومات من الخصائصاًعدد

  ؛ وذات الصلة باحتياجات المستخدمين في صنع القرار  )أ (

  :انات الماليةبحيث أن البي  الموثوقة  )ب (

  ؛التدفقات النقدية الخاصة بالمنشأة المركز المالي والأداء المالي وتمثل بصدق )١(

ي للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى وليس الـشكل        قتصادالجوهر الإ تعكس   )٢(

  ؛القانوني فحسب

  ؛ من المحاباةتخلو محايدة، أي )٣(

  رشيدة؛ و )٤(

  .الجوانب الهامة في كافة مكتملة )٥(
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 فـي   الـواردة  المعلومات المالية المفصلة     يكون من الضروري تجميع   قد  في بعض الحالات،     .٢٧
وقد .  لمتطلبات هذا المعيار   وفقاً في البيانات المالية     بقصد عرضها  المصادق عليها  اتالموازن
صلة المستويات ذات   العكس   الزائد من المعلومات و    عبءال لتجنب   ضرورياً  التجميع هذايكون  

  علـى  تحديد مـستوى التجميـع    نطوي  وي.  هيئة رسمية أخرى   للإشراف التشريعي أو إشراف   
 هذا المعيار والخصائص النوعيـة      أهدافوسيطبق ذلك الحكم في سياق       . حكم مهني  ممارسة

 المحاسبة  معيار أعلاه وفي الملحق ب من       ٢٦رة   في الفق  مبينةلإعداد التقارير المالية كما هي      
  .النوعية لإعداد التقارير المالية الذي يلخص الخصائص ١ الدولي في القطاع العام

  

 فـي   ،خدمـة انجازات ال  حولمعلومات   بما في ذلك     ،إضافيةموازنة   معلومات   يمكن عرض  .٢٨
إلى هذه الوثائق مـن البيانـات الماليـة،     الإشارة ويحبذ . البيانات الماليةبإستثناءمعينة وثائق  

والانجازات موازنة غير المالية    الموازنة والبيانات الفعلية مع بيانات ال     بيانات  ربط   وخصوصاً
  .الخدمية

  

  ةالنهائيالتغيرات من الموازنة الأصلية إلى الموازنة 
ما إذا كانت التغيـرات بـين الموازنـة الأصـلية       حول   اًيتعين على المنشأة أن تقدم توضيح      .٢٩

  -: عوامل أخرى نتيجة ضمن الموازنة أوالتخصيصوالموازنة النهائية هي نتيجة إعادة 

  ؛ أوالبيانات الماليةضمن الملاحظات في الإفصاح من خلال   )أ (

 أو   صـدورها  وقـت البيانات المالية أو في نفـس         صدور تم إصداره قبل  يفي تقرير     )ب (

  . ملاحظات البيانات الماليةفي وينبغي أن يشمل إشارة مرجعية للتقرير  معهاالتزامنب
  

من قبل   التشريعية أو    راءاتالإج وفق المصادق عليها تتضمن الموازنة النهائية كافة التغيرات       .٣٠
 مع متطلبات هذا المعيـار، سـتدرج        اًإنسجامو. الموازنة الأصلية ح  يسلطة محددة أخرى لتنق   

  صدور تم إصداره قبل  ي  منفصل منشأة القطاع العام في ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير         
غيرات بين الموازنـة     توضيح الت   صدورها  أو في نفس وقت    ها مع التزامنأو ب البيانات المالية   

نتيجـة إعـادة     مـثلاً  التغيـرات    ت ظهر ما إذا في التوضيح   ذلكوسيشمل  . هائيةالأصلية والن 
 ضمن الموازنة الأصلية أو نتيجة عوامل أخرى مثل تغيرات مؤشرات الموازنـة             التخصيص

قشات المنا في   غالباًوتتم هذه الافصاحات    . تغيرات في سياسة الحكومة   الالإجمالية بما في ذلك     
 البيانات المالية    مع التزامن ب يتم إصداره عن العمليات    أو في تقرير مماثل      الإدارية والتحليلات

 الموازنة الصادرة عن     في تقارير نتائج   أيضاً  هذه الافصاحات  تُشملوقد  . لكن ليس كجزء منها   
 منفصلة ات في تقاريرفصاحوحيث تتم الإ.  تنفيذ الموازنةحول من أجل تقديم تقرير    الحكومات

 مرجعيـة إلـى    ملاحظات البيانات المالية إشارة      ستحتوي ، البيانات المالية   من شملها في   بدلاً
  .التقرير

  

  قابل للمقارنةالساس الأ
  .الموازنةمع  كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على أساس قابل للمقارنة ينبغي عرض .٣١
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 أو  ستحقاقأساس الإ (الأساس المحاسبي   فس   مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية على ن      سيتم عرض  .٣٢
لموازنـة  لنفس أساس التصنيف لنفس المنشآت والفترة كمـا هـي           و) خرآأساس  أي  النقد أو   

 فـي لموازنة   ل متثالحول الإ  المعلومات    عن فصاحيتم الإ وسيضمن هذا بأن    . المصادق عليها 
في بعض الحالات، قد يعني     و.  في الموازنة نفسها   المستخدمالبيانات المالية على نفس الأساس      

من الأنـشطة  مختلفة فعلية على أساس محاسبي مختلف لمجموعة     موازنة ومقارنة    عرضهذا  
  .   في البيانات الماليةه إعتمادعما تم مختلف أو تصنيف عرض و

  

 في الفقرة   أُشيروكما  . طة المسيطر عليها من قبل المنشأة     توحد البيانات المالية المنشآت والأنش     .٣٣
تتـشكل  معينة  وإتاحتها لمنشآت مختلفة أو أنشطة       على موازنات منفصلة     المصادقة كنيم ،٥

الموازنات المنفـصلة    يتم إعادة تجميع      قد  فإنه ،وعند حدوث هذا  .  البيانات المالية الموحدة   منها
 التجميع   إعادة وفي حال حدوث  .  لمتطلبات هذا المعيار   وفقاً المالية   بقصد عرضها في البيانات   

 وذلك لأن هـذا     .المصادق عليها  في الموازنات  ينطوي على تغيرات أو تنقيحات       إنه لن ف،  هذه
  .المصادق عليهافعلية مع مبالغ الموازنة المبالغ الالمعيار يتطلب مقارنة 

  

. المـصادق عليهـا    وموازناتها المالية   بياناتهاتتبنى المنشآت أسس محاسبية مختلفة لإعداد       قد   .٣٤
فـي  بياناتها المالية وأساس النقـد       في   ستحقاقبنى الحكومة أساس الإ   قد تت على سبيل المثال،    ف
الموازنات على التعهدات بإنفاق     تركز   ، يمكن أن   فإنه  ذلك بالإضافة إلى . لموازنة الخاصة بها  ا

 في حـين    في تلك التعهدات أو قد تشمل معلومات حول ذلك،        الأموال في المستقبل والتغيرات     
يـرادات  الإحقـوق الملكيـة و    /صـول الأصافي  ات و لتزامالإصول و الأ البيانات المالية    تُظهر

ومع ذلك  . حقوق الملكية والتدفقات النقدية   /صولالأخرى في صافي    الأتغيرات  ال و والمصاريف
وعلى .  ما تكون نفس المنشأة    غالباًلتقارير المالية   المنشأة المعدة ل  موازنة و المنشأة المعدة لل  فإن  

 في المعتمد وأساس التصنيف  لهاالموازنةتم إعداد يالتي فترة ال رعادة ما تظه   فإنه ،نحو مماثل 
المعلومـات الماليـة     المحاسبي النظام   سجلي وسيضمن هذا بأن     . البيانات المالية  يفالموازنة  
علـى  ف -لإدارة وأغراض المساءلة  لبطريقة تسهل مقارنة البيانات المقدرة والفعلية        هاويبلغ عن 

تقـارير  ال ورفع تنفيذ الموازنة خلال فترة الموازنة        في قدمسير الت ة  مراقب من أجل    سبيل المثال 
 .  المناسب في الوقتلجمهور ومستخدمين آخرين على أساس ملائمالحكومة واإلى 

  

الذي يتفـق    ستحقاقيتم إعداد الموازنات على أساس النقد أو الإ       قد  ات،  ختصاصفي بعض الإ   .٣٥
ك المدرجة في   ن تل ع المنشآت والأنشطة المختلفة     نظام إعداد التقارير الإحصائية الذي يشمل     و

نظـام إعـداد    ل متثالللإ الموازنات المعدة    يمكن أن تركز  على سبيل المثال،    ف. البيانات المالية 
شمل فقط المنشآت التي تنفذ المهام الحكومية       وت العام   يالحكومقطاع  ال التقارير الإحصائية على  

 كافـة   عـن  البيانات المالية    تبلغ بينما   لها،كنشاط رئيسي   " بالسوق  المتعلقة غير"أو  " الرئيسية"
ويحـدد  . لحكومـة ل بما في ذلك الأنشطة التجارية       ،الحكومةقبل   عليها من    مسيطرالأنشطة ال 

المعلومات المالية حـول القطـاع      عن  فصاح  الإ "٢٢سبة الدولي في القطاع العام      معيار المحا 
 حـول القطـاع      المعلومـات الماليـة    ظات عن  في الملاح  فصاحالإمتطلبات  " الحكومي العام 

عمل  المحاسبي ويختار    ستحقاقالذي يتبنى أساس الإ    الحكومي العام في حكومة بكافة قطاعاتها     
 المحاسبة   لمعيار وفقاً  التي تتم   الإفصاحات تشمل  قد وفي العديد من الحالات    .هذه الإفصاحات 
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 في الموازنات   المعتمدةس التصنيف   نفس المنشآت والأنشطة وأس    ٢٢الدولي في القطاع العام     
. القطاع الحكومي العام كما هو محدد في نماذج إعداد التقارير الإحصائية           مع   نسجامبالإالمعدة  

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع      وفقاً تتم الإفصاحات التي    من شأن   فإنه وفي هذه الحالات،  
  . المعيار هذاالتي يقتضيها الإفصاحات أيضاً أن تسهل ٢٢العام 

  

القطاع الحكومي العـام مـستويات الحكومـة        قد يشمل   في نماذج إعداد التقارير الإحصائية،       .٣٦
تسيطر يمكن أن   ات،  ختصاصوفي بعض الإ  . اتالمقاطع/ولاياتال وحكوماتوالمحلية  الوطنية  

 تلـك الحكومـات المحليـة، وتوحـد       المقاطعات و /الولاياتحكومات  الحكومة الوطنية على    
موازنة مصادق عليها تشمل كافـة مـستويات الحكومـة     وتضع بياناتها المالية    الحكومات في 

 متطلبات هذا المعيار على البيانات      تنطبقوفي هذه الحالات،    .  للجمهور الثلاثة وتطلب توفيرها  
إلا أنه عندما لا تـسيطر الحكومـة الوطنيـة علـى            . الوطنيةلمنشآت الحكومية   لتلك ا المالية  

 .حكوماتتلك ال  فلن توحد بياناتها المالية      ،أو الحكومات المحلية  قاطعات  الم/حكومات الولايات 
طبق وسـتُ .  الحكومـة   من مـستويات    إعداد البيانات المالية المنفصلة لكل مستوى      أيضاًويتم  

 عنـد تـوفير الموازنـات    لمنشآت الحكوميـة    لمتطلبات هذا المعيار فقط على البيانات المالية        
  .    عليها أو فروعها للجمهورالتي تسيطرنشآت والأنشطة لمالخاصة با المصادق عليها

  

  الموازنات متعددة السنوات
 وتوفرهـا الموازنـات متعـددة الـسنوات       على   بعض الحكومات والمنشآت الأخرى      تصادق .٣٧

الموازنات متعـددة الـسنوات    عادة ما تشمل    و.  المنفصلة  الموازنات السنوية   من بدلاًللجمهور  
المـصادق  ظهر الموازنـة    وتُ. لسنوية أو أهداف الموازنات السنوية    مجموعة من الموازنات ا   

 لتلـك  بالموازنة متعـددة الـسنوات       المرتبطة سياسات الموازنة    تطبيقسنوية  فترة   لكل   عليها
 التخصيـصات غيـر     نقـل ب الموازنة متعددة الـسنوات      تسمحقد  وفي بعض الحالات    . الفترة

    .المستخدمة في أي سنة
  

تحديد مختلفة في    مناهج  ذات الموازنات متعددة السنوات     والمنشآت الأخرى  قد تتبع الحكومات   .٣٨
 على سبيل المثـال، ف. المصادقة على موازناتهاكيفية  معتمدة على   موازناتها الأصلية والنهائية،    

 سـنويتين   نمـوازنتي سنتين تحتوي على    لفترة  موازنة  على   حكومة ما    يمكن أن تصادق   فإنه
 المصادق   الموازنة الأصلية والنهائية   يكون من الممكن تحديد   حالة  ال  هذه فيو مصادق عليهما، 

 التخصيصات غير المستخدمة من     وفي حال تم التفويض قانونياً بإنفاق     .  لكل فترة سنوية   عليها
 لفترة  "الأصلية" الموازنة   سيتم زيادة  السنة الثانية،    خلالالموازنة ذات السنتين    في  السنة الأولى   
حكومة  فيها ال  تصادقنادرة التي   الحالات  ال وفي   ".المرحلة" هذه المبالغ    ما يخص فيالسنة الثانية   

كـل  الموازنة في   مبالغ  محدد   موازنة لسنتين أو موازنة متعددة الفترات لا تفصل بشكل           على
الغ المنسوبة لكل فتـرة      المب تعيين في   معينحكم  قد يكون من الضروري إصدار      فترة سنوية،   

 تـشمل    قـد  يل المثـال  على سـب  ف. غراض هذا المعيار  ازنات السنوية لأ  تحديد المو سنوية في   
ات إسـتملاك أي   الـسنتين    للسنة الأولى من فتـرة     المصادق عليها الموازنة الأصلية والنهائية    

، إضافة إلـى مبلـغ      حدثت خلال السنة الأولى   رأسمالية مصادق عليها لفترة السنتين كانت قد        
من ثم ستُشمل المبالغ التـي لـم يـتم       و  المنسوبة لتلك السنة   بنود الإيرادات والنفقات المتكررة   
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تلـك  ، وتـشكل    ة الثانية ويلفترة السن ل "الأصلية"ة الأولى في الموازنة     ويفترة السن المن  إنفاقها  
وفـي حـال تبنـي      .  الموازنة النهائية للسنة الثانية    عليها أية تعديلات    بالإضافة إلى الموازنة  

 في الملاحظات  إضافية   إفصاحات على تقديم يتم تشجيع المنشآت    الموازنات متعددة السنوات،    
  .قدرة والفعلية خلال فترة الموازنةمحول العلاقة بين المبالغ ال

  

  الإفصاح في الملاحظات عن أساس الموازنة وفترتها ونطاقها
ملاحظات البيانات الماليـة أسـاس الموازنـة وأسـاس          في  على المنشأة أن توضح     يتعين   .٣٩

  .المصادق عليها الموازنة معتمد فيالالتصنيف 
  

) تعـديل معـين عليـه      أو   سـتحقاق الإ وأ النقد (ساس المحاسبي الأ بين   اتإختلافقد يكون هناك     . ٤٠
 تحدثوقد  . ساس المحاسبي المستخدم في البيانات المالية     الأالمستخدم في إعداد وعرض الموازنة و     

 -وجهات نظر مختلفة  ازنة المعلومات من     ونظام المو  ينظام المحاسب العندما يجمع   ات  ختلافهذه الإ 
 ـ بالإضافة إلـى  تركز الموازنة على التدفقات النقدية أو على التدفقات النقدية          ويمكن أن    ات إلتزام

  .ستحقاقالإومعلومات  البيانات المالية عن التدفقات النقدية ، في حين تبلغمعينة
  

 عن  المصادق عليها رض الموازنة    ع المعتمدة في  التصنيف   خطط و  الصيغ  تختلف يمكن أن وأيضاً   . ٤١

البنود على نفس الأساس     المصادق عليها وقد تصنف الموازنة    .  البيانات المالية  الصيغ المعتمدة في  

 السلع  إستخدام الموظفين،   تعويض (يةقتصادالطبيعة الإ  حسب   مثلاً،  البيانات المالية في  ي تتبناه   الذ

بنود ال، قد تصنف الموازنة     وكخيار بديل  ).الخ.. مالتعليالصحة،  (أو الوظائف   ) الخ...  الخدمات وأ

أو عناصر البرامج المرتبطة    )  الحد من الفقر، مكافحة الأمراض المعدية      مثل( برامج محددة    حسب

مثال تخرج الطلاب من برامج التعليم العالي أو العمليات الجراحيـة التـي             ( بأهداف نتائج الأداء  

.  البيانات المالية  المعتمدة في التي تختلف عن التصنيفات     و)  خدمات الطوارئ في المستشفى    تؤديها

 وأ الـصحة    مثـل (المستمرة   على الموازنة المتكررة للعمليات      المصادقةقد يتم   فإضافة إلى ذلك،    

 البنية التحتية أو    مثل(فيما يخص الإنفاق الرأسمالي      الموازنة الرأسمالية    بشكل منفصل عن  ) التعليم

  ). المباني
  

 ملاحظـات    معلومات فـي    من المنشآت عرض   ١  المحاسبة الدولي في القطاع العام     معياريتطلب   . ٤٢

وسيـساعد  .  المتبناة الهامةسياسات المحاسبية   بيانات المالية وال  البيانات المالية حول أساس إعداد ال     

المـصادق   في تقديم وعرض الموازنات      المعتمدينأساس التصنيف   الإفصاح عن أساس الموازنة و    

 فهم العلاقة بين الموازنة ومعلومات المحاسبة المفصح عنها فـي البيانـات             فيدمين   المستخ عليها

  .  بشكل أفضلالمالية
  

  .المصادق عليهافترة الموازنة عن على المنشأة الإفصاح في ملاحظات البيانات المالية يتعين  .٤٣
  

فترة سنوية  ل المنشآت على موازنات     وقد تصادق . يتم عرض البيانات المالية سنويا على الأقل       .٤٤

المـصادق  التي تغطيها الموازنـة     فترة  ال الإفصاح عن  وسيساعد. فترات متعددة السنوات  أو ل 

تلـك   مستخدمي ) البيانات المالية   المعتمدة في  فترة التقرير تلك الفترة عن    تختلف  حيث  ( عليها

 انات الماليـة  لبيومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع ا     لالعلاقة بين مع   فهم   علىالبيانات المالية   
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 تكـون حيث  (كما أن الإفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة المصادق عليها            .بشكل أفضل 

 وخـصوصاً سيعمل بمثابة تأكيد مفيد،      ) التي تغطيها البيانات المالية    تلك الفترة هي نفس الفترة    

  . ية والتقارير إعداد الموازنات المرحلية والبيانات المالأيضاًفيها ات التي يتم ختصاصفي الإ
  

 فـي الموازنـة     المـشمولة  المنـشآت ملاحظات البيانات المالية    في  المنشأة  ينبغي أن تحدد     .٤٥
  .المصادق عليها

  

المنشآت إعداد وعرض البيانات الماليـة      من  تتطلب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام         .٤٦

 الحكومة بكافـة قطاعاتهـا     وعلى مستوى . التي توحد كافة الموارد التي تسيطر عليها المنشأة       

التـي   المنشآت    المحاسبة الدولية في القطاع العام      لمعايير وفقاًالمعدة   البيانات المالية    ستشملو

إلا أنـه  .  الحكومـة  من قبل   عليها المسيطر مؤسسات الأعمال الحكومية   الموازنة و  تعتمد على 

 لنمـاذج إعـداد     وفقاًلمعدة   ا المصادق عليها   قد لا تشمل الموازنات    ٣٥في الفقرة    أُشيروكما  

 مـع   اًإنسجامو.  على أساس تجاري أو سوقي     تنفيذهايتم  ة  يحكومعمليات  التقارير الإحصائية   

 كمـا أن  . يتم عرض المبالغ المقدرة والفعلية على أساس قابل للمقارنـة         ،  ٣١ت الفقرة   متطلبا

شاطات المنـشأة   نخضوع   تحديد مدى    منسيمكّن   الموازنة   التي تشملها  المنشآت    عن فصاحالإ

  .موازنة عن المنشأة الظاهرة في البيانات الماليةمنشأة ال تختلف كيفو مصادق عليهالموازنة 
  

  مطابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية
 للفقـرة   وفقاً  الموازنة مععلى أساس قابل للمقارنة     المعروضة  المبالغ الفعلية   ينبغي مطابقة    .٤٧

المبـالغ  مـع    )يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة        لا  حيث  ( ٣١

ساس والوقـت   ات في الأ  إختلاف أي   التالية المعروضة في البيانات المالية، مع تحديد      الفعلية  

  -:بشكل منفصلالمنشأة و

 والمـصاريف يـرادات   مجموع الإ في الموازنة،    ستحقاق أساس الإ  إعتمادفي حال تم      )أ (

  والتمويلية؛ أو يةستثمارالإو يةنشاطات التشغيلالوصافي التدفقات النقدية من 

صـافي  ،   فـي الموازنـة    سـتحقاق الإأساس   بإستثناء آخر   أساس إعتمادفي حال تم      )ب (

  . ية والتمويليةستثمارمن النشاطات التشغيلية والإالتدفقات النقدية 
   

 ملاحظـات في  لمبالغ المقدرة والفعلية أو     ا مقارنة   تن بيان مينبغي الإفصاح عن المطابقة في      

  .البيانات المالية
  

بـل للمقارنـة    اقالساس  الأ  مع نسجامبالإ بين المبالغ الفعلية المحددة      اتختلافالإيمكن تصنيف    .٤٨
  -:لية بشكل مفيد على النحو التالي في البيانات الماالمعترف بهاالمبالغ الفعلية و

  على أساس المصادق عليهالذي يحدث عندما يتم إعداد الموازنة س ا في الأسختلافالإ  )أ (

  م إعداد الموازنة على أساس النقد في حال توعلى سبيل المثال ف. ساس المحاسبيالأ غير
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  ؛ستحقاقيتم إعداد البيانات المالية على أساس الإو المعدل أو على أساس النقد

 الظاهرة فترة التقريررة الموازنة عن حدث عندما تختلف فت   في التوقيت الذي ي    ختلافالإ  )ب (
 ية؛ وفي البيانات المال

 تشكل جـزء   برامج أو منشآت     تغفل الموازنة عندما  الذي يحدث     في المنشآت  ختلافالإ  )ج (
  . الماليةيتم إعداد بياناتها من المنشأة التي 

  

نـات   وخطط التصنيف التي يتم تبنيها لعـرض البيا الصيغات في إختلاف أيضاً هناك  وقد يكون 
  . المالية والموازنة

  

ات إلتزام المنشأة من تأدية   تمكين في هذا المعيار     ٤٧ الفقرة   التي تقتضيها  المطابقة   إن من شأن   .٤٩

بين المبـالغ    ختلافللإ الرئيسية    المصادر  من خلال تحديد    بشكل أفضل  المساءلة الخاصة بها  

 يحول هذا المعيـار     ولا .لمالية في البيانات ا   بها المعترفالمبالغ  والفعلية على أساس الموازنة     

 في  المعروضة البنود   فئة من  أي أو   المجاميع الفرعية رئيسية و المجاميع ال  من   أيدون مطابقة   

  .   في البيانات الماليةالمقابلةمقارنة المبالغ المقدرة والفعلية مع المبالغ 
  

 وثائق الموازنـة     إعداد كل من   فيساس المحاسبي   الألبعض المنشآت التي تتبنى نفس      بالنسبة   .٥٠
ات بين المبالغ الفعلية فـي الموازنـة والمبـالغ          ختلافطلب فقط تحديد الإ   سي ،والبيانات المالية 

 وتـشمل نفـس   لنفس الفترةويحدث ذلك عندما يتم إعداد الموازنة     .  في البيانات المالية   المقابلة
 ـ   .المنشآت وتتبنى نفس شكل العرض كما في البيانات المالية          ـ الات،  وفي هذه الح شترط لا ي

ي في الموازنـة    ساس المحاسب الأللمنشآت الأخرى التي تتبنى نفس      بالنسبة  أما  . إجراء مطابقة 
لتقـارير أو   المنشأة المعـدة ل    في شكل العرض أو      اًإختلاف  هناك  قد يكون  والبيانات المالية فإنه  

 تصنيف أو عرض     صيغة المصادق عليها على سبيل المثال، قد تتبنى الموازنة       ف -فترة التقرير 
 البيانات المالية، أو قد تشمل فقط الأنشطة غير التجارية الخاصة بالمنشأة، أو قـد               عنمختلفة  

 عندما يكون هناك    ضرورياً المطابقة   ويكون إجراء  . موازنة متعددة السنوات    عبارة عن  تكون
لية المعدة على   توقيت أو المنشأة بين الموازنة والبيانات الما      العرض أو   ات في طريقة ال   إختلاف
  . ساس المحاسبيالأنفس 

  

 المعـدل أو أسـاس      أو أساس النقد  (المحاسبي  النقد  لتلك المنشآت التي تستخدم أساس      بالنسبة  و .٥١
بياناتها  في ستحقاقأساس الإ تستخدم   و المصادق عليها  عرض الموازنة    في)  المعدل ستحقاقالإ

يان الموازنة والمقارنة الفعلية مع صافي       في ب  المعروضة الرئيسية   المجاميعيتم مطابقة   المالية،  
 يةسـتثمار نـشطة الإ  الأصافي التدفقات النقدية مـن       و يةنشطة التشغيل الأفقات النقدية من    التد

 المعد  النقدي في بيان التدفق     معروضة كما هي    يةنشطة التمويل الأوصافي التدفقات النقدية من     
  ".النقديبيانات التدفق " ٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل وفقاً

  

 لمتطلبـات هـذا     وفقـاً سابقة   بالفترة ال  المتعلقةمعلومات المقارنة   ال الإفصاح عن    لا يشترط  .٥٢
  .المعيار



  رض معلومات الموازنة في البيانات الماليةع

 ٢٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٧٦٣  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 هذا المعيار مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية من أجل إدراجها فـي البيانـات الماليـة                يقتضي .٥٣
ولا يـشترط   .  للجمهـور   عليهـا  المصادق) موازناتها (توفر موازنتها الخاصة بالمنشآت التي    

لا يشترط   لتلك الفترة، كما     المبالغ المقدرة مع  لفترة السابقة   لمقارنة المبالغ الفعلية    عن  فصاح  الإ
  لتلـك الفتـرة    المقدرةات بين المبالغ الفعلية و    ختلافلإذات العلاقة ل  يضاحات  الإ الإفصاح عن 

  .  في البيانات المالية للفترة الحاليةالسابقة
   

  خ النفاذتاري
 يناير ١تغطي الفترات التي تبدأ في      للبيانات المالية السنوية التي     المنشأة هذا المعيار    تطبق   .٥٤

طبقت المنشأة هذا المعيار     وفي حال    . التطبيق المبكر لهذا المعيار     ويحبذ . أو بعد ذلك   ٢٠٠٩

  . أن تفصح عن تلك الحقيقة، فإنه ينبغي٢٠٠٩ يناير ١لفترة تبدأ قبل 
  

معايير المحاسبة الدولية في     كما هو محدد في       المحاسبي ستحقاقبنى المنشأة أساس الإ   عندما تت  .٥٥

ار على البيانات المالية الـسنوية       هذا المعي  ينبغي تطبيق   فإنه القطاع العام بعد تاريخ النفاذ هذا،     

  .هأو بعدتاريخ التبني  الفترات التي تبدأ في التي تغطيلمنشأة ل



 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية

   ٧٦٤  ٢٤إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  توضيحية أمثلة -إرشادات التنفيذ
  

   .ا منهشكل جزءتلا لكنها ، ٢٤بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إن هذه الإرشادات مرفقة

   موازنة على أساس النقد-مقارنة المبالغ المقدرة والفعليةبيان   )أ (

 ستحقاق كل من الموازنة السنوية والبيانات المالية على أساس الإ-الأعمدة الإضافية منهج  )ب (

 فصاحات في الملاحظاتمقتطف من الا  )ج (

 موازنة لمدة سنتين على أساس النقد: الإفصاحات المحبذة في الملاحظات  )د (

   



 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية

 ٢٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل  ٧٦٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية .أ
  ٢٠×× ديسمبر ٣١ في ة المنتهيللسنة ××حكومة الخاص بال

  الموازنة على أساس النقد
  )الوظيفة حسب الدفعاتتصنيف (

  

ليـة  إن هذا البيان حول مقارنة المبالغ المقدرة والفع       . ساس المحاسبي زنة عن الأ  يختلف أساس الموا   :ملاحظة

  معدّ على أساس الموازنة
  

  
  )وحدات العملةب(

  المبالغ المقدرة
الأصلية         

  النهائية

المبالغ الفعلية على 
  أساس قابل للمقارنة

الموازنة النهائية : ختلافالإ
  ∗الفعليةو

    المقبوضات 
  ×  ×  × ×  الضرائب

    المعونةيات إتفاق
 × × × ×  الوكالات الدولية

 والمعونات المنح
  الأخرى

× × × × 

 × × × ×  الاقتراض: العوائد
 التصرف بالمنشآت :العوائد

  والمعدات
× × × × 

 × × × ×  الأنشطة التجارية
 × × × ×  مقبوضات أخرى

 × × × ×   المقبوضاتإجمالي
      

    المدفوعات
 )×( )×( )×(  )×(  الصحة
 )×( )×( )×( )×(  التعليم
 )×( )×( )×( )×(  السلامة العامة / العامالنظام

 )×( )×( )×( )×(  الحماية الاجتماعية
 )×( )×( )×( )×(  الدفاع

 )×( )×( )×( )×(   المجتمعمرافقالإسكان و
الخدمات الترفيهية والثقافية 

  والدينية
)×( )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×(  يةقتصاد الإالشؤون
 )×( )×( )×( )×(  أخرى

 )×( )×( )×( )×(  إجمالي المدفوعات
صافي 

  )عاتودفمال/(المقبوضات
)×( )×( )×( )×(  

                                                 
بشكل  المحددة لموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةالمقارنة بين اإلا أنه قد تُشمل ". الاختلاف"وجود عمود لا يشترط    ∗

  .حيث يكون مناسباواضح 
 



 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية

   ٧٦٦  ٢٤عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ لم

  منهج الأعمدة الإضافية .ب
  ٢٠×× ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في YYالخاص بالحكومة 

  قستحقاكل من الموازنة السنوية والبيانات المالية أساس الإتعتمد 
  )خرىالأمالية البيانات ال في تُعتمد طريقة عرض مشابهة. لبيان الأداء الماليموضحة فقط (

  

  الفعلي 
××١-٢٠  

الفعلي   )وحدات العملةب(
××٢٠  

الموازنة 
ية ئالنها
××٢٠  

الموازنة الأصلية 
××٢٠  

الموازنة : ختلافالإ
  ∗النهائية والفعلية

          الإيرادات  
 × × × ×  الضرائب  ×
 اماتالغروم والرس  ×

   والتراخيصوالعقوبات
× × × × 

معاملات الإيرادات من   ×
   التبادل

× × × × 

التحويلات من حكومات   ×
  أخرى

×  × × × 

 × × × ×  إيرادات أخرى  ×
 × × × ×   الإيراداتإجمالي  ×
       
          المصاريف  

الأجور، الرواتب، منافع   )×(
  الموظفين

)×(  )×( )×( )×( 

ودفعات التحويل المنح   )×(
  الأخرى

)×( )×( )×( )×( 

اللوازم والمواد   )×(
  الاستهلاكية المستخدمة

)×( )×( )×( )×( 

مصروف الاستهلاك   )×(
  الإطفاء/

)×( )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×(  مصاريف أخرى  )×(
 )×( )×( )×( )×(  تكاليف التمويل  )×(
 )×( )×( )×( )×(  إجمالي المصاريف  )×(

من فائض الشركات حصة  ×
  الزميلة

× × × × 

 × × × ×  الفترة) عجز/(فائض ×
مالكي : المنسوبة إلى ×

  المنشأة المسيطرة
× × × × 

 × × × ×  حصة الأقلية ×
×    × × × × 

  

                                                 
بشكل  المحددة المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةإلا أنه قد تُشمل ". الاختلاف"وجود عمود لا يشترط    ∗

  .حيث يكون مناسباواضح 
 



  رض معلومات الموازنة في البيانات الماليةع

 ٢٤إرشادات تنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٧٦٧  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ×حكومة ل ل-من الإفصاحات في الملاحظاتمقتطف  .ج 
  

لبيانات الماليـة علـى أسـاس        وتعرض ا  على أساس النقد   المصادق عليها  موازنتها ×حكومة  التعرض  (
  )ستحقاقالإ
وتغطـي الموازنـة    . التصنيف الـوظيفي  المصادقة على الموازنة على أساس النقد حسب        يتم   .١

 كافـة   وتتـضمن  ٢٠×× ديـسمبر  ٣١ إلى   ٢٠×× يناير ١الفترة المالية من     المصادق عليها 
لمنشآت المحـددة   ويشمل القطاع الحكومي العام كافة ا     . المنشآت ضمن القطاع الحكومي العام    

 لمعيار المحاسبة الدولي فـي القطـاع        وفقاًالمعدة   (××الملاحظة  على أنها دوائر حكومية في      
  ".البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٦العام 

 علـى   كما تم المصادقة  ) تاريخ ( في وفق إجراء تشريعي   على الموازنة الأصلية     المصادقةتم   .٢
) تـاريخ (فـي   وفق إجراء تشريعي    لكوارث   منكوبي ا   بشأن إعانة  ×××التخصيص الإضافي   

هداف وسياسات الموازنة لأ توضيح ويرد). تاريخ( في الشماليةلزال في المنطقة زوقوع بسبب 
نتـائج الموازنـة    والمراجعـة التـشغيلية     تقارير   اللاحقة بشكل كامل في      والتنقيحاتالأصلية  

 . مع البيانات الماليةالتزامنالصادرة ب

 عـن % ٢٥بزيـادة قـدرها     % (١٥ نسبة النفقات الفعلية عن الموازنة النهائية ب      ادةزيكانت     .٣
 وفق الإجـراء   النفقات الزائدة عن المستوى المعتمد       نتيجة قسم الصحة في  ) الموازنة الأصلية 

 بـين الموازنـة      أخـرى  ات هامة إختلاف يكن هناك ولم  . الزلزالللتعامل مع كارثة    التشريعي  
 . وبين المبالغ الفعليةهاالمصادق عليالنهائية 

لحكومـة بكافـة    م إعداد البيانات الماليـة ل     يتو. عن الأساس المحاسبي   الموازنة   يختلف أساس  .٤
 بيـان الأداء  فـي    على طبيعة النفقات     مبني تصنيف   إستخدامب ستحقاققطاعاتها على أساس الإ   

ر عليها بما في ذلـك   كافة المنشآت المسيطتشملموحدة   البيانات المالية هي بيانات      إن .المالي
 .٢٠×× ديـسمبر  ٣٠ إلـى    ٢٠×× ينـاير  ١ المالية مـن     للفترة مؤسسات الأعمال الحكومية  

 والتي تتعامـل    يتم المصادقة عليها على أساس النقد     تختلف البيانات المالية عن الموازنة التي       و
آت  وبعـض المنـش    مؤسسات الأعمال الحكومية  فقط مع القطاع الحكومي العام الذي يستثني        

 .غير المتعلقة بالسوقالأخرى والأنشطة الحكومية 

ساس النقدي وتم إعـادة     الأ إلى   ستحقاقساس الإ أ المبالغ في البيانات المالية من       تنظيمتم إعادة    .٥
. المصادق عليهـا   في الموازنة    المعتمد على نفس الأساس     بحيث تكون  ةوظيفال تصنيفها حسب 
 ـ فيما يخـص المبالغ في البيانات المالية    على تعديلات   تم إجراء ذلك،  بالإضافة إلى    ات إختلاف

مؤسسات الأعمـال  (المغطاة  ات في المنشآت    ختلاف والإ المستمر التوقيت المرتبطة بالتخصيص  
 الموازنـة النهائيـة   مـع  المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنـة     إظهارمن أجل   ) الحكومية

 . في الجدول التاليهذه التعديلاتمقدار  ويتم تحديد. المصادق عليها

 معروضة المطابقة بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة كما هي            فيما يلي أدناه عرض    .٦
للـسنة  في بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية وبين المبالغ الفعلية في بيان التدفقات النقديـة               

. نفس الفترة لوثائق الموازنة    إعداد البيانات المالية و    يتمو ٢٠×× عام   ديسمبر ٣١ في   المنتهية
 الموازنة للقطاع الحكومي العام في حـين        يتم إعداد   حيث :فيما يخص المنشأة   إختلاف يوجدو



 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية

   ٧٦٨  ٢٤عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ لم

فيما  إختلاف أيضاًوهناك . توحد البيانات المالية كافة المنشآت المسيطر عليها من قبل الحكومة 
يـتم إعـداد     في حـين     يقدساس الن الأم إعداد الموازنة على      يت حيث :يخص الأساس المعتمد  

 .ستحقاقالبيانات المالية على أساس الإ

 
  المجموع يةستثمارالإ  يةالتمويل  يةالتشغيل  

المبالغ الفعلية على أسـاس     

قابل للمقارنـة كمـا هـي       

 في بيان مقارنـة     معروضة

  المبالغ المقدرة والفعلية

  

  

× 

  

  

×  

  

  

× 

  

  

× 

 × × × ×   الأساس فياتختلافالإ

 × × × ×  لتوقيت ا فياتختلافالإ

 × × × ×   المنشأة فياتختلافالإ

المبالغ الفعلية في بيان 

  التدفقات النقدية

× × × × 

 
كإفـصاح فـي     بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية أو        في متن هذه المطابقة   يمكن أن تُشمل    (

  .)الملاحظات



 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية

 ٢٤إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ٧٦٩  

  عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية
  

  ٢٠×× ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة "ب"حكومة لل -الموازنة ذات السنتين على أساس النقد: في الملاحظاتالإفصاح المحبذ . د
  

  
  

  )وحدات العملاتب(

  الأصليةالموازنة
  ذات السنتين 

 المستهدفةالموازنة 
  للسنة الأولى

الموازنة المنقحة في 
  السنة الأولى

السنة الأولى 
الفعلية المبالغ 

على أساس قابل 
  لمقارنةل

الرصيد المتوفر 
  للسنة الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
  للسنة الثانية

الموازنة المنقحة 
  في السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ الفعلية 

على أساس قابل 
  للمقارنة

المبالغ : ختلافالإ
المقدرة والفعلية 
  ∗خلال فترة الموازنة

           المقبوضات 

 × × × × × × × × ×  الضرائب
 × × × × × × × × ×  المعونةيات إتفاق

 × × × × × × × × ×  الاقتراض: العوائد
 × × × × × × × × ×   والمعداتالتصرف بالمنشآت: العوائد

 × × × × × × × × ×  الأنشطة التجارية
           مقبوضات أخرى

 × × × × × × × × ×   المقبوضاتإجمالي
           المدفوعات

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الصحة
  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  التعليم
  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  السلامة العامة/ العامالنظام

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الحماية الاجتماعية
  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الدفاع

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(   المجتمعقمراف والإسكان
  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  الخدمات الترفيهية والثقافية والدينية

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  يةقتصاد الإالشؤون
  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  أخرى

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  إجمالي المدفوعات
  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )المدفوعات/(صافي المقبوضات

                                                 
  .حيث يكون مناسباًبشكل واضح  المحددة المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةإلا أنه قد تُشمل ". ختلافلإا"وجود عمود لا يشترط   ∗

 



 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية

        ٧٧٠  ٢٤محاسبة الدولي في القطاع العام  لمعيار الأساس الإستنتاجات

  اتستنتاجأساس الإ
 اًات هذا مرفق بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المقترح لكنه ليس جـزء             ستنتاجإن أساس الإ  

  .منه
  

  نطاق المعيار
منـشآت القطـاع    من   أو أي سلطة أخرى      عالتشريقتضي  ت، ي اختصاصفي العديد من الإ     .١إستنتاج

 المـصادق عليهـا    الموازنـات  توفير،  معينة، سواء الحكومة أو أي منشأة حكومية        العام
 علـى شـفافية     طلب مثل هذا الإفصاح حرصاً    وي. المسؤولية عنها التي تتحمل   وللجمهور  
 ـ  حكومية  قد تختار الحكومة أو منشأة      وفي بعض الحالات،    . الحكومة ذلك غير خاضـعة ل

. ر للجمهـو  المصادق عليها  موازنتهاإتاحة  التشريع أو تلك السلطة الأخرى بشكل طوعي        
المـصادق   توفر موازناتهـا   والمنشآت الحكومية التي     ويطبق هذا المعيار على الحكومات    

  .المسؤولية عنهاالتي تتحمل و للجمهور عليها
  

 ـ    ل  الخصائص المالية  المصادق عليها ظهر الموازنة   تُ  .٢إستنتاج ط المنـشأة   خطط الحكومـة أو خط
 تمثـل يتم تمويلها من موازنة الحكومة،      الأنشطة التي   الأخرى للفترة المقبلة، وفيما يخص      

 تلـك  وفق الإبلاغ عن نتائج تنفيذ الموازنة        من شأن  إن.  إنفاق الأموال  صلاحية الموازنة
 مساءلة  إلتزام  في تأدية   عنصر هام  كما أنها شفافية البيانات المالية    ل اًتعزيزالخطط المالية   

وسـيوفر  .  للجمهور المصادق عليها  موازناتها توفيرالتي يطلب منها، أو تختار،      المنشآت  
ماليـة لمـساعدة    البيانات الماليـة معلومـات      تضمين مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية في       

  للموازنـة  قاًوفها  إستخدام كما هو متوقع وتم      تم جمع الموارد  ما إذا    تقييم في   المستخدمين
ويستخدم هـذا   .  من قبل هيئة تشريعية أو هيئة رسمية أخرى        المصادق عليها ) الموازنات(

وفي . لوصف المبالغ الناجمة عن تنفيذ الموازنة     " المبلغ الفعلي "أو  " فعلي" المعيار مصطلح 
 أو مـصطلحات  " تنفيذ الموازنـة  " أو   "نتائج الموازنة  "إستخداميمكن  ات أخرى،   إختصاص

  ".المبلغ الفعلي"أو " فعلي "المصطلحينمعنى ة بنفس مشابه
  

 موازناتهـا المـصادق عليهـا    تتـيح  العديد من الحكومات والمنشآت الحكومية التي      تقوم  .٣إستنتاج
كما أنها تقوم .  الماليةبياناتها عن المبالغ الفعلية مقابل المبالغ المقدرة في بالإبلاغللجمهور 
ملاحظـات بياناتهـا    في  الهامة بين المبالغ الفعلية والمقدرة      ات  ختلافلإإيضاحاً ل  بتضمين
 أو في نتـائج الموازنـة أو        مماثلة الإدارية أو تقارير     والتحليلات في المناقشات أو  المالية  
لهذه الحكومـات والمنـشآت     بالنسبة  و. بياناتها المالية  مع   التزامنصادرة ب  مماثلةتقارير  

 المعتمدة من   الإشراف على مستويات لغ المقدرة والفعلية    مقارنة المبا  عموماًيتم  الحكومية،  
 ـتوضيح الإ تم  وي مماثلةقبل السلطة التشريعية أو سلطة       تجـاوز  ات الهامـة عنـد      ختلاف

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام بـأن هـذا     يعتقد مجلس   و.  الموازنة صلاحيات
 من قبل   هإعتمادغرض اشتراط   لو الإجراء لتعزيز هذا المعيار    وقد أصدر  مناسب   الإجراء

  . للجمهورالمصادق عليها موازناتها تتيحكافة المنشآت التي 
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تحديـد   أو   ، للجمهور المصادق عليها  موازناتها إتاحة المنشآت    من لا يقتضي هذا المعيار     .٤إستنتاج
 للجمهور، إذ أن ذلك خارج      يتم إتاحتها  التي   المصادق عليها  متطلبات العرض للموازنات  

 بأنـه    أشـار  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام       مجلس غير أن  .ق هذا المعيار  نطا
  .من الضروري وضع معيار لتناول هذه المسائلكان فيما إذا في المستقبل سيبحث 

  

  دولي في القطاع العامالحاجة إلى معيار محاسبة 
 يـشمل من البيانات المالية     لغرضان  أ ب ١يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          .٥إستنتاج

في تحملها المـسؤولية عـن هـذه        المنشأة   إلتزاممن أجل تأدية    الإفصاح عن المعلومات    
مفيدة لتقيـيم   ولتقديم معلومات    النقدية   وتدفقاتها مثل مركزها المالي وأدائها المالي     المسائل
التقارير  إلى أن    ١يار  كما يشير المع  . لكفاءة والانجازات تكاليف الخدمة وا  من حيث   أداءها  
 للموازنـة    المنـشأة  إمتثـال معلومات عن   ين ب تزود المستخدم قد  على سبيل المثال    المالية  

  .قانونياً المصادق عليها
  

 لـم ، إلا أنـه     ١، شجع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام          المعيار هذا   إصدارقبل    .٦إستنتاج
 يـتم إعـداد   رنة المبالغ المقدرة والفعلية حيث       مقا علىالبيانات المالية   أن تشتمل   يشترط،  

 المنـشأة   قد تتيح  ، في بعض الحالات   هإلا أن . البيانات المالية والموازنة على نفس الأساس     
يختلف عن أسـاس إعـداد      معروضة على أساس     معدة و  مصادق عليها موازنة  للجمهور  
فـي البيانـات    فعليـة   مقارنة المبالغ المقدرة وال    تضمينوتختار   البيانات المالية    وعرض

 أو  التي ينبغي الإفصاح عنهـا     التفاصيل   حولإرشادات  على   ١ المعيارولا ينص   . المالية
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع       ويعتقد. طريقة العرض في مثل هذه الظروف     

  . هذه الظروفتتطرق لمثلالعام بأن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينبغي أن 
  

 المصادق عليها ) موازناتها(موازنتها   أن تتيح  المنشأة   يطلب من طبق هذا المعيار عندما     ني  .٧إستنتاج
معايير المحاسبة الدولية في القطـاع      ويعتقد مجلس   .  بذلك القيامتختار  عندما  للجمهور أو   

 أو  ، سلطة أخرى   أي وتأثير السلطة التشريعية أو   ه في مثل هذه الحالات تكون نية        العام بأن 
 عـن أداءهـا     علنـاً المسئولة   فالمنشأة هي    -ين للمنشأة نفسها واضح   يختيارالإ الإجراء

 المبـالغ   حولن الإفصاح عن المعلومات      بأ أيضاًويرى المجلس   .  للموازنة وفقاًها  إمتثالو
، وينبغي  المنشآت المساءلة الخاص بهذهإلتزامالمقدرة والفعلية هو عنصر ضروري لتأدية   

 المحاسـبة   أحـد معـايير   في   البيانات المالية    في إفصاح مناسب ت لضمان   المتطلباشمل  
  . في القطاع العامةالدولي

  

لإفصاح عن مقارنة المبالغ الفعلية والمقدرة عندما يـتم         ل متطلبات هذا المعيار     تطبيقإن    .٨إستنتاج
 المنشأة  لة مساء إلتزامتأدية  من  عزز  يإعداد البيانات المالية والموازنة على نفس الأساس س       

 متطلبات هذا المعيار عندما يتم إعداد الموازنة والبيانات         في حين أن تطبيق   . بشأن أداءها 
فيمـا   المنـشأة  إلتزامتأدية   من دور البيانات المالية في       سيعززالمالية على أساس مختلف     

  .المصادق عليها للموازنات متثالالإ في مسؤوليتها يخص
   

جميـع  ما إذا كان سيطلب أو يـشجع        في المحاسبة الدولية في القطاع العام        مجلس معايير  بحث  .٩إستنتاج
 المـصادق   ا موازناته على إتاحة  ) الأعمال الحكومية  مؤسسات بإستثناء( منشآت القطاع العام  

ر  أن الهدف من هذا المعيا     إلىمجلس  الوأشار  .  لمتطلبات هذا المعيار   متثالوالإ للجمهورعليها  



 موازنة في البيانات الماليةعرض معلومات ال

   ٧٧٢  ٢٤ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات

وافـق علـى    كما   الموازنات المصادق عليها للجمهور      ينبغي إتاحة  كان   ما إذا فيتحديد  لم يكن   
 أن  إلـى  المتطلبات القائمة    إلى المزيد   إضافةعدم فرض مثل هذه المتطلبات على المنشآت أو         

كمـا  . الموازنـات حول تقارير البوضع متطلبات لإعداد فيما يتعلق بإمعان أكثر  يدرس دوره   
 المـصادق عليهـا     هـا تموازناتتيح   القطاع العام التي لا       أن منشآت   إلى أيضاًمجلس  الأشار  

  .بذلكت القيام إختارطلبات هذا المعيار إذا لا يتم حرمانها من تطبيق متوللجمهور 
  

  مقارنات مع الموازنات المصادق عليهاال
 علـى   المبالغ الفعليـة  صلية و الأعن مبالغ الموازنة النهائية و     يتطلب هذا المعيار إفصاحاً     .١٠إستنتاج

معيار   في عليهالمساءلة المنصوص   يعزز هذا عنصر    و. أساس مقارن مع مبالغ الموازنة    
 تحديـد  الماليـة    ت البيانا يوسيكون بإمكان مستخدم  . ١ في القطاع العام     المحاسبة الدولي 

 الفعلية  غمبال وال  المصادق عليها  أو النهائية /والأصلية   الموازنةات بين المبالغ في     ختلافالإ
 لكل مـستوى مـن المراقبـة        )في المحاسبة " اتنحرافالإ"بـيشار إليها عادة    (ة لها   المقابل

  .التشريعية المفصح عنها
  

بين المبالغ الفعلية   )  سلبية أمايجابية كانت    (الهامةات  ختلاف للإ يار توضيحاً   يتطلب هذا المع    .١١إستنتاج
 التوضـيح   ذلـك م يكـن     ما ل  ، البيانات المالية   ملاحظات الإفصاح في من خلال    والمقدرة
 البيانـات    إصـدار   مـع  التزامن متاحة للجمهور يتم إصدارها ب     أخرىفي وثائق    مشمولاً
أن الإفصاح عـن هـذه      بيعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام         و. المالية

 التـي تتـيح    المنشآت   ويعزز مساءلة  شفافية البيانات المالية     يحسن من المعلومات سوف   
 ـ توضيح هـذه الإ    أن يشمل يمكن  كما  .  المصادق عليها للجمهور   تهاموازنا ات فـي   ختلاف

مشابه يصدر  العمليات أو نتائج الموازنة أو تقرير       الإدارة أو مراجعة    وتحليلات  مناقشات  
 مشمولاً  التوضيح  يكون ه حيث أنبمجلس  ال يعتقد    كما .البيانات المالية إصدار   مع   التزامنب

 فإنه  ) المالية إلى تلك التقارير     لقارئي البيانات  ه ملاحظات يتوجيتم  و( التقارير    مثل هذه  في
  .  ذلك التوضيح في البيانات الماليةتكرارلا يكون من الضروري 

  

  النهائيةالإفصاح عن الموازنة الأصلية و
 حدوث كوارث طبيعية وتغيرات فـي       يؤدين   ويمكن أ  التقرير  يتم إعداد الموازنات قبل فترة        .١٢إستنتاج

موازنة المصادق عليهـا     على ال  تنقيحاتإجراء  إلى ضرورة   ية  قتصادلإالأوضاع السياسية و  ا
يتم إيكـال صـلاحية إجـراء هـذه         , اتختصاصفي بعض الإ  و .خلال فترة الموازنة   مبدئياً

وفـي  . إلى وزير الماليـة أو مـن يـشغل منـصب مماثـل         ) ضمن حدود معينة  (التنقيحات  
وحيـث يـتم    .  التشريعية الهيئة التنقيحات من قبل     ات أخرى، يجب المصادقة على    إختصاص

فتـرة  ل الموازنة النهائيـة     فإنها تشمل ,  من قبل السلطة المناسبة    المصادقة على تلك التنقيحات   
 الإفصاح عن الموازنـة     أنبيعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام         و. التقرير

 ونطـاق يانات الماليـة طبيعـة       الب و قارئ يدرك ضمان أن ل ضرورياً الأصلية يكون النهائية و 
  . التقرير عليها خلال فترة المصادقةالتغيرات على الموازنة الأصلية التي تم 

  

 ذلك التغيـرات  ، بما فيتحولات السياسية تنقيحات على الموازنة الأصلية نتيجة ال    إجراء  يمكن    .١٣إستنتاج
يعتقـد  و. ية غير متوقعة  إقتصاد ظروف   يجةنت أو   التقريرة خلال فترة    يولويات الحكوم الأفي  

توضيح أسباب التغيـرات    عن  أن الإفصاح   بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام        
 كانـت التغيـرات بـين        سـواء ( التقريربين الموازنة الأصلية والموازنة النهائية خلال فترة        
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دة التخصيص ضمن الموازنـة أو      عمليات إعا الموازنة الأصلية والموازنة النهائية هي نتيجة       
 يقـدم  المساءلة وسـوف     إلتزامجل تأدية    من أ  ضرورياًأمراً   يكون    فإنه )أخرىعوامل  نتيجة  

أن يمكـن   و. السياسيةتحولات  ية المتغيرة وال  قتصادية للظروف الإ   المال الآثارتحليل  لمعطيات  
دور البيانات الماليـة    صلتوضيح في ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير صدر قبل           يشمل ا 

يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطـاع        و.  معها التزامنأو نفس وقت صدورها أو ب     
 أنه حيثمـا    ) الموازنة اتإنحرافبالتوضيحات الخاصة   فيما يخص   كما هو مذكور أعلاه     (العام  

 إلـى ة القراء   ملاحظات البيانات المالي  وتوجه   في مثل هذه التقارير      مشمولاًيكون أي توضيح    
  . التوضيح في البيانات الماليةتكرار ذلكضروري اليكون من لا   فإنهتلك التقارير

  

   المحاسبيتبني أساس الموازنة والمطابقة بين أساس الموازنة والأساس
 وفـي موازناتهـا    المالية   بياناتها في إعداد مختلفة  منشآت أسس محاسبية    أن تتبنى ال  يمكن     ١٤إستنتاج

في  المحاسبي   ستحقاقأساس الإ ، تقوم بعض المنشآت التي تتبنى       وتحديداً. ليهاالمصادق ع 
ات بـين   ختلافلإأن تنشأ ا  يمكن  و. النقد على أساس     بإعداد موازناتها   المالية بياناتها إعداد

 ـ الإ ةنتيج أيضاًأساس الموازنة والبيانات المالية       التوقيـت أو المنـشأة أو        فـي  اتختلاف
  . التصنيف

  

 المقدرة والفعلية على نفـس الأسـاس        المبالغعرض مقارنات     يتطلب هذا المعيار أن يتم        ١٥إستنتاج 

كمـا  الفترة  نفس  لمنشآت و نفس ا ل) التصنيف،  الأساس المحاسبي ات،  المصطلح،  الصيغة(

مـدى   البيانـات الماليـة      حتى تُظهر  وهذا أمر ضروري  .  للموازنة المصادق عليها   هي

 الافـصاحات   إجراءضمن  كما سي . لموازنات المعتمدة قانونياً   ل وفقاًالمبالغ الفعلية    إستخدام

 وتبعـاً  . بالموازنة المصادق عليهـا    لتزامالبيانات المالية الإ  أن تُظهر   على أساس مقارن و   

 مع  بحيث يمكن مقارنتها   الواردة في البيانات المالية    المبالغ   ينبغي إعادة صياغة    فإنه لذلك

  . الأساسأو التوقيت أوالمنشأة في ات إختلافكون هناك  يعندماالموازنة المصادق عليها 
  

من أجل تحسين قدرة المستخدمين على تحديد العلاقة بين الموازنـة والبيانـات الماليـة،         ١٦إستنتاج

,  على أساس مقارن   معدّةنه عندما لا تكون البيانات المالية والموازنة        يتطلب هذا المعيار أ   

 المقابلـة المحـددة  مبـالغ  الأساس الموازنـة مـع   فعلية على  قة المبالغ ال   مطاب ينبغيفانه  

والأسـاس  ات في المنشأة والتوقيـت      إختلافالمعروضة في البيانات المالية، مع تحديد أي        

 الأساس، لا تكون    نفس البيانات المالية على   الموازنة و  إعداد تم   وفي حال . بشكل منفصل 

  .ضرورياًأمراً ات ختلافمطابقة الإ
  

  المعلومات الفعليةة وعرض الموازن
 أو كعمود موازنة     الموازنة والمعلومات الفعلية في بيان منفصل      بعرضيسمح هذا المعيار       ١٧إستنتاج

البيانات الماليـة علـى    إعداد الموازنة و   فقط عندما يتم     ،القائمةإضافي في البيانات المالية     

أسلوب بمقارنة  ال ضعرللمنشآت  تتيح   المرونة في طريقة العرض      أنكما  . أساس مقارن 

 في نفس الوقت على الأهمية التـي        يحافظ بينما   ،يخدم حاجات المستخدم على أفضل وجه     



 موازنة في البيانات الماليةعرض معلومات ال

   ٧٧٤  ٢٤ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات

لعـرض  فـي ا   العمود الإضافي    منهج منع تبني    إن.  الإدراج في البيانات المالية     من تتأتى

 إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس محاسـبي مختلـف يعتبـر أمـراً             عندما يتم   

  .الفعلية على أساس مقارنالمبالغ المقدرة و مقارنة عرضضمان ل ضرورياً
  

  مبدئي التطبيق ال
 ديسمبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في          قبل تم إصدار هذا المعيار من       .١٨إستنتاج

يراد و.  ذلكأو بعد ٢٠٠٩ يناير ١تبدأ في التي فترات ال خلال تطبيقه إلا يبدألن و. ٢٠٠٦
الخاصـة   ها وتعديل إجراءات  وضعجل  ألمنشآت من   إتاحة وقت كافي ل    من تأجيل التطبيق  

ويحبـذ  . )مناسباً حيث يكون ( والتغطية المالية والفترات الزمنية     التقارير وإعداد   بالموازنة
  . التطبيق المبكر لهذا المعيار

  

إعفـاء  ينبغي أن يقدم      كان ا إذا مفي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام         بحث  .١٩إستنتاج
 المبدئي لمعايير المحاسبة الدولية في      عتمادالإ  تاريخ من تطبيق هذا المعيار لمدة سنتين من      

 أن   ذلك إلـى   سببويعود  . ضرورياً أن مثل هذا الإعفاء لم يكن        إعتبرلكنه  ،  القطاع العام 
 المبدئي  عتمادفيما يخص الإ   وتشملها كعامل في توقيتها   متطلبات هذا المعيار     تقيّمالمنشآت  

  .المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير لكافة
   

  عفاء من متطلب الإفصاح عن المبالغ المقارنةالإ
إفصاح عن مقارنـة    على  أن تشتمل البيانات المالية للفترة الحالية       بلا يتطلب هذا المعيار       .٢٠إستنتاج

 كما أنه لا يتطلب الإفصاح عـن , لتلك الفترة  مقدرةمع المبالغ ال  سابقة  لفترة  فعلية  اللمبالغ  ا
لتلك الفترة السابقة فـي     ات بين المبالغ الفعلية والمقدرة      ختلافلإلذات العلاقة   التوضيحات  

  .البيانات المالية للفترة الحالية
  

 هـا ثالإمتعـن    المتعلق بتحملها المسؤولية   المنشأة   إلتزام تلبية هذا المعيار على دعم      يركز  .٢١إستنتاج
فصاحات الا ويمكن أن توجد العديد من    .  الحالية التقريرفترة  للموازنة المصادق عليها في     

مـع البيانـات    التزامن ب تصدر أخرىفي وثائق    معياربموجب هذا ال  مطلوبة  التوضيحية  ال
معنـي   مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام         إن. كجزء منها لكن ليس   المالية  

 المعلومات عبء زائد في إلىالمعلومات المقارنة عن متطلب الإفصاح  ن يؤدي   ية أ إحتمالب
 فـي مـصلحة مـستخدمي       يصب أنه لن بوإعداد التقارير،   وشبكة بالغة التعقيد لمتطلبات     

  . البيانات المالية
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   ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   منافع الموظفين

   وتقديرشكر
يستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا بشكل أساسي على معيار المحاسبة الـدولي               

وتم إعادة صياغة مقتطفات    . الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية     " منافع الموظفين  "١٩
 في هذا الإصدار لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطـاع           ١٩ الدولي   من معيار المحاسبة  

  .  بإذن من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليةللمحاسبين للإتحاد الدوليالعام التابع 
  

والنص المعتمد من المعايير الدواية لإعداد التقارير المالية هو المنشور من قبل مجلس معايير              
اللغة الانجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة مطبوعات المحاسبة الدولية ب

، المملكـة  EC4M  6XH، لنـدن   سـتريت  كـانون ٣٠مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
  . المتحدة

  

  publications@iasb.org :البريد الإلكتروني
  http://www.iasb.org: رنتالموقع على الإنت

  

معايير المحاسـبة الدوليـة ومـسودات العـرض         المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و     إن  
مجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معـايير          لوالمنشورات الأخرى   

  .المحاسبة الدولية
  

مجلـس  " و  "IASمعايير المحاسبة الدولية    " "IFRS ير الدولية لإعداد التقارير المالية    المعاي"إن  
مؤسسة لجنة "و" IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية "و" IASBإدارة معايير المحاسبة الدولية 

 هي علامـات تجاريـة   “ IAS ومعايير المحاسبة الدولية"IASCFمعايير المحاسبة الدولية 
عايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز إستخدامها دون الحـصول علـى موافقـة             لمؤسسة لجنة م  

  .مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
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-١في الفقرات من صفحة     "  منافع الموظفين  "٢٥تم توضيح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         

وينبغي قراءة  .  إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك       الصلاحية والنفاذ  بنفس   كافة الفقرات وتتمتع  . ١٧٧

معايير المحاسبة الدولية في القطـاع       إلى المقدمة" وأساس الاستنتاجات و     سياق أهدافه في  هذا المعيار   

ة، التغييرات في التقديرات السياسات المحاسب "٣ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ويوفر ."العام

 . صريحةختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب إرشادات لإأساساً " المحاسبية والأخطاء
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  مقدمةال
 ويعتمد هذا   ،يحدد هذا المعيار محاسبة منشآت القطاع العام وإفصاحها عن منافع الموظف           .١ مقدمة

 ولا يخـتص هـذا المعيـار      ". منافع الموظـف  " ١٩المعيار على معيار المحاسبة الدولي      
راجع المعيار الدولي أو الـوطني الخـاص        ( بمحاسبة وإعداد تقارير خطط منافع التقاعد     

 المنافع التي لا تكـون اعتبـاراً        ولا تعتبر ). خطط منفعة التقاعد  بمحاسبة وإعداد تقارير    
في إعداد تقارير المنشآت واقعة ضـمن       لخدمة يحولها الموظفون أو الموظفون السابقون       

 . نطاق هذا المعيار
  

   -:عيار أربعة معايير لمنافع الموظفينيتناول هذا الم .٢ مقدمة

 مثل الأجـور والمرتبـات ومـساهمات الـضمان          ،الأجلمنافع الموظفين قصيرة      )أ (
 السنوية المدفوعة والمغادرات المرضية المدفوعة والمشاركة       جازات والإ جتماعيالإ

والمنافع ) ة شهراً من نهابة المد    ١٢إن كانت مستحقة خلال     ( المكافآتفي الأرباح و  
كالرعاية الصحية والسكن والسيارات والبضائع أو الخدمات المجانيـة         ( غير النقدية 

  ؛للموظفين الحاليين) أو المدعومة

منافع ما بعد التوظيف مثل التقاعد وغيرها من منافع التقاعد والتأمين على الحيـاة                )ب (
  بعد التوظيف؛ لمابعد التوظيف والرعاية الصحيةلما 

إجازة الخدمة الطويلـة أو إجـازة    طويلة الأجل والتي يمكن أن تشمل      منافع أخرى   )ج (
ومنافع العجز طويلة    ،الأجلأو غيرها من المنافع طويلة      التفرغ الدراسي أو اليوبيل     

 المتعلقة بالأداء زيادات المشاركة بالأرباح والتعويضات المتأخرة        المكافآت و الأجل
  المدة؛ وإنتهاءعد  شهراً أو أكثر ب١٢إن كانت مستحقة خلال 

 . الخدمةإنهاءمنافع   )د (
 

 . المنافع المذكورة في جميع هذه الفئات شائعة في القطاع العام عالمياً .٣ مقدمة
  

 عند قيام الموظـف     الأجليستلزم هذا المعيار أن تعترف المنشأة بمنافع الموظفين قصيرة           .٤ مقدمة
 . بتقديم خدمته مقابل هذه المنافع

  

 على أنها خطط مساهمة محددة أو خطط منـافع          تصنف خطط منافع ما بعد التوظيف إما       .٥ مقدمة
 ،متعددة أرباب العمل  ويقدم هذا المعيار إرشاداً واضحاً فيما يخص تصنيف خطط          . محددة

ويقدم هـذا   . مؤمنة المركب مع المنافع ال    جتماعيوخطط الدولة برامج وخطط الضمان الإ     
حـددة فـي حـال      المعيار كذلك إرشادات تخص المنشآت المشاركة في خطط المنافع الم         

 . خضوع المنشآت للسيطرة المشتركة
  

) صندوق(ات ثابتة لمنشأة منفصلة   تقوم الشركة وفقاً لخطط المساهمة المحددة بدفع مساهم        .٦ مقدمة
نافع لدفع أي مساهمات أخرى إن لم يكن في          قانوني أو    إلتزامولن يكون لها بعد ذلك أي       

الموظفين المتعلقـة بخدمـة     ما يكفي من الأصول ليتمكن من دفع جميع منافع          الصندوق  
 عترافبـالإ ويستلزم المعيار أن تقـوم الـشركة        . الموظف في الفترات الحالية والسابقة    

  . بالمساهمات في خطة مساهمة محددة عندما يقدم الموظف خدمته مقابل هذه المنافع
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ويمكـن أن تكـون     . يتم تحديد جميع خطط منافع ما بعد التوظيف على أنها خطط منافع            .٧ مقدمة
ويستلزم .   ويمكن أن تكون ممولة جزئياً أو بشكل كامل،منافع المحددة غير ممولةخطط ال

   -:المعيار أن تقوم المنشأة بما يلي

ها النافع كذلك الناشـئ عـن       لتزام بل لإ  ،ها القانوني فحسب  لتزامأن تحاسب ليس لإ     )أ (
  ؛ممارسات المنشأة

ة العادلة لأي مـن أصـول       مات المنافع المحددة والقي   لتزامأن تحدد القيمة الحالية لإ      )ب (
لا تختلف القيم المعترف بها في البيانات المالية بـشكل          الخطة باطراد كاف بحيث     

 تحديدها في فترة إعداد التقارير؛كبير عن القيم التي يمكن أن يتم 

 اتها وتكاليفها؛إلتزام الوحدة المقدرة لقياس إئتمانأن تستخدم طريقة   )ج (

من معادلة منافع الخطـة إلا إن كانـت خدمـة           تلحق المنافع بفترات الخدمة ض    أن    )د (
ن ات الأخيرة ستؤدي إلى مستوى منفعة أعلى بصورة معتبرة ع         الموظف في السنو  

 من المنفعة في سنوات سابقة؛

 فيمـا يخـص     ومنسجمة بشكل متبادل  غير منحازة    إكتوارية اتإفتراضأن تستخدم     ) هـ(
والمتغيرات المالية  ) ن والوفيات مثل معدلات دوران الموظفي   (المتغيرات الديمغرافية   

 المستقبلية في الرواتب والتغيرات فـي تكلفـة الرعايـة الـصحية             المكافآتمثل  (
 الماليـة علـى     اتفتراضويجب أن تبنى الإ   ). والتغيرات ذات العلاقة بمنافع الدولة    

 وتاريخ إعداد التقارير المالية بالفترة التي يجـب أن يـتم خلالهـا              ،توقعات السوق 
 ات؛لتزامالإتسوية 

) الممولة وغير الممولة  (ات منافع ما بعد التوظيف      إلتزامأن تحدد نسبة الخصم على        )و (
 ويجب أن تكون العملة ومدة الأداة الماليـة         هذا.  للنقود زمنيةتعكس القيمة ال  والتي  

التي يتم اختيارها بحيث تعكس القيمة الزمنية للنقود منسجمة مـع العملـة والمـدة               
 ات منافع ما بعد التوظيف؛لتزامالمتوقعة لإ

ويـتم  . لتزامأن تخصم القيمة العادلة لأي من أصول الخطة من القيمة المسجلة للإ             )ز (
التي لا تعتبر من أصول الخطة بنفس الطريقـة         التعامل مع بعض حقوق التعويض      

 إلا أنه يتم عرضها على أنها أصل منفصل         ،التي يتم التعامل بها مع أصول الخطة      
 . لتزامعلى أنها مخصومة من الإبدلاً من عرضها 

  -:أن تقيد المبلغ لمسجل للأصل بحيث لا تتجاوز صافي مجموع ما يلي  )ح (

  ؛ إضافةكتواريةأي خدمة سابقة غير معترف بها والخسائر الإ )١(

مبالغ مستردة من الخطـة أو       المتاحة بشكل    قتصاديةالقيمة الحالية للمنافع الإ    )٢(
  لخطة؛ت في المساهمات المستقبلية لالتخفيضا

الإعترف بتكلفة الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت خلال الفترة العادية إلى أن      )ط (
 .تستحق المنافع المعدلة

أن تعترف بالأرباح أو الخسائر على التقليص أو التسوية لخطة المنافع المحددة عند               )ي (
ويجب أن يتضمن الربح أو الخسارة أي تغير حاصل         . حصول التقليص أو التسوية   
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والجزء غير  المنفعة المحددة والقيمة العادلة لأصول الخطة لتزامي القيمة الحالية لإف
   وابقة؛ وتكلفة الخدمة السكتواريةالمعترف به لأي من الأرباح والخسائر الإ

 المتراكمة التي تكون أكبر     كتواريةمن الأرباح والخسائر الإ   أن تعترف بجزء محدد       )ك (
   -:من
  و؛)قبل خصم أصول الخطة( المنفعة المحددة لتزاممن القيمة الحالية لإ% ١٠ )١(
 . من القيمة العادلة لأي من أصول الخطة% ١٠ )٢(

  

 بها لكل خطة منافع محددة هو       عتراف التي سيتم الإ   كتواريةإن جزء الأرباح والخسائر الإ    
في تاريخ إعداد التقارير المالية السابق مقـسوماً        % ١٠الفائض الذي يقع خارج حدود ال     

  . عدل المتوقع للموظفين المتبقين والمشاركين في الخطةعلى الم
  

تسمح بتعرف أسرع بشرط أن يتم تطبيق الأسـاس          منهجية   طرقاً  كذلك المعيارويستخدم  
وتشمل مثـل   . نفسه للأرباح والخسائر وأن يتم تطبيقه بصورة متسقة من فترة إلى أخرى           

 في الفائض أو    كتواريةلخسائر الإ  الفوري بجميع الأرباح وا    عترافهذه الطرق المتاحة بالإ   
 في  كتواريةويسمح المعيار للمنشأة كذلك بأن تعترف بجميع الأرباح والخسائر الإ         . العجز

/ خارج نطاق الفائض أو العجز في بيان التغيرات في صافي الأصول          الفترة التي تقع بها     
دولية فـي القطـاع     من معيار المحاسبة ال   ) ب(١١حقوق الملكية من ذلك العام وفقاً للفقرة        

  . ١العام 
  

 أبسط مـن طريقـة   يتطلب المعيار طريقة لمحاسبة منافع الموظفين طويلة الأجل الأخرى         .٨ مقدمة
 كتوارية مباشرة بالأرباح والخسائر الإ    عتراف حيث يتم الإ   ، منافع ما بعد التوظيف    محاسبة

ات العجز طويلة اً يمكن تفنيده يفيد بأن دفعإفتراضويتضمن المعيار . وتكلفة الخدمة السابقة
 عرضة في الغالب للدرجة نفسها من عدم التأكد مثل قياس منافع مـا بعـد                 ليست الأجل

 باعتبار ما إذا كان يجـب محاسـبة         فتراضوتقوم المنشأة حال دحض هذا الإ     . التوظيف
  .  وفقاً لمتطلبات منافع ما بعد التوظيفالأجلبعض أو جميع دفعات العجز طويلة 

  

 نتيجة لقرار المنـشأة     :ة هي منافع للموظفين تدفع نتيجة لسبب مما يلي         الخدم إنهاءمنافع   .٩ مقدمة
 نتيجة لقبول الموظف طوعاً بتسريحه      ،موظف قبل الموعد الطبيعي للتقاعد    خدمة ال بإنهاء  

 فهو إنهاء الخدمة ولـيس خدمـة        لتزامأما الحدث الذي يستتبع هذا الإ     . مقابل هذه المنافع  
كة بمنافع إنهاء الخدمة فقط حـال إظهـر المنـشأة            لهذا يجب أن تعترف الشر     ،الموظف

   -:ها بأي مما يليإلتزام
أن تنهي خدمة الموظف أو مجموعة من الموظفين قبل حلول موعد التقاعـد               )أ (

  ؛ أوالطبيعي
التـسريح الطـوعي    إنهاء الخدمة كعرض بهدف تـشجيع       أو أن تقدم منافع       )ب (

 . للموظف
هاء الخدمة فقط حين يكـون للمنـشأة خطـة          تكون المنشأة ملتزمة بشكل لا يقبل الشك بإن        .١٠مقدمة

 قـائم   إحتمـال لإنهاء الخدمة ولا يكون هنـاك أي        ) بمحتوى محدد أدنى  ( رسمية مفصلة 
 . للانسحاب منها
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 شهراً بعد تاريخ إعـداد التقـارير        ١٢ستحقاق منافع الخدمة أكثر من      إحين يمضي على      .١١مقدمة
دم لتشجيع التسريح الطوعي     وفي حال العرض المق    ،المالية فيجب في هذه الحالة خصمها     

فإن قياس منافع إنهاء الخدمة يجب أن يكون مبنياً على عدد الموظفين المتوقع قبولها لهذا               
  . العرض
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  الهدف
 ويتطلب هذا المعيار أن ،لمحاسبة والإفصاح لمنافع الموظفينوضع أسس للى إيهدف هذا المعيار  .١

  -:تعترف المنشأة بما يلي

 ؛ ولمنافع إذا قدم الموظف خدمته مقابل حصوله عليها اعها بدفإلتزام  )أ (

أو مقـدرات الخدمـة      قتصادية المنافع الإ   المترتب على المنشأة حين تستهلك     مصروفبال  )ب (
 . الناتجة عن الخدمة التي يقدمها الموظف مقابل هذه المنافع

  

  النطاق
 المعاملات  بإستثناءيجب تطبيق هذا المعيار من قبل رب العمل لمحاسبة جميع منافع الموظفين              .٢

 معيار المحاسبة الدولي أو الوطني الخاص بالمعاملات على أسـاس           أنظر(على أساس الأسهم    
 ). الأسهم

  

 معيار المحاسبة أنظر( الخاصة بخطط منافع تقاعد الموظفينلا يتعلق هذا المعيار بإعداد التقارير  .٣
يتعلق هذا المعيار كذلك بالمنـافع      ولا  ). الدولي أو الوطني الخاص بخطط منافع تقاعد الموظفين       

 التي لا تعتبـر مقـابلاً للخدمـة التـي يقـدمها          مركب ال جتماعيالتي تقدمها برامج الضمان الإ    
 . الموظفون أو الموظفون السابقون في منشآت القطاع العام

  

 -: المعيار تلك المشار إليهاتشمل منافع الموظفين التي ينطبق عليها هذا .٤

 أو بين الشركة و أفراد الموظفين الرسمية  اتتفاقة أو غيرها من الإ     الخطط الرسمي  بموجب  )أ (
  ؛مجموعات من الموظفين أو من يمثلهم

 حيث تلتزم المنشآت بأن     قتصادية الإ تفاقيات المتطلبات التشريعية أو من خلال الإ      بموجب  )ب (
تساهم بخطط أرباب العمل المتعددين على النطاق الوطني أو الحكومي أو الـصناعي أو              

  المركب؛ وجتماعي أو حيث تلتزم المنشآت بالمساهمة ببرنامج الضمان الإ،ير ذلكغ

سات غيـر   وينشأ عن الممار  .  منفعة إلتزامها  ينشأ عن وفقاً للممارسات غير الرسمية التي        )ج (
ومـن  . اً نافعاً حين لا يكون للمنشأة أي خيار آخر عدا دفع منافع الموظفين            إلتزامرسمية  ال

 المنفعة حين ينتج عن التغير في الممارسات غيـر الرسـمية للمنـشأة              إلتزامالأمثلة على   
 . ضرر غير مقبول على علاقتها مع الموظفين

 

  -:تشمل منافع الموظفين ما يلي .٥
 جتمـاعي الإ الضمان ومساهمات والمرتبات الأجور مثل ،الأجل قصيرة الموظفين منافع    )أ (

 الأربـاح  فـي  والمـشاركة  دفوعةالم المرضية والمغادرات المدفوعة السنوية الإجازات
 النقديـة  غيـر  والمنـافع ) المدة نهابة من شهراً ١٢ خلال مستحقة كانت إن( المكافآتو
) المدعومـة  أو المجانيـة  الخـدمات  أو والبضائع والسيارات والسكن الصحية كالرعاية(

 ؛الحاليين للموظفين
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 والتأمين على الحياة لما بعد      منافع ما بعد التوظيف مثل التقاعد وغيرها من منافع التقاعد           )ب (
  ؛التوظيف والرعاية الصحية لما بعد التوظيف

منافع أخرى طويلة الأجل والتي يمكن أن تشمل إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفـرغ                 )ج (
 الأجـل  ومنافع العجـز طويلـة       ،الأجلالدراسي أو اليوبيل أو غيرها من المنافع طويلة         

ادات المشاركة بالأرباح والتعويضات المتـأخرة إن كانـت         والزيادات المتعلقة بالأداء زي   
  المدة؛ وإنتهاء شهراً أو أكثر بعد ١٢مستحقة خلال 

 .  الخدمةإنهاءمنافع   )د (
  

 لها خصائص متميزة فإن هـذا المعيـار         )د(-)أ(ونظراً لأن كل فئة من الفئات المشار إليها من          
  . يضع متطلبات منفصلة لكل من هذه الفئات

  

ع الموظفين تلك المنافع التي يتم تقديمها للموظفين أو من يعولونهم ويمكن تسويتها عن              تشمل مناف  .٦
أو لأزواجهم أو أطفـالهم   يتم تقديمها مباشرة للموظفين     ) أو تقديم السلع والخدمات   (طريق دفعات   

 . أو غيرهم ممن يعيلون أو لجهات أخرى مثل شركات التأمين
 

ة ما على أساس دوام جزئي أو كامل أو دائم أو متقطـع أو              يمكن أن يقدم الموظف خدماته لمنشأ      .٧
كمـا تـم    هداف هذا المعيار موظفو الإدارة الرئيسيون       ويدخل ضمن مسمى الموظفين لأ    . مؤقت

 ". الأطراف ذات العلاقة إفصاحات "٢٠تعريفه في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 . منشآت الأعمال الحكوميةبإستثناءام  العينطبق هذا المعيار على جميع منشآت القطاع .٨
 

مجلس معـايير المحاسـبة     الصادرة عن   " مقدمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية     "توضح   .٩
أن معايير إعداد التقارير المالية الدولية قد وضعت لتلاءم الهدف العام للبيانـات الماليـة               الدولية  

 الأعمال الحكومية منشآت ربحية فيجب عليه أن تلتزم          وبما أن منشآت   ،لجميع المنشآت الربحية  
 . بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

  

  تعريفات
  -:باعتبار المعاني الموضحة بجانب كل منهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار   .١٠

   -: مما يليكتواريةتتكون الأرباح والخسائر الإ
 السابقة وبين الـذي حـصل       كتوارية الإ اتفتراضت بين الإ  آثار الفروفا (تعديلات الخبرة   )أ (

  ؛ و)فعلاً
 .كتوارية الإاتفتراضأثر التغيرات في الإ  )ب (

  

 الأدوات  بإسـتثناء ( هي أصول  الأصول المحتفظ بها في صندوق منافع الموظفين طويلة الأجل        
   -:)يةالمالية غير المنقولة الصادرة عن المنشأة المعدة للتقارير المال

بها في صندوق منشأة منفصلة قانونياً عن المنشأة التي تعد التقـارير الماليـة              محتفظ    )أ (
  ؛ ووالموجودة فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين

 وليست متوفرة لدائني المنشأة     ،ها لدفع أو تمويل منافع الموظفين     إستخدامالمتوفرة ليتم     )ب (
إرجاعها إلى المنشأة المعـدة      ولا يمكن    ،)حتى في حالة الإفلاس   (المعدة للتقارير المالية  

  -:إلا في واحدة من كلتا الحالتينللتقارير 
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 ـلتغطيـة جميـع     أن تكون الأصول المتبقية في الصندوق كافيـة          )١( ات منـافع   إلتزام
  ؛ والموظفين ذات العلاقة المترتبة على الخطة أو المنشأة المعدة للتقارير

ير لتعويضها عن منافع الموظفين أو أن يتم إرجاع الأصول إلى المنشأة المعدة للتقار        )٢(
 . التي تم دفعها

 

   و؛ بموجب تشريعمركب الجتماعييتم إنشاء برامج الضمان الإ

  .تعمل كخطط متعددة أرباب العمل لتقدم منافع ما بعد التوظيف  )أ (

 . وتقدم منافع يمكن اعتبارها مقابل الخدمة التي قدمها الموظفون  )ب (
  

 المنفعة المحددة الناتجة عن خدمـة       لتزام القيمة الحالية لإ   هي الزيادة في   تكلفة الخدمة الحالية  
  .الموظف في الفترة الحالية

  

  . خطط المساهمة المحددةبإستثناء هي خطط منافع ما بعد التوظيف خطط المنفعة المحددة
  

 هي خطط منافع ما بعد التوظيف والتـي تـدفع المنـشأة بموجبهـا               خطط المساهمة المحددة  
 نـافع  أو قانوني إلتزام أي ذلك بعد لها يكون ولن) صندوق( شأة منفصلة همات محددة لمن  مسا
 جميع دفع من ليتمكن الأصول من يكفي ما الصندوق في يكن لم إن أخرى مساهمات أي لدفع

  . والسابقة الحالية الفترات في الموظف بخدمة المتعلقة الموظفين منافع
  

تقدمها المنشأة مقابل الخدمات التي يقدمها      تعويضات التي   ال هي جميع أشكال     منافع الموظفين 
  .الموظفون

  

 المنفعة المحددة والتي تنشأ لكون      لتزام هي الزيادة خلال فترة في القيمة الحالية لإ        تكلفة الفائدة 
  . التسويةالمنافع أقرب بفترة واحدة إلى 

  

ج الـضمان    خطط الدولة وبرام   بإستثناء(  هي خطط مساهمة محددة    الخطط متعددة أرباب العمل   
  -:والتي)  خطط الدولةبإستثناء(لمحددةأو خطط المنافع ا) مركب الجتماعيالإ

 ؛ وتجمع الأصول التي ساهمت بها منشآت عدة لا تخضع للسيطرة المشتركة  )أ (

وتستخدم هذه الأصول لتقديم المنافع للموظفين في أكثر من منـشأة علـى أسـاس أن                  )ب (
عن هوية المنشأة التي توظف الموظفين      درجات المساهمة والمنفعة تتحدد بغض النظر       

 . المعنيين
  

 منافع ما بعد التوظيـف أو       بإستثناء( هي منافع موظفين   الأجل خرى طويلة الأموظفين  المنافع  
 الفتـرة   إنتهـاء  شهراً بعد    ١٢والتي لا تكون مستحقة بشكل كامل خلال        )  الخدمة إنهاءمنافع  

  . التي يقدم فيها الموظفون خدماتهم مقابلها
  



 منافع الموظفين

   ٧٨٦  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المنفعة المحددة لخدمة الموظف في      لتزام هي الزيادة في القيمة الحالية لإ      تكلفة الخدمة السابقة  
 تنتج في الفترة الحالية من تقديم أو تغيير منافع مـا بعـد الخدمـة أو منـافع                   ،فترات سابقة 

 ـ (ويمكن أن تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية         . الموظفين الأخرى طويلة الأجل    تم حيث ي
  . )حيث يتم تقليص المنافع الحالية(أو سلبية ) تقديم أو تحسين المنافع

  

   -: ما يليأصول الخطةتشمل 
 ؛ وندوق منافع الموظفين طويلة الأجلالأصول المحتفظ بها في ص  )أ (
 .بوالص التأمين المؤهلة  )ب (
  

 ـ  )  منافع إنهـاء الخدمـة     بإستثناء(  هي منافع الموظفين   منافع ما بعد التوظيف    ون والتـي تك
  .  التوظيفإنتهاءمستحقة بعد 

  

منـافع  ترتيبات رسمية أو غير رسمية تقدم المنشأة بموجبها          هي   خطط منافع ما بعد التوظيف    
  . ما بعد التوظيف لموظف أو أكثر

  

 ، دون اقتطاع أي من أصول الخطة      ، هي القيمة الحالية   ، المنفعة المحددة  لتزامالقيمة الحالية لإ  
 الناشئ عن خدمـة الموظـف فـي         لتزامتوقعة والضرورية لتسوية الإ   للدفعات المستقبلية الم  

  .الفترات الحالية والسابقة
  

  عن المؤمن والذي لا يكون طرفاً ذا علاقة        * هي بوليصة تأمين صادرة    بوليصة التأمين المؤهلة  
ل  في الأحوا  ،للمنشأة المعدة للتقارير  ) ٢٠ في القطاع العام   ما جاء في معيار المحاسبة الدولي     ك(

   -:التالية
 عوائد البوليصة لدفع أو تمويل منافع الموظفين بموجب خطـة منـافع             إستخدامإمكانية    )أ (

  ؛ ومحددة
ولا ) حتى في حالة الإفلاس(أن لا تكون هذه العوائد متاحة لدائني المنشأة المعدة للتقارير  )ب (

  -:يمكن دفعها للمنشأة المعدة للتقارير إلا في أحد الحالتين التاليتين
مثل العوائد أصول الفائض والتي لا تحتاج إليها البوليـصة لتغطيـة جميـع              أن ت  )١(

 ؛ أوات منافع الموظفين ذات العلاقةإلتزام
أو أن تكون العائدات راجعة للمنشأة المعدة للتقارير لتعويضها عن منافع موظفين             )٢(

 . تم دفعها
  

المشتقة من أصـول    دات   هو الفائدة وأرباح الأسهم وغيرها من الإيرا       العائد على أصول الخطة   
 مطروحا منها   ،الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة على أصول الخطة        جميعاً مع    ،الخطة

  . أي تكاليف لإدارة الخطة وأي ضريبة مستحقة على الخطة نفسها
  

والتي تصبح )  منافع إنهاء الخدمةبإستثناء(هي منافع الموظفين    منافع الموظفين قصيرة الأجل   
التي يقدم بها الموظفون الخـدمات ذات    الفترة   إنتهاء شهراً بعد    ١٢شكل كامل خلال    مستحقة ب 

  . العلاقة
  

                                                            

  ).طنية التي تتعامل بعقود التأمينأنظر المعايير الدولية أو الو( بوليصة التامين المؤهلة ليس من الضرورة أن تكون عقد التأمين  *



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٧٨٧  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 المركب التي يضعها التشريع     جتماعي هي الخطط المختلفة عن برامج الضمان الإ       خطط الدولة 
 التـي   قتصاديةوالتي تعمل مثلما أنها خطط متعددة أرباب العمل لجميع المنشآت في الفئات الإ            

  . دها التشريعيحد
  

  -: هي منافع للموظفين تصبح مستحقة في إحدى حالتينةمنافع إنهاء الخدم

 ؛ أوفي حال قررت المنشأة إنهاء خدمة الموظف قبل الموعد الطبيعي للتقاعد  )أ (

 .في حال قبول الموظف التسريح الطوعي مقابل حصوله على هذه المنافع  )ب (
  

  .لتي لا تتوقف على التوظيف المستقبلي هي منافع الموظفين امنافع الموظفين الثابتة
  

 المصطلحات التي تم تعريفها في المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية فـي القطـاع              إستخدامتم  
 المعرفة التـي نـشرت      المصطلحاتالعام بنفس الدلالة في هذا المعيار وتم تجميعها في قائمة           

  . بشكل منفصل
  

  منافع الموظفين قصيرة الأجل
  -:لموظفين قصيرة الأجل ما يليتشمل منافع ا .١١

 ؛جتماعيالأجور والرواتب ومساهمات الضمان الإ  )أ (

حيث ) كالإجازة السنوية والإجازة المرضية المدفوعة    ( الإجازات المعوضة قصيرة الأجل     )ب (
ي يقدم خلالهـا     الفترة الت  إنتهاء شهراً بعد    ١٢من المتوقع أن تحصل هذه الإجازات خلال        

 ؛الموظفون خدماتهم

 ١٢ات المتعلقة بالأداء الوظيفي والمشاركة في الأرباح التي تكون مستحقة خـلال             الزياد  )ج (
 ؛ و الفترة التي يقدم خلالها الموظفون خدماتهمإنتهاءشهراً بعد 

) كالخدمة الصحية والسكن والسيارات والسلع أو الخدمات المدعومـة        ( المنافع غير المالية    )د (
 .للموظفين الحاليين

 

 اتإفتراضبسيطة لأنها لا تستلزم وجود      ة منافع الموظفين قصيرة الأجل      غالباً ما تكون محاسب    .١٢
 لوقـوع ربـح أو خـسارة        يـة إحتمال ولا يوجد هناك أي      ، أو التكلفة  لتزام لقياس الإ  إكتوارية
على أساس عدم ات منافع الموظفين قصيرة الأجل إلتزام  قياسأضف إلى هذا أنه يتم. إكتوارية
 . الخصم

  

   والقياسعترافالإ
  جميع منافع الموظفين قصيرة الأجل

  

عندما يقدم الموظف خدماته لمنشأة ما خلال فترة المحاسبة فعلى هذه المنـشأة أن تعتـرف                 .١٣
 -:بالقيمة غير المخصومة لمنافع الموظفين قصيرة الأجل المتوقع تقديمها مقابل الخدمة



 منافع الموظفين

   ٧٨٨  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المبلـغ    وفي حال زيـادة    ،مدفوعة قتطاع أي مبلغ  إبعد  ) مصروف مستحق (إلتزام  ك  )أ (
 عن المبلغ غير المخصوم للمنافع فعلى المنشأة حينهـا أن تعتـرف              مسبقاً المدفوع

إلى الحد التي يؤدي فيـه      ) مصروف مدفوع مسبقاً   (بهذه الزيادة كأصل من الأصول    
 إسـترجاع أو إلى   الدفع المسبق على سبيل المثال إلى تخفيض الدفعات المستقبلية          

  ؛ والنقد

 ط أو سمح معيار آخر بشمول المنافع ضمن تكلفـة الأصـل            إلا إذا اشتر   ،كمصروف  )ب (
" المخـزون  "١٢ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        ، على سبيل المثال   أنظر(

 ". والمعداتوالمصانعالممتلكات " ١٧ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

لمتطلـب لمنـافع    كيف أن على المنشأة أن تطبق هذا ا        ٢٠ و ،١٧ و ،١٤وتوضح الفقرات   
 والمـشاركة فـي     المكافـآت الموظفين قصيرة الأجل على شكل إجازات معوضة وخطـط          

  . الأرباح
  

  الإجازات المعوضة قصيرة الأجل
يجب على المنشأة أن تعترف بالتكلفة المتوقعة لمنافع الموظفين قصيرة الأجل علـى شـكل                .١٤

  -: كما يلي١٣الإجازات المعوضة بموجب الفقرة 

 حين يقدم الموظفون خدماتهم التي تزيد من        ،جازات المعوضة المتراكمة  في حال الإ    )أ (
  ؛ وحقهم في إجازات مستقبلية معوضة

 . وفي حال الإجازات المعوضة غير المتراكمة حين تحصل الإجازة  )ب (
 

 يمكن أن تعوض المنشأة موظفيها عن الإجازات لعدة أسباب منها العطل والمـرض والعجـز               .١٥
هذا ويقع  .  والمشاركة في هيئة المحلفين أو الخدمة في الجيش        ، الأبوة قصير الأمد والأمومة أو   

  -:الحق في الإجازات المعوضة ضمن فئتين

 ؛ و المتراكمة  )أ (

 .غير المتراكمة  )ب (
 

 ويمكن استغلالها في المستقبل إن لـم يـتم          التي ترحل  هي تلك    الإجازات المعوضة المتراكمة   .١٦
 مكن أن تكون الإجازات المعوضة المتراكمة ثابتـة  وي،استغلالها في الفترة الحالية بشكل كامل     

أي أن من حق الموظف الحصول على مبلغ نقدي مقابل حقه غير المـستخدم فـي مغـادرة                  (
). حين لا يحق للموظف أخذ بدل نقدي عن الإجازات غيـر المـستغلة            (أو غير ثابتة    ) المنشأة
تزيد من حقهم فـي الإجـازات        حين يقدم الموظفون خدماتهم التي من شأنها أن          إلتزاموينشأ  

 موجوداً ومعترفاً به كذلك حتى إن كانت الإجـازات          لتزامويكون هذا الإ  . المستقبلية المعوضة 
هم الإجـازات   إسـتخدام ية مغادرة الموظفين للمنشأة قبـل       إحتمال إلا أن    ،المعوضة غير ثابتة  

 . لتزامالمتراكمة غير الثابتة سيؤثر على قياس هذا الإ
 

 أن تقيس تكلفة الإجازات المعوضة المتراكمة حيث أن المبلغ الإضـافي التـي              على المنشأة  .١٧
تتوقع المنشأة أن تدفعه في مقابل الإجازات غير المستخدمة التي تراكمت في تاريخ إعـداد               

 .التقارير المالية



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٧٨٩  
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 المتوقـع    على مبلـغ الـدفعات الإضـافية       لتزام الإ ١٧ليها في الفقرة    إتقيس الطريقة المشار     .١٨
ولا تحتاج المنشأة في العديد مـن الحـالات للقيـام       . ا لمجرد حقيقة أن المنفعة تتراكم     حصوله

فعلى سبيل .  حقيقي للإجازات المعوضة غير المستخدمة إلتزامبحسابات دقيقة لتقدر عدم وجود      
اً حقيقياً فقـط إن كـان       إلتزامة   الإجازة المرضية المعوض   إلتزامالمثال من المحتمل أن يكون      

 رسمي أو غير رسمي بأن الإجازة المرضية غير المستخدمة قد تحسب من الإجازة اقإتفهناك 
 . المدفوعة

 

 الحق الحالي   إستخدام بل تسقط إن لم يتم       ،لا يمكن ترجيل الإجازات المعوضة غير المتراكمة       .١٩
.  ولا تخول الموظفين لدفعات نقدية مقابل الإجازات غيـر المـستخدمة           ،بالإجازة بشكل كامل  

إلى الحد الذي لا تزيد الإجازات السابقة غير         ( هذه الحالة غالباً على الإجازة المرضية      وتنطبق
وإجازة الأمومة أو الأبوة والإجازات     ) المستخدمة من حق الموظف المستقبلي بالحصول عليها      
 أو  إلتـزام ولا تعترف المنـشأة بـأي       . المعوضة لمشاركة هيئة محلفين أو للخدمة في الجيش       

 . أن يحين موعد الإجازة لأن خدمة الموظف لا تزيد من المنفعةمصروف إلى 
  

   ودفعات المشاركة في الأرباحالمكافآتدفعات 
 بالتكلفة المتوقعة لدفعات المكافآت ودفعات المـشاركة فـي          يجب على كل منشأة أن تعترف      .٢٠

  -: فقط في الحالتين التاليتين١٣جب الفقرة الأرباح بمو
ظـروف  نافعاً لكي تفي بهذه الدفعات نتيجـة ل       ا حالياً أو    زامإلتيكون على المنشأة    أن    )أ (

 ؛ وسابقة

 . لتزام عليه لذلك الإعتمادإمكانية القيام بتقدير يمكن الإ  )ب (
  

  .  واقعاً فقط حينما لا يكون للمنشأة أي بديل آخر إلا القيام بهذه الدفعاتلتزامويكون الإ
  

علقـة بأهـداف إيـصال الخدمـة أو         يوجد لدى بعض منشآت القطاع العام خطط للمكافآت مت         .٢١
 عتماد ويتلقى الموظفون بموجب هذه الخطط مبالغ محددة بالإ        ،باعتبارات متعلقة بالأداء المالي   

وقد تكون هذه الخطط في .  من المنشأةإسهاماتهم في تحقيق أهداف المنشأة أو قطاع على تقدير   
لجميع الموظفين أو بعضهم    ء   كأن يكون تقدير الأدا    ،بعض الحالات لمجموعات من الموظفين    

وبالنظر إلـى أهـداف   .  بدلاً من أن يكون التقدير على شكل فردي   معين من المنشأة   في قطاع 
 فإن خطط المشاركة بالأرباح ليست شائعة في القطاع العام بقدر ما هي             ،منشآت القطاع العام  

ت المالية للمـوظفين     إلا أنه يمكن أن تكون إحدى اعتبارات المكافآ        ،عليه في المنشآت الربحية   
وقد لا تـدير بعـض      . في بعض قطاعات منشآت القطاع العام التي تعمل على أساس تجاري          

 ، الأداء بالنظر على مقاييس ذات اعتبار مالي       منشآت القطاع العام برامج ربحية ولكنها قد تقيم       
 ـ    . مثل توليد مصادر الإيرادات وتحقيق بعض أهداف الموازنة        ط ويمكن أن تتضمن بعض خط

 بالرغم ،المكافآت دفعات لجميع الموظفين الذين قدموا خدماتهم الوظيفية في فترة إعداد التقارير
إن الموظفين وبموجب   إلا  . من كونهم قد تركوا المنشأة قبل حلول تاريخ إعداد التقارير المالية          

يقـدم   كـأن    ،لفترة معينـة   يستلمون الدفعات فقط في حال بقائهم مع المنشأة          ،المكافآتخطط  
ا نافعاً طالمـا    إلتزاموينشأ عن مثل هذه الخطط      . الموظفون خدماتهم طوال فترة إعداد التقارير     

أن الموظفين يقدمون خدماتهم التي تزيد من المبلغ المدفوع لهم إذا استمروا في الوظيفة حتـى               



 منافع الموظفين

   ٧٩٠  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ـ    إحتمالات النافعـة    لتزامويعكس قياس مثل هذه الإ    . نهاية الفترة المحددة   ض يـة مغـادرة بع
 على شـروط إضـافية      ٢٣وتنص الفقرة   . الموظفين دون تلقيهم لدفعات المشاركة في الأرباح      

 بالتكلفة المتوقعة للدفعات المتعلقة بـالأداء       عترافيجب مراعاتها قبل أن تتمكن المنشأة من الإ       
 . الوظيفي ودفعات المكافآت ودفعات المشاركة في الأرباح

 

 إلا أنه وفي بعض الحالات قد يكون ،ات قانونية لدفع مكافأةمإلتزاقد لا يترتب على المنشأة أي  .٢٢

 نافع إذ أنها لا تمتلك      إلتزام ويترتب على المنشأة في هذه الحالة        ،للمنشأة نهج في دفع المكافآت    

 مغـادرة  يةإحتمال النافعة اتلتزامالإ هذه مثل قياس ويعكس. خياراً آخر سوى أن تدفع المكافأة     

 . هم للمكافأةتلقي دون الموظفين بعض
  

 ضمن برنامج دفع ها القانوني أو النافع   لتزام عليه لإ  عتماديمكن للمنشأة أن تقوم بتقدير يمكن الإ       .٢٣

  -:معتمد على الأداء الوظيفي أو خطة مكافآت أو مشاركة في الأرباح في الحالات التالية فقط

 ؛أن تتضمن الأحكام الرسمية للخطة معادلة لتحديد مبلغ المنفعة  )أ (

 ؛ أودد المنشأة المبالغ المترتبة قبل المصادقة على إصدار البيانات الماليةأن تح  )ب (

 .  المنشأة النافعإلتزامأو أن تقدم الممارسة السابقة دليلاً على مبلغ   )ج (
 

المشاركة في الأرباح بناء على خدمة الموظـف ويـتم           بموجب خطط المكافآت وخطط      إلتزام .٢٤

 .  به كمصروف في الفائض أو العجزعترافالإ
 

 شهراً بعد نهاية    ١٢إن لم تكن دفعات المكافآت والمشاركة في الأرباح مستحقة بالكامل خلال             .٢٥

 أنظـر ( الفترة التي يقدم بها الموظفون خدماتهم تصبح هذه الدفعات منافع أخرى طويلة الأجل            

 ).١٥٣-١٤٧الفقرات 
  

  الإفصاح
لق بمنافع المـوظفين قـصيرة      بالرغم من أن هذا المعيار لا يتطلب إفصاحات محددة فيما يتع           .٢٦

 يتطلـب معيـار     ،فعلى سـبيل المثـال    . الأمد إلا أن المعايير الأخرى قد تتطلب الإفصاحات       

مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين كما هو       إفصاحات عن    ٢٠المحاسبة الدولي في القطاع العام      

الذي يتطلب  " الماليةعرض البيانات   "١الحال أيضاً في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          

 . الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمنافع الموظفين
  

   التمييز بين خطط المساهمة المحددة وخطط المنافع المحددة :منافع ما بعد التوظيف
  -:تشمل منافع ما بعد التوظيف ما يلي .٢٧

  مثل معاشات التقاعد؛ و،منافع التقاعد  )أ (
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 على الحياة بعد التوظيف والرعاية الـصحية        منافع أخرى لما بعد التوظيف مثل التأمين        )ب (
 .لما بعد التوظيف

  

أما الترتيبات التي يتم تقدم المنشأة بموجبها منافع ما بعد التوظيف هي خطط منافع مـا بعـد                  
 شمل هذا إنـشاء     سواء وتلتزم المنشأة بتطبيق هذه الترتيبات بما يخص هذا المعيار           ،التوظيف

 أو برنامج معاشات التقاعـد أو برنـامج منفعـة           ،ج التقاعد  مثل برنام  ،منشأة أخرى منفصلة  
  .  بهدف استلام المساهمات ودفع المنافع،التقاعد

  

 ،يتم تصنيف منافع ما بعد التقاعد إما على أنها خطط مساهمة محددة أو خطط منافع محـددة                 .٢٨
وحتى . ويرجع هذا إلى الجوهر الاقتصادي للخط كما يشير غليه أحكامها وشروطها الأساسية           

يتم تصنيف الخطة على أنها خطة مساهمة محددة لا بد لخطة منفعة مـا بعـد التوظيـف أن                   
  -:وبموجب خطط المساهمة المحددة. تطالب المنشأة بدفع المساهمات لمنشأة منفصلة

 المنشأة القانوني أو النافع مقتصراً على المبلغ الذي توافق على المساهمة به             إلتزاميكون    )أ (
لى هذا يكون مبلغ منفعة ما بعد التوظيف التي يتلقاها الموظف معتمداً             وع ،في الصندوق 

لخطة منـافع مـا بعـد       ) والموظف أحياناً ( على قيمة المساهمات التي تقوم بها المنشأة      
  ؛ و الناشئة عن المساهماتستثمار جميعها مع عائدات الإ،التوظيف أو إلى شركة التأمين

أي أن المنافع ستكون أقل من      ( كتواريةلمخاطرة الإ نتيجة لذلك يقع على عاتق الموظف ا        )ب (
لتقـديم  أي أن الأصول المستثمرة ستكون غيـر كافيـة          (ستثمار  ومخاطرة الإ ) المتوقع

 ). المنافع المتوقعة
 

 المنشأة معتمداً على القيمة التي توافق علـى      إلتزاممن الأمثلة على الحالات التي لا يكون فيها          .٢٩
 قانوني أو نافع من خلال مـا        إلتزام هي عندما يكون على المنشأة       ،المساهمة بها في الصندوق   

  -:يلي

 ؛معادلة منفعة الخطة التي لا تكون مرتبطة فقط بقيمة المساهمات  )أ (

 إما غير مباشر من خلال الخطة أو مباشر علـى شـكل عائـد محـدد مـن                   ،ضمان  )ب (
 ؛ والمساهمات

 النافع مـثلاً    لتزامفقد ينشأ الإ  .  نافع إلتزامتلك الممارسات غير الرسمية التي ينشأ عنها          )ج (
 التوازن في وجـه     حين يكون للمنشأة سجل بمنافع متزايدة لموظفين سابقين للإبقاء على         

 .  قانوني للقيام بهذاإلتزامالتضخم حتى وإن لم يكن هنالك 
 

  -:بموجب خطط المنافع المحددة .٣٠

 ؛ والحاليين والسابقين المنشأة هو تقديم المنافع المتفق عليها للموظفين إلتزاميكون   )أ (

ومخـاطرة  ) بأن تكلفة المنافع ستكون أعلـى مـن المتوقـع         ( كتواريةتقع المخاطرة الإ    )ب (
 أسـوأ   ستثمار وتجربة الإ  كتوارية وإذا كانت التجربة الإ    ، جوهرياً على المنشأة   ستثمارالإ

 .  المنشأةإلتزام فيمكن زيادة ،من المتوقع
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طلب خطة المنافع المحددة دفع المساهمات إلى منشأة  لا تت،على عكس خطط المساهمة المحددة  .٣١
 فيما يلي التمييز بين خطط المـساهمة المحـددة وخطـط            ٥٣-٣٢وتوضح الفقرات   . منفصلة

 وخطـط الدولـة وبـرامج الـضمان         ،المنافع المحددة في سياق الخطط متعددة أرباب العمل       
 . مؤمنة والمنافع المركب الجتماعيالإ

 

  ملخطط متعددة أرباب الع
على المنشأة أن تصنف الخطة متعددة أرباب العمل إما على أنها خطة مـساهمة محـددة أو                  .٣٢

 نـافع يتجـاوز الأحكـام       إلتـزام بما في ذلك أي     ( خطة منفعة محددة بموجب أحكام الخطة     
ويجب على المنشأة إذا تم تحديد الخطة متعددة أرباب العمل على أنها خطة منفعة              . )الرسمية

 -:محددة ما يلي

 المنفعة المحددة وأصول الخطة والتكلفة المرتبطة       لتزامأن تحاسب الحصة التناسبية لإ      )أ (
 ؛ وبالخطة بنفس الطريقة في أي خطة منفعة محددة أخرى

 . ١٤١أن تفصح عن المعلومات التي تنص عليها الفقرة   )ب (
 

ربـاب   حساب المنفعة المحددة للخطة متعددة أ      ستخدامعندما لا يكون هناك معلومات كافية لإ       .٣٣
  -:فإن على المنشأة القيام بما يلي’ العمل أي خطة المنفعة المحددة

 ؛ كأنها خطة مساهمة محددة٥٧-٥٥ أن تحاسب للخطة بموجب الفقرات من   )أ (

 -: أن تفصح عما يلي  )ب (

 ؛ وحقيقة أن هذه الخطة هي خطة منفعة محددة )١(

 على  السبب وراء عدم وجود معلومات كافية لتتمكن المنشأة من محاسبة الخطة           )٢(
 ؛ وأنها خطة منفعة محددة

إلى ما سبق عما يلي إذا كان الفائض أو العجز قد يؤثر على قيمة              أن تفصح بالإضافة      )ج (
   -:المساهمات المستقبلية

 ؛ أي معلومات متوفرة عن الفائض أو العجز )١(

 ؛ والأساس الذي تم على أساسه تحديد الفائض أو العجز )٢(

 .الآثار المترتبة على المنشأة إن وجدت )٣(
 

 -:من الأمثلة على الخطة متعددة أرباب العمل للمنفعة المحددة .٣٤

دفع المصاريف عند تكبدها بحيث تكون مساهمات       حين تكون الخطة ممولة على أساس         )أ (

أو الموظفين محددة على مستوى من المتوقع أن يكون كافياً لدفع المنافع            /أرباب العمل و  

مكتسبة خـلال الفتـرة     لمنافع المستقبلية ال  اأن يتم دفع     و ،حين استحقاقها في الفترة ذاتها    

 ؛ والحالية من المساهمات المستقبلية

 حين يتم تحديد منافع الموظفين بالنظر إلى مدة خدمتهم وأن لا يكون للممشآت المشاركة   )ب (
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كتـسبها  إنسحاب من الخطة من دون دفع مساهماتهم للمنافع التـي           أي وسيلة حقيقية للإ   
 . ابنسحلإالموظفون حتى تاريخ ا

  

 فإذا كانت التكلفة النهائية للمنافع المكتسبة ، للمنشأةإكتواريةوينشأ عن مثل هذه الخطة مخاطرة 
حتى تاريخ إعداد التقارير المالية أعلى من المتوقع فيتوجب على المنشأة زيادة المساهمات أو              

أنهـا خطـة    وعلى هذا تم تعريف هذه الخطة على        ،إقناع الموظفين بقبول تخفيض في المنافع     
  . منفعة محددة

  

في حال توفر معلومات كافية حول الخطة متعددة أرباب العمـل المعروفـة بخطـة المنـافع                  .٣٥
 المنفعة المحددة وأصول الخطة     لتزام فإن على المنشأة أن تحاسب لحصتها التناسبية لإ        ،المحددة

طـة المنـافع    وتكلفة منافع ما بعد التوظيف المرتبطة بالخطة بنفس الطريقة فـي محاسـبة خ             
تحديـد حـصتها فـي    إلا أنه قد يكون هناك حالات لا تكون فيها المنشأة قادرة على   . المحددة

يمكن أن يقع هذا . المركز المالي الأساسي والأداء في الخطة بمصداقية كافية لأهداف المحاسبة
 -:في الحالات التالية

طة والتي تفي بمتطلبـات     أن لا تتمكن المنشأة من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخ           )أ (
  ؛ أوهذا المعيار

 متعلقة بالموظفين الحاليين والـسابقين      إكتواريةأو أن الخطة تعرض المنشآت لمخاطر         )ب (
تخـصيص  نعدام الأساس المتسق والموثوق فـي       إ بحيث ينتج عن هذا      ،لمنشآت أخرى 

 .  وأصول الخطة والتكلفة لمنشآت بعينها مشاركة في الخطةلتزامالإ
  

منشأة في مثل هذه الحالات بالمحاسبة للخطة على أنها خطة مساهمة محددة وتفـصح              وتقوم ال 
  . ٣٣عن المعلومات الإضافية التي تنص عليها الفقرة 

  

 بين الخطة متعددة أرباب العمل والمنشآت المشاركة تحدد كيفيـة       تعاقديةية  إتفاققد يكون هناك     .٣٦
ويقوم المشارك في  ).  كيفية تمويل العجز   أو( توزيع الفائض في الخطة على المنشآت المشاركة      

ية التي تعامل الخطة على أنهـا خطـة مـساهمة           تفاقالخطة متعددة أرباب العمل تحت هذه الإ      
 تعاقديـة يـة ال  تفاق الناشـئ عـن الإ     لتزام بالأصل أو الإ   عتراف بالإ ٣٣محددة بموجب الفقرة    

 . يرادات أو المصروفات الناشئة في الفائض أو العجزوالإ
 

ات والأصـول   لتزامالمخصصات والإ  "،١٩لب معيار المحاسبة الدولي في قطاع الأعمال        يتط .٣٧
 ـ أو الإفصاح عن معلومات حول الإ      عترافأن تقوم المنشأة بالإ   " المحتملة . ات المحتملـة  لتزام

  -:بسببل  المحتمل في سياق الخطة متعددة أرباب العملتزامويمكن أن ينشأ الإ

ة بمنشآت مشاركة أخرى لأن كل منشأة تشارك فـي خطـة             المتعلق كتواريةالخسائر الإ   )أ (
 ؛ أو لكل منشأة مشاركةكتواريةمتعددة أرباب العمل تشارك في المخاطر الإ

أو أي مسؤولية بموجب أحكام الخطة لتمويل أي عجز في الخطة إذا توقفـت منـشآت                  )ب (
 . أخرى عن المشاركة

 

 حيـث إن خطـة إدارة       ،عـة تختلف الخطط متعددة أرباب العمل عـن خطـط إدارة المجمو           .٣٨

ضمها للسماح لأرباب العمـل     تراكماً لخطط رب عامل واحد تم       المجموعة لا تعدو أن تكون      
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 ولكـن يـتم     ،ستثمارية وتقليص تكاليف إدارة الإ    إستثمارالمشاركين بتجميع أصولهم لأهداف     

 أي  تشكل خطط إدارة المجموعـة    ولا  . الفصل بين مطالبات أرباب العمل عن منفعة موظفيهم       

 إذا لا   ،مشكلة لأن المعلومات تكون متوفرة أصلاً بحيث يتم التعامل معها كأي خطة رب عمل             

 مرتبطـة بـالموظفين     إكتواريةتعرض هذه مثل هذه الخطط المنشآت المشاركة لأي مخاطر          

 هذا المعيـار أن تقـوم        الواردة في  وتتطلب التعريفات . ىالحاليين والسابقين من منشآت أخر    

نيف خطة إدارة المجموعة على أنها خطة مساهمة محددة أو خطة منفعة محـددة              المنشأة بتص 

 .) نافع يتجاوز الأحكام المنصوص عليهاإلتزامبما في ذلك أي ( وفقاً لأحكام الخطة
 

  خطط المنافع المحددة عندما تكون المنشآت المشاركة خاضعة للسيطرة المشتركة

اطر بين المنشآت المختلفة الخاضـعة للـسيطرة        خطط المنافع المحددة التي تتشارك في المخ       .٣٩

 .  لا تكون خطط متعددة أرباب العمل، مثل المنشآت المسيطرة والمسيطر عليها،المشتركة
 

تحصل المنشأة المشاركة في مثل هذه الخطة على المعلومات الخاصة بالخطة التي يتم قياسها               .٤٠

وإذا كان هناك   . لى الخطة بشكل عام    التي تنطبق ع   اتفتراضوفقاً لهذا المعيار على أساس الإ     

 صافي تكلفة المنفعة المحـددة للخطـة        بتقييدمعلنة  ية ملزمة أو سياسة     إتفاقتعاقدية أو   ية  إتفاق

 فـإن   قتصادية، على المنشآت ضمن المنشأة الإ     ،بشكل عام والتي يتم قياسها وفقاً لهذا المعيار       

 بـصافي تكلفـة المنفعـة       فصلة أو المفردة  يانها المالية المن   في ب  سواءعلى المنشأة أن تعترف     

 عترافية أو الترتيب أو السياسة فيجب الإتفاقفإن لم يوجد مثل هذه الإ. تكبيدهاالمحددة التي تم 

بصافي تكلفة المنفعة المحددة في البيانات المالية المنفصلة أو المفردة للمنشأة والتي تعتبر رب              

 فـي بياناتهـا المنفـصلة أو         أن تعترف  لأخرىويجب على المنشآت ا   . العمل الراعي للخطة  

 .  بالتكلفة المقابلة لمساهمتهم المستحقة للفترةالمفردة
  

توجد بعض الحالات في القطاع العام حين تشارك المنشأة المسيطرة وواحـدة أو أكثـر مـن                  .٤١

ية تعاقديـة أو ترتيـب      إتفاق فإن لم يكن هناك      .المنشآت المسيطر عليها في خطة منفعة محددة      

 فإن على المنشأة المسيطرة أن تحاسب علـى         ،٤٠لزم أو سياسة كما هو موضح في الفقرة         م

 وتفصح المنشأة المسيطر عليها بأنها تحاسب       ،أساس مساهمة محددة في بياناتها المالية الموحدة      

وتقدم المنشأة المسيطر عليها والتي     . على أساس المساهمة المحددة في بياناتها المالية المنفصلة       

اسب على أساس المساهمة المحددة تفاصيل عن المنشأة المسيطرة وتبين في البيانات المالية             تح

وتقـوم المنـشأة    . الموحدة للمنشأة المسيطرة أن المحاسبة تمت على أساس المساهمة المحددة         

 . ٤٢المسيطر عليها بالإفصاحات التي تنص عليها الفقرة 
  

 وبناء علـى ذلـك      ، علاقة لكل منشأة مفردة    المشاركة في هذه الخطة هي معاملة طرف ذي        .٤٢

  -:فصح عما يلييجب على المنشأة في بياناتها المالية المنفصلة أو المفردة أن ت
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ية التعاقدية أو الترتيب الملزم أو السياسة المعلنة لتقييد صافي تكلفة المنفعة            تفاقالإ  )أ (
 . المحددة أو ما يفيد بأنه لا وجود لمثل هذه السياسة

 .حديد المساهمة المترتبة على المنشأةسياسة ت  )ب (

 ،٤٠ للفقـرة  وفقاً المحددة المنفعة تكلفة صافي تخصيص تحاسب المنشأة كانت إذا  )ج (
عن جميع المعلومات المتعلقة بالخطة ككل وفقـاً للفقـرات          فعلى المنشأة أن تفصح     

١٤٢-١٤٠. 

 فعلـى  ،٤٠إذا كانت المنشأة تحاسب المساهمة المستحقة في الفترة وفقاً للفقـرة              )د (
 وفقـاً  والمتطلبـة  عـام  بـشكل  بالخطة المتعلقة المعلومات عن تفصح أن المنشأة
 باقي تنطبق ولا ،١٤٢ والفقرة ،)ف (،)س (،)ن (،)ي(و ،)هѧ ـ(-)ب(١٤١ للفقرات

 .١٤١ الفقرة تتطلبها التي الإفصاحات
  

  خطط الدولة
نفس الطريقـة فـي     يجب أن تحاسب المنشأة لمنافع ما بعد التوظيف بموجب خطط الدولة ب            .٤٣

  )٣٣ و٣٢ الفقرتين أنظر(الخطة متعددة أرباب العمل
 

أو جميع المنشآت في فئـة      ( يتم وضع خطط الدولة عن طريق التشريع لتغطية جميع المنشآت          .٤٤
وكالـة  ك( هيئة أخرى  أو   ، وتديرها الحكومة الوطنية أو المحلية     ،) في قطاع محدد مثلاً    ،معينة

يختص هذا المعيار حصرياً بمنافع الموظفين في المنـشأة ولا          و. )أنشئت خصيصاً لهذه المهمة   
ات بموجب خطط الدولة المتعلقة بالموظفين والموظفين السابقين        لتزاميعنى بمحاسبة أي من الإ    

وفي حين يمكن للحكومات    . في المنشآت غير الخاضعة لسيطرة المنشأة المعدة للتقارير المالية        
أو الأفراد أصـحاب    / لموظفين في منشآت القطاع الخاص و     إنشاء خطط للدولة وتقديم منافع ل     

 . ات الناشئة عن هذه الخطط هذا المعيارلتزامالمهن الحرة إلا أنه لم يتم التعامل مع الإ
  

 حيث يـتم تحديـد      ،من خطط الدولة على أساس دفع المصاريف عند تكبدها        يتم تمويل العديد     .٤٥
دفع المنافع المطلوبة التي تصبح مستحقة فـي        المساهمات لدرجة من المتوقع أن تكون كافية ل       

الفترة ذاتها؛ وسيتم دفع المنافع المستقبلية المكتسبة خلال الفتـرة الحاليـة مـن المـساهمات                
وتحاسب المنشآت التي تشملها خطط الدولة تلك الخططَ إما على أنها خطط مساهمة . المستقبلية

 إن كان قانونياً أو لتزامحاسبية على طبيعة الإوتعتمد المعاملة الم. محددة أو خطط منفعة محددة
 الشركة الوحيد هو دفع المساهمات عند استحقاقها        إلتزام فإذا كان    ،نافعا لدفع المنافع المستقبلية   

 عليها لدفع المنافع المستقبلية فإنها تحاسب خطة الدولة على أنهـا خطـة مـساهمة                إلتزامولا  
 . محددة

  

 إلا إن الادعاء    ، مسيطر عليها  أنها خطة مساهمة محددة لمنشأة     على   يمكن تصنيف خطة الدولة    .٤٦
 ، يمكن تفنيدهإفتراضهو فالقائل بأن خطة الدولة قد تكون خطة منفعة محددة للمنشأة المسيطرة 

 . سبة خطة الدولة على أنها خطة مساهمة محددةلا يتم محفتراضوفي حال تفنيد هذا الإ
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  مركب الجتماعيبرامج الضمان الإ
جب على المنشأة المعدة للتقارير المالية أن تحاسب منافع ما بعد التوظيف بموجب بـرامج               ي .٤٧

 الفقـرتين   أنظـر (  بنفس الطريقة في الخطة متعددة أرباب العمل       مركب ال جتماعيالضمان الإ 
 ).٣٣ و٣٢

 

 المبكرة عن طريق التشريع وتقدم المنافع للأفراد الـذين          جتماعييتم وضع برامج الضمان الإ     .٤٨
وأهم هذه المعايير هو وصول الفرد إلى سن التقاعد الذي ينص عليـه           . معايير الأهلية توفوا  اس

وقد يعمل برنامج الـضمان     . متعلقة بالدخل والثروة الشخصية   وهناك معايير أخرى    . التشريع
 المركب في بعض التشريعات لتقديم منافع كمقابل للخدمات الوظيفية التـي قـدمها              جتماعيالإ

 المركـب   جتماعيات في برامج الضمان الإ    لتزاميتناول هذا المعيار بشكل خاص الإ     و. الأفراد
والتي تنشأ كتعويض عن الخدمة التي يقدمها الموظفون والموظفون السابقون في المنشأة المعدة  

 ـويتطلب هذا المعيار من المنشأة المعدة للتقـارير أن تحاسـب الإ           . للتقارير ات لمنـافع   لتزام
كما في الخطط متعددة أربـاب       مركب ال جتماعيالإنشأ ضمن برامج الضمان     الموظفين التي ت  

 . ٣٣ و٣٢العمل وفقاً للفقرتين 
  

 تكـون المعالجـة المحاسـبية       ، على مستوى الحكومة بأكملها مـثلاً      إقتصادية،بالنسبة لمنشأة    .٤٩
كان  معتمدة على ما إذا      مركب ال جتماعيات منافع الموظفين بموجب برامج الضمان الإ      لتزاملإ

عنصر ذلك البرنامج الذي يعمل على تقديم منافع ما بعد التوظيف للمـوظفين فـي المنـشأة                 
وتؤخذ العوامل الموضـحة    .  محدداً أنه خطة مساهمة محددة أو خطة منفعة محددة         قتصاديةالإ

 .  بالاعتبار عند إطلاق هذا الحكم٤٥في الفقرة 
  

  المنافع المؤمنة
 ويجـب علـى     ،أمين لتمويل خطة منافع ما بعد التوظيـف       يمكن أن تدفع المنشأة أقساط الت      .٥٠

بـشكل  ( المنشأة أن تعامل هذه الخطة على أنها خطة مساهمة محددة إلا إذا كـان للمنـشأة               
 -: قانوني أو نافعإلتزام) مباشر أو غير مباشر من خلال الخطة

 ؛ أولدفع منافع الموظفين مباشرة عند استحقاقها  )أ (

فع المؤمِّن كامل منافع المـوظفين المرتبطـة بخدمـة          لدفع مبالغ إضافية إذا لم يد       )ب (
 . الموظف في الفترات الحالية والسابقة

  

 القانوني أو النافع فعلى المنشأة أن تعامل الخطة         لتزاموفي حال احتفظت المنشأة بمثل هذا الإ      
  . على أنها خطة منافع محددة

  

 المنشأة بمنـافع  إلتزامتلقائية مع أو لا تحتاج المنافع المؤمنة بواسطة عقد تأمين علاقة مباشرة         .٥١
 وتكون خطط منافع ما بعد التوظيف التي تشمل عقود تأمين خاضعة إلى التمييـز               ،الموظفين

 . ذاته بين المحاسبة والتمويل كما هو الحال في غيرها من الخطط الممولة
 

وليصة التأمين   منفعة ما بعد التوظيف من خلال المساهمة في ب         لتزامفي حال تمويل المنشأة لإ     .٥٢
 أو خـلال آليـة      ،إما بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الخطة       ( والتي تحتفظ المنشأة بموجبها   

 النـافع أو    لتزامبالإ) لتحديد أقساط التأمين المستقبلية أو من خلال طرف ذي علاقة مع المؤمن           
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زم عن هذا ما    ويل.  فإن دفع أقساط التأمين لا يصل إلى مستوى ترتيب مساهمة محدد           ،القانوني
  -:يلي

 أنظـر ( أن تحاسب الشركة بوليصة التأمين المؤهلة على أنها أصل من أصول الخطة       )أ (
  ؛ و)١٠الفقرة 

فـي حـال وفـاء      ( وأن تعترف ببوالص التأمين الأخرى على أنها حقوق تعويضية          )ب (
 ). ١٢١ بالمعايير الواردة في الفقرة البوالص

 

د في الخطة أو مجموعة من المشاركين في الخطة         كانت بوليصة التأمين باسم مشارك محد     إذا   .٥٣

 فلا يقع علـى  ، قانوني أو نافع لتغطية أي خسارة في البوليصةإلتزامولم يكن على المنشأة أي      

.  لدفع المنافع للموظفين ويكون على المؤمن المسؤولية الكاملة لدفع المنـافع           إلتزامالمنشأة أي   

 منـافع   لتـزام مثل هذه العقود بجوهره تـسوية لإ      ويكون دفع أقساط التأمين المحددة بموجب       

 إلتـزام، وعليه فلا يوجد للمنشأة بعد ذلك أصـل أو  . لتزاماً للوفاء بالإإستثمارالموظفين وليس  

 . خطة مساهمة محددةل هذه الدفعات على أنها مساهمات في ولهذا تعامل المنشأة مث
  

   خطط المنافع المحددة-منافع ما بعد التوظيف
حاسبة لخطط المساهمة المحددة واضحة إذ يتم تحديد المنشأة في كل فترة من خـلال               تكون الم  .٥٤

 ـ وعليه لا حاجة للإ    ،المبالغ التي يتم المساهمة بها لتلك الفترة        لقيـاس   كتواريـة  الإ اتفتراض

 يتم  ،بالإضافة إلى هذا  . إكتوارية أو المصروف ولا يوجد إمكانية لأي ربح أو خسارة           لتزامالإ

 ١٢ إلا إن لم تصبح مستحقة بشكل كامل خـلال           ،ات على أساس غير مخصوم    املتزقياس الإ 

 .  الفترة التي يقدم خلالها الموظفون خدماتهم ذات العلاقةإنتهاءشهراً بعد 
 

   والقياسعترافالإ
 فـإن علـى المنـشأة أن تعتـرف          ،عند تقديم الموظف خدماته للمنشأة خلال فترة معينـة         .٥٥

  -:لمساهمة المحددة مقابل تلك الخدمة على أنهابالمساهمة المستحقة في خطة ا

 فـإذا تعـدت قيمـة       ، بعد خصم المساهمة التي تم دفعهـا       ،)مصروف متراكم (إلتزام  )أ (
 فإن على   ،المساهمة المدفوعة المساهمة المستحقة للخدمة قبل تاريخ إعداد التقارير        

الحد الذي  إلى  ) مصروف معاد دفعه  ( المنشأة أن تعترف بتلك الزيادة على أنها أصل       
 ؛ واسترداد للنقدتؤدي به إعادة الدفع مثلاً إلى تخفيض في الدفعات المستقبلية أو 

  إلا إذا تطلب معيار آخر أو سمح بضم المساهمات فـي تكلفـة الأصـل               ، مصروف  )ب (
" المخـزون " ١٢ على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام            أنظر(

  .") والمعداتوالمصانعالممتلكات  "١٧قطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي في ال
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 شـهراً   ١٢إذا لم تصبح المساهمات في خطة المساهمة المحددة مستحقةً بشكل كامل خلال              .٥٦
 إستخدامماتهم فيجب إجراء الخصم عليها ب      الفترة التي يقدم الموظفون خلالها خد      إنتهاءبعد  

 . ٩١معدل الخصم المشار إليه في الفقرة 
  

  حالإفصا
يجب على المنشأة أن تفصح عن للمبلغ المعترف به على أنه مصروف في خطط المـساهمة            .٥٧

 .المحددة
 

 ان تفصح عـن     ٢٠ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         ذلك يجب على المنشأة إذا تطلب     .٥٨
 . المعلومات حول المساهمات في خطط المساهمة المحددة لموظفي الإدارة الرئيسيين

  

   خطط المنافع المحددة- التوظيفمنافع ما بعد
 لتزام لقياس الإكتوارية الإ اتفتراضتكون محاسبة خطط المنافع المحددة معقدةً  لأنها تتطلب الإ          .٥٩

أضف إلى هذا أنه يتم قيـاس       . إكتواريةية لوجود أرباح أو خسائر      إحتمالوالمصروف وهناك   
سنوات من تقديم المـوظفين      تسويتها بعد عدة     لأنه من الممكن  ات على أساس الخصم     لتزامالإ

 . لخدماتهم
 

   والقياسعترافالإ
 ويمكن أن تكون ممولـة بـشكل كامـل أو           ،يمكن أن تكون خطط المنافع المحددة غير ممولة        .٦٠

 لمنـشأة أو صـندوق      ، والموظفون أحيانـاً   ،جزئي من خلال المساهمات التي تقدمها المنشأة      
ولا .  يتم دفع منافع الموظفين عـن طريقهـا        منفصل قانونياً عن المنشأة المعدة للتقارير والتي      

ي للـصندوق   سـتثمار يعتمد دفع المنافع الممولة عند استحقاقها على المركز المالي والأداء الإ          
ولهذا . في تعويض أي عجز في أصول الصندوق      ) ورغبتها( بل وعلى مقدرة المنشأة      ،وحسب

 فإن  ،وبناء عليه . ية المتعلقة بالخطة  ستثمار والإ كتواريةفإن المنشأة جوهرياً تؤمن المخاطر الإ     
المصروف المعترف به في خطة منفعة محددة لا يكون بالضرورة مبلغ المساهمة المـستحقة              

 . لتلك الفترة
 

  -:تتضمن محاسبة المنشأة لخطط المنافع المحددة الخطوات التالية .٦١

غ المنفعة التي يكتسبها     عليه لمبل  عتماد للقيام بتقدير يمكن الإ    كتوارية التقنيات الإ  إستخدام  )أ (
 ويتطلب هذا مـن المنـشأة أن        ،الموظفون مقابل الخدمات في الفترات الحالية والسابقة      
والقيـام  ) ٨٤-٨٠ الفقرات   أنظر( تحدد مقدار المنفعة المعزوة للفترات الحالية والسابقة      

مثـل دوران المـوظفين     (حول المتغيرات الديمغرافية    ) إكتوارية اتإفتراض( بتقديرات
مثل الزيادات المستقبلية في المرتبـات وتكـاليف        (والمتغيرات المالية   ) ومعدل الوفيات 

-٨٥ الفقـرات    أنظـر (والتي من شأنها أن تؤثر على تكلفة المنفعة         ) الرعاية الصحية 
 ؛)١٠٤

 الوحدة المقدرة بهدف تحديد القيمـة الحاليـة         إئتمانطريقة   إستخدامخصم تلك المنفعة ب     )ب (
 ؛)٧٩-٧٧ الفقرات أنظر( محددة وتكلفة الخدمة الحالية المنفعة اللتزاملإ



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٧٩٩  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 ؛)١٢٠-١١٨ الفقرات أنظر( تحديد القيمة العادلة لأي من أصول الخطة  )ج (

 التي  كتوارية ومجموع الأرباح والخسائر الإ    كتواريةتحديد مجموع الأرباح والخسائر الإ      )د (
 ؛)١١-١٠٥ الفقرات أنظر(  بهاعترافيجب الإ

-١١٢ الفقـرات    أنظر( مة السابقة الناتجة عند تقديم الخطة أو تغييرها       تحديد تكلفة الخد  )  هѧ ـ(
 ؛ و)١١٧

-١٢٩ الفقـرات    أنظر(  تسويتها تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عند تقليص الخطة أو          )و (
١٣٥.( 

 

 فعليها أن تطبق هذه الإجراءات لكل خطـة         ،وحين يكون للمنشأة أكثر من خطة منفعة محددة       
فحكومة الدولة مسئولة على سبيل المثال عن الخـدمات التعليميـة       . صلقائمة بذاتها بشكل منف   

 ويمكن أن يكون لديها خطط منفصلة للمعلمين وموظفي         ،والصحية وعدد من الخدمات الأخرى    
  . الخدمة الصحية وغيرهم من الموظفين

  

كن ة تقريبات يم   الحسابي ختصاراتت والمعدلات والإ  يمكن في بعض الحالات أن تقدم التقديرا       .٦٢
 . للحسابات الدقيقة الموضحة في هذا المعيار عليها عتمادالإ

 

   النافعلتزاممحاسبة الإ
ها القانوني وفقاً للأحكام المنصوص عليهـا       إلتزاميجب على المنشأة بالإضافة إلى محاسبة        .٦٣

ها القانوني الناشئ عن ممارسـات المنـشأة غيـر          إلتزاملخطة المنفعة المحددة أن تحاسب      

 نافع لا يكون للمنشأة أي خيـار سـوى أن           إلتزام ينتج عن هذه الممارسات       حيث ،الرسمية

 النافع يكون عنـدما يمكـن أن يتـسبب تغييـر            لتزاممثال على الإ  . تدفع المنافع للموظفين  

 . الممارسات غير الرسمية للمنشأة لضرر لا يمكن قبوله بعلاقتها مع الموظفين
 

هـا بموجـب    إلتزامفعة المحددة أن تنهي المنـشأة       يمكن أن تسمح الأحكام الرسمية لخطة المن       .٦٤

 ، لهذا ، إلا أنه من الصعب أن تلغي المنشأة خطة إذا كانت تفكر بالإبقاء على الموظفين              ،الخطة

 فإن محاسبة منافع ما بعد التوظيف تفترض أن المنـشأة           ،ومع عدم وجود الدليل على النقيض     

 . ر الإنتاجي للموظفينمر بوعدها طوال العمالتي تعد بهذه المنافع ستست
  

  بيان المركز المالي
 -: منفعة محددة صافي مجموع المبالغ التاليةإلتزاميجب أن يكون المبلغ المعترف به ك .٦٥

 الفقـرة   أنظـر (  المنفعة الحالية في تاريخ إعداد التقارير المالية       لتزامالقيمة الحالية لإ    )أ (
 ؛)٧٧

غير المعترف بها   ) كتواريةخسائر الإ مطروحاً منها ال  ( إكتواريةبالإضافة إلى أي أباح       )ب (
 ؛١٠٦ و١٠٥ارة إليها في الفقرتين بسبب المعاملة التي تمت الإش

 ؛ و)١١٢ الفقرة أنظر(  أي تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها بعدمطروحاً منه  )ج (
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) إن وجدت ( في تاريخ إعداد التقارير المالية لأصول الخطة       القيمة العادلة    مطروحاً منه   )د (
 .)١٢٠-١١٨ الفقرات أنظر( ات بشكل مباشرلتزام من خلالها تسوية الإوالتي سيتم

  

 قبل خصم القيمة العادلـة لأيٍّ مـن         لتزام المنفعة المحددة هو مجموع الإ     لتزامالقيمة الحالية لإ   .٦٦
 . أصول الخطة

 

ات المنفعة المحددة والقيمة العادلة لأي من       لتزاميجب على المنشأة أن تحدد القيمة الحالية لإ        .٦٧
صول الخطة بدرجة انتظام كافية بحيث لا تختلف الكميات المعترف بها في البيانات الماليـة               أ

 . ها في تاريخ إعداد التقاريردبشكل جوهري عن المبالغ التي يمكن تحدي
  

يشجع هذا المعيار المنشأة دون أن يلزمها لتستعين بخبير حسابات تأمين معتمد لقياس جميـع                .٦٨
ويمكن للمنشأة أن تطلب من خبير حسابات التأمين        . لتوظيف الجوهرية ات منافع ما بعد ا    إلتزام

 إلا أنـه يـتم      ، قبل تاريخ إعداد التقارير المالية     لتزاملأسباب عملية أن يقوم بتقويم مفصل للإ      
 تحديث نتائج هذا التقويم لأي معاملات جوهرية وتغيرات جوهرية أخرى في بعض الظروف            

إلى حين تـاريخ إعـداد البيانـات        )  السوق ومعدلات الفائدة   بما في ذلك التغيرات في أسعار     (
 . المالية

  

ويحب على المنـشأة أن      ،)أي أصلاً (  سلبياً ٦٥يمكن أن يكون المبلغ المحدد بموجب الفقرة         .٦٩
 -:تقيس الأصل الناتج على الأقل من

  ؛ و٦٥المبلغ المحدد بموجب الفقرة    )أ (

  -: مجموع ما يلي )ب (

 الفقـرات   أنظـر (ر معترف بها وتكلفة خدمة سابقة        غي إكتواريةأي صافي خسائر     )١(
  ؛ و)١١٢ ،١٠٦ ،١٠٥

 المتوفرة على شكل مبالغ مسترجعة مـن        قتصاديةالقيمة الحالية لأي من المنافع الإ      )٢(
 ويجـب تحديـد القـيم       ،الخطة أو خصومات في المساهمات المستقبلية في الخطة       

 . ٩١ المشار إليه في الفقرة  معدل الخصمإستخدام بقتصاديةالحالية لهذه المنافع الإ
 

 أو  كتواريـة  بالربح فقط نتيجة للخسارة الإ     عتراف الإ ٦٩يجب أن لا ينشأ عن تطبيق الفقرة         .٧٠
 بخسارة فقط نتيجة للربح الاكتـواري       عتراف أو الإ  ،تكلفة الخدمة السابقة في الفترة الحالية     

 بما  ٦٥رة بموجب الفقرة    ويجب على المنشأة نتيجة لذلك أن تعترف مباش       . في الفترة الحالية  
  -:)ب(٦٩يلي في حال نشئت وكان قد تمت تحديد أصل المنفعة المحددة وفقاً للفقرة 

 في الفترة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة للفترة الحالية إلـى           كتواريةصافي الخسائر الإ    )أ (
. )٢) (ب(٦٩ المحددة في الفقرة قتصاديةالحد الذي تتجاوز فيه القيمة الحالية للمنافع الإ    

 عتـراف  فيجب الإ  قتصادية،وإن لم يكن هناك تغير أو زيادة في القيمة الحالية للمنافع الإ           
 ، للفترة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة للفترة الحاليـة        كتواريةبكامل صافي الخسائر الإ   

 . ٦٥بشكل فوري بموجب الفقرة 
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عام
 ال

اع
قط

ال
  

لفة الخدمـة الـسابقة للفتـرة       صافي الأرباح الإكتوارية للفترة الحالية بعد إقتطاع تك         )ب (

الحالية بمقدار تجاوزها للقيمة الحالية للمنـافع الإقتـصادية المحـددة فـي الفقـرة               

وإذا لم يكن هناك تغير أو انخفاض في القيمة الحالية للمنافع الإقتصادية،            ). ٢)(ب(٦٩

مـة  فيتم الإعتراف بكامل الأرباح الإكتوارية للفترة الحالية بعـد إقتطـاع تكلفـة الخد        

  . ٦٥السابقة للفترة الحالية مباشرة بموجب الفقرة 
  

  ١ على المنشأة فقط إذا كان لديها، في بداية أو نهاية الفترة المحاسبية، فـائض      ٧٠تنطبق الفقرة    .٧١

في خطة المنافع المحددة ولا تستطيع، بناء على الشروط الحالية للخطـة، إسـترداد الفـائض               

وفي حالات كهذه، تزيـد     . يضات قي الساهمات المستقبلية   بالكامل من خلال الرديات أو التخف     

تكلفة الخدمة السباقة و الخسائر الإكتوارية التي تنشأ في الفترة، والتي تم تأخير الإعتراف بها               

وإذا لم يتم معادلة الزيادة بانخفاض      ). ١( )ب(٦٩، المبلغ المحدد في الفقرة      ٦٥بموجب الفقرة   

، )٢)(ب(٦٩افع الإقتصادية المؤهلة للإعتراف بموجب الفقـرة        مساوي في القيمة الحالية للمن    

. وبالتالي ربح معترف بـه    ) ب(٦٩فسيكون هناك زيادة في صافي الإجمالي المحدد في الفقرة          

وينـشأ الأثـر العكـسي مـع الأربـاح          .  الإعتراف بربح في هذه الظروف     ٧٠وتمنع الفقرة   

، بالمقـدار   ٦٥ر الإعتراف بها بموجب الفقـرة       الإكتوارية التي تنشأ في الفترة، والتي تم تأخي       

. الذي تخفض فيه تلك الأرباح الإكتوارية الخسائر الإكتوارية المتراكمة غير المعتـرف بهـا             

من الأمثلة على تطبيق هـذه الفقـرة،        . [ الإعتراف بخسارة في هذه الظروف     ٧٠وتمنع الفقرة   

  ]. أنظر إرشادات التطبيق ج
  

 يتم الإفراط في تمويل خطة المنافع المحددة أو في حالات معينـة             يمكن أن ينشأ الأصل عندما     .٧٢
   -:وتعترف المنشأة بالأصل في هذه الحالات لأن. عندما يتم الإعتراف بالأرباح الإكتوارية

  المنشاة تسيطر على مورد، وهو القدرة على إستخدام الفائض لتوليد منافع مستقبلية؛   )أ (

همات مدفوعة من قبل المنشأة والخدمة المقدمة مسا(السيطرة هي نتيجة لأحداث سابقة   )ب (
  ؛ و)من قبل الموظف

المنافع الإقتصادية المستقبلية المتوفرة للمنشأة على شكل تخفيض في المساهمات   )ج (
المستقبلية أو الرديات النقدية، إما مباشرة إلى المنشأة أو بشكل غير مباشر إلى الخطة 

 . في حالة العجز
  

أنظـر  (لا يلغي الإعتراف المتأخر بخسائر إكتواريـة معينـة          ) ب(٦٩الحد الوارد في الفقرة      .٧٣
عدا تلك المحـددة فـي      ) ١١٢أنظر الفقرة   (وتكلفة خدمة سابقة معينة     ) ١٠٦ و ١٠٥الفقرات  

من المنشاة الإفصاح عن أي مبلغ غير معتـرف بـه         ) ٣)(و(١٤١وتقتضي الفقرة   . ٧٠الفقرة  
  ). ب(٦٩كأصل بسبب الحد الوارد في 
                                                            

  .   الفائض عبارة عن الزيادة في القيمة العادلة على القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة ١



 منافع الموظفين
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   لأداء الماليبيان ا
تعترف المنشأة بصافي إجمالي المبالغ التالية في الفائض أو العجز، بإستثناء الحـد الـذي                .٧٤

  -:يقتضي فيه معيار آخر أو يسمح بضمها في تكلف الأصل

 ؛ و)١٠٤-٧٦أنظر الفقرات (تكلفة الخدمة الحالية   )أ (

 ؛ و)٩٥أنظر الفقرة (تكلفة الفائدة   )ب (

وعلى أي حقوق ) ١٢٧-١٢٥أنظر الفقرات (طة العائد المتوقع على أي أصول للخ  )ج (
 ؛ و)١٢١أنظر الفقرة (تسديد 

أنظر (الأرباح والخسائر الإكتوارية، كما هو مطلوب وفقاً للسياسة المحاسبية للمنشأة   )د (
 ؛ و)١٠٩-١٠٥الفقرات 

 ؛ و)١١٢أنظر الفقرة (تكلفة الخدمة السابقة   ) هـ(

 و؛ )١٣٠ و١٢٩أنظر الفقرات (أثر أي تقليصات أو تسويات   )و (

، ما لم يتم الإعتراف به بيان التغيرات في صافي )ب(٦٩أثر الحد الوارد في الفقرة   )ز (
 .١٠٨حقوق الملكية وفقاً للفقرة /الأصول

  

تقتضي المعايير الأخرى ضم تكاليف منافع موظفين محددة ضمن تكلفة الأصول كمخزون أو              .٧٥
 ومعيار المحاسـبة    ١٢قطاع العام   أنظر معيار المحاسبة الدولي لل     (ممتلكات ومصانع ومعدات  

تشمل أي من تكاليف منافع ما بعد التوظيف مـشمولة فـي تكلفـة              ). ١٧الدولي للقطاع العام    
  . ٧٤الأصل الحصة التناسبية للمكونات الواردة في الفقرة 

  

  القيمة الحالية لإلتزامات المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالية: الإعتراف والقياس
  

تأثر التكلفة النهائية لخطة المنافع المحددة بالعديد من المتغيـرات، مثـل الرواتـب              يمكن أن ت   .٧٦
النهائية ودوران الموظفين والوفيات واتجاهات التكاليف الطبية و، بالنسبة لخطة ممولة، أرباح            

والتكلفة النهائية للخطة غير مؤكدة ومن المرجح أن يستمر هذا          . الاستثمار على أصول الخطة   
ومن أجل قياس القيمة الحالية لإلتزامات منافع ما بعد التوظيف          . ترة طويلة من الزمن   الشك لف 

  -:وتكلفة الخدمة ذات العلاقة، فإنه من الضروري

 ؛ )٧٩-٧٧أنظر الفقرات (تطبيق طريقة التقييم الإكتواري   )أ (

 ؛ و )٨٤-٨٠أنظر الفقرات (نسبة المنافع إلى فترات الخدمة   )ب (

 ).١٠٤-٨٥أنظر الفقرات (ة  الإكتواريفتراضاتعمل الإ  )ج (
  

   التقييم الإكتواري نموذج
تستخدم المنشأة طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة لتحديد القيمة الحالية لإلتزامات منافعها المحددة             .٧٧

  . وتكلفة الخدمة ذات العلاقة وحيثما أمكن، تكلفة الخدمة السابقة
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اً بطريقة المنافع المستحقة التناسبية على      التي تعرف أحيان  (ترى طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة       .٧٨
كل فترة خدمة على أنها تؤدي إلـى وحـدة          ) الخدمة أو كطريقة المنفعة على سنوات الخدمة      

وتقيس كل وحدة بشكل مستقل لعمـل       ) ٨٤-٨٠أنظر الفقرات   (إضافية من مستحقاًت المنافع     
  ). ١٠٤-٨٥أنظر الفقرات (الإلتزام النهائي 

  

ح إلتزام منافع ما بعد التوظيف بالكامل، حتى لو أصبح جزء مـن الإلتـزام               تقوم المنشأة بطر   .٧٩
  . شهراً من تاريخ إعداد التقارير١٢مستحقاً خلال 

  

  نسبة المنافع إلى فترات الخدمة
عند تحديد القيمة الحالية لإلتزامات منافعها المحددة وتكلفة الخدمة الحالية ذات العلاقـة و،               .٨٠

مة السابقة، تنسب المنشأة المنافع إلى فترة الخدمة بموجب معادلـة           حيثما أمكن، تكلفة الخد   
لكن، إذا كان خدمة الموظف في السنوات اللاحقة ستؤدي إلى مـستوى مـن              . منافع الخطة 

المنافع أعلى بكثير من السنوات السابقة، فعلى المنشأة أن تنسب المنافع على أساس القسط              
   -:الثابت من

سواء كانت (خدمة الموظف بداية إلى المنافع بموجب الخطة التاريخ الذي تؤدي فيه   )أ (
  ؛ وحتى)المنافع مشروطة بالخدمة المستقبلية أم لا

التاريخ الذي لا تؤدي فيه الخدمة المستقبلية للموظف إلى مبلغ كبير من المنافع   )ب (
  . المستقبلية بموجب الخطة، عدا تلك الناجمة من زيادات الرواتب الإضافية

  

من أجل (ة إئتمان الوحدة المتوقعة من المنشأة أن تنسب المنفعة إلى الفترة الحالية   تقتضي طريق  .٨١

من أجل تحديد القيمة الحالية لإلتزامات      (والفترات الحالية والسابقة    ) تحديد تكلفة الخدمة الحالية   

 منافع ما   وتنسب المنشأة المنافع إلى الفترات التي ينشأ خلالها الإلتزام بتوفير         ). المنافع المحددة 

وينشأ هذا الإلتزام عند تقديم الموظفين للخدمات مقابل منافع ما بعد التوظيـف             . بعد التوظيف 

وتسمح الأسـاليب   . التي تتوقع المنشأة أن تدفعها في الفترات المستقبلية لإعداد التقارير المالية          

  . بالإلتزامالإكتوارية للمنشأة بقياس ذلك الإلتزام بموثوقية كافية لتبرير الإعتراف 
  

تؤدي خدمة الموظف إلى نشوء إلتزام بموجب خطة المنافع المحددة حتى لو كانـت المنـافع                 .٨٢

وتؤدي خدمة الموظف قبل تاريخ     ).بمعنى آخر، ليست مستحقة   (مشروطة بالتوظيف المستقبلي    

الي، الإستحقاق إلى نشوء إلتزام نافع لأن قيمة الخدمة المستقبلية، في كل تاريخ إعداد تقارير ت              

وعند قياس  . والذي يتعين على الموظف تقديمها قبل أن يصبح مستحقاً للمنافع قد تم تخفيضها            

. إلتزام منافعها المحدد، تدرس المنشأة إحتمالية عدم وفاء بعض الموظفين بمتطلبات الإستحقاق           

عـد  وعلى نحو مماثل، وبالرغم من أن بعض منافع ما بعد التوظيف، مثل المنافع الطبية لما ب               

التوظيف، تصبح مستحقة الدفع فقط إذا في حال حصول حدث معين عندما لا يعود الموظـف                

عاملاً، فإن الإلتزام ينشأ عندما يقدم الموظف الخدمة التي توفر إستحقاقا للمنـافع فـي حـال                 



 منافع الموظفين

   ٨٠٤  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وتؤثر إحتمالية حصول الحدث المحدد على قياس الإلتـزام، ولكنهـا لا            . حصول حدث محدد  

  . ن الإلتزام موجودا أم لاتحدد ما إذا كا
  

يزداد الإلتزام حتى التاريخ الذي لا تؤدي فيه الخدمة الإضافية التي يقدمها الموظف إلى قيمـة          .٨٣

لذلك تنسب كافة المنافع إلى الفترات التي تنتهي في ذلك التاريخ أو . مادية من المنافع الإضافية

لكـن،  . لفة بموجب معادلة خطط المنافع    وتنسب المنافع إلى الفترات المحاسبية المخت     . قبل ذلك 

إذا كانت خدمة الموظف في السنوات التالية ستؤدي إلى مستوى من المنافع أعلى بكثير مـن                

السنوات السابقة، فعلى المنشأة أن تنسب المنافع على أساس القسط الثابت حتى التاريخ الذي لا               

وهـذا  .  مادية من المنافع الإضـافية تؤدي فيه الخدمة الإضافية التي يقدمها الموظف إلى قيمة        

  . لأن خدمة الموظف خلال الفترة بالكامل ستؤدي في النهاية إلى مستوى أعلى
  

عندما تكون قيمة المنافع جزء ثابتاً من الراتب النهائي لكل سنة من الخدمـة، فـإن زيـادات                   .٨٤
 الخدمة قبل تـاريخ     الراتب المستقبلي ستؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية الإلتزام الموجود في         

   -:لذلك. إعداد التقارير، ولكنه لا ينشأ إلتزاماً إضافياً

، لا تؤدي الزيادات في الراتب إلى منافع إضافية، بالرغم من أن )ب( ٨٠لغايات الفقرة   )أ (

  قيمة المنافع تعتمد على الراتب النهائي؛ و

  . لذي ترتبط به المنافعقيمة المنافع المنسوبة لكل فترة عبارة عن جزء ثابت من الراتب ا  )ب (
  

  ت الإكتواريةاالإفتراض
  .  الإكتوارية غير متحيزة  ومتوافقة بشكل متبادلفتراضاتيجب أن تكون الإ .٨٥

  

 الإكتوارية أفضل تقديرات المنشاة بالنسبة للمتغيرات التي تحـدد التكلفـة            فتراضاتتعتبر الإ  .٨٦
   -:الإكتوارية فتراضاتوتشمل الإ. النهائية لتوفير منافع ما بعد التوظيف

 الديموغرافية حول الخصائص المستقبلية للموظفين الحاليين والسابقين فتراضاتالإ  )أ (
 فتراضاتوتتعامل الإ. المؤهلين للحصول على المنافع) والمعالين من قبلهم(

  -:الديموغرافية مع قضايا مثل

  الوفيات، خلال التوظيف وبعده؛  )١(

 مبكر؛ معدلان دوران الموظفين والعجز والتقاعد ال )٢(

 وونون مؤهلين للحصول على المنافع؛ توزيع أعضاء الخطة مع المعالين الذي سيك )٣(

 .معدلات المطالبات بموجب الخطة الطبية )٤(

  -: المالية، وتتعامل مع بنود مثلفتراضاتالإ  )ب (

  ؛ )٩٥-٩١أنظر الفقرات (سعر الخصم  )١(

 ؛ )١٠٠-٩٦أنظر الفقرات (الراتب المستقبلي ومستوى المنافع  )٢(
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اع
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ال
  

المنافع الطبية، التكاليف الطبية المستقبلية، بما فيها، حيثما كان هاماً، في حالة  )٣(
 ؛ و)١٠٤-١٠١أنظر الفقرات (تكلفة معالجة المطالبات ودفعات المنافع 

 ). ١٢٧-١٢٥أنظر الفقرات (المعدل المتوقع للعائد على أصول الخطة  )٤(
  

  . ة ولا نافعة بشكل زائد الإكتوارية غير متحيزة إذا لم تكن غير سليمفتراضاتتعتبر الإ .٨٧
  

 الإكتوارية متوافقة بشكل متبادل إذا كانت تعكس العلاقات الإقتصادية مثـل      فتراضاتتكون الإ  .٨٨
فمثلاً،  فإن   . التضخم ومعدل الزيادة في الرواتب والعائد على أصول الخطة ومعدلات الخصم          

 ـ فتراضـات مثـل الإ ( التي تعتمد على تضخم معين  فتراضاتكافة الإ  عار الفائـدة   حـول أس
  .في فترة مستقبلية معينة تفترض نفس التضخم في تلك الفترة) والزيادات في الرواتب والمنافع

  

، ما لـم    )المصرحة(سمية  لإ المالية الأخرى بالبنود ا    فتراضاتتحدد المنشأة معدل الخصم والإ     .٨٩
 التـضخم   أكثر موثوقية، مثل الإقتصاد مفـرط     ) المعدل حسب التضخم  (تكن التقديرات الفعلية    

إعداد التقرير المالي في الإقتصاديات ذات       "١٠أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        (
، أو عندما تكون المنافع مرتبطة بمؤشر وهنـاك سـوق مـستقر للـسندات               "التضخم المرتفع 

  . المرتبطة بالمؤشر بنفس العملة ونفس الشروط
  

وقعات السوقية، في تاريخ إعداد التقارير، للفتـرة   المالية إلى التفتراضاتيجيب أن تستند الإ    .٩٠
  . التي سيتم خلالها تسوية الإلتزامات

  

   معدل الخصم– الإكتوارية فتراضاتالإ
  

) كلا الممولة وغير الممولة   (يجب أن يعكس المعدل المستخدم لخصم منافع ما بعد التوظيف            .٩١
لمالية المختارة لـتعكس القيمـة      ويجب أن تتسق العملة ومدة الأداة ا      . القيمة الزمنية للمال  

  . الزمنية للمال مع العملة والمدة المقدرة لإلتزامات منافع ما بعد التوظيف
  

ويعكس معـدل الخـصم     .  الإكتوارية التي لها تأثير هام     فتراضاتيعتبر معدل الخصم أحد الإ     .٩٢
، لا يعكـس    إضافة لـذلك  . القيمة الزمنية للمال لكن ليس المخاطر الإكتوارية أو الإستثمارية        

معدل الخصم المخاطر الإئتمانية الخاصة بالمنشأة التي يتحملها دائنـو المنـشأة، ولا يعكـس               
  .  الإكتواريةفتراضاتالمخاطرة من أن التجربة المستقبلية قد تختلف عن الإ

  

وفي الواقع العملي، تحقق المنشأة عـادة       . يعكس معدل الخصم التوقيت المتوقع لدفعات المنافع       .٩٣
مر من خلال تطبيق متوسط معدل خصم مقدر واحد يعكس التوقيـت المقـدر ومبلـغ                هذا الأ 

  . دفعات المنافع والعملة التي ستدفع بها المنافع
  

تقوم المنشاة بتقدير ما إذا كان معدل الخصم الذي يعكس القيمة الزمنية للمال مقرباً بأفضل ما                 .٩٤

 التقارير حول السندات الحكومية أو      يمكن من خلال الإشارة إلى عوائد السوق في تاريخ إعداد         

وفي بعض نطاقات الإختصاص، توفر   . سندات الشركات عالية الجودة أو بأي أداة مالية أخرى        

لكن، هنـاك بعـض     . عوائد السوق على السندات الحكومية أفضل تقريب للقيمة الزمنية للمال         

تصاص التي لا يوجـد     نطاقات الإختصاص التي لا يكون فيها الحال كذلك، مثل نطاقات الإخ          
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فيها سوق مستقر للسندات الحكومية، أو التي لا تعكس فيها عوائد السوق في تـاريخ إعـداد                 

وفي هذه الحالات، تحدد المنشاة المعدة      . التقارير حول السندات الحكومية القيمة الزمنية للمال      

 سـوق مـستقر     للتقارير المعدل بطريقة أخرى، مثل الإشارة إلى عوائد السوق حيث لا يوجد           

وقد يكون هناك أيضاً حالات لا يوجد فيهـا سـوق مـستقر             . لسندات الشركات عالية الجودة   

للسندات الحكومية أو سندات الشركات عالية الجودة مع تاريخ إستحقاق طويل بما فيه الكفايـة               

 وفي هذه الظروف، تـستخدم المنـشأة      . ليطابق تاريخ الإستحقاق المتوقع لكافة دفعات المنافع      

معدلات السوق الحالية للمدة الملائمة لخصم دفعات المدة الأقصر، وتقـدر معـدل الخـصم               

ومـن  . لتواريخ الإستحقاق الأطول استقراء معدلات السوق الحالية على طول منحنى العوائد          

غير المرجح أن تكون القيمة الحالية الإجمالية لإلتزام المنافع المحددة حساسة تحديـداً لمعـدل    

مطبق على جزء من المنافع مستحق الدفع بعد تاريخ الإستحقاق النهائي للأداة المالية             الخصم ال 

  . المتوفرة، مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات
  

يتم حساب تكلفة الفائدة من خلال ضرب معدل الخصم كما هو محدد في بداية الفترة بالقيمـة                  .٩٥

، مع الأخذ بعين الإعتبار أي تغييرات هامـة فـي           الحالية لإلتزام المنافع المحددة خلال الفترة     

وستختلف القيمة الحالية للإلتزام عن القدرة المعترف بها في بيان المركز المالي لأنه             . الإلتزام

تم الإعتراف بالقدرة بعد إقتطاع القيمة العادلة لأي من أصول الخطة ولأنه لم يتم الإعتـراف                

توضـح إرشـادات    . [، وبعض تكاليف الخدمة الـسابقة     مباشرة بالأرباح والخسائر الإكتوارية   

  ]. التطبيق أ طريقة حساب تكلفة الفائدة، من بين أمور أخرى
 

   الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية– الإكتوارية فتراضاتالإ
  

  -:يتم قياس إلتزامات منافع ما بعد التوظيف على الأساس الذي يعكس .٩٦

 ؛ زيادات الرواتب المستقبلية المتوقعة  )أ (

) أو الناتجة عن أي إلتزام نافع يتجاوز تلك الشروط(المنافع المحددة في شروط الخطة   )ب (
 في تاريخ إعداد التقارير؛ و

التغيرات المستقبلية المتوقعة على مستوى أي منافع للدولة تؤثر على المنافع   )ج (
 -:مستحقة الدفع بموجب خطة المنافع المحددة، إذا، وفقط إذا

 غيرات سارية قبل تاريخ إعداد التقارير؛ أو إما أن تكون تلك الت )١(

كان التاريخ السابق، أو دليل موثوق آخر، يشير إلى أن منافع الدولة تلك  )٢(
ستتغير بطريقة متوقعة، مثلاً، بما يتماشى مع التغيرات المستقبلية على 

 . مستويات السعر العام أو مستويات الرواتب العامة
 

مستقبلية بالإعتبار التضخم والأقدميـة والترقيـة والعوامـل         تأخذ تقديرات زيادات الرواتب ال     .٩٧
  . الأخرى ذات الصلة، مثل العرض والطلب في سوق التوظيف
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تقتـضي مـن   ) أو الإلتزام النافع التي يتجاوز تلك الشروط    (إذا كانت الشروط الرسمية للخطة       .٩٨
. لتزام تلـك التغيـرات    المنشأة تغيير المنافع في الفترات المستقبلية، فيجب أن يعكس قياس الإ          

  -:وتكون هذه هي الحال مثلاً عندما

للمنشاة تاريخ سابق في زيادة المنافع، مثلاً، لتخفيف آثار التضخم، وليس هناك أي   )أ (
 مؤشر على أن هذه الممارسة ستتغير في المستقبل؛ أو 

ما حسب تم الإعتراف بالفعل بالأرباح الإكتوارية في البيانات المالية والمنشأة ملزمة، إ  )ب (
أو حسب التشريع، ) أو إلتزام نافع يتجاوز تلك الشروط(الشروط الرسمية للخطة 

 )).ج(١١٤أنظر الفقرة (بإستخدام أي فائض في الخطة لمنفعة المشاركين فيها 
  

 الإكتوارية التغيرات المستقبلية في المنافع غير المحددة فـي الـشروط            فتراضاتلا تعكس الإ   .٩٩
  -:وسينجم عن هذه التغيرات. في تاريخ إعداد التقارير) زام النافعأو الإلت(الرسمية للخطة 

 تكلفة الخدمة السابقة، بالحد الذي تغير فيه منافع الخدمة قبل التغيير؛ و  )أ (

تكلفة الخدمة الحالية للفترات قبل التغيير، بالحد الذي تغيير فيه منافع الخدمة بعد   )ب (
 . التغيير

  

متغيرات مثل مستوى إستحقاقات المنافع من معاشـات        ترتبط بعض منافع ما بعد التوظيف ب        .١٠٠
ويعكس قياس هذه المنافع التغيرات المتوقعة في       . الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية للدولة     

  .المتغيرات، بناء على التاريخ السابق والدليل الموثوق الآخر
  

تقبلية المتوقعة في تكلفة     حول التكاليف الطبية بعين الإعتبار التغيرات المس       فتراضاتتأخذ الإ  .١٠١
  . الخدمات الطبية، الناجمة عن التضخم والتغيرات المحددة في التكاليف الطبية معا

  

 حول مستوى ومدى تكرار المطالبات      إفتراضاتيقتضي قياس المنافع الطبية لما بعد التوظيف         .١٠٢
المستقبلية على أسـاس    وتقدر المنشأة التكاليف الطبية     . المستقبلية وتكلفة الوفاء بهذه المطالبات    

البيانات التاريخية حول تجربة المنشاة نفسها، مع تكملتها عند الحاجة عبر البيانات التاريخيـة              
وتـدرس  . من المنشآت الأخرى وشركات التأمين ومزودي الخدمات الطبية والموارد الأخرى         

في الرعاية الصحية أو    تقديرات التكاليف الطبية المستقبلية تأثير التقدم التكنولوجي والتغيرات         
  . أنماط الإستخدام والتقديم والتغيرات في الحالة الصحية للمشاركين في الخطة

  

يعتبر مستوى ومدى تكرار المطالبات حساساً على وجه الخصوص بالنسبة للعمـر والحالـة               .١٠٣
ويمكن أن تكون حساسة للعوامل الأخـرى مثـل         ) والمعالين لديهم (الصحية وجنس الموظفين    

لذلك يتم تعديل التكلفة التاريخية بمقدار إختلاف المزيج الديموغرافي للسكان          .  الجغرافي الموقع
ويتم تعديلها أيضاً عندما    . عن المزيج الديموغرافي للسكان المستخدم كأساس للتكلفة التاريخية       

  . يكون هناك دليل موثوق بأن التوجهات التاريخية لن تستمر
  

ة لما بعد التوظيف من الموظفين المساهمة في التكـاليف          تقتضي بعض خطط الرعاية الصحي      .١٠٤
وتأخذ تقديرات التكاليف الطبية المستقبلية بالإعتبار أي مساهمات،        . الطبية التي تغطيها الخطة   

أو بناء على أي إلتزام نافع يتجـاوز تلـك          (بناء على شروط الخطة في تاريخ إعداد التقارير         
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ساهمات الموظفين تكلفة خدمة سابقة أو، حيثمـا أمكـن،          وينتج عن التغيرات في م    ). الشروط
ويمكن تخفيض تكلفة الوفاء بالمتطلبات عبر المنافع المقدمة منم الدولة أو مـزودي             . تقليصات

  ). ١٠٠من الفقرة ) ج(٩٦أنظر الفقرة (خدمات طبية آخرين 
  

  الأرباح والخسائر الإكتوارية
  

، تعترف المنشأة، مع    ٦٥ة الخاص بها وفقاً للفقرة      ند قياس المنشاة لإلتزام المنافع المحدد     ع .١٠٥
من أرباحها وخسائرها الإكتوارية    ) ١٠٦كما هو محدد في الفقرة      (، بجزء   ٧٠مراعاة الفقرة   

كإيرادات أو مصاريف إذا كانت صافي الأرباح والخسائر الإكتوارية التراكمية غير المعتـرف             
  -:بها تتجاوز الأكبر من

قبل إقتطاع أصول (ة لإلتزام المنافع المحددة في ذلك التاريخ من القيمة الحالي% ١٠  )أ (
 ؛ و)الخطة

 . من القيمة العادلة لأي من أصول الخطة في ذلك التاريخ% ١٠  )ب (
  

  . ويتم حساب هذه الحدود وتطبيقها بشكل منفصل لكل خطة منافع محددة
  

كل خطة منافع محددة    يكون الجزء الذي سيتم الإعتراف به من الأرباح والخسائر الإكتوارية ل           .١٠٦
 على متوسط الأعمـار الإنتاجيـة المتوقعـة         ، مقسوماً ١٠٥هو الزيادة المحدد وفقاً للفقرة      
لكن، يمكن أن تتبنى المنشأة أي طريقة نظامية تقود إلـى           . للموظفين المشاركين في الخطة   

رباح إعتراف أسرع بالأرباح والخسائر الإكتوارية، شريطة تطبيق نفس الأساس على كلا الأ           
ويمكن أن تطبق المنشأة هذه . والخسائر وأن يطبق الأساس بشكل متسق من فترة إلى أخرى

الطرق النظامية على الأرباح والخسائر الإكتوارية حتى لو كانت ضمن الحدود الواردة فـي              
  . ١٠٥الفقرة 

  

، سياسـة للإعتـراف بالأربـاح       ١٠٦إذا تبنت المنشأة، حسب ما هو مسموح في الفقـرة            .١٠٧
خسائر الإكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، فيمكنها الإعتراف بها كبند منفصل مباشرة             وال

، شريط أن تقـوم بـذلك مـن    ١٠٩ و١٠٨حقوق الملكية، وفقاً للفقرات   /في صافي الأصول  
  -:أجل

 كافة خطط المنافع المحددة التابعة لها؛ و  )أ (

 .كافة الأرباح والخسائر الإكتوارية الخاصة بها  )ب (
  

حقـوق  /الأرباح والخسائر الإكتوارية المعترف بها مباشرة في صـافي الأصـول          يتم عرض    .١٠٨
حقـوق  / في بيان التغيرات في صافي الأصـول       ١٠٧الملكية حسب ما هو مسموح في الفقرة        

  . ١من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) ب(١١٨الملكية وفقاً للفقرة 
  

 أن تعتـرف    ١٠٧سائر الإكتوارية وفقاً للفقـرة      يجب على المنشأة التي تعترف بالأرباح والخ       .١٠٩
خارج الفائض أو العجز في بيان      )  ب(٦٩أيضاً بالتعديلات الناجمة عن القيد الوارد في الفقرة         

من معيار المحاسبة الـدولي     ) ب(١١٨حقوق الملكية وفقاً للفقرة     /التغيرات في صافي الأصول   
سائر الإكتوارية والتعديلات الناجمة عن القيد      يتم الإعتراف بالأرباح والخ   . ١في القطاع العام    
التي تم الإعتراف بها مباشرة فـي بيـان التغيـرات فـي صـافي               ) ب(٦٩الوارد في الفقرة    
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ولا يتم الإعتراف بها في الفائض      . حقوق الملكية فوراً في الفائض أو العجز المتراكم       /الأصول
  . أو العجز في فترة لاحقة

  

خسائر الإكتوارية من الزيادات أو الإنخفاضات إما في القيمة الحالية          يمكن أن تنتج الأرباح وال     .١١٠
وتـشمل أسـباب    . لإلتزام المنافع المحددة أو القيمة العادلة لأي من أصول الخطة ذات الصلة           

   -:الأرباح والخسائر الإكتوارية على سبيل المثال ما يلي

 أو التقاعد المبكر أو معدلات مرتفعة أو منخفضة بشكل غير متوقع لدوران الموظفين  )أ (
إذا كانت الشروط الرسمية أو النافعة (الوفيات أو الزيادات في الرواتب أو المنافع 

 أو التكاليف الطبية؛ ) للخطة تنص على زيادات المنافع التضخمية

أثر التغيرات في تقديرات دوران الموظفين المستقبلي أو التقاعد المبكر أو الوفيات أو   )ب (
إذا كانت الشروط الرسمية أو النافعة للخطة تنص على (واتب أو المنافع الزيادات في الر

 أو التكاليف الطبية؛ ) زيادات المنافع التضخمية

 أثر التغيرات في معدل الخصم؛ و  )ج (

أنظر (الفروقات بين العائد الفعلي على أصول الخطة والعائد المتوقع على أصول الخطة   )د (
 ). ١٢٧-١٢٥الفقرات 

  

لذلك، يمكن  . ل، يمكن أن تعادل الأرباح والخسائر الإكتوارية بعضها البعض        على المدى الطوي   .١١١
يـدول حـول أفـضل      ) أو نطاق (النظر إلى تقديرات إلتزامات منافع ما بعد التوظيف كمجال          

ويسمح للمنشأة، لكن ليس مطلوباً منها، الإعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية التـي            . تقدير
قتضي هذا المعيار من المنشاة الإعتراف، كحد أدنى، بجزء محـدد           وي. تقع ضمن ذلك المجال   

توضح إرشادات  . [بأكثر أو أقل  % ١٠من الأرباح والخسائر الإكتوارية التي تقع خارج نطاق         
ويسمح هـذا المعيـار     ]. التطبيق أ معاملة الأرباح والخسائر الإكتوارية، من بين أمور أخرى         

عتراف الأسرع، شريطة أن تلبي هـذه الطـرق الـشروط       أيضاً بالطرق النظامية من أجل الإ     
وتشمل الطرق المسموح بها على سبيل المثال الإعتراف المباشر بكافة . ١٠٦الواردة في القرة 

  . الأرباح والخسائر الإكتوارية، ضمن وخارج النطاق
  

  تكلفة الخدمة السابقة
  

ى المنشأة، مع مراعاة الفقرة     ، يجب عل  ٦٥عند قياس إلتزام المنافع المحددة بموجب الفقرة         .١١٢
، الإعتراف بتكلفة الخدمة السابقة كمصروف على أساس القسط الثابت خـلال متوسـط              ٧٠

وبالقدر الذي تكون فيه هذه المنافع مستحقة بالفعـل         . الفترة إلى أن تصبح المنافع مستحقة     
 ـ   بمباشرة بعد إدخال، أو تغيير، خطة المنافع المحددة، يج         راف بتكلفـة    على المنشأة الإعت

  . الخدمة السابقة مباشرة
  

تنشأ تكلفة الخدمة السابقة عندما تقوم المنشاة بإدخال خطة منافع محـددة أو تغييـرات علـى                  .١١٣
وتكون هذه التغيرات مقابل خدمـة  . المنافع مستحقة الدفع بموجب خطة المنافع المحددة القائمة       
لذلك، يتم الإعتراف بتكلفة الخدمة   . قةالموظف خلال الفترة إلى أن تصبح المنافع المعنية مستح        
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ويتم . السابقة خلال الفترة، بغض النظر عن حقيقة أن التكلفة تشير إلى فترات خدمة الموظف             
  ). ٧٧أنظر الفقرة (قياس تكلفة الخدمة السابقة كتغير في الإلتزام الناشئ عن التعديل 

  

  -:تشمل تكلفة الخدمة السابقة .١١٤

لرواتب الفعلية والمفترضة سابقاً على الإلتزام بدفع منافع أثر الفروقات بين زيادات ا  )أ (
 الإكتوارية فتراضاتليس هناك تكلفة خدمة سابقة لان الإ(الخدمة في السنوات السابقة 

 ؛ )تسمح بالرواتب المتوقعة

التقديرات الوائدة أو المتدنية لزيادات المعاشات الإختيارية حيث يكون للمنشأة إلتزام   )ب (
 الإكتوارية فتراضاتليس هناك تكلفة خدمة سابقة لأن الإ( الزيادات نافع بمنح هذه

 ؛ )تسمح بالرواتب المتوقعة

تقديرات تحسينات المنافع الناتجة من الأرباح الإكتوارية الفعلية التي تم الإعتراف بها   )ج (
أو (فعلا في البيانات المالية إذا كانت المنشأة ملزمة، إما بالشروط الرسمية للخطة 

أو بالتشريع، بإستخدام أي فائض في الخطة ) زام النافع الذي يتجاوز تلك الشروطالإلت
الزيادة الناتجة (لمنفعة المشاركين في الخطة، حتى لو لم يتم رسمياً منح زيادة المنافع 

في الإلتزام في الخسارة الإكتوارية وعدم وجود تكلفة خدمة سابقة، أنظر الفقرة 
  ؛))ب(٩٨

يكمل ) في غياب المنافع الجديدة أو المحسنة(فع المستحقة عندما الزيادة في المنا  )د (
ليس هناك تكلفة خدمة سابقة لأنه تم الإعتراف (الموظفون المتطلبات المستحقة 

 ؛ و)بالتكلفة المتوقعة للمنافع كخدمة حالية حيث تم تقديم الخدمة

  .)تقليص(أثر تعديلات الخطة التي يقلل المنافع للخدمة المستقبلية )   هـ(
  

وسيكون من  . تحدد المنشأة جدول الإطفاء لتكلفة الخدمة السابقة عند إدخال المنافع أو تغييرها            .١١٥
غير المجدي المحافظة على السجلات التفصيلية المطلوبة لتحديد وتطبيق التغييرات اللاحقة في           

كون هنـاك   علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون الإطفاء هاماً فقط عندما ي           . جدول الإطفاء 
لذلك، تعدل المنشأة جدول الإطفاء لتكلفة الخدمة السابقة فقط إذا كان هنـاك             . تقليص أو تسوية  
  . تقليص أو خدمة

  

ندما تخفض المنشأة المنافع مستحقة الدفع بموجب خطة المنافع المحددة القائمة، يتم الإعتراف ع .١١٦
علـى متوسـط    ) سلبية( خدمة سابقة    بالتخفيض الناتج في إلتزام المنافع المحددة على أنه تكلفة        

  .  المخفض من المنافع مستحقاًءالفترة إلى أن يصبح الجز
  

عندما تخفض المنشأة منافع معينة مستحقة الدفع بموجب خطة المنافع المحددة القائمـة وفـي                .١١٧
الوقت نفسه تزيد المنافع الأخرى مستحقة الدفع بموجب الخطة لنفس الموظفين، فإن المنـشأة              

  . لتغيير على أنه صافي تغيير واحدتعامل ا
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  أصول الخطة: الإعتراف والقياس
  القيمة العادلة لأصول الخطة

  

يتم إقتطاع القيمة العادلة لأي من أصول الخطة عند تحديد المبلغ المعترف به في بيان المركز                 .١١٨
ل وعند عدم توفر سعر سوقي، يتم تقدير القيمـة العادلـة لأصـو            . ٦٥المالي بموجب الفقرة    

 المتوقعة بإستخدام معدل الخصم الذي      ةالخطة، مثلاً، من خلال خصم التدفقات النقدية المستقبلي       
يعكس كلا المخاطر المصاحبة لأصول الخطة وتاريخ الإستحقاق أو تاريخ التصرف المتوقـع             

أو إذا لم يكن لديها تاريخ إستحقاق، الفترة المتوقعة حتى تـسوية الإلتـزام ذو               (بتلك الأصول   
  ). لعلاقةا

  

تستثني أصول الخطة المساهمات غير المدفوعة المـستحقة مـن المنـشأة المعـدة للتقـارير               .١١٩
للصندوق، إلى جانب أي أدوات مالية غير قابلة للنقل صادرة عن المنشأة ومحتفظ بها من قبل                

ويتم تخفيض أصول الخطة من خلال أي إلتزامات للـصندوق لا تـرتبط بمنـافع               . الصندوق
 مثل الذمم التجارية والذمم مستحقة الدفع الأخرى والإلتزامات الناتجة عن الأدوات            الموظفين،

  . المالية المشتقة
  

عندما تشمل أصول الخطة بوليصات التأمين المؤهلة التي تطابق تماما مبلغ وتوقيت بعض أو               .١٢٠
تلك على أنها   كافة المنافع مستحقة الدفع بموجب الخطة، تعتبر القيمة العادلة لبوليصات التأمين            

مع مراعـاة التخفـيض    (٥٥القيمة الحالية للإلتزامات ذات العلاقة، كما هو مذكور في الفقرة          
المطلوب في حال كانت المبالغ مستحقة القبض بموجب بوليصات التأمين غير قابلة للإسترداد             

  ). بالكامل
  

  التعويضات
ر سيسدد بعض أو كافـة      عندما، وفقط عندما، يكون من المؤكد بشكل جوهري أن طرف آخ           .١٢١

النفقات المطلوبة لتسوية إلتزام المنافع المحددة، تعترف المنشأة بحقها في الـسداد كأصـل              
وفي كافة الجوانب الأخرى، تعامل المنـشأة       . وتقيس المنشأة الأصل بالقيمة العادلة    . منفصل

يمكن عـرض   وفي بيان الأداء المالي،     . الأصل بنفس الطريقة التي تعامل بها أصول الخطة       
  . المصروف المتعلق بخطة المنافع المحددة مطروحاً منها المبلغ المعترف به للسداد

  

في بعض الأحيان، تكون المنشأة قادرة على التطلع إلى طرف آخر، مثل شركة التأمين، لدفع                .١٢٢
ن وتعتبر بوليصات التـأمي   . كافة النفقات المطلوبة لتسوية إلتزام المنافع المحددة أو جزء منها         

وتحاسب المنشأة بوليصات التأمين    . ، أصول خطة  ١٠المؤهلة، حسب ما هي محددة في الفقرة        
 ١٢١المؤهلة بنفس الطريقة التي تحاسب بها كافة أصول الخطة الأخرى ولا تنطبـق الفقـرة      

  ). ١٢٠ والفقرة ٥٣-٥٠أنظر الفقرات (
  

وتتعامـل  . تعتبر أصلا للخطـة عندما لا تكون بوليصة التأمين بوليصة تأمين مؤهلة، فإنها لا     .١٢٣
تعترف المنشأة بحقها في السداد بموجب بوليصة التأمين كأصل         :  مع هذه الحالات   ١٢١الفقرة  

؛ ٦٥منفصل، بدلا من إعتباره إقتطاعا عند تحديد إلتزام المنافع المحددة المعترف به في الفقرة               
التي تعامـل بهـا أصـول       وفي كافة الجوانب الأخرى، تعامل المنشأة الأصل بنفس الطريقة          

إلتزام المنافع المحددة المعترف به في الفقرة       ) ينخفض(وعلى وجه الخصوص، يزداد     . الخطة
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الإكتوارية المتراكمة على إلتـزام المنـافع       ) لخسائر( بالحد الذي يبقى فيه صافي الأرباح        ٦٥
. ١٠٦قـرة    والف ١٠٥لمحددة وعلى حق السداد ذو العلاقة غير معترف بهما بموجب الفقـرة             

من المنشأة الإفصاح عن وصف موجز للرابط بين حق الـسداد           ) ٤)(و(١٤١وتقتضي الفقرة   
  .والإلتزام ذو العلاقة

  

إذا نشأ الحق في السداد بموجب بوليصة تأمين أو اتفاق ملزم قانونياً يطابق تماما مبلغ وتوقيت                 .١٢٤

 تعتبر القيمة العادلة للحـق      بعض أو كافة المنافع مستحقة الدفع بموجب خطة المنافع المحددة،         

مـع   (٦٥في السداد على أنها القيمة الحالية للإلتزام ذو العلاقة، كما هو مذكور فـي الفقـرة                 

  ). مراعاة أي تخفيض مطلوب إذا لك يكن السداد قابلاً للإسترداد بالكامل
  

  العائد على أصول الخطة
وف المعترف به في بيـان الأداء       يعتبر العائد المتوقع على أصول الخطة مكونا واحدا للمصر         .١٢٥

ويعتبر الفرق بين العائد المتوقع على أصول الخطة والعائد الفعلي على أصول الخطة             . المالي
ربحا أو خسارة إكتوارية؛ وهي مشمولة في الأرباح والخسائر الإكتوارية على إلتزام المنـافع              

المحـددة فـي    % ١٠طاق نسبة   المحددة عند تحيد المبلغ الصافي الذي يتم مقارنته مع حدود ن          
  .١٠٥الفقرة 

  

يستند العائد المتوقع على أصول الخطة إلى توقعات السوق، في بداية الفترة، للعوائـد خـلال                 .١٢٦
ويعكس العائد المتوقع على أصول الخطة التغيرات في القيمة . العمر الكامل للإلتزام ذو العلاقة

يجة للمساهمات الفعلية المدفوعة للـصندوق      العادلة لأصول الخطة المحتفظ بها خلال الفترة نت       
  . والمنافع الفعلية المدفوعة من الصندوق

  

عند تحديد العائد المتوقع والفعلي على أصول الخطة، تقتطـع المنـشأة التكـاليف الإداريـة                 .١٢٧
  .  الإكتوارية المستخدمة لقياس الإلتزامفتراضاتالمتوقعة، عدا تلك المشمولة في الإ

  

  إندماج المنشأة
ند تحديد الأصول والإلتزامات التي سيتم الإعتراف المرتبطة بمنافع ما بعد التوظيـف فـي               ع .١٢٨

  . اندماج المنشأة، تدرس المنشأة معيار محاسبة دولي أو وطني يتعامل مع إندماجات المنشأة
  

  التقليص والتسوية
 عنـد   تعترف المنشأة بالأرباح والخسائر على تقليصات أو تسويات خطة المنـافع المحـددة             .١٢٩

   -:ويتألف الربح أو الخسارة على التقليصات أو التسويات. حدوث التقليصات أو التسويات

 أي تغيير ناتج في القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة؛   )أ (

 أي تغيير ناتج في القيمة العادلة لأصول الخطة؛ و  )ب (

وبموجب أي أرباح أو خسائر إكتوارية ذات علاقة وتكلفة الخدمة السابقة التي،   )ج (
 .، لم يتم الإعتراف بها سابقا١١٢ً و١٠٥الفقرات 
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وأصـول  (قبل تحديد أثر التقليص أو التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قيـاس الإلتـزام                 .١٣٠
بما فيهـا أسـعار     ( الإكتوارية الحالية    فتراضاتبإستخدام الإ ) الخطة ذات العلاقة، إن وجدت    

  ).  الحالية الأخرىالفائدة السوقية الحالية والأسعار السوقية
  

   -:يحدث التقليص إما .١٣١

عندما تكون المنشأة ملتزمة بشكل واضح بعمل تخفيض في عدد الموظفين التي تغطيهم   )أ (
  أو ؛الخطة

عندما تقوم بتعديل شروط خطة المنافع المحددة بحيث لا يعود العنصر الهام للخدمة   )ب (
 . ؤهلاً فقط للمنافع المخفضةالمستقبلية للموظفين الحاليين مؤهلاً للمنافع، أو يصبح م

  

ويمكن أن ينشأ التقليص من حدث منفصل، مثل إغلاق المصنع أو توقف العمليات أو إنهاء أو 
ويعتبر الحدث هاماً ليكون مؤهلا للتقليص إذا كان للإعتراف بربح أو خسارة . تعليق الخطة

لذلك، . عادة بإعادة الهيكلةوترتبط التقليصات بال. التقليص أثر جوهرياً على البيانات المالية
  . تحاسب المنشأة التقليص في نفس الوقت الذي تحاسب فيه إعادة الهيكلة

  

 التسوية عندما تبرم المنشأة معاملة تلغي كافة الإلتزامات القانونية أو النافعة الإضـافية              تحدث .١٣٢
الأخرى لكافة أو لجزء من المنافع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة، مثلاً، عند عمل دفعة               

مـا  نقدية بمبلغ مقطوع إلى، أو نيابة عن، المشاركين في الخطة مقابل حقوقهم باستلام منافع               
  . بعد توظيف معينة

  

في بعض الحالات، تستملك المنشأة بوليصة تأمين لتمويل بعض أو كافـة منـافع المـوظفين                 .١٣٣
ولا يعتبر استملاك هذه البوليصة تسوية      . المتعلقة بخدمة الموظف في الفترات الحالية والسابقة      

مبالغ إضافية في حـال لـم       لدفع  ) ٥٠أنظر الفقرة   (إذا استبقت المنشأة إلتزاماً قانونياً أو نافعا        
 ١٢٤-١٢١وتتعامل الفقرات   . تدفع شركة التأمين منافع الموظف المحددة في بوليصة التأمين        

  . مع الإعتراف والقياس لحقوق السداد بموجب بوليصات التأمين التي لا تعتبر أصولاً للخطة
  

تزام وتتوقف الخطة   تحدث التسوية مع التقليص معا في حال إنهاء الخطة بحيث يتم تسوية الإل             .١٣٤
لكن، لا يعتبر إنهاء الخطة تقليصا أو تسوية إذا تم إستبدال الخطة بخطـة جديـدة                . عن العمل 

  . تقدم منافع مطابقة، في جوهرها
  

١٣٥.               عندما يرتبط التقليص فقط ببعض الموظفين المشمولين بالخطة، أو عندما يتم فقط تسوية جزء

الحصة التناسبية لتكلفة الخدمة الـسابقة والأربـاح        من الخطة، فان الربح أو الخسارة يشملان        

ويتم تحديد الحصة التناسبية على أساس القيمـة      . والخسائر الإكتوارية غير المعترف بهم سابقاً     

الحالية للإلتزامات قبل وبعد التقليص، ما لم يكن هناك أساس آخر أكثر منطقيـة فـي تلـك                  

ئم تطبيق أي ربح نـاتج علـى التقلـيص أو           فعلى سبيل المثال، قد يكون من الملا      . الظروف

  . التسوية لنفس الخطة أولا لإلغاء أي تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها تتعلق بنفس الخطة
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  العرض
  المقاصة

  

تقوم المنشأة بمقاصة الأصل المرتبط بخطة معينة مقابل الإلتزام المـرتبط بخطـة أخـرى،                .١٣٦
  -:عندما، وفقط عندما

 بإستخدام الفائض في خطة معنية لتسوية الإلتزام نياً نافذاًتملك المنشأة حق قانو  )أ (
 بموجب خطة أخرى؛ و

تهدف المنشأة إما إلى تسوية الإلتزامات على صافي أساس ما، أو تحقيق الفائض في   )ب (
 .خطة معنية وتسوية الإلتزام بموجب خطة أخرى بشكل متزامن

  

ة في معيار المحاسبة الدولي في القطـاع        تشبه معايير المقاصة المعايير المحددة للأدوات المالي       .١٣٧
  ".الإفصاح والعرض: الأدوات المالية "١٥العام 

  

   المتداول وغير المتداولالتمييز بين 
  

. تميز بعض المنشآت بين الأصول والإلتزامات المتداولة والأصول والإلتزامات غير المتداولة           .١٣٨
تمييز بين الأجـزاء المتداولـة والغيـر        ولا يحدد هذا المعيار ما إذا كان يتعين على المنشأة ال          

  . المتداولة للأصول والإلتزامات الناشئة من منافع ما بعد التوظيف
  

   المالية لتكاليف منافع ما بعد التوظيفالعناصر
  

لا يحدد هذا المعيار ما إذا كان يتعين على المنشأة عرض تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائـدة                  .١٣٩
صول كمكونات لبند واحد من بنود الإيـرادات أو المـصاريف علـى      والعائد المتوقع على الأ   

  . واجهة بيان الأداء المالي
  

  الإفصاح 
  

تفصح المنشاة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة خطـط               .١٤٠
  . المنافع المحددة التابعة لها والآثار المالية للتغيرات في تلك الخطط خلال الفترة

  

   -:تفصح المنشاة عن المعلومات التالية حول خطط المنافع المحددة .١٤١

 ؛السياسة المحاسبية للمنشأة للإعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية  )أ (

 وصف عام لنوع الخطة؛  )ب (

معادلة الرصيد الإفتتاحي والرصيد الختامي للقيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة مع   )ج (
  -:نسوبة لكل مما يلي بشكل منفصل، إن أمكنإظهار الآثار خلال الفترة الم

 تكلفة الخدمة الحالية؛  )١(

 تكلفة الفائدة؛  )٢(

 مساهمات المشاركين في الخطة؛  )٣(
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 الأرباح والخسائر الإكتوارية؛  )٤(

تغييرات سعر صرف العملة الأجنبية على الخطط المقاسة بعملة مختلفة عن عملة  )٥(
 عرض المنشأة؛ 

 المنافع المدفوعة؛  )٦(

 السابقة؛ تكلفة الخدمة  )٧(

 مساهمات المنشأة؛  )٨(

 التقليصات؛ و )٩(

 .التسويات )١٠(

تحليل إلتزام المنافع المحددة إلى المبالغ الناشئة عن الخطط غير الممولة بالكامل   )د (
 ؛والمبالغ الناشئة عن الخطط الممولة بالكامل أو جزئياً

معادلة الرصيد معادلة الرصيد الإفتتاحي والرصيد الختامي للقيمة العادلة لأصول الخطة و  ) هـ(
 مع إظهار ١٢١الإفتتاحي والرصيد الختامي لأي حق سداد معترف به كأصل وفقاً للفقرة 

 -:الآثار خلال الفترة المنسوبة لكل مما يلي بشكل منفصل، إن أمكن

 العائد المتوقع على أصول الخطة؛  )١(

 الأرباح والخسائر الإكتوارية؛  )٢(

ط المقاسة بعملة مختلفة عن عملة تغييرات سعر صرف العملة الأجنبية على الخط )٣(
 عرض المنشأة؛ 

 مساهمات الموظفين؛  )٤(

 مساهمات المشاركين في الخطة؛  )٥(

 المنافع المدفوعة؛  )٦(

 مساهمات المنشأة؛ و )٧(

 .التسويات )٨(
والقيمة العادلة لأصول ) ج(معادلة القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة في النقطة   )و (

لإلتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي مع مع الأصول وا) هـ(الخطة في النقطة 
  -:إظهار ما يلي على الأقل

صافي الأرباح والخسائر الإكتوارية غير المعترف بها في بيان المركز المالي  )١(
 ؛ )١٠٥أنظر الفقرة (

أنظر (تكلفة الخدمة السابقة الإكتوارية غير المعترف بها في بيان المركز المالي  )٢(
 ؛ )١٠٥الفقرة 

 ؛ )ب(٦٩ مبلغ غير معترف به كأصل، بسبب الحد الوارد في الفقرة أي )٣(



 منافع الموظفين

   ٨١٦  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

القيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير لأي حق سداد معترف به كأصل وفقاً  )٤(
 ؛ و)مع وصف موجز للرابط بين حق السداد والإلتزام ذو العلاقة (١٢١للفقرة 

 . المبالغ الأخرى المعترف بها في بيان المركز المالي )٥(

لي المصروف المعترف به في بيان الأداء المالي لكل مما يلي، وبنود السطر التي إجما  )ز (
  -:تحتويها

 تكلفة الخدمة الحالية؛  )١(

 تكلفة الفائدة؛  )٢(

 العائد المتوقع على أصول الخطة؛  )٣(

 ؛ ١٢١العائد المتوقع على حق السداد المعترف به كأصل وفقاً للفقرة  )٤(

 الأرباح والخسائر الإكتوارية؛  )٥(

 الخدمة السابقة؛ تكلفة  )٦(

 أثر أي تقليص أو تسوية؛ و )٧(

 ).ب(٦٩أثر الحد الوارد في الفقرة  )٨(

  -:حقوق الملكية لكل مما يلي/إجمالي المبلغ المعترف به في بيان التغيرات في الأصول  )ح (

 الأرباح والخسائر الإكتوارية؛ و )١(

  ).ب(٦٩أثر الحد الوارد في الفقرة  )٢(

الخسائر الإكتوارية في بيان التغيرات في بالنسبة للمنشآت التي تعترف بالأرباح و  )ط (
، المبلغ التراكمي للأرباح والخسائر الإكتوارية ١٠٧حقوق الملكية وفقاً للفقرة /الأصول

 ؛المعترف بها في ذلك البيان

بالنسبة للفئة الرئيسية لأصول الخطة، والتي تشمل دون حصر، أدوات حقوق الملكية   )ي (
صول الأخرى، النسبة المئوية أو المبلغ لكل فئة وأدوات الدين والممتلكات وكافة الأ

 ؛رئيسية تشكل القيمة العادلة لإجمالي أصول الخطة

 -:المبالغ المشمولة في الأدوات المالية للمنشأة من أجل  )ك (

 كل فئة من الأدوات المالية للمنشأة؛ و )١(

  .أي ممتلكات تشغلها المنشاة أو أصول أخرى تستخدمها )٢(
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م لتحديد المعدل الإجمالي المتوقع للعائد على الأصول، وصف تحليل للأساس المستخد  )ل (
 ؛بما في ذلك أثر الفئات الرئيسية لأصول الخطة

العائد الفعلي على الأصول، إلى جانب العائد الفعلي على حق سداد معترف به كأصل   )م (
 ؛١٢١فقرة وفقاً لل

ما فيها، حيثما  الإكتوارية الرئيسية المستخدمة في تاريخ إعداد التقارير، بفتراضاتالإ  )ن (
 -:أمكن

 معدلات الخصم؛  )١(

 الأساس الذي تم تحديد معدل الخصم بناء عليه؛  )٢(

معدلات العائد المتوقعة على أي من أصول الخطة للفترات المعروضة في البيانات  )٣(
 المالية؛ 

معدلات العائد المتوقعة للفترات المعروضة في البيانات المالية على أي حق سداد  )٤(
 ؛ ١٢١قاً للفقرة معترف به كأصل وف

والتغيرات في المؤشر أو متغير آخر محدد (المعدلات المتوقعة لزيادات الرواتب  )٥(
في الشروط الرسمية أو الشرط النافعة للخطة كأساس لزيادات المنافع 

 ؛ )المستقبلية

 معدلات توجهات التكاليف الطبية؛ و )٦(

 .  إكتوارية جوهرية أخرى مستخدمةإفتراضاتأي  )٧(

مثلاً، كنسبة (أة أن تفصح عن كل إفتراض إكتواري بشروط مطلقة يجب على المنش
 ؛وليس فقط كهامش بين النسب المئوية المختلفة أو المتغيرات الأخرى) مئوية مطلقة

أثر زيادة نقطة مئوية واحدة وأثر تخفيض نقطة مئوية واحدة في معدلات توجهات   )س (
 -:التكاليف الطبية المفترضة على

 السابقة ومكونات تكلفة الفائدة لصافي تكاليف المنافع الطبية إجمالي تكلفة الخدمة )١(
 ما بعد التوظيف؛ و

 . إلتزام منافع ما بعد التوظيف المتراكمة للتكاليف الطبية )٢(

بالنسبة للخطط .  الأخرى ثابتةفتراضاتلأغراض هذا الإفصاح، يتم الإحتفاظ بكافة الإ
 الإفصاح عن أثر زيادة أو انخفاض التي تعمل في بيئة عالية التضخم، ينبغي أن يكون

النسبة المئوية في معدل توجهات التكاليف الطبية المفترضة على قدر من الأهمية مماثل 
   ؛لنقطة مئوية في بيئة متدنية التضخم

 -:مبالغ الفترة السنوية الحالية والفترات السنوية الأربع السابقة لما يلي  )ع (
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ة والقيمة العادلة لأصول الخطة والفائض أو العجز القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحدد  )ف (
 في الخطة؛ و

  -:تعديلات الخبرة الناشئة على  )ص (
كنسبة مئوية لإلتزامات الخطة ) ٢(كمبلغ، أو ) ١(إلتزامات الخطة المعبر عنها إما  -

  في تاريخ إعداد التقارير؛ و
الخطة في كنسبة مئوية لأصول ) ٢(كمبلغ، أو ) ١(أصول الخطة المعبر عنها إما  -

  تاريخ إعداد التقارير؛ و

أفضل تقدير لصحاب العمل للمساهمات، حاملاً يمكن تحديدها بشكل معقول، المتوقع   )ق (
 . دفعها للخطة خلال الفترة السنوية التي تبدأ بعد تاريخ إعداد التقارير

  

ويميز هذا الوصف، مثلاً، خطـط معـاش        . وصفاً عاماً لنوع الخطة   ) ب(١٤١تقتضي الفقرة    .١٤٢
ويـشمل  . راتب الثابتة من خطط معاش الراتب النهائي ومن الخطط الطبية لما بعد التوظيف            ال

وصف الخطة الممارسات غير الرسمية التي تؤدي إلى إلتزامات نافعة متضمنة فـي قيـاس               
  . ولا من المطلوب ذكر المزيد من التفاصيل. ٦٣إلتزام المنافع المحددة وفقاً للفقرة 

  

شأة أكثر من خطة واحدة للمنـافع المحـددة، فمـن الممكـن أن تكـون      عندما يكون لدى المن  .١٤٣
الإفصاحات بشكل إجمالي، بصورة منفصلة بالنسبة لكل خطة، أو بشكل مجموعات لأنها تعتبر 

   -:وقد يكون من المفيد تمييز المجموعات وفقاً للمعايير كمل يلي. أكثر فائدة

 الموقع الجغرافي للخطط؛ أو   )أ (

 عرضة لمخاطر مختلفة وجوهرية، مثلاً، من خلال تمييز خطط ما إذا كانت الخطة  )ب (
معاشات الراتب الثابت عن خطط معاش الراتب النهائي ومن الخطط الطبية لما بعد 

 . التوظيف
  

عندما تقدم المنشأة الإفصاحات بشكل إجمالي لمجموعة من الخطط، فإنه يتم تقديم هذه 
  . حدودة نسبياًالإفصاحات بصورة معدلات مقدرة أو نطاقات م

  

 إفصاحات إضافية حول خطط المنافع المحددة لأصحاب العمل المتعـددين           ٣٣تقتضي الفقرة    .١٤٤
  . التي يتم معاملتها كما لو أنها خطط مساهمات محددة

  

   -:، تفصح المنشاة عن المعلومات التالية٢٠حسب ما يقتضيه معيار المحاسبة في القطاع العام  .١٤٥

 قة مع خطط منافع ما بعد التوظيف؛ ومعاملات الأطراف ذات العلا  )أ (

 .منافع ما بعد التوظيف لموظفي الإدارة الرئيسيين  )ب (
  

، تفصح المنشاة عن المعلومات المتعلقة      ١٩حسب ما يقتضيه معيار المحاسبة في القطاع العام          .١٤٦
  . بالإلتزامات المحتملة الناشئة من إلتزامات منافع ما بعد التوظيف
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  يلة الأجلمنافع الموظفين الأخرى طو
   -:يمكن أن تشمل منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل ما يلي على سيبل المثال .١٤٧

 الغيابات المدفوعة طويلة الأجل مثل الخدمة الطويلة أو الإجازات السنوية؛   )أ (

  سنة أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى؛ ٢٥منافع الخدمة لمدة   )ب (

 منافع العجز طويل الأجل؛   )ج (

 شهراً أو أكثر من نهاية الفترة ١٢ في الأرباح مستحقة الدفع بعد المكافئات والمشاركة  )د (

 التي قدم فيها الموظف الخدمة المعنية؛ 

  شهراً أو أكثر من نهاية الفترة التي تم اكتسابها فيها؛ و١٢التعويض المؤجل المدفوع بعد )  هـ(

 . ديدالتعويض مستحق الدفع من قبل المنشأة إلى أن يبرم الموظف عقد توظيف ج  )و (
  

لا يخضع قياس منافع الموظفين الأخرى طويل الأجل عادة لنفس الدرجة من عدم التأكد مثـل                 .١٤٨

إضافة لذلك، فان إدخال أو تغيير منافع الموظفين طويلة الأجـل           . قياس منافع ما بعد التوظيف    

يـار  ولهذه الأسباب، يقتضي هذا المع    . نادراً ما تؤدي إلى مبلغ كبير من تكلفة الخدمة السابقة         

وتختلف هـذه الطريقـة عـن    . طريقة مبسطة لمحاسبة منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل 

   -:المحاسبة المطلوبة لمنافع ما بعد التوظيف كما يلي

 الإعتراف المباشر بالأرباح والخسائر الإكتوارية وعدم تطبيق النطاق عليها؛ و  )أ (

 . الإعتراف المباشر بكافة تكاليف الخدمة السابقة  )ب (
  

ل هذا المعيار إفتراضاً قابلاً للتفنيد بأن دفعات العجز طويل الأجل لا تخضع عادة لـنفس                يشم .١٤٩

وعند تفنيد هذا الإفتـراض، تنظـر       . الدرجة من عدم التأكد مثل قياس منافع ما بعد التوظيف         

  .١٤٦-٥٩المنشأة فيما إذا كان ينبغي محاسبة كافة دفعات العجز أو جزء منها وفقاً للفقرات 
  

  تراف والقياسالإع

يجب أن يكون المبلغ المعترف به كإلتزام لمنافع الموظفين الأخرى طويلـة الأجـل صـافي                 .١٥٠

   -:إجمالي المبالغ التالية

 و؛ )٧٧أنظر الفقرة (القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة في تاريخ إعداد التقارير   )أ (

) إن وجدت(صول الخطة مطروحاً منها القيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير من أ  )ب (

 ). ١٢٠-١١٨أنظر الفقرات (والتي يتم منها تسوية الإلتزامات مباشرة 
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وتطبق . ٧٤ و٦٥، بإستثناء الفقرات ١٠٤-٥٥عند قياس الإلتزام، تطبق المنشأة الفقرات 

  .  عند الإعتراف وقياس أي حق سداد١٢١المنشأة الفقرة 
  

لمنشأة بصافي الإجمالي للمبالغ التالية كمصروف      بالنسبة لمنافع الموظفين الأخرى، تعترف ا      .١٥١

كإيراد، بإستثناء الحد الذي يقتضي فيه معيار آخـر أو يـسمح            ) ٦٩مع مراعاة الفقرة    (أو  

  -:بضمها في تكلفة الأصل

 ؛ )١٠٤-٧٦أنظر الفقرات (تكلفة الخدمة الحالية   )أ (

 .)٩٥أنظر الفقرات (تكلفة الفائدة   )ب (

وأي حق سداد ) ١٢٧-١٢٥أنظر الفقرات (الخطة العائد المتوقع على أي من أصول   )ج (

 ؛ )١٢١أنظر الفقرة (معترف به كأصل 

 الأرباح والخسائر الإكتوارية، التي سيتم الإعتراف بها مباشرة؛   )د (

 تكلفة الخدمة السابقة، التي سيتم الإعتراف بها مباشرة؛ و)   هـ(

 ). ١٣٠ و١٢٩أنظر الفقرات (أثر التقليصات أو التسويات   )و (
  

وإذا كان  .  منافع العجز طويل الأجل شكلا آخر من أشكال منافع الموظفين طويلة الأجل            تعتبر .١٥٢

ويعكس قياس ذلك   . مستوى المنافع يعتمد على طول الخدمة، فسينشئ إلتزام عند تقديم الخدمة          

وإذا كان  . الإلتزام إحتمالية أن تصبح الدفعة مطلوبة وطول المدة التي يتوقع أن تتم فيها الدفعة             

وى المنافع واحدا لأي موظف عاجز بغض النظر عن سنوات الخدمة، فيـتم الإعتـراف               مست

وتبرز الفقـرة   . بالتكلفة المتوقعة لتلك المنافع عند حصول حدث يؤدي إلى عجز طويل الأجل           

 إحتمالية أن تكون دفعات منافع العجز طويل الأجل خاضعة لدرجة أعلى من عدم التأكد               ١٤٩

  . ن الأخرى طويلة الأجلأكثر من منافع الموظفي
  

  الإفصاح

بالرغم من أن هذا المعيار لا يقتضي إفصاحات محددة حول منافع الموظفين طويلة الأجـل،                .١٥٣

فان المعايير الأخرى قد تقتضي ذلك، مثلاً، عندما يكون المصروف الناتج  من هذه المنـافع                

وعنـدما  . ١ القطاع العـام     جوهريا وبالتالي يتطلب الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في        

 من المنشأة الإفـصاح عـن المعلومـات         ٢٠يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        

  . المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة الأجل لموظفي الإدارة الرئيسين
  

   الخدمة نهايةمنافع 
 الأخـرى لان    يتعامل هذا المعيار مع منافع إنهاء الخدمة بشكل منفصل عن منافع المـوظفين             .١٥٤

  . الحدث الذي يؤدي إلى نشوء إلتزام هو إنهاء الخدمة وليس خدمة الموظف
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  الإعتراف

تعترف المنشأة بمنافع إنهاء الخدمة كإلتزام وكمصروف عندما، وفقط عندما، تكون المنشأة             .١٥٥

   -:ملتزمة بشكل واضح بما يلي

 قاعد الطبيعي؛ أو إما إنهاء عمل الموظف أو مجموعة من الموظفين قبل تاريخ الت  )أ (

 . توفير منافع إنهاء الخدمة كنتيجة لعرض تم تقديمه للتشجيع على الإستقالة الطوعية  )ب (
  

تكون المنشأة ملتزمة بشكل واضح بإنهاء الخدمة عندما، وفقط عندما، يكون للمنشأة خطـة               .١٥٦
 وتشمل الخطة المفـصلة،   . نسحابلإرسمية مفصلة لإنهاء الخدمة ودون إحتمالية واقعية با       

   -:كحد أدنى

 موقع ووظيفة والعدد التقريبي للموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم؛   )أ (

 ومنافع إنهاء الخدمة نوع أو تصنيف كل وظيفة؛   )ب (

ويجب أن يبدأ التنفيذ بأسرع ما يمكن ويجب أن . الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ الخطة  )ج (
 . ةتكون مدة إتمام التنفيذ بحيث لا يكون هناك مجال لتغيرات جوهري

  

يمكن أن تكون المنشاة ملزمة، بموجب التشريع أو تعاقديا أو بموجب اتفاقيـات أخـرى مـع                  .١٥٧

الموظفين أو ممثليهم أو بموجب إلتزام نافع بناء على ممارسات العمل أو العرف أو الرغبة في 

للمـوظفين عنـد إنهـاء      ) أو توفير منافع أخـرى    (العمل على أساس متساوي، لعمل دفعات       

وتكون منافع إنهاء الخدمة عـادة دفعـات        . تعتبر هذه الدفعات منافع إنهاء الخدمة     و. خدماتهم

   -:بمبلغ مقطوع، لكنها تشمل أحياناً

تحسين منافع التقاعد أو منافع ما بعد التوظيف الأخرى إما بشكل غير مباشر من خلال   )أ (
 خطة منافع الموظفين؛ و

دم الموظف خدمات إضافية توفر منافع الراتب حتى نهاية فترة الإنذار المحددة إذا لم يق  )ب (
 . إقتصادية للمنشأة

  

ويكون . تكون بعض منافع الموظفين مستحقة الدفع بغض النظر عن سبب ترك الموظف للعمل .١٥٨

لكن ) مع مراعاة أي متطلبات إستحقاق أو متطلبات الحد الأدنى للخدمة         (دفع هذه المنافع مؤكدا     

أن هذه المنافع توصف في بعض الدول كتعويضات        بالرغم من   . توقيت دفعها يكون غير مؤكد    

إنهاء الخدمة أو إكراميات إنهاء الخدمة، فإنها تعتبر منافع ما بعد التوظيف وليس منافع إنهـاء         

وتقدم بعض المنشآت مستوى اقل من     . الخدمة وتقوم المنشأة بمحاسبتها كمنافع ما بعد التوظيف       

في جوهرها، هي منـافع مـا بعـد         (لب الموظف   المنافع لإنهاء الخدمة الطوعي بناء على ط      

وتعتبر المنـافع   . مما هو مقدم لإنهاء الخدمة غير الطوعي بناء على طلب المنشأة          ) التوظيف

  . الإضافية مستحقة الدفع على إنهاء الخدمة غير الطوعي منافع إنهاء خدمة
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يـتم الإعتـراف بهـا      لا توفر أي منافع إنهاء خدمة أي منافع إقتصادية مستقبلية للمنـشأة و             .١٥٩
  . كمصروف مباشرة

  

شأة بمنافع إنهاء الخدمة، يمكن أيضاً أن تضطر المنشأة لمحاسبة تقليص أو   عندما تعترف المن   .١٦٠
  ). ١٢٩أنظر الفقرة (تسوية المنافع أو منافع الموظفين الأخرى 

  

  القياس
عداد التقارير،   شهراً بعد تاريخ إ    ١٢عندما تصبح منافع إنهاء الخدمة مستحقة بعد أكثر من           .١٦١

  . ٩١فيجب أن تخصم بإستخدام معدل الخصم المحدد في الفقرة 
  

في حال تقديم عرض لتشجيع الإستقالة الطوعية، يجب أن ستند قياس منافع إنهاء الخدمـة                .١٦٢
  . على عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض

  

  الإفصاح
لإستقالة الطوعية، فإنـه    عندما يكون هناك شكوك حول عدد الموظفين الذين سيقبلون عرض ا           .١٦٣

وحسب ما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولية في القطاع العـام            . يوجد إلتزام محتمل  
، تفصح المنشأة عن المعلومات المتعلقة بالإلتزام المحتمل ما لم تكـن إحتماليـة التـدفق                ١٢

  . الصادر في التسوية بعيداً
  

، تفصح المنشأة هـن     ١لية في القطاع العام     حسب ما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدو        .١٦٤
منافع إنهاء الخدمة يمكن أن تؤدي إلى مـصروف         . طبيعة ومبلغ المصروف إذا كان جوهريا     

  . يحتاج إلى الإفصاح عنه من أجل الامتثال مع هذا المتطلب
  

ت  ذلك، تفصح المنشأة عن المعلوما     ٢٠عندما يقتضي معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام          .١٦٥
  . المتعلقة بمنافع الإنهاء لموظفي الإدارة الرئيسيين

  

  تبني هذا المعيار للمرة الأولى 
عند تبني هذا المعيار للمرة الأولى، تحدد المنشأة إلتزامها الأولي لخطة المنافع المحددة في               .١٦٦

   -:ذلك التاريخ حيث

 في تاريخ التبني؛ ) ٧٧أنظر الفقرة (القيمة الحالية للإلتزامات   )أ (

) إن وجدت(وحاً منها القيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير من أصول الخطة مطر  )ب (
  ؛ و)١٢٠-١١٨أنظر الفقرات (والتي يتم منها تسوية الإلتزامات مباشرة 

، سيتم الإعتراف بها ١١٢مطروحاً منها تكلفة الخدمة السابقة التي، بموجب الفقرة   )ج (
 . في الفترات اللاحقة

  

 أكثر أو اقل من الإلتزام الذي كـان سـيتم           ١٦٦ولي المحدد وفقاً للفقرة     إذا كان الإلتزام الأ    .١٦٧
الإعتراف به في نفس التاريخ بموجب السياسة المحاسبية السابقة للمنـشأة، فيجـب علـى             

  . النقصان في الفائض أو العجز المتراكم الإفتتاحي/المنشأة الإعتراف بتلك الزيادة
  



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٨٢٣  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

يشمل تأثير التغيير في السياسة المحاسبية الأرباح والخـسائر         عند التبني المبدئي لهذا المعيار،       .١٦٨
الإكتوارية التي نشأت في الفترات الأولى حتى لو لم تقع ضمن النطاق المحـدد فـي الفقـرة                  

ولن تضطر المنشآت التي تعد التقارير بموجب سياسة الإستحقاق للمرة الأولـى إلـى              . ١٠٥
ثل الزيادة في الإلتـزام المبلـغ الكامـل للإلتـزام           الإعتراف بأي إلتزام، وفي هذه الحالة ستم      

وأي ) ب(١٦٦مطروحاً منها القيمة العادلة، في تاريخ التبني، لأي أصول للخطة وفقاً للفقـرة              
وبموجـب  ). ج(١٦٦تكلفة خدمة سابقة سيتم الإعتراف بها قي الفترات اللاحقة وفقاً للفقـرة             

  . ام المتزايد في العجز أو الفائض المتراكمأحكام هذا المعيار، يتم الإعتراف بهذا الإلتز
  

عند تبني هذا المعيار للمرة الأولى، تقسم المنشأة الأرباح والخسائر الإكتوارية التراكمية من              .١٦٩
بداية خطة المنافع المحددة وحتى تاريخ تبني هذا المعيار للمرة الأولى إلى أجزاء معتـرف               

كافة الأرباح والخسائر الإكتوارية التراكمية في ويتم الإعتراف ب. بها وأجزاء غير معترف بها
  . الفائض أو العجز المتراكم الإفتتاحي

  

، لا يسمح للمنشآت بفصل الأرباح والخـسائر الإكتواريـة          للمرة الأولى عند تبني هذا المعيار      .١٧٠
ويتم الإعتـراف بكافـة الأربـاح       . التراكمية إلى أجزاء معترف بها وأجزاء غير معترف بها        

ولا يمنع هذا المتطلب .  الإكتوارية التراكمية في الفائض أو العجز المتراكم الإفتتاحي       والخسائر
عند تبني المعيار للمرة الأولى المنشأة من إختيار الإعتراف فقط بجزء من الأرباح والخسائر              

 فـي فتـرات إعـداد       ١٠٧-١٠٥الإكتوارية الخاصة بها وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرات         
  . ر اللاحقةالتقاري

  

  . في السنة الأولى من تبني هذا المعيار، لا يكون مطلوباً من المنشأة توفير معلومات مقارنة .١٧١
  

 إعفاء من ضم المعلومات المقارنة لكافة المنشآت في السنة الأولى من تبنـي              ١٧١تقدم الفقرة    .١٧٢
  .مكناًويفضل أن تقوم المنشأة بضم المعلومات المقارنة حيثما كان م. هذا المعيار

  

في السنة الأولى من تبني هذا المعيار، لا يكون مطلوباً من المنشأة توفير الإفصاحات الواردة                .١٧٣
 ). و(١٤١و) هـ(١٤١و) ج(١٤١في الفقرة 

  

الإفـصاح عـن الرصـيد      ) ـهѧ (١٤١و) ج(١٤١تشمل عمليات المعدلة الواردة في الفقـرات         .١٧٤
ويقتضي .  وأصول الخطة وحقوق السداد    الإفتتاحي المرتبط بمكونات إلتزامات المنافع المحددة     

معادلة تعتمد على المعلومـات الـواردة فـي الفقـرات           ) هѧ ـ(١٤١الإفصاح الوارد في الفقرة     
. وهذه الإفصاحات ليست مطلوبة في السنة الأولى من تبني هذا المعيار          ). و(١٤١و) هѧ ـ(١٤١

  . ويفضل أن تشمل المنشاة هذه الإفصاحات حيثما كان ممكناً
  

نة الأولى من تبني هذا المعيار، يمكن للمنشأة توفير المعلومات المطلوبة فـي الفقـرة               في الس  .١٧٥
  .بأثر مستقبلي) ع (١٤١

  

بالقيمة الحالية لإلتزام المنافع المحـددة والقيمـة        ) ع(١٤١ترتبط المعلومات الواردة في الفقرة       .١٧٦
وهذا الإفـصاح   . العادلة لأصول الخطة والفائض أو العجز في الخطة وتعديلات خبرة معينة          

ويمكن توفير المعلومات   . مطلوب فقط للفترة السنوية الحالية في السنة الأولى من تبني المعيار          
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حول الفترة السنوية السابقة بأثر مستقبلي حيث تقوم المنشأة بإعداد التقارير بموجب المتطلبات             
لفترة بدلا من إنتـاج     ويسمح هذا للمنشآت بتجميع معلومات التوجهات خلال ا       . في هذا المعيار  

  . هذه المعلومات لفترات إعداد التقارير قبل فترة تبني هذا المعيار للمرة الأولى
  

  تاريخ النفاذ
 يناير  ١يدخل هذا المعيار حيز النفاذ للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في                .١٧٧

أة بتطبيق هذا المعيار لفترة سـابقة       وإذا قامت المنش  . ويحبذ التبني المبكر  .  أو بعد ذلك   ٢٠١١
  . فيجب عليها الإفصاح عن هذه الحقيقة
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  إرشادات التطبيق
. ٢٥توضح الإرشادات التالية جوانب المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  . ٢٥وتعتبر إرشادات التطبيق هذه جزء من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  
  

   محاسبة خطة المكافئات المرتبطة بالأداء  :٢١أمثلة توضح الفقرة 
  

ت المرتبطة بالأداء من وحدة طباعة حكومية لدفع جزء محدد من فائضها للسنة أتتطلب خطة المكافئ
 ويعمل طوال السنة؛ أي يشغل منصبه في اليوم إلى الموظف الذي يلبي أهداف الأداء المحددة مسبقاً

وفي حال لم يترك أي موظف خلال السنة، يكون . م الأخير من فترة إعداد التقاريرالأول واليو
وتحدد المنشأة أن دوران الموظفين . من الفائض الفعلي% ٣إجمالي دفعات المكافئات للسنة بنسبة 

  .من الفائض% ٢,٥سيقلل الدفعات إلى ما نسبته 
  

  . الفعليمن الفائض % ٢,٥تعترف المنشأة بإلتزام ومصروف بنسبة 
  
  

  محاسبة خطة أصحاب العمل المتعددين: ٣٦أمثلة توضح الفقرة 
  

في خطة المنافع ) أ(، تشارك الوحدة الحكومية المحلية Xإلى جانب المنشآت المماثلة في الدولة 
ولان الخطة تعرض المنشآت المشاركة لمخاطر إكتوارية . المحددة لأصحاب العمل المتعددين

اليين والسابقين للوحدات الحكومية المحلية الأخرى المشاركة في الخطة، فإنه مصاحبة للموظفين الح
ليس هماك أساس ثابت وموثوق لتخصيص الإلتزام وأصول الخطة والتكلفة للوحدات الحكومية 

الخطة كما لو أنها ) أ(لذلك تحاسب الوحدة الحكومية المحلية . المحلية الأخرى المشاركة في الخطة
 المتوافقة مع متطلبات هذا فتراضاتويظهر تقييم التمويل، المبني على أساس الإ. دةخطة منافع محد

وأقرت الخطة بموجب ترتيب ملزم جدولا .  مليون وحدة عملة في الخطة٤٨٠المعيار، عجزا بقيمة 
ويكون . للمساهمات مع الموظفين المشاركين في الخطة يلغي العجز خلال الخمس سنوات المقبلة

  .  مليون وحدة عملة٤٠بموجب العقد بقيمة ) أ(همات الوحدة الحكومية المحلية إجمالي مسا
  

وتعترف المنشأة بإلتزام للمساهمات المعدلة للقيمة الزمنية للمال ومصروف مساوي في الفائض أو 
  . العجز

  

  الحدود على الإعتراف بأصول الخطة: ٧٣أمثلة توضح الفقرة 
   

   -:خصائص التاليةيكون لخطة المنافع المحددة ال
  ١١٠٠  القيمة الحالية للإلتزام

  )١١٩٠(  القيمة العادلة لأصول الخطة 
  )٩٠(  

  )١١٠(  الخسائر الإكتوارية غير المعترف بها 
 



 منافع الموظفين

   ٨٢٦  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الحدود على الإعتراف بأصول الخطة: ٧٣أمثلة توضح الفقرة 
  

  )٧٠(  تكلفة الخدمة غير المعترف بها
  )٢٧٠(   ٦٥قرة المبلغ الأصلي المحدد بموجب الف

 تالقيمة الحالية للرديات والتخفيضات المستقبلية المتوفرة في المساهما
  المستقبلية

)٦٠(  

    -:كما يلي) ب(٦٩يتم حساب الحد الوارد في الفقرة 
  ١١٠  الخسائر الإكتوارية غير المعترف بها

  ٧٠  تكلفة الخدمة غير المعترف بها
 تلمستقبلية المتوفرة في المساهماالقيمة الحالية للرديات والتخفيضات ا

  المستقبلية
٦٠  

  ٢٤٠  الحد 
  

 وتفصح عن أن الحد الوارد في الفقرة ٢٤٠لذلك، تعترف المنشأة بأصل بقيمة . ٢٧٠قل من أ ٢٤٠
  )). ٣( )و (١٤١أنظر الفقرة  (٣٠يقلل القيمة المسجلة للأصل بقيمة ) ب(٦٩

  

 
  



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٨٢٧  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  

  

  لوحدة المتوقعة طريقة إئتمان ا: ٧٨أمثلة توضح الفقرة 
  

من الراتب النهائي لكل سنة مـن       % ١تكون منفعة المبلغ المقطوع مستحقة لدى إنهاء الخدمة وتعادل          

. كـل عـام   ) مركب%(٧ من المفترض أن يرتفع بمعدل       ١٠,٠٠٠ ١كان الراتب في السنة     . الخدمة

لتزام لموظف مـن    ويظهر الجدول التالي كيف يتراكم الإ     . سنوياً% ١٠ومعدل الخصم المستخدم هو     

وعلى .  إكتوارية إفتراضاتعلى فرض أنه لا يوجد أي       . ٥المتوقع أن يغادر وظيفته في نهاية السنة        

يتجاهل هذا المثال التعديل المطلوب لعكس إحتمالية أن الموظـف يمكـن أن يغـادر               . سبيل التبسيط 

  . المنشأة في مدة أقل أو أكثر من المذكورة أعلاه
  

  السنة
   -:وبة لالمنفعة منس

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ٥٢٤  ٣٩٣  ٢٦٢  ١٣١  ٠  سنوات سابقة 
  ١٣١  ١٣١  ١٣١  ١٣١  ١٣١  )من الراتب الحالي% ١(السنة الحالية

  ٦٥٥  ٥٢٤  ٣٩٣  ٢٦٢  ١٣١  السنة الحالية والسنوات السابقة
  

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  السنة
  ٤٧٦  ٣٢٤  ١٩٦  ٨٩  -  إلتزام الافتتاح

  ٤٨  ٣٣  ٢٠  ٩  -  %١٠الفائدة 
  ١٣١  ١١٩  ١٠٨  ٩٨  ٨٩  ليةتكلفة الخدمة الحا

  ٦٥٥  ٤٧٦  ٣٢٤  ١٩٦  ٨٩  إلتزام الإغلاق
  

  -:ملاحظات

  .إلتزام الإفتتاح هو القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنوات السابقة. ١

  .تكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنة الحالية. ٢

  .ة المنسوبة للسنة الحالية والسنوات السابقةإلتزام الإغلاق هو القيمة الحالية للمنفع. ٣
  



 منافع الموظفين

   ٨٢٨  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  

  نسبة المنافع إلى سنوات الخدمة : ٨١أمثلة توضح الفقرة 
  

  

 مستحقة الدفع عند التقاعد لكل ١٠٠توفر خطة المنافع المحددة منفعة بمبلغ مقطوع بقيمة  )١(
 .سنة من سنوات الخدمة

 

ة الحالية هي القيمة الحالية لقيمة وتكون تكلفة الخدم.  لكل سنة١٠٠تنسب المنفعة بقيمة 
 مضروبة ١٠٠وتكون القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة هي القيمة الحالية لقيمة . ١٠٠

  . بعدد سنوات الخدمة حتى تاريخ إعداد التقارير
  

إذا كانت المنافع مستحقة الدفع مباشرة عندما يغادر الموظف المنشأة، فإن تكلفة الخدمة 
القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة تعكس تاريخ الذي يتوقع فيه أن يغادر الحالية و
وبتالي، وبسبب أثر الخصم، فإنها اقل من المبالغ التي كان من الممكن تحديدها في . الموظف

  . حال غادر الموظف في تاريخ إعداد المنشأة
 

ويكون . ل سنة من الخدمةمن الراتب النهائي لك% ٠,٢تقدم الخطة معاشاً شهرياً بنسبة  )٢(
 . ٦٥المعاش مستحق الدفع من سن 

 

تنسب المنافع التي تساوي القيمة الحالية، في التاريخ المتوقع للتقاعد، للمعاش الشهري بنسبة 
للراتب النهائي المقدر مستحق الدفع من تاريخ التقاعد المتوقع وحتى تاريخ الوفاة % ٠,٢

وتكون القيمة .  الحالية هي القيمة الحالية لتلك المنافعوتكون تكلفة الخدمة. لكل سنة خدمة
من % ٠,٢الحالية لإلتزام المنافع المحددة هي القيمة الحالية لدفعات المعاش الشهري بنسبة 

ويتم خصم تكلفة . الراتب النهائي، مضروبة بعدد سنوات الخدمة حتى تاريخ إعداد التقارير
زام المنافع المحددة لان دفعات المعاش الشهري تبدأ في الخدمة الحالية والقيمة الحالية لإلت

  . ٦٥سن 
  

  المنافع المستحقة وغير المستحقة: ٨٢أمثلة توضح الفقرة 
  

 .  سنوات من الخدمة١٠وتستحق المنافع بعد .  لكل سنة خدمة١٠٠تدفع الخطة منافع بقيمة  )١(
  

تعكس تكلفة الخدمة الحالية وفي السنوات العشر الأولى، .  لكل سنة١٠٠تنسب المنفعة بقيمة 
  . والقيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة إحتمالية عدم إتمام الموظف لسنوات الخدمة العشر

  

وتستحق . ٢٥ لكل سنة خدمة، بإستثناء الخدمة ما قبل سن ١٠٠تدفع الخطة منافع بقيمة  )٢(
 . المنافع فوراً

  

قبل ذلك التاريخ لا تؤدي إلى منافع ن الخدمة لأ ٢٥ولا تنسب أي منافع للخدمة قبل سن 
  . لكل سنة لاحقة١٠٠تنسب المنفعة بقيمة ). مشروطة أو غير مشروطة(
  

  



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٨٢٩  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 

  

  نسبة المنافع إلى الفترات المحاسبية: ٨٣أمثلة توضح الفقرة 
  

ولا تقدم .  سنوات من الخدمة١٠ تستحق بعد ١٠٠٠تدفع الخطة منافع بمبلغ مقطوع بقيمة  )١(
 . ة للخدمة اللاحقةالخطة منافع إضافي

 

. لكل سنة من السنوات العشر الأولى) ١٠ مقسومة على ١٠٠٠ (١٠٠تنسب منافع بقيمة 
ولا تنسب .  وتعكس تكلفة الخدمة الحالية إحتمالية عدم إتمام الموظف لسنوات الخدمة العشر

  . أي منافع إلى السنوات اللاحقة
  

 وهم ٥٥ لكافة الموظفين الذين أتموا سن ٢٠٠٠تدفع الخطة منافع تقاعد بمبلغ مقطوع بقيمة  )٢(
 وهم على رأس عملهم، ٦٥ سنة من الخدمة، أو الذين أتموا سن ٢٠على رأس عملهم بعد 

 . بغض النظر عن طول مدة الخدمة
 

، تؤدي الخدمة أولا إلى منافع بموجب الخطة ٣٥بالنسبة للموظفين الذين انضموا قبل سن 
، دون أثر على ٣٣ ثم يعود في سن ٣٠لعمل في سن يمكن للموظف أن يترك ا (٣٥في سن 

إضافة لذلك، لا . وتكون هذه المنافع مشروطة بالخدمة الإضافية). مبلغ أو توقيت المنافع
بالنسبة لهؤلاء .  إلى قيمة جوهرية من المنافع الإضافية٥٥تؤدي الخدمة لما بعد سن 

 ٣٥لكل سنة من سن ) ٢٠على  مقسومة ٢٠٠٠ (١٠٠الموظفين، تنسب المنشأة منافع بقيمة 
  .٥٥وحتى سن 

  

 سنة إلى ٢٠، لا تؤدي الخدمة لما بعد ٤٥ و٣٥بالنسبة للموظفين الذي انضموا ما بين سن 
بالنسبة لهؤلاء الموظفين، تنسب المنشأة منافع بقيمة . قيمة جوهرية من المنافع الإضافية

  . ولىلكل سنة من السنوات العشرين الأ) ٢٠ مقسومة على ٢٠٠٠ (١٠٠
  

 سنوات إلى قيمة ١٠، ا تؤدي الخدمة لما بعد ٥٥بالنسبة للموظفين الذي انضموا في سن 
 ٢٠٠بالنسبة لهؤلاء الموظفين، تنسب المنشأة منافع بقيمة . جوهرية من المنافع الإضافية

  .لكل سنة من السنوات العشر الأولى) ١٠ مقسومة على ٢٠٠٠(
  

فة الخدمة الحالية والقيمة الحالية للإلتزام إحتمالية عدم بالنسبة لكافة الموظفين، تعكس تكل
  . إتمام الموظف مدة الخدمة المطلوبة

 

من التكاليف الطبية لما بعد التوظيف إذا % ٤٠تسدد الخطة الطبية لما بعد التوظيف ما نسبته  )٣(
 سنة من الخدمة وتسدد ما ٢٠ سنوات ويقل عن ١٠ترك الموظف العمل بعد ما يزيد على 

 .  سنة أو أكثر من الخدمة٢٠من هذه التكاليف إذا ترك الموظف العمل بعد % ٥٠بته نس
 

من القيمة الحالية للتكاليف الطبية % ٤بموجب معادلة منافع الخطة، تنسب المنشأة ما نسبته 
% ١٠% (١لكل سنة من السنوات العشر الأولى و) ١٠مقسومة على % ٤٠(المتوقعة 

وتعكس تكلفة الخدمة الحالية لكل سنة . سنوات العشر الثانيةلكل من ال) ١٠مقسومة على 
. إحتمالية عدم إتمام الموظف مدة الخدمة المطلوبة للحصول على جزء أو على كافة المنافع

  . سنوات، فلا يتم نسبة أي منافع١٠وبالنسبة للموظفين المتوقع مغادرتهم خلال 



 منافع الموظفين

   ٨٣٠  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  
  ترات المحاسبيةنسبة المنافع إلى الف: ٨٣أمثلة توضح الفقرة 

  

من تكاليف الموظف الطبية لما بعد % ١٠تسدد الخطة الطبية لما بعد التوظيف ما نسبته  )٤(
 سنة من ٢٠ سنوات ويقل عن ١٠التوظيف إذا ترك الموظف العمل بعد ما يزيد على 

 سنة أو أكثر ٢٠من هذه التكاليف إذا ترك الموظف العمل بعد % ٥٠الخدمة وتسدد ما نسبته 
 .مةمن الخد

 

وستؤدي الخدمة في السنوات اللاحقة إلى مستوى أعلى بكثير من المنافع مما هو في 
 سنة أو أكثر ، تنسب ٢٠لذلك، وبالنسبة للموظفين المتوقع مغادرتهم بعد . السنوات الأولى

 ٢٠لا تؤدي الخدمة أكثر من . ٦٨المنشأة المنافع على أساس القسط الثابت بموجب الفقرة 
 جوهرية من المنافع الإضافية لذلك تكون المنافع المنسوبة إلى كل سنة من سنة إلى قيمة

% ٥٠(من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة % ٢,٥السنوات العشرين الأولى بنسبة 
 سنة، تكون المنافع ٢٠-١٠وبالنسبة للموظفين المتوقع مغادرتهم ما بين ). ٢٠مقسومة على 

من القيمة الحالية للتكاليف % ١السنوات العشر الأولى بنسبة المنسوبة إلى كل سنة من 
وبالنسبة لهؤلاء الموظفين، لا يتم نسبة أي منافع إلى الخدمة ما بين نهاية . الطبية المتوقعة

  . السنوات العشر الأولى والتاريخ المتوقع للمغادرة
  

  . ة أي منافع سنوات، فلا يتم نسب١٠وبالنسبة للموظفين المتوقع مغادرتهم خلال 
  

 
  

   نسبة المنافع إلى الفترات المحاسبية :٨٤أمثلة توضح الفقرة 
  

  .  ٥٥من الراتب النهائي لكل سنة خدمة قبل سن % ٣يستحق الموظفون منافع بنسبة 
  

وهذا هو التاريخ . ٥٥من الراتب النهائي المتوقع إلى كل سنة حتى سن % ٣وتنسب المنافع بنسبة 
. لخدمة الإضافية للموظف إلى قيمة جوهرية من المنافع الإضافية بموجب الخطةالذي لا تؤدي فيه ا

  . ولا يتم نسبة أي منافع للخدمة بعد ذلك السن
 



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٨٣١  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  

  

  محاسبة تكلفة الخدمة السابقة: ١١٣مثال توضيحي للفقرة 
  

  

. لخدمةمن الراتب النهائي لكل سنة من سنوات ا% ٢تدير المنشأة خطة تقاعد تقدم تقاعداً يبلغ 

. ٩×٢٠ عام ينايروتقوم المنشأة في الأول من . وتصبح المنافع مستحقة بعد خمس سنوات من الخدمة

 من الأول من ديسمبر  عام من الراتب النهائي لكل سنة من الخدمة بدء% ٢,٥برفع التقاعد إلى 

مة من الأول من وفي تاريخ رفع نسبة التقاعد تكون القيمة الحالية للمنافع الإضافية للخد. ٥×٢٠

   -: كما يلي٩×٢٠ إلى ديسمبر  من العام ٥×٢٠ديسمبر  من العام 
  

  ٩ ١٥٠×/١/١الموظفون الذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات في 

معدل الفترة حتى موعد ( ٩×/١/١ الموظفون الذين لا تتعدى خدمتهم من سنوات في

  )الإستحقاق هي ثلاث سنوات

١٢٠  

  ٢٧٠  

 على أساس القسط ١٢٠وتعترف بمبلغ .  مباشرة لأن هذه المنافع مستحقة١٥٠غ تعترف المنشأة بمبل
  . ٩×٢٠ ينايرالثابت في حساب الإستهلاك خلال ثلاث سنوات بعد الأول من 

  

  التعويضات: ١٢٣-١٢١مثال توضيحي للفقرات 

  ١,٢٤١  القيمة الحالية للإلتزام

  ١٧  الأرباح الإكتوارية غير المعترف بها

  ١,٢٥٨   المعترف به في بيان المركز الماليالإلتزام

الحقوق الناشئة من بوالص التأمين والتي تقابل بشكل دقيق المبلغ والتوقيت لبعض 

  . ١,٠٩٢وتبلغ قيمة هذه المنافع الحالية . المنافع المستحقة بموجب الخطة

١,٠٩٢  

رية المتراكمة على الإلتزام  هي صافي الأرباح الإكتوا١٧الأرباح الإكتوارية غير المعترف بها في 

  . وعلى حقوق التعويض

  
  
  



 منافع الموظفين

   ٨٣٢  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  

  العائد على أصول الخطة: ١٢٧-١٢٥مثال توضيحي للفقرات 
  

 وكان صافي الأرباح ١٠,٠٠٠. ٧×٢٠كانت القيمة العادلة لأصول الخطة في الأول من ديسمبر
فع الخطة المستحقة  كانت منا٧×٢٠.  يونيو٣٠وفي . ٧٦٠الإكتوارية المتراكمة غير المعترف بها 

 كانت القيمة العادلة لأصول الخطة ٧×٢٠ يناير ٣١وفي . ٤,٩٠٠ والمساهمات المستلمة ١,٩٠٠
وكانت الخسائر الإكتوارية على الإلتزام . ١٤,٧٩٢ والقيمة الحالية لإلتزام المنفعة الحالية ١٥,٠٠٠

  . ٦٠ ٧×٢٠لعام 
  

 بعمل التقديرات التالية بناء على أسعار ٧×٢٠ر قامت المنشأة المعدة للتقارير في الأول من ديسمب
  . السوق في ذلك التاريخ

  %  
  ٩,٢٥  بعد الضريبة المستحقة على المبلغ. دخل الفائدة وأرباح الأسهم

  ٢,٠٠  )بعد الضريبة(الأرباح المحققة وغير المحققة على أصول الخطة 
  )١,٠٠(  تكاليف الإدارة

  ١٠,٢٥  معدل العائد المتوقع
   -: كما يلي٧×٢٠ن العائد المتوقع والحقيقي على أصول الخطة في العام يكو

  ١,٠٢٥  % ١٠,٢٥ شهراً على معدل ١٢ المحتفظ بها لمدة ١٠,٠٠٠العائد على 
% ١٠,٢٥مساوية ل( %٥ أشهر على معدل ٦ محتفظ بها لمدة ٣,٠٠٠العائد على 

  ) أشهر٦سنوياً وتجمع كل 
١٥٠  

  ١,١٧٥  ٧×٢٠ للعام العائد المتوقع على الأصول
  ٧ ١٥,٠٠٠×٢٠ ديسمبر ٣١القيمة العادلة لأصول الخطة في 

  )١٠,٠٠٠( ٧×٢٠مطروحاً منها القيمة عادلة لأصول الخطة في الأول من ديسمبر  
  )٤,٩٠٠(  مطروحاً منها أدنى مساهمات مستلمة 

  ١,٩٠٠   المنافع المدفوعة مضافاً إليها
  ٢,٠٠٠  العائد الحقيقي على أصول الخطة

  
  

  
  يتبع

 



 منافع الموظفين

 ٢٥اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط  ٨٣٣  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

 
  

  )تتمة(العائد على أصول الخطة : ١٢٧-١٢٥مثال توضيحي للفقرات 
  

) ٢,٠٠٠(والعائد الحقيقي على أصول الخطة) ١,١٧٥(الفرق بين العائد المتوقع على أصول الخطة
 ٧٦٠(١,٥٢٥ولهذا يكون صافي الأرباح الإكتوارية غير المعترف بها . ٨٢٥هو ربح إكتواري يبلغ 

 ١٥,٠٠٠من % ١٠) أ(أكبر من (١,٥٠٠وتكون حدود المطاق على ). ٦٠ مطروحاً منها ٨٢٥زائد 
 بالفائض أو العجز ٨×٢٠وتعترف المنشأة في العام التالي ). ١٤,٧٩٢من % ١٠أكبر من ) ب(و

مقسومة على المعدل المتوقع للعمر الوظيفي ) ١,٥٠٠ مطروحاً منها ١,٥٢٥(٢٥ـالربح الإكتواري ل
  . عنيينللموظفين الم

  

 معتمداً على توقعات السوق في الأول من ٨×٢٠ويكون العائد المتوقع على أصول الخطة للعام 
  .  للعائدات طوال فترة الإلتزام٨×٢٠ديسمبر  

  

  
  

  محاسبة للتقليص من دون تسوية: ١٣٥مثال توضيحي للفقرة 
  

ولن يحصل . يات والتخلص منهايلزم التشريع المنشأة أن توقف التوفير المباشر لخدمات تجميع النفا
وبإستخدام . هذا مثال على التقليص دون تسوية. الموظفون في هذا القطاع على أية منافع إضافية

بما في ذلك معدلات الفائدة الحالية في السوق وغيرها من أسعار ( الإكتوارية الحاليةفتراضاتالإ
. ١,٠٠٠عة محددة بصافي قيمة حالية يبلغ فإن على المنشأة إلتزام منف. مباشرة قبل التقليص) السوق

ومن شأن . ٥٠وصافي أرباح إكتوارية غير معترف بها تبلغ . ٨٢٠وأصول خطة بقيمة عادلة تبلغ 
  . ٩٠٠ إلى ١٠٠التقليص أن يخفض القيمة الحالية للإلتزام بمعدل 

  

ة بجزء الإلتزام تكون متعلق) ١,٠٠٠\١٠٠%(١٠فإن . بالنسبة للأرباح الإكتوارية غير المعترف بها
   -:وعلى هذا يكون أثر التقليص كما يلي. الذي جرى إنهاؤه خلال التقليص

  

  بعد التقليص  ربح التقليص  قبل التقليص  
  ١٠٠٠  )١٠٠(  ١٠٠٠  صافي القيمة الحالية للإلتزام 
  )٨٢٠(       -  )٨٢٠(  القيمة العادلة لأصول الخطة 

  
  ١٨٠  )١٠٠(  ١٨٠  

  ٤٥  )٥(  ٥٠  غير المعترف بهاالأرباح الإكتوارية 
  صافي الإلتزام المعترف به في بيان المركز المالي 

  
١٢٥  )١٠٥(  ٢٣٠  

  



 منافع الموظفين

   ٨٣٤  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  

  تحديد المسئولية القانونية الأولية: ١٦٨ إلى ١٦٦مثال توضيحي للفقرات 
  

 يكون بيان المنشأة عن المركز المالي مشتملاً على المسئولية القانونية للتقاعد. ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في 

 عندما تكون القيمة الحالية ٢٠١١وتتبنى المنشأة هذا المعيار من الأول من ديسمبر . ١٠٠تبلغ 

وفي الأول من ديسمبر . ١,٠٠٠ والقيمة العادلة لأصول الخطة ١,٣٠٠للإلتزام بموجب هذا المعيار 

 الفترة ومعدل. ١٦٠تكلفة المنافع غير المستحقة (زادت المنشأة منافع التقاعد . ٢٠٠٥من العام 

  ) سنوات١٠ -:المتبقية في ذلك التاريخ حتى تاريخ الإستحقاق
    

   -:ويكون الأثر المبدئي كالتالي

  ١,٣٠٠  القيمة الحالية للإلتزام 
  )١,٠٠٠(  القيمة العادلة لأصول الخطة 

تكلفة الخدمة السابقة التي يتم الإعتراف بها في فترات : مطروحاً منها
  ) ١٠\٤×١٦٠(لاحقة

)٦٤(  

  ٢٣٦  الإلتزام المبدئي
  ١٠٠  الإلتزام المعترف به بموجب بوليصة سابقة 

  ١٣٦  إلتزام إضافي 

  .  في الفائض أو العجز المتراكم الإفتتاحي١٣٦تعترف المنشأة بالإلتزام الإضافي البالغ 
  

  
  
  



  الموظفينمنافع 

 ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ   ٨٣٥  

 

عام
 ال

اع
قط

ال
  

   خطة المنافع المحددة الممولة–إرشادات التنفيذ أ 
  

  ٢٥لا تعد جزء من، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تصاحب إرشادات التنفيذ هذه، ولكن 
  

تم عرض مقتطفات من بيانات الأداء المالي وبيانات المركز المالي لتوضيح أثر التعاملات الموضحة              
  .ليس بالضرورة أن تتوافق هذه المقتطفات مع متطلبات الإفصاح والعرض لمعايير أخرى. أدناه

  

  معلومات عامة
حسابات الفائدة بسيطة، يفتـرض   ولغاية إبقاء. لمعلومات إلى خطة المنافع المحددة الممولةتشير هذه ا

بلغت قيمة كل من القيمة الحالية للإلتـزام والقيمـة          . على جميع التعاملات أن تحدث في نهاية العام       

باح وكان صافي الأر  . ٧X٢٠ في الأول من شهر يناير عام        ١,٠٠٠العادلة لأصول الخطة ما مقداره      

  .١٤٠الإكتوارية التراكمية الغير معترف بها  

  

حيث بلغـت   . ٨X٢٠ ، تم تعديل الخطة لتقديم منافع إضافية مع بداية شهر يناير عام           ٨X٢٠في عام   

. ٣٠ وللمنافع الغير مستحقة     ٥٠ للمنافع المستحقة    ٨X٢٠القيمة العادلة في الأول من شهر يناير عام         

، قدرت المنشأة أن متوسط الفترة حتى تصبح المنافع الغير مـستحقة    ٨X٢٠وفي الأول من يناير عام      

 السابقة الناتجة عن المنافع الغيـر       وبالتالي يتم الإعتراف بتكلفة الخدمة    .  سنوات ٣منافع مستحقة هي    

وسيتم الإعتراف فوراً بتكلفـة الخدمـة الـسابقة         .  سنوات ٣مستحقة الإضافية على أساس ثابت لمدة       

كما تبنت المنشأة سياسة للإعتراف     ).  من المعيار  ١١٢الفقرة  (الناتجة عن المنافع المستحقة الإضافية      

  .١٠٦بات أدناه الفقرة بالأرباح والخسائر الإكتوارية في ظل المتطل
  

  ٧X٨  ٢٠X٩  ٢٠X٢٠  
  %٨,٠  %٩,٠  %١٠,٠  معدل الخصم في بداية العام

  %١٠,٣  %١١,١  %١٢,٠  معدل العائد المتوقع من أصول الخطة في بداية العام

  ١٥٠  ١٤٠  ١٣٠  تكلفة الخدمة الجارية

  ١٩٠  ١٨٠  ١٥٠  المنافع المدفوعة

  ١١٠  ١٠٠  ٩٠  ةالمساهمات المدفوع

  ١,٢٩٥  ١,١٩٧  ١,١٤١   من ديسمبر٣١القيمة الحالية للإلتزام في 

  ١,٠٩٣  ١,١٠٩  ١,٠٩٢   من ديسمبر٣١القيمة العادلة لأصول الخطة في 

  ١٠  ١٠  ١٠  )بالسنوات(متوسط العمر الإنتاجي المتوقع 



 منافع الموظفين

   ٨٣٦  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ

  التغييرات في القيمة الحالية للإلتزام والقيمة العادلة لأصول الخطة
  

تكمن الخطوة الأولى في تلخيص التغييرات في القيمة الحالية للإلتزام والقيمة العادلة لأصول الخطـة               
  -:لنحو التاليوذلك على ا. واستخدام ذلك في تحديد مبلغ الأرباح والخسائر الإكتوارية للفترة

  

  ٧X٨  ٢٠X٩  ٢٠X٢٠  
  ١,١٩٧  ١,١٤١  ١,٠٠٠  القيمة الحالية للإلتزام في الأول من يناير

  ٩٦  ١٣٠  ١٠٠  تكلفة الفائدة

  ١٥٠  ١٤٠  ١٣٠  تكلفة الخدمة الجارية

  -  ٣٠  -   المنافع الغير مستحقة–تكلفة الخدمة السابقة

  -  ٥٠  -   المنافع المستحقة–تكلفة الخدمة السابقة

  )١٩٠(  )١٨٠(  )١٥٠(  فع المدفوعةالمنا

  ٤٢  )٨٧(  ٦١  )أخطاء في الموازنة(الإكتواري للإلتزام ) الخسارة(الربح 

  ١,٢٩٥  ١,١٩٧  ١,١٤١   من ديسمبر٣١القيمة الحالية للإلتزام في 

  

  ١,١٠٩  ١,٠٩٢  ١,٠٠٠  القيمة العادلة لأصول الخطة في الأول من يناير

  ١١٤  ١٢١  ١٢٠  العوائد المتوقعة من أصول الخطة

  ١١٠  ١٠٠  ٩٠  المساهمات

  )١٩٠(  )١٨٠(  )١٥٠(  المنافع المدفوعة

  )٥٠(  )٢٤(  ٣٢  )رقم الموازنة(الإكتواري للإلتزام ) الخسارة(الربح 

  ١,٠٩٣  ١,١٠٩  ١,٠٩٢   ديسمبر٣١القيمة العادلة لأصول الخطة في 

  

  حدود النطاق 

رنتها مع صافي الأرباح والخسائر الإكتوارية      تكمن الخطوة التالية في تحديد حدود النطاق ومن ثم مقا         

الغير معترف بها وذلك لتحديد صافي الربح أو الخسارة الإكتوارية الذي سيتم الإعتراف به في الفترة                

  -: من المعيار، يتم وضع حدود النطاق على أن يكون أكبر بمعدل١٠٥وفقا للفقرة . المقبلة

   و؛أصول الخطةمن القيمة الحالية للإلتزام قبل خصم % ١٠  ) أ(

 من القيمة العادلة لأي من أصول خطة% ١٠  ) ب(

  



 منافع الموظفين

 ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ  ٨٣٧  

  

عام
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  -:هذه الحدود والأرباح والخسائر الإكتوارية المعترف والغير معترف بها، تكون على النحو التالي
   

  ٧X٨  ٢٠X٩  ٢٠X٢٠  

  ١٧٠  ١٠٧  ١٤٠  الإكتوارية المتراكمة في الأول من يناير) الخسائر(الأرباح 

  ١٢٠  ١١٤  ١٠٠   ينايرحدود النطاق في الأول من

  ٥٠  -  ٤٠  ]أ[الزيادة 

  

  ١٠  ١٠  ١٠  ]ب) [بالسنوات(متوسط العمر الإنتاجي المتوقع 

  ٥  -  ٤  ]A/B[الإكتواري الذي سيتم الإعتراف به ) الخسارة(الربح 

  

  الإكتوارية الغير معترف ) الخسائر(الأرباح 

  بها في الأول من يناير

١٧٠  ١٠٧  ١٤٠  

  )٤٢(  ٨٧  )٦١(   الإلتزام–واري بالسنة الإكت) الخسارة(الربح 

  )٥٠(  )٢٤(  ٣٢   أصول الخطة–الإكتواري بالسنة ) الخسارة(الربح 

  ٧٨  ١٧٠  ١١١  المحصلة الجزئية

  )٥(  -  )٤(  الإكتواري المعترف به) الخسارة(الربح 

 مـن   ٣١الإكتوارية الغير معترف بها في      ) الخسائر(الأرباح  

  ديسمبر

٧٣  ١٧٠  ١٠٧  

  
  
 



 منافع الموظفين

   ٨٣٨  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ

  المالي، والتحليلات ذات العلاقةغ المعترف بها في بيان المركز المالي وبيان الأداء المبال
  

تكمن الخطوة النهائية في تحديد المبالغ التي سيتم الإعتراف بها في بيان المركز المالي وبيـان الأداء                 

يـار  مـن المع  ) م(و) ز(،)و (١٤١المالي، والإفصاح عن التحليلات ذات العلاقة بموجـب الفقـرة           

) في قسم إرشـادات التنفيـذ هـذه       ) هѧ ـ(و) ج (١٤١التحليلات المطلوب الإفصاح عنها وفقا للفقرة       (

  -:، تكون على الشكل التالي"التغييرات في القيمة الحالية للإلتزام والقيمة العادلة لأصول الخطة"
  

  ٧X٨  ٢٠X٩  ٢٠X٢٠  

  ١,٢٩٥  ١,١٩٧  ١,١٤١  القيمة الحالية للإلتزام

  ة لأصول الخطةالقيمة العادل  )١,٠٩٣(  )١,١٠٩(  )١,٠٩٢(

٢٠٢  ٨٨  ٤٩  

  ٧٣  ١٧٠  ١٠٧  الإكتوارية الغير معترف بها) الخسائر(الأرباح 

 المنـافع الغيـر     –تكلفة الخدمة السابقة الغير معترف بهـا        

  مستحقة

-  )١٠(  )٢٠(  

  ٢٦٥  ٢٣٨  ١٥٦  الإلتزام المالي المعترف به في بيان المركز المالي

  ١٥٠  ١٤٠  ١٣٠  الجاريةتكلفة الخدمة 

  ٩٦  ١٠٣  ١٠٠  تكلفة الفائدة

  )١١٤(  )١٢١(  )١٢٠(  العائد المتوقع من أصول الخطة

  )٥(  -  )٤(  الإكتواري بالسنة ) الخسارة(الربح 

  ١٠  ١٠  -   المنافع الغير مستحقة–تكلفة الخدمة السابقة 

  -  ٥٠  -   المنافع المستحقة–تكلفة الخدمة السابقة 

  ١٣٧  ١٨٢  ١٠٦  ف بها في بيان الأداء الماليالمصاريف المعتر

    العائد الفعلي لأصول الخطة

  ١١٤  ١٢١  ١٢٠  العائد المتوقع لأصول الخطة

  )٥٠(  )٢٤(  ٣٢  الإكتواري من أصول الخطة) الخسارة(الربح 

  ٦٤  ٩٧  ١٥٢  العائد الفعلي من أصول الخطة
  

  .ت لعرض التعويضا١٢٣ –١٢١راجع الفقرات التوضيحية : ظةملاح
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 ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ  ٨٣٩  
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  توضيحية إفصاحات -إرشادات التنفيذ ب 
تصاحب هذه الإرشادات الإيضاحية، ولكن لا تعد جزء من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام                

، وتظهر مقتطفات من الملاحظات كيفية تجميع الإفصاحات المطلوبة في حالة منشأة تقدم منـافع               ٢٥
هذه المقتطفات مع جميع متطلبات العرض والإفـصاح        ليس بالضرورة أن تتوافق     . متعددة للموظفين 

وبالتحديد، فإنهم لا يوضحون الإفـصاح      .  والمعايير الأخرى  ٢٥لمعيار المحاسبة في القطاع الدولي      
  -:عن

، ١راجع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام رقـم           (سياسات المحاسبة لمنافع الموظفين       )أ (
من المعيار أن يتضمن هذا الإفـصاح عـن         ) أ(١٤١قرة  وتتطلب الف "). عرض القوائم المالية  "

  .سياسة المحاسبة للمنشأة ليتم الإعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية

 .))ب(١٤١الفقرة ( وصف عام لنوع الخطة   )ب (

الفقـرة  (وصف سردي للأساس المستخدم لتحديد المعدل الإجمالي المتوقع للعائد من الأصول              )ج (
  .))ل(١٤١

التعاملات المشتركة   "٢٠راجع المعيار   (لممنوحة لموظفي الإدارة الرئيسيين     منافع الموظفين ا    )د (
  .")ذات العلاقة

راجع معيار المحاسبة الدولي أو الإقليمي المتعامل       (منافع الموظفين القائمة على أساس الأسهم         ) ـه(
  .)مع الدفعات المعتمدة على الأسهم

  
  
  
  



 منافع الموظفين

   ٨٤٠  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ

  إلتزامات منافع الموظفين
  -: بها في بيان المركز المالي تكون على النحو التاليالمبالغ المعترف

  

خطط المنافع المحددة   

  لمعاش التقاعد

  ٨X٧        ٢٠X٢٠  

المنافع الطبية لما بعد 

  التوظيف

٨X٧        ٢٠X٢٠  

  -  -  ١٧,٤٠٠  ٢٠,٣٠٠  القيمة الحالية للإلتزامات الممولة

  القيمة العادلة لأصول الخطة  -  -  )١٧,٢٨٠(  )١٨,٤٢٠(

١٢٠  ١,٨٨٠  -  -  

  ٦,٤٠٥  ٧,٣٣٧  ١,٠٠٠  ٢,٠٠٠  القيمة الحالية للإلتزامات الغير ممولة

  )٢,٦٠٧(  )٢,٧٠٧(  ٨٤٠  )١,٦٠٥(  الإكتوارية الغير معترف بها) الخسائر(الأرباح 

  -  -  )٦٥٠(  )٤٥٠(  تكلفة الخدمة السابقة الغير معترف بها

  ٣,٧٩٨  ٤,٦٣٠  ١,٣١٠  ١,٨٢٥  صافي الإلتزام المالي

    -:لمبالغ في بيان المركز الماليا

  ٣,٧٩٨  ٤,٦٣٠  ١,٤٠٠  ١,٨٢٥  الإلتزامات 

  -  -  )٩٠(  -  الأصول

  ٣,٧٩٨  ٤,٦٣٠  ١,٣١٠  ١,٨٢٥  صافي الإلتزام 

  

مع قيمة  ] إسم المنشأة المعدة للتقارير   [عادية صادرة من قبل      أصول خطة معاش التقاعد تتضمن أسهم     

إسم المنـشأة   [ أملاك تعود إلى     ضمن أصول الخطة أيضاً   كما وتت ). ١٨١ -:٧X٢٠ (٣١٧عادلة تبلغ   

  ).١٨٥ -:٧X٢٠ (٢٠٠مع قيمة عادلة تبلغ ] المعدة للتقارير
  
  
  
  
  
  
  



 منافع الموظفين

 ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ  ٨٤١  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  -:المبالغ المعترف بها في حالة الفائض أو العجز تكون على النحو التالي
  

خطط المنافع المحددة   

  لمعاش التقاعد

٨X٧       ٢٠X٢٠  

المنافع الطبية لما 

  توظيفبعد ال

٨X٧     ٢٠X٢٠  

  ٤١١  ٤٧٩  ٧٥٠  ٨٥٠  تكلفة الخدمة الجارية

  ٧٠٥  ٨٠٣  ١,٠٠٠  ٩٥٠  الفائدة على الإلتزام

    )٦٥٠(  )٩٠٠(  العائد المتوقع على أصول الخطة

الإكتوارية المعترف بها ) الأرباح(صافي الخسائر 

  في السنة 

)١٤٠  ١٥٠  )٢٠(  )٧٠  

      ٢٠٠  ٢٠٠  تكلفة الخدمة السابقة

النــاتج مــن التقليــصات ) الأربــاح(ر الخــسائ

  والتسويات

٣٩٠(  ١٧٥(      

الناتج الإجمالي، متضمن في مصروفات منـافع       

  الموظفين

  

١,٢٠٥  

  

٨٩٠  

  

١,٤٣٢  

  

١,٢٥٦  

  -  -  ٢,٢٥٠  ٦٠٠  العائد الفعلي من أصول الخطة

  
  



 منافع الموظفين

   ٨٤٢  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ

  -:التغييرات في القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة تكون على النحو التالي
  

طط المنافع المحددة خ  

  لمعاش التقاعد

٨X٧        ٢٠X٢٠  

المنافع الطبية لما بعد 

  التوظيف

٨X٧       ٢٠X٢٠  

  ٥,٤٣٩  ٦,٤٠٥  ١١,٦٠٠  ١٨,٤٠٠  إلتزام المنافع المحددة الإفتتاحية

  ٤١١  ٤٧٩  ٧٥٠  ٨٥٠  تكلفة الخدمة

  ٧٠٥  ٨٠٣  ١,٠٠٠  ٩٥٠  تكلفة الفائدة

  ٤٠٠  ٢٥٠  ٩٥٠  ٢,٣٥٠  الإكتوارية) الأرباح(الخسائر 

    -  )٥٠٠(  من التقليصات) الأرباح(الخسائر 

    )٣٥٠(  -  الإلتزامات المالية المسددة على التسويات

    ٥,٠٠٠  -  الإلتزامات المالية المفترضة في إندماج المنشآت

    )١٥٠(  ٩٠٠   الصرف في الخطط الأجنبيةإختلافات

  )٥٥٠(  )٦٠٠(  )٤٠٠(  )٦٥٠(  المنافع المدفوعة

  ٦,٤٠٥  ٧,٣٣٧  ١٨,٤٠٠  ٢٢,٣٠٠  لإقفال للمنافع المحددةإلتزام ا
  

  -:التغييرات في القيمة العادلة لأصول الخطة تكون على النحو التالي
  

خطط المنافع المحددة   

  لمعاش التقاعد

٨X٧        ٢٠X٢٠  

  ٩,٢٠٠  ١٧,٢٨٠  القيمة العادلة الإفتتاحية على أصول الخطة

  ٦٥٠  ٩٠٠  العائد المتوقع

  ١,٦٠٠  )٣٠٠(  الإكتوارية) الأرباح(الخسائر 

  -  )٤٠٠(  الأصول الموزعة على التسويات

  ٣٥٠  ٧٠٠  المساهمات من قبل صاحب العمل

  ٦,٠٠٠  -  الأصول الممتلكة في اتحاد المنشآت

  )١٢٠(  ٨٩٠   الصرف في الخطط الأجنبيةإختلافات

  )٤٠٠(  )٦٥٠(  المنافع المدفوعة

  ١٧,٢٨٠  ١٨,٤٢٠  

 
  



 منافع الموظفين

 ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ  ٨٤٣  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ٩X٢٠ من خطط المنافع المحددة لمعاش التقاعد في ٩٠٠ المساهمة في تتوقع المنشأة
  

الفئات الأساسية في أصول الخطة بصورة نسب مئوية لأصول الخطة الإجمالية تكون على النحو      
  -:التالي

  

  ٨X٧  ٢٠X٢٠  
  %٣٥  %٣٠  الحصص الأوروبية

  %١٥  %١٦  حصص شمال أمريكا

  %٢٨  %٣١  السندات الأوروبية

  %١٧  %١٨  أمريكاسندات شمال 

  %٥  %٥  الممتلكات
  

معبـر عنهـا بكونهـا معـدلات        (الإفتراضات الإكتوارية الرئيسية في تاريخ إعداد التقـارير         
  -):مرجحة

  

  ٨X٧  ٢٠X٢٠  

  %٦,٥  %٥   ديسمبر٣١معدل الخصم في 

  %٧  %٥,٤   ديسمبر٣١العائد المتوقع من أصول الخطة في 

  %٤  %٥  زيادات الرواتب المستقبلية

  %٢  %٣  دات معاشات التقاعد المستقبليةزيا

  %٣٠  %٣٠  نسب الموظفين الين يفضلون التقاعد المبكر

  %٨  %٨  الزيادة السنوية في تكاليف الرعاية الصحية

  %٢  %٣  التغييرات المستقبلية في أقصا المنافع الصحية للدولة 
  

على المبالغ المعترف بها    المعدلات النمطية المفترضة لتكاليف الرعاية الصحية لهى أثر واضح          
والتغيير بدرجة مئوية واحدة في المعدلات النمطية المفترضـة لتكـاليف           . في الفائض أو العجز   

  -:الرعاية الصحية سيكون له الآثار التالية
  

زيادة بمعـدل درجـة       
  مئوية واحدة

زيادة بمعـدل درجـة     
  مئوية واحدة

الأثر على إجمالي تكلفـة الخدمـة       
  وتكلفة الفائدة

١٥٠(  ١٩٠(  

  )٩٠٠(  ١,٠٠٠  الأثر على إلتزام المنافع المحددة
  



 منافع الموظفين

   ٨٤٤  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ

  -:المبالغ للفترات الأربعة السابقة والحالية تكون على الشكل التالي

  خطط المنافع المحددة لمعاش التقاعد
  

  ٨X٧  ٢٠X٦  ٢٠X٥  ٢٠X٤  ٢٠X٢٠  

  )٩,١٤٤(  )١٠,٥٨٢(  )١١,٦٠٠(  )١٨,٤٠٠(  )٢٢,٣٠٠(  إلتزام المنافع المحددة

  ١٠,٠٠٠  ٨,٥٠٢  ٩,٢٠٠  ١٧,٢٨٠  ١٨,٤٢  ل الخطةأصو

  ٨٥٦  )٢,٠٨٠(  )٢,٤٠٠(  )١,١٢٠(  )٣,٨٨٠(  ) العجز(الفائض 

ــى    ــرة عل ــديلات الخب تع

  الإلتزامات المالية للخطة

)٦٤٢(  ٥٤٣  )٦٩(  )٧٦٨(  )١,١١١(  

تعديلات الخبرة على أصـول     

  الخطة

)٢,٧٧٧  )٢,٨٩٠(  )١,٠٧٨(  ١,٦٠٠  )٣٠٠  

  

   التوظيفالمنافع الطبية لما بعد
  

  ٨X٧  ٢٠X٦  ٢٠X٥  ٢٠X٤  ٢٠X٢٠  

  ٤,٢٢١  ٤,٩٢٣  ٥,٤٣٩  ٦,٤٠٥  ٧,٣٣٧  إلتزام المنافع المحددة

ــى   ــرة عل ــديلات الخب تع

  الإلتزامات المالية للخطة

)١٠٣(  )١٧٤(  ٤٩٠  ٨٢٩  )٢٣٢(  

  

تشارك المنشأة المعدة للتقارير أيضا في خطة المنافع المحددة لجميع الدوائر الحكوميـة المحليـة فـي                 
 والذي يقدم معاشات تقاعد مرتبطة مع الرواتب النهائية والتي تمول على أساس الـدفع               Yلاختصاص  ا

تحديد القيمة الحالية للإلتزام الإقتصادي التابع للمنشأة أو تكلفة الخدمة الجارية ذات العلاقـة            . أولا بأول 
اس يختلف إختلافاً جوهرياً عن     لا يعد ممكنا من الناحية العملية حيث أن الخطة تحدد إلتزاماتها على أس            

وعلى هـذا  ] أساس الوصف]. [لإسم المنشأة المعدة للتقارير [الأساس المستخدم في القوائم المالية التابعة       
 إلتزاما ماليـاً غيـر ممـول قيمتـه          ٦X٢٠ يونيو   ٣٠الأساس، تظهر القوائم المالية التابعة للخطة في        

. ممول إلى دفعات مستقبلية من أصحاب العمل المشاركين       كما سيؤدي الإلتزام المالي الغير      . ٢٧,٥٢٥
 مـنهم موظفـون     ٥,٠٠٠ عضواً، حيث أن ما يقـارب        ٧٥,٠٠٠تملك الخطة من الأعضاء ما يقارب       

كما أن المصاريف المعترف بهـا فـي        . أو لشركائهم ] لإسم المنشأة المعدة للتقارير   [سابقون أو حاليون    
اهمات المستحقة عن السنة، والغير مدرجة في المبالغ أعلاه، بلغت          بيان الأداء المالي والتي تعادل المس     

٧ (٢٣٠Xيمكن أن تزداد المساهمات المستقبلية التابعة للمنشأة المعدة للتقـارير بـشكل            ). ٢١٥ -:٢٠
  .كبير في حال انسحاب منشآت أخرى من الخطة

  
  
  



 منافع الموظفين

 ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ  ٨٤٥  

  

عام
 ال

اع
قط

ال
  

  ٧٠ توضيح تطبيق الفقرة  :إرشادات التنفيذ ج
  

  .٢٥فيذ هذه، ولكن لا تعد جزء من، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تصاحب إرشادات التن
  

  الموضوع
  . لأصول المنافع المحددة التي يمكن الإعتراف بها من المعيار سقفا٦٩ًتفرض الفقرة 

  

وعلـى أي منـشأة أن   ). أي أصـلاً   ( يمكن أن يكون سلبياً    ٦٥المبلغ المقرر بموجب الفقرة      .٦٩
 -:جة بإنخفاض قيمةتقيس الأصول النات

أي ) نـاقص (العجز في الخطة زائـد  / الفائض-:أي[ ٦٥ المبلغ المقرر بموجب الفقرة   )أ (
  و ؛]غير معترف بها) أرباح(خسائر 

  -:إجمالي  )ب (
صافي الخسائر الإكتوارية التراكمية الغير معترف بها وتكلفة الخدمـة الـسابقة             )١(

  و؛)١١٢، ١٠٦، ١٠٥أنظر الفقرات (

ن المنافع الإقتصادية المتوافرة على شكل مبالغ معـادة مـن           القيمة الحالية لأي م    )٢(
وتحدد القيمة العادلة لهذه    . الخطة أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية للخطة      

  .٩١المنافع الإقتصادية باستخدام معدل الخصم المقرر في الفقرة 
  

حيانا يؤدي تأجيـل    أ :ما يلي ) ط( )ب(٦٩، فيترتب على الفقرة     )أنظر أدناه  (٧٠وبدون الفقرة   
 إلـى ربـح     ٦٥الإكتواري في تحديد المبلغ المقرر في الفقـرة         ) الخسارة(الإعتراف بالربح   

  .يتم الإعتراف بها في بيان الأداء المالي) خسارة(
  

ويفترض أن سياسـة المحاسـبة      . ٧٠ بدون الفقرة    ٦٩يوضح المثال التالي أثر تطبيق الفقرة       
بالأرباح والخسائر الإكتوارية ضمن النطاق ولإطفاء الأربـاح        التابعة للمنشأة ليست للإعتراف     

. وفي حال كان استخدام النطاق غير ضـروري       . (أو الخسائر الإكتوارية خارج حدود النطاق     
  ).٦٥وقد تنشأ هذه المسألة كلما كان هناك إعتراف مؤجل بموجب الفقرة 

  

  ٧٠ بدون الفقرة ٦٩أثر تطبيق الفقرة : ١المثال 
  

أقل من = و  ج+ب= ـه  ج+ أ=د  ج  ب  أ  
  ـهد، 

  ز

الفائض في    السنة
  الخطة

المنــــافع 
الإقتــصادية 
المتـــوافرة 

الفقــــرة (
  )ط)(ب(٦٩

ــسائر  الخـ
ــر  الغيــ
معترف بها  
ــب  بموجـ

  ٦٥الفقرة 

ــرة   ٦٥الفقرة  الفقــ
  )ب(٦٩

ــقف  ســ
ــول،  الأص
أي الأصول  
  المعترف بها

ــربح  الــ
المعترف به  
في الـسنة   

  الثانية

٠  ٠  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١  -  
٣٠  ٣٠  ٣٠  ١٠٠  ٣٠  ٠  ٧٠  ٢  
  



 منافع الموظفين

   ٨٤٦  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ

، ولكـن بـدون     )العمود أ في الجدول أعلاه    ( في الخطة    ١٠٠بنهاية السنة الأولى هناك فائض قيمته       
 *توافر منافع إقتصادية للمنشأة سواء من المبالغ المعادة أو التخفيضات في المـساهمات المـستقبلية               

لذا في حـال    ). العمود ج  (٦٥فقرة  لا يوجد أرباح وخسائر غير معترف بها بموجب ال        ). العمود ب (
 سيتم الإعتراف به، بإعتباره المبلغ المقرر تبعاً        ١٠٠عدم وجود سقف للأصول، فالأصل الذي قيمته        

العمود ( الحد الأقصى للأصول إلى الصفر       ٦٩ويقيد سقف الأصول في الفقرة      ). العمود د  (٦٥للفقرة  
  ).و
  

 ٧٠ إلـى    ١٠٠ في الخطة والتي تقلل الفائض من        ٣٠تها  في السنة الثانية، هناك خسارة إكتوارية قيم      
لذا في حال عدم وجود سـقف  ). العمود ج (٦٥وبذلك يتم تأجيل الإعتراف بموجب الفقرة   ) العمود أ (

وسيكون سقف الأصول بدون تطبيق الفقـرة       .  سيتم الإعتراف به   ١٠٠للأصول، فالأصل الذي قيمته     
، مما يؤدي إلى إرتفـاع الإيـراد   ٣٠اف بالأصل الذي قيمته    ويتم الإعتر ). العمود ه  (٣٠ بمقدار   ٧٠

  .بالرغم أن ما حصل هو إنخفاض الفائض الذي لا تنتفع منه المنشأة) العمود ز(
  

إلى الحد الـذي يـسمح بتقليـل الخـسائر          (كما يمكن أن ينشأ أثر عكسي مشابه للأرباح الإكتوارية          
  ).الإكتوارية المتراكمة الغير معترف بها

  

  ٧٠رة الفق
التي تنشأ عن تكلفة الخدمة السابقة وعـن الأربـاح          ) الخسائر( الإعتراف بالأرباح    ٧٠تحظر الفقرة   

  .الإكتوارية) الخسائر(
  

 إلى ربح يتم الإعتراف به فقط لكونه نـاجم عـن خـسارة       ٦٩يجب ألا يؤدي تطبيق الفقرة       .٧٠
ارة يتم الإعتراف بها فقـط      إكتوارية أو تكلفة الخدمة السابقة في الفترة الجارية، أو إلى خس          

وبالتالي يتوجب على المنشأة الإعتراف     . لكونها ناجمة عن ربح إكتواري في الفترة الجارية       
، ومدى ظهورها عند تحديد أصول المنافع المحددة بموجب         ٦٥فوراً بما يلي بموجب الفقرة      

  -):ب(٦٩الفقرة 
الجارية ومدى تجاوزها لأي صافي الخسائر الإكتوارية وتكلفة الخدمة السابقة للفترة   )أ (

وفي ). ٢)(ب(٦٩إنخفاض في القيمة الحالية للمنافع الإقتصادية المقررة في الفقرة          
حال عدم وجود تغيير أو إرتفاع في القيمة الحاليـة للمنـافع الإقتـصادية، ينبغـي                
الإعتراف فوراً بكامل صافي الخسائر الإكتوارية وتكلفة الخدمـة الـسابقة للفتـرة             

  .٦٥بموجب الفقرة الجارية 
صافي الأرباح الإكتوارية للفترة الجارية بعد خصم تكلفة الخدمـة الـسابقة للفتـرة             )ب (

الجارية ومدى تجاوزها لأي إرتفاع في القيمة الحالية للمنافع الإقتصادية المقـررة            
وفي حال عدم وجود تغيير أو إنخفاض في القيمة الحاليـة           ). ٢)(ب(٦٩في الفقرة   

ية، يتم الإعتراف فوراً بكامل صافي الأربـاح الإكتواريـة للفتـرة            للمنافع الإقتصاد 
  .٦٥الجارية بعد خصم تكلفة الخدمة السابقة للفترة الجارية بموجب الفقرة 

                                                            

  .إعتماداً على الشروط الجارية للخطة *
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عام
 ال

اع
قط

ال
  

  أمثلة
كما هو وارد أعلاه، يفتـرض أن سياسـة المحاسـبة           . ٧٠توضح الأمثلة التالية نتيجة تطبيق الفقرة       

باح والخسائر الإكتوارية ضمن النطاق وفـي إطفـاء الأربـاح           للمنشأة لا تكمن في الإعتراف بالأر     
 للبساطة تم تجاهـل الإطفـاء الـدوري للأربـاح           وتوخياً. والخسائر الإكتوارية خارج حدود النطاق    

  .والخسائر الغير معترف بها خارج حدود النطاق في هذه الأمثلة
  

لتغيير فـي المنـافع الإقتـصادية        التعديل في حال وجود خسائر إكتوارية وغياب ا        – ١تابع المثال   
  المتوافرة

أقل من  = و  ج+ب= ه  ج+أ= د  ج  ب  أ  
  ـهد، 

  ز

الفائض في    السنة
  الخطة

المنــــافع 
الإقتــصادية 
المتــوافرة 

الفقــــرة (
  )٢)(ب(٦٩

ــسائر  الخـ
ــر  الغيــ
معترف بها  
ــب  بموجـ

  ٦٥الفقرة 

ــرة   ٦٥الفقرة  الفقــ
  )ب(٦٩

ــقف  ســ
ــول،  الأص
أي الأصول  
المعتــرف 

  بها

ــربح  الــ
ف به  المعتر

في الـسنة   
  الثانية

٠  ٠  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١  -  
٠  ٠  ٠  ٧٠  ٠  ٠  ٧٠  ٢  

  

، لم يؤدي إلى حدوث أي تغييـر فـي          ٧٠تطبيق الفقرة   .  أعلاه ١الحقائق كما هي واردة في المثال       
 و بالتالي تم الإعتراف فوراً بكامل الخسارة الإكتواريـة التـي            *المنافع الإقتصادية المتوافرة للمنشأة   

ولا يـتم   ) العمـود و  (ويظل سقف الأصول عند الـصفر       ). العمود د  (٦٥بموجب الفقرة    ٣٠قيمتها  
  .الإعتراف بأي ربح

  

، بأثر سقف الأصول، ولكـن تـم        ٣٠في الواقع، تم الإعتراف فوراً بالخسارة الإكتوارية التي قيمتها          
  .تعويضها بإنخفاض أثر سقف الأصول

  
الأصل في بيـان المركـز        

 ٦٥ المالي بموجب الفقرة  
  )العمود د أعلاه(

  سقف الأصول  أثر سقف الأصول
  )العمود و أعلاه(

  ٠  )١٠٠(  ١٠٠  السنة الأولى
  ٠  )٧٠(  ٧٠  السنة الثانية

  ٠  )٣٠(  )٣٠(  )الخسارة(الربح 
  

ويـصبح  . في المثال السابق، لا يوجد تغيير في القيمة الحالية للمنافع الإقتصادية المتوافرة للمنـشأة             
أكثر تعقيداً عند وجود التغييرات في القيمة الحالية للمنافع الإقتصادية المتوافرة، كما             ٧٠تطبيق الفقرة   

  .هو موضح في الأمثلة التالية

                                                            

تي تستحق الإعتراف بموجب للإشارة إلى تلك المنافع الإقتصادية ال" المنافع الإقتصادية المتوافرة للمنشأة"يستخدم المصطلح    *
  ).٢)(ب(٦٩الفقرة 
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   التعديل في حال وجود خسائر إكتوارية وإنخفاض في المنافع الإقتصادية المتوافرة– ٢مثال 
  

ــل = و ج+ب= ـه  ج+أ= د  ج  ب  أ   أق
  ـهمن د، 

  ز

الفائض في    السنة
  لخطةا

المنــــافع 
الإقتــصادية 
المتـــوافرة 

الفقــــرة (
  )٢)(ب(٦٩

ــسائر  الخـ
ــر  الغيــ
معترف بها  
ــب  بموجـ

  ٦٥الفقرة 

ــرة   ٦٥الفقرة  الفقــ
  )ب(٦٩

ــقف  ســ
ــول،  الأص
أي الأصول  
  المعترف بها

ــربح  الــ
المعترف به  
في الـسنة   

  الثانية

٧٠  ٧٠  ١٠٠  ٤٠  ٣٠  ٦٠  ١  -  
٠  ٧٠  ٧٠  ٧٥  ٥٠  ٢٠  ٢٥  ٢  

  

ومنافع إقتصادية متوافرة للمنشأة    ) العمود أ ( في الخطة    ٣٠اك فائض قيمته    في نهاية السنة الأولى، هن    

العمـود   (٦٥ بموجب الفقـرة  ٤٠كما يوجد خسائر غير معترف بها قيمتها  ). العمود ب  (٣٠بمقدار  

 سيتم الإعتراف بـه     ١٠٠لذا، ففي حال عدم وجود سقف للأصول، فإن الأصل الذي تبلغ قيمته             ). ج

  ).العمود و (٧٠ سقف الأصول الحد الأقصى للأصل إلى ويقيد). العمود د(
  

 ٢٥ إلـى    ٦٠ في الخطة الفائض من      ٣٥في السنة الثانية، تنخفض الخسارة الإكتوارية التي مقدارها         

). العمـود ب   (٢٠ إلى   ٣٠ من   ١٠وتنخفض المنافع الإقتصادية المتوافرة للمنشأة بمقدار       ). العمود أ (

  -: على النحو التالي٣٥ل الخسارة الإكتوارية التي مقدارها ، يتم تحلي٧٠وبتطبيق الفقرة 

  ١٠الخسارة الإكتوارية التي تعادل الإنخفاض في المنافع الإقتصادية                        

  ٢٥الخسارة الإكتوارية التي تتجاوز الإنخفاض في المنافع الإقتصادية                       
  

 *٦٥ من الخسارة الإكتوارية تم الإعتراف بها فوراً بموجب الفقرة           ٢٥داره  ، فإن ما مق   ٧٠وفقا للفقرة   

 من الإنخفاض في المنافع الإقتـصادية إلـى الخـسائر الإقتـصادية             ١٠وتم ضم مقدار    ). العمود د (

وبالتالي يلازم سقف الأصول القيمـة      ). العمود ج  (٥٠المتراكمة الغير معترف بها والتي ترتفع إلى        

  .ولا يتم الإعتراف بأي ربح) ـهالعمود  (٧٠
  

 على الفـور، ولكـن يـتم تعويـضها          ٢٥في الواقع، يتم الإعتراف بالخسارة الإكتوارية التي قيمتها         
  .بإنخفاض أثر سقف الأصول

                                                            

 وبالتالي ضمها في عملية حساب ٦٥ يجيز تأجيل الإعتراف ببعض الأرباح والخسائر الإكتوارية بموجب الفقرة ٧٠تطبيق الفقرة  *
) ب(٦٩ بالفقرة   فمثلا الخسائر الإكتوارية المتراكمة الغير معترف بها والتي تراكمت في حين كان المبلغ المقرر             . سقف الأصول 

. أقل مما هو عليه   ) ب(٦٩ لن يتم الإعتراف بها على الفور عندما يصبح المبلغ المقرر بالفقرة             ٦٥أقل من المبلغ المقرر بالفقرة      
الخسائر المتراكمة الغير معترف بها في هذا المثال        . بل سيستمر تأجيل الإعتراف بهم تماشيا مع سياسة المحاسبة التابعة للشركة          

  .٧٠خسائر التي تم تأجيل الإعتراف بها على الرغم من تطبيق الفقرة هي ال
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عام
 ال

اع
قط

ال
  

  

الأصل في بيـان المركـز المـالي          

العمــود د  (٦٥بموجــب الفقــرة 

  )أعلاه

أثــر ســقف  

  الأصول

  سقف الأصول

  )العمود وأعلاه(

  ٧٠  )٣٠(  ١٠٠  ولىالسنة الأ

  ٧٠  )٥(  ٧٥  السنة الثانية

  ٠  ٢٥  )٢٥(  )الخسارة(الربح
  

 التعديل في حال وجود أرباح إكتوارية وإنخفاض في المنـافع الإقتـصادية المتـوافرة               – ٣المثال  
   للمنشأة

  

أقل من  = و  ج+ب= ـه  ج+أ= د  ج  ب  أ  

  ـهد، 
  ز

الفائض في    السنة

  الخطة

المنــــافع 

الإقتــصادية 

ة المتـــوافر

الفقــــرة (

  )٢)(ب(٦٩

ــسائر  الخـ

ــر  الغيــ

معترف بها  

ــب  بموجـ

  ٦٥الفقرة 

ــرة   ٦٥الفقرة  الفقــ

  )ب(٦٩

ــقف  ســ

ــول،  الأص

أي الأصول  

  المعترف بها

ــربح  الــ

المعترف به  

في الـسنة   

  الثانية

٧٠  ٧٠  ١٠٠  ٤٠  ٣٠  ٦٠  ١  -  

٥(  ٦٥  ٦٥  ١٥٠  ٤٠  ٢٥  ١١٠  ٢(  
  

ومنافع إقتصادية متوافرة للمنشأة    ) لعمود أ ا( في الخطة    ٦٠في نهاية السنة الأولى، هناك فائض قيمته        

 والتي نشأت ٦٥ بموجب الفقرة ٤٠كما يوجد خسائر غير معترف بها قيمتها   ). العمود ب  (٣٠قيمتها  

 ٧٠ويقيد سقف الأصول الحد الأقصى للأصل إلى        ). العمود ج (قبل أن يكون لسقف الأصول أي أثر        

  ).العمود و(
  

 إلـى   ٦٠رفع الفائض مـن      بزيادة[  في الخطة ي   ٥٠واري الذي قيمته    في السنة الثانية، الربح الإكت    

وبتطبيـق  ). العمـود ب   (٥وتنخفض المنافع الإقتصادية المتوافرة للمنشأة بمقدار       ). العمود أ  (١١٠

وبالتالي، يتم الإعتراف فوراً    . ، لا يوجد أي إرتفاع في المنافع الإقتصادية المتوافرة للمنشأة         ٧٠الفقرة  

وتظل الخـسائر المتراكمـة     ) العمود د  (٦٥ بموجب الفقرة    ٥٠لربح الإكتواري الذي قيمته     بإجمالي ا 

 ٦٥وينخفض سقف الأصول ليصل إلى      ). العمود ج  (٤٠ بقيمة   ٦٥الغير معترف بها بموجب الفقرة      

وهذا الإنخفاض لا يعد خسارة إكتوارية كما هو معرف من          . بسبب الإنخفاض في المنافع الإقتصادية    

  . وبالتالي لا يستحق الإعتراف المؤجل٢٥يار المحاسبة الدولي في القطاع العام قبل مع
  

، ولكن يتم تعويضه بزيادة أثر سقف       ٥٠في الواقع، يتم الإعتراف فوراً بالربح الإكتواري الذي قيمته          

  .الأصول
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الأصل في بيـان المركـز        
 ٦٥المالي بموجب الفقرة    

  )العمود د أعلاه(

  قف الأصولس  أثر سقف الأصول
  )العمود و أعلاه(

  ٧٠  )٣٠(  ١٠٠  السنة الأولى
  ٦٥  )٨٥(  ١٥٠  السنة الثانية

  )٥(  )٥٥(  ٥٠  )الخسارة(الربح
  

 لـم يـتم     ٢بينما في المثال    .  هناك إنخفاض في المنافع الإقتصادية للمنشأة      ٣ و ٢في كل من المثالين     
كما أن الفرق في المعالجة يتفق مع       . ة تم الإعتراف بخسارة واحد    ٣الإعتراف بأي خسارة أما المثال      

وأن الغرض الوحيد من    . ٧٠معالجة التغييرات في القيمة الحالية للمنافع الإقتصادية قبل تطبيق الفقرة           
بسبب تكلفة الخدمة الـسابقة أو بـسبب الخـسائر          ) الخسائر( هو منع الإعتراف بالأرباح      ٧٠الفقرة  

قيت جميع النتائج للإعتراف المؤجل وسقف الأصول بـدون         وبقدر الإمكان، ب  . الإكتوارية) الأرباح(
  .تغيير

  

   التعديل في الفترة التي يتوقف فيها أثر سقف الأصول– ٤مثال 
  

ــل = و ج+ب= ـه  ج+أ= د  ج  ب  أ   أق
  ـهمن د، 

  ز

الفائض في    السنة
  الخطة

المنــــافع 
الإقتــصادية 
المتـــوافرة 

الفقــــرة (
  )٢)(ب(٦٩

ــسائر  الخـ
ــر  الغيــ
معترف بها  
ــب  بموجـ

  ٦٥الفقرة 

ــرة   ٦٥الفقرة  الفقــ
  )ب(٦٩

ــقف  ســ
ــول،  الأص
أي الأصول  
  المعترف بها

ــربح  الــ
المعترف به  
في الـسنة   

  الثانية

٦٥  ٦٥  ١٠٠  ٤٠  ٢٥  ٦٠  ١  -  
٠  ٦٥  ١١٥  ٦٥  ١١٥  ٠  )٥٠(  ٢  

  

وتتـوافر المنـافع الإقتـصادية      ) العمود أ ( في الخطة    ٦٠في نهاية السنة الأولى هناك فائض بمقدار        
 ٦٥ بموجـب الفقـرة      ٤٠كما يوجد خسائر غير معترف بها بقيمـة         ). العمود ب  (٢٥للمنشأة بقيمة   

لذا ففي حال عدم وجود سقف للأصول، يتم        ). العمود ج (الناشئة قبل أن يكون لسقف الأصول أي أثر         
 ٦٥ويقيد سقف الأصول الحد الأقصى للأصل إلـى         ). العمود د  (١٠٠الإعتراف بالأصل الذي قيمته     

  ).العمود و(
  

 ليصل إلى عجز مقـداره      ٦٠ في الخطة الفائض من      ١١٠ي السنة الثانية، تقلل الخسارة التي قيمتها        ف
). العمـود ب  ( إلـى الـصفر      ٢٥وتنخفض المنافع الإقتصادية المتوافرة للمنشأة من       ). العمود أ  (٥٠

يد أصول  ، من الضروري تحديد مقدار إرتفاع الخسارة الإكتوارية في حين يتم تحد           ٧٠لتطبيق الفقرة   
وبمجرد أن يصبح الفائض عجزاً، فإن المبلغ المحدد في الفقـرة           ). ب(٦٩المنافع المحددة وفقا للفقرة     

لذا فإن الخسارة الإكتوارية التي تنـشأ عنـد         ). ب(٦٩ أقل من المجموع الصافي بموجب الفقرة        ٦٥
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عام
 ال

اع
قط

ال
  

. ٦٠ئض إلى الصفر أي     هي الخسارة التي تقلل الفا    ) ب(٦٩تحديد أصول المنافع المحددة وفقا للفقرة       
  وبالتالي يتم تحليل الخسارة الإكتوارية على النحو التالي

  -):ب(٦٩الخسارة الإكتوارية التي تنشأ عند قياس أصول المنافع المحددة بموجب الفقرة 
  

  ٢٥    الخسارة الإكتوارية التي تعادل الإنخفاض في المنافع الإقتصادية                   
   ٣٥    رية التي تتجاوز الإنخفاض في المنافع الإقتصادية                 الخسارة الإكتوا

                                                                                    ٦٠  
  ٥٠      ٦٥الخسارة الإكتوارية التي تنشأ عند قياس أصول المنافع المحددة بموجب الفقرة 

  ١١٠                        كتوارية                                  مجموع الخسارة الإ
  

 ٦٥ من الخسارة الإكتوارية على الفـور بموجـب الفقـرة            ٣٥، تم الإعتراف بمقدار     ٧٠وفقا للفقرة   
من الخسارة الإكتوارية متضمنة في الخـسائر المتراكمـة الغيـر    ) ٥٠ زائد ٢٥ (٧٥، و )العمود د (

 ٦٥كما تصبح قيمة المبلغ المحدد بموجب الفقـرة         ). العمود ج  (١١٥ ارتفعت إلى    معترف بها والتي  
ويكون الأصل المعترف به    ). العمود ه  (١١٥تساوي  ) ب(٦٩وبموجب الفقرة   ) العمود د  (٦٥تساوي  

  ).العمود ز(، ولم يتم الإعتراف بأي ربح أو خسارة )العمود و (٦٥أقل من كلاهما أي 
  

 من الخسارة الإكتوارية ولكن تم تعويضها بإنخفـاض         ٣٥اف على الفور بمقدار     في الواقع، تم الإعتر   
  .أثر سقف الأصول

  

الأصل فـي بيـان المركـز         
 ٦٥المالي بموجب الفقـرة     

  )العمود د أعلاه(

  سقف الأصول  أثر سقف الأصول
  )العمود و أعلاه(

  ٦٥  )٣٥(  ١٠٠  السنة الأولى
  ٦٥  ٠  ٦٥  السنة الثانية

  ٠  ٣٥  )٣٥(  )الخسارة(الربح
  

  ملاحظات

 في الحالات التي يكون فيها إرتفاع في القيمة الحالية للمنافع الإقتـصادية             ٧٠بتطبيق الفقرة    )١(

المتوافرة للمنشأة، من المهم الأخذ بعين الإعتبار أن القيمـة الحاليـة للمنـافع الإقتـصادية                

 .*المتوافرة للمنشأة لا يمكنها أن تتجاوز الفائض في الخطة

رسة العملية، غالبا ما تؤدي تحسينات المنافع إلى تكلفة الخدمة السابقة وإلى إرتفاع             في المما  )٢(

. في المساهمات المستقبلية المتوقعة بسبب تكاليف الخدمات الجارية الزائدة للسنوات القادمـة           

 الزيادة في المساهمات المستقبلية المتوقعة قد تؤدي إلى زيادة في المنافع الإقتصادية المتوافرة

                                                            

، لا يمكن للقيمة الحالية للمبالغ المعادة المستقبلية ٢٥ التوضيحية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ٧٣في الفقرة  *

  .٩٠والمتوافرة في المساهمات أن تتجاوز الفائض في الخطة الذي قيمته 



 منافع الموظفين

   ٨٥٢  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل إرشادات التنفيذ

كما أن الحظر المفروض     .للمنشأة على هيئة تخفيضات متوقعة في تلك المساهمات المستقبلية        

على الإعتراف بالربح فقط لكونه ناجم عن تكلفة خدمة جارية في الفترة الجاريـة لا يمنـع                 

وبشكل مشابه، فإن حدوث    . الإعتراف بأي ربح بسبب حدوث إرتفاع في المنافع الإقتصادية        

تراضات الإكتوارية التي تتسبب في خسارة إكتوارية يمكن أن يؤدي أيضا إلى            تغيير في الإف  

زيادة المساهمات المستقبلية المتوقعة وبالتالي المنافع الإقتصادية المتوافرة للمنشأة على هيئة           

ومرة أخرى، لا يمنع الحظر المفروض علـى        . تخفيضات متوقعة في المساهمات المستقبلية    

 لكونه ناجم عن خسارة إكتوارية في الفترة الجارية من الإعتراف بأي            الإعتراف بالربح فقط  

  .ربح بسبب حدوث إرتفاع في المنافع الإقتصادية
  

  
  
  
  
  
  
  



 منافع الموظفين
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  أساس الإستنتاجات
  

  .يصاحب أساس الإستنتاجات، ولكن لا يعد جزء من، معاير المحاسبة الدولي في القطاع العام
  

  مقدمة
د من منشآت القطاع العام تعني أنه مـن المتوقـع أن تكـون              صفة العمل المكثف لعمليات العدي     . ١إستنتاج

المصاريف والإلتزامات المالية المتعلقة بمنافع الموظفين هامة بشكل خاص فـي عمليـة تقيـيم              
وبالتالي فمن الضروري أن يكون الهدف العام للقوائم الماليـة          . الأداء والمركز المالي للمنشآت   

ر بالمصاريف والإلتزامات المالية المتعلقة بمنافع المـوظفين       لمنشآت القطاع العام في إعداد تقري     
ومن المهم أيضا تزويد المـستخدمين بالإفـصاحات     . وأن يتم تحديدهم على أساس ثابت ومنتظم      

  . ذات العلاقة
  

الأول هو قرار مجلس معايير المحاسبة الـدولي        : تم تأجيل إعداد معيار لمنافع الموظفين لسببين       . ٢إستنتاج
بتحديد أولويات الموارد على مشاريع القطاع العام المحددة، متضمنة مـشاريع           في القطاع العام    

المنافع الإجتماعية التي تقدمها  منشآت القطاع العام في التعاملات الغير متبادلة والإيـراد مـن                
والثاني أنه في مطلع هذا العقد أصبح ممكنا وجود تغييرات هامة للغاية            . التعاملات الغير متبادلة  

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام إلـى           . ١٩يار المحاسبة الدولي    في مع 
تـم تنفيـذ    . شروع مجلس معايير المحاسبة الدولية في التحضير لمشروع منافع ما بعد التقاعد           

المشروع على مرحلتين تنطويان على مراجعة أساسية لجميع جوانب المحاسبة لمنافع مـا بعـد               
حلة الأولى هي جزء من مشروع مقاربة قصيرة الأجل لمجلس معايير المحاسبة            المر .التوظيف

وطالما أن بإمكان هذا المشروع تحديد المسائل السريعة        . الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية    
الحل، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يعتبر أن وضع المقترحات للتغييرات              

لمحاسبة على منافع ما بعد التوظيف غير مطورة بشكل كافي لتعـديل تأجيـل هـذا                الأساسية ل 
وسيستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في متابعة التطـورات فـي              . المعيار

  .المشروع التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية
  

  برامج الضمان الإجتماعي المركب وخطط الدولة
الإختصاصات تدفع منافع ما بعد التوظيف من خلال برامج الضمان الإجتمـاعي            في العديد من     . ٣إستنتاج

كما تقدم برامج الضمان الإجتماعي المركب أيضا منافع لا تعتبـر تعويـضاً مقابـل               . المركب
وخلص مجلـس معـايير المحاسـبة       . الخدمات المقدمة من قبل الموظفين أو الموظفين السابقين       

ه نتيجة لأهميتهم الخاصة في بعض الإختصاصات، بما في ذلك عدداً           الدولية في القطاع العام، أن    
من الدول الأوروبية، يجب تعريف برامج الضمان العام الإجتماعي المركب وتقديم الإحتياجات            

 على تعريف لبرامج الضمان الإجتماعي      ١٠ويتضمن هذا المعيار في الفقرة      . اللازمة لمعالجتها 
  .لأساسيين لهذه البرامجالمركب التي تشمل المكونين ا

  

لا يتعامل هذا المعيار مع جميع الإلتزامات المحتملة لمنشآت القطاع العام وفق برامج الـضمان                . ٤إستنتاج
وحيث أن هذا المعيار يتعامل مع منافع الموظفين للمنشآت المعدة للتقارير،           . الإجتماعي المركب 

كتعـويض مقابـل الخـدمات      فإن المنافع المدفوعة بموجب برامج الضمان الإجتماعي المركب         
كمـا يتنـاول    . المقدمة من قبل الموظفين في المنشأة المعدة للتقارير فقط والمتضمنة في نطاقه           

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعض المنافع الأخرى المدفوعة بموجب خطـط     
  . ةالضمان الإجتماعي المركب في مشروع منفصل يتعامل مع المنافع الإجتماعي



 منافع الموظفين

   ٨٥٤  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أساس الإستنتاجات

 الـذي يـنص علـى أن        ١٩يبقي هذا المعيار على المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي            . ٥إستنتاج
. تحاسب المنشأة خطة الدولة بنفس الطريقة التي تحاسب بها خطة أصحاب العمـل المتعـددين              

وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى ضرورة تقـديم تعليقـات أخـرى                
 ٤٦وتقـدم الفقـرة     .  للمحاسبة على خطط الدولة من قبل منشآت القطاع العـام          لتوضيح المنهج 

. إفتراضاً قابلاً للدحض أن الخطة ستعرف بأنها خطة منافع محددة من قبل المنـشأة المـسيطرة     
ويتم محاسبة خطة الدولة على أنها خطة المساهمات المحددة فقـط فـي حـال دحـض هـذا                   

  .الإفتراض
  

  عندما تكون المنشآت المشاركة خاضعة لسيطرة مشتركةخطط المنافع المحددة 
من الممكن أن يحتوي القطاع العام على العديد من الحالات التي تشارك فيها المنشآت الخاضعة                . ٦إستنتاج

 تعليقات حـول    ١٩يتضمن معيار المحاسبة الدولي     . لسيطرة مشتركة في خطط المنافع المحددة     
كما يعتبر . ى المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة   خطط المنافع المحددة التي تتوزع مخاطرها عل      

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المتطلبات الواردة فـي معيـار المحاسـبة                
ويعتبره ملائماً أيضاً، إلا في حال وجود اتفاقية تعاقديـة، فـي            .  ملائمة للقطاع العام   ١٩الدولي  

ة المصرح بها في تحديد رسم لصافي تكلفـة المنـافع           التأكيد على أن الترتيب الملزم أو السياس      
المحددة ككل لأي من المنشآت الفردية، ولكنه غير ملائم للمنشآت المسيطر عليها فـي حـساب                

وفي حالات مماثلة ينبغي على المنشأة المسيطرة أن تحاسب هذه الخطط           . أساس المنافع المحددة  
كما أن المنشأة المسيطر عليهـا تعتمـد        .  الموحدة على أساس المنافع المحددة في قوائمها المالية      

على أساس المساهمات المحددة وتحدد المنشأة المسيطرة وتفصح عن إعتماد المنشأة المـسيطرة             
كما تقـوم   . ٤١وينعكس هذا في الفقرة     . على أساس المنافع المحددة في قوائمها المالية الموحدة       

  .٤٢في الفقرة المنشآت المسيطر عليها بالإفصاحات المقررة 
  

  معدلات الخصم
 إعتماد معدل خصم قائم على عائدات السوق في تاريخ إعداد           ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي      . ٧إستنتاج

وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام         . التقارير لسندات الشركة عالية الجودة    
الإعتبـار ضـرورة تـرك      ضرورة أن يعكس معدل الخصم القيمة الزمنية للنقود وأخذ بعـين            

واعتبر مجلس معـايير المحاسـبة      . المنشآت أن تحدد بنفسها المعدل الأمثل لتحقيق ذلك الهدف        
الدولي في القطاع العام أن أفضل طريقة لانعكاس القيمة الزمنية للنقود هي بالإشارة إلى عائدات               

كمـا  . لأدوات المالية السوق من سندات الحكومة وسندات الشركات عالية الجودة أو غيرها من ا           
أن معدل الخصم المستخدم لا يشمل المخاطرة المرتبطة بإلتزام المنـافع المحـددة أو مخـاطرة       

لإبـلاغ  ) ٢)(ن(١٤١وهناك متطلب إفـصاح إضـافي فـي الفقـرة           . التأمين الخاصة بالمنشأة  
 .مستخدمي الأساس عن معدل الخصم الذي تم تحديده

  

ية في القطاع العام فيما إذا كـان ينبغـي تقـديم إرشـادات              ينظر مجلس معايير المحاسبة الدول     . ٨إستنتاج

لمساعدة المنشآت العاملة في الإختصاصات إذا لم يكن هناك سـوق مـستقر لا فـي الـسندات             

. الحكومية ولا في سندات الشركات عالية الجودة لتحديد معدل خصم يعكس القيمة الزمنية للنقود             

قطاع العام أن تحديد معدل خصم مناسب يعد مـسألة          وأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ال      

صعبة بالنسبة للمنشآت المتعاملة بمثل هذه الإختصاصات، وأن هذه المنشآت يمكـن أن تكـون               

وبالتاي توصل مجلـس معـاير      . بصدد الإنتقال، أو انتقلت حديثا، لأساس الإستحقاق للمحاسبة       
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ألة لا تنطبق فقط على القطـاع العـام، وأن          المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن هذه المس        

  .هناك سبب محدد ولكن غير واضح كليا لتقديم القطاع العام لمثل هذه الإرشادات
  

   النطاق–الأرباح والخسائر الإكتوارية 
تناول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام محاسبة المتطلبات على الأرباح والخسائر              . ٩إستنتاج

حديد فقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان ينبغي              وبالت. الإكتوارية
 والمعروف بالنطاق، حيث ينبغي الإعتراف      ١٩إعتماد المنهج الوارد في معيار المحاسبة الدولي        

فوراً بالأرباح والخسائر الإكتوارية فقط في حال وقوعهم خارج المعطيـات المحـددة مـسبقا               
مة العادلة لأصول الخطة والمبلغ المحمول لإلتزامات المنافع المحددة في التـاريخ            المتعلقة بالقي 

واعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام برأي الـذين           . النهائي لإعداد التقارير  
يرون أن منهج النطاق غير سليم من ناحية المفهوم ويؤدي إلى حدوث تأجيل غير مبـرر فـي                  

ومع ذلك خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلـى            . مصاريفالإيرادات وال 
عدم وجود سبب محدد للقطاع العام لاستبعاًد أحكام النطاق والمطالبة بالإعتراف الفوري بجميع             

ونتيجة لذلك قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام          . الأرباح والخسائر الإكتوارية  
ى منهج النطاق في هذا المعيار والسماح للمنشآت باختيار أحد الخيارات الثلاثة التـي              الإبقاء عل 

 للتعامل مع الأرباح والخسائر الإكتوارية التي تقـع ضـمن           ١٩يجيزها معيار المحاسبة الدولي     
  -:، وهي"النطاق"
  ؛عدم الإعتراف  )أ (
ارية المرتبطة  الإعتراف بالإعتماد على أساس ثابت ومنتظم للأرباح والخسائر الإكتو          )ب (

   و؛بجميع خطط المنافع المحددة في بيان الأداء المالي
الإعتراف بالإعتماد على أساس ثابت ومنتظم للأرباح والخسائر الإكتوارية المرتبطة            )ج (

  .بجميع خطط المنافع المحددة خارج بيان الأداء المالي
  

   الأداء المالي العرض عندما يكون العرض خارج بيان-:الأرباح والخسائر الإكتوارية
منـافع   "٣١عندما طور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام مـسودة العـرض                . ١٠إستنتاج

 ١ومعيار المحاسـبة الـدولي      ) ٢٠٠٤ (١٩، تطلب كل من معيار المحاسبة الدولي        "الموظفين
حيـث  " بيان الدخل والمصاريف المعترف بهم    "ليصبح  " بيان التغييرات في المنشأة   "إعادة تسمية   

تبنت إحدى المنشآت سياسة للإعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية لجميـع خطـط المنـافع              
كما أن مجموعة القوائم المالية الـواردة فـي معيـار           . المحددة الخاصة بها خارج بيان الدخل     

بيانـاً للإيـرادات    "لا تتـضمن    " عرض البيانات الماليـة   "،  ١المحاسبة الدولي في القطاع العام      
وبالتالي بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مـا           ". ف المعترف بها  والمصاري

بيان التغييـرات   " لإعادة تسمية    ١إذا كان ينبغي تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام           
وفـق ظـروف    " بيان الإيرادات والمصاريف المعترف بها    "ليصبح  " الحقوق/في صافي الأصول  

بيان "إذا كان ينبغي السماح للمنشآت بالإعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية في           محددة، أو ما    
الموجود والذي يتطلبه معيار المحاسبة الدولية في القطاع        " الحقوق/التغييرات في صافي الأصول   

وتوصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مبدئيا وبالتوافق مع هدفه في             . ١العام  
ز المقاربة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية إلى ضرورة تأثيره في التعديل علـى               تعزي

ليـصبح  " الحقوق/بيان صافي الأصول  " ليعيد تسمية    ١معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام       
في حين أنه يضم بعض البنود فقط، بما فـي ذلـك            " بيان المصاريف والإيرادات المعترف بها    "

  .وعموما تم دعم هذا المنهج في المشاورات. اح والخسائر الإكتواريةالأرب
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   ٨٥٦  ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أساس الإستنتاجات

 الذي يتضمن، ونتيجة    ١أصدر مجلس معايير المحاسبة فيما بعد معيار المحاسبة الدولي المعدل            . ١١إستنتاج
وهذا يؤدي إلى حـذف مراجـع بيـان الـدخل           . ١٩لذلك، تعديلاً على معيار المحاسبة الدولي       

رض الأرباح والخسائر الإكتوارية المعترف بها خارج الـربح         والنفقات المعترف بها ويتطلب ع    
ولم يتناول مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي         . والخسارة بإعتبارها مكونا لدخل شامل آخر     

وبدلا من إعتماد معالجة تهدف إلى المقاربة       . ١القطاع العام بعد معيار المحاسبة الدولي المنقح        
لدولي لإعداد التقارير المالية والذي تم استبداله بالفعل، فقد قـرر           مع المنهج الوارد في المعيار ا     

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إعتماد متطلب ينص علـى أنـه عنـدما يـتم                  
الإعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية خارج بيان الأداء المالي، ينبغي عرضـهم فـي بيـان       

  .وقالحق/التغييرات في صافي الأصول
  

  التعويضات
 عام، إلا أن    ١٩على الرغم أن المتطلب المتعلق بالتعويضات الواردة في معيار المحاسبة الدولي             . ١٢إستنتاج

التعليقات تمت كتابتها من منظور سياسات التأمين التي لا تعد سياسات تأمين مؤهلة وبالتالي لا               
العام عن وجود حالات    كما بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع         . تعد أصولا للخطة  

في القطاع العام حيث تخوض إحدى منشآت القطاع العام في تعهد ملزم قانونياً لتقديم جزء مـن                 
وقد راعى مجلس   . مجمل النفقات المطلوبة لتسوية إلتزام المنافع المحددة للمنشأة المعدة للتقارير         

واعتبـرت بعـض    . الظروفمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام احتمال وجود مثل هذه           
  تعليقـات    ٣١وبالتالي فقد تضمت مـسودة العـرض        . الردود أن هذه التعليقات المنقحة مربكة     

وبإقرار ذلك قرر مجلس معـايير المحاسـبة        .متوسعة للإقرار بأن ظروف كهذه يمكن أن تنشأ       
المحاسـبة  الدولية في القطاع العام استخدام هذه التعليقات نفسها كما هي مستخدمة في معيـار               

 وأن تلقي بالعبء على المنشآت لتحدد ما إذا كانوا يملكون أصلاً ناشـئاً عـن حـق                 ١٩الدولي  
التعويض بالرجوع إلى تعريف الأصل الوارد في النصوص الأدبية لمجلس معـايير المحاسـبة              

  .الدولية في القطاع العام
  

  لأجل منافع العجز الطويلة ا-:منافع الموظفين الطويلة الأجل الأخرى
منـافع  " قائمة بمنافع العجز الطويلة الأجـل كمثـال علـى            ١٩وضع معيار المحاسبة الدولي      . ١٣إستنتاج

قيـاس منـافع    " إلـى أن     ١٩وأشار معيار المحاسبة الدولي     ". الموظفين الطويلة الأجل الأخرى   
الموظفين الطويلة الأجل الأخرى لا تخضع عادة لنفس الدرجة من عدم اليقين كما هـو الحـال                 

الإستحداث أو التغييرات في منافع المـوظفين الطويلـة         "وأن  "  منافع ما بعد التوظيف    لدى قياس 
وفي القطاع العام، يمكـن  ". الأجل الأخرى نادراً ما تنتج مبلغاً ذا أهمية من تكلفة الخدمة السابقة   

أن تكون منافع العجز المرتبطة بمجالات معينة لأحكام الخدمة، مثل الجيش، أكثر أهميـة مـن                
  .احية المادية وتكون تلك المرتبطة بالأرباح والخسائر الإكتوارية غير مستقرةالن

  

 إفتراضاً قابلاً للدحض ينص على      ٢٥ونتيجة لذلك يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام           . ١٤إستنتاج
أن دفعات العجز الطويلة الأجل لا تخضع عادة لنفس الدرجة من عدم اليقين كما هو الحال لدى                 

وتقرر المنشأة حال دحض هذا الإفتراض ما إذا كـان ينبغـي أن             . ع ما بعد التوظيف   قياس مناف 
يحاسب عن بعض أو كل دفعات العجز الطويلة الأجل باستخدام المتطلبات نفسها المستخدمة في              

  .منافع ما بعد التوظيف
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للتقارير حتى دخول  التعويض المدفوع من قبل المنشأة المعدة -:منافع الموظفين الطويلة الأجل الأخرى    
  الفرد في عمل جديد

على الرغم من أنه لا يعتبر أن مثل هذه الظروف واسعة الإنتشار، فقد أقـر مجلـس معـايير                    . ١٥إستنتاج
المحاسبة الدولية عن احتمال وجود حالات تكون فيها المنشأة مقيدة بشكل تعاقدي لتقديم دفعـات               

. سابقين حتى دخوله في عمل جديـد      تعويضية منفصلة عن منفعة إنهاء الخدمة لأحد الموظفين ال        
 لتشتمل على مثل    ١٤٧وبالتالي تم تعديل قائمة المنافع الطويلة الأجل الأخرى الواردة في الفقرة            

  .هذه الظروف
  

  ترتيبات التنفيذ
أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تطبيق متطلبات هذا المعيار فيما يتعلـق                 . ١٦إستنتاج

ة المرتبطة بالإلتزامات الناشئة عن خطط المنافع المحددة يمكن أن يشكل تحدياً            بالإلتزامات المالي 
وفي الوقت الحالي، يحتمل أن العديد من منشآت القطاع العام لا           . للعديد من منشآت القطاع العام    

يعترفون بالإلتزامات المالية المرتبطة بمثل هذه الإلتزامات وبالتالي لا يعملون بالأنظمة لتقـديم             
وعنـدما تقـوم المنـشآت      . لمعلومات المطلوبة لإعداد التقارير بموجب متطلبات هذا المعيـار        ا

بالإعتراف بالإلتزامات المالية المرتبطة بالإلتزامات الناشئة عن خطط المنافع المحددة، فإن ذلك            
وفي بعض الحالات قد يؤدي إعتماد هـذا        . قد يعتمد على أساس يختلف عما يتطلبه هذا المعيار        

  .لمعيار إلى إثارة التوترات في توقعات الميزانية وغيرها من المعلومات المرتقبةا
  

عنـدما  .  المنشآت على إعتماد ذلك المعيار لتحدد إلتزاماً إنتقالياً        ١٩يلزم معيار المحاسبة الدولي      . ١٧إستنتاج
ريخ يكون مبلغ الإلتزام الإنتقالي أعلى من الإلتزام المالي الذي سيتم الإعتراف به في نفس التـا               

 للمنـشآت بحـساب ذلـك       ١٩بموجب سياسة المحاسبة السابقة، ويسمح معيار المحاسبة الدولي         
  .الفرق على أساس ثابت خلال فترة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الإعتماد

  

الأثر الواقع على الأداء المالي والمركز المالي للزيادات في الإلتزامات الماليـة الناشـئة عـن                 . ١٨إستنتاج

ومع ذلك، وكما هو مشار إليه      . ر سيشكل قضية للعديد من منشآت القطاع العام       إعتماد هذا المعيا  

. ، فإن وجود قضية أكثر إستعجالاً يمكن أن تحصد المعلومات في المقام الأول            ١٦في الإستنتاج   

ونتيجة لذلك توصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه ينبغي تفعيل هذا المعيار               

، من أجل منح منشآت     ٢٠١١اد التقارير ابتداء من أو بعد الأول من شهر يناير لعام            لفترات إعد 

وتوافقاً مع هذا الهدف، فـإن      . القطاع العام الوقت لتطوير أنظمة جديدة وتحسين الأنظمة القائمة        

  .ويحبذ الإعتماد المبكر. معلومات المقارنة غير مطلوبة في السنة الأولى للإعتماد
  

. ، يلزم هذا المعيار المنشآت على تحديد إلتزاماً مبدئياً لخطط المنـافع المحـددة             ١١٦في الفقرة    . ١٩إستنتاج

ولأن المنشآت ليست مجبرة على إعتماد هذا المعيار حتى بداية فترات إعداد التقارير في أو بعد                

، خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنـه           ٢٠١١الأول من شهر يناير لعام      

لضروري إدخال مخصص إنتقالي للسماح للمنشآت على مدى فترة حساب الفرق بين            ليس من ا  

ولتجنب . الإلتزام المبدئي والإلتزام المالي الذي سيتم الإعتراف بموجب سياسة المحاسبة السابقة          

حدوث أي إنحراف محتمل للأداء المالي في السنة الأولى للإعتماد وللتوافق مع معيار المحاسبة              
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" سياسات المحاسبة، التغييرات في التقديرات والأخطاء المحاسـبية       "،  ٣القطاع العام   الدولي في   

يتطلب هذا المعيار تخصيص الفرق بين الإلتزام المبدئي والإلتزام المالي الذي سيتم الإعتـراف              

  .به في نفس التاريخ بموجب سياسة المحاسبة السابقة للفائض أو العجز الإفتتاحي
  

ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، في ظل الصعوبات المحتملة التـي            كما تناول مجلس مع    . ٢٠إستنتاج

يمكن أن تواجهها المنشآت المعدة للتقارير في جمع المعلومات، ما إذا كان من المناسب الإعفاء               

حيـث تتطلـب هـذه      .  من هذا المعيـار    ١٤١عن بعض متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة        

ترتبط بعدد من مكونات الإلتزامات وأصول الخطط، أو معلومـات          الإفصاحات أرصدة إفتتاحية    

وتوصـل مجلـس معـايير      . نمطية تغطي فترة إعداد التقارير الجارية والأربع فترات السابقة        

المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى كون هذا الإعفاء مناسبا لأن بعض المنشآت قـد تحتـاج                 

 ١٧٣ونتيجة لذلك تم إدراجه في المعيار في الفقرتين         . نظمةالفترة التجهيزية بالكامل لتطوير الأ    

  .١٧٥و
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  ١٩المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

مستمد بشكل أساسي من معيار المحاسـبة       " منافع الموظفين  "٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام       
عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام      والإختلافات الرئيسية بين م   ). ٢٠٠٤" (منافع الموظفين  "١٩الدولي  

  -: تكون على الشكل التالي١٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٥
  

 إرشادات إضافية في خطط مكافئـات القطـاع         ٢٥يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         •
 .العام

ت بتطبيق معـدل     المنشآ ١٩بالنسبة لخصم إلتزامات ما بعد التوظيف، يلزم معيار المحاسبة الدولي            •
خصم يعتمد على العائدات من سندات الشركة عالية الجودة يتوافـق مـع العملـة وأجـل تقـديري        

 ٢٥المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام           . لإلتزامات منافع ما بعد التوظيف    
اسبة الدولي في القطاع    ويتضمن معيار المح  . هو أن تطبق المنشأة معدلا يعكس القيمة الزمنية للنقود        

 أيضاً متطلباً ينص على أن تفصح المنشأة عن الأساس الذي اعتمدت عليه في تحديد معدل                ٢٥العام  
 .الخصم

 إفتراضاً قابلاً للدحض أن دفعات العجز طويلـة         ٢٥يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         •
. هو الحال لدى قياس منافع ما بعد التوظيف       الأجل لا تخضع عادة لنفس الدرجة من عدم اليقين كما           

وتقوم المنشأة حال دحض هذا الإفتراض بإعتبار ما إذا كان ينبغي أن يحاسب على بعـض أو كـل                   
فـي حـين لا     . دفعات العجز طويلة الأجل بنفس الطريقة التي تحاسب بها منافع ما بعد التوظيـف             

 . هذا الإفتراض١٩يتضمن معيار المحاسبة الدولي 

 المنشآت في أن تحدد إلتزاماً مبدئياً لخطط المنـافع          ٢٥ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        يلزم •
وفي حال كان هذا الإلتزام المالي يفوق أو يقل عن الإلتزام الذي            . للمرة الأولى المحددة عند إعتمادها    

للمنشأة، يتطلـب علـى     سيتم الإعتراف به في نفس التاريخ بموجب سياسة المحاسبة السابقة التابعة            
كما يتطلـب   . الإنخفاض في العجز أو الفائض المتراكم الإفتتاحي       /المنشأة الإعتراف بذلك الإرتفاع   

 من المنشآت تحديد إلتزاماً إنتقالياً لخطط المنافع المحددة، وفي حال كان            ١٩معيار المحاسبة الدولي    
ياسة المحاسـبة الـسابقة، يـتم الـسماح         ذلك المبلغ يفوق المبلغ الذي سيتم الإعتراف به بموجب س         

 .للمنشآت بالإعتراف بالزيادة خلال فترة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الإعتماد

 تسميات تختلف عن تلك التي يستخدمها معيـار         ٢٥يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         •
استخدام مصطلح العائد وبيـان      في حالات محددة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك          ١٩المحاسبة الدولي   

في حين أن المصطلحات التي تقابلها في معيار المحاسبة الدولي          . الأداء المالي وبيان المركز المالي    
  . هي الدخل وبيان الدخل والميزانية العمومية١٩
  



  ٨٦٠  ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

  

  ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   قيمة الأصول المولدة للنقدإنخفاض

  

  شكر وتقدير
  

يستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا بشكل أساسي على معيار المحاسبة الـدولي               
وتم إعـادة صـياغة   . الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية"  قيمة الأصول إنخفاض "٣٦
 في هذا الإصدار لمجلس معايير المحاسبة الدولية في         ٣٦تطفات من معيار المحاسبة الدولي      مق

  .  بإذن من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليةللإتحاد الدولي للمحاسبينالقطاع العام التابع 
  

ايير والنص المعتمد من المعايير الدواية لإعداد التقارير المالية هو المنشور من قبل مجلس مع             
المحاسبة الدولية باللغة الانجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة مطبوعات 

، المملكـة  EC4M  6XH، لنـدن   سـتريت  كـانون ٣٠مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
  . المتحدة

  publications@iasb.org :البريد الإلكتروني
  http://www.iasb.org: الموقع على الإنترنت

  

معايير المحاسـبة الدوليـة ومـسودات العـرض         المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و     إن  
مجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معـايير          لوالمنشورات الأخرى   

  .ة الدوليةالمحاسب
  

مجلس " و "IASمعايير المحاسبة الدولية "و"  IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"إن 
مؤسسة لجنة "و" IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية "و" IASBإدارة معايير المحاسبة الدولية 

 ـ  “IAS ومعايير المحاسبة الدولية     "IASCFمعايير المحاسبة الدولية     ات تجاريـة    هي علام
ها دون الحـصول علـى موافقـة        إستخداملمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولا يجوز        

  .مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
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  ١٢٧-١٢٦  ........................................................................تاريخ النفاذ

    الملاحق
    حالية لقياس القيمة المستخدمة  أساليب القيمة الإستخدام   :أ

    وحدات توليد النقد في الفرديةالأصول   :ب
    التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى  :ج

    إرشادات التنفيذ
    اتستنتاجأساس الإ

    ) ٢٠٠٤ (٣٦مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
  

 صـول  قيمة الأ  إنخفاض "٢٦محاسبة الدولي في القطاع العام       على معيار ال   ١٢٧-١تحتوي الفقرات   
 ويجـب   ، إذا وردت ملاحظة خلافاً لذلك     إستثناءب وكافة الفقرات لها صلاحية متساوية       ،" للنقد مولدةال

مقدمـة  " و اتسـتنتاج  في سياق هدفه وأسـاس الإ      ٢٦قراءة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        
السياسات  "٣يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        ". ي القطاع العام  معايير المحاسبة الدولية ف   

 وتطبيق السياسات المحاسـبية  ختيارأساساً لإ "  التغيرات في التقديرات والأخطاء المحاسبية     ،المحاسبية
  .في غياب إرشادات صريحة
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   المقدمة
 القيمـة   إنخفـاض  إختبـار تهـا و   التي يمكن أن تنخفض قيم     صوليقدم المعيار متطلبات تحديد الأ     . ١مقدمة

 القيمة وعكس   إنخفاض وذلك من أجل تحديد خسائر       ، للنقد مولدة للنقد والوحدات ال   مولدة ال صولللأ
  ".صول قيمة الأإنخفاض "٣٦ وهذا مبني على معيار المحاسبة الدولي ،هذه الخسائر

  

ولا يناول المعيـار     ،الأصل المنتج للنقد هو أصل محتفظ به بهدف رئيسي هو إنتاج عائد تجاري             . ٢مقدمة
 قيمـة   إنخفـاض  "٢١يحتوي معيار المحاسبة الـدولي      .  للنقد مولدة غير ال  صول قيمة الأ  إنخفاض

 إنخفـاض  القيمة ومحاسـبة خـسائر     إنخفاض ختبارعلى المتطلبات لإ  "  للنقد مولدة غير ال  صولالأ
محاسبة الدولي في    يتطلب المعيار ومعيار ال    ، للنقد مولدة غير ال  صولالقيمة وعكس هذه الخسائر للأ    

 للنقـد   مولدة ال صول أن تفصح المنشآت عن المقاييس التي طورت للتمييز بين الأ          ٢١القطاع العام   
  . للنقدمولدة غير الصولوالأ

  

 وبشكل خاص الممتلكات والمصانع والمعـدات المـسجلة فـي           ، النطاق اتإستثناءهناك عدد من     . ٣مقدمة
الممتلكـات والمـصانع     "١٧في القطـاع العـام      نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي        

 غير الملموسة التي يعاد تقييمها بشكل منتظم إلى القيمة العادلة والشهرة هي             صول والأ ،"والمعدات
  .خارج نطاق هذا المعيار

  

على أنها خسارة في المنافع الاقتـصادية المـستقبلية أو إمكانيـة            "  القيمة إنخفاض"يعرف المعيار    . ٤مقدمة
 المنتظم لخسارة المنافع الاقتصادية المـستقبلية أو        عترافة لأصل بما يزيد عن الإ     الخدمة المحتمل 

 وتنخفض قيمة الأصل عندما يزيد مبلغه المسجل عن         ،ستهلاكإمكانية الخدمة لأصل من خلال الإ     
  .ستردادمبلغه القابل للإ

  

الملموسة التي هي    غير   صول غير الملموسة ذات العمر النافع غير المحدد أو الأ         صول الأ إستثناءب . ٥مقدمة
 يتطلب المعيار أن تقيم المنشأة في تاريخ إعداد كل تقرير ما إذا كانت              ستخدامليست بعد متوفرة للإ   

 وعند تقييم ما إذا كانت هناك دلالة علـى          ،هناك أية دلالة على أن الأصل يمكن أن تنخفض قيمته         
 كحد أدنى عدداً مـن الـدلالات        عتبار القيمة فإن المعيار يتطلب أن تأخذا المنشأة في الإ         إنخفاض
 القيمـة  إنخفـاض  وقد تكون هناك دلالات أخـرى علـى         ، وقائمة الدلالات ليست شاملة    ،المحددة

 القيمة على المنشأة تحديد المبلغ      إنخفاض وحيث توجد دلالة على      ، تلك الواردة في القائمة    إستثناءب
 غير  صولالنافع غير المحدد أو الأ     غير الملموسة ذات العمر      صول والأ ، للأصل ستردادالقابل للإ 

  .سنوياً القيمة إنخفاضها لأدجل إختبار يجب ستخدامالملموسة التي هي ليست بعد متوفرة للإ
  

 ، تكاليف البيع أو قيمته المـستخدمة      مطروحاً منها  هو القيمة العادلة للأصل      ستردادالمبلغ القابل للإ   . ٦مقدمة
ة الأصل المستخدمة تزيد إلى حد كبيـر عـن           وحيث لا يوجد سبب للاعتقاد بأن قيم       ،أيهما أعلى 

 مطروحـاً منـه    القيمة العادلة للأصل     إستخدام تكاليف البيع فإنه يمكن      مطروحاً منها قيمته العادلة   
  .ستردادتكاليف البيع على أنها مبلغه القابل للإ

  

 المـستمر   خدامستيتضمن تقدير القيمة المستخدمة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المأخوذة من الإ           . ٧مقدمة
 وسـعر   ،للأصل ومن التصريف النهائي له وتطبيق سعر خصم مناسب على هذه التدفقات النقدية            

الخصم هو سعر قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخـاطر               
 .الخاصة بالأصل التي لم تعدل لها تقديرات التدفقات المستقبلية

  

  غ المسجل ـل يتم تخفيض المبلـه المسجـ لأصل أقل من مبلغستردادلغ القابل للإحيث يكون المب . ٨مقدمة
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 عتراف القيمة ويتم الإ   إنخفاض ومبلغ هذا التخفيض هو خسارة       ،ستردادللأصل إلى مبلغه القابل للإ    
  .به حالاً في بيان الأداء المالي

  

   -:ي الحالة عندما وهذه ه،هناك حالات لا يمكن فيها تحديد المبلغ المسجل لأصل فردي .٩مقدمة

 مطروحـاً منهـا   لا يمكن تقدير قيمة الأصل المستخدمة لتكون قريبة من قيمته العادلة              )أ (
على سبيل المثال عندما لا يمكن تقدير التدفقات النقدية المـستقبلية مـن             (تكاليف البيع   

  ؛ و) المستمر للأصل على أنها ضئيلةستخدامالإ

لة على حد كبير عن التـدفقات النقديـة مـن           لا ينتج الأصل تدفقات نقدية واردة مستق        )ب (
  . الأخرىصولالأ

  

 فقط لوحده إنتاج    سترداد ولذلك المبلغ القابل للإ    ،في هذه الحالات يمكن تحديد القيمة المستخدمة      
 تشمل الأصل وتنتج تدفقات نقدية      أصول ووحدة إنتاج النقد هي أصغر مجموعة        ،النقد للأصل 

.  أخرى أصول أو مجموعة    أصولدفقات النقدية الواردة من     واردة مستقلة إلى حد كبير عن الت      
 للنقد بشكل مستمر من فترة إعداد تقارير إلى فترة إعـداد تقـارير              مولدةيتم تحديد الوحدات ال   

 وحيث يحصل تغيير يطلب من المنشأة إجراء افصاحات متعلقة          ،أخرى ما لم يتم تبرير للتغيير     
  . وأسباب التغييرصولبتجميع الأ

  

 سـترداد  القيمة لوحدة إنتاج نقد حيث يكون المبلـغ القابـل للإ           إنخفاض بخسارة   عترافلإيتم ا  .١٠مقدمة
 القيمـة لتخفـيض المبلـغ       إنخفاض وتخصص خسارة    ،للوحدة أقل من المبلغ المسجل للوحدة     

 ، بناء على المبلغ المسجل لكل أصل في الوحـدة         ، الوحدة على أساس الحصة    صولالمسجل لأ 
لتخصيص فإن المنشأة لا تخفض المبلغ المسجل لأصل إلى أقل ممـا       على أنه عند إجراء هذا ا     

  -: أيهم أعلى،يلي

  ؛)إذا كانت قابلة للتحديد( تكاليف البيع مطروحاً منهاقيمته العادلة   )أ (

  ؛ و)إذا كانت قابلة للتحديد(ستخدمة قيمته الم  )ب (

  .صفر  )ج (
  

 وفي  ،حدات إنتاج النقد   للنقد بالخدمة الممكنة إلى و     مولدة غير ال  صولمن الممكن أن تساهم الأ     .١١مقدمة
هذه الحالات يتم تخصيص جزء من المبلغ المسجل لوحدة إنتاج النقد تلك إلى المبلغ المـسجل                

يعكـس المبلـغ   .  لوحدة إنتاج النقـد تكـل  ستردادلوحدة إنتاج النقد قبل تقدير المبلغ القابل للإ     
خ إعداد التقرير والتي     القيمة في تاري   إنخفاضالمسجل للأصل غير المنتج للنقد أية خسائر في         

 وبعد ذلك يـتم إجـراء       ،٢١حددت بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          
 للنقد في وحدة    مولدة ال صول القيمة على أساس الحصة للأ     إنخفاضالتخصيص لأية خسارة في     

 القيمة إلى اضإنخفإن الأصل غير المنتج للنقد ليس خاضعاً لمزيد من الخسارة في  . إنتاج النقد 
  . ٢١ما يزيد عن ما تم تحديد حسب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  

يطلب  من المنشأة أن تقدر في كل تاريخ إعداد تقرير ما إذا كانت هناك أية دلالـة علـى أن                      .١٢مقدمة
 القيمة المعترف بها في فترة إعداد تقارير سابقة لأصل مفرد أو وحـدة              إنخفاضالخسارة في   

 وعند إجراء هذا التقدير يتطلب المعيار أن تأخذ المنشأة          ،نقد لم تعد موجودة أو انخفضت     إنتاج  



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

 ٢٦ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي   ٨٦٥  

  
عام

 ال
اع

قط
 ال

 وتعكس هذا الدلالات تلك الخاصة بتحددي       ، كحد أدنى عدداً من الدلالات المحددة      عتبارفي الإ 
  . القيمةإنخفاضخسارة محتملة في 

  

 وكـان   ، القيمـة  إنخفاضارة في    بآخر خس  عتراف لأصل منذ الإ   ستردادحيث زاد المبلغ القابل للإ     . ١٣مقدمة
 للأصل منذ تلك الخسارة في      ستردادهناك تغير في التقديرات المستخدمة لتجديدي المبلغ القابل للإ        

 وتتم زيادة المبلغ المسجل للأصـل       ، القيمة إنخفاض القيمة هناك عكس لتلك الخسارة في        إنخفاض
د إلى المبلغ المسجل الذي كـان سـيحدد    ويقتصر المبلغ المسجل المزا ،ستردادإلى مبلغه القابل للإ   

 القيمـة فـي     إنخفـاض  بخسارة في    عترافلو أنه لم يتم الإ    ) ستهلاك الإطفاء أو الإ   مطروحاً منه (
تتبع متطلبات  .  بالمبلغ المعكوس في الحال في بيان الأداء المالي        عتراف ويتم الإ  ،السنوات السابقة 
 ويـوزع المبلـغ     ، الفردية صولسلوباً مماثلاً للأ   القيمة لوحدات إنتاج النقد أ     إنخفاضعكس خسائر   

 ولا يوزع   صول، وحدة إنتاج النقد حسب الحصة مع المبلغ المسجل لتلك الأ          أصولالمعكوس على   
أي جزء من ذلك المبلغ المعكوس على أصل غير منتج للنقد يساهم في الخدمة الممكنـة لوحـدة                  

  .إنتاج النقد
  

 أو من أصل غير منتج للنقـد  ،نقد إلى أصل غير منتج للنقدإن إعادة تسمية أصل من أصل منتج لل   . ١٤مقدمة
 وفـي   ،إلى أصل منتج للنقد تتم فقط عندما تكون هناك أدلة واضحة أن إعادة التسمية هذه مناسبة               

تاريخ إعداد التقرير التالي بعد إعادة التسمية على المنشأة إجراء مراجعة كحد أدنى للدلالات فـي                
  . صل بعد إعادة التسميةالقائمة التي تنطبق على الأ
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  الهدف 
هدف هذا المعيار هو بيان الإجراءات التي على المنشأة تطبيقها لتحديد ما إذا كان أصل منـتج                  .١

يحدد هـذا المعيـار     .  القيمة إنخفاض بخسائر   عترافللنقد قد انخفضت قيمته ولضمان أنه تم الإ       
  . ن الافصاحات اللازمة القيمة ويبيإنخفاضكذلك متى يجب على المنشأة عكس خسارة 

  

  النطاق
على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي تطبيق هذا              .٢

  -: ما يليإستثناءب ، للنقدمولدة الصول قيمة الأإنخفاضالمعيار في محاسبة 

  ؛")المخزون "١٢ي في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولأنظر(المخزون   )أ (

 ١١ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام         أنظر( الناجمة من عقود البناء      لصوالأ  )ب (
  ؛")عقود البناء"

 ١٥ المالية التي هي ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطـاع العـام               صولالأ  )ج (
  ؛") الإفصاح والعرض-:الأدوات المالية"

لمحاسبة الدولي في القطاع     معيار ا  أنظر( المقاسة بالقيمة العائدة      العقارية ستثماراتالإ  )د (
  ؛" العقاريةستثماراتالإ "١٦العام 

 معيار  أنظر( للنقد المقاسة بمبالغ معاد تقييمها       مولدةالممتلكات والمصانع والمعدات ال   )  هѧ ـ(
  ؛")الممتلكات والمصانع والمعدات "١٧المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 أصوللدولي أو الوطني الذي يتناول       معيار المحاسبة ا   أنظر( الضريبة المؤجلة    أصول  )و (
  ؛)الضريبة المؤجلة

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام        أنظر( الناجمة من منافع الموظفين      صولالأ  )ز (
  ؛")منافع الموظفين "٢٥

  ؛ غير الملموسة التي يعاد تقييمها بانتظام بالقيمة العادلةصولالأ  )ح (

  ؛الشهرة  )ط (

 مطروحاً منـه  الزراعي المقاسة بالقيمة العادلة      البيولوجية المتعلقة بالنشاط     صولالأ  )ي (
 المعيار الدولي أو الوطني المناسب الـذي يتنـاول          أنظر(تكاليف نقطة البيع المقدرة     

  ؛) الزراعيةصولالأ

 غير الملموسة الناجمة من الحقوق التعاقدية لشركة صولتكاليف الامتلاك المؤجلة والأ  )ك (
 المحاسبة الدولي أو الوطني المناسـب  رمعياتأمين بموجب عقود التأمين ضمن نطاق     

  ؛الذي يتناول عقود التأمين

المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع      ) أو مجموعات التصريف  ( غير المتداولة    صولالأ  )ل (
 ، أيهمـا أقـل    ، تكاليف البيع  مطروحاً منها والمقاسة بالمبلغ المسجل أو القيمة العادلة       

 غير المتداولة   صولناسب الذي يتناول الأ   حسب معيار المحاسبة الدولي أو الوطني الم      
  و ؛المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
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 القيمـة   نخفـاض  للنقد الأخرى التي تدخل المتطلبـات المحاسـبية لإ         مولدة ال صولالأ  )م (
  .الخاصة بها ضمن معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام

  

  . مشاريعه الأعمال الحكوميةثناءإستبينطبق هاذ المعيار على كافة منشآت القطاع العام  .٣
  

 ولـذلك  ،"صـول  قيمة الأإنخفاض "٣٦تطبق مشاريع الأعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي     .٤
 مـشاريع الأعمـال     إسـتثناء ب ومنشآت القطاع العـام      ،فهي ليست خاضعة لأحكام هذا المعيار     

 تطبـق معيـار     ١٣ة   غير مولدة للنقد كما هي معرفة فـي الفقـر          أصولالحكومية التي تحتفظ ب   
علـى هـذه    "  للنقـد  مولدة غير ال  صول قيمة الأ  إنخفاض "٢١المحاسبة الدولي في القطاع العام      

 مولـدة  أصول مشاريع الأعمال الحكومية التي تحتفظ ب      إستثناءب ومنشآت القطاع العام     صول،الأ
  .للنقد تطبق متطلبات هذا المعيار

  

 للنقد التي يعاد تقييمها بانتظام إلى       مولدةملموسة ال  غير ال  صوليستثني هذا المعيار من نطاقه الأ      .٥
علـى  ( للنقد   مولدة غير الملموسة ال   صول ويشمل هذا المعيار ضمن نطاقه كافة الأ       ،قيمتها العادلة 

  ). أي إطفاء متراكممطروحاً منهاسبيل المثال تلك المسجلة بمقدار التكلفة 
  

شآت متطلبات معايير المحاسـبة الدوليـة أو         وتطبق المن  ،يستثني هذا المعيار الشهرة من نطاقه      .٦
 للنقـد   مولـدة  قيمة الشهرة وتخصيص الشهرة للوحدات ال      إنخفاضالوطنية المناسبة التي تتناول     

  . للنقد مع الشهرةمولدة قيمة الوحدات الإنخفاض إختبارو
  

ن المعايير   للنقد الناجمة من عقود البناء لأ      مولدة ال صوللا ينطبق هذا المعيار على المخزون والأ       .٧
 كما  صول، وقياس لهذه الأ   إعتراف تحتوي على متطلبات     صولالحالية التي تنطبق على هذه الأ     

 المتعلقة بمنـافع المـوظفين أو       صول الضريبة المؤجلة أو الأ    أصوللا ينطبق هذا المعيار على      
تـأمين   غير الملموسة الناجمة من حقوق التعاقد لـشركات ال         صولتكاليف الامتلاك المؤجلة والأ   

 في المعايير الدولية أو الوطنيـة       صول قيمته هذه الأ   إنخفاض ويتم تناول    ،بموجب عقود التأمين  
 البيولوجية المتعلقة بالنشط الزراعي صولإلى جانب ذلك لا ينطبق هذا المعيار على الأ      . المناسبة

 غيـر   صـول الأ تكاليف معينة عند نقطة البيـع و       مطروحاً منها التي تقاس بمقدار القيمة العادلة      
المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع التي تقاس بمقدار القيمـة           ) أو مجموعات الاستبعاد  (المتداولة  

 وتحتـوي معـايير المحاسـبة       ، أيهما أقل  ، تكاليف البيع  مطروحاً منها المسجلة أو القيمة العادلة     
  . على متطلبات القياسصولالدولي أو الوطنية المناسبة التي تتناول هذه الأ

  

 مالية تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع          أصوللا ينطبق هذا المعيار على أية        .٨
 في أي معيار محاسبة دولـي خـاص         صول قيمة هذه الأ   إنخفاض وسيتم التعامل مع     ،١٥العام  

ت  بالأدوا عترافبالقطاع العام يطوره مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ليتناول الإ           
  .المالية وقياسها

  

 قيمة على أملاك الاستثمار التي تـسجل بمقـدار          إنخفاض إختبارلا يتطلب هذا المعيار تطبيق       .٩
 وبموجب نموذج القيمة العادلة     ،١٦القيمة العادلة حسب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام          

ارية بمقدار القيمة العادلة     تسجل الأملاك الاستثم   ١٦في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام        
  . عند التقييمعتبار في الإإنخفاض وسيؤخذ أي ،في تاريخ إعداد التقرير
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 للنقد التي تسجل بمقدار مولدة الصول القيمة على الأإنخفاض إختبارلا يتطلب هذا المعيار تطبيق  .١٠
 في القطـاع العـام      المبالغ المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي          

 تـتم إعـادة     ١٧ وبموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام             ،١٧
 بانتظام كاف لضمان أنها مسجلة بمبلغ لا يختلف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة              صولتقييم الأ 

  . في ذلك التقييمعتبار في القيمة في الإإنخفاض ويجب أن يؤخذ أي ،في تاريخ إعداد التقرير
  

  -: فيستثماراتالإ .١١

 ٦المنشآت تحت السيطرة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام                 )أ (
  ؛"البيانات المالية المجمعة والمنفصلة"

الشركات الزميلة كما هي معرفة في معيار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام                   )ب (
  ؛ و"الإستثمارات في الشركات الزميلة"

 ٨لمشاريع المشتركة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي فـي القطـاع العـام                ا  )ج (
  ".الحصص في المشاريع المشتركة"

  

 وحيـث تكـون هـذه       ،١٥ مالية مستثناه من نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام             أصولهي  
 وحيـث تكـون لهـذه    ،هذا المعيـار  للنقد فإنه يتم تناولها بموجب مولدة الصول لها طبيعة الأ   ستثماراتالإ
  .٢١ للنقد فإنه يتم تناولها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مولدة الصول طبيعة الأصولالأ

  

التي أصدرها مجلس معـاييرا لمحاسـبة       " توضح مقدمة معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام        .١٢
عداد التقارير المالية مصممة لتنطبق على البيانات       الدولي في القطاع العام أن المعايير الدولية لإ       

 وتبعاً لذلك يطلب مـن      ،المالية ذات الغرض العام لكافة المنشآت الموجهة للحصول على أرباح         
  . للمعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةمتثالهذه المنشآت الإ

  

  تعريفاتال
  

   -:معاني المحددة التاليةتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً لل .١٣
  

  . هدفها الرئيسي إنتاج عائد تجاريأصول هي  للنقدمولدة الصولالأ
  

 قابلة للتحديد محتفظ بها بهدف رئيـسي هـو          أصول هي أصغر مجموعة      للنقد مولدةالوحدة ال 
 المستمر مستقلة إلى حد كبير عن       ستخدامتحقيق عائد تجاري ينتج تدفقات نقدية واردة من الإ        

  . الأخرىصول أو مجموعة الأصولقات النقدية الواردة من الأالتدف
  

 هي الزيادة في المبلغ المسجل لأصل عن مبلغه القابل           القيمة لأصل منتج للنقد    إنخفاضخسارة  
  .ستردادللإ

  

  . للنقدمولدة الصول الأإستثناءب صول هي الأ للنقدمولدة غير الصولالأ
  

 للنقد هو القيمة العادلة لذلك الأصـل أو الوحـدة           مولدة  لأصل أو وحدة   ستردادالمبلغ القابل للإ  
  . أيهما أعلى، تكاليف البيع أو القيمة المستخدمةمطروحاً منها للنقد مولدةال

  

 هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع         القيمة المستخدمة لأصل منتج للنقد    
  ريفه في نهاية عمره النافع المستمر لأصل من تصستخداماشتقاقها من الإ



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

 ٢٦ في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي   ٨٦٩  

  
عام

 ال
اع

قط
 ال

تستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في هـذا المعيـار               
 وقد أعيد وضعها في قائمـة المـصطلحات المعرفـة           ،بنفس المعنى في تلك المعايير الأخرى     

  .المنشورة بشكل منفصل
  

   للنقدمولدة الصولالأ
  

 والأصـل   ، محتفظ بها بهدف رئيسي هو تحقيق عائد تجـاري         صولأ للنقد هي    مولدة ال صولالأ .١٤
يحقق عائداً تجارياً عندما يتم تطويره بأسلوب يتفق مع الأسلوب الذي تتبناه منشأة موجهة نحـو                

يدل على أن المنشأة تنوي إنتاج تـدفقات نقديـة          " عائد تجاري " بأصل لتحقيق    حتفاظ والإ ،الربح
والحصول علـى   )  للنقد التي الأصل جزء منها     مولدةوحدة ال أو من ال  (واردة موجبة من الأصل     

 بأصل بهدف رئيسي هـو      حتفاظ ومن الممكن الإ   ، بالأصل حتفاظعائد تجاري يعكس مخاطرة الإ    
 وبالعكس ،إنتاج عائد تجاري بالرغم من أنه لا يلبي ذلك الهدف خلال فترة معينة لإعداد التقارير              

نتج للنقد بالرغم من أنه قد يتعادل أو ينتج عائداً تجارياً           من الممكن أن يكون الأصل أصلاً غير م       
في " أصول"أو " أصل" وما لم يبين غير ذلك فإن الإشارات إلى ،خلال فترة معينة لإعداد التقارير

  ". للنقدمولدة) أصول(أصل "الفقرات التالية من هذا المعيار هي إشارات إلى 
  

 بهدف  صولتحتفظ منشآت القطاع الخاص ببعض الأ     هناك عدد من الحالات التي يمكن فيها أن          .١٥
 فعلى  ،ها غير متحفظ بها لهذا الغرض     أصولرئيسي هو إنتاج عائد تجاري بالرغم من أن معظم          

 للنقـد فـي     مولدة ال صوليمكن للأ . سبيل المثال قد يستخدم مبنى للمرضى الذين يدفعون رسوماً        
 فعلى سبيل المثال قد     ، للنقد للمنشأة  مولدة غير ال  صولالقطاع العام أن تعمل بشكل مستقل عن الأ       

  .يحصل مكتب الوثائق على رسوم بشكل مستقل عن دائرة شؤون الأراضي
  

في حالات معينة يمكن لأصل أن ينتج تدفقات نقدية بالرغم من أنه محتفظ بـه بـشكل رئيـسي                 .١٦
مان  فعلى سبيل المثال يتم تشغيل مصنع تخلص مـن النفايـات لـض             ،لأغراض تسليم الخدمات  

 ،التخلص السليم من النفايات الطبية التي تنتجها المستشفيات التي هي تحت السيطرة الحكوميـة             
ولكن المصنع معالج أيضاً كمية صغيرة من النفايات الطبية التي تنتجها المستـشفيات الخاصـة               

  ومعالجة النفايات الطبية من المستشفيات الخاصة ثانويـة بالنـسبة          ،الأخرى على أساس تجاري   
 مولـدة  غير ال  صول للتدفقات النقدية والأ   مولدة ال صول ولا يمكن التمييز بين الأ     ،لأنشطة المصنع 
  .للتدفقات النقدية

  

 ، للنقد مولدةفي حالات أخرى يمكن أن ينتج الأصل تدفقات نقدية وكذلك يستخدم لأغراض غير               .١٧
ى الـذين يـدفعون      يستخدم تسعة منعا للمرض    ،فعلى سبيل المثال مستشفى عام له عشرة أجنحة       

 والمرضى ، والجناح الآخر يستخدم المرضى الذين لا يدفعون رسوماً،رسوماً على أساس تجاري
على سبيل المثال مرافق    (من جميع الأجنحة يستخدمون بشكل مشترك مرافق المستشفى الأخرى          

وذلـك   ، بالأصل بهدف توفير عائد تجاري     حتفاظ وهناك حاجة إلى النظر في مدى الإ       ،)التشغيل
لتحديد ما إذا كان يجب على المنشأة تطبيق أحكام هذا المعيار أو معيار المحاسبة الـدولي فـي                  

 غير مهم للترتيب ككـل      جزء وفي هذا المثال إذا كان الجزء غير المنتج للنقد           ،٢١القطاع العام   
  .٢١  وليس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام،فإن على المنشأة تطبيق هذا المعيار
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 بالأصـل هـو     حتفاظفي بعض الحالات قد لا يكون من الواضح ما إذا كان الهدف الرئيسي للإ              .١٨
 وقد يكون من    ، وفي هذه الحالات من الضروري تقييم أهمية التدفقات النقدية         ،إنتاج عائد تجاري  

 ـ                ار الصعب تحديد ما إذا كان مدى إنتاج الأصل لتدفقات نقدية كبير بحيث ينطبق عليه هذا المعي
 ، ويلزم الحكم لتحديد أي معيار سيتم تطبيقـه    ،٢١وليس معيرا المحاسبة الدولي في القطاع العام        

وتقوم المنشأة بتطوير مقاييس بحيث تستطيع ممارسة هذا الحكم بشكل متسق حـسب تعريـف               
-١٤ للنقد ومع الإرشادات ذات العلاقة في الفقـرات  مولدة غير ال  صول للنقد الأ  مولدة ال صولالأ

 علـى   ، أن تفصح المنشأة عن المقاييس المستخدمة في إجراء هذا الحكم          ١١٤تتطلب الفقرة   . ١٧
 مشروعات الأعمال الحكوميـة     إستثناءبأنه بناء على الأهداف الكلية لمعظم منشآت القطاع العام          

 ولذلك ينطبق معيار المحاسبة الدولي في        ، للنقد في هذه الأحوال    مولدة غير   صوليفترض أن الأ  
  . ٢١قطاع العام ال

  

  ستهلاكالإ
  

 للأصل على مـدى عمـره       ستهلاك والإطفاء هما التخصيص المنتظم للمبلغ القابل للإ       ستهلاكالإ .١٩
 ،ستهلاكبشكل عام بدلاً من الإ    " الإطفاء" وفي حالة أصل غير ملموس يستخدم المصطلح         ،النافع

  .وكلا المصطلحين لهما نفس المعنى
  

  القيمةإنخفاض
  

 إحتمالعلى أنها خسارة في المنافع الإقتصادية المستقبلية أو         "  القيمة إنخفاض"يار  يعرف هذا المع   .٢٠
 المنتظم للخسارة في المنافع الإقتـصادية المـستقبلية أو          عترافبما يزيد عن الإ   . الخدمة لأصل 

 قيمة أصل منتج للنقد يعكـس       إنخفاض، ولذلك فإن    ستهلاك الخدمة للأصل من خلال الإ     إحتمال
 المنافع الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة الموجودة في الأصل للمنشأة التـي              في اًإنخفاض

مـن  % ٢٥تسيطر عليه، فعلى سبيل المثال قد يكون للمنشأة مرأبا للبلدية يستخدم حاليا بمقـدار               
طاقته، وهو محتفظ به لأغراض تجارية، وقدرت الإدارة أنه ينتج معدل عائـد تجـاري عنـد                 

 في الإسـتعمال زيـادة      نخفاضمن طاقته وأكثر من ذلك، ولم يرافق الإ       % ٧٥دار  ه بمق إستخدام
ب أنه أنخفضت قيمته لأن مبلغه المسجل يزيـد         آكبيرة في رسوم إيقاف السيارات، ويعتبر المر      

  .ستردادعن مبلغه القابل للإ
  

  تحديد الأصل الذي يمكن أن تنخفض قيمته
 – ٢٥، وتبين الفقرات ستردادل عن مبلغه القابل للإتنخفض قيمة الأصل عندما يزيد مبلغه المسج .٢١

 القيمة، وإذا وجد أي مـن       إنخفاض بعض الدلالات على أنه قد تكون قد حصلت خسارة في            ٢٧
 إسـتثناء ب، و سـترداد هذه الدلالات فإنه يطلب من المنشأة إجراء تقدير رسمي للمبلغ القابـل للإ            

ر لا يتطلب أن تقوم المنشأة بإجراء تقدير رسـمي           فإن هذا المعيا   ٢٣الأحوال المبينة في الفقرة     
  . القيمةإنخفاض إذا لم تكن هناك دلالة على وجود خسارة في ستردادللمبلغ القابل للإ

  

 قـد   على المنشأة أن تقيم في تاريخ إعداد كل تقرير ما إذا كانت هناك دلالة علـى أن أصـلاً                   .٢٢
  . للأصلستردادأة تقدير المبلغ القابل للإ على المنشتنخفض قيمته، وإذا وجدت مثل هذه الدلالة
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 الأصـل  إختبـار  القيمة على المنشأة أيضا إنخفاضبغض النظر عما إذا كانت هناك دلالة على     .٢٣
بعـد  . غير الملموس الذي له عمر نافع غير محدد أو الأصل غير الملمـوس غيـر المتـوفر                

لك بمقارنة المبلغ المسجل مـع       القيمة، ويتم ذ   إنخفاض، وذلك من أجل تحديد      سنوياً ستخدامالإ
 القيمة هذا في أي وقت خلال فترة إعداد إنخفاض إختبار، ويمكن إجراء    ستردادالمبلغ القابل للإ  

 غيـر  صول مختلف الأإختبارالتقارير، شريطة أن يتم إجراؤه في نفس الوقت كل سنة، ويمكن           
 بهذا الأصل غيـر     عتراف الإ  القيمة في أوقات مختلفة، على أنه إذا تم        إنخفاضالملموسة لأجل   

 ذلك الأصـل غيـر      إختبارالملموس مبدئيا خلال فترة إعداد التقارير الحالية فإنه يجب أن يتم            
  . القيمة قبل نهاية فترة إعداد التقارير الحاليةإنخفاضالملموس من أجل 

  

 سـتعادة لإقدرة أصل غير ملموس على إنتاج منافع إقتصادية مسقبلية كافية أو إمكانية خدمة              إن   .٢٤
 مما هو بعد    ستخداممبلغه المسجل هي عادة خاضعة إلى عدم تيقن أكبر قبل أن يتوفر الأصل للإ             

 القيمة  إنخفاض، ولذلك يتطلب هذا المعيار أن تختبر المنشأة من أجل           ستخدامأن يتوفر الأصل للإ   
  .ستخدام على الأقل المبلغ المسجل للأصل غير الملموس الذي هو غير متوفر بعد للإسنوياً

  

عند تقييم ما إذا كانت هناك دلالة على أن الأصل قد تنخفض قيمته على المنشأة بأن تأخذ فـي                 .٢٥
  -: كحد أدنى الدلالات التاليةعتبارالإ

  

  المصادر الخارجية للمعلومات
 

 القيمة السوقية للأصل إلى حد كبير أكثر مما هو متوقـع نتيجـة              إنخفاضخلال الفترة     )أ (
  ؛ العاديخدامستلمرور الوقت أو الإ

حدوث تغيرات هامة ذات أثر عكسي على المنشأة خلال الفترة، أو أنهـا سـتحدث فـي           )ب (
المستقبل القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو الإقتصادية أو القانونية التي تعمل بها              

  شأة أو في السوق المخصص له الأصل؛ والمن

 سـتثمارات الأخرى في السوق على الإ    زيادة أسعار الفائدة في السوق أو معدلات العائد           )ج (
خلال الفترة، ومن المحتمل أن تؤثر هذه الزيادات على سعر الخصم المستعمل لحـساب              

  . للأصل بشكل جوهريستردادقيمة الأصل المستخدم وتخفض المبلغ القابل للإ
  

 مصادر المعلومات الداخلية
  

  ؛ أصل أو حدوث تلف فيهإستخدامتتوفر أدلة على بطلان   )د (
حدوث تغيرات هامة ذات أثر عكسي على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حـدوثها فـي                   )هـ(

ها فيه، وتـشمل    إستخدام الأصل أو يتوقع     إستخدامالمستقبل القريب في مدى أو أسلوب       
التغيرات أن يصبح الأصل عاطلا عن العمل أو التخطيط لتوقـف أو إعـادة هيكلـة                 هذه

و التخطيط لتصريف الأصل قبل التاريخ المتوقـع فـي          العملية التي ينتمي لها الأصل، أ     
  لأصل على أنه محدد وليس غير محدد؛ والسابق، وإعادة تقييم العمر النافع ل

تتوفر الأدلة من التقارير الداخلية التي تدل على أن الأداء الإقتصادي للأصل سـيء أو                 )و (
  .سيكون أسوأ مما هو متوقع
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، ومن الممكن أن تحدد المنشأة دلالات أخـرى علـى أن             ليست شاملة  ٢٥إن القائمة في الفقرة      .٢٦
  . للأصلستردادالأصل قد تنخفض قيمته، وهذه تتطلب كذلك أن تحدد المنشأة المبلغ القابل للإ

  

  -:تشمل الأدلة من التقارير الداخلية التي تدل على أن الأصل قد تنخفض قيمته وجود ما يلي .٢٧
ت نقدية لاحقة لتشغيله أو صيانته، والتـي هـي          تدفقات نقدية لإمتلاك الأصل، أو إحتياجا       )أ (

  ؛أعلى إلى حد كبير من تلك التي وضعت في الموازنة
صافي تدفقات نقدية فعلية أو صافي فائض أو عجز صادر من الأصل أسوأ إلى حد كبير                  )ب (

   ؛مما هو مقدر في الموازنة
امة في الخـسارة     هام في صافي التدفقات النقدية المقدرة في الموازنة أو زيادة ه           إنخفاض  )ج (

   أو؛المقدرة في الموازنة صادرة  من الأصل
عجز أو صافي تدفقات نقدية صادرة للأصل عندما يتم تجميع مبالغ الفترة الحاليـة مـع                  )د (

  .المبالغ المقدرة في الموازنة للمستقبل
  

وس  الأصل غير الملم   إختيار سنوياً يتطلب هذا المعيار أن يتم على الأقل         ٢٣كما ورد في الفقرة      .٢٨
الذي له عمر محدد أو الأصل غير الملموس الذي هو غير متوفر بعد للإستعمال، وذلك من أجل                 

 ينطبق مفهوم المادية عند     ٢٣ متى تنطبق المتطلبات في الفقرة       إستثناءبالقيمة، و  إنخفاضتحديد  
ال إذا دلت    لأصل بحاجة لأن يتم تقديره، فعلى سبيل المث        ستردادتحديد ما إذا كان المبلغ القابل للإ      

 من مبلغه المسجل فإن المنـشأة        للأصل أكبر كثيراً   ستردادالحسابات السابقة أن المبلغ القابل للإ     
 إذا لم تقع أحداث تلغي هذا الفرق، وبالمثل قد          ستردادليست بحاجة لإعادة تقدير المبلغ القابل للإ      

مـن  ) لواحد أو أكثـر   (سا   للأصل ليس حسا   سترداديدل التحليل السابق على أن المبلغ القابل للإ       
 .٢٥الدلالات المذكورة في القائمة في الفقرة 

  

 إذا زادت خلال الفترة أسعار الفائدة في السوق أو معدلات العائد الأخرى في              ٢٨كإيضاح للفقرة    .٢٩
 سـترداد  فإنه لا يطلب من المنشأة إجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل للإ           ستثماراتالسوق على الإ  

  -:ت التاليةللأصل في الحالا
إذا كان سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة الأصل المستخدمة من غير المحتمـل أن                 )أ (

يتأثر بالزيادة في أسعار السوق هذه، فعلى سبيل المثال الزيادة في أسعار الفائـدة علـى                
المدى القصير قد لا يكون لها أثر هام على سعر الخصم المستخدم للأصل الذي له عمـر                 

  .فعباق طويل ونا
إذا كان سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة الأصل المستخدمة من المحتمل أن يتـأثر                 )ب (

 يبين  ستردادبالزيادة في أسعار السوق هذه، إلا أن تحليل الحساسية السابق للمبلغ القابل للإ            
  -:أن
، لأن  سـترداد  هام في المبلغ القابل للإ     إنخفاضمن غير المحتمل أنه سيكون هناك        )١(

على سبيل المثال في بعـض  (نقدية المستقبلية من المحتمل كذلك أن تزيد التدفقات ال 
بـشكل رئيـسي    (الحالات قد تكون المنشأة قادرة على أن تبين أنها تعدل إيراداتها            

   أو ؛)للتعويض عن أية زيادة في أسعار السوق) إيرادات الصرف
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إلى خسارة كبيرة    من غير المحتمل أن يؤدي       سترداد في المبلغ القابل للإ    نخفاضالإ )٢(
  . القيمةإنخفاضفي 

  

إذا كانت هناك دلالة على أن الأصل قد تنخفض قيمته فإن ذلك قد يدل على أن العمـر النـافع                     .٣٠
للقيمة المتبقية للأصل بحاجة للمراجعة والتعـديل حـسب         ) الإطفاء (ستهلاكالمتبقي وأسلوب الإ  

  . قيمة الأصلإنخفاض بخسارة في عترافالمعيار الذي ينطبق على الأصل، حتى ولو لم يتم الإ
  

  ستردادقياس المبلغ القابل للإ
 تكاليف البيـع أو     مطروحاً منها  أنه القيمة العادلة للأصل      سترداديعرف المعيار المبلغ القابل للإ     .٣١

، سـترداد  متطلبات قياس المبلغ القابـل للإ    ٧٠–٣٢تحدد الفقرات   . ما أعلى قيمته المستخدمة، أيه  
 على أصل فردي أو وحدة      ، ولكن ينطبق بشكل متساوٍ    "أصل"دم المصطلح   وهذه المتطلبات تستخ  

  . للنقدمولدة
  

 تكـاليف البيـع وقيمتـه       مطروحاً منـه  ليس من الضروري دائما تحديد القيمة العادلة للأصل          .٣٢
المستخدمة، وإذا زاد أي من هذين المبلغين عن القيمة المسجلة للأصل فإن الأصل لم تـنخفض                

  .ي تقدير المبلغ الأخرقيمته، ومن الضرور
  

 تكاليف البيع حتى ولم تتم المتاجرة بالأصل في        مطروحاً منها قد يكون ممكنا تحديد القيمة العادلة        .٣٣
 تكاليف البيع لأنه لا     مطروحاً منه سوق نشط، على أنه لن يكون من الممكن تحديد القيمة العادلة            
ليه من بيع الأصـل فـي عمليـة         يوجد أساس لعمل تقدير موثوق للمبلغ الذي يمكن الحصول ع         

 قيمـة الأصـل     إسـتخدام تجارية بين أطراف مطلعة وراعبة، وفي هذه الحالة يمكن للمنـشأة            
  .ستردادالمستخدمة على أنها مبلغها القابل للإ

  

إذا لم يكن هناك سبب للإعتقاد بأن قيمة الأصل المستخدمة تزيد بشكل جوهري عن قيمته العادلة                 .٣٤
 تكاليف البيـع    مطروحاً منه  القيمة العادلة للأصل     إستخدامالبيع فإنه يمكن     تكاليف   مطروحاً منها 

 ما تكون الحالة كـذلك بالنـسبة للأصـل المـستخدم            ، وكثيراً ستردادعلى أنها قيمته القابلة للإ    
لتصريفه، ويعود ذلك إلى أن القيمة المستخدمة للأصل المحتفظ به لتـصريفه سـيتكون بـشكل                

 المستمر  ستخدامالتصريف، حيث أن التدفقات النقدية المستقبلية من الإ       رئيسي من صافي عائدات     
  .للأصل حتى يتم تصريفه من المحتمل أن تكون ضئيلة

  

 لتدفقات نقدية واردة مـستقلة       لأصل فردي ما لم يكن الأصل منتجاً       سترداديحدد المبلغ القابل للإ    .٣٥
 وإذا كانت الحالة كذلك يـتم       ،صول الأخرى أو مجموعات الأ    صولإلى حد كبير عن تلك من الأ      

) ٩٠ – ٨٥ الفقرات   أنظر( لوحدة إنتاج النقد التي ينتمي لها الأصل         ستردادتحديد المبلغ القابل للإ   
  -:إلا إذا

   أو؛ تكاليف البيع أعلى من مبلغه المسجلمطروحاً منهكانت القيمة العادلة   )أ (

فقات نقدية بـشكل مفـرد،    من وحدة إنتاج نقد، ولكنه قادر على توليد تد كان الأصل جزء    )ب (
 تكاليف  مطروحاً منها ويمكن تقدير قيمة الأصل المستخدم على أنه قريب من قيمته العادلة            

  . تكاليف البيع يمكن تقديرهامطروحاً منهالبيع، والقيمة العادلة للأصل 
  

بات  للحسا  معقولاً في بعض الحالات قد توفر التقديرات والمعدلات والحسابات المختصرة تقريباً          .٣٦
  . تكاليف البيع أو القيمة المستخدمةمطروحاً منهاالمفصلة لتحديد القيمة العادلة 
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  لأصل غير ملموس له عمر نافع غير محددستردادقياس المبلغ القابل للإ
 

 الأصل غير الملموس الذي له عمر نافع غير محدد مـن            إختبار سنوياً أن يتم    ٢٣تتطلب الفقرة    .٣٧
، بغض النظر عما    ستردادمقارنة مبلغه المسجل مع مبلغه القابل للإ       القيمة، وذلك ب   إنخفاضأجل  

إذا كانت هناك أية دلالة على أنه يمكن أن قيمته قد إنخفضت، على أن أحدث حساب مفصل لهذا                  
 القيمة لذلك   إنخفاض إختباره في   إستخدام للأصل تم في فترة سابقة يمكن        ستردادالمبلغ القابل للإ  

  -:ية، شريطة أن يتم تلبية المعايير التاليةالأصل في الفترة الحال

 المستمر التـي هـي      ستخدامإذا لم يولد الأصل غير الملموس تدفقات نقدية واردة من الإ            )أ (
 الأخـرى أو مجموعـات      صـول مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الأ         

نتاح النقـد التـي      القيمة كجزء من وحدة إ     إنخفاضه من أجل    إختبار، ولذلك يتم    صولالأ
 التي تكون هذه الوحدة لم تتغير بشكل جـوهري منـذ            لتزامات والإ صولتنتمي له فإن الأ   

 .ستردادأخر حساب للمبلغ القابل للإ

 مبلغ زاد عن المبلغ المسجل للأصـل بهـا          ستردادنجم عن أحدث حساب للمبلغ القابل للإ        )ب (
  .مسن كبير

لتي تغيرت منذ أحدث حـساب للمبلـغ        بناء على تحليل للأحداث التي وقعت والظروف ا         )ج (
 سيكون أقـل مـن المبلـغ        سترداد تحديد مبلغ حالي قابل للإ     إحتمال فإن   ستردادالقابل للإ 

  .المسجل للأصل هو أمر بعيد
  

   تكاليف البيعمطروحاً منهاالقيمة العادلة 
  

اقيـة بيـع     تكاليف البيع هو السعر في إتف      مطروحاً منه إن إفضل دليل على القيمة العادلة لأصل         .٣٨
ملزمة في معاملة تجارية بحتة، معدلة بمقدار التكاليف المتزايدة التي تعزى مباشرة للتصرف في              

  .الأصل
  

إذا لم تكن هناك إتفاقية ملزمة ولكن تتم المتاجرة بالأصل في سوق نشط فـإن القيمـة العادلـة                    .٣٩
 التصريف، وسعر    تكاليف مطروحاً منه  تكاليف البيع هي سعر الأصل في السوق         مطروحاً منها 

السوق المناسب هو عادة سعر العرض الحالي، وعندما لا تتوفر أسعار العرض الحاليـة مـن                
 مطروحـاً منهـا   الممكن أن يوفر سعر أحدث معاملة أساسا يمكن بناء عليه تقدير القيمة العادلة              

املـة  تكاليف البيع، شريطة أنه لم يحدث تغير هام في الظروف الإقتـصادية بـين تـاريخ المع                
  .والتاريخ الذي يتم فيه إجراء التقدير

  

 تكاليف  مطروحاً منها إذا لم تكن هناك إتفاقية بيع ملزمة أو سوق نشط للأصل فإن القيمة العادلة                .٤٠
البيع تكون مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لتعكس المبلغ الذي يمكـن أن تحـصل عليـه                 

صل في معاملة تجارية بحتة بين أطراف مطلعة        المنشأة في تاريخ إعداد التقرير من تصريف الأ       
وراغبة، وذلك بعد خصم تكاليف التصريف، وعند تحديد هذا المبلغ على المنشأة أن تأخـذ فـي                 

 المماثلة ضمن نفس الصناعة، ولا تعكس القيمـة         صول للأ  المعاملات التي تمت مؤخراً    عتبارالإ
  . إجباريا تكاليف البيع بيعاًمطروحاً منهاالعادلة 

  

 وذلك عند تحديد القيمة إلتزامات بها كعتراف تلك التي تم الإإستثناءبيتم خصم تكاليف التصريف  .٤١
 تكاليف البيع، والأمثلة على هذه التكاليف التكاليف القانونية ورسوم الطوابع           مطروحاً منها العادلة  
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يدة لجعل الأصـل    وضرائب المعاملات المماثلة وتكاليف إزالة الأصل والتكاليف المباشرة المتزا        
في وضع صالح للبيع، على أن منافع نهاية الخدمة والتكاليف المرتبطة بتخفيض أو إعادة تنظيم               

  .منشأة عمل بعد تصريف الأصل ليست تكاليف مباشرة متزايدة لتصريف الأصل
  

مطروحاً ، وتتوفر فقط قيمة عادلة مفردة      أحيانا يتطلب تصريف أصل أن يتحمل المشتري مطلوباً        .٤٢
  . كيفية التعامل مع هذه الحالات٨٩ تكاليف البيع لكل من الأصل والمطلوب، وتوضح الفقرة هامن

  

 القيمة المستخدمة
 

  -:يتم إظهار العناصر التالية في حساب قيمة الأصل المستخدم .٤٣

  قع أن تستخلصها المنشأة من الأصل؛تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية التي يتو  )أ (

  هذه التدفقات النقدية المستقبلية؛محتملة في مبلغ أو توقيت  إختلافاتتوقعات بشأن   )ب (

  فائدة الحالي الخالي من المخاطرة؛القيمة الزمنية للنقود يمثلها سعر ال  )ج (

  ثمن تحمل الشك الملازم للأصل؛ و  )د (

عوامل أخرى مثل عدم توفر السيولة الذي سيظهره المشاركون في السوق عند تـسعير                ) هـ(
  .تقبلية التي يتوقع أن تستخلصها المنشأة من الأصلالتدفقات النقدية المس

  

  -:يتضمن تقدير القيمة المستخدمة الخطوات التالية .٤٤

 المستمر للأصل ومن    ستخدامتقدير التدفقات النقدية الواردة والصادرة التي ستنشأة من الإ          ) أ(
 ؛ وتصريفه النهائي

 .تطبيق سعر الخصم المناسب على هذه التدفقات النقدية المستقبلية  ) ب(
  

إما كتـسويات للتـدفقات النقديـة    ) هѧ ـ(، )د(، )ب (٤٣يمكن إظهار العناصر المحددة في الفقرة       .٤٥
المستقبلية أو كتسويات لسعر الخصم، ومهما كان الأسلوب الذي تتبناه المنشأة لإظهار التوقعات             

هي من أجل    الممكنة في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية فإن النتيجة            ختلافاتبشأن الإ 
إظهار القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية أي المعدل المـوزون لجميـع النتـائج               

 أساليب القيمة الحاليـة لقيـاس القيمـة         إستخداميقدم الملحق أ إرشادات إضافية بِشأن       . الممكنة
  .المستخدمة للأصل

  

  لتدفقات النقدية المستقبليةلتقديرات الأساس 
  

  -:س القيمة المستخدمة على المنشأةعند قيا .٤٦

ات معقولة وداعمة تمثـل أفـضل تقـدير         إفتراضإن تبني توقعات التدفقات النقدية على         )أ (
للظروف الإقتصادية التي ستكون موجودة على مدى العمر المتبقـي النـافع للأصـل،              

  ؛وسيعطي وزن أكبر للأدلة الخارجية
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تقديرات معتمدة من قبل الإدارة،     / وازناتتبني توقعات التدفقات النقدية على أحدث م      إن    )ب (
ولكنها ستثني أية تدفقات نقدية واردة أو صادرة مقدرة يتوقع أن تنشأ من إعادة الهيكلة               
المستقبلية أو من تحسين أو رفع مستوى الأداء، وستغطي التوقعات المبنية على هـذه              

  رير فترة أطول؛ وت، إلا إذا أمكن تبالتقديرات فترة أقصاها خمس سنوا/ الموازنات

/ تقدير توقعات التدفقات النقدية بما يتعدى الفتـرة التـي تغطيهـا أحـدث الموازنـات                 )ج (
 معـدل   إستخدامالتقديرات ب /  التوقعات المبنية على الموازنات    إستنتاجالتقديرات، وذلك ب  

نمو ثابت أو متناقص للفترات اللاحقة، إلا إذا أمكن تبرير معدل متزايد، ولن يزيد معدل               
لنمو هذا عن معدل النمو على المدى الطويل للمنتجات أو الصناعات أو البلد أو البلدان               ا

التي تعمل بها المنشأة، أو بالنسبة للسوق الذي يستخدم فيه الأصل، إلا إذا أمكن تبريـر      
  .معدل أعلى

  

خاصة بهـا،   يات التي تبني عليها توقعات  التدفقات النقدية ال        فتراضعلى الإدارة تقييم معقولية الإ     .٤٧
وذلك بفحص أسباب الفروقات بين توقعات التدفقات النقدية السابقة والتدفقات النقديـة الفعليـة،              

ات التي بنيت عليها تقديراتها الخاصة بالتدفقات النقدية الحالية         فتراضوعلى الإدارة ضمان أن الإ    
للاحقة التـي لـم تكـن       متفقة مع النتائج الفعلية السابقة، شريطة أن أثار الأحداث أو الظروف ا           

  .موجودة عندما تم تحقيق هذه التدفقات النقدية الفعلية تجعل هذا مناسباً
  

تقديرات مفصلة وصريحة وموثوقة للتدفقات النقديـة المـستقبلية         / لا تتوفر بشكل عام موازنات     .٤٨
نيـة  لفترات أطول من خمس سنوات، ولهذ السبب تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية المستقبلية مب            

 التوقعـات   إستخدامتقديرات لفترة أقصاها خمس سنوات، ويمكن للإدارة        / على أحدث موازنات  
التقديرات المالية على مدى فترة أطول من خمس سنوات إذا كانـت            / المستقبلية بناء الموازنات  

، على ثقة أن هذه التوقعا المستقبلية موثوقة وتستطيع إظهار قدرتها، بناء على الخبـرة الـسابقة               
  .على التنبؤ بالتدفقات النقدية بدقة على مدى تلك الفترة الأطول

  

التقـديرات  / تقدر التدفقات النقدية المتوقعة حتى نهاية العمر النافع للأصل بناء على الموازنات              .٤٩

 معدل نمو للسنوات التالية، وهذا المعدل ثابت أو متناقص إلا إذا طابقـت            إستخدامالمالية، وذلك ب  

ذا كان ذلـك    المعدل المعلومات الموضوعية الخاصة بدوره حياة منهج أو صناعة، وإ         الزيادة في   

  . أو سالباًمناسبا يكون معدل النمو صفراً
  

عندما تكون الظروغ مواتية يمكن أن يدخل المتنافسون السوق ويحددوا من النمو، ولذلك ستعاني               .٥٠

) لنقل عـشرون سـنة    (طويل  المنشأت من صعوبة ف تعدي معدل النمو التاريخي على المدى ال          

للمنتجات أو الصناعات أو البلد أو البلدان التي تعمل بها المنشأة، أو للأسواق التي يستخدم فيهـا                 

  .الأصل
  

   ما إذا عتبارالتقديرات المالية على المنشأة أن تأخذ في الإ/  معلومات من الموازناتإستخدامعند  .٥١
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لة للدعم وتمثل أفضل تقدير لـلإدارة لمجموعـة         ات معقولة وقاب  إفتراضكانت المعلومات تعكس    

  .الظروف الإقتصادية التي ستكون سائدة على مدى العمر النافع المتبقي للأصل
  

  تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
  

  -:تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي .٥٢

 ؛تمر للأصل المسستخدامتوقعات التدفقات النقدية الواردة من الإ  )أ (

توقعات التدفقات النقدية الصادرة التي يتم تحملها بالضرورة لإنتاج التـدفقات النقديـة               )ب (
بما في ذلك التدفقات النقدية الـصادرة لأعـداد         ( المستمر للأصل    ستخدامالواردة من الإ  

صيصه على أسـاس معقـول ومتـسق        ويمكن عزوه مباشرة أو تخ    ) ستخدامالأصل للإ 
  للأصل؛ و

مـن أجـل تـصريف      ) أو دفعها (قات النقدية إن وجدت التي سيتم إستلامها        صافي التدف   )ج (
 .الأصل في نهاية عمره النافع

  

ات متسقة بشأن زيادات الأسعار     إفتراضتعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الخصم         .٥٣
 التـي  التي تعزى للتضخم العام، ولذلك إذا كان سعر الخصم يتضمن أثر الزيادات في الأسـعار          

تعزى للتضخم العام فإن التدفقات النقدية المستقبلية تقدر من ناحية إسمية، وإذا كان سعر الخصم               
يستثني أثر الزيادات في الأسعار التي تعزى للتضخم العام فإن التدفقات النقدية المستقبلية تقـدر               

  ).عارت مستقبلية محددة في الأساًإنخفاضولكن تشمل زيادات أو (من ناحية حقيقية 
  

تشمل توقعات التدفقات النقدية الصادرة تلـك الخاصـة بالخدمـة اليوميـة للأصـل، وكـذلك                  .٥٤
المصروفات الثابتة المستقبلية التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص علـى أسـاس معقـول                

  . الأصلستخدامومتسق لإ
  

 سيتم تحملها قبل    عندما لا يشمل المبلغ المسجل للأصل بعد جميع التدفقات النقدية الصادرة التي            .٥٥
 أو البيع فإن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية تشمل تقديرا لأي تدفق            ستخدامأن يصبح جاهزا للإ   

 أو البيع، فعلى سبيل المثال ستخدامنقدي صادر أخر يتوقع تحمله قبل أن يصبح الأصل جاهزا للإ
  .يكتمل بعدهذه هي الحالية بالنسبة لمبنى تحت التشييد أو لمشروع تطوير لم 

  

  -:لتجنب العد المزدوج لا تشمل التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي .٥٦

 تنتج تدفقات نقدية واردة مستقلة إلى حـد كبيـر عـن          أصولالتدفقات النقدية الواردة من       ) أ(
 الماليـة   صولعلى سبيل المثال الأ   (التدفقات النقدية الواردة من الأصل الذي تتم مراجعته         

 ؛ و)مثل الذمم المدينة

على  (إلتزامات بها على أنها     عترافالتدفقات النقدية الصادرة التي تتعلق بإلتزامات تم الإ         ) ب(
 ).سبيل المثال الذمم الدائنة أو التقاعد أو المخصصات

  

تقدر التدفقات النقدية المستقبلية للأصل في حالته الراهنة، ولا تشمل تقديرات التدفقات النقدية              .٥٧
  -:دية الواردة أو الصادرة المقدرة التي يتوقع أن تنشأ منالمستقبلية التدفقات النق

  ؛ وإعادة هيكلة مستقبلية لا تلتزم بها المنشأة  ) أ(

  .تحسين أو رفع مستوى أداء الأصل  ) ب(



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

    ٨٧٨  ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لا  سـتخدام  قيمة الإ  نظراً لأن التدفقات النقدية المستقبلية تُقدر للأصول في وضعها الحالي، فإن           .٥٨
  -:تعكس ما يلي

التخفيضات (ستقبلية الصادرة أو عمليات التوفير في التكلفة ذات العلاقة التدفقات النقدية الم  )أ (
أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ عن إعادة هيكلة ) في تكاليف الموظفين على سبيل المثال

  مستقبلية لم تلتزم بها المنشأة حتى الآن؛ أو
ين أداء الأصل أو التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة التي ستعمل على تعزيز أو تحس  )ب (

التدفقات النقدية الواردة ذات العلاقة التي يتوقع أن تنشأ عن التدفقات النقدية الصادرة 
  .المذكورة

  

إعادة الهيكلة عبارة عن برنامج يتم التخطيط له وضبطه من قبل الإدارة ويعمل علـى إحـداث                  .٥٩
يتضمن . فذ بها هذه النشاطات   تغييرات أساسية على نطاق أنشطة المنشأة أو على الطريقة التي تُن          

" المخصصات، الإلتزامـات والأصـول المحتملـة       "١٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     
  .يتضمن إرشاداً يوضح الحين الذي تكون فيه المنشأة ملتزمة بإعادة الهيكلة

  

إعـادة  حينما تصبح المنشأة ملزمة بإعادة الهيكلة، فمن المرجح أن تتأثر بعض الأصول بعملـة                .٦٠
  -:الهيكلة المذكورة، وحالما تلتزم المنشأة بإعادة الهيكلة فإن

 تعكس ستخدامتقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الواردة لغرض تحديد قيمة الإ  )أ (
بناء على آخر الموازنات (عمليات التوفير في التكلفة والمنافع الأخرى من إعادة الهيكلة 

  ؛ و)قرتها الإدارةالتوقعات التي أ/التقديرية
تقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة من أجل إعادة الهيكلة تكون مشمولة في   )ب (

  . ١٩مخصص إعادة هيكلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  

ت إلى أن تتكبد المنشأة تدفقات نقدية صادرة تعزز أو تحسن أداء الأصل، فإن تقـديرات التـدفقا        .٦١
النقدية المستقبلية لا تشمل التدفقات النقدية المستقبلية الواردة المقدرة التي يتوقع أن تنـشأ مـن                

  .الزيادة في المنافع الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة المرتبطة بالتدفق النقدي الصادر المتوقع
  

صادرة اللازمة للحفاظ على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية تشمل التدفقات النقدية المستقبلية ال  .٦٢
حينما تتألف  . مستوى المنافع الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة الناشئة عن الأصل بوضعه الحالي          

وحدة من أصول ذات أعمار إنتاجية مقدرة مختلفة والتي تكون جميعها أساسية بالنسبة للعمليـة               
 مـن التخـديم     جـزء صر يعتبر   المتواصلة لتلك الوحدة، فإن استبدال الأصول بأعمار إنتاجية أق        

وبالمثل، حينمـا يتـألف     . اليومي للوحدة لدى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة        
أصل فردي من عناصر ذات أعمار إنتاجية مقدرة مختلفة، فإن استبدال العناصر بأعمار إنتاجية              

قات النقدية المستقبلية التي يولـدها       من التخديم اليومي للأصل لدى تقدير التدف       جزءأقصر يعتبر   
  . الأصل

  

   -:ينبغي أن لا تشتمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية على ما يلي .٦٣
  التدفقات النقدية الواردة أو الصادرة عن الأنشطة التمويلية؛ أو    )أ (
  .وصولات أو دفعات ضريبة الدخل  )ب (

  

 التي تتسق مع الطريقة التي يتم تحديد سعر اتفتراضالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة تعكس الإ .٦٤
بمـا  . ات مرتين أو سيتم تجاهله    فتراضالخصم من خلالها، وبخلاف ذلك فسيحسب أثر بعض الإ        
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 من خلال التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة فإن هذه         عتبارأن القيمة الزمنية للنقود تؤخذ بعين الإ       ال

ة الواردة والصادرة من الأنشطة التمويلية، وبالمثل وبما أن      التدفقات النقدية تستثني التدفقات النقدي    
سعر الخصم يحدد على أساس ما قبل الضريبة، فإن التدفقات النقدية المستقبلية تُحدد على أساس               

  .ما قبل الضريبة
  

على التصرف بأصل مـا فـي       ) أو المدفوعة (يكون تقدير التدفقات النقدية الصافية المقبوضة        .٦٥
نتاجي، يكون عبارة عن المبلغ الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه من التصرف            نهاية عمره الإ  

بالأصل في معاملة على أساس تجاري بين الأطراف المطلعة والراغبة بعـد خـصم التكـاليف                
  .المقدرة للتصرف

  

على التصرف بأصل ما في نهاية      ) أو المدفوعة (يحدد تقدير التدفقات النقدية الصافية المقبوضة        .٦٦
 أنه لـدى    إستثناءه الإنتاجي بطريقة مماثلة لقيمة الأصل العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع، ب           عمر

   -:تقدير هذه التدفقات النقدية الصافية فإن

المنشأة تستخدم الأسعار السائدة في تاريخ التقدير للأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية   )أ (
  ة لتلك التي سيستخدم الأصل فيها؛ وعمرها الإنتاجي والتي عملت في ظل ظروف مشابه

المنشأة تعدل الأسعار من أجل الأثر الخاص بكل من الزيادات في الأسعار المستقبلية   )ب (
ات المحددة في السعر المستقبلي، ولكن قامت نخفاضنظراً للتضخم العام والزيادات أو الإ

 إستثناء وسعر الخصم ب المتواصل للأصلستخدامتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من الإ
أثر التضخم العام، فإن المنشأة تستثني أيضاً هذا الأثر من تقدير التدفقات النقدية الصافية 

  . على التصرف
  

  التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة الأجنبية  
سـعر   إسـتخدام تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سيتم توليدها بها وتُخصم بعد ذلك ب             .٦٧

 سعر الصرف الفـوري فـي       إستخدامتحول المنشأة القيمة الحالية ب    . الخصم لمناسب لتلك العملة   
  . ستخدامتاريخ حساب قيمة الإ

  

  سعر الخصم
التي تعكـس تقييمـات     /قبل الضريبة الذي  ) الأسعار(الخصم عبارة السعر    ) أسعار(يكون سعر    .٦٨

  -:السوق لما يلي

  لفائدة الحالي الخالي من المخاطرة؛ والقيمة الزمنية للنقود ممثلة بسعر ا  )أ (

  . المخاطر الخاصة بالأصل والتي لم تُعدل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وفقاً لها  )ب (
  

السعر الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالأصل هـو               .٦٩
ختيار إستثمار يولد تـدفقات نقديـة للمبـالغ         العائد الذي يشترطه المستثمرون فيما لو أتيح لهم ا        

وتوقيتاً وصورة عامة للمخاطر تعادل تلك التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل، ويقدر              
) أسـعار (هذا السعر من السعر الضمني معاملات السوق الحالية للأصول المماثلة، إلا أن سعر              

المخاطر التي تـم تعـديل      ) لا تعكس (كس   الأصل لا يع   إستخدامالخصم المستخدمة لقياس قيمة     



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

    ٨٨٠  ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات فتراضتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وفقاً لها، وبخلاف ذلك فسيتم احتساب أثر بعض الإ            
  . مرتين

  

حينما لا يتوفر السعر الخاص بالأصل مباشرة من السوق، تستخدم المنشأة بدائل لتقـدير سـعر                 .٧٠
  .حول تقدير سعر الخصم في مثل هذه الأحوال) أ(الخصم، وهناك إرشادات إضافية في الملحق 

  

   القيمة لأصل فردي وقياسهاإنخفاضالإعتراف بخسارة 
 القيمة وقياسها للأصل الفـردي،      إنخفاض متطلبات الإعتراف بخسائر     ٧٥-٧٢توضح الفقرات    .٧١

 القيمة وقياسها بالنسبة لوحدات توليـد النقـد فـي           إنخفاضوقد تم التعرض للإعتراف بخسائر      
  . ٩٧-٧٦قرات الف

  

 أقل من المبلغ المسجل له، يتم تخفيض المبلـغ          ستردادفقط في حال كان مبلغ الأصل القابل للإ        .٧٢
  .  قيمةإنخفاض له، ويعتبر التخفيض خسارة ستردادالمسجل للأصل إلى المبلغ القابل للإ

  

   . القيمة على الفور في حالة الفائض أو في حالة العجزإنخفاضيجب الإعتراف بخسارة  .٧٣
  

 القيمة أكبر من المبلغ المسجل للأصل المرتبط به،         إنخفاضحينما يكون المبلغ المقدر لخسارة       .٧٤
  .فعلى المنشأة أن تعترف بالإلتزام فقط إذا كان هناك معيار آخر يشترط ذلك

  

للأصل في فترات   ) الإطفاء (ستهلاك قيمة ما، تُعدل مصاريف الإ     إنخفاضبعد الإعتراف بخسارة     .٧٥
على ) إن وجدت (صيص مبلغ الأصل المسجل المنقح مطروحاً منه القيمة المتبقية          مستقبلية لتخ 

  .أساس منتظم طوال عمره الإنتاجي المتبقي
  

  وحدات توليد للنقد
 متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي الأصل لها وتحديد المبلـغ             ٩٧-٧٧توضح الفقرات    .٧٦

  .  القيمة للوحدات المولدة للنقدإنخفاض المسجل لوحدات توليد النقد والإعتراف بخسائر
  

  تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي لها الأصل
 للأصـل   سترداد قيمة أصل ما، يقدر الأصل القابل للإ       إنخفاضإذا وجد أي مؤشر على إمكانية        .٧٧

  للأصل الفردي، تحدد المنشأة المبلـغ القابـل        ستردادالفردي، وإذا تعذر تقدير المبلغ القابل للإ      
  ).وحدة توليد النقد الخاصة بالأصل( لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها الأصل ستردادللإ

  

  -: لأصل فردي إذاستردادلا يمكن تحديد المبلغ القابل للإ .٧٨

 الأصل بحيث تكون قريبة من قيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف إستخدامتعذر تقدير قيمة   )أ (
 المتواصل للأصل على ستخدامالنقدية المستقبلية من الإحينما يتعذر تقدير التدفقات (البيع 

  ؛ و  )أنها غير ذات شأن على سبيل المثال
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لم يولد الأصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل عام عن تلك المتأتية من أصول أخرى   )ب (
  . ولم يكن قادراً على توليد تدفقات نقدية بشكل فردي

  

 فقط بالنسبة سترداد وبالتالي المبلغ القابل للإستخدامالإوفي مثل هذه الحالات يمكن تحديد قيمة 
  . لوحدة توليد النقد الخاصة بالأصل

  

، فإن وحدة توليد النقد الخاصة بالأصل هي أصغر مجموعـة مـن             ١٣كما هو محدد في الفقرة       .٧٩
الأصول التي تشتمل على الأصل وتولد تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل عـام عـن التـدفقات       

تنطوي عملية تحديد وحـدة     . ة الواردة من أصول أخرى أو مجموعات أخرى من الأصول         النقدي
 ستردادتوليد النقد الخاصة بالأصل على القيام بعملية تقدير، وإذا لم يتسنى تحديد المبلغ القابل للإ              

للأصل الفردي، تقوم المنشأة بتحديد أدنى إجمالي أصول يولد تدفقات نقدية واردة مستقلة بـشكل    
  . امع

  

التدفقات النقدية الواردة هي عبارة عن تدفقات واردة من النقد ومعادلات النقد المقبوضـة مـن                 .٨٠
ولدى تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الواردة من أصل مـا            . أطراف خارجية بالنسبة للمنشأة   

أو (رى  مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخ         ) أو مجموعة من الأصول   (
 عدة عوامل بما في ذلك الكيفية التـي         عتبار، فإن المنشأة تأخذ بعين الإ     )مجموعات من الأصول  

كخطوط الإنتاج والأعمـال والمواقـع الفرديـة والمنـاطق          (تراقب بها الإدارة عمليات المنشأة      
شأة وأصـولها   أو الكيفية التي تتخذ بها الإدارة القرارات المتعلقة بمواصلة عمليات المن          ) والأقاليم

 ]. في إرشادات التنفيذ يعطي مثالا على وحدة توليد النقد) ١(المثال التوضيحي [أو التصرف بها 
  

إذا توافر سوق نشط للمخرجات التي ينتجها أصل أو مجموعة من الأصول، يحدد ذلك الأصـل                 .٨١
  بعـض  إسـتخدام أنها وحدة توليد نقد حتى لـو تـم          /أو تلك المجموعة من الأصول على أنه      

إذا تأثرت التدفقات النقدية الواردة التي يتم توليدها مـن خـلال            . المدخلات أو جميعها داخلياً   
بواسطة أصل أو وحدة توليد نقد بتسعير تحويلي داخلي، فعلى المنشأة أن تستخدم أفضل تقدير               

المستقبلية التي يمكن تحقيقها في معاملة على أسـاس تجـاري           ) الأسعار(للإدارة حول السعر    
   -:دى تقدير ما يليل
 الأصل أو بوحدة إستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية الواردة المستخدمة في تحديد قيمة   )أ (

  توليد النقد؛ و
 الأصول أخرى إستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة المستخدمة في تحديد قيمة   )ب (

  .أو وحدات توليد نقد أخرى متأثرة بالتسعير التحويلي الداخلي
  

حتى لو كانت جميع المخرجات التي ينتجها أصل ما أو مجموعـة مـن الأصـول أو بعـضها                    .٨٢
المنتجات التي تكون في مرحلة متوسطة فـي عمليـة          (مستخدمة من قبل وحدات أخرى للمنشأة       

، فإن هذا الأصل أو هذه المجموعة من الأصول تشكل وحدة توليد نقد )إنتاج ما على سبيل المثال 
تطاعت المنشأة بيع المخرجات في سوق نشط، ويرجع السبب في ذلك إلى أن             مستقلة في حال اس   

الأصل أو مجموعة الأصول يمكن أن تولد تدفقات نقدية واردة تكون مستقلة بشكل عـام عـن                 
 إستخداملدى  . التدفقات النقدية الواردة المتأتية من أصول أخرى أو مجموعة أخرى من الأصول           

تقديرات مالية ترتبط بوحدة توليد نقد كهذه أو بأي أصـل           / تقديرية المعلومات بناء على موازنات   
آخر أو وحدة توليد نقد أخرى متأثرة بتسعير تحويلي داخلي، تقوم المنشأة بتعديل هذه المعلومات               
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إذا لم تعكس أسعار التحويل الداخلية أفضل تقدير للإدارة بشأن الأسعار المستقبلية التـي يمكـن                
  . على أساس تجاريتحقيقها في معاملة 

  

تُحدد وحدات توليد النقد بصورة منتظمة من فترة إلى أخرى لنفس الأصـل أو الأنـواع مـن                   .٨٣
  . الأصول، ما لم التغيير مبرراً

  

إذا قررت المنشأة أن أصلاً ما يعود لوحدة توليد نقد مختلفة عن تلك التي تكون في فترات سابقة،  .٨٤
وحدة توليد النقد الخاصة بالأصل قد تغيرت، فإن الفقرة         أو أن أنواع الأصول التي يتم تجميعها ل       

 قيمة  إنخفاض تشترط تقديم إفصاحات حول وحدة توليد النقد في حال تم الإعتراف بخسارة              ١٢٠
  . أو عكسها لوحدة توليد النقد

  

   والمبلغ المسجل لوحدة تسجيل النقدستردادالمبلغ القابل للإ
  

يد النقد هو أعلى قيمة عادلة لوحدة توليد النقد مطروحـاً منهـا           لوحدة تول  ستردادالمبلغ القابل للإ   .٨٥
 سـترداد  الخاصة بها، ومن أجل أغراض تحديد المبلغ القابـل للإ          ستخدامتكاليف البيع وقيمة الإ   

 إلى أصل ما على أنها إشارة إلـى وحـدة           ٧٠-٣١لوحدة توليد نقد، تُقرأ أية إشارة في الفقرات         
  . توليد النقد

  

 المسجل لوحدة توليد النقد على أساس متسق مع طريقة تحديـد المبلـغ القابـل                يحدد المبلغ  .٨٦
  . لوحدة توليد النقدستردادللإ

  

  -:المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد .٨٧
يتضمن مبلغاً مسجلاً فقط لتلك الأصول التي يمكن ربطها مباشرةً أو تخصيصها على   )أ (

دفقات نقدية مستقبلية واردة مستخدمة أساس معقول ومتسق بوحدة توليد النقد والتي ستولد ت
   الخاصة بوحدة توليد النقد؛ وستخدامفي تحديد قيمة الإ

لا يشتمل على المبلغ المسجل لأي إلتزام معترف به ما لم يتعذر تحديد المبلغ القابل   )ب (
  .  لوحدة توليد النقد دون النظر في هذا الإلتزامستردادللإ

  

 الخاصة ستخدامة التي تخصم منها تكاليف البيع وقيمة الإويرجع ذلك إلى تحديد القيمة العادل
 من وحدة جزء التدفقات النقدية المرتبطة بالأصول التي لا تعتبر إستثناءبوحدة توليد النقد مع 

  ). ٥٦ و٤١ الفقرات أنظر(توليد النقد والإلتزامات التي تم الإعتراف بها 
  

 فمن الضروري أن تشتمل وحدة توليد ستردادة الإحينما يتم تجميع الأصول من أجل تقييمات قابلي .٨٨
النقد على جميع الأصول التي تولد أو التي كانت تولد الاتجاه السائد ذي العلاقة مـن التـدفقات                  

 بالكامل في الحين الـذي      ستردادالنقدية الواردة، وبخلاف ذلك فقد تبدو وحدة توليد النقد قابلة للإ          
على مخطط سير عمليات ) ب(يحتوي الملحق . وقعت بالفعل القيمة قد  إنخفاضتكون فيه خسارة    

  .  من وحدات توليد النقدجزءيوضح كيفية التعامل مع الأصول التي تعتبر 
  

 سترداد لتحديد المبلغ القابل للإ    عتبارقد يلزم أخذ بعض الإلتزامات التي تم الإعتراف بها بعين الإ           .٨٩
صرف بوحدة توليد النقد من المشتري أن يضمن        لوحدة توليد النقد، وقد يحدث ذلك إذا تطلب الت        

أو التـدفق النقـدي     (الإلتزام، وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيـع              
لوحدة توليد النقد عبارة عن سعر البيع المقدر لأصول وحدة توليد           ) المقدر من التصرف المطلق   
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ولإجراء مقارنة هادفة بين المبلغ المـسجل       . ف التصرف النقد والإلتزام معاً مطروحاً منها تكالي     
 الخاص بها، يطرح المبلغ المسجل للإلتزام لدى تحديد         ستردادلوحدة توليد النقد والمبلغ القابل للإ     

  .  الخاصة بوحدة توليد النقد والمبلغ المسجل الخاص بهاستخدامكل من قيمة الإ
  

 لوحدة توليد النقد أحياناً بعد النظـر        ستردادغ القابل للإ  لأسباب تتعلق بالجانب العملي، يحدد المبل      .٩٠
الذمم المدينة أو الأصول المالية الأخـرى       ( من وحدة توليد النقد      جزءفي الأصول التي لا تعتبر      

الذمم الدائنـة والمعاشـات التقاعديـة       (أو الإلتزامات التي تم الإعتراف بها       ) على سبيل المثال  
، وفي مثل هذه الحالات يزداد المبلغ المسجل لوحدة         )يل المثال وغيرها من المخصصات على سب    

توليد النقد من خلال المبلغ المسجل لتلك الأصول ويقل مـن خـلال المبلـغ المـسجل لتلـك                   
  ). الإلتزامات

  

   القيمة لوحدة تسجيل النقدإنخفاضخسارة 
المبلـغ القابـل     القيمة لوحدة توليد النقد فقط في حـال كـان            إنخفاضيتم الإعتراف بخسارة     .٩١

 القيمـة   إنخفـاض تُخصص خسارة   .  الخاص بالوحدة أقل من المبلغ المسجل للوحدة       ستردادللإ
لتخفيض المبلغ المسجل للأصول المولدة للنقد للوحدة على أساس النسب بناء علـى المبلـغ               

 إنخفـاض تُعامل هذه التخفيضات في المبالغ المسجلة كخـسائر         . المسجل لكل أصل في الوحدة    
  . ٧٣مة على الأصول الفردية ويتم الإعتراف بها وفقاً للفقرة قي

  

، تخفض المنشأة المبلغ المسجل للأصـل       ٩١ القيمة وفقاً للفقرة     إنخفاضلدى تخفيض خسارة     .٩٢
  -:دون أعلى قيمة لما يلي

  ؛ )إذا كانت قابلة للتحديد(قيمته العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع   )أ (

  ؛ و)ذا كانت قابلة للتحديدإ( الخاصة به ستخدامقيمة الإ  )ب (

  . صفر  )ج (
 القيمة والذي كان خلافاً لذلك سيخصص للأصل، يخصص على إنخفاضيخصص مبلغ خسارة 

  . أساس النسب للأصول الأخرى المولدة للنقد الخاصة بالوحدة
  

حينما يساهم أصل غير مولد للنقد في وحدة مولدة للنقد، تخصص نسبة من المبلغ المسجل لذلك                 .٩٣
 المولد للنقد للمبلغ المسجل الخاص بوحدة توليد النقد قبـل تقـدير المبلـغ القابـل                 الأصل غير 

 إنخفـاض يعكس المبلغ المسجل للأصل غير المولد للنقد أية خسائر     .  لوحدة توليد النقد   ستردادللإ
قيمة في تاريخ إعداد التقرير والتي تم تحديدها بموجب متطلبات معيار المحاسبة الـدولي فـي                

   ).٢١(لعام القطاع ا
  

     -):٧٨ الفقرة أنظر( لأصل فردي ستردادإذا تعذر تحديد المبلغ القابل للإ .٩٤
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 القيمة عن الأصل إذا كان المبلغ المسجل الخاص به أكبر إنخفاضيتم الإعتراف بخسارة   )أ (
 ونتائج إجراءات ستخداممن أعلى مقدار للقيمة العادلة له مطروحاً منها تكلفة الإ

  ؛ و٩٣-٩١في الفقرات التخصيص المبنية 

 قيمة عن الأصل إذا لم تنخفض قيمة الوحدة المولدة إنخفاضلا يتم الإعتراف بأية خسارة   )ب (
للنقد ذات العلاقة، كما ينطبق ذلك أيضاً حتى لو كانت القيمة العادلة للأصل التي تطرح 

  . منها تكلفة البيع أقل من المبلغ المسجل له
  

غير المولدة للنقد في الوحدات المولدة للنقد، ويتطلـب هـذا           في بعض الحالات، تساهم الأصول       .٩٥
 قيمة على أصل غيـر مولـد        إنخفاضالمعيار، حيثما تحتوي وحدة مولدة للنقد خاضعة لاختبار         

 القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي      إنخفاضللنقد، اختبار الأصل غير المولد للنقد فيما يتعلق ب        
ين نسبة من المبلغ المسجل للأصل غير المولد للنقد، بعد اختبار           يتم تضم ). ٢١(في القطاع العام    

 القيمة، في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد، وتعكس النسبة الحد الـذي تـساهم فيـه                 إنخفاض
وعليه يتم تخصيص   . إمكانيات الخدمة الخاصة بالأصل غير المولد للنقد في الوحدة المولدة للنقد          

وحدة المولدة للنقد على أساس النسب لجميع الأصول المولدة للنقد في            قيمة لل  إنخفاضأية خسارة   
ولا يتعرض الأصل غير المولـد      . ٩٢الوحدة المولدة للنقد مع مراعاة الحدود الواردة في الفقرة          

 القيمة تتخطى تلك التي تم تحديدها وفقاً معيار المحاسبة الـدولي           إنخفاضللنقد لمزيد من خسارة     
  ).٢١(في القطاع العام 

  

حينما يضع الأصل إمكانيات الخدمة في نشاط توليد نقد واحد أو أكثر وليس في أنـشطة غيـر                   .٩٦
  . مولدة للنقد، ترجع المنشآت إلى معيار المحاسبة الدولي والوطني الذي يتناول مثل هذه الأحوال

  

ارة ، يتم الإعتراف بالإلتزام عن أي مبلـغٍ متبـق لخـس           ٩٣-٩١بعد تطبيق متطلبات الفقرات      .٩٧
  .  قيمة لوحدة مولدة للنقد فقط إذا كان هناك معيار آخر يتطلب ذلكإنخفاض

  

   القيمةإنخفاضعكس خسارة 
 القيمة المعترف بهـا للأصـل أو        إنخفاض متطلبات عكس خسارة     ١٠٥-٩٩أوضحت الفقرات    .٩٨

 إلا أنـه ينطبـق    " أصل"الوحدة المولدة للنقد في فترات سابقة، وتستخدم هذه المتطلبات مصطلح           
المتطلبات الإضـافية للأصـل الفـردي       . بشكل مماثل على الأصل الفردي أو وحدة توليد النقد        

  . ١١١ و١١٠ ولوحدة توليد النقد في الفقرتين ١٠٩-١٠٦موضحة في الفقرات 
  

 إنخفـاض تقيم المنشأة في كل تاريخ إعداد تقارير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسارة                  .٩٩
سابقة لأصل من الممكن أنها ما لم تعد موجودة أو أنها انخفضت،            قيمة معترف بها في فترات      

  .  لذلك الأصلستردادوإذا وجد أي مؤشر كهذا، تقدر المنشأة المبلغ القابل للإ
  

 القيمة المعترف بها في فتـرات  إنخفاضلدى تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسارة     .١٠٠
ة أو أنها انخفضت، تأخذ المنـشأة المؤشـرات         سابقة لأصل من الممكن أنها ما لم تعد موجود        

  . على أقل تقديرعتبارلية بعين الإالتا
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  المصادر الخارجية للمعلومات
  

  رتفاع القيمة السوقية للأصل ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة؛ إ  )أ (

حدوث تغيرات هامة ذات أثر موات على المنشأة أثناء الفترة، أو ستحدث في المستقبل   )ب (
يئة التقنية أو السوقية أو الاقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها المنشأة أو القريب في الب

  في السوق الذي يخصص له الأصل؛ و

 خلال ستثمارات سعر الفائدة السوقي أو الأسعار السوقية الأخرى للعائد على الإإنخفاض  )ج (
يمة ات على سعر الخصم المستخدم في حساب قنخفاضالفترة، ويرجح أن تؤثر هذه الإ

   زيادةً كبيرة؛ وسترداد الأصل وأن تزيد مبلغ الأصل القابل للإإستخدام
  

  المصادر الداخلية للمعلومات                                    

حدوث تغيرات هامة ذات أثر موات على المنشأة أثناء الفترة، أو توقع حدوثها في المستقبل   )د (
ه بها، إستخدام يستخدم فيها الأصل أو يتوقع أن يتم القريب إلى الحد الذي أو بالطريقة التي

وتشمل هذه التغيرات التكاليف التي يتم تكبدها أثناء الفترة لتعزيز أو تحسين أداء الأصل أو 
  إعادة هيكلة العملية التي ينتمي لها الأصل؛ و

 من المتوقع أو توفر أدلة من تقارير معدة داخلياً تشير إلى أن أداء الأصل الاقتصادي أفضل  ) هـ(
  . سيصبح كذلك

  

 بـشكل أساسـي   ١٠٠ القيمة في الفقرة إنخفاض المحتمل في خسارة  نخفاضتعكس مؤشرات الإ   .١٠١
  . ٢٥ القيمة المحتملة في الفقرة إنخفاضمؤشرات خسارة 

  

 قيمة معترف بها لأصل من الممكن أنها ما لم          إنخفاضإذا كان هناك أي مؤشر على أن خسارة          .١٠٢
ها انخفضت، فقد يشير ذلك إلى ضرورة مراجعة العمر الإنتاجي المتبقـي أو             تعد موجودة أو أن   

أو القيمة المتبقية وتعديلها وفقاً للمعيار الذي ينطبق علـى الأصـل            ) الإطفاء (ستهلاكطريقة الإ 
  .     القيمة للأصلإنخفاضحتى وإن لم تُعكس خسارة 

  

ة للأصل فقط في حال كـان هنـاك        القيمة المعترف بها في فترات سابق      إنخفاضتُعكس خسارة    .١٠٣
 نظـراً لأن آخـر خـسارة        ستردادتغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الأصل القابل للإ        

 قيمة قد تم الإعتراف بها، وإذا كان الحال كذلك، تتم زيادة المبلغ المسجل للأصل إلى                إنخفاض
 .  القيمةخفاضإن، وتكون هذه الزيادة عكساً لخسارة ستردادالمبلغ القابل للإ

  

 سـتخدام  القيمة زيادة في إمكانيات الخدمة المقدرة للأصل إما من الإإنخفاضيمثل عكس خسارة    .١٠٤
 قيمة لذلك الأصل،    إنخفاضأو من البيع وذلك من تاريخ آخر مرة اعترفت فيها المنشأة بخسارة             

انيـات الخدمـة    ويطلب من المنشأة أن تحدد التغير في التقديرات التي تتسبب بالزيادة فـي إمك             
  -:المقدرة، أما الأمثلة على التغيرات في التقديرات فتشمل

 مبنياً ستردادأي ما إذا المبلغ القابل للإ (ستردادالتغير في الأساس الخاص بالمبلغ القابل للإ  )أ (
  ؛ أو )ستخدامعلى القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع أو قيمة الإ
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تدفقات النقدية المستقبلية المقدرة أو في سعر الخصم، إذا كان التغير في مبلغ أو توقيت ال  )ب (
   مبنياً على القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ أوستردادالمبلغ القابل للإ

تغير في تقدير عناصر القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع، إذا كان المبلغ القابل   )ج (
  . خدامست مبنياً على قيمة الإستردادللإ

  

 الأصل أكبر من المبلغ المسجل للأصل بكل فقط لأن القيمة الحالية            إستخداميمكن أن تصبح قيمة      .١٠٥

للتدفقات النقدية المستقبلية الواردة تزداد كلما دنا موعدها، ومن جانب آخر لم تـشهد إمكانيـات                

 ـ    إنخفاضخدمة الأصل أية زيادة، ولذلك لا تُعكس خسارة          يـسمى  (ت   القيمة لمجرد مرور الوق

  . أعلى من المبلغ المسجل لهستردادحتى وإن أصبح مبلغ الأصل القابل للإ) أحياناً عكس الخصم
  

  قيمة لأصل فردي ال إنخفاضعكس خسارة 

 قيمـة عـن     إنخفاضينبغي ألا يزيد المبلغ المسجل الذي زاد لأصل منسوب إلى عكس خسارة              .١٠٦

 إنخفـاض لو أن خسارة    )  أو الإطفاء  كستهلاصافي الإ (المبلغ المسجل الذي كان سيتم تحديده       

  . القيمة لم يتم الإعتراف عن الأصل في السنوات السابقة
  

صافي الإطفـاء   (أي زيادة في المبلغ المسجل لأصل على المبلغ المسجل الذي كان سيتم تحديده               .١٠٧

.  القيمة لم يتم الإعتراف بها عن الأصل تعتبر إعادة تقيـيم           إنخفاضلو أن خسارة    ) ستهلاكوالإ

  . وللمحاسبة على إعادة التقييم المذكورة، تطبق المنشأة المعيار الذي يسري على الأصل
  

 القيمة عن الأصل على الفور في حالة الفـائض أو فـي             إنخفاضيتم الإعتراف بعكس خسارة      .١٠٨

  .حالة العجز
  

للأصـل فـي    ) الإطفاء (ستهلاك القيمة تعدل مصاريف الإ    إنخفاضبعد الإعتراف بعكس خسارة      .١٠٩

رات مستقبلية لتخصيص مبلغ الأصل المسجل الذي تمت مراجعته، وتطـرح منـه القيمـة               فت

  . ، على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي)إن وجدت(المتبقية 
  

   القيمة لوحدة توليد النقد إنخفاضعكس خسارة 
ة  قيمة الخاصة بوحدة توليد النقد، يخصص لأصـول الوحـد          إنخفاضيخصص عكس لخسارة     .١١٠

وتعامل هذه الزيادات فـي     . المولدة للنقد على أساس النسب مع المبالغ المسجلة لتلك الأصول         
 القيمـة للأصـول الفرديـة ويـتم         إنخفاضالمبالغ المسجلة على أنها عمليات عكس لخسائر        

لا يخصص أي جزء من مبلغ العكس المذكور لأصل غيـر          . ١٠٩الإعتراف بها بموجب الفقرة     
  .  في إمكانيات الخدمة لوحدة توليد نقدمولد للنقد يساهم

  

، لا تتم زيادة    ١١٠ قيمة لوحدة توليد النقد وفقاً للفقرة        إنخفاضلدى تخصيص عكس لخسارة      .١١١
   -:المبلغ الأصل المسجل على أو دون ما يلي

  ؛ و)إذا كان قابلاً للتحديد (ستردادمبلغه القابل للإ  )أ (
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لو لم يتم الإعتراف ) ستهلاكطفاء والإصافي الإ(المبلغ المسجل الذي كان سيتم تحديده   )ب (
  . القيمة للأصل في الفترات السابقةإنخفاضبخسارة 

  

يتم تخصيص مبلغ عكس خسارة إنخفاض القيمة والذي خلافاً لذلك سيتم تخصيصها للأصل 
  .بشكل تناسبي مع الأصول الأخرى في الوحدة

  

  إعادة تحديد الأصول
ولد للنقد إلى أصل غير مولد للنقد أو من أصل غير           تحدث عملية إعادة تحديد أصل من أصل م        .١١٢

مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد فقط عندما فقط حينما تتوافر أدلة واضحة تفيد أن عملية إعادة                 
 قيمـة أو    إنخفـاض التحديد مناسبة، ولا تؤدي إعادة التحديد بحد ذاتها بالضرورة إلى اختبار            

اد التقارير الذي يعقـب إعـادة التحديـد، علـى           عند تاريخ إعد  .  قيمة إنخفاضعكس لخسارة   
  . ٢٥ على أقل تقدير المؤشرات الواردة في الفقرة عتبارالمنشأة أن تضع بعين الإ

  

 ـ              .١١٣ د للنقـد   هناك أحوال تقرر فيها منشآت القطاع العام أنه من المناسب إعادة تحديد الأصل المول
كأصل غير مولد للنقد، فعلى سبيل المثال، أنشأت منشأة بالدرجة الأولـى لمعالجـة الفـضلات                
الصناعية الناتجة من منشأة صناعية بأسعار تجارية وقد استخدمت الطاقـة الفائـضة لمعالجـة               
الفضلات الصادرة عن إسكان حكومي لذوي الدخل المحدود دون تقاضي رسوم على ذلك، ثـم               

لمنشأة الصناعية مؤخراً وفي المستقبل سيتم تطوير الموقع لأغراض المساكن الحكوميـة            أقفلت ا 
لذوي الدخل المحدود، وعلى ضوء إقفال المنشأة الصناعية قررت منشأة القطاع العـام إعـادة               

  . تحديد منشأة معالجة الفضلات كأصل مولد للنقد
  

  الإفصاح
ز الأصول المولدة للنقد عـن الأصـول غيـر          تفصح المنشأة عن المعايير التي وضعتها لتميي       .١١٤

  .     المولدة للنقد
  

  -:تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة من الأصول .١١٥

 القيمة المعترف به في حالة الزيادة أو العجز خلال الفترة وبند إنخفاضمبلغ خسائر   )أ (
 القيمة إنخفاضالسطر الخاصة ببيان الأداء المالي الذي أدرجت فيه خسائر ) بنود(

  . كورةالمذ

 القيمة المعترف بها في حالة الزيادة أو العجز خلال إنخفاضمبلغ عمليات عكس خسائر   )ب (
 إنخفاضالسطر الخاصة ببيان الأداء المالي التي تم عكس خسائر ) بنود(الفترة وبند 

  .القيمة فيه
  

يد  بالأصل يكمن في تول    حتفاظقد لا يتضح في بعض الحالات ما إذا كان الهدف الأساسي من الإ             .١١٦
عائد تجاري، حيث أن هذا القرار يلزم لتحديد ما إذا كان يجب تطبيق هـذا المعيـار أم معيـار      

 الإفصاح عن المعايير المـستخدمة      ١١٤تتطلب الفقرة   ). ٢١(المحاسبة الدولي في القطاع العام      
  . لتمييز الأصول المولدة للنقد عن الأصول غير المولدة للنقد
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 لأصول ذات طبيعة أو وظيفة متشابهة في عمليات منشأة ما تظهر فئة الأصول عبارة عن تجميع .١١٧
  . في بند مستقل لغرض الإفصاح في البيانات المالية

  

 مع معلومات أخرى تم الإفصاح عنها لفئة مـن          ١١٥يمكن تقديم المعلومات المطلوبة في الفقرة        .١١٨
لمبلـغ المـسجل    الأصول، فقد تكون هذه المعلومات على سبيل المثال مشمولة فـي مطابقـة ا             

للممتلكات والمصانع والمعدات في بداية الفترة ونهايتها وفقاً لما يتطلبه معيار المحاسبة الـدولي              
  ). ١٧(في القطاع العام 

  

المنشأة التي تعد تقارير بمعلومات قطاعية بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطـاع العـام                .١١٩
ما يلي لكل قطاع تم إعداد تقارير حوله بنـاء          ، تفصح ع  "إعداد التقارير حول القطاعات   "،  )١٨(

  -:على صيغة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة

   القيمة المعترف به في حالة الزيادة أو العجز خلال الفترة؛ وإنخفاضمبلغ خسائر   )أ (

 القيمة المعترف بها في حالة الزيادة أو العجز خلال إنخفاضمبلغ عمليات عكس خسائر   )ب (
  . الفترة

  

 قيمة كبيرة معترف بها أو تم عكسها خلال الفترة          إنخفاضمنشأة عما يلي لكل خسارة      تفصح ال  .١٢٠
  -:مولد للنقد أو وحدة توليد النقدللأصل ال

   القيمة أو عكسها؛ إنخفاضالأحداث والأحوال التي أدت إلى الإعتراف بخسائر   )أ (

  ؛ القيمة المعترف به أو الذي تم عكسهإنخفاضمبلغ خسارة   )ب (

   -:المولدة للنقدبالنسبة للأصول   )ج (

  طبيعة الأصل؛ و )١(

القطاع الذي تم إعداد تقارير حوله والذي ينتمي له الأصل، بناء على صيغة إعداد  )٢(
التقارير الخاصة بالمنشأة إذا أعدت المنشأة تقرير معلومات قطاعية وفقاً لمعيار 

 ).١٨(المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -:بالنسبة لوحدة توليد النقد  )د (

مثل ما إذا كانت خط إنتاج أو مصنع أو عملية تجارية (حدة توليد النقد وصف لو )١(
  ؛ )أو منطقة جغرافية، أو قطاع تم إعداد تقرير حوله

 قيمة معترف به أو تم عكسه بواسطة فئة من الأصول، وإذا إنخفاضمبلغ خسارة  )٢(
أعدت المنشأة تقارير حول معومات قطاعية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في 

عداد ، من خلال قطاع تم إعداد تقارير حوله بناء على صيغة إ)١٨(لقطاع العام ا
  التقارير الخاصة بالمنشأة؛ و

تجميع أصول لتحديد تغير وحدة توليد النقد منذ آخر تقدير لمبلغ  وحدة توليد  )٣(
، ووصف لكل من الطريقة الحالية والسابقة )إن وجد (ستردادالنقد القابل للإ
  .، وأسباب تغيير طريقة تحديد وحدة توليد النقدلتجميع الأصول
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 ال
اع

قط
 بقيمته العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو قيمة ستردادما إذا كان مبلغ الأصل القابل للإ  ) هـ( ال

   الخاصة به؛ ستخدامالإ
مثل ما إذا حددت (الأساس المستخدم في تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع   )و (

 عبارة ستردادإذا كان المبلغ القابل للإ) لة من خلال الرجوع إلى سوق نشطالقيمة العاد
    ؛ وعن القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع

لقيمة ) إن وجد(الخصم المستخدم في التقدير الحالي والتقدير السابق ) أسعار(سعر   )ز (
  .امستخد عبارة عن قيمة الإسترداد إذا كان المبلغ القابل للإستخدامالإ

  

 القيمة الإجمالية وإجمالي عمليـات      إنخفاضتفصح المنشأة عن المعلومات التالية عن خسائر         .١٢١
 القيمة المعترف بها خلال الفترة التي لم يتم الإفصاح عـن معلومـات              إنخفاضعكس خسائر   

  .١٢٠حولها وفقاً للفقرة 
ئيسة المتأثرة  القيمة وفئات الأصول الرإنخفاضفئات الأصول الرئيسة المتأثرة بخسائر   )أ (

   القيمة؛ وإنخفاضبعمليات عكس خسائر 
 القيمة وعمليات إنخفاضالأحداث والأحوال الرئيسة التي أدت إلى الإعتراف بخسائر   )ب (

  .  القيمة المذكورةإنخفاضعكس خسائر 
  

 سـترداد ات المستخدمة في تحديد مبلغ الأصول القابل للإ       فتراضتُنصح المنشأة بالإفصاح عن الإ     .١٢٢
 تتطلب من المنشأة عن المعلومات المتعلقة بالتقديرات المستخدمة         ١٢٣ة، ولكن الفقرة    خلال الفتر 

 حينما يكون أصل غير ملموس ذو عمر إنتاجي         ستردادفي قياس مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ       
  . غير محدد مشمولاً في المبلغ المسجل لتلك الوحدة

  

بوحدات توليد النقد   الخاصةستردادبالغ القابلة للإقياس المفي الإفصاح عن التقديرات المستخدمة 
  نافعة غير محددةالتي تحتوي على أصول غير ملموسة ذات أعمار 

  

لكل وحدة توليد نقد يكـون المبلـغ        ) هѧ ـ(-)أ(تفصح المنشأة عن المعلومات التي تتطلبها الفروع         .١٢٣
لمخصصة لتلك الوحـدة،    المسجل لأصولها غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة ا         

 الأعمـار الإنتاجيـة     يكون كبيراً مقارنةً مع إجمالي المبلغ المسجل للأصول غير الملموسة ذات          
  -:غير المحددة

المبلغ المسجل للأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة المخصصة   )أ (
  للوحدة؛ 

 أو ستخدامأي قيمة الإ(ناء عليه  بستردادالأساس الذي تم تحديد مبلغ الوحدة القابل للإ  )ب (
  ؛ )القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع

  -:ستخدام مبنياً على قيمة الإستردادإذا كان مبلغ الوحدة القابل للإ  )ج (
 أساسي اعتمدت عليه الإدارة في توقعات التدفق النقدي إفتراضوصف لكل  )١(

. التوقعات/ديريةالخاص بها عن الفترة التي تغطيها معظم الموازنات التق
ات التي يكون مبلغ الوحدة القابل فتراضات الأساسية هي تلك الإفتراضالإ
   حساساً بالنسبة لها إلى أبعد حد؛ ستردادللإ

 أساسي سواء إفتراضالمعينة لكل ) القيم(وصف لأسلوب الإدارة في تحديد القيمة  )٢(
مناسباً، كانت متسقة تعكس تجربة سابقة أو، إذا كان ذلك ) القيم(كانت هذه القيمة 
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مع مصادر المعلومات الخارجية و، إذا لم يكن الحال كذلك، كيفية وسبب اختلافها 
  عن التجربة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية؛ 

الفترة التي وضعت الإدارة لها توقعات تدفقات نقدية قائمة على موازنات  )٣(

 سنوات ٥تخدم فترة تزيد على توقعات مالية أقرتها الإدارة، وحينما تس/تقديرية

  ؛لوحدة توليد النقد يتم الإفصاح عن توضيح سبب تبرير تلك الفترة الأطول

معدل النمو المستخدم لاستقراء توقعات التدفقات النقدية خارج الفترة المغطاة  )٤(

 أي معدل نمو يتجاوز متوسط إستخدامالتوقعات، ومبرر /بآخر الموازنات التقديرية

ل الأجل للمنتجات أو الصناعات أو الدولة أو الدول التي تعمل فيها معدل النمو طوي

  المنشأة أو للسوق الذي خُصصت له الوحدة؛ و

  .الخصم المطبقة على توقعات التدفق النقدي) أسعار(سعر  )٥(

الطريقة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع إذا كان مبلغ   )د (

 مبنياً على القيمة العادلة التي يطرح منها سعر البيع، وتم أيضاً دادسترالوحدة القابل للإ

الإفصاح عن المعلومات التالية إذا لم يتم تحديد القيمة العادلة التي يطرح منها سعر 

   -: سعر السوق الملحوظ للوحدةإستخدامالبيع ب

التي  أساسي اعتمدت الإدارة عليه في تحديدها للقيمة العادلة إفتراضوصف لكل  )١(

ات التي يكون فتراضات الأساسية هي تلك الإفتراضالإ. تطرح منها تكلفة البيع

   حساساً بالنسبة لها إلى أبعد حد؛ و ستردادمبلغ الوحدة القابل للإ

 أساسي سواء إفتراضالمعينة لكل ) القيم(وصف لأسلوب الإدارة في تحديد القيمة  )٢(

، إذا كان ذلك مناسباً، كانت متسقة تعكس تجربة سابقة أو) القيم(كانت هذه القيمة 

مع مصادر المعلومات الخارجية و، إذا لم يكن الحال كذلك، كيفية وسبب اختلافها 

  .عن التجربة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية

ات الأساسية التي اعتمدت الإدارة فتراضإذا كان التغير الممكن على نحو معقول في الإ ) هـ(

 سيؤدي إلى تجاوز مبلغ الوحدة المسجل ستردادمبلغ الوحدة القابل للإعليها في تحديد 

  -:ستردادلمبلغها القابل للإ

   عن المبلغ المسجل؛ وستردادالمبلغ الذي يزيد به مبلغ الوحدة القابل للإ )١(

  الأساسي؛ وفتراضالقيمة المعينة للإ )٢(

ساسي بعد دمج  الأفتراضالمبلغ الذي يجب أن تتغير من خلاله القيمة المعينة للإ )٣(

 حتى ستردادأية آثار ناتجة في متغيرات أخرى مستخدمة لقياس المبلغ القابل للإ

 .  مساوياً لمبلغها المسجلسترداديكون مبلغ الوحدة القابل للإ
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إذا كان بعض أو جميع المبلغ المسجل للأصول غير الملموسة ذات الأعمـار الإنتاجيـة غيـر              .١٢٤

 توليد النقد، وكان المبلغ المخصص على هذا النحو لكـل           المحددة مخصصاً للعديد من وحدات    

وحدة غير كبير مقارنةً مع إجمالي مبلغ المنشأة المسجل للأصول غير الملموسة ذات الأعمار              

الإنتاجية غير المحددة، يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة بالإضافة إلى إجمالي المبلغ المـسجل              

. اجية غيـر المحـددة المخـصص لتلـك الوحـدات          للأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنت     

 لأي من تلـك الوحـدات مبنيـة علـى           ستردادوبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت المبالغ القابلة للإ       

وكان إجمالي المبلغ المسجل للأصـول غيـر الملموسـة ذات الأعمـار             ) اتإفتراض (إفتراض

بلغ المنشأة المسجل للأصـول     الإنتاجية غير المحددة المخصص لها كبيراً مقارنةً مع إجمالي م         

غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة فعلى المنشأة الإفصاح عن هـذه الحقيقـة               

   -:بالإضافة إلى ما يلي

إجمالي المبلغ المسجل للأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة   )أ (
  المخصص لتلك الوحدات؛ 

  لأساسي؛ ا) اتفتراضالإ (فتراضوصف للإ  )ب (

الأساسي ) اتفتراضالإ (فتراضالمعينة للإ) القيم(وصف لأسلوب الإدارة في تحديد القيمة   )ج (
تعكس تجربة سابقة أو، إذا كان ذلك مناسباً، كانت متسقة ) القيم( كانت هذه القيمة سواء

مع مصادر المعلومات الخارجية و، إذا لم يكن الحال كذلك، كيفية وسبب اختلافها عن 
  ة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية؛ التجرب

الأساسي سيؤدي ) اتفتراضالإ (فتراضإذا كان التغير الممكن على نحو معقول في الإ  )د (
  -:ستردادإلى تجاوز مبالغ الوحدة المسجلة لمبالغها القابلة للإ

   عن إجمالي مبالغها المسجلة؛ ستردادالمبلغ الذي تزيد به مبالغ الوحدة القابلة للإ )١(

 الأساسي؛ و) اتفتراضللإ (فتراضالمعينة للإ) القيم(قيمة ال )٢(

) اتفتراضللإ (فتراضالمعينة للإ) القيم(المبلغ الذي يجب أن تتغير من خلاله القيمة  )٣(
الأساسي بعد دمج أية آثار ناتجة في متغيرات أخرى مستخدمة لقياس المبلغ القابل 

 .  مساويةً لمبالغها المسجلةدستردا حتى تكون مبالغ الوحدة القابلة للإستردادللإ
 

 أحدث حساب مفصل على الإطلاق تم القيام به الفترة السابقة للمبلغ القابل             إستخداميمكن ترحيل و   .١٢٥

 القيمـة للوحـدة فـي    إنخفاض، وذلك في اختبار ٣٧ لوحدة توليد النقد بموجب الفقرة       ستردادللإ

كون الحال كذلك ترتبط المعلومات المتعلقة      الفترة الحالية شريطة الإلتزام بمعايير معينة، وحينما ي       

 بالحساب المرحـل    ١٢٤ و ١٢٣بتلك الوحدة والتي تدمج في الإفصاحات التي تتطلبها الفقرتان          

  . ستردادللمبلغ القابل للإ
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     النفاذتاريخ 
تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور للبيانات المالية السنوية التـي               .١٢٦

.  أو بعد ذلك، كما ينصح بالتطبيق المبكر لذلك        ٢٠٠٩ أبريل عام    ١تغطي الفترات التي تبدأ في      

 . وإذا طبقت منشأة هذا المعيار لفترة تسبق ذلك التاريخ فعليها أن تفصح عن الحقيقة
  

حينما تتبنى منشأة أساس الاستحقاق المحاسبي وفق تعريف معايير المحاسبة الدولية في القطـاع               .١٢٧

ام له لأغراض إعداد التقارير المالية عقب تاريخ السريان المذكور فإن هذا المعيار يطبق على الع

.لتـي تبـدأ بتـاريخ التبنـي أو بعـده     البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطـي الفتـرات ا       
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  الملحق أ
  المستخدمةقيمة ال أساليب القيمة الحالية لقياس إستخدام

، فهو يقدم حول )٢٦( يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  لاجزءيعد هذا الملحق 
، ورغم أن الإرشادات تستخدم مصطلح ستخدام أساليب القيمة الحالية في قياس قيمة الإإستخدام

  . ، إلا أنه ينطبق على مجموعة الأصول التي تؤلف وحدة توليد النقد)أصل(
  

  عناصر قياس القيمة الحالية
   -:اصر التالية مجتمعةً الفروق الاقتصادية بين الأصول المولدة للنقدتبين العن .١أ

تقدير للتدفق النقدي المستقبلي أو، في الحالات الأكثر تعقيداً، مجموعة من التدفقات   )أ (
  النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة اشتقاقها من الأصل؛ 

 تدفقات النقدية؛ توقعات حول التباينات الممكنة في مبلغ أو توقيت هذه ال  )ب (

  القيمة الزمنية للنقود ممثلة بسعر الفائدة للسوق الحالي الخالي من المخاطرة؛   )ج (

  سعر تحمل الشك الملازم للأصل؛ و  )د (

يبينها المشاركون في السوق في ) مثل السيولة(عوامل أخرى، غير قابلة للتحديد أحياناً،   ) هـ(
  .المنشأة اشتقاقها من الأصلتسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع 

  

 إستخدام أي منهما لتقدير قيمة إستخداميقابل هذا الملحق أسلوبين لحساب القيمة الحالية ويمكن  .٢أ
) ب(أصل بناء على الأحوال، وبموجب الأسلوب التقليدي فإن التعديلات الخاصة بالعوامل 

سلوب التدفق النقدي  متضمنة في سعر الخصم، وبموجب أ١الموضحة في الفقرة أ) هـ(إلى
تؤدي إلى تعديلات لدى التوصل إلى التدفقات النقدية ) هـ(و) د(و) ب(المتوقع فإن العوامل 

وأياً كان الأسلوب الذي تتبناه المنشأة في تبيان التوقعات حول . المتوقعة المعدلة وفقاً للمخاطر
ي أن تكون النتيجة عبارةً عن التباينات في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية، فينبغ

تبيانٍ للقيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية، أي المتوسط المرجح لجميع النتائج 
  .الممكنة

  

  مبادئ عامة 
ستتباين الأساليب المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية وأسعار الفائدة من موقف إلى آخر بناء  .٣أ

 قيد البحث، إلا أن المبادئ العامة التالية تحكم تطبيق أي على الأحوال المحيطة بالأصل
  -:أساليب قيمة حالية في قياس الأصول

ات المتسقة فتراضينبغي أن تعكس أسعار الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية الإ  )أ (
ات فتراضمع تلك الأساسية في التدفقات النقدية المقدرة، وبخلاف ذلك فإن آثار بعض الإ

على سبيل المثال، يمكن تطبيق سعر خصم بواقع . مرتين أو سيتم تجاهلهاستحسب 
على تدفقات نقدية تعاقدية لذمة مدينة عن قرض، حيث تعكس الأسعار توقعات % ١٢

 إستخداملا ينبغي . حول حالات عدم السداد المستقبلية من القروض ذات السمات المعينة
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لنقدية المتوقعة لأن هذه التدفقات النقدية لخصم التدفقات ا% ١٢نفس السعر والذي يبلغ 
  . ات حول حالات عدم السداد المستقبليةفتراضتعكس الإ

ينبغي ألا تتأثر التدفقات النقدية وأسعار الخصم المقدرة بالتحيز وبالعوامل غير المرتبطة   )ب (
بالأصل موضوع البحث، فعلى سبيل المثال يؤدي الذكر المتعمد لصافي التدفقات النقدية 

لمتوقعة بما هو أقل من قيمتها الفعلية من أجل تحسين الربح المستقبلي الظاهر لأصل ا
  .   ما إلى تحيز في القياس

ينبغي أن تعكس التدفقات النقدية وأسعر الخصم المقدرة نطاق النتائج الممكنة وليس الحد   )ج (
  . الأعلى أو الأدنى الممكن لمبلغ مرجح بعينه

  

  يدية والمتوقعة للقيمة الحالية أساليب التدفق النقدي التقل
   التقليديالأسلوب

استخدمت تطبيقات المحاسبة للقيمة الحالية بشكل  تقليدي مجموعة منفردة من التدفقات النقدية  .٤أ
المقدرة وسعر خصم منفرد، يوصف غالباً بأنه السعر المتناسب مع المخاطر، والواقع أن 

المنفرد يمكن أن يدمج جميع التوقعات حول الأسلوب التقليدي يفترض أن تقليد سعر الخصم 
التدفقات النقدية المستقبلية وعلاوة المخاطر المناسبة، ولذلك فإن الأسلوب التقليدي يركز بشكل 

  .نتقاء سعر الخصمإكبير على 
  

في بعض الأحوال كتلك التي يمكن فيها ملاحظة الأصول القابلة للتمييز في السوق، يكون  .٥أ
هل التطبيق نسبياً، وبالنسبة للأصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية فإنها الأسلوب التقليدي س

  %. ١٢متسقة مع الطريقة التي يصف بها مشاركو السوق الأصول كما في سند بقيمة 
  

إلا أن الأسلوب التقليدي قد لا يتطرق بشكل مناسب إلى بعض مشاكل القياس المعقدة كقياس  .٦أ
يتطلب البحث . يوجد لها سوق للبند أو للبند القابل للمقارنةالأصول غير المالية والتي لا 

 أصل موجود في السوق وله –الملائم للسعر المتناسب مع المخاطرة تحليلاً لبندين على الأقل 
 سعر الخصم المناسب للتدفقات النقدية التي إستنتاجيجب . سعر فائدة ملحوظ وتم قياس الأصل

، يجب أن ستنتاجفي ذلك الأصل الآخر، وللتوصل إلى ذلك الإتقاس من السعر الملحوظ للفائدة 
تكون سمات التدفقات النقدية للأصل الآخر مماثلة لتلك الخاصة بالأصل الذي يتم قياسه، ولذلك 

  -:يجب على من يقوم بالقياس القيام بما يلي

  تحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سيتم خصمها؛   )أ (

   له سمات تدفقات نقدية متماثلة؛ و أنتحديد أصل آخر في السوق يبد  )ب (

على سبيل المثال هل كل (مقارنة مجموعات التدفق النقدي من البندين لضمان تماثلهما   )ج (
مجموعة منهما عبارة عن تدفقات نقدية أو هل إحداهما تعاقدية والأخرى تدفق نقدي 

  ؛ و)مقدر؟
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 سبيل المثال هل على(تقييم ما إذا كان هناك عنصر في بند غير ظاهر في الآخر   )د (
  ؛ و)أحدهما أقل سيولة من الآخر؟

مجموعتا التدفق النقدي بطريقة ) أي تتباين(تقييم ما إذا كان من المرجح أن تتصرف ) هـ(
  . مماثلة في تغيير الأوضاع الاقتصادية

  

  أسلوب التدفق النقدي المتوقع
ر فاعلية من الأسلوب يكون أسلوب التدفق النقدي المتوقع في بعض المواقف أداة قياس أكث .٧أ

التقليدي، ولدى تطوير عملية قياس، يستخدم أسلوب التدفق النقدي المتوقع جميع التوقعات حول 
فعلى سبيل المثال يمكن . التدفقات النقدية الممكنة بدلاً من التدفق النقدي الوحيد الأكثر رجحاناً

 وحدة عملة مع ٣٠٠ وحدة عملة أو ٢٠٠ أو ١ وحدة عملة١٠٠أن يكون التدفق النقدي 
 ٢٢٠على التوالي، والتدفق النقدي المتوقع يبلغ % ٣٠و% ٦٠و% ١٠ت نسب تبلغ إحتمالا

وحدة عملة، وبالتالي فإن أسلوب التدفق النقدي المتوقع يختلف عن الأسلوب التقليدي من خلال 
ات اضفترالتركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية موضوع البحث وعلى بيانات بالإ

  .المستخدمة في القياس تكون صريحة أكثر
  

 أساليب القيمة الحالية حينما يكون توقيت التدفقات إستخداميتيح أسلوب التدفق النقدي أيضاً  .٨أ
 وحدة نقد خلال ١٠٠٠النقدية مشكوكاً فيه، فعلى سبيل المثال يمكن قبض تدفق نقدي بقيمة 

على % ٣٠و% ٦٠و% ١٠ نسب تبلغ تإحتمالاسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات مع 
 .يبين المثال أدناه حساب القيمة الحالية المتوقعة في هذه الحالة. التوالي

  

 وحدة نقد خلال سنة ١٠٠٠القيمة الحالية التي تبلغ 
  %.٥واحدة بنسبة تبلغ 

     وحدة نقد٩٥٢,٣٨

   وحدة نقد٩٥,٢٤  %١٠  حتمالالإ
لال  وحدة نقد خ١٠٠٠القيمة الحالية التي تبلغ 

   %.٥,٢٥سنتين بنسبة تبلغ 
     وحدة نقد٩٠٢,٧٣

   وحدة نقد٥٤١,٦٤  %٦٠  حتمالالإ
 وحدة نقد خلال ثلاث ١٠٠٠القيمة الحالية التي تبلغ 

   %.٥,٥٠سنوات بنسبة تبلغ 
     وحدة نقد٨٥١,٦١

   وحدة نقد٢٥٥,٤٨  %٣٠  حتمالالإ
   وحدة نقد٨٩٢,٣٦    القيمة الحالية المتوقعة

                 

 وحدة نقد عن الفكرة التقليدية للتقدير الأفضل ٨٩٢,٣٦تختلف القيمة الحالية المتوقعة التي تبلغ  .٩أ
يتطلب حساب القيمة الحالية التقليدية المطبق %). ٦٠ بنسبة إحتمال( وحدة نقد ٩٠٢,٧٣البالغ 

ه امإستخدفي هذا المثال اتخاذ قراراً بشأن توقيت التدفق النقدي الذي الممكن الذي يجب 
وبالتالي فإنه لا يعكس إمكانيات توقيتات أخرى، ويرجع ذلك إلى أن سعر الخصم في حساب 

  . القيمة الحالية التقليدية لا يمكن أن يعكس الشكوك في التوقيت
  

يشير تساؤل . ت في عنصر أساسي خاص بأسلوب التدفق النقدي المتوقعحتمالا الإإستخدام .١٠أ
قديرات شخصية للغاية يشير في الواقع إلى دقة أكبر من ت لتإحتمالاحول ما إذا كان تحديد 

                                                 
  .في هذا المثال وغيره من الأمثلة تم التعبير عن المبالغ النقدية بوحدات العملة  ١
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يتطلب ) أ٦كما هو موضح في الفقرة (الموجودة، إلا أن التطبيق الصحيح للأسلوب التقليدي 
نفس التقديرات ويتطلب اللجوء إلى التقدير الشخصي دون توفير شفافية في حساب أسلوب 

  . التدفق النقدي المتوقع
  

يرات التي تم تطويرها في الممارسة الحالية على إدماج عناصر التدفقات تعمل العديد من التقد .١١أ
النقدية المتوقعة بشكل غير رسمي، وبالإضافة إلى ذلك فإن المحاسبين غالباً ما تعترضهم 

ت التدفقات النقدية الممكنة، إحتمالا معلومات محدودة حول إستخدامالحاجة إلى قياس أصل ب
   -:لمحاسب نفسه في مواجهة المواقف التاليةفعلى سبيل المثال قد يجد ا

 وحدة نقد ولكن ليس هناك مبلغ آخر ٢٥٠ وحدة نقد و٥٠يتراوح المبلغ المقدر بين   )أ (
ضمن هذا النطاق له أرجحية أكثر من مبلغ آخر، وبناء على هذه المعلومات المحدودة، 

  ؛ ]٢)/٢٥٠+٥٠[( وحدة نقد ١٥٠يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر 

 وحدة نقد والمبلغ الأكثر ترجيحاً هو ٢٥٠ وحدة نقد و ٥٠تراوح المبلغ المقدر بين ي  )ب (
بناء على تلك . ت المنسوبة إلى كل مبلغ غير معروفةحتمالا وحدة نقد ولكن الإ١٠٠

 وحدة نقد ١٣٣,٣٣المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر 
 ؛ أو]٣)/٢٥٠+١٠٠+٥٠[(

أو %) ٣٠ إحتمال( وحدة نقد ٥٠أو %) ١٠ إحتمال( وحدة نقد ٥٠المقدر سيكون المبلغ   )ج (
بناء على تلك المعلومات المحدودة، يبلغ التدفق النقدي %). ٦٠ إحتمال( وحدة نقد ١٠٠

وفي )]. ٠,٦٠×١٠٠( )+٠,٣٠×٢٥٠( )+٠,١٠×٥٠[( وحدة نقد ١٤٠المتوقع المقدر 
 من ستخداممقدر تقديراً أفضل لقيمة الإكل حالة يرجح أن يعطي التدفق النقدي المتوقع ال

  .الحد الأدنى على الأرجح أو مبلغ الحد الأعلى حينما يؤخذ وحده
  

يخضع تطبيق أسلوب تدفق نقدي متوقع لقيد التكلفة المتدنية، وفي بعض الحالات تتوفر لمنشأة  .١٢أ
ت التدفق إمكانية وصول لكم كبير من المعلومات وقد تتمكن من تطوير العديد من سيناريوها

النقدي، وفي حالات أخرى قد لا تتمكن المنشأة من تطوير ما هو أكثر من بيانات عامة حوول 
على المنشأة أن توازن تكلفة الحصول على . تنوع التدفقات النقدية دون تكبد تكلفة كبيرة

  . اسمعلومات إضافية في مقابل الموثوقية الإضافية التي ستعود بها المعلومات على عملية القي
  

يدعي البعض أن أساليب التدفق النقدي المتوقع غير مناسبة لقياس بند منفرد أو بند له عدد  .١٣أ
 بنسبة إحتمال: محدد من النتائج الممكنة، وهم يضربون مثالاً حول أصل له نتيجتان ممكنتان

بأن التدفق النقدي % ١٠ بنسبة إحتمال وحدات نقد و١٠بأن التدفق النقدي سيكون % ٩٠
 ١٩٠ وحدة نقد، وهم يلاحظون أن التدفق النقدي المتوقع في ذلك المثال يبلغ ١٠٠٠ سيكون

وحدة نقد وينتقدون تلك النتيجة على أساس أنها لا تمثل أياً من المبلغين الذين يمكن دفعهما في 
  . النهاية

  

الهدف التأكيدات مثل التأكيد الذي تم إيضاحه للتو تعكس تعارضاً مع هدف القياس، فإذا كان  .١٤أ
هو تجميع التكاليف التي سيتم تكبدها، فقد لا تعطي التدفقات النقدية المتوقعة تقديراً صادقاً من 

، ستردادحيث التمثيل للتكلفة المتوقعة، إلا أن هذا المعيار معني بقياس مبلغ الأصل القابل للإ
 وحدات نقدية ١٠ في هذا المثال فليس من المرجح أن يكون ستردادأما مبلغ الأصل القابل للإ

 وحدات نقد لا ١٠رغم أن ذلك هو التدفق النقدية الأكثر رجوحاً، ويرجع ذلك إلى أن قياس 
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قط
يدمج الشك المتعلق بالتدفق النقدي في قياس الأصل، وبدلا من ذلك يمثل التدفق النقدي  ال

ه المشكوك فيه كما لو أنه تدفق نقدي مؤكد، وليس هناك من منشأة تقدم على بيع أصل بهذ
  . وحدات نقد١٠السمات لقاء 

  

  سعر الخصم
 الأصل، ينبغي ألا تعكس أسعار إستخدامأيما كان الأسلوب الذي تتبناه المنشأة لقياس قيمة  .١٥أ

الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات النقدية المقدرة وفقاً 
  . ت مرتينافتراضلها، وبخلاف ذلك فسيحسب أثر بعض الإ

  

حينما لا يتوفر السعر الخاص بالأصل مباشرة من السوق، تستخدم المنشأة بدائل لتقدير سعر  .١٦أ
   -:الخصم، أما الغرض من ذلك فهو تقدير تقييم السوق الخاص بالأمور التالية قدر الإمكان

  القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر الإنتاجي للأصل؛ و  )أ (

 وذلك إلى الحد الذي لم تؤدي فيه هذه ١الموضحة في الفقرة أ) هـ(و) د(و) ب(العوامل   )ب (
 .العوامل إلى تعديلات في التوصل إلى التدفقات النقدية المقدرة

 

  -: كنقطة بداية في إعدادها لمثل هذا التقديرعتباريمكن أن تأخذ المنشأة الأسعار التالية بعين الإ .١٧أ

 أساليب مثل نموذج تسعير إستخدامالمحدد بالمتوسط المرجح لتكلفة رأس مال المنشأة   )أ (
  الأصول الرأسمالية؛ 

 سعر الاقتراض المتزايد للمنشأة؛ و  )ب (

  .أسعار الاقتراض السوقية الأخرى  )ج (
  

   -:إلا أن هذه الأسعار يجب أن تخضع للتعديل .١٨أ

حتى تعكس الطريقة التي يقيم بها السوق مخاطر محددة مرتبطة بالتدفقات النقدية   ) أ(
  المقدرة للأصل؛ و

 الأسعار التي لا تتعلق بالتدفقات النقدية المقدرة للأصل أو التي تم إستثناءحتى يتم   ) ب(
تعديل التدفقات النقدية المقدرة وفقاً لها، وينبغي أخذ مخاطر مثل مخاطر الدولة ومخاطر 

 . عتبارالعملة ومخاطر السعر بعين الإ
  

التي مولت بها المنشأة عملية معدل الخصم مستقل عن الهيكل الرأسمالي للمنشأة والطريقة  .١٩أ

شراء الأصل لأن التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عن الأصل لا تعتمد على 

  . الطريقة التي مولت بها المنشأة عملية شراء الأصل
  

 أن يكون سعر الخصم المستخدم هو سعر ما قبل الضريبة، ولذلك عندما ٦٨تتطلب الفقرة  .٢٠أ
تخدم لتقدير سعر الخصم هو سعر ما بعد الضريبة، يعدل ذلك الأساس يكون الأساس المس

  . ليعكس سعر ما قبل الضريبة
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 الأصل، إلا أن المنشأة إستخدامتستخدم المنشأة في العادة سعر خصم منفرد لتقدير قيمة  .٢١أ

 ستخدامتستخدم أسعار خصم منفصلة لفترات مستقبلية مختلفة وذلك حيثما تكون قيمة الإ

  .بالنسبة للفرق في المخاطر لفترات مختلفة أو هيكل أجل أسعار الفائدةحساسة 
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  الملحق ب
  الأصول النقدية في وحدات توليد النقد

  

 من وحدة توليد النقد يسهم جزءيفترض المخطط أدناه لغايات التبسيط والتوضيح أن أي أصل يكون 
هم أصل فقط بإمكانيات الخدمة لوحدة توليد أيضاً في إمكانيات الخدمة لأنشطة توليد النقد، وحينما يس

نقد واحدة أو أكثر وليس لأنشطة توليد النقد، ترجع المنشآت إلى معيار المحاسبة الدولي والوطني 
  .٩٦الذي يتناول مثل هذه الأحوال بموجب الفقرة 

 
 
 
                         

هل يمكن تقدير المبلغ القابل للاسترداد أو مبلغ الخدمة القابـل           
 لاسترداد الخاص بالأصل على أساس فردي؟ ل

هل الأصل عبارة عن أصل     
 مولد للنقد؟ 

طبق هذا المعيار وعدل    
المبلغ المسجل في حالة    

 . خسارة انخفاض القيمة

طبق معيار المحاسبة الدولي في     
وعدل المبلـغ   ) ٢(القطاع العام   

المسجل فـي حالـة خـسارة       
 .  انخفاض القيمة

. دة توليد النقدهل الأصل جزء من وح

تضمين المبلغ المسجل أو    
تخصيص نسبة من المبلغ    
المسجل للأصل في وحدة    

 . توليد النقد

لا حاجة إلى   
إي إجـــراء 

 . آخر

هل مبلغ وحدة توليد النقد القابل للاسترداد أكبر مـن          
 المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد أم مساوٍ له؟ 

خسارة انخفـاض القيمـة مخصـصة       
المولدة للنقد في وحدة توليـد      للأصول  

النقد على أساس النسب للمبلغ المسجل      
مع مراعاة الحدود الواردة في الفقـرة       

٩٢ . 

ليس هنـاك خـسارة     
انخفاض قيمة تنسب   

.  لوحدة توليد القيمة

نعم

نعم  لا

 لا

نعم لا

نعم

 لا
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  الملحق ج
  لقطاع العام الأخرىالتعديلات على معايير المحاسبة الدولية في ا

  

كما "  قيمة الأصول الغير مولدة للنقدإنخفاض) "٢١(عدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  ).النص المحذوف مشطوب بخط والنص الجديد تحته خط(يلي 

  

  -:٥ و٤تم تعديل الفقرتين رقم 
معيار  ١٤دد في الفقرة تطبق منشآت القطاع العام التي تحتفظ بأصول مولدة للنقد كما هو مح .٤

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   " قيمة الأصولإنخفاض) "٣٦(المحاسبة الدولي 
القطاع العام تطبق منشآت .  على تلك الأصول" قيمة الأصول الغير مولدة للنقدإنخفاض) "٢٦(

  .دة للنقدالتي تحتفظ بأصول مولدة للنقد متطلبات هذا المعيار على الأصول الغير مول
  

 قيمة الأصول التي تم التطرق إليها في معيار آخر من إنخفاضيستثني هذا المعيار من نطاقه  .٥
تطبق مشاريع الأعمال الحكومية معيار المحاسبة . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

تطبق منشآت . وبالتالي لا تسري عليها أحكام هذا المعيار"  قيمة الأصولإنخفاض) "٣٦(الدولي  
معيار المحاسبة  )٣٦(معيار المحاسبة الدولي القطاع العام غير مشاريع الأعمال الحكومية 

 على أصولها المولدة للنقد " قيمة الأصول المولدة للنقدإنخفاض) "٢٦(الدولي في القطاع العام 
 ١٣حتى الفقرة  و٦تفسر الفقرات من الفقرة . وتطبق هذا المعيار على أصولها غير المولدة للنقد

  .  نطاق هذا المعيار بإسهاب
  

  -:١٤تم تعديل الفقرة رقم 
من أجل هدف تحقيق أساسي  لتوليد بها حتفاظالأصول المولدة للنقد عبارة عن أصول يتم الإ

  .  عائد تجاريهو توليد
  

   -:١٦تم حذف الفقرة رقم 
يولد الأصل .  لتوليد عائد تجاري بهاحتفاظ الأصول المولدة للنقد هي تلك الأصول التي يتم الإ.١٦

 حتفاظيشير الإ. عائداً تجارياً حينما يستخدم بطريقة متسقة مع تلك التي تتبناها منشأة ربحية
أو (إلى أن المنشأة تنوي توليد تدفقات نقدية واردة موجبة من الأصل " عائد تجاري"بأصل لتوليد 

يعكس المخاطر التي تنطوي عليها عملية وكسب عائد )  منهاجزءمن الوحدة التي يعتبر الأصل 
  . بالأصلحتفاظالإ

  

  -:أُضيفت الفقرات التالية
 بها من أجل تحقيق هدف أساسي هو حتفاظ الأصول المولدة للنقد هي تلك الأصول التي يتم الإ.أ١٦

 يولد الأصل عائداً تجارياً حينما يستخدم بطريقة متسقة مع تلك التي تتبناها. توليد عائد تجاري
إلى أن المنشأة تنوي توليد تدفقات نقدية " عائد تجاري" بأصل لتوليد حتفاظيشير الإ. منشأة ربحية

وكسب عائد )  منهاجزءأو من وحدة توليد النقد التي يعتبر الأصل (واردة موجبة من الأصل 
ن  بالأصل محتفاظيمكن الإ.  بالأصلحتفاظتجاري يعكس المخاطر التي تنطوي عليها عملية الإ

أجل تحقيق هدف أساسي يتمثل في توليد عائد تجاري رغم أنه لا يحقق ذلك الهدف خلال فترة 
وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكون الأصل أصلاً غير مولد للنقد رغم أنه . إعداد تقارير معينة



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

 )الملحق (٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    ٩٠١  

  
عام

 ال
اع

قط
يذكر ما لم . قد يكون في حالة تعادل أو يكون مولداً لعائد تجاري أثناء فترة إعداد تقارير معينة ال

في الفقرات التالية من هذا المعيار تعتبر إشارات " أصول"أو " أصل"خلاف ذلك فإن الإشارة إلى 
  ".غير مولدة للنقد) أصول(أصل "إلى 

  

 هناك عدد من الأحوال التي يمكن أن تحتفظ بها منشآت القطاع العام بأصول من أجل تحقيق .ب١٦
 بها لهذا الغرض، حتفاظية الأصول لا يتم الإهدف أساسي هو توليد عائد تجاري رغم أن غالب

يمكن أن . فعلى سبيل المثال يمكن أن يستخدم مستشفى مبنى للمرضى الذين يدفعون الرسوم
تعمل الأصول المولدة للنقد في القطاع العام بشكل مستقل عن الأصول غير المولدة للنقد للمنشأة، 

قارات رسوم تسجيل أراضٍ بشكل مستقل عن فعلى سبيل المثال يمكن أن يكسب قسم تسجيل الع
  .دائرة الأراضي

   

 يمكن أن يولد أصل في بعض الحالات تدفقات نقدية رغم أنه محتفظ به بالدرجة الأولى .ج١٦
لأغراض تقديم الخدمة، فعلى سبيل المثال تعمل منشأة للتخلص من المخلفات على ضمان 

المستشفيات الحكومية إلا أن هذه المنشأة تعالج التخلص الآمن من المخلفات الطبية الناتجة من 
أيضاً كمية صغيرة من المخلفات الطبية الناتجة من مستشفيات خاصة على أساس تجاري، 
وتعتبر معالجة مخلفات المستشفيات الخاصة أمراً عارضاً بالنسبة لأنشطة المنشأة ولا يمكن 

  . غير المولدة للنقدتمييز الأصول التي تولد التدفقات النقدية عن الأصول 
  

 في حالات أخرى، يمكن أن يولد الأصل تدفقات نقدية وأن يستخدم أيضاً لأغراض غير أغراض .د١٦
 أجنحة تُستخدم تسعةٌ منها تستخدم ١٠توليد النقد فعلى سبيل المثال هناك مستشفى حكومي فيه 

ر للمرضى الذين لا للمرضى الذين يدفعون الرسوم على أساس تجاري ويستخدم الجناح الأخي
يدفعون الرسوم، ويستخدم المرضى في كلا النوعين من الأجنحة مرافق المستشفى الأخرى 

 حتفاظ، ولا بد من أخذ الحد الذي يتم به الإ)مرافق العمليات على سبيل المثال(اً مشتركاً إستخدام
ن تطبق المنشأة أحكام  لتحديد ما إذا كان ينبغي أعتباربالأصل بهدف توفير عائد تجاري بعين الإ

 قيمة الأصول المولدة إنخفاض) "٢٦(هذا المعيار أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إذا، كما هو الحال في هذا المثال، كان العنصر غير المولد للنقد عنصراً غير ذي أهمية ". للنقد

بدلاً من هذا ) ٢٦(لقطاع العام بالنسبة للترتيب ككل، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في ا
  . المعيار

  

 بأصل هو توليد عائد حتفاظ قد لا يتضح في بعض الحالات ما إذا كان الهدف الأساسي من الإ.هـ١٦
تجاري، ومن الضروري في مثل هذه الحالات تقييم أهمية التدفقات النقدية، وقد يصعب تحديد ما 

النقدية هاماً جداً بحيث يصبح هذا المعيار قابلاً إذا كان الحد الذي يولد به الأصل التدفقات 
لا بد من إجراء عملية تقدير ). ٢٦(للتطبيق بدلاً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تضع المنشأة معايير حتى تتمكن من إجراء عملية التقدير . لتحديد المعيار الذي يجب تطبيقه
الأصول المولدة للنقد والأصول غير المولدة للنقد بشكل متواصل متسق وفقاً لتعريف تعريف 
هـ من المنشأة ٦٧تتطلب الفقرة . هـ١٦أ إلى ١٦ووفقاً للإرشادات ذات العلاقة في الفقرات من 

الإفصاح عن المعايير المستخدمة في إجراء عملية التقدير المذكورة، ولكن بالنظر إلى الأهداف 
 الذي فتراضدا عن مشاريع الأعمال الحكومية فإن الإالإجمالية لمعظم منشآت القطاع العام ع

يظهر إلى حيز الوجود هو أن الأصول غير مولدة للنقد ولذلك فسينطبق معيار المحاسبة الدولي 
  ). ٢١(في القطاع العام 



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

    ٩٠٢  )الملحق (٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  -: بخط أسود غامق٦٧تمت إعادة تحديد الفقرة 
غير مولد للنقد أو من أصل غير تحدث عملية إعادة تحديد أصل من أصل مولد للنقد إلى أصل    .٦٧

مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد فقط عندما فقط حينما تتوافر أدلة واضحة تفيد أن عملية إعادة 
 قيمة أو إنخفاضالتحديد مناسبة، ولا تؤدي إعادة التحديد بحد ذاتها بالضرورة إلى اختبار 

 القيمة أو عكس إنخفاضختبار  قيمة، وبدلاً من ذلك فإن الإشارة إلى اإنخفاضعكس لخسارة 
 قيمة تنشأ، على أقل تقدير، من الإشارات المدرجة التي تنطبق على الأصل إنخفاضخسارة 

   .بعد إعادة التحديد
  

   -:أضيفت الفقرات التالية
هناك أحوال يمكن أن تقرر فيها منشآت القطاع العام أنه من المناسب إعادة تحديد أصل غير  .أ٦٧

 مولد للنقد، فعلى سبيل المثال أنشأت منشأة معالجة فضلات بالدرجة الأولى مولد للنقد كأصل
لمعالجة الفضلات الصناعية الناتجة من إسكان حكومي لذوي الدخل المحدود دون تقاضي رسوم 
على ذلك، ثم هدم ذلك الإسكان وتم تطوير موقعه للأغراض الصناعية ولتجارة البيع بالتجزئة 

في المستقبل ستستخدم لمعالجة الفضلات الصناعية بأسعار تجارية، فقررت وقد قرر أن المنشأة 
  .   منشأة قطاع عام على ضوء هذا القرار إعادة تحديد منشأة معالجة الفضلات كأصل مولد للنقد

  

تفصح المنشأة عن المعايير التي وضعتها المنشأة لتمييز الأصول غير المولدة للنقد عن  .ب٦٧
  .نقدالأصول المولدة لل

  

  -:اتستنتاجعدلت الفقرات التالية في أساس الإ
 على أنها القيمة ستخداممن المنشأة أن تحدد قيمة الإ) ٣٦(يتطلب معيار المحاسبة الدولي  . ٤إستنتاج

 المتواصل للأصل ستخدامالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن يتم اشتقاقها من الإ
إمكانيات خدمة الأصول . من التصرف بها في نهاية عمرها الإنتاجيأو وحدة توليد النقد و

معيار المحاسبة . المولدة للنقد تُعكس من خلال قدرتها على توليد التدفقات النقدية المستقبلية
قائم على معيار "  قيمة الأصول المولدة للنقدإنخفاض) "٣٦(الدولي في القطاع العام 

 معيار المحاسبة )٣٦(معيار المحاسبة الدولي طلبات تسري مت. )٣٦(المحاسبة الدولي 
 بها منم قبل حتفاظ  على الأصول المولدة للنقد التي يتم الإ٢٦الدولي في القطاع العام 

معيار المحاسبة الدولي منشآت القطاع العام، ويتطلب هذا المعيار من المنشآت أن تطبق 
 قيمة الأصول إنخفاض للمحاسبة على )٢٦(معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  )٣٦(

  . المولدة للنقد في القطاع العام
  

  -:اتستنتاجحذفت الفقرات التالية من أساس الإ
 قيمة الأصول المولدة للنقد بموجب معيار المحاسبة إنخفاض يتطلب هذا المعيار التعامل مع .٢٠إستنتاج

 والمعدات والمصانعممتلكات على ال) ٣٦(ينطبق معيار المحاسبة الدولي ). ٣٦(الدولي 
 والمعدات والمصانعالمسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها، ولذلك لا يعفي هذا المعيار الممتلكات 

  .       القيمةإنخفاضالمولدة للنقد والمسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها من اختبار 



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

  ٢٦لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في الإرشادات التنفيذ    ٩٠٣  

  
عام

 ال
اع

قط
 ال

  إرشادات التنفيذ 
   المحتويات

  

  د تحديد وحدات توليد النق-) ١(المثال 

   الطلب المرتبط بالوحدات ذات المنتج الواحد   إنخفاض   )أ (

  وحدة الشحن الجوي الحكومية التي تؤجر طائرة  )ب (

  وحدة سحق في منشأة تخلص من الفضلات   )ج (

  خطوط تؤمنها شركة حافلات    )د (

   القيمةإنخفاض والإعتراف بخسارة ستخدام حساب قيمة الإ-) ٢(المثال 

  مة القيإنخفاض عكس خسارة -) ٣(المثال 

   الأصول غير المولدة للنقد التي تسهم في وحدة توليد النقد-) ٤(المثال 

   لوحدة توليد النقدسترداد تضمين الإلتزامات المعترف بها في حساب المبلغ القابل للإ-) ٥(المثال 

بلغ  المعالجة المحاسبية للأصل الفردي في وحدة توليد النقد بالاعتماد على ما إذا كان الم-) ٦(المثال 
   ممكن التحديدستردادالقابل للإ

  

 منه، جزءدون أن تعتبر ) ٢٦(تصاحب هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  . وتفترض جميع الأمثلة أن المنشآت المعنية ليس لها معاملات غير تلك الموضحة

  

ير مولدة للنقد وينبغي معظم الأصول التي تحتفظ بها منشآت القطاع العام عبارة عن أصول غ
  ). ٢١( قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إنخفاضالمحاسبة على 

  

 بأصل تحتفظ به منشأة قطاع عام بهدف توليد عائد تجاري حتفاظفي هذه الأحوال، حينما يتم الإ
تنشأ معظم الأصول س. فينبغي مراعاة أحكام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور

المولدة للنقد في أنشطة العمل التي تديرها الوكالات الحكومية التي لا ينطبق عليها تعريف مشاريع 
 جزءالأعمال الحكومية، ومن الأمثلة على ذلك وحدة إنتاج بذور تُدار على أساس تجاري وتعتبر 

  . من منشأة أبحاث زراعية
  

ذ منشأة القطاع العام التي لا تعتبر مشروع عمل حكومي ومن أجل أغراض جميع هذه الأمثلة، تنف
  . أنشطة تجارية



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

    ٩٠٤  ٢٦ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ

   تحديد وحدات توليد النقد-) ١(المثال 
  

  -:الغرض من هذا المثال هو
  بيان كيفية تحديد وحدات توليد النقد في مواقف مختلفة؛ و  ) أ(
يد النقد التي  لدى تحديد وحدة تولعتبارإبراز عوامل معينة يمكن أن تضعها المنشأة بعين الإ  ) ب(

 .ينتمي لها الأصل
 

   الطلب المرتبط بالوحدات ذات المنتج الواحد   إنخفاض -أ
  معلومات أساسية

لدى الحكومة مؤسسة توليد كهرباء ولدى هذه المؤسسة مولدان تربينيان في منشأة كهرباء   .١تنفيذ
 الطلب على الطاقة فردية، وقد أغلقت منشأة تصنيع كبرى في المنطقة في الفترة الحالية فقل

  . بشكل كبير فقامت الحكومة بإيقاف أحد المولدين
  

  التحليل
لا تولد المولدات التربينية الفردية تدفقات نقدية بحد ذاتها ولذلك فإن وحدة توليد النقد التي .  ٢تنفيذ

  .  قيمة هي منشأة الكهرباء ككلإنخفاضيجب أن تستخدم في تحديد 
  

  ومية التي تؤجر طائرة وحدة الشحن الجوي الحك-ب
  معلومات أساسية

عبارة عن وحدة شحن جوي تابعة لمنشأة حكومية تشغل ثلاث طائرات ومدرج طائرات ) م(   .٣تنفيذ
بسيط وعدد من حظائر الطائرات بالإضافة إلى مبانٍ أخرى بما في ذلك مرافق الصيانة 

اتها بتأجير طائرة لمدة  الطلب على خدمنخفاضنظراً لإ) م(وقد قامت . والتعبئة بالوقود
بموجب شروط عقد التأجير أن تتيح ) م(خمس سنوات لمنشأة قطاع عام، ويتوجب على 

 المدرج البسيط كما أنها مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بصيانة إستخدامللمستأجِر 
  . الطائرة

  

  التحليل
مؤجرة تولد تدفقات نقدية واردة  أن الطائرة الإعتبارنظراً لشروط عقد التأجير فلا يمكن    .٤تنفيذ

ككل، ولذلك فمن المرجح أن تكون ) م(مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية الواردة من 
  . ككل) م(وحدة توليد النقد التي تنتمي الطائرة لها هي 

  

   وحدة سحق في منشأة تخلص من الفضلات-ج
ق تساند أنشطتها في التخلص من تدير بلدية منشأة تخلص من الفضلات تملك وحدة سح   .٥تنفيذ

الفضلات، ويمكن بيع وحدة السحق بقيمة الخردة ولا تولد تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل 
  .عام عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى لمنشأة التخلص من الفضلات

  



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

  ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإرشادات التنفيذ    ٩٠٥  

  
عام

 ال
اع

قط
 ال

ها لا يمكن تحديدها دامإستخ لوحدة السحق لأن قيمة ستردادلا يمكن تقدير المبلغ القابل للإ   .٦تنفيذ
 لوحدة توليد ستردادوربما هي مختلفة عن قيمة الخردة ولذلك تقدر المنشأة المبلغ القابل للإ

  . النقد التي تنتمي لها وحدة السحق أي منشأة التخلص من الفضلات كل
  

   خطوط تؤمنها شركة حافلات -د
 بلدية تحدد حداً أدنى من الخدمة تقدم شركة باصات حكومية خدمات بموجب عقد مبرم مع   .٧تنفيذ

يمكن تحديد الأصول المخصصة لكل خط والتدفقات . لكل خط من الخطوط الخمسة المستقلة
  .النقدية من كل خط على حدة، ويذكر أيضاً أن أحد الخطوط يعاني من خسارة كبيرة

  

إن الحد الأدنى من نظراً لأن المنشأة لا تتمتع بخيار إيقاف أي خط من خطوط الحافلات ف   .٨تنفيذ
التدفقات النقدية الواردة القابلة للتحديد والتي تعتبر مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية 
الواردة من أصول أو مجموعات أصول أخرى تكون عبارة عن التدفقات النقدية الواردة من 

  . ككلخلال الخطوط الخمسة مجتمعةً وتكون وحدة توليد النقد عبارة شركة الحافلات 
  

   القيمة    إنخفاض والإعتراف بخسارة ستخدام حساب قيمة الإ–) ٢(المثال 
  ستخداممعلومات أساسية وحساب قيمة الإ

من خلال وزارة الطاقة التابعة لها محطة توليد ) ر( وضعت الحكومة ٢٠×٠في بداية عام    .٩تنفيذ
  .  مليون وحدة نقد٢٥٠طاقة كهربائية في الخدمة أنشأت بقيمة 

  

 وضعت محطات توليد الكهرباء التي أنشأها المنافسون في الخدمة مما ٢٠×٤ في بداية عام .١٠تنفيذ
 إنخفاض، أما )ر( الإيرادات المتأتية من محطة التوليد الخاصة بالحكومة إنخفاضأدى إلى 

الإيرادات فيرجع إلى أن حجم الكهرباء المولَّدة انخفض عما هو متوقع وأيضاً لأن أسعار 
  .كهرباء والطاقة الاحتياطية قد انخفضت عن عما هو متوقعال

  

 الإيراد دليل على أن الأداء الاقتصادي للأصل أسوأ من المتوقع وبالتالي على إنخفاض .١١تنفيذ
  . ستردادأن تحدد مبلغ الأصل القابل للإ) ر(الحكومة 

  

 على مدى عمر إنتاجي يبلغ كستهلاطريقة القسط الثابت في حساب الإ) ر( تستخدم الحكومة .١٢تنفيذ
  . عاماً لمحطة التوليد، ولا تتوقع أن تكون هناك أية قيمة متبقية٢٠

  

 لا يمكن تحديد القيمة العادلة التي تخصم منها تكاليف بيع محطة التوليد، ولذلك يمكن تحديد . ١٣تنفيذ
 لمحطة التوليد امستخدلتحديد قيمة الإ. ستخدام فقط من خلال حساب قيمة الإستردادقابلية الإ

  -):ر(، فالحكومة )١ الجدول أنظر(

التقديرات المالية /تعد تقديرات تدفقات نقدية مشتقة من آخر الموازنات التقديرية  )أ (
  التي أقرتها الإدارة؛ ) ٢٠×٩ - ٢٠×٥السنوات (للسنوات الخمس المقبلة 
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عدلات النمو بناء على م) ٩Y٢٠ – ٥Y٢٠السنوات ( تقدر التدفقات النقدية اللاحقة   )ب (
 سنوياً؛ و% ٣سنوياً وحتى % ٦ والتي تتراوح من نخفاضالآخذة بالإ

تمثل سعراً يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية % ٦تختار نسبة خصم بواقع   )ج (
  . للنقود والمخاطر المتعلقة بمحطة التوليد الخاصة بالحكومة

  

   القيمة وقياسها       إنخفاضالإعتراف بخسارة 
  . مليون وحدة نقد١٢١,١ الخاص بمحطة التوليد ستردادالقابل للإ) ر( يبلغ مبلغ الحكومة .١٤يذتنف

  

 الجدول أنظر( مع مبلغها المسجل ستردادمبلغ محطة التوليد القابل للإ) ر(تقارن الحكومة . ١٥تنفيذ
٢.(  

  

 مليون وحدة نقد، تم ٧٨,٩ بـ سترداد نظراً لأن المبلغ المسجل يتجاوز المبلغ القابل للإ.١٦تنفيذ
 مليون وحدة نقد مباشرة في حالة الزيادة أو ٧٨,٩ قيمة تبلغ إنخفاضالإعتراف بخسارة 

  . العجز
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عام

 ال
اع

قط
 ال

في ) ر( محطة توليد الكهرباء التابعة للحكومة إستخدامحساب قيمة :  ١الجدول
  ٢٠×٤نهاية عام 

  

معدلات النمو  السنة
 طويلة الأجل

التدفقات النقدية 
 المستقبلية 

عامل القيمة 
الحالية بمعدل 

 §%٦خصم يبلغ 

التدفقات النقدية 
المستقبلية 

مليون (المخصومة 
 )وحدة نقد

٥×٢٠ (n=1)  ١٥,٨  ٠,٩٤٣٤٠ * ١٦,٨ 
٦×٢٠   ١٢,٨ ٠,٨٩٠٠٠ * ١٤,٤  

٧×٢٠   ١١,٩  ٠,٨٣٩٦٢ * ١٤,٢ 

٨×٢٠   ١١,٢ ٠,٧٩٢٠٩ * ١٤,١ 

٩×٢٠   ١٠,٤  ٠,٧٤٧٢٦ * ١٣,٩  

٢٠Y٩,٢ ٠,٧٠٤٩٦ † ١٣,١  %)٦(  ٠ 
٢٠Y٨,٢ ٠,٦٦٥٠٦ † ١٢,٣  %)٦(  ١ 
٢٠Y٧,٣ ٠,٦٢٧٤١ † ١١,٦  %)٦(  ٢  
٢٠Y٦,٥ ٠,٥٩١٩٠ † ١١,٠  %)٥(  ٣  
٢٠Y٥,٩ ٠,٥٥٨٣٩ † ١٠,٥  %)٥(  ٤ 
٢٠Y٥,٣ ٠,٥٢٦٧٩ † ١٠,٥  %)٥(  ٥ 
٢٠Y٤,٨ ٠,٤٩٦٩٧ † ٩,٦  %)٤(  ٦ 
٢٠Y٤,٣ ٠,٤٦٨٨٤ † ٩,٢  %)٤(  ٧ 
٢٠Y٣,٩ ٠,٤٤٢٣٠ † ٨,٩  %)٣(  ٨ 
٢٠Y٣,٦ ٠,٤١٧٢٧ † ٨,٦  %)٣(  ٩ 

 ١٢١,١    ستخدامقيمة الإ
 

  بناء على أفضل تقدير للإدارة بالنسبة لتوقعات صافي التدفق النقدي*
 . معدلات النمو التنازليةإستخدام من التدفق النقدي للسنة السابقة بإستنتاج بناء على †

 .خصم المدة= aمعدل الخصم و = k  حيث k = 1/1(+a)n:  يحسب عامل القيمة الحالية كما يلي §
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 القيمة لمحطة توليد الكهرباء التابعة للحكومة إنخفاضحساب خسارة :  ٢الجدول
  ٢٠×٥في بداية عام ) ر(
  

إجمالي وحدة نقد   ٥×٢٠بداية عام 

 )بالمليون(

 ٢٥٠,٠ التكلفة التاريخية

  )٥٠,٠(  )٤×٢٠( المتراكم ستهلاكالإ

 ٢٠٠,٠ المبلغ المسجل

 ١٢١,١  القيمةإنخفاضلغ المسجل بعد خسارة المب

  )٧٨,٩(  القيمةإنخفاضخسارة 
  

   



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

  ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإرشادات التنفيذ    ٩٠٩  

  
عام

 ال
اع

قط
 ال

   القيمة إنخفاض عكس خسارة –) ٣(المثال 
  

بالإضافة إلى معلومات تكميلية في ) ٢(كما هي في المثال ) ر(يستند هذا المثال إلى بيانات الحكومة 
  .هذا المثال وقد تم تجاهل آثار الضريبة في هذا المثال

  

  معلومات أساسية 
 أقفل المنافسون محطات التوليد وهذا يعني أن الأثر السلبي على إيرادات ٢٠×٦ بحلول عام .١٧تنفيذ

، وقد تطلب هذا التغير المواتي من ٢٠٠٤كان أقل من المتوقع في نهاية عام ) ر(الحكومة 
  . ستردادالحكومة إعادة تقييم مبلغ محطة التوليد القابل للإ

  

  ستردادأن مبلغ محطة التوليد القابل للإ) ٢(تُظهر الحسابات المماثلة لتلك التي في المثال  .١٨تنفيذ
  .  مليون وحدة نقد١٥٧,٧يبلغ الآن 

  

   القيمة إنخفاضعكس خسارة 
 وصافي المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد وتعكس ستردادالمبلغ القابل للإ) ر(تقارن الحكومة . ١٩تنفيذ

٢( القيمة التي تم الإعتراف بها سابقاً في المثال إنخفاض من خسارة جزء .(  
 

   الأصول غير المولدة للنقد التي تسهم في وحدة توليد النقد-) ٤(المثال 
  معلومات أساسية

 يملك مستشفى حكومي وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي ويشغلها، وتُستخدم وحدة التصوير .٢٠تنفيذ
من % ٢٠حة المرضى الذين لا يدفعون الرسوم، ولكن نسبة بالدرجة الأولى من قبل أجن

ينزل المرضى الذين .  تلك الوحدة يكون لعلاج المرضى الذين يدفعون الرسومإستخدام
يدفعون الرسوم ويعالجون في مبنى مستقل يضم أجنحة وغرفة عمليات والعديد من المعدات 

 ٢٠×٦ ديسمبر عام ٣١، وفي الرأسمالية المخصصة للمرضى الذين يدفعون الرسوم فق
ليس من .  وحدة نقد٣٠,٠٠٠بلغت قيمة المبلغ المسجل للمبنى والمعدات الرأسمالية 

 للمبنى وبنود المعدات الرأسمالية على أساس فردي، ستردادالمستحيل تقييم المبلغ القابل للإ
 ٢٠×٦سمبر عام  دي١في . ولذلك يعتبر كل من المبنى والمعدات الرأسمالية وحدةً توليد نقد

 وحدة نقد، وقد تم الإعتراف بمصاريف ٣,٠٠٠بلغت القيمة المسجلة لوحدة توليد النقد 
، ونظراً ٢٠×٦ ديسمبر عام ٣١ وحدة نقد عن وحدة التصوير في ٦٠٠ تبلغ إستهلاك

 إنخفاضللتطورات التقنية الهائلة في هذا المجال فقد تم اختبار وحدة التصوير فيما يتعلق ب
 وحدة نقد ٤٠٠ القيمة بواقع إنخفاض وحددت خسارة ٢٠×٦ ديسمبر عام ٣١في القيمة 

 وحدة ٢,٠٠٠ بلغت ٢٠×٦ ديسمبر عام ٣١وبذلك بلغت القيمة المسجلة لوحدة التصوير في 
  . نقد

  

   ستردادتحديد مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ
راً خلال السنة ولذلك تم اختبار اً كبيإنخفاض انخفض عدد المرضى الذين يدفعون الرسوم .٢١تنفيذ

 بناء سترداديقيم مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ.  القيمةنخفاضوحدة توليد النقد بالنسبة لإ
من المبلغ % ٢٠خُصصت نسبة تبلغ .  وحدة نقد٢٧,٤٠٠ه على أنه يبلغ إستخدامعلى قيمة 
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 المسجل لوحدة توليد النقد خُصصت للمبلغ)  وحدة نقد٤٠٠(المسجل المنقح لوحدة التصوير 
 القيمة إنخفاض، وتخصص خسارة ) وحدة نقد٣,٠٠٠( القيمة إنخفاضقبل تحديد خسارة 

للمبنى والمعدات الرأسمالية على أساس النسب وذلك على مبالغها المسجلة، ولا تخصص 
 إنخفاض قيمة أخرى لوحدة التصوير بالرنين المغناطيسي وذلك لأن خسارة إنخفاضخسارة 

) ٢١(لقيمة قد تم تحديدها بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ا
  ". قيمة الأصول غير المولدة للنقدإنخفاض"

 

 سترداد تضمين الإلتزامات المعترف بها في حساب المبلغ القابل للإ-) ٥(المثال 
  لوحدة توليد النقد

  معلومات أساسية
لص من الفضلات وعليها أن تستعيد الموقع حينما تنهي عملياتها فيه،  تشغل بلدية موقعاً للتخ.٢٢تنفيذ

 استبدال التربة السطحية والتي يجب أن تُزال قبل البدء بعمليات ستعادةوتشمل تكلفة الإ
تم الإعتراف بمخصص لتكاليف استبدال التربة السطحية فور إزالة . التخلص من الفضلات

ه إستهلاكالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة الموقع وتم التربة السطحية، وقد تم الإعتراف ب
 ٥٠٠ ستعادةعلى مدى العمر الإنتاجي للموقع، وبلغ المبلغ المسجل لمخصص تكاليف الإ

  . ستعادةوحدة نقد وهو يعادل القيمة الحالية لتكاليف الإ
  

    القيمة                 إنخفاضاختبار 
 القيمة، ووحدة توليد النقد هي الموقع إنخفاضبالنسبة لخسارة  تقوم البلدية باختبار الموقع .٢٣تنفيذ

 وحدة نقد تقريباً، ويعكس ٨٠٠تلقت الحكومة العديد من العروض لشراء الموقع بـ . ككل
 التربة السطحية، وتعتبر تكاليف التصرف إستعادةهذا المبلغ أن المشتري سيتحمل إلتزام 
 وحدة نقد تقريباً ١,٢٠٠ الموقع إستخدامتبلغ قيمة الخاصة بالموقع تكاليفاً غير ذات شأن، و

 ١,٠٠٠ ويبلغ المبلغ المسجل لموقع التخلص من الفضلات ستعادة تكاليف الإإستثناءمع 
  . وحدة نقد

  

 وحدة نقد، ويتضمن ٨٠٠ تبلغ القيمة العادلة لوحدة توليد النقد التي تطرح منها تكاليف البيع .٢٤تنفيذ
 لوحدة ستخدام التي سبق وأن خُصصت، وعليه تُحدد قيمة الإتعادةسهذا المبلغ تكاليف الإ

 ١٢٠٠( وحدة نقد ٧٠٠ وتقديرها لتكون عتبار بعين الإستعادةتوليد النقد بعد أخذ تكاليف الإ
 وحدة نقد ٥٠٠يبلغ المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد ).  وحدة نقد٥٠٠وحدة نقد يطرح منها 

مطروحاً منه المبلغ المسجل )  وحدة نقد١,٠٠٠(مسجل للموقع والذي هو عبارة عن المبلغ ال
 سترداد ولذلك يتجاوز مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإستعادةللمخصص الخاص بتكاليف الإ

  . مبلغها المسجل
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عام

 ال
اع

قط
 ال

 المعالجة المحاسبية للأصل الفردي في وحدة توليد النقد بالاعتماد -) ٦(المثال 
   ممكن التحديد  ستردادابل للإعلى ما إذا كان المبلغ الق

  معلومات أساسية
 ولكن ليس ستخدام تعرض خزان في منشأة تنقية مياه لضرر مادي ولكنه لا يزال صالحاً للإ.٢٥تنفيذ

القيمة العادلة للخزان التي تطرح منها تكلفة . بالدرجة التي كان يعمل فيها قبل تعرضه للتلف
أصغر مجموعة قابلة .  الخزان تدفقات نقدية مستقلةالبيع أقل من مبلغها المسجل، ولا يولد

للتحديد من الأصول التي تشتمل على الخزان والتي تولد التدفقات النقدية المستقلة بشكل عام 
عن التدفقات النقدية من أصول أخرى هي المنشأة التي ينتمي لها الخزان، ويبين مبلغ 

  .قيمتها ككل أن المنشأة لم تنخفض ستردادالمنشأة القابل للإ
  

   ستردادعدم إمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل للإ
التوقعات التي أقرتها الإدارة إلتزام الإدارة /لا تعكس الموازنات التقديرية): ١ (فتراضالإ. ٢٦تنفيذ

  .باستبدال الخزان
  

  -: وحده خدام الخزانستردادلا يمكن تقدير مبلغ الخزان القابل للإ  .٢٧تنفيذ

  تلف عن قيمته العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ ويمكن أن تخ  ) أ(

 ).منشأة تنقية المياه(يمكن تحديدها فقط لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها الخزان   ) ب(
  

 قيمة عن الخزان ورغم إنخفاضلم تنخفض قيمة المنشأة ولذلك لا يتم الإعتراف بخسارة 
 للخزان، وربما قد ستهلاك أو طريقة الإستهلاكذلك فقد يلزم المؤسسة إعادة تقييم فترة الإ

 أسرع تبين العمر الإنتاجي المتبقي للخزان أو إستهلاك أقصر أو طريقة إستهلاكتلزم فترة 
  .  المنافع الاقتصادية من خلاله عن طريق المنشأةإستهلاكالنمط الذي يتوقع 

  

    ستردادإمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل للإ
التوقعات التي أقرتها الإدارة إلتزام الإدارة /تعكس الموازنات التقديرية ):٢(فتراض الإ. ٢٨تنفيذ

 المتواصل ستخدامباستبدال الخزان وبيعه في المستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من الإ
  . للخزان إلى حين التصرف به على أنها غير ذات شأن

  

كون قريبة من قيمته العادلة التي تطرح منها  الخزان بحيث تإستخداميمكن تقدير قيمة  . ٢٩تنفيذ
 دون النظر إلى وحدة توليد ستردادتكاليف البيع، ولذلك يمكن تحديد مبلغ الخزان القابل للإ

ونظراً لأن قيمة الخزان العادلة التي تطرح  )أي خط الإنتاج(النقد التي ينتمي لها الخزان 
 .  قيمة عن الخزانإنخفاضالإعتراف بخسارة منها تكاليف البيع أقل من مبلغها المسجل، يتم 
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  اتستنتاجأساس الإ
  . منهجزءات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ولكنه لا يعتبر ستنتاجيرافق أساس الإ

  

  مقدمةال
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع  .١إستنتاج

، وقد نص ٢٠٠٤في ديسمبر عام " ة الأصول غير المولدة للنقد قيمإنخفاض "٢١العام 
 على الإجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

.  القيمة وكيفية قياسهاإنخفاضإذا انخفض الأصل غير المولد للنقد وحدد كيفية الإعتراف ب
ولدة للنقد وقد أدت متطلبات الإعتراف والقياس التي معظم الأصول في القطاع العام غير م

 عن ٢١ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ختلافاتوضعت إلى عدد من الإ
  ". قيمة الأصولإنخفاض "٣٦معيار المحاسبة الدولي 

  

 الحاجة إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور
 ٣٦ القارئين إلى معيار المحاسبة الدولي ٢١القطاع العام يرجع معيار المحاسبة الدولي  .٢إستنتاج

لتحديد ما إذا انخفضت قيمة الأصول المولدة للنقد وللمحاسبة على الإعتراف بأية خسارة 
وهناك فوائد يتم الحصول عليها من دمج المتطلبات والإرشادات .  قيمة وقياسهاإنخفاض

مة الأصول المولدة للنقد في معيار المحاسبة  قيإنخفاضالمتعلقة بالأصول المولدة للنقد في 
الدولي في القطاع العام بحيث لا تضطر منشآت القطاع العام إلى الرجوع إلى معيار 

 حينما يكون لدى المنشأة أصول مولدة للنقد، وبالإضافة إلى ذلك ٣٦المحاسبة الدولي 
  -:تشمل ما يلي القيمة وهي إنخفاضفهناك عدد من مسائل القطاع العام المرتبطة ب

 والمعدات المولدة للنقد مسجلة بموجب نموذج والمصانعما إذا كانت الممتلكات   )أ (
 والمصانعالممتلكات  "١٧إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  يجب أن تكون ضمن النطاق؛ " والمعدات
 تمييز الأصول المولدة للنقد والأصول غير المولدة للنقد؛   )ب (
  ادة تحديد الأصول المولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد والعكس بالعكس؛ وإع  )ج (
  .  القيمة وذلك للأصول غير المولدة للنقد في وحدات توليد النقدنخفاضالمعالجة لإ  )د (

  

 والمعدات المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها والأصول غير الملموسة  والمصانع الممتلكاتإستثناء
  ها بشكل منتظم بالقيمة العادلة من النطاقالتي يعاد تقييم

 والمعدات والمصانع الممتلكات ٢١يستثني نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .٣إستنتاج
المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في 

 ٢١لمحاسبة الدولي في القطاع العام ات في معيار استنتاجيفيد أساس الإ. ١٧القطاع العام 
بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يرى أن الأصول المسجلة بالمبالغ 

 ١٧المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 لا يختلف اختلافاً كبيراً عن سيعاد تقييمها بدرجة كافية من الانتظام لضمان تسجيلها بمبلغ

 في عتبار في القيمة سيؤخذ بعين الإإنخفاضقيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير وأن أي 
 عتبارولذلك فقد أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين الإ. التقييم
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ة في معيار المحاسبة  على نطاق مماثل ينبغي أن تكون مشمولستثناءمسألة ما إذا كان الإ ال

  .الدولي في القطاع العام المذكور
  

 والمعدات المحتفظ والمصانعأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الممتلكات  .٤إستنتاج
 عتبار، وأخذ بعين الإ٣٦بها على نموذج إعادة التقييم تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 القيمة لهذه الأصول ستكون إنخفاضادات المتعلقة بتحديد خسائر وجهة النظر القائلة بأن الإرش
مناسبة لمنشآت القطاع العام ذات الأصول التي تكون وفق نموذج إعادة التقييم، وأشار مجلس 

، في ٣٦معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
والمعدات هي قيمته السوقية، والمصانع قيمة العادلة لبند من الممتلكات الحالات التي تكون فيها ال

وذُكر في .  القيمة هو عبارة عن تكاليف التصرفإنخفاضإلى أن الحد الأقصى لمبلغ خسارة 
يرى مجلس معايير " ما يلي ٢١ات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستنتاجأساس الإ

ع العام، في أغلب الحالات، أنها لن تكون كبيرة وأنه، من وجهة نظر المحاسبة الدولية في القطا
 وليس من الضروري ستردادعملية، ليس من الضروري قياس مبلغ الخدمة للأصل القابل للإ

، كما يرى " القيمة عن تكاليف التصرف بالأصل غير المولد للنقدإنخفاضالإعتراف بخسارة 
  . كاليف التصرف كبيرة للأصول المولدة للنقدالمجلس أنه من غير المرجح أن تكون ت

  

بالنسبة للأصول المتخصصة المولدة للنقد والتي لا تشتق فيها القيمة العادلة من القيمة السوقية،  .٥إستنتاج
، ونظراً لأن ستخدام من خلال قيمة الإسترداديتطلب معيار المحاسبة الدولي أن تقدر قابلية الإ

فق النقدي فإنها يمكن أن أكبر أو أقل بكثير من المبلغ  مبنية على توقع التدستخدامقيمة الإ
المسجل، ويكون هذا التحليل ذا صلة في القطاع العام أيضاً، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت 
منشآت القطاع العام التي تحتفظ بأصول متخصصة تطابق تعريف الأصل المولد للنقد في هذا 

  .المعيار
  

بة الدولية في القطاع العام على رأيه القائل بأنه من الصعب جداً فرض يثبت مجلس معايير المحاس .٦إستنتاج
 القيمة بالإضافة إلى المتطلب الحالي في معيار المحاسبة الدولي إنخفاضمتطلب يقضي باختبار 

 والذي يقضي بإعادة تقييم الأصول بدرجة كافية من الانتظام لضمان تسجيلها ١٧في القطاع العام 
ختلافاً كبيراً عن قيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير، ولذلك وفي المحصلة بمبلغ لا يختلف ا

خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الاتساق مع معيار المحاسبة الدولي في 
، وأن ٣٦ يجب أن تكون له أولوية على المقاربة مع معيار المحاسبة الدولي ٢١القطاع العام 

 المسجلة على نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في والمصانع والمعداتالممتلكات 
انسجاماً مع الأسلوب المستخدم مع .  يجب أن تستثنى من نطاق هذا المعيار١٧القطاع العام 

والمعدات فإن الأصول غير الملموسة التي يعاد تقييمها بالقيمة العادلة بشكل والمصانع الممتلكات 
  . م تستثنى أيضاً من النطاقمنتظ

  

   الشهرة من المرجعإستثناء
 إنخفاض على العديد من المتطلبات والإرشادات المتعلقة ب٣٦ يشتمل معيار المحاسبة الدولي  .٧إستنتاج

القيمة وتخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد واختبار الوحدات المولدة للنقد ذات الشهرة 
ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسألة ما إذا كان درس مجلس مع.  القيمةنخفاضبالنسبة لإ

ينبغي أن تكون الشهرة في نطاق هذا المعيار، ولم يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام إلى الآن معيار محاسبة دولي في القطاع العام يتناول اندماجات منشآت ويرى أنه 

ل المحددة المتعلقة بالقطاع العام حينما تحدث اندماجات من المرجح أن يبرز عدد من المسائ
وبشكل خاص ما إذا كان يمكن دائماً تحديد المنشأة المشترية في اندماجات : منشآت قطاع عام

وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الشهرة . منشآت القطاع العام
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بموجب تسلسل معيار المحاسبة الدولي في القطاع . معيارلا ينبغي أن تكون ضمن نطاق هذا ال
يتم تحويل " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء "٣العام 

 إنخفاضالمستخدمين إلى متطلبات معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات العلاقة التي تتناول 
 القيمة على الوحدات إنخفاضت المولدة للنقد واختبار قيمة الشهرة، مع تخصيص الشهرة للوحدا

  .المولدة للنقد ذات الشهرة
  

  التمييز بين الأصول المولدة لنقد والأصول غير المولدة للنقد
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن بعض الأصول تتمتع بملامح توليد  .٨إستنتاج

، وقد نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في النقد وملامح عدم توليد النقد أيضاً
مسألة ما إذا كان يجب أن يتبنى أسلوباً قائماً على العناصر يحدد عناصر الأصول المولدة للنقد 

رد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع . وغير المولدة للنقد ويخضعها لمعالجات مختلفة
ات التكاليف والمنافع، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية عتبار لإالعام هذا الأسلوب نظراً

في القطاع العام إلى أن الأصول في القطاع العام تكون غير مولدة للنقد بشكل عام وأن تحليل 
 القيمة، وبالتالي يتضمن هذا المعيار نخفاضإمكانية الخدمة الخاص بها هو الأساس المفضل لإ

 وهو أن الأصول التي تكون مولدة للنقد وغير مولدة للنقد في ١٨دحض في الفقرة اً قابلاً للإفتراض
  . الوقت ذاته ينبغي أن يتم التعامل معها على أنها أصول غير مولدة للنقد

  

  القيمة السوقية للأسهم:  القيمةإنخفاضمؤشرات 
 إنخفاض مؤشرات نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في مسألة ما إذا كانت .٩إستنتاج

 كل من مصادر المعلومات –قيمة الأصول المولدة للنقد المحتفظ بها من قبل منشآت القطاع العام 
خلص مجلس معايير . ٣٦ مماثلة لتلك التي في معيار المحاسبة الدولي –الخارجية والداخلية 

 ذات ٣٦ة الدولي المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المؤشرات التي في معيار المحاسب
 المؤشر الذي مفاده أن المبلغ المسجل لصافي أصول منشأة أكبر من القيمة السوقية إستثناءعلاقة ب

لأسهمها، ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن عدداً قليلاً جداً من منشآت 
دار أدوات حقوق ملكية القطاع العام التي لا تعد من مشاريع الأعمال الحكومية ستقوم بإص

 مشاريع إعتبارمتداولة في الأسواق المستقرة وبالتالي فإن هذا المؤشر سيكون ذا علاقة على 
  . الأعمال الحكومية

  

  القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع وعمليات البيع الجبرية
يفيد معيار المحاسبة الدولي " القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع"في التعليق على تعريف  .١٠إستنتاج

ولكنه يتضمن شرطاً " القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع لا تعكس البيع الجبري" بأن ٣٦
 ٣٦لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ". ما لم تُجبر الإدارة على البيع مباشرةً"هو 

يلة جداً تُجبر فيها منشآت القطاع العام، والتي  لأن هناك حالات قل٤٠على هذا الشرط في الفقرة 
  .لا تكون مشاريع أعمال حكومية، على البيع مباشرةً حتى تبقى منشأة مستمرة

  

  إعادة تحديد الأصول
يمكن أن تصبح الأصول المولدة للنقد أصولاً غير مولدة للنقد والعكس بالعكس، وقد نظر مجلس  .١١إستنتاج

لعام في مسألة الأحوال التي يجب فيها السماح بإعادة تحديد معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا
أصل من أصل مولد للنقد إلى أصل غير مولد للنقد، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام إلى أن إعادة التحديد يمكن أن تحدث فقط حينما تتوافر أدلة واضحة على أن ذلك 

لمحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إعادة التحديد بحد مناسب، وقد خلص مجلس معايير ا
 القيمة، وبدلاً من ذلك ينبغي أن إنخفاض قيمة أو عكس خسارة إنخفاضذاتها لا تؤدي إلى اختبار 
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تقوم المنشأة في تاريخ إعداد التقارير اللاحق بتقييم المؤشرات المناسبة بعد إعادة التحديد لتحديد  ال

  . ١١٢رورة للامتحان، وهذه المتطلبات مذكورة في الفقرة ما إذا كان هناك ض
  

  وحدات توليد النقد    
 لأصل سترداد الذي لا يمكن فيه تحديد المبلغ القابل للإ- ٣٦كما في معيار المحاسبة الدولي  .١٢إستنتاج

وحدة توليد .  لوحدة توليد النقد الخاصة بالأصل سيتم تحديدهسترداد فإن المبلغ القابل للإ- فردي 
 ستخدامقد هي أصغر قابلة للتحديد من الأصول التي تولد التدفقات النقدية الواردة من الإالن

المتواصل وهي مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى أو مجموعات 
أخرى من الأصول، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن فكرة 

  . النقد مناسبة للأصول المولدة للنقد في سياق القطاع العاموحدة توليد 
  

  أصول الشركة
يتضمن معيار المحاسبة الدولي متطلبات ترتبط بأصول الشركة، وأصول الشركة محددة في  .١٣إستنتاج

أصول غير الشهر تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل " على أنها ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
أي أن أصل الشركة يساهم " قد الخاضعة للمراجعة ووحدات توليد النقد الأخرىمن وحدة توليد الن

فقط في وحدات توليد النقد وليس في الأنشطة غير المولدة للنقد، وقد درس مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتضمن هذا المعيار متطلبات 

  .  ٣٦محددة في معيار المحاسبة الدولي لأصول الشركات كما هي 
  

لا يتمثل الغرض الأساسي لمنشآت القطاع العام التي لا تعتبر مشاريع أعمال حكومية في توليد  .١٤إستنتاج
عائدات تجارية ولذلك يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه ستكون هناك 

في ) كمبنى إداري مثلاً( الأنشطة المختلفة مناسبات قليلة جداً يساهم فيها الأصل المشترك بين
إمكانيات الخدمة لوحدات توليد النقد دون المساهمة أيضاً بإمكانيات الخدمة للأنشطة غير المولدة 

ولذلك فقد قُرر أنه ليس من الضروري تحديد أصول الشركة في هذا المعيار ووضع . للنقد
ر المحاسبة الدولي والوطني ذي العلاقة الذي  المنشآت إلى معيا٩٦متطلبات له، وترجع الفقرة 

يتناول الأصول التي لا تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن أصول أخرى وعن جزء يزيد على 
  . وحدة توليد نقد واحدة ولكنها لا تساهم بإمكانيات الخدمة في الأنشطة غير المولدة للنقد

  

  النقد                       معالجة الأصول غير المولدة للنقد في وحدات توليد 
من المرجح أن يكون هناك عدد من لحالات التي تحتفظ فيها منشآت القطاع العام بأصول غير  .١٥إستنتاج

مولدة للنقد تنساهم بإمكانيات الخدمة في وحدات توليد النقد بالإضافة إلى الأنشطة غير المولدة 
لعام مسألة ما إذا كان من المناسب للنقد، وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا

 قيمة بموجب إنخفاضتضمين نسبة من المبلغ المسجل للأصل غير المولد للنقد، بعد أي اختبار 
، في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد لدى مقارنة ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  . ستردادالقابل للإالمبلغ المسجل لوحدة توليد النقد المذكورة مع مبلغها 
  

خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ينبغي تضمين نسبة من المبلغ  .١٦إستنتاج
المسجل للأصل غير المولد للنقد في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد، وينبغي تحديد تلك النسبة 

إذا تم تجاهل . وليد النقدعلى أساس النسب لإمكانيات الخدمة بحيث يساهم ذلك الأصل في وحدة ت
الأصل غير المولد للنقد فقد يتم تقدير وحدة توليد النقد بقيمة أقل من قيمتها الفعلية وقد لا يتم 

 قيمة الأصل غير المولد للنقد سيكون إنخفاضولكن نظراً لأن .  القيمةإنخفاضالإعتراف بخسارة 
، فستكون قيمة الأصل غير ٢١العام قد تم تحديده بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

    ٩١٦  ٢٦ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات

 الخاص به، ولذلك لا ينبغي أن تطبق ستردادالمولد للنقد قد خُفضت إلى مبلغ الخدمة القابل للإ
تُخصص .  قيمة أخرى ذات علاقة بوحدة توليد النقد على الأصل غير المولد للنقدإنخفاضخسارة 

يم المسجلة، للأصول المولدة للنقد في  قيمة على أساس النسب، بناء على القإنخفاضأية خسارة 
  .        ٩٥، وهذا الأسلوب مبين في الفقرة ٩٢وحدة توليد النقد مع مراعاة الحدود الواردة في الفقرة 

     



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

  ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام              ٩١٧
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  ٣٦مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 قيمة الأصول إنخفاض يتناول " قيمة الأصول المولدة للنقدإنخفاض "٢٦يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ومعيار ٢٦ الأساسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ختلافاتتكمن الإ. المولدة للنقد في القطاع العام
   -:في النقاط التالية"  قيمة الأصولإنخفاض) "٢٠٠٤ (٣٦المحاسبة الدولي 

 الأصول المولدة للنقد المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها  على٢٦لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
الممتلكات  "١٧اع العام بتاريخ إعداد التقارير بموجب نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القط

 للنقد والمعدات المولدةوالمصانع  من نطاقه الممتلكات ٣٦لا يستثني معيار المحاسبة الدولي ". والمصانع والمعدات
 .والمسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها بتاريخ إعداد التقارير

 على الأصول غير الملموسة التي يعاد تقييمها إلى القيمة ٢٦لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
عاد تقييمها إلى  من نطاقه الأصول غير الملموسة التي ي٣٦لا يستثني معيار المحاسبة الدولي . العادلة بشكل منتظم
 . القيمة بشكل منتظم

 العديد ٣٦يتضمن معيار المحاسبة الدولي . ٢٦لا تقع الشهرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 قيمة الشهرة وتخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد واختبار الوحدات إنخفاضمن المتطلبات والإرشادات حول 

 .  القيمةنخفاضالشهرة بالنسبة لإالمولدة للنقد ذات 

 الأصول المولدة للنقد ويضيف شرحاً إضافياً لتمييز الأصول ٢٦يعرف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 . المولدة للنقد والأصول غير المولدة للنقد

 ذلك الذي في معيار المحاسبة  من٢٦عدل تعريف الوحدة المولدة للنقد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 .٣٦الدولي 

 على تعريف لأصول الشركة والمتطلبات المرتبطة بهذه ٢٦لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 على تعريف لأصول الشركة والمتطلبات والإرشادات حول هذه ٣٦يشتمل معيار المحاسبة الدولي . الأصول
 . المعالجة

 على المبلغ المسجل لصافي أصول منشأة الذي يكون أكبر ٢٦لمحاسبة الدولي في القطاع العام لا يشتمل معيار ا •
يظهر المبلغ المسجل لصافي .  القيمةإنخفاضمن القيمة السوقية لأسهم المنشأة كدلالة بالخط الأسود الغامق على 

 ٣٦ غامق في معيار المحاسبة الدولي أصول المنشأة والذي يكون أكبر من القيمة السوقية لأسهم المنشأة بخط أسود
 .  القيمةإنخفاضكجزء من الحد الأدنى من مجموعة الدلالات على 

.  لا يبين البيع الجبري القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع٢٦في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
لعادلة التي تطرح منها تكلفة البيع إذ أُجبرت الإدارة ، يبين البيع الجبري القيمة ا٣٦في معيار المحاسبة الدولي 

 .على البيع مباشرة

 على متطلبات وإرشادات حول كيفية معالجة الأصول غير ٢٦يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
لا يتناول معيار . المولدة للنقد التي تساهم في الوحدات المولدة للنقد بالإضافة إلى الأنشطة غير المولدة للنقد

 الأصول غير المولدة للنقد التي تساهم في الوحدات المولدة للنقد بالإضافة إلى الأنشطة المولدة ٣٦المحاسبة الدولي 
 . للنقد

 على متطلبات وإرشادات تتناول إعادة تحديد الأصول من ٢٦يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
يتطلب معيار . غير مولدة للنقد ومن أصول غير مولدة للنقد إلى أصول مولدة للنقدأصول مولدة للنقد إلى أصول 

 أيضاً من المنشآت الإفصاح عن المعايير التي وضعت لتمييز الأصول ٢٦المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .٣٦اسبة الدولي ليست هناك من متطلبات مماثلة في معيار المح. المولدة للنقد عن الأصول غير المولدة للنقد

 مصطلحات مختلفة في بعض الحالات عن معيار المحاسبة ٢٦يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
إيراد وبيان الأداء المالي وبيان المركز المالي، أما :  المصطلحاتإستخداموأكثر هذه الأمثلة أهمية هي . ٣٦الدولي 

          .الدخل وبيان الدخل والميزانية العمومية:  فهي٣٦ الدولي المصطلحات المماثلة في معيار المحاسبة

 



 

    ٩١٨  أساس النقد

  مقدمة
  لقطاع العامفي امعايير المحاسبة 

  

محاسبة الر  معايييطور - الدولي للمحاسبينتحادمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للإ

 المنافع ويدل المجلس. لقطاع العامفي اشار إليها بمعايير المحاسبة الدولية لمنشآت القطاع العام ي

 وتعتقد أن اتختصاصالإ في مختلف للمقارنةت مالية متسقة وقابلة  معلوماالمتأتية عن تحقيقالكبيرة 

 وسيؤدي. المنافعلقطاع العام ستلعب دوراً رئيسياً في إمكانية تحقيق هذه في امعايير المحاسبة الدولية 

 مقارنةجودة وقابلية إلى تحسين لقطاع العام من قبل الحكومات تبني معايير المحاسبة الدولية في ا

  .  في مختلف أنحاء العالمهابإعداد منشآت القطاع العام تقومت المالية التي المعلوما
  

 من قبل المنشآت التي تتبنى أساس هاتطبيقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ليتم إعداد 

  . المحاسبي الأساس النقديولتطبيقها كذلك من قبل المنشآت التي تتبنى  المحاسبي الإستحقاق
  

ة ي ومعايير محاسبإرشادات صياغة في  الوطنية المعاييروهيئات وضع بحق الحكومات مجلسويقر ال

 إتساقوتعتبر اللجنة أن هذا المعيار هو خطوة هامة للمضي في تحسين . لإعداد التقارير المالية

. يارتشجع تبني هذا المعكما  المحاسبي  للأساس النقديوفقاً إعداد التقارير المالية مقارنةوقابلية 

جميع متطلبات ل تمتثل ت فقط إذا كانلهذا المعيارها تمتثل ينبغي أن توصف البيانات المالية على أنو

  .  من هذا المعيار)١(الجزء 
  

وتوحيد المتطلبات الوطنية  المحاسبي الإستحقاق أساس التحول إلىعلى  الحكومات ويشجع المجلس

لمعدة للتطبيق من قبل المنشآت التي تتبنى أساس  امعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممع 

 المحاسبي في مرحلة ما في الإستحقاقوقد تجد المنشآت التي تعتزم تبني أساس .  المحاسبيالإستحقاق

التحول إلى أساس " ١٤ الدراسة وخصوصاً، للمجلسالمستقبل فائدة في المنشورات الأخرى 
  . "نشآت الحكومية للحكومات والمإرشادات:  المحاسبيالإستحقاق
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 بموجبإعداد التقارير المالية : معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

   المحاسبيأساس النقد
  

  هيكل المعيار
   -:جزأينيتكون هذا المعيار من 

 المتطلبات التي تنطبق على جميع المنشآت التي تعد البيانات ويوضح إلزامي، الأولالجزء  •

 يساس النقدالأف عر يهذا المعيار . المحاسبيالأساس النقدي بموجبم المالية ذات الغرض العا

، المرفقة الملاحظاتلإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية وويحدد متطلبات االمحاسبي 

 يجب أن تمتثل المنشآت التي تدعي .محددة حول إعداد التقاريرالمواضيع ال  عددا منتناولوي

بموجب إعداد التقارير المالية "لقطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي في ا وفقاً لتقاريرتعد اأنها 
 .  في هذا الجزء من المعيار الواردةللمتطلبات " المحاسبييساس النقدالأ

  

وتم إصدار  . ٢٠٠٣ في الجزء الأول من هذا المعيار في عام          ١/٨ إلى   ١/١تم إصدار الأجزاء    
وتم إجراء التعديلات . ٢٠٠٦في عام " البيانات الماليةعرض معلومات الموازنة في  "١/٩الجزء 

 نتيجـة   ٢٠٠٦ في عام    ١والملحق أ في الجزء     ) ج(١/٣/٩،  ١/٣/٧،  )ج(١/٣/٤على الفقرات   
تم إصداره في العام    " متلقي المساعدة الخارجية   "١ من الجزء    ١/١٠القسم   .١/٩لإصدار الجزء   

 ٢٠٠٧ في العـام  ١ من الجزء   ١ والملحق   ١/٣/١٨وتم إجراء التعديلات على الفقرات      , ٢٠٠٧
   .١/١٠نتيجة لإصدار القسم 

  

 التي يحبذ أن  الإضافيةوالإفصاحات ليس إلزامياً، ويحدد السياسات المحاسبية الثانيالجزء  •

كما يتضمن هذا الجزء شروحاً . تتبناها منشأة ما لتعزيز المساءلة المالية وشفافية بياناتها المالية

  . معينةعرض معلومات  ديلة فيلطرق ب
  

 ٥ و ٤ و ٣ و ٢ والملاحق   ٢/٢ والجزء   ٢/١ في الجزء    ٢/١/٥٩ إلى   ٢/١/١تم إصدار الفقرات    
 ٢٠٠٦ إلى الجزء الثاني في عام       ٢/١/٤٠ إلى   ٢/١/٣٧وتمت إضافة الفقرات    . ٢٠٠٣في عام   
 ٢/١/٣٦  معينة حول مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية، كما تم تعـديل الفقـرة            إفصاحاتلتشجيع  

 إلى الجزء الثاني فـي      ٢/١/٩٣ إلى   ٢/١/٦٤تمت إضافة الفقرات من      . نتيجة لذلك  ٢والملحق  
وتمـت مراجعـة    ,  لتشجيع إفـصاحات معينـة متعلقـة بالمـساعدة الخارجيـة           ٢٠٠٧العام  

  . على إثره٢ والملحق ٢/١/٣٠، و ٢/١/٢٥الفقرات
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من  ) الثاني( موصى بها في الجزء معينةيح إفصاحات توض ): ٢(الملحق   

   المعيار

  

عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية بالشكل الذي ): ٣(الملحق   

 اتبيان "٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يقتضيه

  "التدفقات النقدي

  

    الخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية  ): ٤(الملحق   

 السيطرة على منشأة أخرى لأغراض إعداد تحديد وجود ): ٥(ملحق ال  

  التقارير المالية
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  لقطاع العاممعيار المحاسبة الدولي في ا
  

   المحاسبييساس النقدالأبموجب  ةالماليالتقارير إعداد 
  

   الإجبارية المتطلبات:الأولالجزء 
  

  . المحاسبييساس النقدالأبموجب التقارير من هذا المعيار متطلبات إعداد الأول الجزء يبين 
  

يجب قراءة المعايير المكتوبة بخط غامق ضمن سياق فقرات الملاحظات في هذا المعيار والمكتوبة 
، وليس "مقدمة معايير إلى المحاسبة الدولية في القطاع العام"بخط عادي، وكذلك ضمن سياق 

  .الماديةقطاع العام على البنود غير  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ال أنالمقصود
  

  الهدف
المالية ذات الغرض عرض البيانات بها إن الغرض من هذا المعيار هو وصف الطريقة التي ينبغي 

  .  المحاسبييساس النقدالأالعام بموجب 
  

 لأغراض ضرورية المعلومات حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية لمنشأة ما وتعتبر

 ومصادر ، قدرة المنشأة على توليد نقد كاف في المستقبل مفيدة لتقييممعطيات كما أنها توفر المساءلة

موارد ال وتقييم القرارات حول تخصيص إتخاذويحتاج المستخدمون عند . ه المحتملةاتإستخدامالنقد و

  . وعات النقدية المقبوضات والمدفودرجة التأكد حولتوقيت ية أنشطة المنشأة إلى فهم إستمرار ويةالنقد
  

 إعداد التقارير المالية  تعزيز هذا المعيارية فيختيارللمتطلبات الإجبارية والإ الإمتثال إن من شأن

 قابلية  منكما أنه سيعزز.  للمقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية للمنشأةة والشفافةالشامل

 البيانات المالية للمنشآت الأخرى التي تتبنىلفترات السابقة و البيانات المالية للمنشأة في ا معالمقارنة

  .  المحاسبيأساس النقد
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  نطاق المتطلبات ١/١
  

 يساس النقدالأ أن تطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب ينبغي   ١/١/١
 من هذا المعيار في الأول، كما هو محدد في هذا المعيار، متطلبات الجزء المحاسبي

  .  المالية السنوية ذات الغرض العامعرض بياناتها

ات إحتياجتلبية التي يقصد منها البيانات المالية ذات الغرض العام هي تلك البيانات إن    ١/١/٢

اتهم إحتياج بتقارير مصممة لتلبية وضع يمكنهم من المطالبةالمستخدمين الذين ليسوا في 

لية ذات الغرض العام دافعي ومن ضمن مستخدمي البيانات الما. المحددة من المعلومات

  الضرائب ودافعي الرسوم وأعضاء الهيئة التشريعية والدائنين والموردين ووسائل الإعلام 

 التي تُعرضالبيانات المالية تلك وتتضمن البيانات المالية ذات الغرض العام . والموظفين

 .  ماضمن الوثائق العامة الأخرى مثل تقرير سنويأو بشكل منفصل 

 مفردة على البيانات المالية ذات الغرض العام لمنشأة يينطبق هذا المعيار بشكل متساو   ١/١/٣

 مثل الحكومة بكافة  ماإقتصاديةوعلى البيانات المالية ذات الغرض العام الموحدة لمنشأة 

النقد يظهر ويتطلب هذا المعيار إعداد بيان بالمقبوضات والمدفوعات النقدية . قطاعاتها

ة يسياسات المحاسبالر عليه المنشأة المعدة للتقارير، كما يتطلب الإفصاح عن الذي تسيط

 بالنيابة عن التي يتم تسويتهاويتطلب كذلك الإفصاح عن المبالغ . والملاحظات التفسيرية

 . المنشأة المعدة للتقارير من قبل أطراف ثالثة في متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية

 من هذا المعيار أن الأولتمتثل بياناتها المالية لمتطلبات الجزء التي منشأة ال يتعين على   ١/١/٤
يجب ألا توصف البيانات المالية على أنها تمتثل لهذا المعيار و.  الحقيقةتلكتفصح عن 

  . من المعيارالأول في الجزء  الواردةما لم تمتثل لكافة المتطلبات

 .  الأعمال الحكوميةمؤسساتشآت القطاع العام ما عدا ينطبق هذا المعيار على جميع من   ١/١/٥

 عن مجلس معايير ة الصادر إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةالمقدمةوضح ت   ١/١/٦

أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مصممة لتنطبق على البيانات بالمحاسبة الدولية 

 الأعمال مؤسساتويرد تعريف . الهادفة للربحالمنشآت المالية ذات الغرض العام لجميع 

، وبالتالي فهي هادفة للربح منشآت وهي عبارة عن.  أدناه١/٢/١الحكومية في الفقرة 

 .  للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدوليةالإمتثالمطالبة ب

 ليحل محل لجنة معايير المحاسبة ٢٠٠١في عام  مجلس معايير المحاسبة الدولية تم إنشاء   ١/١/٧

وتبقى معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية سارية . الدولية

 . المفعول إلى أن يتم تعديلها أو سحبها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
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  الأساس النقدي ١/٢
  تعريفات

  -: للمعاني المحددة لهاوفقاًالية في هذا المعيار تُستخدم المصطلحات الت   ١/٢/١

  . النقد المعادليشتمل على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب و النقد

يعني الأساس المحاسبي الذي يعترف بالمعاملات والأحداث الأخرى فقط  الأساس النقدي
  .  دفعه النقد أو إستلامعندما يتم 

عالية السيولة تكون قابلة للتحويل إلى مبالغ الأجل صيرة  قإستثمارات هي النقد المعادل
   . في القيمةاتريالتغضئيلة من  عرضة لمخاطر وتكون معلومة من النقد

  . الصادرةالواردة و يةتدفقات النقدعبارة عن ال التدفقات النقدية

  . الصادرةعبارة عن التدفقات النقدية  المدفوعات النقدية

  . الواردةة عن التدفقات النقدية عبار المقبوضات النقدية

بطريقة ة منه ستفاد النقد أو الإإستخدام تنشأ عندما تستطيع المنشأة السيطرة على النقد
 تلك أو تنظيم حصول الآخرين على إستثناءيمكنها في سبيل تحقيق أهدافها وأخرى 
  . الفائدة

  -:ئص التاليةتوفر فيها جميع الخصامنشأة تعبارة عن  ة الحكوميالأعمال مؤسسة

  سمها؛قد بإ التعاتتمتع بصلاحية  )أ (

  عمل ما؛تنفيذ  في ستمرار المالية والتشغيلية للإبالسلطات منحهاتم   )ب (

مقابل أخرى ، ضمن السياق العادي لأعمالها، إلى منشآت تبيع السلع والخدمات  )ج (
 ربح أو استرداد كامل للتكلفة؛

 عمليات شراء إستثناءب (تستمر بأعمالهالا تعتمد على تمويل حكومي مستمر حتى   )د (
 ؛ و)منتجات على أساس تجاري

 .  منشآت القطاع العامإحدىمسيطر عليها من قبل )   هـ(
  

   المحاسبييساس النقدالأ
 النقد  أو دفعإستلام بالمعاملات والأحداث فقط عندما يتم  المحاسبييساس النقدالأيعترف    ١/٢/٢

 البيانات المالية المعدة بموجب الأساس وتقدم. من قبل المنشأة) النقد المعادلبما في ذلك (
 إستخداممعلومات حول مصادر النقد الذي يتم جمعه خلال الفترة وأغراض  للقراء النقدي

تركيز القياس في البيانات محور ويكون . النقد والأرصدة النقدية في تاريخ إعداد التقارير
  حولملاحظاتالوقد توفر . عليهاالمالية على الأرصدة النقدية والتغيرات التي تطرأ 

 وبعض القروض مثل الذمم الدائنة الإلتزاماتالبيانات المالية معلومات إضافية حول 
 .  والمعداتوالمصانع والممتلكات ستثماراتالأصول غير النقدية مثل الذمم المدينة والإ
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  النقد المعادل

 ستثمار قصيرة الأجل وليس للإ النقديةاتالإلتزام بغرض تلبية النقد المعادل بحتفاظيتم الإ  ١/٢/٣
 يجب أن يكون قابلاً ي ما على أنه معادل نقدإستثمارولكي يوصف . أخرىض لأغراأو 

 التغيرات في من بسيطة يخضع لمخاطرأن و  من النقدمعلومللتحويل فوراً إلى مبلغ 
ون موعد  ما على أنه معادل نقد فقط عندما يكإستثماروصف عادة  يمكن لذلك. القيمة

وتستثنى . هإستملاك، ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ على سبيل المثاله قريباً، إستحقاق
 .  معادلات نقدجوهرها ما لم تكن في النقد المعادل من )الأسهم(الإستثمارات في الملكية 

 ولكن.  البنكية بشكل عام على أنها تؤدي إلى تدفقات نقدية واردةالإقتراضاتينظر إلى   ١/٢/٤
 لا يتجزأ من إدارة النقد جزءاً القابلة للتسديد الحسابات المكشوفة تشكل الحالاتفي بعض 
وتكمن أحد .  عناصر النقدكأحدالحسابات المكشوفة  تُشمل الظروف، وفي هذه .في المنشأة
حالة توافر  يتقلب من  ماكثيراً الترتيبات البنكية في أن الحساب المصرفيهذه خصائص 

 . مكشوفاًه  إلى كونرصيد

 جزءاً العناصر تعد هذهتستثني التدفقات النقدية الحركات بين البنود التي تشكل النقد لأن   ١/٢/٥
وتتضمن . ات في النقد الذي تسيطر عليهإنخفاضت زيادات أو من إدارة نقد المنشأة وليس

  . النقد المعادل النقد الفائض في الصندوق في إستثمارإدارة النقد 

  عليه المنشأة المعدة للتقارير تسيطرالذيالنقد 

 النقد في تحقيق أهدافها إستخدام يمكنهايكون النقد مسيطراً عليه من قبل منشأة ما عندما   ١/٢/٦
 أو تنظيم حصول الآخرين على تلك إستثناءتستطيع وة منه بطريقة أخرى ستفادأو الإ
 ي يتم تخصيصه أو منحه لها والذيالذ أو بتحصيله  المنشأةتقوم الذي ويعتبر النقد. المنفعة

 رأسمالية أو تسديد ديونها شراء أصول وأيمكن أن تستخدمه في تمويل أهدافها التشغيلية 
 . نقداً تسيطر عليها المنشأة

 النقد فإن ،وفي بعض الحالات. تسيطر المنشأة على المبالغ المودعة في حسابها البنكي  ١/٢/٧
  -:الذي

 في يتم إيداعه) أو منشأة أخرى(نيابة عن حكومتها يله  بتحص منشأة حكوميةتقوم  ) أ(
   ؛ و آخر عامموحدة أو إلى حساب حكومياليرادات الإحسابها البنكي قبل تحويله إلى 

يتم ينبغي على منشأة حكومية أن تحوله إلى أطراف ثالثة بالنيابة عن حكومتها   ) ب(
 . المفوض في حسابها البنكي قبل تحويله إلى المستلم مبدئياً إيداعه

 

تسيطر المنشأة على النقد فقط خلال الفترة التي يكون خلالها النقد ، في هذه الحالات
موجوداً في حسابها البنكي قبل تحويله إلى الإيرادات الموحدة أو إلى حساب بنكي آخر 

الإفصاح عن الأرصدة  ١/٤/٩تتطلب الفقرة .  أطراف ثالثة إلىتسيطر عليه الحكومة أو
 ستخداملا تكون متوفرة للإمنشأة في تاريخ إعداد التقارير والتي الي تحتفظ بها النقدية الت
 من ٢/١/٢٢-٢/١/١٥ الفقرات وتنص. أو التي تكون خاضعة لقيود خارجيةمن قبلها 
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ي  إضافية حول معالجة التدفقات النقدية التعلى إرشادات من هذا المعيار الثانيالجزء 
  . أخرىنشآت تديرها منشأة ما بالنيابة عن م

 المختلفة والمنشآت الأخرى من خلال دوائرها نفقات الحالاتحكومة في بعض التدير قد    ١/٢/٨

 ولا تسيطر الدوائر ".الحساب المنفرد"يشار إليها بأساس  ما غالباًخزينة مركزية 

، بل تدار أموال الحكومة  الترتيبات على حساباتها البنكية بموجب هذهوالمنشآت المختلفة

وستقوم . أو سلسلة من الحسابات" منفرد"ن قبل منشأة مركزية من خلال حساب حكومي م

المختلفة بعد الحصول على والمنشآت  الدوائردفعات نيابة عن بتقديم المنشأة المركزية 

على النقد الذي مختلف الدوائر والمنشآت وعليه لا تسيطر . التفويض والتوثيق المناسبين

 تقرير حول نفقات يتم إعداد ،وفي هذه الحالات. بإنفاقه  تفويضهاتم أو  لها بتخصيصهتم

) أو أي عمود مشابه" (حساب الخزينة"في عمود منفصل بعنوان مختلف الدوائر والمنشآت 

 ). أ(١/٣/٢٤ لمتطلبات الفقرة وفقاً يةمدفوعات النقدالمقبوضات والفي بيان 

منشأة تسيطر على الحساب من قبل  المركزية  وظيفة الخزينةيتم أداء ،وفي بعض الحالات   ١/٢/٩
 التشغيلية المختلفة الدوائر الدفعات نيابة عن ها تسديد منالبنكية التي يتم) الحسابات(
إلى تلك الحسابات البنكية تعكس الحوالات وفي هذه الحالات، . المنشآت الأخرىو

ها المنشأة المركزية نيابة التي تديرالنقدية المقبوضات والمدفوعات المسددة منها والدفعات 
 بأنه يمكن إعداد ١/٣/١٣تحدد الفقرة و. والمنشآت الأخرىالدوائر التشغيلية المختلفة عن 

 عن المعاملات التي تديرها المنشأة نيابة التي تنشأالمقبوضات والمدفوعات النقدية ب تقرير
 القيمة  أساسعن المنشآت الأخرى والمعترف بها في البيانات المالية الأولية على

 منشأة ما التي تحتفظ بها الإفصاح عن الأرصدة النقدية ١/٤/٩تتطلب الفقرة و. ةالصافي
 من قبل المنشأة أو ستخدام للإمتاحةفي تاريخ إعداد التقارير ولا تكون هذه الأرصدة 

 . خاضعة لقيود خارجية
  

  متطلبات العرض والإفصاح ١/٣
  تعريفات

  

  -: للمعاني المحددة لهاوفقاًلتالية في هذا المعيار تُستخدم المصطلحات ا   ١/٣/١

 والقواعد والممارسات المحددة التي والقيود هي المبادئ والأسس ةيسياسات المحاسبال
  . تعتمدها منشأة ما في إعداد وعرض البيانات المالية

ت قرارااليؤثر على يمكن أن  إذا كان حذفها أو تحريفها ماديةتكون المعلومات  المادية
. على أساس البيانات الماليةأو التقييمات التي يجرونها ن والمستخدمالتي يتخذها 

حذف أو ال مقدار الخطأ والمحتمل في حالحجم البند أو  وأ على طبيعة الماديةوتعتمد 
  . التحريف

 البيانات المالية تعدالتي ورير تق تاريخ آخر يوم من فترة الهو تاريخ إعداد التقارير
  . عنها
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أكثر  وأ وواحدة مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة مسيطرة هي قتصاديةمنشأة الإال ال
  . مسيطر عليهامن المنشآت ال

 ضمها يتم هيكلتها من خلال التي العمليات البيانات المالية عن معالجة عدد كبير من تنتج   ١/٣/٢
في عملية التجميع  الأخيرة وتكون المرحلة.  على طبيعتها أو وظيفتهافي مجموعات بناءاً

 إما في متن محددةوالتصنيف هي عرض البيانات المختصرة والمصنفة التي تشكل بنود 
بشكل  مادي غير بنودالوفي حال كان أحد .  المرفقة بهاالبيانات المالية أو في الملاحظات

  أو في الملاحظات في متن البيانات الماليةإما يتم تجميعه مع البنود الأخرى فردي،
 بشكل منفصل في متن بشكل كبير ليعرض ماديأما البند الذي يكون غير . رفقةالم

 بصورة بشكل كاف بحيث ينبغي عرضه مادياًيمكن أن يكون فإنه  ،البيانات المالية
  .   المرفقة بالبيانات المالية في الملاحظاتةمنفصل

 لا الدولية في القطاع العاممعايير المحاسبة الإفصاح لمتطلبات على أن  الماديةينص مبدأ    ١/٣/٣
 .  إذا كانت المعلومات الناتجة غير هامةالإلتزام بهايتوجب 

 

  البيانات المالية
يجب على المنشأة أن تعد وتعرض البيانات المالية ذات الغرض العام التي تتضمن    ١/٣/٤

   -:العناصر التالية
   -: والتي يجبلمقبوضات والمدفوعات النقديةابيانات   )أ (

 بجميع المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية التي تسيطر رفأن تعت )١(
  ؛ وعليها المنشأة

 المدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة نيابة عن المنشأة منفصل بشكل تحدد )٢(
  من هذا المعيار؛ ١/٣/٢٤ للفقرة وفقاً

 و ؛ة والملاحظات التفسيريةيسياسات المحاسبال  )ب (
 الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كبند مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ  )ج (

 في ١/٩/٨خاص بالموازنة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفقاً للفقرة 
  . متوفرة للجمهور العامهذا المعيار عندما تجعل المنشأة موازنتها المصادق عليها 

ساس الأ عن ختلفاس معندما تختار منشأة ما أن تفصح عن معلومات معدة على أس   ١/٣/٥
 )أ(١/٣/٤ اتالفقر بمقتضى كما هو محدد في هذا المعيار أو مطلوب  المحاسبييالنقد
البيانات ب  المرفقةملاحظاتال الإفصاح عن هذه المعلومات في  فإنه ينبغي)ج(١/٣/٤أو 

  . المالية
  

والبيانات دية تضم البيانات المالية ذات الغرض العام بيان المقبوضات والمدفوعات النق    ١/٣/٦
إضافية حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة الأخرى التي تفصح عن معلومات 

 لمتطلبات ووفقاً. ة والملاحظاتيسياسات المحاسبالالنقدية المسيطر عليها من قبل المنشأة و
 فقط بالمقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية الإعترافأعلاه يتم ) ١) (أ(١/٣/٤الفقرة 
 وأالمدفوعات النقدية المقبوضات ور عليها من قبل المنشأة المعدة للتقارير في بيان المسيط
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أعلاه، قد تتضمن ) ج(١/٣/٤وفقاً لمتطلبات الفقرة  .البيانات الأخرى التي قد يتم إعدادها
البيانات المالية ذات الغرض العام مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية كبيان مالي 

 .إضافي

المدفوعات المقبوضات ومن هذا المعيار الإفصاح في متن بيان  ١/٣/٢٤ الفقرة تقتضي   ١/٣/٧
 تتفقولا .  أطراف ثالثة نيابة عن المنشأة المعدة للتقاريرتؤديهامدفوعات معينة النقدية عن 
ة  تعريف النقد والمدفوعات النقدية والمقبوضات النقدي مع أطراف ثالثةالتي تؤديهاالمدفوعات 

 عرضها كمقبوضات ومدفوعات ولذلك لا يتم ،من هذا المعيار ١/٢/١كما جاء في الفقرة 
في نقدية تسيطر علها المنشأة المعدة للتقارير في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو 

تنص الفقرة .  يتم إعدادها من قبل المنشأة المعدة للتقاريريمكن أن  التيخرىالأبيانات ال
تعرض مقارنة بين مبالغ الموازنة  أنتستطيع المنشأة   هذا المعيار على أن في١/٩/١٧

والمبالغ الفعلية كبند إضافي للموازنة في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية فقط عندما يتم 
وعندما لا تكون البيانات المالية . إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة

ن على أساس قابل للمقارنة، يتم عرض بيان منفصل يقارن بين مبالغ تيمعدوالموازنة 
  .الموازنة والمبالغ الفعلية

أكثر البيانات المالية توصيفات سردية أو جداول أو تحليلات المرفقة بملاحظات التتضمن    ١/٣/٨
كما . ضافية إ أخرىبالإضافة إلى معلومات في متن البيانات المالية المبينةلمبالغ ل تفصيلاً

يمكن أن  وفق هذا المعيار و عنهاالإفصاحيحبذ و  بشكل إجبارييطلبمعلومات تتضمن 
 .  المساءلةوتعزيزتتضمن إفصاحات أخرى تعتبر ضرورية لتحقيق عرض عادل 

 إلى جانبن بياناتها المالية ذات الغرض العام بيانات يضممن تمنشأة ال هذا المعيار يمنعلا    ١/٣/٩
 لذلك، وتبعاً.  أعلاه١/٣/٤وضات والمدفوعات النقدية كما هو محدد في الفقرة بيان المقب
  -: بياناتأيضاً ذات غرض عام  إضافية البيانات الماليةفقد تشمل

 الصناديق المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية لفئات  علىتنص مثلاً  )أ (
  ؛ الإيرادات الموحدة صندوقالرئيسية مثل

طبيعة المدفوعات ها وإستخدام والإقتراضاتة حول مصادر م معلومات إضافيتقد  )ب (
 النقدية ونوعها؛ و

  .عرض مقارنة بين المبالغ الفعلية ومبالغ الموازنة  )ج (
  

 المقبوضات لى أية بيانات إضافية فقط عتنص أعلاه، ١/٣/٥ لمتطلبات الفقرة ووفقاً
  . والمدفوعات والأرصدة النقدية التي تسيطر عليها المنشأة

  

معلومات حول   المحاسبييساس النقدالأ إستخدامتجمع المنشأة التي تعد التقارير بعادة ما    ١/٣/١٠
وتتضمن الأمثلة على نوع المعلومات التي . هذا الأساسالبنود غير المعترف بها بموجب 

  -: ما يلييمكن جمعها تفاصيل حول

ول غير النقدية  الأخرى والأصالإلتزاماتو والقروضالذمم المدينة والذمم الدائنة   )أ (

   ؛المستحقةوالإيرادات والمصاريف 
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  ؛ و المحتملةالإلتزاماتو التعهدات  )ب (

  . ات الخدمتقديم  في وتحقيق أهدافءمؤشرات الأدا  )ج (
 
عن  لهذا المعيار وفقاً تفصح المنشآت التي تعد البيانات المالية ذات الغرض العام يمكن أن   ١/٣/١١

يانات المالية حيث يرجح أن تكون تلك المعلومات البمرفقة بمعلومات كهذه في ملاحظات 
 أن ينبغي تقوم المنشأة بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات فإنهوحين . مفيدة للمستخدمين

 لم يتم الإفصاح عن المقارنات وفي حال. يمكن فهمه بسهولةويتم وصفها بشكل واضح 
.  المرفقةمن الملاحظات ضأيضاً وضعهايمكن فإنه  في البيانات المالية، الموازنةمع 

 من هذا المعيار تضمين معلومات حول الأصول غير النقدية الثانييشجع الجزء و
  . في البيانات المالية ذات الغرض العاموذلك  الموازنةمقارنة مع إجراء  والإلتزاماتو

  

  المعلومات التي ينبغي عرضها في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
  

   -:فترة التقريرعرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية  ت أنينبغي  ١/٣/١٢
 بشكل منفصل تصنيفاً فرعياً يظهرالذي و المقبوضات النقدية للمنشأة إجمالي  )أ (

 عمليات  طبيعة أساس تصنيفي يناسبإستخدام المقبوضات النقدية بلإجمالي
   ؛المنشأة

بشكل منفصل تصنيفاً فرعياً يظهر   المدفوعات النقدية للمنشأة الذيإجمالي  )ب (
 عمليات  طبيعة أساس تصنيفي يناسبإستخدام المدفوعات النقدية بلإجمالي
  ؛ والمنشأة

 . الأرصدة النقدية للمنشأة في بداية ونهاية الفترة  )ج (
 

 المقبوضات والمدفوعات النقدية والمقبوضات والمدفوعات إجمالي  عنتقريريجب إعداد   ١/٣/١٣
 ،ل تصنيف فرعي للمقبوضات والمدفوعات النقدية على أساس إجماليالنقدية لك

  علىعنهاتقارير وعات النقدية التي قد يتم إعداد  المقبوضات والمدفويستثنى من ذلك
   -:عندماوذلك أساس الصافي 

 بها الإعترافوالتي يتم أخرى املات تديرها المنشأة نيابة عن أطراف تنشأ عن مع  ) أ(
   المدفوعات النقدية؛ أوان المقبوضات وفي بي

 الإستحقاقاتتكون خاصة ببنود يكون معدل الدوران فيها سريعاً والمبالغ كبيرة و  ) ب(
 . قريبة الأجل

 

 المقبوضات قائمة والمجاميع الفرعية في  البنود والعناوينالبنود ينبغي عرض ١/٣/١٤
مدفوعات والمدفوعات النقدية عندما يكون هذا العرض ضرورياً لعرض المقبوضات وال

  . صحيح بشكل والأرصدة النقدية للمنشأة
  

 بالمقبوضات والمدفوعات النقدية أن تعرض بياناًمن جميع المنشآت  هذا المعيار يقتضي    ١/٣/١٥
 المقبوضات وإجمالي الأرصدة النقدية للمنشأة في بداية ونهاية الفترة عن  بهافصحي

وسيضمن ذلك أن . فيهافرعية الرئيسية والمدفوعات النقدية خلال التقرير والتصنيفات ال
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لمنشأة والتغيرات التي تطرأ النقدية لرصدة الأتقدم البيانات المالية معلومات شاملة حول 
  . ا وفهمهاعليها خلال الفترة بشكل يسهل على المستخدمين الوصول إليه

 
ومصادر شأة معلومات حول مسائل مثل الأرصدة النقدية للمنعن فصاح الإ إن من شأن   ١/٣/١٦

 الإقتراضاتأو  /أو الرسوم و/أو الغرامات و/ كان النقد ناتجاً عن الضرائب و، سواءاًالنقد
 أو لشراء أصول رأس مالية أو لخدمة وسداد يةتكاليف التشغيلال لتلبية تم إنفاقه وسواء
 هذه لستسهكما .  إعداد التقارير الماليةفي الشفافية والمساءلة أن يؤدي إلى تعزيز ،الدين

لموارد النقدية الحالية للمنشأة ومصادر ل وتقييمات أكثر اطلاعاً  عمل تحليلاتالإفصاحات
 . يتهاإستمرارالمحتملة والمستقبلية التدفقات النقدية الواردة 

  

  التصنيف
ية التي سيفصح  المقبوضات والمدفوعات النقدإجمالي) فئاتأو (إن التصنيفات الفرعية   ١/٣/١٧

يطبق ذلك الحكم في سياق و.  هي مسألة حكم مهني١/٣/١٤و ١/٣/١٢ للفقرتين وفقاًعنها 

ويلخص .  المحاسبييساس النقدالأ تحت ظل أهداف التقرير المالي وخصائصه النوعية

على سبيل المثال و.  لإعداد التقارير الماليةالنوعيةهذا المعيار الخصائص من ) ٤(الملحق 

بشكل  المقبوضات النقدية بحيث تظهرنقدية مثلاً  المقبوضات الإجمالي يمكن تصنيف

العوائد و؛ والقروضالمنح والتبرعات؛ والضرائب أو المخصصات؛ :  كل منمنمنفصل 

 والمعدات؛ وغير ذلك من أنشطة الخدمات والأنشطة والمصانع بالممتلكات إستبعاد من

 بحيث تظهرمثلاً  تصنيفها فيمكن المدفوعات النقدية إجماليأما . التجارية المستمرة

 المستمرة بما في ذلك الخدميةنشطة الأ: لكل مما يليبشكل منفصل المدفوعات النقدية 

ن؛ وبرامج تخفيض الديو أو الحكومات أو المنشآت الأخرى؛ الفروعالحوالات إلى 

 هناك طرقاً وقد يكون.  والمعدات؛ وأية أنشطة تجاريةوالمصانععمليات شراء الممتلكات و

ويمكن  مصدرها حسب المقبوضات النقدية إجمالي  تصنيفإذ يمكن مثلاًرض بديلة للع

وظيفتها أو إلى  طبيعة المدفوعات أو حسبإما  اً فرعيتصنيفاًتصنيف المدفوعات النقدية 

  . مناسباًبرنامجها ضمن المنشأة، حيثما يكون 
  

   والعناوين والمجاميع الفرعيةالسطربنود 
 والعنـاوين   البنود الرئيـسية   عند تحديد    عتباريجب أخذها بعين الإ   تتضمن العوامل التي      ١/٣/١٨

 لمتطلبـات الفقـرة     وفقاً ضمن كل تصنيف فرعي      عرضها ينبغيوالمجاميع الفرعية التي    
 التي تتطلب   ١/١٠/٨كالفقرة  ( متطلبات الأقسام الأخرى من هذا المعيار     :  أعلاه ١/٣/١٤

 الخارجية التي تم استلامها نقداً خـلال        أن يتم الإفصاح بشكل منفصل عن كامل المساعدة       
بالنـسبة   تقييم مادية الإفـصاح   ؛  )تلك الفترة في متن بيان المدفوعات والمقبوضات النقدية       

  المرفقـة  ملاحظـات ال والإفصاحات اللازمـة فـي        التفسيرات توافرللمستخدمين ومدى   
ن هذا المعيـار     م الثاني من الجزء    ٢/١/٣٠-٢/١/٢٣توضح الفقرات   و. البيانات المالية ب

 يحبذ أن تقوم بها المنشأة في       حول الإضافات الرئيسية لفئات التدفق النقدي التي      إفصاحات  
من المحتمل فـي    .  البيانات المالية ذاتها    صلب البيانات المالية أو في   المرفقة ب ملاحظات  ال
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 ـ      ، وليس بالضرورة جميعها،    الحالات العديد من  ال رة  أن تلبي هذه الإفصاحات متطلبات الفق
  . أعلاه ١/٣/١٢

 
  

  ة الصافي القيمةإعداد التقارير على أساس

 إعداد التقارير حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية يتميتطلب هذا المعيار أن   ١/٣/١٩
 تطرقوت.  أعلاه١/٣/١٣ الفقرة تحددهاجمالي ما عدا في الظروف التي الإعلى أساس 

 يمكن أنتلك الظروف التي د من التفصيل إلى بمزيأدناه  ١/٣/٢١-١/٣/٢٠الفقرات 
 . يكون فيها إعداد التقارير على أساس الصافي مبرراً

 وتعملقد تدير الحكومات والدوائر الحكومية والمنشآت الحكومية الأخرى المعاملات   ١/٣/٢٠
 تحصيللحساب الغير معاملات هذه الوقد تضم . بصفتها وكيلة نيابة عن الآخرين

 الأموال حفظ أو مؤهليننيابة عن منشأة أخرى أو تحويل الأموال إلى مستفيدين الإيرادات 
   -:ومن أمثلة هذه الأنشطة. الأفرعنيابة عن 

مستوى آخر من صالح  الضرائب من قبل مستوى واحد من الحكومة لتحصيل  )أ (
ها الخاص كجزء من ستخدامحكومة لإال تحصلها الضرائب التي إستثناء ب،الحكومة

   ؛شاركة في الضرائبالم تفاقإ

  ؛وتسديدهامؤسسة مالية لطلب ال  تحتودائعالقبول   )ب (

  للعملاء؛صندوق إدخارية أو إستثمارالأموال التي تحتفظ بها منشأة   )ج (

  بة عن أصحاب الممتلكات وتدفع لهم؛نيابال يتم تحصيلهاالإيجارات التي   )د (

سلطة  أو  ما لتشريعقاًوفالحوالات التي تقوم بها دائرة حكومية إلى أطراف ثالثة )  هـ(
  حكومية أخرى؛ و

لإدارة النفقات " الحساب المنفرد"الأموال التي تديرها منشأة مركزية على أساس   )و (
 ). ١/٢/٨ إليه في الفقرة هو مشاركما (الحكومية 

 

 النقد الذي تستلمه المنشأة فيما يخص المعاملات التي يتم إيداعفي كثير من الحالات،    ١/٣/٢١
 للنقد أو مباشرة النهائيين ينلمستلمالخاصة با كيل للآخرين في حسابات الإئتمانديرها كوت

ما  تسيطر المنشأة على النقد الذي تستلمه في، لاوفي هذه الحالات.  البنكيمفي حسابه
 من المقبوضات أو جزءاً تشكل هذه التدفقات النقدية يخص المعاملات التي تديرها ولا

 النقد المستلم في يتم إيداعولكن في حالات أخرى . قدية للمنشأةالمدفوعات أو الأرصدة الن
 وتحويل إستلام عن الإفصاحيتم يها المنشأة التي تعمل كوكيل وحسابات بنكية تسيطر عل

  . ذلك النقد في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة

لحساب معاملات الالناشئة عن  تكون مبالغ التدفقات النقدية يمكن أنفي بعض الحالات،    ١/٣/٢٢
المعاملات ب مقارنةالحساب البنكي للمنشأة المعدة للتقارير كبيرة " عبرتمر "والتي  الغير

قبل تحويل المبالغ فقط  لفترة قصيرة تسيطر هذه المنشأة على النقد وقد ،الخاصة بالمنشأة
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دفقات النقدية الأخرى التي  بالنسبة للتأيضاًوقد يكون ذلك صحيحاً . النهائيين ينإلى المستلم
   -:المبالغ المدفوعة مقدماً والمبالغ المسددة في الحالات التاليةعلى سبيل المثال تتضمن 

  ؛ وستثماراتشراء وبيع الإ  ) أ(

 لمدة إستحقاققصيرة الأجل، مثل تلك التي يكون لها فترة الأخرى  الإقتراضات  ) ب(

 . ثلاثة شهور أو أقل
 

ذه المعاملات على أساس إجمالي من قدرة البيانات المالية لبعض  بهالإعترافقد يضعف    ١/٣/٢٣
الحكومات والمنشآت الحكومية على توصيل المعلومات حول المقبوضات والمدفوعات 

 تقاص هذا المعيار بأن يتم يسمح وعليه. النقدية الناتجة عن الأنشطة الخاصة بالمنشأة
 المقبوضات ى أساس الصافي في بيان علوالإبلاغ عنهاالمقبوضات والمدفوعات النقدية 

 .أعلاه ١/٣/١٣والمدفوعات النقدية في الحالات المحددة في الفقرة 
  

  نيابة عن المنشأة  بالالمدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة 
 شراءأو  منشأة ما إلتزاماتبتسوية بشكل مباشر  التقريرخلال فترة  طرف ثالث يقوم   ١/٣/٢٤

 صلب على المنشأة أن تفصح في أعمدة منفصلة في  فنهمنشأة،خدمات لصالح البضائع و
  -:بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية عن

 من المنشأة جزءاً تشكلالتي و أطراف ثالثة أدتها المدفوعات التي إجمالي  ) أ(
 بحيث يظهر بشكل منفصل ، التي تنتمي إليها المنشأة المعدة للتقاريرقتصاديةالإ

اس للتصنيف  أسإستخدام المدفوعات بإجمالي اتإستخدامر وتصنيفاً فرعياً لمصاد
  وم عمليات المنشأة؛ ئيلا

 من المنشأة جزءاً تشكل لا  والتي المدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثةإجمالي  ) ب(
 بحيث يظهر بشكل منفصل ، التي تنتمي إليها المنشأة المعدة للتقاريرقتصاديةالإ

 أساس للتصنيف إستخدام المدفوعات بجماليإ اتإستخدامتصنيفاً فرعياً لمصادر و
 .  عمليات المنشأةيلائم

 

 التقريرالمنشأة بشكل رسمي خلال فترة   يتم إعلاميجب القيام بإفصاح كهذا فقط بعد أن
تكون المنشأة قد تأكدت من أن هذا الدفع قد تم أو أنه بالطرف الثالث أو المستلم من قبل 

  . حدوث الدفعات
  

ن خلال خزينة المنشآت مغيرها من  والمختلفةر حكومة ما نفقات دوائرها حيث تدي   ١/٣/٢٥
 نيابة عن تلك الدوائر والمنشآت المدفوعات يتم تسديد ،"منفردحساب "مركزية أو ترتيب 

 من قبل الدائرة التفويض والتوثيق اللازمينالحصول على من قبل منشأة مركزية بعد 
الأخرى على التدفقات النقدية  الدائرة أو المنشأة  لا تسيطر،وفي هذه الحالات. المعنية

 التي المدفوعات تستفيد من إلا أن الدائرة أو المنشأة. والأرصدة النقديةالواردة والصادرة 
عات مهمة بالنسبة للمستخدمين في بمبلغ هذه الدفمعرفة ال وتكون ، نيابة عنهايتم تسديدها

 نسجاموبالإ. فترةالمة على أنشطة المنشأة خلال  الحكوسخرتهاتحديد الموارد النقدية التي 
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أعلاه، تبلغ الدائرة أو المنشأة في عمود منفصل في متن بيان ) أ(١/٣/٢٤مع الفقرة 
 المنشأة المركزية نيابة قامت بتأديتها المدفوعات التي مبلغالمقبوضات والمدفوعات عن 

لمصنفة تصنيفاً فرعياً على  المبالغ التي تم إنفاقها وااتإستخدام وعن مصادر و،عنها
 إجماليستساعد هذه الإفصاحات المستخدمين على تحديد و.  الدائرة أو المنشأةيلائمأساس 

 المبالغ مثلاً من يتها وما إذا تم تأدية المدفوعاتالمدفوعات التي تم تأديتها وأغراض تأد
  . أخرىر  أو مصادةصناديق خاصالموزعة أو المخصصة من الإيرادات العامة أو من 

ات حساباتها ختصاصقد يكون لدى الدوائر الحكومية أو المنشآت الأخرى في بعض الإ  ١/٣/٢٦
تسيطر على بعض التدفقات النقدية الواردة والصادرة ما أنها  عند إنشائها ك الخاصةالبنكية

ات ختصاص في هذه الإأيضاً تعليمات الحكومة وأوقد تتطلب توجيهات . والأرصدة النقدية
 معينة لدائرة أو منشأة إلتزامات بتسوية دائرة واحدة أو منشأة حكومية أخرى ن تقومبأ

 نسجاموبالإ. نيابة عن دائرة أو منشأة أخرىبالشراء بضائع أو خدمات معينة ، أو أخرى
 تبلغ المنشأة المعدة للتقارير في عمود منفصل في متن بيان ،أعلاه) أ(١/٣/٢٤مع الفقرة 

ها التي تم اتإستخدامعات النقدية عن مبلغ هذه النفقات ومصادرها والمقبوضات والمدفو
على تحديد البيانات المالية مستخدمين وسيساعد ذلك . التقاريرتأديتها نيابة عنها خلال فترة 

 على أنشطة المنشأة خلال فترة تسخيرها التي تم قتصاديةمجموع الموارد النقدية للمنشأة الإ
 .  الموارد النقديةتلك اتمإستخدا ومصادر والتقرير

 التي تنتمي قتصادية من المنشأة الإجزءاًفي بعض الحالات، تشتري أطراف ثالثة ليست   ١/٣/٢٧
 إلتزامات تقوم بتسويةإليها المنشأة المعدة للتقارير بضائع أو خدمات نيابة عن المنشأة أو 

يمي لحكومة إقليمية أو قد تمول حكومة وطنية مثلاً تشغيل برنامج صحي أو تعل. للمنشأة
 المستلزمات والحصول على الخدمة مزوديإلى مباشرة عن طريق الدفع مستقلة محلية 

وعلى نفس المنوال، قد تدفع حكومة . الضرورية وتحويلها إلى الحكومة خلال الفترة
وطنية أو وكالة غوث مستقلة إلى شركة إنشاءات بشكل مباشر مقابل بناء طريق لحكومة 

 هذه المدفوعات عن ويمكن تأدية.  إلى الحكومة نفسهاة من تقديم الأموال مباشربدلاًما 
 لا تستلم ،وفي هذه الحالات. أو كقرض ينبغي تسديدهأخرى طريق منحة أو مساعدة 

مباشرة من المنشأة الأخرى ) النقد المعادلبما في ذلك (الحكومة الإقليمية أو المحلية النقد 
 من قبل المنشأة أو وسيلة أخرى مشابهة مهيأة لخدمتهاأو تسيطر على حساب بنكي 

ف في كما هو معر" نقداً" فإن المبلغ المسدد أو المدفوع نيابة عنها لا يشكل لذلك،. الأخرى
 . تم تأديتها نيابة عنهاي الحكومة تنتفع من المدفوعات النقدية التي إلا أن. هذا المعيار

ه أن تبلغ المنشأة في عمود منفصل في متن بيان المقبوضات أعلا) ب(١/٣/٢٤تتطلب الفقرة   ١/٣/٢٨
 أطراف ثالثة ليست تؤديها النفقات التي اتإستخداموالمدفوعات النقدية عن مبلغ ومصادر و

 تحديد مجموع من ذلك المستخدمين وسيمكّن.  التي تنتمي إليهاقتصادية من المنشأة الإجزءاً
  المواردكتل ومقدار، التقرير أنشطة المنشأة خلال فترة  علىتسخيرهاتم يالموارد النقدية التي 

 من الحكومة التي تنتمي إليها المنشأة المعدة جزءاً التي تشكل الجهات  قبل منالتي قدمت
 قد لا تكون المنشأة في ،وفي بعض الحالات.  منهاجزءاً والأطراف التي لا تشكل للتقارير
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من قبل أطراف ثالثة خلال فترة نيابة عنها  المدفوعات  على علم بأنه قد تم تأديةالتقرير تاريخ
ثالث أو  طرف من قبلالدفع ب اًقد يحدث ذلك عندما لا يتم تبليغ المنشأة رسميو. إعداد التقارير

 أعلاه أن يتم ١/٣/٢٤ الفقرة تقتضي. عندما لا تستطيع التحقق من أن الدفعة المتوقعة قد تمت
في متن بيان المقبوضات والمدفوعات فقط  الطرف الثالث ا التي قدمهمدفوعاتالالإفصاح عن 

 هذه المدفوعات ه تم تأديةأنبالنقدية عندما يتم إبلاغ المنشأة رسمياً خلال فترة إعداد التقارير 
 . أو عندما تتحقق المنشأة من حدوث ذلك

التي ث  مدفوعات الطرف الثالاتإستخداملمصادر و) أو الفئات(إن التصنيف الفرعي    ١/٣/٢٩
وتنص . هي مسألة حكم مهني) ب(١/٣/٢٤و) أ(١/٣/٢٤ للفقرات وفقاًفصح عنها سي

 . طبيق ذلك الحكم تعند عتبار العوامل التي سيتم أخذها بعين الإ على١/٣/١٧الفقرة 
  

  ة والملاحظات التفسيريةيسياسات المحاسبال
   المرفقة بالبيانات المالية الملاحظاتبنية

  

   -:ينبغيالبيانات المالية للمنشأة ب  المرفقةاتملاحظال  إن١/٣/٣٠

ة التي يسياسات المحاسبالمعلومات حول أساس إعداد البيانات المالية وأن تعرض   ) أ(
   وأحداث أخرى هامة؛ ومعاملات لها وتطبيقها إختيارتم ي

 ضرورية معلومات إضافية غير معروضة في متن البيانات المالية ولكنها أن تقدم  ) ب(
 . بوضات ومدفوعات وأرصدة المنشأة النقديةلعرض عادل لمق

 

 أن يشير كل بند في وينبغي. يجب أن تُعرض ملاحظات البيانات المالية بصورة منظمة  ١/٣/٣١
متن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية الأخرى إلى أي معلومات 

 .  في الملاحظات موجودةذات علاقة
 

  ة والإفصاح عنهاياسبسياسات المحال إختيار
  

  -:معلوماتيانات المالية ذات الغرض العام  أن تعرض البينبغي   ١/٣/٣٢

  ؛يمكن فهمها  )أ (

   القرارات والمساءلة؛ وإتخاذات المستخدمين في حتياجلإ ملائمة  )ب (

  -:بحيثموثوقة   )ج (

غيرها من  المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية للمنشأة و بصدقتمثل )١(
    عنها؛المفصحالمعلومات 

 ؛ و أي تحيزمحايدة أي أنها تخلو من )٢(

 . الماديةجميع النواحي مكتملة في  )٣(
 

 ات البيانتلك في البيانات المالية ذات الغرض العام فائدة الواردةتحدد نوعية المعلومات    ١/٣/٣٣
 البيانات تقدم  أن لضمانة يمحاسب صياغة سياسات ١/٣/٣٢ الفقرة وتقتضي. للمستخدمين
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هذا المعيار من ) ٤(يلخص الملحق . خصائص النوعيةلومات تلبي عدداً من الالمالية مع
كذلك إلى أن توقيت كما يشير الملحق . الخصائص النوعية لإعداد التقارير المالية

ويعد الحفاظ على .  وموثوقية المعلومات الماليةملائمةؤثر على مدى المعلومات قد ت
 لإصدار البيان المالي  أساسياًأمراً إعداد التقارير ة كاملة ودقيقة خلال فترةيسجلات محاسب

  . المناسبذي الغرض العام في الوقت 

 يجب أن الماليةالبيانات ب  مرفقةملاحظاتالة في يسياسات المحاسبالب إن الجزء الخاص  ١/٣/٣٤ 
 بما في ذلك ،تعد ضرورية لفهم البيانات المالية بشكل صحيحمحاسبية  كل سياسة يوضح

 .  في هذا المعياريةنتقالالإبيق المنشأة لأي من الأحكام مدى تط

سياسات ال عن طريق الإفصاح عن غير المناسبة المعالجات المحاسبية يتم تعديللا   ١/٣/٣٥
 . ة المستخدمة أو عن طريق الملاحظات أو المواد التفسيريةيالمحاسب

 إذا كان  ما، تدرس الإدارةمحددةة ي الإفصاح عن سياسة محاسبينبغي ما إذا تحديدعند    ١/٣/٣٦
  المنشأةأحداثفي فهم الطريقة التي تنعكس بها معاملات والإفصاح سيساعد المستخدمين 

ة ما يتكون سياسة محاسبو.  المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية المبلغ عنهافي
تحدد الفقرة . ةمادي حتى لو لم تكن المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة غير هامة

ة يمحاسب ذات الغرض العام تتضمن سياسات  من هذا المعيار أن البيانات المالية١/٣/٤
 أعلاه تنطبق كذلك على ١/٣/٣٤وبالتالي فإن متطلبات الفقرة . تفسيريةملاحظات و
 . البيانات الماليةب  المرفقةملاحظاتال

 مالية أي إفصاحات محبذة في الجزء ضمن بياناتها التوردحيث تختار منشأة ما أن   ١/٣/٣٧ 
 ١/٣/٣٢ الإفصاحات يجب أن تمتثل لمتطلبات الفقرة تلك فإن ، من هذا المعيارالثاني
 .  أعلاه

المرفقة ملاحظات الإضافية في الثاني من هذا المعيار الإفصاح عن معلومات  الجزء يشجع  ١/٣/٣٨ 
 وأن تلبي ينبغي أن تكون قابلة للفهم نه فإ،يتم القيام بهذه الإفصاحاتو. البيانات الماليةب

  . للمعلومات الماليةالأخرى الخصائص النوعية 
 

   عامةإعتبارات ١/٤
  

  التقريرفترة 
وعندما يتغير تاريخ .  البيانات المالية ذات الغرض العام سنوياً على الأقلينبغي عرض  ١/٤/١

نات المالية لفترة تزيد أو تقل ة وتُعرض البياإستثنائيإعداد التقارير لمنشأة ما في ظروف 
عن السنة، على المنشأة أن تفصح عما يلي إضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات 

  -:اليةالم

   ؛ وتغطية التقرير لفترة تختلف عن سنة واحدةأسباب / سبب  ) أ(

 . حقيقة أن المبالغ المقارنة قد لا تكون قابلة للمقارنة  ) ب(
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. البيانات الماليةالتي ترتبط بها  التقريراريخ اليوم الأخير من فترة تاريخ إعداد التقارير هو ت  ١/٤/٢
ة أن تغير تاريخ إعداد التقارير لكي إستثنائيقد يتعين على منشأة ما أو قد تقرر في حالات 

وعندما يكون . بين دورة إعداد التقارير وبين دورة إعداد الموازناتعلى سبيل المثال تقارب 
من المهم أن يتم الإفصاح عن سبب تغيير تاريخ إعداد التقارير وأن ، فإنه هذا هو الحال

يكون المستخدمين على علم بأن المبالغ المعروضة للفترة الحالية والمبالغ المقارنة ليست 
  . قابلة للمقارنة

ولكن . يتم إعداد البيانات المالية في العادة بشكل منتظم بحيث تغطي فترة مدتها سنة واحدة  ١/٤/٣
 أسبوعاً ٥٢ضل بعض المنشآت أن تعد تقارير تغطي فترة مدتها، على سبيل المثال، تف

ولا يحول هذا المعيار دون هذه الممارسة لأنه من غير المحتمل أن تختلف . عمليةلأسباب 
 .  عن تلك التي ستعرض لسنة واحدةكبيرالبيانات المالية الناتجة بشكل 

  

  الوقت المناسب
 للمستخدمين في غضون فترة يتم توفيرها البيانات المالية إذا لم  المتأتية منتتأثر المنافع  ١/٤/٤

إصدار في وضع يمكنها من يجب أن تكون المنشأة و. معقولة بعد تاريخ إعداد التقارير
أن يتم  ستة أشهر من تاريخ إعداد التقارير، إلا أنه يحبذ بشكل كبير خلالبياناتها المالية 

مستمرة مثل تعقيد العمليات في العوامل الإن . ثلاثة أشهرتتجاوز مدته  توفيرها خلال مدة لا
 التطرق إلىويتم . المناسبالمنشأة ليست سبباً كافياً للتخلف عن إعداد التقارير في الوقت 

  . والأنظمة التشريعاتات عن طريق ختصاص أكثر تحديداً في كثير من الإ نهائيةمواعيد
  

  عتمادتاريخ الإ
  

 فيه إصدار البيانات المالية وعن الجهة إعتمد أن تفصح المنشأة عن التاريخ الذي يينبغ ١/٤/٥
، هاإصدارية تعديل البيانات المالية بعد  صلاحلهيئة أخرى وفي حال كان. ت ذلكإعتمدالتي 

  . فإنه يتعين على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة

 الجهة البيانات المالية من قبل الفرد أو افقة علىالمو هو التاريخ الذي تم فيه عتمادتاريخ الإ ١/٤/٦
ت إعتمدإنه من المهم أن يعرف المستخدمون متى .  البيانات للإصدارتلك ستكمالالمخولة لإ

كما أنه من . البيانات المالية للإصدار لأن البيانات المالية لا تعكس الأحداث بعد هذا التاريخ
 مؤسسات أشخاص أو يمتلك فيهات النادرة التي  أن يعرف المستخدمون الحالاأيضاًالمهم 
وتشتمل الأمثلة على الأفراد أو الجهات . هاإصدارصلاحية تعديل البيانات المالية بعد معينة 

التي قد تملك صلاحية تعديل البيانات المالية بعد الإصدار الوزراء والحكومة التي تشكل 
 ، تم إجراء تغييراتوفي حال.  الممثلينمنتخبة منوالبرلمان أو جهة  منها جزءاًالمنشأة 

 . مجموعة جديدة من البيانات الماليةهي تكون البيانات المالية المعدلة 
  

  معلومات حول المنشأة 
يجب أن تفصح المنشأة عما يلي إذا لم يتم الإفصاح عنه في جزء آخر من المعلومات  ١/٤/٧

  -:المنشورة مع البيانات المالية
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    الذي تعمل فيه؛ختصاصلقانوني والإا امقر المنشأة وشكله  )أ (

  ؛الرئيسية وأنشطتها لطبيعة عمليات المنشأة توصيف  )ب (

 و وجد؛إشارة إلى التشريع ذي الصلة الذي يحكم عمليات المنشأة، إن   )ج (

 قتصادية المنشأة المسيطرة والمنشأة المسيطرة النهائية على المنشأة الإإسم  )د (
 .)وجدحيث ينطبق ذلك، إن (

  

 المستخدمين على تحديد ١/٤/٧ الفقرة تقتضيهاعد الإفصاح عن المعلومات التي سيسا   ١/٤/٨
طبيعة عمليات المنشأة والتوصل إلى فهم للبيئة التشريعية والمؤسسية التي تعمل المنشأة 

ويعد ذلك ضرورياً لأغراض المساءلة كما أنه سيساعد المستخدمين على فهم . ضمنها
  . أةوتقييم البيانات المالية للمنش

  

  القروضالحصول على مفروضة على الأرصدة النقدية والقيود ال
  

 عن ، وأن ترفق شرحاً،البيانات الماليةب  المرفقةملاحظاتال أن تفصح المنشأة في ينبغي   ١/٤/٩
   -:طبيعة ومبلغ

    المنشأة؛ستخدامة غير المتوفرة لإالأرصدة النقدية الهام  )أ (
  و؛خارجيةود تخضع لقيالأرصدة النقدية الهامة التي   )ب (

التي قد تكون متوفرة للأنشطة التشغيلية و غير المسحوبة قتراضتسهيلات الإ  )ج (
 مع الإشارة إلى أية قيود مفروضة ، الرأسماليةالإلتزاماتالمستقبلية ولتسديد 

 .  هذه التسهيلاتإستخدامعلى 
  

 من قبل تلك ستخدام للإ قد لا تكون متوافرة الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها منشأة ماأن   ١/٤/١٠
 الصرف على أنظمة رقابةطبق فيه أة ما مسيطر عليها في بلد تُ عندما تعمل منش.المنشأة

 العام من قبل المنشأة المسيطرة ستخدامأو قيود قانونية أخرى ولا تتوفر فيه الأرصدة للإ
  . أو المنشآت الأخرى المسيطر عليها

  

 وأ غرض لقيود تحد منتي تسيطر عليها منشأة ما  الأرصدة النقدية اليمكن أن تخضع   ١/٤/١١
وينشأ هذا الوضع عادة عندما تستلم المنشأة منحة أو تبرعاً يجب . هاإستخدامتوقيت 
ويمكن أن ينشأ كذلك حيث تحتفظ منشأة ما في تاريخ إعداد . ه لغرض محددإستخدام

رى بصفتها وكيلة  لأطراف أخبتحصيلهالتقارير بنقد في حساباتها البنكية والتي قامت 
ومع أن هذه الأرصدة مسيطر عليها من قبل .  إلى تلك الأطرافيتم بعد تحويلهولكن لم 

 إلا أن إفصاحاً منفصلاً عن مبلغ هذه ،المنشأة ويتم الإبلاغ عنها كرصيد نقدي للمنشأة
  . البنود سيكون مفيداً للقراء

  

ح ويتي. حتملاً للنقد بالنسبة للمنشأة غير المسحوبة مصدراً مقتراضتمثل تسهيلات الإ   ١/٤/١٢
 للقراء أن يقيموا مدى توفر مثل الأنواع الرئيسيةحسب الإفصاح عن حجم هذه التسهيلات 

 . التقريرة المنشأة من هذه التسهيلات خلال فترة إستفادهذا النقد ومدى 
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   العرضإتساق
   -:مالية من فترة إلى أخرى إلا إذا بعرض البنود وتصنيفها في البيانات الحتفاظ الإيتعين  ١/٤/١٣

 بياناتها لطريقة عرض تغيير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة حدث  ) أ(
ى عرض  سيؤدي إل في عرض البيانات المالية أن التغيير من هذاإستنتج والمالية

   أوأفضل للأحداث أو المعاملات؛
 . عرض البيانات الماليةطريقة  المعيار تغييراً في تعديل مستقبلي على هذاتطلب   ) ب(

  

أو إنهاء  إعادة هيكلة هامة لترتيبات توصيل الخدمة أو بناء منشأة حكومية جديدة تؤديقد    ١/٤/١٤
شاملة  أو مراجعة ة هامتصرف أو إستملاكعملية  أو وجود منشأة حكومية رئيسية قائمة

أن بيان  إستنتاج لمالية ذات الغرض العام للمنشأة إلى العام للبيانات الطريقة العرض
 يجب أن تعرض بشكل المختلفةالبيانات المالية غيره من المقبوضات والمدفوعات النقدية و

 لمدخرات الحكومة يمثل أحد أهم نكبب  ما على سبيل المثالحكومةتتصرف فقد . مختلف
 بشكل رئيسي المتبقية قتصاديةالمنشآت الهامة المسيطر عليها بينما تدير المنشأة الإ

ومن غير المحتمل في هذه . مات الإدارية وخدمات تقديم المشورة حول السياساتالخد
 مؤسسة مالية على أنها نشاط رئيسي تحددالحالة أن يكون عرض البيانات المالية التي 

 . هو أمر ملائمللحكومة 
  

في يكون التغير يجب على المنشأة أن تغير عرض بياناتها المالية فقط عندما يرجح أن    ١/٤/١٥
 العرض البديل  طريقة من المتأتية أو عندما تكون الفائدةدائماً الهيكل هيكل عملها

وعندما يتم إجراء مثل هذه التغييرات في العرض، تعيد المنشأة تصنيف . واضحة
 المنشأة لمعيار المحاسبة الدولي هذا وحيث تمتثل. ١/٤/١٩ للفقرة وفقاًمعلوماتها المقارنة 

 للمتطلبات الوطنية طالما أن متثالسمح بإجراء تغيير في العرض للإلقطاع العام، يفي ا
 .  مع متطلبات هذا المعيارة متسق الجديدةالعرضطريقة 

  

  المعلومات المقارنة

، فإنه يجب الإفصاح عن خلاف ذلكما لم يسمح أحد نصوص هذا المعيار أو يتطلب   ١/٤/١٦
 هذا يقتضيي العددية التلجميع المعلومات المعلومات المقارنة فيما يخص الفترة السابقة 

 التقرير البيانات المالية لفترة ما يخص إلا في،المعيار الإفصاح عنها في البيانات المالية
يجب تضمين المعلومات المقارنة في المعلومات . للمرة الأولىحين يطبق هذا المعيار 

  . رة الحاليةفهم البيانات المالية للفتذات صلة بكون توالوصفية عندما 

 إفصاحات معينة يطلبيتطلب هذا المعيار عرض بيان مقبوضات والمدفوعات النقدية كما    ١/٤/١٧
ولا يمنع هذا المعيار إعداد بيانات . الملاحظات المرفقةيجب القيام بها في ذلك البيان وفي 

يتم  دماعن.  من هذا المعيار إفصاحات إضافية محددةالثاني الجزء ويشجع. مالية إضافية
 يتم إجراء البيانات المالية بالإضافة إلى بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو إعداد



  إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي

 أساس النقد  ٩٤١  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 من هذا المعيار، يحبذ كذلك الإفصاح عن الثاني الجزء يشجعهاالإفصاحات التي 
  . المعلومات المقارنة

) الفترات (ة للفترةتظل المعلومات السردية المقدمة في البيانات الماليفي بعض الحالات،    ١/٤/١٨
 في الفترة الحالية عن يمكن الإفصاح ،على سبيل المثال. لفترة الحاليةالسابقة ملائمة في ا

 ولا يزال التقرير السابق في تاريخ إعداد غير مؤكدةتفاصيل نزاع قانوني كانت نتيجته 
 لتقرير السابقا كان قائماً في تاريخ عدم التأكيد ويستفيد المستخدمون من معرفة أن .قائماً

  . لتسوية الشكوك خلال الفترة هاإتخاذومعرفة الخطوات التي تم 

 الإفصاح عنها في البيانات المالية، فإنه المطلوبعرض أو تصنيف البنود عند تعديل  ١/٤/١٩
 لضمان  القيام بذلكالعمليمن غير يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، إلا إذا كان 

فترة الحالية، كما ينبغي الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب إعادة قابلية المقارنة مع ال
، يجب أن تفصح  إعادة تصنيف المبالغ المقارنةالعمليمن غير وعندما يكون . التصنيف

المنشأة عن سبب عدم إعادة التصنيف وعن طبيعة التغيرات التي كان سيتم إجراءها لو 
  . أنه تم إعادة تصنيف المبالغ

 إعادة تصنيف المعلومات المقارنة لتحقيق قابلية العملي من غير  ظروف يكون فيهاقد تنشأ  ١/٤/٢٠
 في الفترة يكون هناك جمع للمعلوماتقد لا على سبيل المثال، . المقارنة مع الفترة الحالية

 إعادة إنشاء  من الممكن السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف وقد لا يكون)الفترات(
 الظروف، يتم الإفصاح عن طبيعة التعديلات على المبالغ ل هذهوفي مث. المعلومات

  . إجرائهاالمقارنة التي كان يمكن 
 

  تحديد البيانات المالية

عن المعلومات الأخرى في نفس بشكل واضح  وتمييزها تحديد البيانات المالية ينبغي   ١/٤/٢١
  . الوثيقة المنشورة

ي ات المالية وليس على المعلومات الأخرى المعروضة فينطبق هذا المعيار فقط على البيان   ١/٤/٢٢
لذلك فإنه من المهم أن يكون المستخدمون قادرين على . تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى

 هذا المعيار وبين المعلومات الأخرى التي قد تكون إستخدام بين المعلومات المعدة بالتمييز
 . ارهذا المعيليست موضوع مفيدة للمستخدمين ولكنها 

 يتعينإضافة إلى ذلك، .  البيانات المالية بوضوح عناصريجب تحديد كل عنصر من   ١/٤/٢٣
لفهم المعلومات شكل بارز عندما تكون ضرورية بوتكرارها عرض المعلومات التالية 

  -:المعروضة بشكل صحيح

   ؛ المنشأة المعدة للتقارير أو أية طرق أخرى للتعريفإسم  )أ (

  ؛قتصاديةالمالية تغطي المنشأة الواحدة أو المنشأة الإما إذا كانت البيانات   )ب (



 المحاسبيإعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي 

   ٩٤٢  أساس النقد

 لعنصر مناسباًأيهما تاريخ إعداد التقارير أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية،   )ج (
  ؛المعروضةالبيانات المالية 

 ؛ والعملة المستخدمة في إعداد التقرير  )د (

 . ماليةمستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات ال)  هـ(

 عن طريق عرض عناوين ١/٤/٢٣تلبية المتطلبات المذكورة في الفقرة عادة يتم    ١/٤/٢٤

. الصفحات وعناوين الأعمدة المختصرة على كل صفحة من صفحات البيانات المالية

مثلاً . تحديد أفضل طريقة لعرض مثل هذه المعلومات مطلوباً في الحكم الشخصيويكون 

وفي هذه . رونياً، قد لا تُستخدم صفحات منفصلةتنات المالية إلكعندما يتم قراءة البيا

 بشكل متكرر لضمان فهم صحيح ١/٤/٢٣ تُعرض البنود المحددة في الفقرة ،الحالات

  . للمعلومات المقدمة

بآلاف أو ملايين من  البيانات المالية مفهومة أكثر عن طريق عرض المعلومات تكون   ١/٤/٢٥

تم الإفصاح عن مستوى الدقة في يويكون ذلك مقبولاً طالما . قارير إعداد التوحدات عملة

 . الملائمةالعرض وطالما أنه لم يتم فقدان المعلومات 

  تصحيح الأخطاء ١/٥

الإبلاغ  برصيد نقدي مبلغ عنه في البيانات المالية، يجب فيما يتعلق خطأ ما يظهرعندما    ١/٥/١
 وينبغي.  عن طريق تعديل النقد في بداية الفترةعن حجم الخطأ المتعلق بالفترات السابقة

  . عمليالمعلومات المقارنة إلا إذا كان ذلك غير  عرضإعادة 

  -:البيانات المالية عما يليب  المرفقةملاحظاتال أن تفصح المنشأة في ينبغي   ١/٥/٢

   طبيعة الخطأ؛  )أ (

 ؛ والتصحيح مقدار  )ب (

 القيام ه من غير الممكنأو أنالمعلومات المقارنة  عرضإعادة حقيقة أنه قد تم   )ج (
 . بذلك

 في  من الفترات السابقة أو أكثرلواحدة الأخطاء في إعداد البيانات المالية إكتشافيمكن    ١/٥/٣

سياسات الأخطاء رياضية أو أخطاء في تطبيق  وقد تحدث الأخطاء نتيجة. الفترة الحالية

ما خطأ وعندما يتم تحديد . سهوال أو ة أو التفسير الخاطئ للحقائق أو التدليسيالمحاسب

 لتصحيح الخطأ ويتم عرض البيانات ي للنقدفتتاحالإ يتم تعديل الرصيد ،يخص فترة سابقة

تم تصحيحه في قد المالية، بما في ذلك المعلومات المقارنة للفترات السابقة، وكأن الخطأ 

  . ويتم وضع تفسير للخطأ وتعديله ضمن الملاحظات. الفترة التي حدث فيها
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لى تعديل البيانات المالية التي إالمعلومات المقارنة  عرضإعادة ليس بالضرورة أن يؤدي    ١/٥/٤

. التنظيمية السلطات لدىها من قبل الجهة الحاكمة أو التي تم تسجيلها أو إيداعها إعتمادتم 

 . ماليةالبيانات هذه ال قد تتطلب تعديل الوطنيةإلا أن القوانين 

 المعيار عرض بيان للمقبوضات والمدفوعات النقدية ولا يمنع عرض بيانات يتطلب هذا   ١/٥/٥

 البيانات المالية بالإضافة إلى بيان المقبوضات يتم عرضوحيث . مالية أخرى

 لتصحيح ١/٥/٢ و١/٥/١ات النقدية، فإن المتطلبات الواردة في الفقرتين والمدفوع

  .  البياناتتلكالأخطاء ستنطبق كذلك على 
  

  لبيانات المالية الموحدةا ١/٦

  تعريفات
   -: للمعاني المحددة أدناهوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار    ١/٦/١

عرض كتلك الخاصة بمنشأة  تُإقتصادية هي بيانات مالية لمنشأة البيانات المالية الموحدة
  . مفردة

تشغيلية لمنشأة أخرى  إدارة السياسات المالية والصلاحية هي السيطرة على المنشأة
  .  من أنشطتهانتفاعللإ

 بالمنشأة تُعرف( منشأة أخرى تخضع لسيطرة هي منشأة المنشأة المسيطر عليها
  ) المسيطرة

  . أكثرأو  هي منشأة تسيطر على منشأة واحدة المنشأة المسيطرة

 تعني مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة مسيطرة وواحدة أو قتصاديةالمنشأة الإ
  . كثر من المنشآت المسيطر عليهاأ

  

  قتصاديةالمنشأة الإ

١/٦/٢   لأغراض إعداد التقارير لتعريففي هذا المعيار " قتصاديةالمنشأة الإ"ستخدم مصطلح ي ،

  . مسيطر عليهاوأية منشآت مسيطرة ة، مجموعة من المنشآت التي تضم منشأة المالي

منشأة "ما  إقتصاديةاناً للإشارة إلى منشأة  أحي التي تُستخدمخرىالأمصطلحات ال تشمل  ١/٦/٣

 ". مجموعة"و" منشأة موحدة"و" منشأة معدة للتقارير المالية"و" إدارية

فقد تكون . أهداف تجاريةية وإجتماعسياسة  ذات منشآت قتصاديةقد تتضمن المنشأة الإ   ١/٦/٤

وفر مساكن  تضم منشآت تإقتصاديةمنشأة هي دائرة إسكان حكومية على سبيل المثال 

 . على أساس تجاريسمية، إضافة إلى منشآت تقدم المساكن إمقابل تكلفة 

  نطاق البيانات المالية الموحدة

   منشأة المسيطرة المحددة في الفقرتين الإستثناءب أن تصدر المنشأة المسيطرة، ينبغي   ١/٦/٥
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 الأجنبية ،، بيانات مالية موحدة توحد جميع المنشآت المسيطر عليها١/٦/٨ و١/٦/٧
  .١/٦/٦والمحلية، ما عدا تلك المشار إليها في الفقرة 

 المنشأة المسيطر عليها من التوحيد عندما تعمل تحت قيود صارمة إستثناءيجب    ١/٦/٦
 .  المنشأة المسيطرة من أنشطتهاإنتفاع تحول دون الأمدخارجية طويلة 

مملوكة بشكل منشأة مسيطر عليها التي تكون عبارة عن لا تحتاج المنشأة المسيطرة    ١/٦/٧
كامل إلى عرض البيانات المالية الموحدة بشرط ألا يكون من المحتمل وجود مستخدمين 

اتهم إحتياج  المسيطرةلهذه البيانات المالية أو أن تلبي البيانات المالية الموحدة للمنشأة
 . المعلوماتمن 

إلى عرض بياناتها المالية الموحدة بالكامل  لا تحتاج المنشأة المسيطرة المملوكة فعلياً   ١/٦/٨
 .  ة مالكي حصص الأقليةفقبشرط أن تحصل المنشأة المسيطرة على موا

تابعة للقطاع مسيطرة أخرى مستخدمو البيانات المالية لحكومة ما أو لمنشأة عادة يهتم    ١/٦/٩
ملة كما أنهم بحاجة لأن  كاقتصاديةالعام بالموارد النقدية المسيطر عليها من قبل المنشأة الإ

نات المالية الموحدة التي تعرض ويتم تلبية هذه الحاجة عن طريق البيا.  عليهايتم إطلاعهم
 الحدود عتبارالإ الأخذ بعين كمنشأة منفردة دون قتصاديةحول المنشأة الإمالية معلومات 
 .  القانونية المختلفة ذات الإستقلاليةلمنشآتلالقانونية 

بياناً بإعداد  المنشأة المعدة للتقارير تقوم من هذا المعيار أن ١/٣/٤ب الفقرة تتطل   ١/٦/١٠
 بيان فإن ،أعلاه ١/٦/٥ مع متطلبات الفقرة نسجاموبالإ. بالمقبوضات والمدفوعات النقدية

معدة للتقارير تابعة أخرى المقبوضات والمدفوعات النقدية الذي تعده حكومة ما أو منشأة 
 المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية توصية لجمع ن عبارة عنتكوللقطاع العام 

 الجزء ضمن  المطلوبةعرض الإفصاحات أيضاًيتم و. ميع المنشآت التي تسيطر عليهالج
من هذا البيان تطبيق ) ٥( الملحق ويوضح. أيضاً  من هذا المعيار على أساس موحدالأول

 . الماليةقارير المعدة للتمفهوم السيطرة في تحديد المنشأة 

لى بيان المقبوضات والمدفوعات إضافة بالإ  أخرىلا يمنع هذا المعيار إعداد بيانات مالية   ١/٦/١١
 البيانات الإضافية مثلاً عن معلومات إضافية حول المقبوضات تلكوقد تفصح . النقدية

نواع  أو قد تقدم تفاصيل إضافية حول أتمويل معينةوالمدفوعات المتعلقة بمجموعات 
 من هذا المعيار الإفصاحات الإضافية التي الثانيويحدد الجزء . معينة من التدفقات النقدية

موحدة مات الإضافية كذلك معلووالإفصاحات  البيانات وتعرض. ذ أن تقوم بها المنشأةيحب
 . مناسباًحيثما كان 

، لأغراض إعداد التقارير )لماليةلتقارير االمعدة لمنشأة ال(قد تضم المنشأة المعدة للتقارير    ١/٦/١٢
المالية، عدداً من المنشآت المسيطر عليها بما في ذلك الدوائر الحكومية والوكالات 

تقارير المالية لل المعدةمنشأة اليمكن أن يكون تحديد نطاق و.  الحكوميةالأعمال مؤسساتو
 عادة ما يتم تحديد، ولهذا السبب. لمنشآت المحتملةأمراً صعباً بسبب العدد الكبير من ا

 المنشأةوفي بعض الحالات قد تختلف . اتالتشريعالمعدة للتقارير المالية وفق منشآت ال
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لمالية التي لتقارير االمعدة لمنشأة اللتقارير المالية التي يتطلبها هذا المعيار عن المعدة ل
طلبات تكون الإفصاحات الإضافية ضرورية لتلبية المت  وبالتالي قديحددها التشريع

 . التشريعية لإعداد التقارير

مثل وكالة حكومية (لا تكون المنشأة المسيطرة المملوكة بشكل كامل من قبل منشأة أخرى    ١/٦/١٣
مطالبة بعرض بيانات مالية موحدة عندما لا تكون ) مملوكة بشكل كامل من قبل الحكومة

ا وعندما يكون من الممكن هذه البيانات مطلوبة من قبل المنشأة المسيطرة التي تتبع له
 عن طريق البيانات المالية الموحدة  بالشكل الأفضلات المستخدمين الآخرينإحتياجتلبية 

في القطاع العام التي العديد من المنشآت المسيطرة  إلا أن. للمنشأة المسيطرة التي تتبع لها
  لحكومةرئيسيةطة قطاعات أو أنشتمثل إما أن تكون مملوكة بشكل كامل أو مملوكة فعلياً 

لمعلومات عن ات مستخدمين معينين من اإحتياجتلبية  قد لا يتم ،وفي هذه الحالات. ما
طريق عرض بيان مالي موحد على مستوى الحكومة بكافة مؤسساتها فقط، والغرض من 

وقد .  المالية الموحدةالبياناتليس إعفاء مثل هذه المنشآت من إعداد  هو هذا المعيار
هذه ل وشرعت متطلبات إعداد التقارير المالية الحالاتكومات ذلك في كثير من أدركت الح

 . المنشآت

يمتلك مثل مشروع حكومي (تُعفى المنشأة المسيطرة المملوكة فعلياً من قبل منشأة أخرى    ١/٦/١٤
 من عرض البيانات المالية الموحدة الحالاتفي كثير من ) به القطاع الخاص ملكية ثانوية

مملوكة  "عبارةشير وت.  على موافقة مالكي حصة الأقليةلت المنشأة المسيطرةإذا حص
. أو أكثر من صلاحية التصويت% ٩٠إلى أن المنشأة المسيطرة تملك " فعلياً بشكل كامل

 لأقلية هي ذلك الجزء من المنشأة المسيطر عليهاولغرض هذا المعيار، تكون حصة ا
لوكة من قبل المنشأة المسيطرة بشكل مباشر أو  المموالمملوك من قبل أطراف غير تلك

 .  غير مباشر من خلال المنشآت المسيطر عليها

على . الوسيطةالمسيطرة  الأحيان عدداً من المنشآت ض في بعقتصاديةتضم المنشأة الإ  ١/٦/١٥
هي المنشأة المسيطرة، قد يكون هناك ما  تكون دائرة صحة في حين قد، سبيل المثال

 ويمكن أن.  الصحية المحلية أو الإقليميةة مسيطرة على مستوى السلطاتآت وسيطمنش
أو المعفية ( المنشآت المطالبة إختصاصتحدد متطلبات المساءلة وإعداد التقارير في كل 

وحيث لا تكون منشأة وسيطة مسيطرة مطالبة . بإعداد بيان مالي موحد) من المطالبة
لبيانات المالية ذات الغرض  وجود مستخدمين لومن المرجحبإعداد بيانات مالية موحدة 

 . مثل هذا البيان يحبذ أن تعد المنشآت المسيطرة وأن تنشر  فإنه ،قتصادية للمنشأة الإالعام

  إجراءات التوحيد
   -: إجراءات التوحيد التاليةتطبق   ١/٦/١٦

 ديةقتصامن المنشأة الإينبغي إلغاء الأرصدة والمعاملات النقدية بين المنشآت ض  )أ (
   بشكل كامل؛
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 إجراء ، ينبغيعندما تكون البيانات المالية التي سيتم توحيدها بتواريخ مختلفة  )ب (
 تلك بين آثار المعاملات النقدية الهامة التي حدثت في الفترة لتشملتسويات 

الفرق بين  ويجب ألا يزيد .التواريخ وتاريخ البيانات المالية للمنشأة المسيطرة
  ؛ و في أي من الأحوالر عن ثلاثة أشهرتواريخ إعداد التقاري

 موحدةة ي سياسات محاسبإستخدامبالموحدة ينبغي إعداد البيانات المالية   )ج (
سياسات محاسبية  إستخدام العمليمن وإذا لم يكن . للمعاملات النقدية المتماثلة

 الحقيقة تلك الإفصاح عن يتعينالموحدة، مالية البيانات الفي إعداد موحدة 
سياسات البقت عليها  البنود في البيانات المالية الموحدة التي طُة إلى نسببالإضافة
  . ة المختلفةيالمحاسب

موحدة المالية البيانات ال أساساً لإعداد ١/٦/١٦تقدم إجراءات التوحيد المبينة في الفقرة    ١/٦/١٧
  .  واحدةإقتصادية كوحدة قتصاديةلجميع المنشآت ضمن المنشأة الإ

 والمنشآت قتصادية أن تعكس البيانات المالية الموحدة فقط المعاملات بين المنشأة الإغيينب   ١/٦/١٨
 قتصادية المعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة الإوعليه يتم إلغاء. الخارجية الأخرى

 ملموساً أصلاً  ماقد تبيع دائرة حكوميةعلى سبيل المثال، . إزدواج قيد العملياتلتجنب 
 الحكومة ككل كجهة مصدرة للتقاريرولأن أثر النقد الصافي على . أخرىلدائرة حكومية 

 المقبوضات  بيانيساوي صفراً، فإن هذه المعاملة يجب أن تُلغى لتجنب المبالغة في
وقد تحتفظ منشأة حكومية ما بأموال لدى . للحكومة كمنشأة معدة للتقاريروالمدفوعات 

 لأنها ككل هذه الأرصدة على مستوى الحكومة ءويتم إلغا. قطاع العاممؤسسة مالية في ال
 ة حكوميأعمال مؤسسة قدمت قد نحو مشابه،وعلى . قتصاديةأرصدة ضمن المنشأة الإتمثل 

. في الطريق في تاريخ إعداد التقاريرتبقى  إلى دائرة حكومية  نقديةيعمل في الخارج دفعة
الرصيد النقدي للمنشأة تقليل من ال المعاملة إلى الإخفاق في إلغاءوفي هذه الحالة، يؤدي 
 . مدفوعاتها النقديةبيان الحكومية والمبالغة في 

 سياسات مختلفة لتصنيف المقبوضات قتصاديةقد تتبنى المنشآت المختلفة ضمن المنشأة الإ   ١/٦/١٩
 وأالمقبوضات وعرض   تصنيفويجب.  الماليةبياناتهاوالمدفوعات النقدية وعرض 

 في البيانات المالية موحدةلناتجة عن المعاملات المتشابهة بطريقة المدفوعات النقدية ا
 .  يكون ذلك ممكناًماالموحدة حيث

  الإفصاحات الموحدة

   -:في البيانات المالية الموحدةالإفصاح عما يلي  ينبغي ١/٦/٢٠

تعمل  الذي ختصاصسم والإ عليها الهامة بما في ذلك الإقائمة بالمنشآت المسيطر  ) أ(
 الذي تعمل ضمنه ختصاص عن الإعندما يكون مختلفاً(ضمنه المنشأة المسيطر عليها 

   ؛ و)المنشأة المسيطرة
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 . مسيطر عليها ما منشأةأسباب عدم توحيد   ) ب(
  

  يةنتقالالإالأحكام 

قد يكون لدى المنشآت المسيطرة التي تعتمد هذا المعيار أعداداً كبيرة من المنشآت    ١/٦/٢١

وبالتالي، قد يكون من .  المنشآتتلكيها بأحجام كبيرة من المعاملات بين المسيطر عل

الصعب تحديد جميع المعاملات والأرصدة التي يتعين إلغاؤها بغرض إعداد البيانات 

 إعفاء، خلال الفترة ١/٨/٢ تقدم الفقرة ،ولهذا السبب. قتصاديةالمالية الموحدة للمنشأة الإ

 جميع الأرصدة النقدية والمعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة ، من متطلب إلغاءيةنتقالالإ

ي الإفصاح نتقال من المنشآت التي تطبق النص الإ تقتضي١/٨/٣إلا أن الفقرة . قتصاديةالإ

 جميع الأرصدة والمعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة ه لم يتم إلغاءعن حقيقة أن

  . قتصاديةالإ
  

  العملة الأجنبية ١/٧

  تعريفات
  -: للمعاني المحددة لهاوفقاًتُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار    ١/٧/١

  . هو سعر الصرف الفوري في تاريخ إعداد التقاريرسعر الإقفال

ما  وحدات عملة أجنبية  منعددال هو الفرق الناتج عن الإبلاغ عن نفس فرق الصرف
  . عملة إعداد التقارير بحسب أسعار صرف مختلفةب

  . عملتينبين  التبادل معدل هو لصرفسعر ا

  .  هي عملة غير عملة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأةالعملة الأجنبية

  . هي العملة المستخدمة في عرض البيانات الماليةعملة إعداد التقارير

  معالجة المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية

معاملات بالعملة الأجنبية والمدفوعات النقدية الناشئة عن  المقبوضات ينبغي تسجيل   ١/٧/٢
بعملة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة عن طريق تطبيق سعر الصرف على مبلغ العملة 

  . الأجنبية بين عملة إعداد التقارير والعملة الأجنبية في تاريخ المقبوضات والمدفوعات

 سعر إستخدام بالعملة الأجنبية بالمحتفظ بهاية يجب إعداد التقارير عن الأرصدة النقد   ١/٧/٣
 . الإقفال

أسعار  المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة أجنبية مسيطر عليها بحسب يتعين تحويل   ١/٧/٤
 .  إعداد التقارير والعملة الأجنبية في تواريخ المقبوضات والمدفوعاتالصرف بين عملة
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صدة  بين الأرتسوية كبنود المشمولة الصرف فروقات مبلغ أن تفصح المنشأة عن ينبغي   ١/٧/٥
 . نهاية الفترةالنقدية في بداية الفترة و

عندما تختلف عملة إعداد التقارير عن عملة البلد التي تتخذ منها المنشأة مقراً لها،    ١/٧/٦
عن أي تغير  أيضاًكما يجب الإفصاح .  عملة مختلفةإستخداميجب الإفصاح عن سبب 

 . عداد التقاريرفي عملة إ

لغ  مبإقتراض مثل معاملاتهاقد تستخدم الحكومات والمنشآت الحكومية عملات أجنبية في    ١/٧/٧
 سعر الشراء كمبلغ بالعملة يتم تحديدخدمات حيث لعملة الأجنبية أو شراء بضائع وبا

ات وتقوم بتحويل النقد إلى تلك العمليأجنبية يكون لديها كذلك عمليات وقد . الأجنبية
 الأجنبية والعمليات المعاملات بالعملة الأجنبية ومن أجل شمل. الأجنبية وتستلم النقد منها
 المقبوضات والمدفوعات والأرصدة  عن المنشأةتعبريجب أن فضمن البيانات المالية 

 . النقدية بعملة إعداد التقارير

ي أسعار صرف العملة  عن التغيرات فالناجمة المتحققةالأرباح والخسائر غير إن    ١/٧/٨
ر  عن أثر تغيرات سعالإبلاغ يتم إلا أنه. ليست مقبوضات ومدفوعات نقديةالأجنبية هي 

ليتم أجنبية في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية الصرف على النقد المحتفظ به بعملة 
ويعرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن .  النقد في بداية الفترة وفي نهايتهاتسوية

، إن وجدت، إذا كان قد تم الإبلاغ الفروقاتقبوضات  والمدفوعات النقدية ويتضمن الم
 . أسعار الصرف في نهاية الفترةوفق  النقدية  والأرصدة المقبوضات والمدفوعاتتلكعن 

  يةنتقالالإوالأحكام من الجزء الأول  ١/٧إلى الجزء من  ١/٧تاريخ نفاذ الجزء      ١/٨

  تاريخ النفاذ

نافذ في القطاع العام هذا  معيار المحاسبة الدولي من الجزء الأول من ١/٧جزء ال   ١/٨/١
 أو بعد ٢٠٠٤ يناير ١ للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في المفعول

 .  لهذا المعيارالأبكر التطبيق ويستحسن. ذلك

   البيانات المالية الموحدة-يةنتقالالإالأحكام 

المتعلقة بإلغاء ) أ(١/٦/١٦ في الفقرة الوارد  للمتطلبالإمتثاليطلب من المنشآت لا    ١/٨/٢
 لفترات التقارير التي قتصاديةالأرصدة النقدية والمعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة الإ

 لهذا للمرة الأولى عتماد ثلاث سنوات بعد تاريخ الإ فترةواقع خلالتاريخ تبدأ في 
  . المعيار

ينبغي أن تفصح عن ، ١/٨/٢في الفقرة الوارد ي نتقال الإالنص تطبق المنشآت حيث   ١/٨/٣
حقيقة أنه لم يتم إلغاء جميع الأرصدة والمعاملات بين المنشآت ضمن المنشأة 

  . قتصاديةالإ
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  معلومات حول الموازنة في البيانات الماليةال عرض ١/٩

  التعريفات
 -:عيار وفقاً للمعاني المحددة لها الماتستخدم المصطلحات التالية في هذ  ١/٩/١

  

وتعني أساس الإستحقاق المحاسبي أو أساس النقد المحاسبي كما يـرد           : أساس المحاسبة 
تعريفه في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أسـاس الإسـتحقاق ومعـايير               

  . المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس النقد
  

ولا تـشمل التقـديرات     . وتعني الموازنة المصادق عليها لسنة واحـدة      : الموازنة السنوية 
  . الآجلة أو التنبؤات المنشورة التي تخص فترات تتعدى فترة الموازنة

  

هو تفويض ممنوح من قبل هيئة تشريعية من أجل تخصيص الأموال لأغراض : التخصيص
  تحددها سلطة تشريعية أو سلطة مماثلة

  

وتعني صلاحية الإنفاق المشتقة من القوانين ومشاريع قـوانين         : الموازنة المصادق عليها  
التخصيص والتشريعات الحكومية والقرارات الأخرى المتعلقة بالإيرادات أو المقبوضـات          

  .المتوقعة فيما يخص فترة الموازنة
  

وتعني أساس الإستحقاق المحاسبي أو أساس النقـد المحاسـبي أو أي            : أساس الموازنة 
  . آخر معتمد في الموازنة التي تم المصادقة عليها من قبل هيئة تشريعيةأساس محاسبي 

  

وتعني المبالغ الفعلية المعروضة على نفـس الأسـاس المحاسـبي           : أساس قابل للمقارنة  
  .ونفس أساس التصنيف لنفس المنشآت ولنفس الفترة الخاصة بالموازنة المصادق عليها

  

ية المعدلة فيما يخص كافـة الاحتياطـات والمبـالغ    هي الموازنة الأصل : الموازنة النهائية 
المرحلّة والتحويلات والتوزيعات والتخصيصات الإضافية والتغييرات التـشريعية الأخـرى          

  . المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة
  

ولا تشمل  . احدةهي موازنة مصادق عليها لما يزيد عن سنة و        : الموازنة متعددة السنوات  
  .  التقديرات الآجلة أو التنبؤات المنشورة للفترات التي تتعدى فترة الموازنة

  

  .هي الموازنة الأولية المصادق عليها لفترة الموازنة: الموازنة الأصلية
  

  الموازنات المصادق عليها
أو المقبوضات تعكس الموازنة المصادق عليها كما هي معرفة في هذا المعيار الإيرادات    ١/٩/٢

المتوقع أن تنشأ في فترة الموازنة السنوية أو فترة الموازنة متعددة السنوات بناء على 
الخطط الحالية والظروف الإقتصادية المتوقعة خلال فترة الموازنة تلك، والمصاريف أو 
النفقات المصادق عليها من قبل هيئة تشريعية، تكون إما سلطة تشريعية أو سلطة أخرى 

إن الموازنة المصادق عليها لا تعتبر تقدير آجل أو تنبؤ مبني على افتراضات . علاقةذات 
. حول الأحداث المستقبلية والإجراءات الإدارية المحتملة التي لا يتوقع بالضرورة أن تحدث
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وعلى نحو مماثل، تختلف الموازنة المصادق عليها عن المعلومات المالية المستقبلية التي من 
  وعلى سبيل المثال، تنبؤ -أن تكون على شكل تنبؤ أو تقدير أو مزيج من كليهماالمحتمل 

 .لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى تقدير لمدة خمس سنوات
  

. ات، يمكن تحويل الموازنات إلى قانون كجزء من عملية المصادقةختصاصوفي بعض الإ   ١/٩/٣
 كانت وأياً. الموازنة قانوناات أخرى، يتم تقديم المصادقة دون أن تصبح إختصاصوفي 

عملية المصادقة، فإن الخاصية الأساسية في الموازنات المصادق عليها هي أن صلاحية 
سحب الأموال من خزينة الحكومة أو هيئة مشابهة لأغراض محددة ومتفق عليها يتم تقديمها 

يها على وتنص الموازنة المصادق عل. من قبل هيئة تشريعية عليا أو سلطة ملائمة أخرى
 هي الحد القانوني الذي يجب عموماًوتعتبر صلاحية الإنفاق . صلاحية الإنفاق للبنود المحددة

ات، يمكن أن تكون الموازنة المصادق عليها ختصاصوفي بعض الإ. أن تعمل المنشأة ضمنه
ات إختصاصللمنشأة التي تتحمل المسؤولية عنها هي الموازنة الأصلية في حين قد تكون في 

  .ى هي الموازنة النهائيةأخر
  

إذا لم يتم المصادقة على الموازنة قبل بداية فترة الموازنة، تكون الموازنة الأصلية هي    ١/٩/٤

  .الموازنة التي تم المصادقة عليها أولاً ليتم تطبيقها في سنة الموازنة
  

 الموازنة الأصلية والموازنة النهائية
 المبالغ المخصصة المتبقية التي يتم ترحيلها تلقائيا من يمكن أن تشمل الموازنة الأصلية   ١/٩/٥

فعلى سبيل المثال، قد تشمل عمليات الموازنة الحكومية في . السنوات السابقة بموجب القانون
ات نصاً قانونياً يقتضي النقل التلقائي للتخصيصات لتغطية تعهدات ختصاصبعض الإ

 المستقبلية المحتملة المبنية على اتفاقية وتتضمن التعهدات الإلتزامات. السنوات السابقة
ات، قد يتم الإشارة إليها كإلتزامات أو تعهدات وتشمل ختصاصوفي بعض الإ. تعاقدية حالية

 .أوامر شراء معلقة وعقود لم يتم فيها بعد استلام البضائع أو الخدمات
 

لية بشكل واف قد تكون التخصيصات الإضافية ضرورية حيث لا تورد الموازنة الأص   ١/٩/٦
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون . متطلبات الإنفاق الناجمة مثلا عن الحرب أو الكوارث الطبيعية

هناك نقص في الإيرادات المقدرة خلال الفترة، وقد يكون من الضروري إجراء تحويلات 
لتمويل داخلية بين العناوين الرئيسية للموازنة أو بنود السطر لملائمة التغيرات في أولويات ا

وتبعا لذلك، يمكن اقتطاع الأموال المخصصة لمنشأة ما أو نشاط من . خلال الفترة المالية
وتشمل الموازنة . المبلغ المخصص أصلاً للفترة من أجل المحافظة على الانضباط المالي

 .النهائية كافة هذه التغيرات أو التعديلات المصادق عليها
 

 المبالغ الفعلية
لوصف المبالغ الناجمة عن تنفيذ " أو المبلغ الفعلي" فعلي"ا المعيار مصطلح يستخدم هذ   ١/٩/٧

تنفيذ "و" نتائج الموازنة" مصطلحي إستخدامات، يمكن ختصاصوفي بعض الإ. الموازنة

 ".المبلغ الفعلي"أو " فعلي"أو مصطلحات مشابهة تحمل نفس معنى " الموازنة
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  لية والمبالغ الفعالمقدرةمبالغ العرض مقارنة 
، فإن على المنشأة أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة التي ٢١مع مراعاة متطلبات الفقرة   ١/٩/٨

تتحمل المسؤولية عنها علنا والمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كأعمدة 
موازنة إضافية في البيانات المالية المعروضة حاليا وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في 

وينبغي أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية بشكل منفصل ما يلي لكل . لقطاع العاما
  -:مستوى من الإشراف التشريعي

  مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية؛  )أ (

 المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة؛ و  )ب (

ازنة من خلال الإفصاح في الملاحظات، من خلال توضيح الإختلافات الهامة بين المو             )ج (
التي تتحمل المنشأة المسؤولية عنها علنا والمبالغ الفعلية، إلا إذا تـم إدراج هـذا               
التوضيح في وثائق عامة أخرى صادرة إلى جانب البيانات المالية وإشارة مرجعية             

 . إلى تلك الوثائق في الملاحظات
  

  نطاق ال
) الموازنات( تختار إتاحة الموازنة التي يطلب منها أوكافة المنشآت يطبق هذا المعيار على    ١/٩/٩

لا يتطلب هذا المعيار إتاحة الموازنات المصادق عليها للجمهور  .المصادق عليها للجمهور

كما لا يتطلب بأن تفصح البيانات المالية عن معلومات حول الموازنات المصادق عليها غير 

  .المتاحة للجمهور أو عمل مقارنات معها
 

لات، سيتم جمع الموازنات المصادق عليها لتشمل كافة الأنشطة المسيطر وفي بعض الحا   ١/٩/١٠
وفي حالات أخرى، قد يطلب إتاحة الموازنات . عليها من قبل منشأة في القطاع العام

المنفصلة المصادق عليها للجمهور لبعض الأنشطة أو لمجموعة من الأنشطة أو المنشآت 
ويمكن . حكومة ما أو منشأة أخرى في القطاع العامالمشمولة في البيانات المالية الخاصة ب

أن يحدث هذا، فعلى سبيل المثال، عندما تشمل البيانات المالية للحكومة وكالات أو برامج 
حكومية ذات استقلال تشغيلي وتقوم بإعداد الموازنات الخاصة بها، أو عندما يتم إعداد 

ويطبق هذا المعيار على . افة قطاعاتهاالموازنة فقط للقطاع الحكومي العام في الحكومة بك
 أو -كافة المنشآت التي تعرض البيانات المالية عند إتاحة الموازنات المصادق عليها للمنشأة

 . للجمهور-أجزاء منها
  

  والمبالغ الفعليةالمقدرةمبالغ المقارنة 
الغ الفعلية على أساس قابل إن عرض البيانات المالية للمبالغ المقدرة الأصلية والنهائية والمب   ١/٩/١١

للمقارنة إلى جانب الموازنة التي تتاح للجمهور سيكمل دورة المسائلة من خلال تمكين 
ها وفقاً إستخداممستخدمي البيانات المالية من تحديد فيما إذا تم الحصول على الموارد و

ة والمبالغ المقدرة، يمكن أيضاً عرض الإختلافات بين المبالغ الفعلي. للموازنة المصادق عليها
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في ) في المحاسبة" الانحراف"غالبا ما يشار إليها بـ( كانت موازنة أصلية أو نهائية سواء
  .ستكمالالبيانات المالية بغرض الإ

 

سيساعد توضيح الإختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة المستخدمين على فهم    ١/٩/١٢

اد الهامة عن الموازنة المصادق عليها للمنشأة التي تتحمل الأسباب وراء حالات الحي

  . المسؤولية عنها علنا
 

يمكن أن يطلب من المنشأة، أو قد تختار، إتاحة موازنتها الأصلية أو موازنتها النهائية أو    ١/٩/١٣

، وفي الحالات التي يطلب فيها إتاحة الموازنة الأصلية والنهائية للجمهور. كلاهما للجمهور

يقدم التشريع أو النظام أو سلطة أخرى غالباً الإرشادات حول ما إذا كان توضيح الإختلافات 

الهامة بين المبالغ الفعلية ومبالغ الموازنة الأصلية أو المبالغ الفعلية ومبالغ الموازنة النهائية 

ديد وفي غياب أي من هذه الإرشادات، يمكن تح). ج (١/٩/٨هو أمر مطلوب وفقاً للفقرة 

 الموازنة الفعلية والأصلية من أجل نالإختلافات الهامة بالإشارة مثلا إلى الإختلافات بي

التركيز على الأداء وفقاً للموازنة الأصلية أو الإختلافات بين الموازنة الفعلية والنهائية من 

  .أجل التركيز على الإلتزام بالموازنة النهائية
 

ويعود سبب . ون الموازنة النهائية والمبالغ الفعلية هي نفس الشيءوفي كثير من الحالات، تك  ١/٩/١٤ 

 ويتم تنقيح الموازنة الأصلية تقريرذلك إلى أن تنفيذ الموازنة يتم مراقبته خلال فترة ال

وتتطلب الفقرة . تقريرتدريجيا لتعكس الشروط والحالات والخبرات المتغيرة خلال فترة ال

 عن توضيح أسباب التغيرات بين الموازنة الأصلية  من هذا المعيار الإفصاح١/٩/٢٣

 ١/٩/٨وستضمن تلك الإفصاحات، بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في الفقرة . والنهائية

المصادق عليها للجمهور ) موازناتها(أعلاه، بأن تتحمل المنشآت التي تتيح موازنتها 

  . ذات الصلة والامتثال لهاالمسؤولية علنا عن أدائها وفق الموازنة المصادق عليها
  

يتم عادة إصدار مناقشات وتحليلات الإدارة أو مراجعة العمليات أو التقارير العامة الأخرى    ١/٩/١٥

، بما في ذلك تفسير تقرير المنشأة خلال فترة الوإنجازات فيما يخص أداء التي تورد تفسيراً

ووفقاً للفقرة .  البيانات الماليةأي إختلافات هامة عن المبالغ المقدرة، إلى جانب إصدار

من هذا المعيار، سيشمل توضيح الإختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والمقدرة ) ج (١/٩/٨

في ملاحظات البيانات المالية ما لم تكن مشمولة في تقارير أو وثائق عامة أخرى صادرة 

 التقارير أو الوثائق التي يمكن إلى جانب البيانات المالية، وتحدد ملاحظات البيانات المالية

  .إيجاد التفسيرات فيها
  

وحيث يتم إتاحة الموازنات المصادق عليها للجمهور فقط لبعض المنشآت أو الأنشطة    ١/٩/١٦
 فقط على المنشآت أو الأنشطة ١/٩/٨المشمولة في البيانات المالية، تنطبق متطلبات الفقرة 

 سبيل المثال، ىوهذا يعني أنه عند إعداد موازنة ما، عل. المبينة في الموازنة المصادق عليها
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لقطاع حكومي عام تابع لمنشأة معدة للتقارير في الحكومة بكافة قطاعاتها، فإن الإفصاحات 
  . ستتم فقط فيما يخص القطاع الحكومي العام التابع للحكومة١/٩/٨المطلوبة بموجب الفقرة 

  

 العرض
قارنة المبالغ المقدرة والفعلية كأعمدة موازنة إضافية في يتعين على المنشأة عرض م  ١/٩/١٧

البيانات المالية الرئيسية فقط عندما يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس قابل 
  .للمقارنة

 

بيان مقارنة المبالغ ("يمكن عرض مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية في بيان مالي منفصل    ١/٩/١٨
مشمول في المجموعة الكاملة للبيانات المالية كما ) أو بيان بعنوان مماثل" عليةالمقدرة والف

وكخيار بديل، وحين يتم إعداد . ١هي محددة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
البيانات المالية والموازنة على أساس قابل للمقارنة أي على نفس الأساس المحاسبي لنفس 

 مع تبني نفس هيكل التصنيف، فإنه يمكن إضافة أعمدة إضافية إلى ريرتقالمنشأة وفترة ال
. البيانات المالية الرئيسية الحالية المعروضة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

ت المنشأة ذلك، إختاروستحدد هذه الأعمدة الإضافية مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية، وإذا 
  .ت بين المبالغ المقدرة والفعليةستحدد الإختلافا

  

عندما لا يتم إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس قابل للمقارنة، يتم عرض بيان  ١/٩/١٩ 
في هذه الحالات، ومن أجل ضمان أن لا يسئ . منفصل حول مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية

لفة، يمكن أن توضح البيانات المالية القراء تفسير المعلومات المالية المعدة على أسس مخت
بشكل مفيد بأن أساس الموازنة يختلف عن الأساس المحاسبي وأن بيان مقارنة المبالغ 

  .المقدرة والفعلية يتم إعداده على أساس الموازنة
   

 مستوى التجميع
يتم غالبا و. قد توفر وثائق الموازنة تفاصيل كثيرة حول أنشطة أو برامج أو منشآت معينة  ١/٩/٢٠

" البنود الرئيسية للموازنة"تجميع هذه التفاصيل في فئات واسعة تحت المصطلحات الشائعة 
لعرضها على هيئة تشريعية أو هيئة رسمية " عناوين الموازنة"أو " تصنيفات الموازنة"أو 

وسيضمن الإفصاح عن المعلومات المقدرة والفعلية التي تنسجم مع . أخرى والمصادقة عليها
ك الفئات الواسعة والبنود الرئيسية للموازنة أو عناوين الموازنة بأن تُجرى المقارنات على تل

  .مستوى الإشراف التشريعي أو إشراف هيئة رسمية أخرى محددة في وثائق الموازنة
 

وفي بعض الحالات، قد تحتاج المعلومات المالية المفصلة المشمولة في موازنات مصادق    ١/٩/٢١
وقد . تجميعها من أجل عرضها في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات هذا المعيارعليها إلى 

مستويات ذات اليكون هذا التجميع ضرورياً لتجنب وجود فائض في المعلومات ولتعكس 
وسيتضمن تحديد مستوى . العلاقة بإشراف السلطة التشريعية أو الهيئة الرسمية الأخرى

لك الحكم في سياق هدف هذا المعيار والخصائص النوعية وسيطبق ذ. التجميع الحكم المهني
  . في هذا المعيار١/٣/٣٢لإعداد التقارير المالية كما هو محدد في الفقرة 
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 الخدمة، في إنجازاتيمكن عرض معلومات موازنة إضافية، بما في ذلك معلومات حول    ١/٩/٢٢
إشارة مرجعية إلى هذه ضمين  ت٢الجزء ويشجع .  البيانات الماليةبإستثناءوثائق معينة 

  . الوثائق في البيانات المالية
  

 التغييرات بين الموازنة الأصلية والموازنة النهائية
يتعين على المنشأة أن تقدم توضيح حول ما إذا كانت التغيرات بين الموازنة الأصلية  ١/٩/٢٣

  -:عوامل أخرىوالموازنة النهائية هي نتيجة إعادة التخصيص ضمن الموازنة أو نتيجة 

  من خلال الإفصاح في الملاحظات ضمن البيانات المالية؛ أو  )أ (

في تقرير يتم إصداره قبل صدور البيانات المالية أو في نفس وقـت صـدورها أو                  )ب (
بالتزامن معها وينبغي أن يشمل إشارة مرجعية للتقرير فـي ملاحظـات البيانـات              

  .المالية
 

تغيرات المصادق عليها وفق الإجراءات التشريعية أو من تتضمن الموازنة النهائية كافة ال   ١/٩/٢٤
وإنسجاماً مع متطلبات هذا المعيار، . قبل سلطة محددة أخرى لتنقيح الموازنة الأصلية

ستدرج منشأة القطاع العام في ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير منفصل يتم إصداره 
و في نفس وقت صدورها توضيح التغيرات قبل صدور البيانات المالية أو بالتزامن معها أ

وسيشمل ذلك التوضيح أي تغييرات تظهر وكمثال كنتيجة . بين الموازنة الأصلية والنهائية
إعادة التخصيص ضمن الموازنة الأصلية أو نتيجة عوامل أخرى مثل تغيرات مؤشرات 

لإفصاحات غالبا في وتتم هذه ا. الموازنة الإجمالية بما في ذلك التغيرات في سياسة الحكومة
المناقشات والتحليلات الإدارية أو في تقرير مماثل عن العمليات التي  يتم إصداره بالتزامن 

وقد تُشمل هذه الإفصاحات أيضاً في تقارير نتائج . مع البيانات المالية لكن ليس كجزء منها
 وحيث تتم .الموازنة الصادرة عن الحكومات من أجل تقديم تقرير حول تنفيذ الموازنة

 من شملها في البيانات المالية، ستحتوي ملاحظات بدلاًالإفصاحات في تقارير منفصلة 
  .البيانات المالية إشارة مرجعية إلى التقرير

  

 الأساس القابل للمقارنة
ينبغي عرض كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على أساس قابل للمقارنة مع   ١/٩/٢٥

  .الموازنة
 

أساس الإستحقاق (سيتم عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية على نفس الأساس المحاسبي    ١/٩/٢٦
ونفس أساس التصنيف لنفس المنشآت والفترة كما هي للموازنة ) أو النقد أو أساس آخر

وسيضمن هذا بأن يتم الإفصاح عن المعلومات حول الامتثال للموازنة في . المصادق عليها
وفي بعض الحالات، قد . لى نفس الأساس المستخدم في الموازنة نفسهاالبيانات المالية ع

يعني هذا عرض موازنة ومقارنة فعلية على أساس محاسبي مختلف لمجموعة مختلفة من 
 .الأنشطة وعرض أو تصنيف مختلف عما تم اعتماده في البيانات المالية
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وكما أُشير في . عليها من قبل المنشأةتوحد البيانات المالية المنشآت والأنشطة المسيطر    ١/٩/٢٧

 يمكن المصادقة على موازنات منفصلة وإتاحتها لمنشآت مختلفة أو أنشطة ١/٩/١٠الفقرة 

وعند حدوث هذا، قد يتم إعادة تجميع الموازنات . معينة تتشكل منها البيانات المالية الموحدة

وفي حال حدوث .  هذا المعيارالمنفصلة بقصد عرضها في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات

. إعادة التجميع هذا، فإنه لن ينطوي على تغيرات أو تنقيحات في الموازنات المصادق عليها

  .وذلك لأن هذا المعيار يتطلب مقارنة المبالغ الفعلية مع مبالغ الموازنة المصادق عليها
  

. مالية وموازناتها المصادق عليهاقد تتبنى المنشآت أسس محاسبية مختلفة لإعداد بياناتها ال   ١/٩/٢٨

على سبيل المثال، قد تتبنى الحكومة أساس الإستحقاق في بياناتها المالية وأساس النقد في 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تركز الموازنات على التعهدات بإنفاق . الموازنة الخاصة بها

علومات حول ذلك، في حين الأموال في المستقبل والتغيرات في تلك التعهدات أو قد تشمل م

حقوق الملكية والإيرادات /تُظهر البيانات المالية الأصول والإلتزامات وصافي الأصول

ومع . حقوق الملكية والتدفقات النقدية/والمصاريف والتغيرات الأخرى في صافي الأصول

. ون نفس المنشأةذلك فإن المنشأة المعدة للموازنة والمنشأة المعدة للتقارير المالية غالبا ما تك

وعلى نحو مماثل، عادة ما تظهر الفترة التي يتم إعداد الموازنة لها وأساس التصنيف 

وسيضمن هذا بأن يسجل النظام المحاسبي .  البيانات الماليةيالمعتمد في الموازنة ف

المعلومات المالية ويبلغ عنها بطريقة تسهل مقارنة البيانات المقدرة والفعلية للإدارة 

 على سبيل المثال، من أجل مراقبة سير التقدم في تنفيذ الموازنة خلال -راض المساءلةوأغ

فترة الموازنة ورفع التقارير إلى الحكومة والجمهور ومستخدمين آخرين على أساس ملائم 

 . في الوقت المناسب
  

 الذي يتفق ات، قد يتم إعداد الموازنات على أساس النقد أو الإستحقاقختصاصفي بعض الإ   ١/٩/٢٩
ونظام إعداد التقارير الإحصائية الذي يشمل المنشآت والأنشطة المختلفة عن تلك المدرجة 

على سبيل المثال، يمكن أن تركز الموازنات المعدة للامتثال لنظام إعداد . في البيانات المالية
مهام التقارير الإحصائية على القطاع الحكومي العام وتشمل فقط المنشآت التي تنفذ ال

كنشاط رئيسي لها، بينما تبلغ البيانات المالية " غير المتعلقة بالسوق"أو " الرئيسية"الحكومية 
 . عن كافة الأنشطة المسيطر عليها من قبل الحكومة، بما في ذلك الأنشطة التجارية للحكومة

ات الحكومة في نماذج إعداد التقارير الإحصائية، قد يشمل القطاع الحكومي العام مستوي   ١/٩/٣٠
ات، يمكن أن ختصاصوفي بعض الإ. المقاطعات/الوطنية والمحلية وحكومات الولايات

المقاطعات والحكومات المحلية، وتوحد تلك /تسيطر الحكومة الوطنية على حكومات الولايات
الحكومات في بياناتها المالية وتضع موازنة مصادق عليها تشمل كافة مستويات الحكومة 

وفي هذه الحالات، تنطبق متطلبات هذا المعيار على . ب توفيرها للجمهورالثلاثة وتطل
إلا أنه عندما لا تسيطر الحكومة الوطنية . البيانات المالية لتلك المنشآت الحكومية الوطنية

المقاطعات أو الحكومات المحلية، فلن توحد بياناتها المالية تلك /على حكومات الولايات
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. داد البيانات المالية المنفصلة لكل مستوى من مستويات الحكومةويتم أيضا إع. الحكومات
وستُطبق متطلبات هذا المعيار فقط على البيانات المالية للمنشآت الحكومية عند توفير 
الموازنات المصادق عليها الخاصة بالمنشآت والأنشطة التي تسيطر عليها أو فروعها 

  .   للجمهور
  

 موازنات متعددة السنوات ال
تصادق بعض الحكومات والمنشآت الأخرى على الموازنات متعددة السنوات وتوفرها    ١/٩/٣١

عادة ما تشمل الموازنات متعددة السنوات .  من الموازنات السنوية المنفصلةبدلاًللجمهور 
وتُظهر الموازنة المصادق . مجموعة من الموازنات السنوية أو أهداف الموازنات السنوية

 سنوية تطبيق سياسات الموازنة المرتبطة بالموازنة متعددة السنوات لتلك عليها لكل فترة
وفي بعض الحالات، تسمح الموازنة متعددة السنوات بنقل المخصصات غير . الفترة

  .  المستخدمة في أي سنة
 

قد تتبع الحكومات والمنشآت الأخرى ذات الموازنات متعددة السنوات مناهج مختلفة في    ١/٩/٣٢
فعلى سبيل . موازناتها الأصلية والنهائية، معتمدة على كيفية المصادقة على موازناتهاتحديد 

 سنويتين نالمثال، يمكن أن تصادق حكومة ما على موازنة لفترة سنتين تحتوي على موازنتي
مصادق عليهما، وفي هذه الحالة يكون من الممكن تحديد الموازنة الأصلية والنهائية 

وفي حال تم التفويض قانونياً بإنفاق التخصيصات غير . فترة سنويةالمصادق عليها لكل 
المستخدمة من السنة الأولى في الموازنة ذات السنتين خلال السنة الثانية، سيتم زيادة 

وفي الحالات النادرة ". المرحلة"لفترة السنة الثانية فيما يخص هذه المبالغ " الأصلية"الموازنة 
 على موازنة لسنتين أو موازنة متعددة الفترات لا تفصل بشكل التي تصادق فيها الحكومة

محدد مبالغ الموازنة في كل فترة سنوية، وقد يكون من الضروري إصدار حكم معين في 
. تعيين المبالغ المنسوبة لكل فترة سنوية في تحديد الموازنات السنوية لأغراض هذا المعيار

صلية والنهائية المصادق عليها للسنة الأولى من فعلى سبيل المثال، قد تشمل الموازنة الأ
فترة السنتين أي إستملاكات رأسمالية مصادق عليها لفترة السنتين كانت قد حدثت خلال 

من ثم . السنة الأولى، إضافة إلى مبلغ بنود الإيرادات والنفقات المتكررة المنسوبة لتلك السنة
للفترة " الأصلية"ة السنوية الأولى في الموازنة ستُشمل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من الفتر

السنوية الثانية، وتشكل تلك الموازنة بالإضافة إلى أية تعديلات عليها الموازنة النهائية للسنة 
وفي حال تبني الموازنات متعددة السنوات، يتم تشجيع المنشآت على تقديم إفصاحات . الثانية

  . المبالغ المقدرة والفعلية خلال فترة الموازنةإضافية في الملاحظات حول العلاقة بين
  

  الإفصاح في الملاحظات عن أساس الموازنة وفترتها ونطاقها
يتعين على المنشأة أن توضح في ملاحظات البيانات المالية أساس الموازنة وأساس   ١/٩/٣٣

 .التصنيف المعتمد في الموازنة المصادق عليها
 

) النقد أو الإستحقاق أو تعديل معين عليه( بين الأساس المحاسبي قد يكون هناك إختلافات  ١/٩/٣٤
وقد . المستخدم في إعداد وعرض الموازنة والأساس المحاسبي المستخدم في البيانات المالية
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تحدث هذه الإختلافات عندما يجمع النظام المحاسبي ونظام الموازنة المعلومات من وجهات 
زنة على التدفقات النقدية أو على التدفقات النقدية  ويمكن أن تركز الموا-نظر مختلفة

بالإضافة إلى إلتزامات معينة، في حين تبلغ البيانات المالية عن التدفقات النقدية ومعلومات 
  .الإستحقاق

  

يمكن أن تختلف أيضاً الصيغ وخطط التصنيف المعتمدة في عرض الموازنة المصادق عليها    ١/٩/٣٥
وقد تصنف  بنود الموازنة المصادق عليها البنود على . لبيانات الماليةعن الصيغ المعتمدة في ا

نفس الأساس الذي تتبناه في البيانات المالية، وكمثال على ذلك تصنيفها حسب الطبيعة 
الصحة، (أو الوظائف ) الخ...  السلع أو الخدماتإستخدامتعويض الموظفين، (الإقتصادية 

مثل الحد من (د تصنف الموازنة البنود حسب برامج محددة وكخيار بديل، فق). الخ.. التعليم
مثال تخرج (أو عناصر البرامج المرتبطة بأهداف نتائج الأداء ) الفقر، مكافحة الأمراض المعدية

الطلاب من برامج التعليم العالي أو العمليات الجراحية التي تؤديها خدمات الطوارئ في 
إضافة إلى ذلك، قد يتم . لمعتمدة في البيانات الماليةالتي تختلف عن التصنيفات ا) المستشفى

بشكل منفصل عن ) مثل الصحة أو التعليم(المصادقة على الموازنة المتكررة للعمليات المستمرة 
  ). مثل البنية التحتية أو المباني(الموازنة الرأسمالية فيما يخص الإنفاق الرأسمالي 

  

زنة وأساس التصنيف المعتمدين في تقديم وعرض وسيساعد الإفصاح عن أساس الموا   ١/٩/٣٦
الموازنات المصادق عليها المستخدمين في فهم العلاقة بين الموازنة ومعلومات المحاسبة 

 .المفصح عنها في البيانات المالية بشكل أفضل
  

يتعين على المنشأة الإفصاح في ملاحظات البيانات المالية عن فترة الموازنة المصادق   ١/٩/٣٧
  .يهاعل

  

وقد تصادق المنشآت على موازنات لفترة .  على الأقليتم عرض البيانات المالية سنوياً   ١/٩/٣٨
وسيساعد الإفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة . سنوية أو لفترات متعددة السنوات

)  المعتمدة في البيانات الماليةتقريرحيث تختلف تلك الفترة عن فترة ال(المصادق عليها 
تخدمي تلك البيانات المالية على فهم العلاقة بين معلومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع مس

كما أن الإفصاح عن الفترة التي تغطيها الموازنة المصادق . البيانات المالية بشكل أفضل
سيعمل بمثابة ) حيث تكون تلك الفترة هي نفس الفترة التي تغطيها البيانات المالية(عليها 
 إعداد الموازنات المرحلية أيضاًات التي يتم فيها ختصاص في الإوخصوصاًمفيد، تأكيد 

 . والبيانات المالية والتقارير
  

ينبغي أن تحدد المنشأة في ملاحظات البيانات المالية المنشآت المشمولة في الموازنة  ١/٩/٣٩
  .المصادق عليها

  

تعرض المنشأة المسيطرة البيانات المالية  في هذا المعيار أن تعد و١/٦/٥تقتضي الفقرة    ١/٩/٤٠
 الأعمال الحكومية التي ومؤسساتالموحدة التي تشتمل على منشآت تعتمد على الموازنات 

 أعلاه، فإن الموازنات ١/٩/٢٩ومع ذلك، وكما لاحظنا في الفقرة . تسيطر عليها الحكومة
تشتمل على عمليات الحكومة المصادق عليها المعدة وفقاً لنماذج الإبلاغ الإحصائية قد لا 
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وبالتوافق مع متطلبات الفقرة . التي يتم تنفيذها على أساس تجاري أو أساس السوق
هذا . سيتم عرض مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنةو، ١/٩/٢٥

وسيمكّن الإفصاح عن المنشآت المشمولة في الموازنة المستخدمين من تحديد الحد الذي 
تخضع فيه نشاطات المنشأة لموازنة مصادق عليها وكيف أن المنشأة المعدة للموازنة تختلف 

 .عن المنشأة التي تظهر في البيانات المالية
  

  مطابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية
 أساس قابل للمقارنة مع الموازنة وفقاً للفقرة ينبغي مطابقة المبالغ الفعلية المعروضة على  ١/٩/٤١

 مع إجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية بحيث يتم تحديد أي ١/٩/٢٥
أساس أو توقيت أو فروقات بين المنشآت بشكل منفصل وذلك عندما لا تكون البيانات 

فصاح عن المطابقة في وينبغي الإ. المالية والموازنة معدين على أساس قابل للمقارنة
 .مقدمة بيان مقارنة مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية أو في ملاحظات البيانات المالية

 

يمكن تصنيف الإختلافات بين المبالغ الفعلية المحددة بالإنسجام مع الأساس القابل للمقارنة    ١/٩/٤٢
 -: على النحو التاليوالمبالغ الفعلية المعترف بها في البيانات المالية بشكل مفيد

الإختلاف في الأسس الذي يحدث عندما يتم إعداد الموازنة المـصادق عليهـا علـى        ) أ(
فعلى سبيل المثال وفي حال تم إعداد الموازنة علـى          . أساس غير الأساس المحاسبي   

أساس النقد أو على أساس النقد المعدل ويتم إعداد البيانـات الماليـة علـى أسـاس                 
  الإستحقاق؛ و

 تقريـر ف في التوقيت الذي يحدث عندما تختلف فترة الموازنة عـن فتـرة ال             الإختلا  ) ب(
 الظاهرة في البيانات المالية؛ و

الإختلاف في المنشآت الذي يحدث عندما تغفل الموازنة برامج أو منشآت تشكل جزء               ) ج(
  . من المنشأة التي يتم إعداد بياناتها المالية

  

صيغ وخطط التصنيف التي يتم تبنيها لعرض البيانات         إختلافات في ال   أيضاًوقد يكون هناك    

  . المالية والموازنة
في هذا المعيار تمكين المنشأة من تأدية  ١/٩/٤١إن من شأن المطابقة التي تقتضيها الفقرة    ١/٩/٤٣

إلتزامات المساءلة الخاصة بها بشكل أفضل من خلال تحديد المصادر الرئيسية للإختلاف 
ولا يحول . ة على أساس الموازنة والمبالغ المعترف بها في البيانات الماليةبين المبالغ الفعلي

هذا المعيار دون مطابقة أي من المجاميع الرئيسية والمجاميع الفرعية أو أي فئة من البنود 
  .  المعروضة في مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية مع المبالغ المقابلة في البيانات المالية

 

سبة لبعض المنشآت التي تتبنى نفس الأساس المحاسبي في إعداد كل من وثائق الموازنة بالن   ١/٩/٤٤
والبيانات المالية، سيطلب فقط تحديد الإختلافات بين المبالغ الفعلية في الموازنة والمبالغ 

ويحدث ذلك عندما يتم إعداد الموازنة لنفس الفترة وتشمل نفس . المقابلة في البيانات المالية
وفي هذه الحالات، لا يشترط . نشآت وتتبنى نفس شكل العرض كما في البيانات الماليةالم
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أما بالنسبة  للمنشآت الأخرى التي تتبنى نفس الأساس المحاسبي في الموازنة . إجراء مطابقة ال
والبيانات المالية، فقد يكون هناك إختلاف في شكل العرض أو المنشأة المعدة للتقارير أو 

 فعلى سبيل المثال قد تتبنى الموازنة المصادق عليها صيغة تصنيف أو عرض -يرتقرفترة ال
مختلفة عن البيانات المالية، أو قد تشمل فقط الأنشطة غير التجارية الخاصة بالمنشأة، أو قد 

ويكون إجراء المطابقة ضرورياً عندما يكون . تكون عبارة عن موازنة متعددة السنوات
ة العرض أو التوقيت أو المنشأة بين الموازنة والبيانات المالية هناك إختلافات في طريق

  . المعدة على نفس الأساس المحاسبي
 

لا يشترط الإفصاح عن المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة وفقاً لمتطلبات هذا   ١/٩/٤٥
  .المعيار

 

أجل إدراجها في البيانات المالية يقتضي هذا المعيار مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية من    ١/٩/٤٦
ولا يشترط . المصادق عليها للجمهور) موازناتها(الخاصة بالمنشآت التي توفر موازنتها 

الإفصاح عن مقارنة المبالغ الفعلية للفترة السابقة مع المبالغ المقدرة لتلك الفترة، كما لا 
مبالغ الفعلية والمقدرة للفترة يشترط الإفصاح عن الإيضاحات ذات العلاقة للإختلافات بين ال

  . السابقة في البيانات المالية للفترة الحالية
  

  في الجزء الأول١/٩تاريخ نفاذ القسم 
هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي  المشمول في ١/٩القسم تطبق المنشأة   ١/٩/٤٧

وفي . طبيق المبكر لهذا المعيارويحبذ الت.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١الفترات التي تبدأ في 
، فإنه ينبغي ٢٠٠٩ يناير ١هذا المعيار لفترة تبدأ قبل  من ١/٩القسم حال طبقت المنشأة 

  .أن تفصح عن تلك الحقيقة
 

 كما هو محدد في الفقرة ١/٩عندما تتبنى المنشأة هذا المعيار بعد تاريخ نفاذ القسم    ١/٩/٤٨

 من هذا المعيار على البيانات المالية السنوية ١/٩/٤٦ إلى ١/٩/١، تنطبق الفقرات ١/٩/٤٧

 .  للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ التبني أو بعده
  

  متلقي المساعدات الخارجية ١/١٠

  التعريفات
  -: يتم استخدام المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المبينة لكل منها١/١٠/١

 أي مساعدة خارجية بما في ذلك منح المساعدات الخارجية،          ية المعينة المساعدات الخارج 
والضمانات أو غيرها من المساعدات التي تتلقاها المنشأة والتي يعينها          , والمساعدة الفنية 

  .المشارك لمنشأة أخرى
 هي وكالات يتم إنشائها بموجب القانون أو التـشريع          وكالات المساعدات الخارجية الثنائية   

 أو أي سلطة أخرى يكون هدفها، أو من بين أهـدافها، تقـديم بعـض أو جميـع                   الوطني
  .المساعدات الخارجية الوطنية
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 تعني كافة الموارد الرسمية التي يستطيع مستلم المساعدة إستخدامها،          المساعدة الخارجية 
  .أو خلافاً لذلك الإنتفاع منها سعياً لتحقيق أهدافه

  

 هي جميع الوكالات التـي أنـشئت بموجـب          ددة الأطراف وكالات المساعدة الخارجية متع   
  .إتفاقية أو معاهدة دولية لغرض تقديم المساعدة الخارجية، أو شاملاً ذلك الغرض

  

 هي جميع الوكالات الأجنبية أو الوطنية التي أنشئت مستقلة عن           المنظمات غير الحكومية  
 لوكـالات حكوميـة أو      أو) حكومات(سيطرة أية حكومة لغرض تقديم المساعدة لحكومة        

  .لمنظمات أخرى أو لأفراد
  

 تعني كافة القروض أو المنح أو المساعد الفنية أو الضمانات أو الموارد الرسمية
المساعدة الأخرى المقدمة أو الملتزم بها بموجب إتفاقية ملزمة، من قبل وكالات مساعدة 

ت حكومية، عدا عن مستلم خارجية متعددة الأطراف أو ثنائية، أو من قبل حكومة أو وكالا
  .من نفس البلد كالحكومة أو الوكالة الحكومية التي تقدم المساعدة أو تلتزم بها

  

 تعني قروض المساعدة الخارجية التي تستلمها       قروض المساعدة الخارجية المعاد إقراضها    
  .المنشأة والتي يقرضها المستلم لمنشأة أخرى

  

دام مصطلحات مختلفة للمساعدة الخارجية أو فئات المساعدة يمكن لمختلف المنظمات إستخ   ١/١٠/٢
 أو External Aidالخارجية، فعلى سبيل المثال يمكن لبعض المنظمات إستخدام المصطلح 

Aid وليس External Assistance وفي هذه الحالات من غير المحتمل أن يتسبب ذلك ،
 مختلفة بشكل جوهري، وفي في إلتباس، على أنه في حالات أخرى قد تكون المصطلحات

هذه الحالات يجب على معدي ومدققي ومستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام إعتبار 
  .مضمون المصطلحات عند تحديد ما إذا كانت متطلبات المعيار تنطبق

 

  المساعدة الخارجية
رد الرسـمية التـي      على أنها كافة المـوا     ١/١٠/١ف المساعدة الخارجية في الفقرة        تم تعري   ١/١٠/٣

يستطيع المستلم إستخدامها، أو خلافا لذلك الإستفادة منها لتحقيق أهدافه، ولا تشمل المـوارد              
 المساعدة التي تقدمها منظمات غير حكوميـة،        ١/١٠/١لرسمية كما هي معرفة في الفقرة       ا

منظمات حتى ولو كانت هذه المساعدة مقدمة بموجب إتفاقية ملزمة، والمساعدة المستلمة من             
غير حكومية، سواء كانت على شكل تبرعات نقدية أو تسويات أطراف أخرى يتم عرضها              

 من هذا المعيـار،      من القسم الأول   ٩ /١-١/١ت المالية حسب متطلبات الإجراء      في البيانا 
–١لإفصاحات التي تتطلبها الفقـرات       دون أن تتطلب ذلك تطبيق ا      ١/٦٤/ ٢وتشجع الفقرة   

 فيما يتعلق بالمساعدة المستلمة من منظمات غير حكوميـة          ٢٧ /١/١٠ إلى الفقرات    ١/ ١٠
  .حيث يكون ذلك عمليا

  

 هي الوكـالات الأجنبيـة أو       ١/١٠/١كومية، كما هي معرفة في الفقرة       المنظمات غير الح     ١/١٠/٤
الوطنية التي أنشئت مستقلة عن سيطرة أية حكومة، وفي بعض الحالات النادرة قد لا يكون               
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 إذا كانت المنظمة المانحة وكالة مساعدة ثنائية أو متعددة الأطـراف أو منظمـة                ما واضحاً
غير حكومية، ولذلك تكون مستقلة عن سيطرة أية حكومة، وحيث تقدم هذه المنظمة المانحة              
أو تلتزم بتقديم المساعدة بموجب أحكام إتفاقية ملزمة فإن التمييز بين الموارد الرسمية كمـا               

المعيار والموارد كما تقدمها منظمة غير حكومية قد يصبح غير واضح،           هي معرفة في هذا     
وفي هذه الحالات يجب ممارسة الحكم المهني لتحديد ما إذا كانت المساعدة المستلمة تلبـي               

  .تعريف المساعدة الخارجية، ولذلك فهي خاضعة لمتطلبات الإفصاح المحددة في هذا الجزء
  

  الموارد الرسمية
 على أنها الموارد الملتزم بها بموجب إتفاقية        ١/١٠/١يف الموارد الرسمية في الفقرة      رتم تع    ١/١٠/٥

ملزمة من قبل وكالات مساعدة خارجية متعددة الأطراف أو ثنائية أو حكومات أو وكـالات               
حكومية، عدا عن مستلم من نفس البلد كمقدم للمساعدة، ومن الممكن أن تشمل الحكومـات               

ف الموارد الرسمية الحكومات الوطنيـة أو حكومـات الولايـات أو            كما أشير لها في تعري    
الحكومات الريفية أو المحلية في أي بلد، ولذلك فإن المساعدة المقدمة، على سبيل المثـال،               
من قبل وكالة حكومة وطنية أو حكومة ولاية لبلد لحكومة ولاية أو حكومة محلية لبلد أخـر    

هذا المعيار، على أن المساعدة التي تقدمها حكومة        هي مساعدة خارجية كما هي معرفة في        
وطنية أو حكومة ولاية لمستوى أخر من الحكومة ضمن نفس البلد لا تلبي تعريف الموارد                

  .الرسمية، ولذلك فهي ليست مساعدة خارجية
  

  إتفاقيات المساعدة الخارجية
عدة الخارجية أن تـشارك  يمكن للحكومات التي تسعى للحصول على أشكال معينة من المسا            ١/١٠/٦

في الإجتماعات الرسمية أو جولات لقاء مع المنظمات المانحة، وهذه قد تشمل إجتماعـات              
لمناقشة خطط الإقتصاد الكلي للحكومة وإحتياجاتها من المساعدة للتنمية، أو مناقشات ثنائية            

ان المدفوعات  على المستوى الحكومي فيما يتعلق بتمويل التجارة والمساعدة العسكرية وميز         
والأشكال الأخرى من المساعدة، كما أنها من الممكن أن تشمل إجتماعات منفصلة للنظر في              
إحتياجات البلد من المساعدة الطارئة حينما تنشأ هذه الإحتياجات، ومن الممكـن كـذلك أن               

ساعدة تؤدي المناقشات الأولية إلى بيانات نوايا أو تعهدات غير ملزمة للحكومة أو لوكالة الم             
الخارجية، على أنه من الممكن وضع إتفاقيات بالشكل الملائـم لتـوفير قـروض أو مـنح                 
المساعدات، شريطة تلبية القيود على إمكانية الحصول على الأموال، إن وجـدت، وإلتـزام              

  .المنشأة المستلمة بالشروط والمواثيق المتفق عليها
  

  -:ة للمنشأة فيما يلييمكن أن تحقق إتفاقيات المساعدة الخارجي   ١/١٠/٧

  ؛سحب كامل عوائد القرض أو المنحة أو شريحة من القرض أو المنحة نقداً  )أ (

عن الدفعات المستحقة التي أجرتها المنشأة لطرف أخر ) التعويضات(طلب التعويض   )ب (
   أو؛المنشأة كما هي معرفة في إتفاقية القرض أو المنحة) التزامات(وتسوية إلتزام 
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ساعدة الخارجية إجراء دفعات مباشرة لطرف أخر، وتسوية الطلب من وكالة الم  )ج (
المنشأة المستلمة نقدا كما هي معرفة في إتفاقية القرض أو المنحة، ) إلتزامات(إلتزام 

بما في ذلك إلتزام المنشأة المستلمة عن بضائع أو خدمات قدمتها أو ستقدمها المنظمة 
  .  غير الحكومية

  

قيات المساعدة الخارجية تزويد البضائع أو الخدمات العينية  من الممكن كذلك أن تشمل إتفا
  .للمستلم

  

  المساعدة الخارجية المستلمة
يجب على المنشأة أن تفصح بشكل مستقل في صدر بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية    ١/١٠/٨

  .عن إجمالي المساعدة الخارجية المستلمة نقدا خلال الفترة
  

أن تفصح بشكل مستقل، أما في صدر بيان المقبوضات والمدفوعات يجب على المنشأة   ١/١٠/٩
 وفي الإيضاحات حول البيانات المالية، عن إجمالي المساعدة الخارجية المستلمة ١النقدية 

التي دفعتها أطراف أخرى خلال الفترة من أجل تسوية إلتزامات المنشأة مباشرة أو شراء 
  -: بشكل منفصل ما يليبضائع وخدمات نيابة عن المنشأة، مبينة

إجمالي الدفعات التي أجرتها أطراف أخرى، والتي هي جزء من المنشأة الإقتـصادية            )أ (
  مي لها المنشأة المقدمة للتقارير؛ والتي تنت

إجمالي الدفعات التي أجرتها أطراف أخرى، والتي هي ليست جـزء مـن المنـشأة                 )ب (
  .الإقتصادية التي تنتمي لها المنشأة المقدمة للتقارير

  

يجب إجراء هذه الإفصاحات فقط أثناء فترة إعداد التقارير عندما تكون المنشأة قـد أبلغـت                
رسميا من قبل طرف أخر أو من قبل المستلم أنه تم إجراء هذه الدفعة، أو أنها خلافا لذلك تم 

  .التحقق منها
  

اح بشكل منفـصل    حيث يتم إستلام المساعدة الخارجية من أكثر من مقدم واحد يجب الإفص            ١/١٠/١٠
عن الفئات الهامة لمقدمي المساعدة، وذلك إما في صدر البيانات المالية أو في الإيـضاحات               

  .حول البيانات المالية
  

حيث يتم إستلام المساعدة الخارجية على شكل قروض ومنح يجب إظهار إجمـالي المبلـغ                ١/١٠/١١
نح بشكل منفصل، وذلك إما فـي       المستلم خلال الفترة كقروض أو إجمالي المبلغ المستلم كم        

  .صدر بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أو في الإيضاحات حول البيانات المالية
  

 يمكن تقديم المساعدة الخارجية مباشرة للمنشأة المقدمة للتقارير على شكل نقد، وبالتنـاوب              ١/١٠/١٢
المقدمة للتقارير أو شـراء     يمكن لطرف أخر تقديم المساعدة الخارجية بتسوية التزام للمنشأة          

  -:بضائع وخدمات لمنفعة المنشأة المقدمة للتقارير، وفي بعض الحالات

قد يكون الطرف الأخر جزء من المنشأة الإقتصادية التي تنتمي لها المنشأة المقدمـة                )أ (
ويحدث ذلك، على سبيل المثال، حيث تقدم المساعدة الخارجية على شكل نقد . للتقارير

مج الذي تريده دائرة معينة في إختصاص حيث تدير الحكومة مصروفات           لمنفعة البرنا 
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حساب "دوائرها الفردية والمنشأت الأخرى من خلال إدارة خزينة مركزية، أو ترتيب             ال
، وفي هذه الحالات تستلم الخزينة أو وكالة مركزية أخرى المساعدة الخارجيـة             "مفرد

خارجية نيابة عن الدائرة، وذلك بعد وتجري دفعات المبالغ المقدمة على سبيل مساعدة 
   أو؛التفويض والتوثيق المناسبين من الدائرة

قد لا يكون الطرف الأخر جزء من المنشأة الإقتصادية التي تنتمي لها المنشأة المقدمة                )ب (
ويحدث ذلك، على سبيل المثال، حيث تقوم وكالة مساعدة بإجراء تسديد دين            . للتقارير

 عن وكالة حكومية وتدفع لشركة بناء مباشرة عن فتح طريـق            لبنك تنمية إقليمي نيابة   
لوكالة حكومية معينة بدلا من تقديم الأموال مباشرة للوكالة الحكومية نفسها، أو تمويل          
برنامج صحي أو تعليمي لحكومة ريفية أو بلدية، وذلك بالدفع بشكل مباشر لمقـدمي              

  .للازمة خلال الفترةالخدمة والحصول نيابة عن الحكومة على الإمدادات ا
  

 إن الإفصاح عن مبلغ المساعدة الخارجية المستلمة على شكل نقد وعلى شكل دفعات طرف               ١/١٠/١٣

ثالث نيابة عن المنشأة يدل على مدى تمويل عمليات المنشأة المقدمة للتقارير من الضرائب              

مع متطلبـات الفقـرة      ية، وإتفاقاً أو موارد داخلية، أو أنها معتمدة على المساعدة الخارج        / و

 من هذا المعيار يجب الإفصاح فقط في بيان المقبوضات والمرفوعات النقدية عـن       ١/٣/٢٤

المساعدة الخارجية التي تدفعها أطراف أخرى، وذلك عندما يتم إبـلاغ المنـشأة المقدمـة               

التحقق للتقارير رسميا أنه تم إجراء هذه الدفعات خلال فترة إعداد التقارير،، أو خلافا لذلك               

يحبذ كذلك الإفصاح عن الفئات الهامة للمساعدة الخارجية المستلمة إلا أنه ليس            . من حدوثها 

  .مطلوباً
  

 إن الإفصاح عن الفئات الهامة من مقدمي المساعدة، على سبيل المثال المـانحين متعـددي                ١/١٠/١٤
مـات المـساعدة   الأطراف أو المانحين ثنائي الأطراف أو منظمات المساعدة الدولية أو منظ  

الوطنية أو الفئات الرئيسية الأخرى، حسبما هو مناسب للمنشأة المقدمة للتقارير يحدد مـدى              
إعتماد المنشأة على فئات معينة من المقدمين ويكون مناسبا لتقييم إستمرارية المساعدة، ولا             

 يقـدمها   يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن شخصية كل مقدم للمساعدة أو مبلغ المساعدة التي            
ملة التي قدم بها    كل واحد منهم، على أنه يحبذ الإفصاح عن المبلغ الذي قدمته كل جهة بالع             

  ).٢/١/٧٠نظر الفقرة أ(
  

 ما تكون المساعدة الخارجية بعملة غير عملة تقرير المنشأة، والمبـالغ المـستلمة أو                كثيراً ١/١٠/١٥
لمنشأة الناجمة من معـاملات بعملـة       الدفعات النقدية التي تجريها أطراف أخرى نيابة عن ا        

أجنبية يتم تسجيلها أو الإبلاغ عنها بعملة تقارير المنشأة، وذلك بأن يطبق على مبلغ العملـة                
الأجنبية سعر الصرف بين عملة التقارير والعملة الأجنبية في تاريخ المبـالغ المـستلمة أو               

  . من هذا المعيار١/٧/٢الدفعات حسب الفقرة 
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فظ الحكومات الوطنية عادة بالحق الحصري في الدخول في إتفاقيات مساعدة خارجيـة              تحت ١/١٠/١٦
مع وكالات مساعدة خارجية متعددة أو ثنائية الأطراف، وفي العديد من هذه الحـالات يـتم                
تنفيذ المشروع أو النشاط من قبل منشأة أخرى، ويمكن للحكومة الوطنية أن تعيد إقراض أو               

مة للمنشأة الأخرى، ومن الممكن أن تكون شروط وأحكـام الأمـوال            تحويل الأموال المستل  
المعاد إقراضها أو تحويلها نفس الشروط والأحكام كما لو أن هذه الأموال تم إستلامها مـن                
وكالة المساعدة الخارجية، أو قد تكون مختلفة عما تم إستلام الأموال في البداية، وفي بعض               

فرق في الفائدة لتغطية التكـاليف الإداريـة للحكومـة          الحالات يتم تقاضي رسم صغير أو       
الوطنية، وعلى المنشأة التي تدخل في إتفاقية مساعدة خارجية وتمرر المنافع وكذلك أحكـام              
وشروط الإتفاقية إلى منشأة أخرى من خلال إتفاقية فرعية تعترف بالمساعدة الخارجيـة أو              

جل الدفعات للمنشأة الثانية حسب تـصنيفها       تبلغ عنها كما تم إستلامها، وعليها كذلك أن تس        
  .العادي للدفعات الذي تم تبينه في البيانات المالية

  

 حيث يقوم المستلم الأولي لقرض أو منحة بتمرير عوائد وأحكام وشروط القرض أو المنحة               ١/١٠/١٧
لمنشأة أخرى يمكن للمنشأة الأولى أن تقوم ببساطة بإدارة القرض أو المنحـة نيابـة عـن                 
المستخدم النهائي، وحيث تكون الأحكام والشروط من الناحية الجوهرية نفسها من الممكن أن  

، وذلك حسب أحكام الفقرة     تكون محصلة العمليات مناسبة في البيانات المالية لمدير المساعدة        
  . من هذا المعيار١/٣/١٣
  

  المساعدة الخارجية غير المسحوبة
في الإيضاحات حول البيانات المالية عن رصيد قروض ومنح         يجب على المنشأة الإفصاح       ١/١٠/١٨

المساعدة الخارجية غير المسحوبة في تاريخ إعداد التقرير لتمويل العمليات المـستقبلية،            
وذلك فقط عندما يكون مبلغ القروض أو المنح المتوفر للمستلم محددا في إتفاقية ملزمة،              

على إمكانية الحصول على المبلغ محتملـة       وتكون تلبية أية شروط وأحكام تحدد أو تؤثر         
  -:، والبيان بشكل منفصل في عملية التقريرجداً

  إجمال قروض المساعدة الخارجية؛ و  )أ (
  .إجمالي منح المساعدة الخارجية  )ب (
  

يجب كذلك الإفصاح عن الأحكام والشروط الهامة التي تحدد أو تؤثر على إمكانية الحصول              
  .على مبلغ المساعدة غير المسحوبة

  

) إتفاقيـات ( من الممكن أن يكون مبلغ المساعدة الخارجية الملتزم به حاليا بموجب إتفاقيـة               ١/١٠/١٩
أو ) القـروض ( ولكن لم يتم سحبه بعد، وفي بعض الحالات يكون مبلغ القرض ملزمة كبيراً 

محددا في إتفاقية ملزمة، وتكون تلبية الأحكام والشروط الأساسية التي يجب           ) المنح(المنحة  
تلبيتها للحصول على ذلك المبلغ ممكنة إلى حد كبير، ومن الممكن أن يحدث ذلك بالنـسبة                

 تحت التطوير، حيث تمت تلبية      للأرصدة غير المسحوبة من تمويل المشاريع التي هي حالياً        
الشروط وما زالت تلبيتها مستمرة، ويتوقع أن يستمر المشروع بموجب أحكـام الإتفاقيـة،              

ه الأرصدة الإفتتاحية والأرصدة الختامية بتطبيق سعر الصرف في تواريخ وحيث تم تقديم هذ
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 مـن هـذا     ١/٧/٣نبية، وذلك بموجب أحكـام الفقـرة        إعداد التقارير على مبلغ العملة الأج     
  .المعيار

  

 في بعض الحالات قد تعبر منشأة مانحة عن نيتها تقديم مساعدة مستمرة للمنـشأة المقدمـة                 ١/١٠/٢٠
التـي  ) المنح(أو المنحة   ) القروض( لا تحدد في إتفاقية ملزمة مبلغ القرض         للتقارير، ولكن 

 فعلى سبيل المثال من الممكن أن يحدث ذلـك حيـث            –سيتم تقديمها في الفترات المستقبلية      
 على الموازنة السنوية للبلد المـانح أو علـى          يكون مبلغ المساعدة الذي سيتم تقديمه معتمداً      

تأمينها من قبل المستلم، وفيي حالات أخرى يمكن تحديد مبلـغ           مصادر تمويل أخرى يمكن     
المساعدة، ولكنه يكون خاضعا لشروط وأحكام لا يمكن تقييم تحقيقها على أنها ممكنة إلى حد 

 فعلى سبيل المثال قد يحدث ذلك بالنسبة لرصيد المـساعدة           –بعيد في تاريخ إعداد التقرير      
أداء محدد، أو أن المساعدة الطارئة التي سيتم تقـديمها          التي سيتم تقديمها عند تحقيق مقياس       

تكون خاضعة لمبلغ المساعدة التي تقدمها وكالات أخرى، وفي هذه الحالات لا يتم الإفصاح              
عن المبالغ غير المسحوبة، وفي بعض الحالات قد تكون هناك حاجة لممارسة الحكم المهني              

لهامة التي تحدد أو تؤثر على الحـصول علـى          لتقييم ما إذا كانت تلبية الأحكام والشروط ا       
  .المساعدة الخارجية ممكنة إلى حد كبير

 

  إستلام البضائع والخدمات  
حيث تختار المنشأة الإفصاح عن قيمة المساعدة الخارجية المستلمة على شـكل بـضائع               ١/١٠/٢١

ساس الـذي  وخدمات فإن عليها كذلك الإفصاح في الإيضاحات حول البيانات المالية عن الأ        
  .تم بموجبه تحديد هذه القيمة

  

 من هذا المعيار المنشأة على أن تفصح بشكل منفصل في الإيضاحات            ٢/١/٩٠ تشجع الفقرة    ١/١٠/٢٢
 بضائع أو خـدمات،     حول البيانات المالية عن قيمة المساعدة الخارجية المستلمة على شكل         

صاحات التـي تـم تـشجيعها        من هذا المعيار أنه حيث تكون الإف       ١/٣/٣٨وتوضح الفقرة   
مشمولة ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية فإنها بحاجة لأن تكون قابلة للفهـم وتلبـي               
الخصائص النوعية الأخرى للمعلومات المالية، وحيث تختار المنشأة إجراء هذه الإفصاحات           

عليـه  فإنه يطلب الإفصاح في الإيضاحات حول البيانات المالية عن الأساس الـذي بنيـت               
القيمة، وستتيح هذه الإفصاحات للمستخدمين، على سبيل المثال، تقييم ما إذا كانـت القيمـة               
محددة بالرجوع إلى تقييم المانح أو أن القيمة العادلة محددة بالرجوع إلـى الأسـعار فـي                 

  .الأسواق العالمية أو المحلية أو حسب تقييم الإدارة أو على أساس أخر
  

  عاد جدولته أو الغاؤهالإفصاح عن الدين الم
يجب على المنشأة الإفصاح في الإيضاحات حول البيانات المالية عـن ديـن المـساعدة                ١/١٠/٢٣

  .الخارجية المعاد جدولته أو إلغاؤه خلال الفقرة، مع أية أحكام وشروط ذات علاقة
  

لـب إعـادة     يمكن للمنشأة التي تعاني من صعوبة في خدمة دين مساعدتها الخارجية أن تط             ١/١٠/٢٤
التفاوض بشأن أحكام وشروط الدين أو إلغاء الدين، والإفصاح عن مبلـغ ديـن المـساعدة                
الخارجية المعاد جدولته أو إلغاؤه مع أية أحكام وشروط ذات علاقة سببته مستخدمي البيانات 



 المحاسبيإعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي 

   ٩٦٦  أساس النقد

المالية إلى أن إعادة التفاوض أو الإلغاء قد حدث، وهذا من شأنه أن يـوفر مـدخلا لتقيـيم               
  .ضع المالي للمنشأة والتغيرات فيهاالو

  

  الإفصاح عن عدم الإمتثال للأحكام والشروط الهامة
يجب على المنشأة الإفصاح في الإيضاحات حول البيانات المالية عن الأحكـام والـشروط       ١/١٠/٢٥

الهامة لإتفاقيات قرض أو منحة المساعدة الخارجية أو الضمانات التي لم يتم الإمتثال لها              
الفترة عندما نجم عن عدم الإمتثال إلغاء المساعدة أو أدى إلى نشوء التزام بإعـادة               خلال  

المساعدة التي تم تقديمها في السابق، ويجب كذلك الإفصاح عن مبلغ المساعدة الخارجية             
  .الملغاة أو المعادة

  

ل لها من أجـل      تشمل إتفاقيات المساعدة الخارجية عادة الأحكام والشروط التي يجب الإمتثا          ١/١٠/٢٦
النجاح المستمر لإمكانية الحصول على أموال المساعدة، وكذلك بعض الأحكـام والـشروط         

  .الإجرائية
  

 للقراء تحديد حالات عدم الإمتثال التي       ١/١٠/٢٥جب الفقرة    تتيح الإفصاحات المطلوبة بمو    ١/١٠/٢٧
  أنها تـوفر مـدخلاً     أثرت بشكل عكسي على الأموال لدعم العمليات المستقبلية للمنشأة، كما         

يحبذ كذلك الإفصاح عن    . لتقييم ما إذا كانت ستتم إعادة تحقيق الإمتثال للإتفاقية في المستقبل          
أنظـر  (لا أنه غير مطلـوب      عدم الإمتثال للأحكام والشروط الهامة في الحالات الأخرى، إ        

  ).٢/١/٨٣الفقرة 
  

   والأحكام الإنتقالية١/١٠ الجزء نفاذتاريخ 
 من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام سـارية         ١/١٠/٣٤ إلى   ١/١٠/١ح الفقرات   تصب ١/١٠/٢٨

 أو بعـد    ٢٠٠٩المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في ا يناير             
  .ذلك

 

ي تم الإفصاح عنها حـسب      لا يطلب من المنشأت الإفصاح عن الأرقام المقارنة للمبالغ الت          ١/١٠/٢٩
 إلـى   ١/١٠/١السنة الأولى من تطبيـق الفقـرات         في   ١/١٠/٢٧ إلى   ١/١٠/١ات  الفقر

  . من هذا المعيار١/١٠/٣٤
  

لا يطلب من المنشأت الإفصاح بشكل مستقل في الإيضاحات حول البيانات الماليـة عـن                ١/١٠/٣٠
 لفتـرة   ١/١٠/١٨لمسحوبة كما هو محدد فـي الفقـرة         رصيد المساعدة الخارجية غير ا    

  . من هذا المعيار١/١٠/٣٤ إلى ١/١٠/١اريخ أول تطبيق للفقرات ين من تسنت
  

 فإنـه يجـب     ١/١٠/٣٠،  ٢٩ /١/١٠لأحكام الإنتقالية في الفقرتين     عندما تطبق المنشأة ا    ١/١٠/٣١
  .علها الإفصاح عن أنها قامت بذلك

  

يار قد لا  من هذا المع١٠/٢٧/ إلى ا١/١٠/١ولى من تطبيق متطلبات الفقرات  في السنة الأ١/١٠/٣٢
ي الحال المعلومات اللازمة لتمكينها من تلبية متطلب الإفصاح عن فيتوفر لدى المنشأة 

إمكانية الحصول على هذه المعلومات، كما قد لا يوجد لديها  المعلومات المقارنة، أو



  إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي

 أساس النقد  ٩٦٧  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

ر المعلومات اللازمة لتمكينها من الإفصاح عن الرصيد الختامي للمساعدة الخارجية غي
  .١٨ /١/١٠سبما تتطلب الفقرة المسحوبة ح

  

 من متطلب الإفصاح عن المعلومات المقارنة  من هذا المعيار إعفاءا١/٤/١٦ً توفر الفقرة ١/١٠/٣٣
للفترة السابقة عند التطبيق الأولي للمعيار، وقد تكون بعض المنشأت قد تبنت الأساس النقدي 

ليشمل المتطلبات المتعلقة بالإفصاح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام قبل تعديله 
 إلى ١/١٠/١خارجية كما هو محدد في الفقرات عن المعلومات من قبل مستلمي المساعدة ال

 إعفاءا من متطلب الإفصاح عن المعلومات المقارنة ١/١٠/٢٩توفر الفقرة . ١/١٠/٢٧
من هذا  ١/١٠/٢٧ إلى ١/١٠/١خارجية كما هو محدد في الفقرات الخاصة بالمساعدة ال

 إعفاءا من ١/١٠/٣٠ هذه الفقرات، كما توفر الفقرة المعيار في السنة الأولى من تطبيق
  . لمدة سنتين من التطبيق الأولي لهذه الفقرة١/١٠/١٨متطلب تطبيق الفقرة 

  

 أن ١/١٠/٣١لبات هذا المعيار تتطلب الفقرة لضمان إعلام المستخدمين بمدى الإمتثال لمتط  ١/١٠/٣٤
 .نشأت التي تستخدم هذه الأحكام الإنتقالية بالإفصاح عن أنها قامت بذلكتقوم الم

  



  إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي

     ٩٦٨  )الملحق (أساس النقد

    ١الملحق 

   من المعيارالأول متطلبات الجزء توضيح
هذا الملحق هو لغرض التوضيح فقط ولا يشكل جزءاً من المعيار، فهو يشرح مقتطفـاً مـن بيـان                   

قد تلقت قـروض ومـنح ضـمن        المقبوضات والدفعات والإفصاحات في الملاحظات لحكومة كانت        
والغرض منه المساعدة في توضيح معنى المعايير       . مساعدات خارجية خلال الفترات الحالية والسابقة     

سـاس  الأعن طريق شرح تطبيقاتها في إعداد وعرض البيانات المالية ذات الغرض العام بموجـب               
   -: المحاسبييالنقد

  ؛ارجيةوهي الجهات التي تستلم المساعدات الخما  حكومة  )أ (

، وهي الجهة التي لا تستلم المساعدات تسيطر على حساباتها البنكية حكوميةمنشأة   )ب (
 ؛ والخارجية

 منشأة مركزيةتدير  بحيث" الحساب المنفرد" تعمل بموجب نظام حكوميةدائرة   )ج (
، وهي الجهات التي تستلم المساعدات المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن الدائرة

   .الخارجية



 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي

 )الملحق (أساس النقد  ٩٦٩  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  حكومة ال-)أ١(ملحق ال
  أالبيانات المالية الموحدة للحكومة 

  ٢٠٠× ديسمبر ٣١البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
  

  >......١- ٢٠٠× .......<  >.....٢٠٠×.......<ملاحظة   

/ المقبوضات  )بآلاف من وحدات العملة(
) المدفوعات(

التي تسيطر 
  عليها المنشأة

مدفوعات من ال
 أطراف ثالثة

  

/ المقبوضات
التي ) المدفوعات(

تسيطر عليها 
  المنشأة

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

  

          المقبوضات

          الضرائب

  -  ×  -  ×  ضريبة الدخل

  -  ×  -  ×  ضريبة القيمة المضافة

  -  ×  -  ×  ضريبة أملاك 

   -  ×  -  ×  الضرائب الأخرى

  ×  -  ×  -  

          المنح والمعونات

  ×  ×  ×  ×  الدوليةالوكالات 

  ×  ×  ×  ×  المنح والمعونات الأخرى

  ×  ×  ×  ×  

          القروض

  ×  ×  ×  ×  ٣ القروضن مالعوائد 

          

          المقبوضات الرأسمالية

 التصرف منالعوائد 

   والمعدات بالمنشآت
×  -  ×  -  

          

          الأنشطة التجارية

المقبوضات من الأنشطة 

  التجارية
×  -  ×  -  

 × × × ×  ٤ المقبوضات الأخرى

 × × × ×  مجموع المقبوضات

          



 المحاسبيإعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي 

   ٩٧٠  )الملحق(  النقدأساس

 
  >......١- ٢٠٠× .......<  >.....٢٠٠×.......<ملاحظة   
/ المقبوضات  )بآلاف من وحدات العملة(

) المدفوعات(
التي تسيطر 

  عليها المنشأة

المدفوعات من 
 أطراف ثالثة

  

/ المقبوضات
التي ) المدفوعات(

تسيطر عليها 
  أةالمنش

المدفوعات من  
 أطراف ثالثة

  

          المدفوعات
          العمليات 

الأجور والرواتب ومنافع 
  الموظفين 

)×(  )×(  )×(  )×(  

الإمدادات والبنود القابلة 
  ستهلاكللإ

)×(  )×(  )×(  )×(  

  )×(  )×(  )×(  )×(  
          الحوالات
  -  )×(  -  )×(  المنح

  -  )×(  -  )×(  الأخرى تمدفوعات الحوالا
  )×(  -  )×(  -  

          النفقات الرأسمالية
  )×(  )×(  )×(  )×(  والمعدات المنشآت إنشاء/ شراء

  -  )×(  -  )×(  شراء الأدوات المالية
  )×(  )×(  )×(  )×(  

          تسديد القروض والفوائد
  -  )×(  -  )×(   القروضتسديد 

  -  )×(  -  )×(  مدفوعات الفائدة
  )×(  -  )×(  -  

          
  )×(  )×(  )×(  )×(  ٥                أخرىمدفوعات 

  )×(  )×(  )×(  )×(  مجموع المدفوعات
  -  ×  -  ×  في النقد) النقصان (/الزيادة

          
                 النقد في بداية السنة

٢  
  × *لا ينطبق  ×

 ينطبق

 ينطبق  ×  لا ينطبق  ×  في النقد) النقصان/ (الزيادة 
 ينطبق  ×  قلا ينطب  ×  ٢             النقد في نهاية السنة

  

                                                 
  .لا ينطبق * 



 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي

 )الملحق (أساس النقد  ٩٧١  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

   ٢٠٠× ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في " س"بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية للحكومة 
  الموازنة المصادق عليها على أساس النقد 

  )تصنيف المدفوعات حسب الوظائف(
  

  ) بآلاف وحدات العملة(

  التدفقات النقدية الواردة

المبالغ 

  *الفعلية

الموازنة 

  النهائية

الموازنة : الإختلاف  الأصليةالموازنة

  ∗ ∗النهائية والفعلية

  ×  ×  ×  ×  الضرائب 

          إتفاقيات المعونة 

  ×  ×  ×  ×  الوكالات الدولية 

  ×  ×  ×  ×  منح ومعونات أخرى 

  اقتراض : العوائد

التـصرف بالمـصانع    : العوائد

  والمعدات 

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

  ×  ×  ×  ×  النشاطات التجارية 

  ×  ×  ×  ×  مقبوضات أخرى 

  ×  ×  ×  ×  اجمالي المقبوضات 

          التدفقات النقدية الصادرة 

  )×(  )×(  )×(  )×(  الصحة 

  )×(  )×(  )×(  )×(  التعليم 

  )×(  )×(  )×(  )×(  السلامة /النظام العام

  )×(  )×(  )×(  )×(  الحماية الاجتماعية 

  )×(  )×(  )×(  )×(  الدفاع 
  )×(  )×(  )×(  )×(  الإسكان وخدمات المجتمع 

الخدمات الترفيهيـة والثقافيـة     

  والدينية 

)×(  )×(  )×(  )×(  

  )×(  )×(  )×(  )×(  الشؤون الإقتصادية 

  )×(  )×(  )×(  )×(  أخرى 

  )×(  )×(  )×(  )×(  إجمالي المدفوعات 
          

 × ×  ×  ×  صافي التدفقات النقدية 

 
  . تشمل المبالغ الفعلية كل من التسويات النقدية وتسويات الطرف الثالث     ∗
ولكن يمكن أن يكون من المناسب تضمين مقارنة بين الموازنة الفعلية والموازنة الأصلية .  مطلوبغير..." الإختلاف"عمود   ∗∗

 . أو الموازنة النهائية



 المحاسبيإعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي 

   ٩٧٢  )الملحق(  النقدأساس

  ) يإختيار(البيانات المالية الإضافية 
  

 في البيان الموحد للمقبوضات المشمولةضافية لتقديم تفاصيل عن المبالغ إقد يتم إعداد بيانات مالية 

رئيسية أو للإفصاح ال الأموال مجموعات حسبمثلاً للإفصاح عن المعلومات : والمدفوعات النقدية

 أيضاًويمكن . الإقتراض أو البرامج الرئيسية أو لتقديم تفاصيل عن مصادر الوظائفعن نفقات 

  . المقدرة في الموازنةي تفصح عن المبالغ تضمين الأعمدة الت
    

  الأموال تصنيف حسببيان المقبوضات النقدية 
  

    ×١- ٢٠٠×  ٢٠٠  
بآلاف من وحدات (  

  )العملة
المقبوضات التي تسيطر 

  عليها المنشأة 
المقبوضات التي تسيطر عليها 

  المنشأة
        المقبوضات

 × ×    الأموال الموحدة
 × ×     الخاصةالأموال

 × ×     التجاريةموالالأ
 × ×    القروض

مجموع 
  المقبوضات

  
× × 

      
  

 متحصلات الإقتراض
  > .....١- ٢٠٠× .......<  > ........٢٠٠× ........<  ملاحظة

المقبوضات   )بآلاف من وحدات العملة(
التي النقدية 

تسيطر عليها 
 المنشأة

  

الناتجة عن 
مدفوعات من 

  أطراف ثالثة

المقبوضات التي 
 عليها تسيطر
  المنشأة

الناتجة عن 
مدفوعات من 

  أطراف ثالثة

           الإقتراضات

  -  ×  -  ×  تجارية  مؤسسة محلية

  -  ×  -  ×  تجارية  مؤسسة خارجية

بنوك التنمية ووكالات إقراض 
  مشابهة

×  ×  ×  ×  

  ×  ×  ×  ×  ٣             الإقتراضاتمجموع 

      

  



 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي

 )الملحق (أساس النقد  ٩٧٣  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 ةممهام الحكو/ أنشطة/ حسب برامج مدفوعاتبيان 
  

       >......×١-٢٠٠×......<        > ....٢٠٠...... <  

المدفوعات التي   )بآلاف من وحدات العملة(
تسيطر عليها 

  المنشأة

المدفوعات 
من  أطراف 

  ثالثة

المدفوعات التي 
تسيطر عليها 

  المنشأة

المدفوعات من  
  أطراف ثالثة

          النفقات/ المدفوعات
          الحساب التشغيلي

  ×  ×  ×  ×  ت التعليميةالخدما
  ×  ×  ×  ×  الخدمات الصحية
  -  ×  -  ×  يجتماعالأمن والرخاء الإ

  -  ×  -  ×  الدفاع 
  ×  ×  ×  ×  النظام العام والسلامة

  ×  ×  ×  ×  ستجمام والثقافة والدينالإ
  -  ×  -  ×  قتصاديةالخدمات الإ

  ×  ×  ×  ×  أخرى
  ×  ×  ×  ×  النفقات/ مجموع المدفوعات

          
          نفقاتال/ المدفوعات

          الحساب الرأسمالي
  ×  ×  ×  ×  الخدمات التعليمية
  ×  ×  ×  ×  الخدمات الصحية
  -  ×  -  ×  يجتماعالأمن والرخاء الإ

  -  ×  -  ×  الدفاع 
  ×  ×  ×  ×  النظام العام والسلامة

  ×  ×  ×  ×  ستجمام والثقافة والدينالإ
  ×  ×  ×  ×  أخرى

  ×  ×  ×  ×  النفقات/ مجموع المدفوعات

حسابات التشغيلية مجموع ال
  والرأسمالية

×  ×  ×  ×  

          



 المحاسبيإعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي 

   ٩٧٤  )الملحق(  النقدأساس

   الحكومة بكافة مؤسساتها-منشأة القطاع العام
  

  البيانات الماليةب  المرفقةملاحظاتال
  

  ةيسياسات المحاسبال. ١
  أساس الإعداد

تقارير إعداد اللقطاع العام  الدولية في ا المحاسبةمعاييرللأساس النقدي ل وفقاًتم إعداد البيانات المالية 
  . المحاسبييساس النقدالأالمالية بموجب 

  

  . خلال الفترةإتساقبة يسياسات المحاسبالقد تم تطبيق و
  

  المنشأة المعدة للتقارير
 يتضم البيانات المالية المنشأة المعدة للتقارير كما هو. لحكومة الوطنية للبلد أاالبيانات المالية تخص 

   -:ويتضمن ذلك). ٢٠×× العام لتمويلاقانون (ة في التشريع ذي الصلة محدد

  ؛ والوزارات الحكومية المركزية )١(

 .  التجارية التي تقع تحت سيطرة المنشأةوالصناديق الحكومية الأعمال مؤسسات )٢(
  

قائمة ظهر وت. شآت المسيطر عليها خلال السنةجميع المنعلى  البيانات المالية الموحدة وتشتمل
  .  المرفق٧ الإيضاح رقم ة المسيطر عليها فيبالمنشآت الهام

  

  المدفوعات من أطراف ثالثة

نتيجة للمدفوعات النقدية  عنها  والخدمات التي يتم شراؤها نيابةالبضائعتستفيد الحكومة كذلك من 
لا تشكل المدفوعات التي و.  عن طريق القروض والمساهماتالفترةالتي تؤديها أطراف ثالثة خلال 
ويتم الإفصاح . و مقبوضات نقدية من الحكومة ولكنها تفيد الحكومةتؤديها أطراف ثالثة مدفوعات أ

 في البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية المدفوعات من أطراف ثالثة في عمود عنها
  . والبيانات المالية الأخرى

  

  عملة إعداد التقارير

  .)عملة البلد أ(عملة إعداد التقارير هي 
  

  النقد. ٢
النقد  الطلب و تحتالودائعتشتمل . النقد المعادل الطلب ووالودائع تحت الصندوق يتضمن النقد في

  .  قصيرة الأجليسوق المالال في أدوات إستثماراتالبنوك و على أرصدة في المعادل
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  -:يتضمن النقد المشمول في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية
  

  

  ١-٢٠٠×  ٢٠٠×  )بآلاف من وحدات العملة(
  ×  ×  النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك

  ×  ×   قصيرة الأجلستثماراتالإ
  ×  ×  
  

 التي تقتصر على ×× من العملة التي تقدمة الوكالة الدولية ×ويتضمن المبلغ المذكور أعلاه وحدات 
  . إنشاء البنى التحتية للطرقات

  

   القروض. ٣
 المماثلة والمؤسسات التجارية وكالات الإقراضوة من البنوك الوارد التدفقات النقدية القروضتتضمن 

  .  غير النقدية التي تقدمها أطراف ثالثةلغ المستحقة فيما يتعلق بالمساعداتوالمبا
  

  المقبوضات الأخرى. ٤
  . تتضمن المقبوضات الأخرى الرسوم والغرامات والجزاءات والمقبوضات المتنوعة

  

  النفقات الأخرى/ المدفوعات. ٥
 والمدفوعات للدعاوىتتضمن المدفوعات الأخرى والتوزيعات المدفوعة والتسويات القانونية 

  . المتنوعة
  

   غير المسحوبةقتراضتسهيلات الإ. ٦
  )المساعدات الخارجية الغير مسحوبة ١٠أنظر الملاحظة (
  

  ١- ٢٠٠×  ٢٠٠×  )بآلاف من وحدات العملة(
       غير المسحوبةقتراضالإتسهيلات الحركة في 

  ×  × ×١/١/٠مسحوبة في  غير إقتراضتسهيلات 
  ×  ×   إضافيقرضتسهيل 

  ×  ×  المجموع المتوفر
  )×(  )×(  المبلغ المسحوب

  )×(  )×(  إلغاء التسهيل/ إقفال
  )×(  )×(  

      ×٣١/١٢/٠ غير المسحوبة في قتراضتسهيلات الإ
  

  ١- ٢٠٠×  ٢٠٠×  )بآلاف من وحدات العملة( 
      المسحوبة غير قتراضالإتسهيلات 

  ×  ×   الإقليميةالتنميةبنوك 
  ×  ×  المؤسسات المالية التجارية

  ×  ×   غير المسحوبةقتراضتسهيلات الإمجموع 
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  المنشآت الهامة المسيطر عليها. ٧
  ختصاصالإ  المنشأة

 ×  المنشأة أ
 ×  المنشأة ب
  ×  المنشأة ج
 ×  المنشأة د

  

  عتمادتاريخ الإ. ٨
.د البلوزير مالية، YY من قبل السيد ١ + ٢٠٠×   الشهر ×× في لنشرهي  البيان المالإعتمادتم 

  

الموازنة الأصلية والموازنة النهائية المصادق عليها ومقارنة بين المبالغ . ٩
  الفعلية والمبالغ المقدرة 

  

، وأساس التصنيف   )الأساس النقدي (تم صياغة الموازنة المصادق عليها على الأساس المحاسبي نفسه          
كمـا  . وذلك بالنسبة للبيانات الماليـة ) ٢٠٠× ديسمبر ٣١إلى  ٢٠٠× يناير ١من (اته وللفترة ذاتها ذ

لقد تمت  . أعلاه) ٧( هذه موضحة في الملاحظة      -أنها تشمل المنشآت ذاتها مثل البيان المالي الموحد       
إضـافية  ، كما أقرت مخصـصات      )تاريخ(المصادقة على الموازنة الأصلية وفق إجراء تشريعي في         

بسبب الهزة الأرضـية فـي المنطقـة        ) بتاريخ( لمواجهة الكوارث عبر إجراء تشريعي       ×××بمبلغ  
إن أهداف وسياسات الموازنة الأصلية والمراجعات اللاحقة موضحة بشكل أكبـر           ). بتاريخ(الشمالية  

  . في تقرير مراجعة العمليات ونتيجة الموازنة بالمقارنة مع البيانات المالية
  

) فوق الموازنـة الأصـلية    % ٢٥% (١٥زيادة المصاريف الفعلية عن الموازنة النهائية بنسبة        كانت  
لأعمال الصحة ناتجة عن المصاريف الزائدة عن المستوى المصادق عليـه مـن قبـل الإجـراءات          

  . ولم يكن هناك أي فروقات هامة أخرى. التشريعية من أجل مواجهة الهزة الأرضية
  

   مختلفند إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس ع٩الملاحظة البديلة 
  

 الموازنة الأصلية والموازنة النهائية المصادق عليها ومقارنة بـين المبـالغ            .٩
  الفعلية والمبالغ المقدرة 

وتغطـي الموازنـة    . يتم المصادقة على الموازنة على أساس نقدي معدل حسب التصنيف الـوظيفي           

، وتشمل جميـع المنـشآت      ٢٠٠× ديسمبر   ٣١ إلى   ٢٠٠× يناير   ١الية من   المصادق عليها الفترة الم   

 وهذه محـددة    –ويشمل القطاع الحكومي العام جميع الدوائر الحكومية        . ضمن القطاع الحكومي العام   

  .  أعلاه٧في الملاحظة 
  

 ، ومخصصات إضافية بمبلغ   )بتاريخ(وقد تمت المصادقة على الموازنة الأصلية وفق إجراء تشريعي          
إن أهـداف وسياسـات الموازنـة الأصـلية         ). بتاريخ( لمواجهة الكارثة في المنطقة الشمالية       ×××
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والمراجعات اللاحقة موضحة بشكل أكبر في تقرير مراجعة العمليات ونتيجة الموازنة بالمقارنة مـع              
  . البيانات المالية

  

) فوق الموازنـة الأصـلية    % ٢٥% (١٥كانت زيادة المصاريف الفعلية عن الموازنة النهائية بنسبة         
لأعمال الصحة بسبب المصاريف فوق المستوى المصادق عليه من قبل الإجراءات التـشريعية مـن               

وليست هناك فروقات هامة أخرى بين الموازنة النهائية المصادق عليها          . أجل مواجهة الهزة الأرضية   
  . والمبالغ الفعلية

  

 تم إعداد البيانات المالية للحكومة علـى أسـاس نقـدي            فقد. إن الموازنة والأسس المحاسبية مختلفة    
والبيانات المالية عبارة عن    . بإستعمال التصنيف المبني على طبيعة المصاريف في بيان الأداء المالي         

بيانات موحدة تشمل جميع المنشآت المسيطر عليها ومنها مؤسسات الأعمال الحكومية للفترة الماليـة              
وتمت المصادقة على الموازنة علـى أسـاس النقـدي          . ٢٠××يسمبر   د ٣١ إلى   ٢٠×× يناير   ١من  

المعدل بالتصنيف الوظيفي وتتعامل فقط مع القطاع الحكومي العام الذي يستثني مؤسسات الأعمـال              
  . الحكومية وبعض المنشآت والنشاطات الحكومية الأخرى غير السوقية

                 

والمدفوعات النقدية لتتناسب مع الأساس النقدي المعدل والذي        وتم تعديل المبالغ في بيان المقبوضات       
. تم إعادة تصنيفه بالتصنيف الوظيفي ليكون على نفس الأساس مثل الموازنة النهائية المصادق عليها             

وبالإضافة لذلك، فقد تم عمل التعديلات على المبالغ في بيان المقبوضـات والمـدفوعات للفروقـات                
مؤسـسات الأعمـال   (خصيصات المستمرة والفروقات في المنـشآت المغطـاة       الزمنية المرتبطة بالت  

لكي تعبر عن المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة مـع الموازنـة             ) الحكومية والمنشآت الأخرى  
  . النهائية المصادق عليها

  

 بـين المبـالغ     وفيما يلي مطابقة بين التدفقات الواردة والصادرة الفعلية كما تظهر في بيان المقارنـة             
المقدرة والمبالغ الفعلية ومبالغ المقبوضات النقدية الكلية ومبالغ المدفوعات النقدية الكلية الواردة فـي              

  . ٢٠×× ديسمبر ٣١بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
  

  مجموع التدفقات الصادرة  مجموع التدفقات الواردة  

قابل للمقارنة كما المبالغ الفعلية على أساس 

هي معروضة في بيان مقارنة المبالغ 

  المقدرة والفعلية

  

×  

  

×  

  × ×  الإختلافات في الأساس

  ـــ  ـــ  الإختلافات في التوقيت

  ×  ×  الإختلافات في المنشأة

    ×  مجموع المقبوضات النقدية 

  ×    مجموع المدفوعات النقدية 
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لموازنة لنفس الفترة، إلا أن هناك اخـتلاف علـى مـستوى            يتم تحضير البيانات المالية ومستندات ا     

المنشآت؛ إذ يتم تحضير الموازنة للقطاع العام للحكومة وتوحد البيانـات الماليـة جميـع المنـشآت                 

وهناك اختلاف أيضاً على مستوى الأساس؛ إذ يتم تحضير الموازنة          . الخاضعة تحت سيطرة الحكومة   

  . لية على أساس النقد المعدلعلى الأساس النقدي والبيانات الما
  

  . ويمكن وضع هذه المطابقة في متن بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية أو كإفصاح في الملاحظات
  

   الخارجية المساعدات. ١٠

  الدفعات المقدمة من طرف ثالث
  

أة جميع الدفعات التي تقدم من طرف ثالث هي دفعات يقوم بها طرف ثالث ليس طرفـاً فـي المنـش                   

  .الإقتصادية
  

  المساعدة الخارجية

تم تلقي المساعدة الخارجية على شكل قروض ومنح من وكالات مانحة متعددة أو ثنائيـة الأطـراف                 

يتم عـرض المبـالغ     . بموجب إتفاقيات تنص على الأهداف التي من أجلها يتم تقديم تلك المساعدات           

  . التالية بعملة الإبلاغ للمنشأة

  
 X٢٠٠٠  

   المجموع

1-X٢٠٠   

  المجموع

      صناديق الإقراض

 × ×  الوكالات متعددة الأطراف

 × ×  الوكالات ثنائية الأطراف

 × ×  المجموع

      صناديق المنح

 × ×  الوكالات متعددة الأطراف

 × ×  الوكالات ثنائية الأطراف

 × ×  المجموع

 × ×  مجموع المساعدات الخارجية
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  ساسية والدين المعاد جدولته والدين المشطوبعدم الإلتزام بالأحكام والشروط الأ
  

لم يحصل حتى اللحظة أي حالة من عدم الإلتزام بالأحكام والشروط نـتج عنهـا إلغـاء لقـروض                   

  . المساعدات الخارجية
  

 قد ألغيت خلال فترة إعداد التقـارير،        Xوكانت منح المساعدات الخارجية من وحدات العملة المحلية         

جة للمبالغة في تقدير تكلفة مشاريع تنمية محددة وبالتالي إنفاق مبلغ أقل من ذلك              وجاء هذا الإلغاء نتي   

  . المخصص من المنشأة المانحة
  

  المساعدات الخارجية غير المسحوبة

تفاقيـة ملزمـة    إقروض ومنح المساعدات الخارجية في تاريخ إعداد التقارير هي المبالغ المحددة في             

نمية، بشرط تحقيق الشروط التي غالباً ما تتحقق، ومـن المتوقـع أن    تتعلق بتمويل المشاريع طور الت    

  . يستمر المشروع حتى إنهائه
  

  القروض  

X٢٠٠  

  المنح

X٢٠٠  

  القروض

X-1٢٠٠  

  المنح

X-1٢٠٠  

 × × ×  ×  رصيد الإقفال بعملة الإبلاغ
   

مسحوبة بإنجاز  وترتبط الأحكام والشروط الجوهرية التي تحدد أو تؤثر الوصول إلى مبلغ المساعدة ال            

على المنـشأة أن تحـدد      ( :الأهداف الإنشائية المحددة التالية لتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية        

  )     الأهداف الإنشائية المهمة
  



لمحاسبيإعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي ا  
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   المنشأة الحكومية أب-)ب١(الملحق 
  )تسيطر هذه المنشأة على حسابها البنكي وتستفيد كذلك من المدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة(

  

  ٢٠٠× ديسمبر  ٣١البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
 

  > .......١-٢٠٠×....... <  > ......٢٠٠×....... < ملاحظة
) المدفوعات/ (المقبوضات  )بآلاف من وحدات العملة(

  التي تسيطر عليها المنشأة
المدفوعات من 

منشآت حكومية 
  أخرى

المدفوعات من 
  أطراف ثالثة خارجية 

/ المقبوضات
التي ) المدفوعات(

  تسيطر عليها المنشأة

المدفوعات من 
  منشآت حكومية أخرى

المدفوعات من أطراف 
  ثالثة خارجية 

              بوضاتالمق
التخصيصات / الحصص
  المعتمدة

×  ×  -  ×  ×  -  

  -  -  ×  -  -  ×  المقبوضات الأخرى

  ×  -  -  ×  -  -  المعونات/ المنح
  ×  ×  ×  ×  × ×  مجموع المقبوضات

        الدفعات
  -  -  )×(  -  -  )×(  الأجور والرواتب ومنافع العمال

  -  )×(  )×(  -  )×(  )×(  الإيجارات
  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  النفقات الرأسمالية

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  ٣الحوالات                      
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  > .......١-٢٠٠×....... <  > ......٢٠٠×....... <ملاحظة 

) المدفوعات/ (المقبوضات  )بآلاف من وحدات العملة(

  التي تسيطر عليها المنشأة

المدفوعات من 

منشآت حكومية 

  أخرى

 المدفوعات من

  أطراف ثالثة خارجية 

/ المقبوضات

التي ) المدفوعات(

  تسيطر عليها المنشأة

المدفوعات من 

  منشآت حكومية أخرى

المدفوعات من أطراف 

  ثالثة خارجية 

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  مجموع المدفوعات

  ×  )×(  ×  )×(  ×  ×  في النقد) نقصان/ (زيادة

              

 لا ينطبق لا ينطبق  × لا ينطبق *لا ينطبق  ×  ٢       النقد في بداية السنة   

 لا ينطبق لا ينطبق  × لا ينطبق لا ينطبق  ×  في النقد) نقصان/ (زيادة

 لا ينطبق  لا ينطبق  ×  لا ينطبق  لا ينطبق  ×   ٢          النقد في نهاية السنة

  

                                                 
 .لا ينطبق  *
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   ٩٨٢  )الملحق(أساس النقد 

  )ختياريإ(البيانات المالية الإضافية 
قد يتم إعداد البيانات المالية الإضافية مثلاً للإفصاح عن معلومات الموازنة حسب مجموعات التمويل الرئيسية إذا أمكن تطبيق ذلك أو لعرض النفقات حسب 

  : فيما يلي مثال على بيان معين حسب المهام. الوظائف الرئيسية

  بيان مدفوعات حسب الوظائف
  

 

 

  > .......١-٢٠٠×....... <  >........ ٢٠٠×....... <ملاحظة 

المدفوعات التي   )بآلاف من وحدات العملة(
تسيطر عليها 

  المنشأة

المدفوعات من 
منشآت حكومية 

  أخرى

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

  خارجية

المدفوعات 
التي تسيطر 
  عليها المنشأة

المدفوعات 
من منشآت 
  حكومية أخرى

المدفوعات من 
  أطراف ثالثة خارجية

              النفقات/ عاتالمدفو

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  ١البرنامج 

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  ٢البرنامج 

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  ٣البرنامج 

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  ٤البرنامج 

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  نفقات أخرى/ مدفوعات

  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  النفقات/ إجمالي المدفوعات



 لمالية بموجب الأساس النقدي المحاسبيإعداد التقارير ا

 )الملحق (أساس النقد   ٩٨٣  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  المنشأة الحكومية أب
  الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية

  السياسات المحاسبية. ١
  أساس الإعداد

إعداد التقارير  للأساس النقدي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفقاًتم إعداد البيانات المالية 
  .المالية بموجب أساس النقد المحاسبي

  

  . خلال الفترةإتساقسبية بوقد تم تطبيق السياسات المحا
  

  المنشأة المعدة للتقارير
وتضم البيانات المالية المنشأة ). المنشأة الحكومية أب(تخص البيانات المالية منشأة القطاع العام 

ويتضمن ). ٢٠××قانون الأموال العامة العام (المعدة للتقارير كما هي محددة في التشريع ذي الصلة 
ب لسيطرة الحكومة  وتخضع المنشأة الحكومية أ. أب ومنشآتها المسيطر عليهاذلك المنشأة الحكومية 

  . الوطنية للبلد أ
  

وتسيطر المنشأة على .  الخدمات للأفرع]حدد نوع[إن النشاط الرئيسي للمنشأة الحكومية أب هو تقديم 
  . بنكيةويتم إيداع التخصيصات والمقبوضات النقدية الأخرى في حساباتها ال. حسابها البنكي

  

  المدفوعات من المنشآت الحكومية الأخرى
والمنشآت الحكومية الأخرى ) الحكومة أ(تستفيد المنشأة من المدفوعات التي تؤديها المنشأة المسيطرة 

  . نيابة عنها
  

  المدفوعات من أطراف خارجية ثالثة
ت خارج المنشأة منشآ( من المدفوعات التي تؤديها أطراف خارجية ثالثة أيضاًتستفيد المنشأة 

ولا تشكل هذه المدفوعات مدفوعات أو مقبوضات نقدية . مقابل البضائع والخدمات) يةقتصادالإ
 في المدفوعات من أطراف خارجية ثالثةويتم الإفصاح عنها في عمود . للمنشأة ولكنها تفيد المنشأة

  . بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وفي البيانات المالية الأخرى
  

  لة إعداد التقاريرعم
  ).عملة البلد أ(إن عملة إعداد التقارير هي 

  

  النقد. ٢
تشتمل الودائع تحت الطلب . يتضمن النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب ومعادلات النقد

  . ومعادلات النقد على أرصدة في البنوك وإستثمارات في أدوات سوق المال قصيرة الأجل
  

ويتم . ة للمنشأة في حسابها البنكي والخاص والذي تسيطر عليه المنشأةيتم إيداع المبالغ المخصص
  . الحصول على جميع القروض عن طريق منشأة تمويل مركزية

  

. الأموال التجارية التي تسيطر عليها المنشأة يتم إيداع المقبوضات من عمليات التبادل في حسابات
  . نةويتم تحويلها إلى الإيرادات الموحدة في نهاية الس

  



 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي
 

 ٩٨٤  )الملحق (أساس النقد

  : يتضمن النقد المشمول في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية
  

  ١-٢٠٠×  ٢٠٠ ×  )بآلاف من وحدات العملة(

  ×  ×  النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك

  ×  × الإستثمارات قصيرة الأجل

  ×  ×  
  

  الحوالات. ٣
  . لتكليف تشغيلي وتفويض من المنشأة وفقاًيتم تحويل المبالغ إلى المستلمين المؤهلين 

  

  المنشآت الهامة المسيطر عليها. ٤
  

  ختصاصالإ  المنشأة

 ×  المنشأة أ

  ×  المنشأة ب
  

  تاريخ الإعتماد. ٥
 ×××××، وزير YY من قبل السيد ١ + ٢٠٠×الشهر  ××تم إعتماد البيانات المالية لإصدارها في 

  . للمنشأة أب



 لمالية بموجب الأساس النقدي المحاسبيإعداد التقارير ا

 )الملحق (أساس النقد   ٩٨٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  ة أج الدائرة الحكومي-ج١الملحق 
 لا تسيطر المنشأة على المبالغ المخصصة -تدير الحكومة نظاماً مركزياً للحساب المنفرد(

  )هاستخداملإ

  

  ٢٠٠× ديسمبر ٣١بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للسنة المنتهية في 
  

  > .....١-٢٠٠×.....< > .......٢٠٠×...... < ملاحظة

بآلاف من وحدات (
  )العملة

/ نةحساب الخزي
حساب سيطرة 

  منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

  خارجية

/ حساب الخزينة
  حساب سيطرة منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

  خارجية
          المقبوضات
/ التوزيعات

التخصيصات المعتمدة 
٢  

×  -  ×  -  

  -  ×  -  × المقبوضات الأخرى
  ×  -  ×  - المعونات

  ×  ×  ×  × مجموع المقبوضات

          
         تالمدفوعا

الأجور والرواتب 
 ومنافع الموظفين

) ×(  -  ) ×(  -  

  -  )× (  -  )× ( الإيجارات
  )× (  )× (  )× (  )× ( النفقات الرأسمالية

  )× (  )× (  )× (  )× ( ٣الحوالات             

  )×(  )×(  )×(  )×( مجموع المدفوعات



 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي
 

 ٩٨٦  )الملحق (أساس النقد

 )يإختيار(البيانات المالية الإضافية 
لية إضافية، على سبيل المثال للإفصاح عن معلومات الموازنة حسب قد يتم إعداد بيانات ما

فيما . مجموعات التمويل الرئيسية إذا أمكن تطبيق ذلك أو لعرض النفقات حسب الوظائف الرئيسية

  : يلي مثال على بيان معين حسب الوظائف

  

  > .....١-٢٠٠×..... < > .....٢٠٠×.....< ملاحظة

بآلاف من (
 )وحدات العملة

/ حساب الخزينة
حساب سيطرة 

  منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

  خارجية

/ حساب الخزينة
حساب سيطرة 

  منفرد

المدفوعات من 
أطراف ثالثة 

  خارجية

          المدفوعات

  ×  ×  ×  × ١البرنامج 

  ×  ×  ×  ×  ٢البرنامج 

  ×  ×  ×  ×  ٣البرنامج 

  ×  ×  ×  ×  ٤البرنامج 

مدفوعات 

  أخرى
×  ×  ×  ×  

  ×  ×  ×  ×  دفوعاتإجمالي الم



 لمالية بموجب الأساس النقدي المحاسبيإعداد التقارير ا

 )الملحق (أساس النقد   ٩٨٧  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

   أجالدائرة الحكومية
  

  البيانات المالية ب  المرفقةملاحظاتال
 

   السياسات المحاسبية .١
  

   أساس الإعداد
إعداد التقارير  للأساس النقدي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفقاً البيانات المالية تم إعداد

  . المحاسبييساس النقدالأالمالية بموجب 
  

  . خلال الفترةإتساقوقد تم تطبيق السياسات المحاسبية ب
  

  تقارير للالمعدة المنشأة
  

 المنشأة البيانات المالية وتضم. ج  أالدائرة الحكومية: عامالقطاع ما في المنشأة المالية البيانات تخص 
 شمل ذلكيو). ٢٠××قانون التمويل العام  (ذي الصلة محدد في التشريع لتقارير كما هو لالمعدة

  . ج لسيطرة الحكومة الوطنية للبلد أ وتخضع الدائرة الحكومية أ. ج  أالدائرة الحكومية
  

  .للأفرعج في تقديم الخدمات  للدائرة الحكومية أيتمثل النشاط الرئيسي 
  

خزينة مسؤولة عن  الحكومة في حين تكون.  الخاصج حسابها المصرفي لا تدير الدائرة الحكومية أ
يتم الإفصاح عن و. ر النفقات النقدية التي تتكبدها جميع الدوائر خلال السنة الماليةمركزية تدي

المقبوضات في عمود حساب الخزينة في بيان  الدائرة هذا الحساب فيما يخص منالتي تتم مدفوعات ال
  .  وبيانات مالية أخرىوالمدفوعات النقدية

  

  ة خارجيةف ثالثاطرأ منالمدفوعات 
مدفوعات يتم شرائها بالنيابة عنها نتيجة ج من البضائع والخدمات التي   الحكومية أتستفيد الدائرة

لا تشكل المدفوعات و. التقرير فترة أطراف ثالثة تعتبر خارجية بالنسبة للحكومة خلال تؤديهانقدية 
م يت و. للدائرة ولكنها تعود عليها بالنفعمدفوعات نقدية وأمقبوضات  أطراف ثالثة تؤديهاالتي 

 المقبوضات في بيانثالثة خارجية   أطرافمنالمدفوعات عمود الإفصاح عن هذه المدفوعات في 
  . وبيانات مالية أخرىوالمدفوعات النقدية

  

  عملة إعداد التقرير
  ).البلد أعملة (عملة إعداد التقرير هي إن 

  

   التخصيصات .٢
لا .  الخزينةمكتبديره ياب مركزي ج من خلال حسبالغ المخصصة للدائرة الحكومية أتتم إدارة الم

نيابة عن بال  مدير الحساب المركزييتم إنفاقها من قبلوإنما  على هذه المبالغج   الدائرة أتسيطر
 ويكون. القروضجميع  ةمركزيتتولى منشأة تمويل و.  وتفويض مناسبينالدائرة لدى تقديم توثيق



 إعداد التقارير المالية بموجب الأساس النقدي المحاسبي
 

 ٩٨٨  )الملحق (أساس النقد

 هو المقبوضات والمدفوعات النقدية بيان  فيتخصيصات / كتوزيعاتتم الإبلاغ عنهيالمبلغ الذي 
  .")إنفاقه"الذي تم المبلغ (ج  الخزينة لصالح الدائرة أ نفقه مكتبيالمبلغ الذي 

  

   الحوالات .٣

  .للدائرة أج وسلطاتهاتشغيلي اللتكليف ل وفقاً المؤهلين المستلمينيتم تحويل المبالغ إلى 
  

   عتمادالإ تاريخ .٤

 للدائرة ×××××، وزير YY من قبل السيد ١ + ٢٠٠× الشهر ××لية في  البيانات الماإعتمادتم 

  . الحكومية أج

  



 لمالية بموجب الأساس النقدي المحاسبيإعداد التقارير ا

  أساس النقد   ٩٨٩  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  المحبذةالإفصاحات الإضافية :  الثانيالجزء
  

 لإعداد التقارير المحبذة وهو يوضح الإفصاحات الإضافية ، من المعيار إلزامياًلا يعتبر هذا الجزء

ح متطلبات إعداد ول من هذا المعيار الذي يوض الأ مع الجزءقراءتهيجب  و.بموجب الأساس النقدي

 بالخط المبينة ،الإفصاحات الموصى بها  أن تُقرأوينبغي.  المحاسبيياس النقدسالأالتقارير بموجب 

  . من المعيار المكتوبة بخط عادي في هذا الجزءالتفسيراتفقرات  ضمن سياق ،المائل



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

     ٩٩٠  أساس النقد

  حاسبي الميساس النقدالأداد التقارير المالية بموجب إع
  المحبذةالإفصاحات الإضافية : الجزء الثاني

  

  المحبذةالإفصاحات الإضافية    ٢/١
  

  تعريفات
  -: لهالمعاني المحددة لوفقاًالمعيار  من م المصطلحات التالية في هذا الجزءتستخد ٢/١/١
  

 بالعمليات والأحداث الأخرى عند عتراف بموجبه الإ يتمهو أساس محاسبي ستحقاق الإساسأ
ل ي تسج، يتملذلك. )وليس فقط عندما يقبض أو يدفع النقد أو أشباه النقد (عتراف الإوعهاوق

عترف بها في البيانات المالية للفترات المعاملات والأحداث في السجلات المحاسبية وي
 هي ستحقاق الإأساس بها بموجب عترافالعناصر التي يتم الإو.  بهاالتي ترتبطالزمنية 
  . والمصاريفاتحقوق الملكية والإيراد / وصافي الأصولماتلتزاوالإالأصول 

  

منافع  أن يتدفق منهايتوقع منشأة ما نتيجة أحداث سابقة وموارد تسيطر عليها هي   الأصول
  .المنشأةإلى خدمات مستقبلية  أو يةإقتصاد

  

علق  فيما يتالمنشأةالفائدة والمصاريف الأخرى التي تتكبدها عبارة عن  قتراضتكاليف الإ
   . الأموالإقتراضب
  

  . تاريخ إعداد التقريرسعر الصرف الفوري فيهو   سعر الإقفال
  

الخدمات المستقبلية المتوقعة  المستقبلية أو يةقتصادالمنافع الإهي  يعات على المالكينالتوز
 كعائد من أو ستثمار على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كعائد على الإالمنشأةالتي توزعها 

  .تثمارسللإ
  

 فترةالخلال متوقعة المستقبلية الخدمات ال أو يةقتصاد في المنافع الإإنخفاض  هوالمصاريف
ؤدي إلى ي لتزاماتللإ للأصول أو تكبد إستهلاك شكل تدفقات صادرة أو على المالية

 تلك المرتبطة بالتوزيعات على بإستثناء ،حقوق الملكية / في صافي الأصولإنخفاض
  . لمالكينا
  

التي تنشأ من أحداث أو التدفقات النقدية ) لأغراض هذا المعيار(هي  نود غير العاديةالب
 بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة، والتي من غير المتوقع حدوثها تختلف عمليات

  . المنشأةبشكل متكرر أو منتظم ولا تخضع لسيطرة أو تأثير 
  

  -:أي أصل يكون على شكل  هو الماليالأصل
 نقد؛  )أ (

  نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى؛إستلامحق تعاقدي ب  )ب (

تبادل أدوات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون بحق تعاقدي   )ج (
 مواتية؛ أو



 ضافية المحبذة الإالإفصاحات

  أساس النقد   ٩٩١  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 . أداة حق ملكية لمنشأة أخرى  )د (
  

 تؤدي عن أحداث سابقة، والتي يتوقع أنالحالية للمنشأة التي تنجم  لتزامات هي الإلتزاماتالإ
مستقبلية  خدمات أو يةإقتصاد منافع يتمثل في للموارد المنشأةا إلى تدفق صادر من تسويته
  .متوقعة

  

 أنشطتها أو كجزء من تقديم خدماتها المنشأة تقوم بها أنشطة أيةهي  الأنشطة العادية
بعمل ما  المنشأة فيها تقوم ذات العلاقة التي الأنشطةتلك  العادية الأنشطة وتشمل .التجارية

  . لهذه الأنشطة أو بشكل عرضي لها أو ناتجة عنهازاًتعزي
  

 خلال الخدمات المستقبلية المتوقعة أو يةقتصاد إجمالي التدفق الوارد من المنافع الإالإيرادات
حقوق  / التدفقات الواردة إلى زيادة في صافي الأصولتلك عندما تؤدي الفترة المالية وذلك

  . المساهمات من المالكين عن الناجمة الزيادات بإستثناءالملكية، 
  

 الجزءفي هذا  الأول من هذا المعيار  التي تم تعريفها في الجزءتُستخدم المصطلحات
  .بالمعاني التي وردت لها

  

  الخدمات المستقبلية المتوقعة المستقبلية أو يةقتصادالمنافع الإ
 فالأصول .تحقيق أهدافهال للمنشآت وسائل ، أخرىوموارد ذلك النقد بما في ، الأصولتقدم   ٢/١/٢

 صافي تدفقات تولد ولكنها لا المنشأةهداف لأ وفقاًالتي تُستخدم لتقديم البضائع والخدمات 
، أما "خدمات مستقبلية متوقعة "تمثلنقدية واردة بشكل مباشر توصف غالباً على أنها 

منافع "ثل تم صافي تدفقات نقدية واردة توصف عادة على أنها لتوليدالأصول المستخدمة 
 ،لها تحقيقاً كافة الأغراض التي يمكن أن تستخدم الأصول ولجمع ". مستقبليةيةإقتصاد

 "الخدمات المستقبلية المتوقعة المستقبلية أو يةقتصادالمنافع الإ"مصطلح هذا المعيار ستخدم ي
  .لبيان الخصائص الأساسية للأصول

  

  يةستمرارالإ
 عن إعداد البيانات المالية المسئولونأولئك  يتم تشجيع ،منشأة ماعند إعداد البيانات المالية ل   ٢/١/٣

 عن إعداد المسئولين يكون لدىعندما و. يةستمرار على الإالمنشأةقدرة لعلى إجراء تقييم 
مرتبطة بالأحداث أو الظروف حول قدرة مادية شكوك عند إجرائهم للتقييم،   المالية،البيانات
  .تلك الشكوكالإفصاح عن نه يستحسن فإ ية،ستمرارالإ على المنشأة

  

 وليس المنفردة يرتبط في المقام الأول بالمنشآت ستستمر المنشأةإن تحديد ما إذا كانت    ٢/١/٤
 فإن ستستمر، المنشأة تقييم ما إذا كانت وعند المنفردة،بالنسبة للمنشآت و. بالحكومة ككل

  -:لين عن إعداد البيانات الماليةالمسؤو

  التي  المنظورلمستقبل ل جميع المعلومات المتوفرة عتباريأخذوا بعين الإسيلزمهم أن   )أ (



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

     ٩٩٢  أساس النقد

 إقرارمن تاريخ اثني عشر شهراً فترة  ،قتصر بالضرورة علىت ولكن لن ،شملست
   وعلى البيانات المالية؛

 من العوامل المحيطة بالأداء واسعة  إلى مجموعةلتفاف عليهم الإيكون لزاماًقد   )ب (
 ،مليات إعادة الهيكلة المحتملة والمعلنة للوحدات التنظيمية وع،والمتوقعالحالي 

 والمصادر المحتملة ،متواصلالحكومي التمويل ال يةإحتمالولمقبوضات ات اوتقدير
  . ستستمر في أعمالها المنشأةأن ب ستنتاجالإ  أن يكون من المناسبللتمويل البديل قبل

  

كما السيولة والملاءة ب المتعلقة ية الشائعةستمرارلإاات إختبار فيها حالات تبدوقد تكون هناك   ٢/١/٥
هي  المنشأة أن  إلى عوامل أخرىتشير ولكن ،مواتية منشآت الأعمال غير يتم تطبيقها على

  -: على سبيل المثال،ستمرارقادرة على الإرغم ذلك 

  الرسوم أوفرض صلاحية قد تمكّن ،ستستمرلدى تقييم ما إذا كانت الحكومة   )أ (
 مستمرة رغم أن مدفوعاتها النقدية قد هي منشآتبعض المنشآت  إعتبار من الضرائب

   و؛ طويلةلفتراتتفوق مقبوضاتها النقدية 

إعداد  فترة معينة من  عن تقييم لتدفقاتها النقديةيشير  قد،المفردةبالنسبة للمنشأة   )ب (
مويل يات تإتفاق ولكن قد يكون هناك ،لن تستمر في أعمالها المنشأةأن إلى  التقارير

  . المنشأة  عملإستمرارتضمن  مع الحكومة مبرمةلسنوات عدة 
           

  البنود غير العادية
.  عن طبيعة وحجم كل بند غير عاديمنفصل على أن تفصح بشكل المنشأةيتم تشجيع    ٢/١/٦

 بيانات مالية  أو فيان المقبوضات والمدفوعات النقديةي في متن بالإفصاح يجرييمكن أن و
  . البيانات الماليةب  المرفقةملاحظاتال أو فيأخرى 

  

 الأنشطة  عنتختلف  عن أحداث أو معاملاتأنها تنشأتتميز البنود غير العادية بحقيقة    ٢/١/٧
من غير المتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم ولا تخضع لسيطرة أو العادية للمنشأة، و

  .ولكنها مادية ةإستثنائيوادرة فإن البنود غير العادية نوعليه، . المنشأةتأثير 
  

   عن الأنشطة العادية الإختلاف
من  بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة ما تختلف عمليةحدث أو  كان  ما إذاتحديد يتم   ٢/١/٨

من   وليسعادة بتنفيذها المنشأة تقوم فيما يتعلق بالأنشطة التي العمليةأو طبيعة الحدث  خلال
 ةغير عاديما  عمليةقد يكون حدث أو .  الأحداث وفقهأن تجرييتوقع التكرار الذي  خلال

بالنسبة لمنشأة  إلا أنها قد لا تكون كذلك بالنسبة لمنشأة معينة أو مستوى حكومي معين
ات بين الأنشطة العادية الخاصة بكل ختلافأخرى أو مستوى آخر من الحكومة بسبب الإ

لحكومة بكافة ل إعداد التقارير ة إلى حد كبير ضمن سياقتكون البنود غير العادية نادر. منها
                                                                                      .مؤسساتها
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   المنظورمن غير المتوقع حدوثها بشكل متكرر في المستقبل 
 مع ،المنظور بشكل معقول في المستقبل  من نوع لا يتوقع أن يتكررالعمليةيكون الحدث أو    ٢/١/٩

 طبيعة البنود غير ولا يمكن عادة توقع.  ضمنهاالمنشأةالبيئة التي تعمل  عتباربعين الإخذ الأ

 في  ما بندويشير تضمين.  في الموازنةيتم شملها وبالتالي لا الفترة الماليةالعادية في بداية 

   . غير عادي  ليس بندفهوي أن حدوث بند معين متوقع وبالتالإلى الموازنة 
  

  المنشأةلسيطرة أو تأثير للا تخضع 
 أو العملية تكونيفترض أن و. المنشأةأو تأثير لسيطرة  ين خاضعالعملية يكون الحدث أو لا ٢/١/١٠

لا تؤثر في العادة على  المنشأة قرارات كانتمنشأة إذا ال أو تأثير خارج سيطرة لحدثا

  .  أو الحدثالعمليةوقوع تلك 
  

   العادية غيرتحديد البنود
 التشغيليةبيئة  في سياق العتبارإن مسألة تحديد ما إذا كان البند غير عادي تُُؤخذ بعين الإ ٢/١/١١

  .  معين في كال حالة تقديري حكمإتخاذويتم . ه والمستوى الحكومي الذي تعمل ضمنلمنشأةل
  

رغم  ، التي قد تنشأ عنهاالعملياتبالأحداث أو ة أمثلة على التدفقات النقدية المرتبط فيما يلي ٢/١/١٢

  -:مستويات حكوميةبعض منشآت القطاع العام أو  بنود غير عادية ل،ليس بالضرورة أنه
 توقع تمي  لمحيث للاجئينالخدمات  بتقديم المرتبطة جل النقدية قصيرة الأالتدفقات  )أ (

 لأنشطةق العادي النطاخارج   وذلكالفترة،خدمات في بداية الحاجة لمثل هذه ال
أو خدمات ال وفي حال كان من الممكن التنبؤ بمثل هذه. سيطرتها وخارج المنشأة

صنف بشكل عام على أنها  فإنها لا ت، واحدةماليةترة  ضمن أكثر من فأنها تحدث
   وغير عادية؛

خدمات التي تعقب كارثة طبيعية أو كارثة يتسبب  البتقديمالتدفقات النقدية المرتبطة   )ب (
وحتى يتم .  ماقب زلزال المأوى للمشردين عتقديم ، على سبيل المثال،الإنسانبها 

 يجب أن يكون على درجة من ،حدث غير عادي زلزال معين على أنه إعتبار
الجسامة بحيث لا يتوقع أن يحدث في العادة إما في المنطقة الجغرافية التي وقع 

 خدمات تقديم أن يكون ينبغيو ،المنشأةفيها أو المنطقة الجغرافية المرتبطة ب
. ساسية خارج نطاق الأنشطة العادية للمنشأة المعنيةالأخدمات ال تجديد الطوارئ أو

 للمتضررين من الكوارثتقديم المساعدة ما مسؤولية منشأة عاتق قع على ي وعندما
 تعريف البند غير عموماً تلبي فإن التكاليف المرتبطة بهذا النشاط لا ،طبيعيةال

            .يالعاد
           

 الأمثلة على حدث لا يعتبر في العادة غير عادي بالنسبة هو أحد إن إعادة هيكلة الأنشطة ٢/١/١٣

يجب .  تلك الجهة الحكوميةتضموالتي حكومة بكافة مؤسساتها المفردة أو لمنشأة قطاع عام 

 قبل أن يكون من الممكن  ضمن تعريف البند غير العاديالواردة جميع المعايير الثلاثة تلبية
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إعادة الهيكلة مختلفة بشكل واضح عن عملية قد تكون و. بند على أنه غير عاديالتصنيف 

 ولكن قد تحدث إعادة الهيكلة بشكل متكرر على مستوى الحكومة ،الأنشطة العادية للمنشأة

تأثير ن إعادة الهيكلة تقع عادة ضمن سيطرة أو وما هو أكثر أهمية أ. بكافة مؤسساتها

يمكن تصنيف إعادة الهيكلة على أنها واقعة خارج سيطرة .  الحكومة بكافة مؤسساتهامؤسسة

إعادة الهيكلة فرض تم فيها  التي يالحالاتالحكومة بكافة مؤسساتها فقط في  مؤسسةأو تأثير 

   . خارجي أو سلطة خارجيةمنظّممستوى آخر من الحكومة أو من قبل 
  

 طبيعة وحجم كل بند غير عادي في متن بيان المقبوضات والمدفوعات  يمكن الإفصاح عن٢/١/١٤

.  البيانات الماليةتلكب  المرفقةملاحظاتالالنقدية أو بيانات مالية أخرى يمكن إعدادها أو في 

 أن تقرر الإفصاح عن إجمالي مبلغ البنود غير العادية فقط في متن أيضاً المنشأةتستطيع 

  .وأما التفاصيل فيفصح عنها في الملاحظات المرفقةت النقدية بيان المقبوضات والمدفوعا
  

  المعاملات لحساب الغير
البيانات المالية عن حجم وطبيعة التدفقات ب الإيضاحات المرفقة في المنشأةيوصى أن تفصح  ٢/١/١٥

 وكيلاً بالنيابة عن بصفتها المنشأة التي تديرها عن المعاملات الناجمةوالأرصدة النقدية 
  .المنشأةلآخرين وذلك حيثما تكون هذه المبالغ خارج سيطرة ا

  

 بالنيابة عن  وكيلاًبصفتهامنشأة ال التدفقات النقدية المرتبطة بالمعاملات التي تديرها تمر قد ٢/١/١٦

 لا ،في هذه الحالات.  للتقاريرالمعدة المنشأة حساب مصرفي تسيطر عليه عبرالآخرين 

 النقد الذي تديره سعياً لتحقيق ،منبطريقة أخرى  أو أن تنتفع ، أن تستخدمالمنشأةتستطيع 

لتي يتم شملها في المجاميع الا  هذه التدفقات النقدية وبالتالي  علىالمنشأةلا تسيطر و. أهدافها

 .إعدادها التي قد يتمتظهر في متن بيان المقبوضات والمدفوعات أو بيانات مالية أخرى 

 يقدم لأنه م وطبيعة هذه المعاملات حسب أنواعها الرئيسيةحج الإفصاح عن  يستحسنولكن

  .المنشأة لتقييم أداء ملائم كما أنه المنشأةمعلومات مفيدة حول نطاق أنشطة 
  

 حساب مصرفي تسيطر عليه عبرنقدية المدفوعات المقبوضات و الحين تمر مثل هذه ٢/١/١٧

 التي ذاتها وتُشمل في المجاميعللمنشأة نقدية وأرصدة  تتم معاملتها على أنها تدفقات ،المنشأة

من الجزء ) أ(١/٣/١٣تجيز الفقرة .  النقديةتظهر في متن بيان المقبوضات والمدفوعات

تقدم الفقرات  .نقديةالمدفوعات المقبوضات و الالإبلاغ عن هذهر الأول من هذا المعيا

  -: النقدية التي حول المقبوضات والمدفوعات والأرصدة أدناه إرشادات٢/١/٢٢-٢/١/١٨



 ضافية المحبذة الإالإفصاحات

  أساس النقد   ٩٩٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

يتم الإبلاغ عنها في بيان أة حكومية والتي يمكن أن تسيطر عليها الحكومة أو منش  )أ (

   و؛ للجزء الأول من هذا المعياروفقاً  النقديةالمقبوضات والمدفوعات

 في متن بيان المقبوضات  تُشملوالتي لا معاملات لحساب الغير  عبارة عنتكون  )ب (

 مالية أخرى يمكن إعدادها ولكن يوصى أن يتم  أو بيانات النقديةوالمدفوعات

  .الإفصاح عنها
  

  تحصيل الإيرادات          
المدفوعات النقدية  وأمنشآت القطاع العام على النقد أو تدير المقبوضات أن تسيطر  يمكن ٢/١/١٨

 إنشاء يمكن ،على سبيل المثال. بالنيابة عن الحكومة أو حكومات أخرى أو منشآت حكومية
 وذاتحساب مصرفي خاص بها  ولها )  إيراداتتحصيلأو وكالة (ة ضرائب حكومية دائر

تشمل عمليات الدائرة تطبيق جوانب معينة من قانون الضرائب . مخصصات لتمويل عملياتها
  .وقد تشمل تحصيل الضرائب بالنيابة عن الحكومة

  

ي حساب مصرفي تسيطر  النقد المخصص لها والمودع فإستخدام دائرة الضرائب بإمكان ٢/١/١٩
 ذلك إستخدام من  الآخرينبإستثناء ويمكنها  وفق ما وكلت به،عليه لتحقق أهدافها التشغيلية

ها ستخدام تسيطر الدائرة على النقد المخصص لإ،في هذه الحالات.  منهنتفاعالنقد أو الإ
تها في  إلا أن النقد الذي تحصله الدائرة بالنيابة عن الحكومة من خلال أنشط،الخاص

 حكومي محدد أو يتم تحويله إلى إئتمانيتم إيداعه في صندوق عادة ما تحصيل الضرائب 
 لا ،في مثل هذه الظروفو. حساب مصرفي حكومي تديره الخزينة  العامة أو دائرة مشابهة

ه إستخدام النقد الذي تم تحصيله لدعم تحقيق أهداف دائرة الضرائب أو إستخداميمكن 
 رغبة إدارة الدائرة دون تخصيص محدد أو تفويض آخر من الحكومة وفقبطريقة أخرى 
 لا تسيطر دائرة الضرائب على النقد الذي تم تحصيله ولا يشكل لذلك. الصلةأو الجهة ذات 

 يمكن تخصيص بعض المبالغ  ولكن.جزءاً من المقبوضات النقدية أو الأرصدة النقدية للدائرة
  قرار حكومي وفق وذلك الدائرةستخدامبطريقة أخرى لإتوزيعها يمكن أو التي تم تحصيلها 

 وليس تحصيل ، قرار الحكومة المتمثل بتفويض إنفاق دائرة الضرائب للأموالإلا أن. ما
  .  هو مبعث السيطرة، من قبل الدائرةالنقد

  

 ، حكومة ولاية أو حكومة محلية مثلاً، حكومة ماتقوم قد تنشأ ظروف مماثلة عندما ٢/١/٢٠
 ،في مثل هذه الحالات).  ماوطنيةمثل حكومة (د بالنيابة عن حكومة أخرى النقل بتحصي

إيداع النقد الذي ينشأ نتيجة عادةً ولا يتم . تكون الحكومة بمثابة وكيل للغير في تحصيل النقد
للحكومة التي قامت  بصفة وكيل للغير في حساب مصرفي تابع هذه العملياتإدارة 

شكل جزءاً من المقبوضات أو المدفوعات أو الأرصدة النقدية للمنشأة  وبالتالي لا يبالتحصيل
  .  للتقاريرالمعدة
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   "التمريرية"التدفقات النقدية 
 والمتعلقة بأنشطة تحصيل الإيرادات القائمة تشترط الترتيبات الإدارية ، في بعض الحالات٢/١/٢١

أن يتم إيداع النقد الذي ب آخر التي تنفذها الحكومة أو منشأة حكومية بصفتها وكيلاً لطرف
قبل أن يتم التي قامت بالتحصيل  المنشأةتم تحصيله مبدئياً في الحساب المصرفي الخاص بي

هذه المعاملات أحياناً إلى التدفقات النقدية التي تنشأ نتيجة يشار . النهائي المستلمتحويله إلى 
  -:المنشأة فإن ،لاتفي مثل هذه الحا". التمريرية"التدفقات النقدية بمصطلح 

 التي عادةً ما تكون الفترة بصفتها وكيلاً عن تقوم بتحصيلهتسيطر على النقد الذي   )أ (
نشأة قبل تحويله إلى التي يتم فيها إيداع النقد في الحساب المصرفي للمو ،قصيرة

  أطراف ثالثة؛ 

ائدة قبل فب عن المبالغ التي يتم إيداعها في الحسابات تنشأ عادة من أية فائدة تستفيد  )ب (
   وتحويلها إلى منشأة أخرى؛

 للمتطلبات وفقاً النقد الذي تم تحصيله إلى أطراف ثالثة تحويلسيكون لزاماً عليها   )ج (
  . التشريعية أو الترتيبات الإدارية

  

 حساب مصرفي عبر لحساب الغيرعندما يتم تمرير التدفقات النقدية الواردة من المعاملات 
 والأرصدة النقدية الناشئة والحوالات فإن المقبوضات ،للتقاريرالمعدة  المنشأةتسيطر عليه 

 للفقرة وفقاًقدية للمنشأة  في بيان المقبوضات والمدفوعات النستُشملعن نشاط التحصيل 
من الجزء الأول ) أ(١/٣/١٣ الفقرة وتنص. من الجزء الأول من هذا المعيار) ١()أ(١/٣/٤

 عن المعاملات التي التي تنشأدفوعات النقدية أن المقبوضات والمعلى هذا المعيار من 
 بها في البيانات المالية يمكن عتراف بالنيابة عن أطراف أخرى والتي يتم الإالمنشأةتديرها 

  .القيمة الصافيةإعداد تقارير بها على أساس 
  

  تحويل الدفعات
أن تشمل المبالغ  يمكن ،لتشريع أو أي سلطة أخرى لووفقاًاً مع أهداف الحكومة إنسجام ٢/١/٢٢

 تحويلها إلى أطراف ينبغيمبالغ ) دائرة أو وكالة أو ما شابه(المخصصة لمنشأة حكومية 
 العجز وأ للشيخوخةمنافع البطالة أو المعاش التقاعدي ب ، على سبيل المثال،فيما يتعلقثالثة 

بعض في . يةجتماعالإمنافع الي وجتماعالضمان الإدفعات غيرها من  العائلة ووعلاوات
وحيث يحدث . المنشأة حساب مصرفي تسيطر عليه عبر يتم تمرير هذه المبالغ ،الحالات

 اتنه مقبوضارير على أ إعداد التقفترة بالنقد المخصص للتحويل خلال المنشأةتعترف  ذلك،
 ،تلك على أنها مدفوعات نقديةرير ا إعداد التقخلال فترةالمبالغ التي تم تحويلها وب ،ةنقدي

 من أجل تحويلها في المستقبل على أنها التقرير فترة في نهاية محتفظ بهاأي مبالغ تعترف بو
  .جزء من رصيد الإقفال للنقد
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  الإفصاح عن الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية
 أو بيانات  النقدية إما في متن بيان المقبوضات والمدفوعات،يحبذ أن تقوم المنشأة بالإفصاح ٢/١/٢٣

  -: عن، البياناتتلكب  المرفقةملاحظاتال في رى أوخمالية أ

 إستخدام بة ثالثأطرافؤديها  التي ت والمدفوعاتتحليل لإجمالي المدفوعات النقدية  )أ (
   وما هو مناسب؛ حسب،المنشأة طبيعة المدفوعات أو وظيفتها في إلى إما يستندتصنيف 

 قروضال تصنيف مبلغ أيضاً يمكن  وإضافة إلى ذلك،.القروض من المتحصلات  )ب (
  .حسب النوع والمصدر

  

في متن بيان ) أ(٢/١/٢٣ا في الفقرة  الموصى بهة الفرعيات التصنيفعرض يمكن ٢/١/٢٤
 من الجزء ١/٣/٢٤ و١/٣/١٢ تين لمتطلبات الفقروفقاًالمقبوضات والمدفوعات النقدية 

ات يتم تبني أساس مختلف للتصنيف في بيان المقبوضات والمدفوعو. الأول من هذا المعيار
) أ(٢/١/٢٣تعكس التوصية في الفقرة إضافية  فصلةمإفصاحات إجراء  يستحسن ،النقدية
  .  ملاحظةشكلإما كبيان منفصل أو على أعلاه 

  

 تصنيف بنود المدفوعات النقدية والمدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة تصنيفاً أيضاً يمكن ٢/١/٢٥
أو قطاعات أخرى محددة كلفة لبرامج أو أنشطة  التإستردادولإبراز التكاليف  إضافياًفرعياً 

بأي هذه المعلومات على عرض  المنشأة ويتم تشجيع. المعدة للتقارير المنشأة في ذات صلة
  . من الطريقتين التاليتين على الأقل

  

يتم تجميع المدفوعات في بيان حيث .  يشار إلى الطريقة الأولى بطريقة طبيعة المدفوعات٢/١/٢٦
مواد وتكاليف النقل ال شراء ،على سبيل المثال( لطبيعتها وفقاًالنقدية والمدفوعات المقبوضات 

 وفيما يلي مثال. المنشأة في المختلفةوظائف ال ولا يعاد توزيعها ضمن ،)والأجور والرواتب
  -: المدفوعاتة طريقة طبيعإستخدام معين بتصنيفلى ع

  

 تؤديهاالمدفوعات التي   المدفوعات النقدية  
  اف ثالثةأطر

)×(  الأجور والرواتب  )×(  

)×(  تكاليف النقل  )×(  

)×(  الرأسماليةات ستملاكالإ  )×(  

)×(  قتراضتكاليف الإ  )×(  

)×(  أخرى  )×(  

)×(  إجمالي المدفوعات  )×(  
 

 وفقاً المدفوعات ، إليها بالطريقة الوظيفية للتصنيفالتي يشارو ،الطريقة الثانيةتصنف  ٢/١/٢٧

أكثر  العرض معلومات  هذاغالباً ما يقدم.  من أجلهتأديتهاالغرض الذي تم للبرنامج أو 
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 وقد عشوائياً يمكن أن يكون المهام رغم أن توزيع المدفوعات على ، للمستخدمينملائمة

  -: على التصنيف الوظيفي للمدفوعات النقديةفيما يلي مثال. يتضمن الكثير من التقديرات
  

 تؤديهاات التي المدفوع  المدفوعات النقدية  
  أطراف ثالثة

)×(  الخدمات الصحية  )×(  
)×(  الخدمات التعليمية  )×(  

)×(  الرأسماليةات ستملاكالإ  )×(  
)×(  قتراضتكاليف الإ  )×(  

)×(  أخرى  )×(  
)×(  إجمالي المدفوعات  )×(  

  

لتي تقوم  الرئيسية ابالوظائفبموجب هذه الطريقة عرض المدفوعات النقدية المرتبطة يتم  ٢/١/٢٨
  متعلقة بتقديموفي المثال أعلاه، فإن لدى المنشأة وظائف.  بشكل منفصلالمنشأةبها 

 المدفوعات النقدية لكل من أسطر بنود المنشأةتعرض . الخدمات الصحية والخدمات التعليمية
  . المهامهذه 

  

عن فصاح التي تصنف المدفوعات النقدية حسب الوظيفة على الإ المنشآت يتم تشجيع ٢/١/٢٩
 الرواتب فيما يخص بما في ذلك المدفوعات ،معلومات إضافية حول طبيعة المدفوعات

  . ومنافع الموظفين الأخرى
  

 من الجزء الأول من هذا المعيار الإفصاح عن إجمالي المقبوضات ١/٣/١٢ الفقرة تقتضي ٢/١/٣٠
 إستخدامبشكل منفصل ب لإجمالي المقبوضات النقدية مع إظهار تصنيف فرعيالنقدية للمنشأة 

يعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات النقدية إلى و. المنشأةأساس تصنيف يناسب عمليات 
 مبلغبالإضافة إلى الإفصاح عن . المعنية المبالغ غرضفئات مناسبة على حجم وطبيعة و

  -: يمكن أن تكون التصنيفات الفرعية التالية مناسبة،القروضالمقبوضات من 

  ؛)إلى أنواع الضرائب بتفصيل أكثر تصنيفها أيضاًيمكن (الضرائب مقبوضات من ال  )أ (

  والتراخيص؛ والجزاءاتمقبوضات من الرسوم والغرامات ال  )ب (

ع والخدمات مقبوضات من بيع البضائالبما في ذلك  العمليات التبادليةمقبوضات من ال  )ج (
  ؛)تم تصنيفها على أنها معاملات تبادلي حيث(ورسوم المستخدم 

ي يتم من أجلها تقديم منح وقروض المساعدات الخارجية، مقدمي تلك الأغراض الت  )د (
 . والمبالغ المقدمةالمساعدات

التي يمكن أن تصنف (الموازنة مقبوضات من المنح أو التحويلات أو مخصصات ال)  هـ(
  ؛ )حسب المصدر

   و؛المقبوضات من الفائدة وأرباح الأسهم  )و (
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  .والتبرعاتالمقبوضات من الهدايا   )ز (
  

  ات الأطراف ذات العلاقةإفصاح
البيانات المالية عن المعلومات ب  المرفقةملاحظاتال في  بالإفصاحالمنشأة يستحسن أن تقوم  ٢/١/٣١

 الأطراف ذاتعن  اتفصاحالإ" ٢٠لقطاع العام يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في ا التي
  ."العلاقة

  

 "الأطراف ذات العلاقةعن  اتفصاحالإ "٢٠م لقطاع العامعيار المحاسبة الدولي في اينص     ٢/١/٣٢
  على تعريفستحقاق الإأساس  علىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنيةسلسلة في 

 ويوجب الإفصاح عن علاقات ،الصلةالأطراف ذات العلاقة والمصطلحات الأخرى ذات 
حول معلومات معينة يوجب الإفصاح عن علاقة حيث توجد السيطرة كما الأطراف ذات ال

مكافآت موظفي الإدارة إجمالي معلومات حول معاملات الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك 
  . الرئيسيين

  

   الموازناتمعالمقارنة و لتزاماتوالإالإفصاح عن الأصول 
  -:ما يليالبيانات المالية عب  المرفقةملاحظاتالفي على الإفصاح  المنشأة يتم تشجيع   ٢/١/٣٣

   و؛المنشأة إلتزاماتوات حول أصول معلوم  )أ (

في حال لا تتيح المنشأة موازنتها المصادق عليها للجمهور، فإنها ينبغي أن تفصح عن   )ب (
  .مقارنة مع الموازنات

  

تلك  بالإضافة إلى النقد وتستخدم موارد هامةتسيطر الحكومات والمنشآت الحكومية على    ٢/١/٣٤
 كما أنها تقترض لتمويل أنشطتها وتتكبد ديوناً .تقديم الخدمات في تحقيق أهداف الموارد

 أصول إمتلاك في خضم عملياتها وتلتزم بإنفاق المال في المستقبل على  أخرىإلتزاماتو
 في متن بيان المقبوضات يةلنقدا غير لتزاماتوالإ يتم الإبلاغ عن الأصول ولا. رأسمالية

 . المحاسبييساس النقدالأدها بموجب إعداأو بيانات مالية أخرى يمكن النقدية والمدفوعات 
  وتديرهايةلنقدا الأخرى وأصولها غير هاإلتزاماتو ديونهاإلا أن الحكومات تحتفظ بسجلات 

 وتكاليف برامج لتزاماتوالإالأصول حول معلومات ومن شأن الإفصاح عن . وتشرف عليها
  .الإفصاح بإجراء هذاهذا المعيار ويوصي المسائلة أن يعزز من وأنشطة معينة 

  

 لتزاماتوالإالأصول على تحديد فصاحات تجري مثل هذه الإ المنشآت التي يتم تشجيع   ٢/١/٣٥
  -: عن طريق تصنيف، مثلاً،لنوعها وفقاً

   و؛ ومعداتومصانع ممتلكات ات أوإستثمارالأصول كذمم مدينة أو   )أ (

من وغيرها  هامصدرها أو لنوع وفقاً القروضتصنيف  ونة، كذمم دائلتزاماتالإ  )ب (
  .لتزاماتالإ

  

 يتم تشجيع إلا أنه ،لوهلة الأولىشاملة من افصاحات الإ قد لا تبدو مثل هذهفي حين 
 متثال الإومن أجل.  عليها بشكل مستمرعتمادوالإ هذه الإفصاحات المنشآت على تطوير

 هذه تلبي أن يتعين ، من الجزء الأول من هذا المعيار١/٣/٣٧ و١/٣/٥ رتينلمتطلبات الفق
ويجب  بشكل واضح وصفها ينبغي النوعية للمعلومات المالية كما للخصائصصاحات الإف
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 على المبنية لقطاع العامفي امعايير المحاسبة الدولية  ويمكن أن تقدم. أن تكون سهلة الفهم
 "عقود الإيجار "١٣ لقطاع العامفي ا ر المحاسبة الدوليامعي بما في ذلك ستحقاقأساس الإ

ر امعي و"معداتال ووالمصانعممتلكات ال "١٧ لقطاع العامفي الدولي ر المحاسبة اامعيو
 ،"المحتملةوالأصول  لتزاماتلمخصصات، الإا" ١٩ لقطاع العامفي ا المحاسبة الدولي

  .لتزاماتوالإ للمنشآت التي تفصح عن معلومات إضافية حول الأصول إرشادات مفيدة
  

  المقارنة مع الموازنات 
 مخصصات أو تفـويض     شكل الموازنة على    لحدود في العادة لقطاع العام   تخضع منشآت ا     ٢/١/٣٦

ومن أهداف إعداد التقارير    .  من خلال تشريع تفويضي    إنفاذه يمكن   الموازنة في   بالصرف

 وفقاً هإستخدامتم الحصول على النقد و    ما إذا   عالإبلاغ  المالية من قبل منشآت القطاع العام       

يطلب من المنشآت التـي تعلـن عـن موازنتهـا            .نونيتم تبنيها بشكل قا   التي  لموازنة  ل

 من هـذا    ١ من الجزء    ١/٩/٤٨ إلى   ١/٩/١المصادق عليها أن تلتزم بمتطلبات الفقرات       

أي المنشآت التي لا تعلن عن موازنتهـا        (وهذا المعيار يشجع المنشآت الأخرى      . المعيار

نة المبالغ الفعلية والمبـالغ   أن تشمل في بياناتها المالية الإفصاح عن مقار       ) المصادق عليها 

المقدرة خلال فترة التقرير، حيث يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على نفس الأسـاس              

ويمكن عرض التقارير وفق الموازنات لهذه المنشآت الأخرى بطرق مختلفـة،   . المحاسبي

  -:بما في ذلك

عرض  أيضاًيمكن . لفعليةإعداد ملاحظة ذات أعمدة منفصلة للمبالغ المقدرة والمبالغ ا  )أ (

   و؛الشموليةبغرض ات عن الموازنة أو المخصصات إختلافأي عمود يظهر 

 تم تجاوز أي مبالغ أو وفي حال.  الموازنة التي لا تتجاوزالمبالغ المقدرالإفصاح عن   )ب (

تأدية مدفوعات دون تخصيص أو شكل آخر من أشكال تم  أو ، مقدرةمخصصات

لبند ذي ل إيضاحعن التفاصيل بواسطة ن الإفصاح  عندها يمك بالصرف،التفويض

  .  في البيانات الماليةصلةال
  

يتم تشجيع المنشآت التي تفصح في بياناتها المالية عن مقارنة بين المبالغ الفعلية والمبـالغ          ٢/١/٣٧
المقدرة على أن تشمل في البيانات المالية إشارة إلى التقارير التي تحتوي على معلومـات               

  . ازات الخدمةعن إنج
  

يتم تشجيع المنشآت التي تتبنى موازنات متعددة الفترات أن توفر إفصاحات إضافية عـن                 ٢/١/٣٨
  . العلاقة بين المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية خلال فترة الموازنة

  

  يمكن عرض معلومـات إضـافية عـن الموازنـة بمـا فـي ذلـك المعلومـات عـن                      ٢/١/٣٩

ويتم تشجيع المنشآت التي تفصح في      . ائق غير تلك البيانات المالية    إنجازات الخدمة في وث   

بياناتها المالية عن مقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة على أن تشمل في بياناتهـا               
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المالية إشارة إلى تلك الوثائق، وخصوصاً أن تربط بين البيانات المقدرة والفعلية وبيانات             

  . وإنجازات الخدمةالموازنة غير المالية 
  

 من هذا المعيار، يمكن للمنشآت أن تتبـع أسـاليب           ١/٩/٣٢كما هو مشار إليه في الفقرة          ٢/١/٤٠

وعند تبني الموازنات   . مختلفة في تحديد الموازنة السنوية ضمن الموازنة متعددة الفترات        

مثل العلاقة  إضافية عن تلك الأمور   إفصاحاتمتعددة الفترات، تُشجع المنشآت على توفير       

ما بين الموازنة متعددة الفترات وأجزاء الموازنات السنوية والمبالغ الفعلية خـلال فتـرة              

  . الموازنة
  

  

  البيانات المالية الموحدة
  -: عما يليالبيانات الماليةب  المرفقةملاحظاتال في على الإفصاح المنشأة تشجع   ٢/١/٤١

الحصة على تلك  تكون وعندما، انسبة حصة الملكية في المنشآت المسيطر عليه  )أ (
لك  يكون ذفقط حيث(المحتفظ بها  التصويت يحبذ أن تفصح عن قوة ،شكل أسهم

   ؛)مختلفاً عن نسبة حصة الملكية

  -:حيثما ينطبق ذلك  )ب (

أو / المسيطرة حصة ملكية والمنشأةتملك فيها و عليها تسيطر أي منشأة إسم )١(
  وة وجود السيطرة؛ فيكيأو أقل مع توضيح % ٥٠صويت بنسبة حقوق ت

% ٥٠ أكثر من المحتفظ بها أي منشأة تكون فيها نسبة حصة الملكية إسم )٢(
السبب وراء عدم وجود  مع توضيح ،لا تسيطر عليهاولكنها لا تكون 

   والسيطرة؛

محاسبة المنشآت المسيطر عليها في البيانات المالية وصف للطريقة المستخدمة ل  )ج (
 .المنفصلة للمنشأة المسيطرة

  

  بياناً موحداً للمقبوضات والمدفوعات النقديةتعرض المسيطرة التي لا المنشأة يتم تشجيع   ٢/١/٤٢
 الأسس إضافة إلىحدة  البيانات المالية الموعرضعدم الأسباب وراء عن على الإفصاح 

ويتم . ة المنفصلة الماليبياناتها المنشآت المسيطر عليها في  عنمحاسبةالالتي يتم بموجبها 
التي تنشر و  الرئيسيهانوان وعالمنشأة المسيطرة إسم عنعلى الإفصاح  شجيعها كذلكت

  . البيانات المالية الموحدة
  

الإفصاح عن ضرورة من الجزء الأول من هذا المعيار ) ب(١/٦/٢٠تتطلب الفقرة    ٢/١/٤٣
من  ١/٦/٨ و١/٦/٧ تانتنص الفقرو.  المسيطر عليهاالمنشأة توحيدعدم وراء سباب الأ

 بالكامل المسيطرة التي تكون منشأة مملوكة المنشأةالجزء الأول من هذا المعيار على أن 
 يستحسن ،وعند حدوث ذلك. لا يتوجب أن تقدم بياناً مالياً موحداً بالكامل فعلياًأو مملوكة 

  . أعلاه٢/١/٤٢أن يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة 
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   الأخرىوالوحدات التشغيليةرف بالمنشآت المسيطر عليها التصو ستملاكعمليات الإ
   

 إجمالي التدفقات النقدية الناجمة عنبشكل منفصل  وأن تعرض يستحسن أن تفصح المنشأة   ٢/١/٤٤
  .  الأخرى الوحدات التشغيليةوأ بالمنشآت المسيطر عليها والإستبعاد ستملاكعمليات الإ

  

 البيانات الماليةب  المرفقةملاحظاتالعن كل مما يلي في الإجمالي بيستحسن أن تفصح المنشأة    ٢/١/٤٥
أو الوحدات التشغيلية  بالمنشآت المسيطر عليها والإستبعاد ستملاك عمليات الإفيما يخص

  -:الأخرى خلال الفترة
ما في ذلك ب (الإستبعاد بالشراء أو الإعتبارات المقدمة أو المقبوضة والمتعلقة إجمالي  )أ (

  ؛)أخرىول النقد أو أص
 أو  بالشراءالإعتبارات المقبوضة أو المدفوعة والمتعلقةالجزء الذي يتم تأديته نقداً من   )ب (

   و؛إستبعادها
 إستبعادها أو اهإستملاكي يتم في المنشأة المسيطر عليها أو الوحدة التشغيلية الت النقد مبلغ  )ج (

  .ابه
  

 والإستبعاد الخاصة بالإستملاك ستملاكلإعمليات ال المنفصل لآثار التدفق النقدي العرضإن    ٢/١/٤٦
 الأصول مبالغ إلى جانب الإفصاح المنفصل عن ،بالمنشآت المسيطر عليها والعمليات الأخرى

 التدفقات النقدية تلك  بينتمييزاليساعد على  إنما ،إستبعادهالمستملكة أو التي تم  التزاماتوالإ
ولتمكين .  الأنشطة الأخرى للمنشأة المقبوضات والمدفوعات النقدية الناشئة عنوبين

 آثار التدفق النقدي تقاص، لا يتم والإستبعاد ستملاكالمستخدمين من تحديد آثار عمليات الإ
  .  تلكستملاكلعمليات التصرف من عمليات الإ

  

 عن كإعتبارات مدفوعة أو مقدمة  يتم الإبلاغ عن إجمالي مبلغ النقد المدفوع أو المقبوض ٢/١/٤٧
الحصول يتم  النقد الذي  منهمطروحاً النقدية أو البيع في بيان المقبوضات والمدفوعاتالشراء 

  . بهإستبعاده أو عليه

 الإفصاح بشكل أيضاًيمكن . المنشأة إلتزاماتوالإفصاح عن أصول  ٢/١/٣٣تشجع الفقرة   ٢/١/٤٨
ها إستملاك يتم الوحدة التشغيلية التي المسيطر عليها أو أصول وإلتزامات المنشأةمنفصل عن 

 مع ما نسجاموبالإ.  كل فئة رئيسيةحسب ، نقد هذه المنشأة ملخصةبإستثناءإستبعادها أو 
وحيث يجري مثل هذا الإفصاح،  ، من الجزء الأول من هذا المعيار١/٣/٣٧تتطلبه الفقرة 

ساس الذي يتم بموجبه  الأتفسير بوضوح كما يجب لتزاماتوالإيجب تحديد الأصول 
  .ابها وقياسه عترافالإ

  المشاريع المشتركة 
 وتعتبر تلك الإفصاحات ،إفصاحات حول المشاريع المشتركةإعداد  بالمنشأة أن تقوم يستحسن  ٢/١/٤٩

 ومقبوضاتها النقدية خلال الفترة وأرصدة المنشأة لمدفوعات عادلضرورية لتحقيق عرض 
  .في تاريخ التقريركما النقد 

.  من الأنشطةمجموعة متنوعةذ ي القطاع العام مشاريع مشتركة لتنفتؤسس العديد من منشآت   ٢/١/٥٠
. مقابل التجارية وتقديم خدمات للمجتمع دون التعهداتتتراوح طبيعة هذه الأنشطة ما بين و

ملزمة وتنص عادةً أخرى ية إتفاق أو  ماتكون شروط المشروع المشترك موضحة ضمن عقد
لمشروع المشترك وحصة الإيرادات أو المنافع على المساهمة الأولية من كل شريك في ا
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  وتقوم. في المشروع المشترككل شريك من الشركاءومصاريف ) إن وجدت(الأخرى  ال
  -: عما يلي بالإبلاغ عموماً على أساس نقديتعد التقاريرالمنشآت التي 

 في مشروع مشترك وفي حصة إستملاك على الذي يتم إنفاقهالنقد : كمدفوعات نقدية  )أ (
  و؛  للمشروع المشتركالمستمرةات العملي

  .النقد المقبوض من المشروع المشترك: كمقبوضات نقدية  )ب (

 في المشاريع للحصص ووصفقد تشمل الإفصاحات عن المشاريع المشتركة قائمة 

قديم التقارير المالية ت" ٨لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ايقدم . الهامةالمشتركة 
معايير المحاسبة الدولية في سلسلة في الوارد  "ع المشتركة في المشاريالحصص حول

  حول الأشكال والهياكل المختلفة التيإرشادات ،ستحقاقالمبنية على مبدأ الإالقطاع العام 

  .والإفصاحات الإضافية المحتملة التي يمكن القيام بها المشاريع المشتركة تتخذها قد

  ذات التضخم المرتفعات يقتصادالتقارير المالية في الإإعداد 

 عرض دون إعادة  التضخمعالي إقتصادفي يعتبر عرض البيانات المالية بالعملة المحلية    ٢/١/٥١

 مقارنة عنده تصبح بمعدل مرتفع بحيث القوة الشرائية الماليفقد و. أمراً غير ذا جدوى

نفس من  حتى لو كانت ض، في أوقات مختلفةوقعتالمعاملات والأحداث التي من مبالغ ال

  . مضللة،ةيفترة المحاسب

كما أن تحديد . تضخم مرتفع  إذا ما كان هناك عندهيحددلا يحدد هذا المعيار معدلاً مطلقاً    ٢/١/٥٢

 لتوصيات هذا المعيار هو أمر لازم إنما يعود وفقاًما إذا كان إعادة عرض البيانات المالية 

المرتفع والتي  ما على التضخم لبلد يةقتصاد البيئة الإخصائصتدل العديد من . لتقديرا

   -:تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

 أصول غير  بثروتها على هيئةحتفاظالإمن المواطنين تفضل الشريحة العامة   )أ (

باشرة مبالغ بالعملة المحلية م الإستثمارويتم . ستقرة نسبياًمنقدية أو عملة أجنبية 

   للحفاظ على القوة الشرائية؛

ن العملة المحلية بل مب النقدية القيمة إلى  من المواطنين الشريحة العامةلا تنظر  )ب (

   العملة؛  الأسعار بتلكعرضيمكن و . عملة أجنبية مستقرة نسبياًناحية

أسعار تعوض الخسارة المتوقعة للقوة ب الآجلةالمشتريات والمبيعات  ثتحد  )ج (

  ؛ حتى لو كانت الفترة قصيرة،ئتمانالشرائية خلال فترة الإ

   و؛ الفائدة والأجور والأسعار بمؤشر للأسعارأسعارتُربط   )د (

  .أكثرأو % ١٠٠ ما نسبته  ثلاث سنواتلفترةالتراكمي التضخم معدل يقارب )  هـ(
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    البيانات المالية عرضإعادة 
  -:أنتضخم مرتفع و  ذإقتصادتعد التقارير بعملة  التي المنشأة أن تقوم يستحسن   ٢/١/٥٣

خرى بوحدة الأمالية البيانات ال و النقديةهامدفوعاتها وقبوضاتمتعيد عرض بيان   )أ (
  رير؛التق في تاريخ المعادلةالقياس 

 وأية معلومات تخص فترات سابقة ، المعلومات المقارنة للفترة السابقةتعيد بيان  )ب (
  بوحدة القياس المتداولة في تاريخ إعداد التقارير؛ و

يفضل أن و. القوة الشرائية العامة التغيرات في يعكس مؤشر أسعار عام تستخدم  )ج (
  المؤشرقتصادنفس الإبعملة  بإعداد التقاريرتستخدم جميع المنشآت التي تقوم 

  . ذاته
  

  -: عما يليالمنشأة أن تفصح يحبذ   ٢/١/٥٤

مالية البيانات الوالنقدية  بيان المقبوضات والمدفوعات ه تم إعادة عرضحقيقة أن  )أ (
يرات في القوة  التغلتأخذ بالإعتبار ، للفترات السابقةالتابعة لها والأرقام ،خرىالأ

بوحدة القياس  عرضها نتيجة لذلك رير ويتماعملة إعداد التقالشرائية العامة ل
  و؛ التقريرفي تاريخ  المعادلة

الفترة  وحركة المؤشر خلال التقرير تاريخ في ومستوى مؤشر الأسعار طبيعة  )ب (
  . السابقة والحاليةالمالية

  

قد و. متنوعةية إجتماع ويةإقتصاد سياسية وظروفتغير الأسعار بمرور الوقت نتيجة ت   ٢/١/٥٥
 أو إنخفاضإلى محددة كالتغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية  ظروف تؤدي

بالإضافة إلى .  عن بعضها البعضمستقل كبير وبشكل إلى حدالأسعار مختلف  إرتفاع
لأسعار  العامة تغيرات في المستوى العام ليةتصادق الإالظروف ينجم عن ذلك، يمكن أن
  . للنقودلقوة الشرائية وبالتالي في ا

  

 إذا تم بشكل كبير ذي التضخم المرتفع تزداد قتصادإن جدوى البيانات المالية في الإ   ٢/١/٥٦
 يوصى بالإجراءات ،نتيجة لذلك. التقريرفي تاريخ  المعادلةالتعبير عنها بوحدة القياس 

هذه  تقديم يستحسنو.  أعلاه٢/١/٥٤ و٢/١/٥٣ تيناحات المذكورة في الفقروالإفص
  كتكملةت كبيانات مالية تكميلية للبياناتوليس البيانات الرئيسية اعلى أنهمعلومات ال

منفصل لبيان  إجراء عرض عدمكما يستحسن . عرضهاللبيانات المالية التي لم يتم إعادة 
  . عرضهاوالبيانات المالية الأخرى قبل إعادة  النقديةالمقبوضات والمدفوعات 

  

بوحدة القياس النقدية يتم التعبير عن جميع البنود في بيان المقبوضات والمدفوعات    ٢/١/٥٧
 بما في ذلك أي ، جميع المبالغعرضيتم إعادة لذلك . التقريرفي تاريخ المتداولة 
مقبوضات والمدفوعات النقدية بيان المتن  عنها في مفصح أطراف ثالثة تؤديهامدفوعات 



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 أساس النقد    ١٠٠٥  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

ام بدءاً  العالأسعار التغيير في مؤشر إستخدام، من خلال خرىالأمالية البيانات الأو في 
  . مبدئياًتسجيل المقبوضات والمدفوعات من التواريخ التي تم فيها 

  

زنة وذلك  بالمواتتعلقمعلومات ضمن بياناتها المالية  العديد من منشآت القطاع العام تشمل   ٢/١/٥٨
 المعلومات عرضإعادة على  يشجع وحيث يحدث ذلك،.  الموازنةمع المقارناتلتسهيل 
  .  لنصوص هذا المعيار وفقاً بالموازنة المتعلقة

  المعلومات المقارنة    
 المعلومات المقارنة عرض يتم إعادة ،معنىذات  المقارنات مع الفترات السابقة تكونحتى    ٢/١/٥٩

 البيانات عرض العام بحيث يتم الأسعار مؤشر إستخداممن خلال  السابقة يةالمالفترة العن 
 التعبير عن أيضاًيتم . ريرا في نهاية فترة إعداد التقالمعادلةالمالية المقارنة بوحدة القياس 

 في نهاية المعادلة الفترات السابقة بوحدة القياس المفصح عنها فيما يخصالمعلومات 
  .الفترة المالية

  

  يانات المالية الموحدةالب
مرتفع منشآت  ذي تضخم إقتصادتعد التقارير بعملة  المسيطرة التي المنشأةقد يكون لدى    ٢/١/٦٠

. ات ذات التضخم المرتفعيقتصاد بعملات الإمسيطر عليها تقوم كذلك بإعداد التقارير
لأخرى على أساس  والبيانات المالية ا النقدية إعداد بيان المقبوضات والمدفوعاتوحتى يتم

من مسيطر عليها ال من هذه المنشآت البيانات المالية لأي عرض إعادة فإنه يتم ،متسق
 البيانات توحيدها مع قبل تعد التقارير بعملته التي للبلد العام الأسعار مؤشر إستخدامخلال 

 منشأةال هذه تكون وحيث.  التي تسيطر عليهاالمنشأةالمالية الموحدة الصادرة عن 
 عرضهابياناتها المالية التي أُعيد  هي منشأة أجنبية مسيطر عليها، يتم تحويل المسيطرة

  .  في نهاية الفترة المالية الإقفالبأسعار
    

 كافة عرض يجب إعادة ، تم توحيد بيانات مالية ذات تواريخ إعداد تقارير مختلفةفي حال  ٢/١/٦١
 تاريخ البيان المالي في المعادلةة القياس  بوحد، سواء كانت غير نقدية أو نقدية،البنود

  . الموحد
  

  هإستخدام العام والأسعار مؤشر إختيار
 إستخدام الذي يوصي به هذا المعيار للمنهج وفقاً البيانات المالية عرض إعادة يقتضي  ٢/١/٦٢

ويفضل أن تستخدم جميع .  عام يوضح التغيرات في القوة الشرائية العامةأسعارمؤشر 
  .  المؤشر ذاتهقتصادت التي تقوم بإعداد التقارير بعملة نفس الإالمنشآ

  

هذا المعيار توضيح أساس التعامل مع آثار التضخم التي يشجعها  الإفصاحات يقصد من  ٢/١/٦٣
 ذلك الأساس والمبالغ لفهم معلومات أخرى ضرورية كما تقدم. المرتفع في البيانات المالية

  . الناجمة عنه
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  )١٠١١-١٠٠٦صفحة (المتلقاة من المنظمات غير الحكوميةالمساعدات 
  

من المحبذ أن تقوم المنشأة إن أمكن على تقديم طلب لتلقي المساعدة من منظمـات غيـر                   ٢/١/٦٤
 إلـى   ١/١٠/١حكومية، والإفصاحات المطلوبة هي تلك المـشار إليهـا فـي الفقـرات              

محبذة المشار إليها في الفقرات  من الجزء الأول من هذا المعيار والإفصاحات ال١/١٠/٢٧
  .  فيما يلي٢/١/٩٣ إلى ٢/١/٦٦

  

 ١/١٠/١لا يلزم المنشآت المعدة للتقارير أن تقدم الإفصاحات المشار إليها في الفقـرات                ٢/١/٦٥
 وهـذا لأن    ، فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة من المنشآت غير الحكوميـة         ١/١٠/٢٧إلى  

ضرورية للاستجابة مع تلك المتطلبات التي قد تكـون         تكاليف تجميع وتوحيد المعلومات ال    
إلا أن القيام بالإفصاحات حول المساعدات المقدمة من المنظمات غيـر           . أكبر من منافعها  

 والتي يمكنها مع    ،١/١٠/٢٧ إلى   ١/١٠/١الحكومية والتي تمت الإشارة إليها في الفقرات        
ما يلي أن تقدم مدخلات إضافية       في ٢/١/٩٣ إلى   ٢/١/٦٦الإفصاحات المحبذة في الفقرات     

على التقييمات بالحد التي تكون فيه المنشأة المعدة للتقارير معتمدة على تلك المـساعدات              
 فمن المحبذ أن تقـدم     ،وبناء على هذا  . التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لدعم أنشطتها      

 ،لمنظمات غير الحكومية  الإفصاحات المشار إليها في هذا المعيار للمساعدات التي تقدمها ا         
  . حيث يمكن تطبيق هذا

  

  المتلقون للمساعدات الخارجية
من المحبذ أن تفصح المنشأة في جزء معتبر من الملاحظات في البيانـات الماليـة عمـا                   ٢/١/٦٦

   -:يلي

الأهداف التي تم من أجلها تلقي المساعدات الخارجية خلال فترة إعداد التقـارير،               )أ (
 ل المبالغ التي تم تقديمها على شكل قروض أو منح؛ و بحيث تظهر بشكل منفص

الأهداف التي تم من أجلها تقديم دفعات المساعدات الخارجية خلال فتـرة إعـداد                )ب (
 . التقارير

 

يمكن أن تتلقى المنشأة المساعدة الخارجية لأهداف متعددة بما في ذلك المـساعدة لتقـديم                 ٢/١/٦٧
   -:الدعم في المجالات التالية

 وعادة ما يطلق عليها     ، أو أهداف تتعلق بتحسين مستوى المعيشة      قتصاديةمية الإ التن  )أ (
  ؛المساعدات التنموية

 ؛ وعادة ما تسمى مساعدات الطوارئ،أهداف إغاثة طارئة  )ب (

 وعادة ما تـسمى مـساعدات       ، أو حماية معدل تبادل العملة     موازنة مركز الدفعات    )ج (
 ؛موازنة الدفعات

 ؛ وعادة ما تسمى بالمساعدات العسكرية و،أو دفاعية/أهداف عسكرية و  )د (

ات التصدير أو القروض المقدمة من بنـوك        إعتماد بما في ذلك     ،النشاطات التجارية )  هѧ ـ(
 .  وعادة ما تسمى بالتمويل التجاري،توريد أو غيرها من الوكالات الحكومية/تصدير



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 أساس النقد    ١٠٠٧  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

لمساعدات الخارجية التي   يتطلب الجزء الأول من هذا المعيار الإفصاح عن مجموع قيمة ا             ٢/١/٦٨
تم استلامها خلال فترة إعداد التقارير المالية بحيث تظهر بشكل منفصل مجموع المبـالغ              

ويساعد الإفصاح من الفئات المهمة عن المـساعدات    . المستلمة على شكل منح أو قروض     
الخارجية التي تم تلقيها على شكل منح أو قروض على تمكين المستخدمين مـن تحديـد                

 وقيمتها وما إذا كان على المنـشأة  ،داف التي تم من أجلها تقديم المساعدة خلال الفترة    الأه
  . التزام لتسديد المساعدة التي تم تقديمها في وقت لاحق في المستقبل

  

سيساعد الإفصاح من الفئة الهامة عن الأهداف التي من أجلها تم تقديم دفعات المـساعدة                  ٢/١/٦٩
 إسـتخدام داد التقارير على تعزيز مصداقية المنشأة فيما يتعلـق ب         الخارجية خلال فترة إع   

  . المساعدات الخارجية التي تلقتها
  

من المحبذ أن تحدد المنشأة في الملاحظات في البيانات المالية كل جهة مقدمة للمـساعدة                  ٢/١/٧٠
مـسحوب،  الخارجية خلال فترة إعداد التقارير المالية والمبلغ المقدم، مستثنية كل مبلـغ             

  . بحيث تظهر بشكل منفصل المبالغ المقدمة على شكل قروض أو منح بالعملة المقدمة
  

سيشير الإفصاح عن أي جهة مقدمة للمساعدة الخارجية والمبلغ المقدم على شكل منحة أو                 ٢/١/٧١
 وهذا من شأنه أن يساعد قارئي البيانـات         ،قرض مستوى التنوع في مصادر المساعدات     

تحديد ما إذا كانت المنشأة مثلاً معتمدة على وكالات محددة لتلقي المـساعدة             المالية على   
 وما إذا كانت المساعدة على شكل منحة أو قـرض           ، وعملة المساعدة  عتمادودرجة هذا الإ  

ويستثني الإفصاح الذي تشجع عليه هذه الفقرة المبالغ التـي لـم يـتم              . سيتم تسديده لاحقاً  
 الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمبالغ غير ٢/١/٧٢لفقرة وتشجع ا. سحبها خلال الفترة

  . المسحوبة من المساعدة الخارجية تحت ظروف معينة
  

من المحبذ فيما يخص المساعدات الخارجية المسحوبة في تاريخ إعداد التقارير والمفصح               ٢/١/٧٢
المنـشأة فـي    من الجزء الأول من هذا المعيار، أن تفصح   ١/١٠/١٨عنها بموجل الفقرة    

   -:الملاحظات الملحقة بالبيانات المالية عما يلي

كل مانح لمساعدة على شكل قرض أو مساعدة على شكل منحة والمبلغ المقدم مـن          )أ (
 ؛كل منهما

الأهداف التي يمكن من أجلها إستخدام مساعدة القرض المسحوبة أو مساعدة المنحة              )ب (
 ؛المسحوبة

 ؛ وسحوبة أو التي ستكون عليها المساعدةالعملة التي تكون عليها المساعدة الم  )ج (

التغيرات في مبالغ مساعدات القرض المسحوبة ومساعدات المنحة المسحوبة خلال            )د (
 . الفترة

  

يجب الإفصاح عن موازنات المساعدة الخارجية غير المسحوبة في ظروف معينة بموحب               ٢/١/٧٣
فصاحات التـي تحبـذها     وستمكن الإ .  من الجزء الأول من هذا المعيار      ١/١٠/١٨الفقرة  
 المـساعدة   إستخدام قارئي البيانات المالية على تحديد الأهداف التي يمكن          ٢/١/٧٢الفقرة  
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 وعملة المساعدة أو العملة التي ستكون عليها فـي          ،غير المسحوبة من أجلها في المستقبل     
  .فترة وتحديد ما إذا كان مبلغ المنحة أو القرض قد تناقص أو تزايد خلال ال،المستقبل

   

يمكن أن تحدد الإفصاحات لصالح المنشأة المعدة للتقارير مثل هـذه القـضايا كالرصـيد                 ٢/١/٧٤
 ومبالغ القروض والمنح الجديدة المعتمـدة أو        ، للقروض والمنح غير المسحوبة    فتتاحيالإ

 وإجمالي مبلغ المنح والقروض الملغـاة أو المنتهيـة          ،التي قد تكون متوفرة خلال الفترة     
 الفترة ورصيد الإقفال للقروض والمنح غير المسحوبة مثل هذه الإفصاحات ستساعد            خلال

 بـل   ،المستخدمين ليس على تحديد مقدار التغير في الأرصدة غيـر المـسحوبة فحـسب             
  .ستساعد كذلك على تحديد عناصر ذلك التغير

  

 ،ملة الإبلاغ للمنشأة  حين تتم الإفصاحات عن التغيرات في مبلغ المساعدة غير المسحوبة بع            ٢/١/٧٥
فسيتم تقرير المساعدة الخارجية التي تستخدم العملة الأجنبية بعملة الإبلاغ للمنـشأة عـن              

 ،طريق التقديم لمبلغ العملة الأجنبية سعر الصرف في تاريخ كل معاملة ممكنة الإجـراء             
  . بالتوافق مع متطلبات الجزء الأول من هذا المعيار

  

صح المنشأة عن في الملاحظات المرفقة في البيانـات الماليـة الأحكـام             من المحبذ أن تف     ٢/١/٧٦
 إستخدام المساعدات الخارجية التي تحدد أو تؤثر على الوصول أو حد            تفاقياتوالشروط لإ 

   .المساعدة الخارجية
  

 أو الهـدف    ستخدام المساعدات الخارجية أو تشير على وجه التحديد الإ        إتفاقياتتقيد بعض      ٢/١/٧٧
.  أو قد تحدد المصادر التي يمكن شراء السلع والبضائع منهـا           ، المساعدة الخارجية  وراء

 المساعدة الخارجية أن المـوارد الماليـة        إتفاقياتوقد يحدد مثل هذا الحكم أو الشرط في         
 أو أن   ،متوفرة فقط لشراء عناصر إنتاج محددة لإنشاء مرافق محددة في مواقـع محـددة             

ية المساعدة الخارجية يجب أن تكون مـن        إتفاق شراؤها بموجب    السلع أو الخدمات التي تم    
  . دولة أو دول محددة

  

   -:قد تصدر بعض المساعدات الخارجية في تواريخ محددة أو قد تصدر في حال   ٢/١/٧٨
ية المساعدة الخارجيـة مثـل      إتفاقتعهدت المنشأة بالقيام بالأعمال التي تنص عليها          )أ (

  ؛ وتطبيق تغييرات في سياسة معينة
 مثل الأهداف المتعلقة بعجز     ،أو في حال إنجاز الشركة أهداف حالية متعلقة بالأداء          )ب (

 سـترداد  أو إنشاء قطـاع مـصرفي لإ       ، عامة أخرى  إقتصاديةالموازنة أو أهداف    
 . الأصل أو وكالة إدارية

 

إن الإفصاح عن الأحكام والشروط التي تحدد أو تؤثر على الحـصول علـى المـساعدة                   ٢/١/٧٩
خارجية من شأنه أن يشير إلى المدى الذي تكون به المساعدة الخارجية مرتبطة بالوقت              ال
 وطبيعة تلك الأعمـال     ،أو متوقفة على قيام المنشأة بتحقيق أهداف محددة متعلقة بالأداء         /و

  .والأهداف الأدائية
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   -:ما يليمن المحبذ أن تفصح المنشأة في الملاحظات الملحقة بالبيانات المالية ع   ٢/١/٨٠

الرصيد القائم لأي من قروض المساعدة الخارجية التي تكفل طرف ثالث بالدفعات              )أ (
أو دفعات الفائدة عليها، وأي أحكام أو شروط متعلقة بتلك القروض وأي            /الأصلية و 

 ؛ وأحكام أو شروط إضافية ناجمة عن الكفالة

رجية التي تكفـل    المبلغ والأحكام والشروط المتعلقة بقروض ومنح المساعدات الخا         )ب (
طرف ثالث بالوفاء بالأحكام والشروط الخاصة بها، وأي أحكام وشروط إضـافية            

 . ناجمة عن الكفالة
 

 ،يمكن كفالة قروض المساعدات الخارجية التي استدانتها منشأة وسداد الفائدة الناشئة عنها              ٢/١/٨١
لقة بالقروض أن ينجز    وقد تستلزم الأحكام والشروط المتع    . بشكل كامل أو لحد مبلغ معين     

 عليها مثل تحديـد التعرفـة       تفاقالطرف المشارك بعض الأعمال أو أن يحقق نتائج تم الإ         
  .  والذي يضمن أداءه أطراف ثالثة،وفقاً لمعادلة متفق عليها

  

سيشير الإفصاح عن مبالغ قروض ومنح المساعدات الخارجية التي يكفلها أطراف ثالثـة                ٢/١/٨٢

 ،ية المساعدة الخارجيـة إتفاقذي تقدمه منشأة أخرى للحصول على منافع       إلى مدى الدعم ال   

وسيشير الإفصاح عن أحكام وشروط قروض ومنح المساعدة الخارجية المكفولة وأي من            

 إلى متطلبات أو شروط     ،الأحكام والشروط الإضافية المفروضة لتدخل الكفالة حيز التنفيذ       

  . كفالةالأداء الإضافية التي تنجم عن تأمين ال
  

من المحبذ أن تفصح المنشأة في الملاحظات المرفقة بالبيانات الماليـة عـن أي أحكـام                   ٢/١/٨٣
وشروط مهمة أخرى متعلقة بقروض المساعدة الخارجية أو المنح أو الكفالات التي لم يتم              

   . جميعاً مع عاقبة عدم الوفاء،الوفاء بها
  

ول من هذا المعيار الإفصاح عن الأحكام والشروط         من الجزء الأ   ١/١٠/٢٥تتطلب الفقرة      ٢/١/٨٤

المهمة التي لم يتم الوفاء بها حين يتسبب عدم الوفاء بها إلغاء المساعدة أو حصول التزام                

 المساعدات الخارجية كذلك أحكاماً     إتفاقياتوقد تتضمن   . لإرجاع المساعدة التي تم تقديمها    

. افة إلى بعض الأحكام والشروط الإجرائية      بالإض ،وشروطاً أخرى التي يجب الالتزام بها     

وقد تشمل عواقب عدم الالتزام بهذه الأحكام والشروط المهمة تخفيض مبلغ الموارد المالية            

 والتي يمكن سحبها أو توفيرها في المستقبل إلى أن يتم تـصحيح عـدم               ،أو تغيير توقيتها  

  .عة على الموارد المالية للقرضوقد تشمل كذلك زيادة معدل الفائدة الواق. الالتزام الحاصل
  

يتطلب تحديد هذه الأحكام والشروط الأخرى المهمة والتي لم يتم الالتزام بها رأياً مهنيـاً                  ٢/١/٨٥
متخصصاً، والذي يجب أن يتم ضمن سياق الظروف الخاصة للمنشأة وبـالرجوع إلـى              

ام والشروط هـي تلـك      ومن المرجح أن تكون هذه الأحك     . المزايا النوعية للبيانات المالية   
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التي من المرجح أن تؤثر على مبلغ أو توقيت الموارد المالية المقدمـة والتـي سـتكون                 
   .متوفرة لدعم عمليات المنشأة المستقبلية

  

  من المحبذ أن تفصح الشركة في الملاحظات الملحقة بالبيانات المالية عن ملخص لأحكـام                ٢/١/٨٦
 وحيث يتم الغفصاح عن دفعات خدمة الدين        ، القائم وشروط تسديد دين المساعدة الخارجية    

المستقبلية المحددة بعملة أجنبية فإنه من المحبذ أن تبلغ المنشأة عنها بعملة الإبلاغ الخاصة            
  .بالمنشأة عن طريق تطبيق سعر الإقفال على مبلغ العملة الأجنبية لتلك الدفعات

  

الأحكام والشروط المتعلقة بنقاط مثـل فتـرة         دين المساعدات الخارجية     إتفاقياتستشمل     ٢/١/٨٧

 ، ودفعات خدمـة الـدين المـستقبلي       ، ودفعات خدمة الدين الحالي    ، ومعدل الفائدة  ،السماح

 ومتطلبات سـداد المبلـغ الأصـلي        ، وعملة دفعات خدمة الدين    ،والفترة المتبقية للقرض  

 أو تاريخ مـستقبلي     ،ضإذا تم تأخير سداد المبلغ الأصلي للدين حتى نهاية مدة القر          (للدين

  .  وأحكام السداد المهمة الأخرى،)آخر
  

قد تشكل دفعات خدمة الدين تكلفة نقد معتبرة للمنشأة وستؤثر على النقد المتوفر لتمويـل                  ٢/١/٨٨
وسيمكن الإفصاح عن أحكام وشروط التسديد لدين المساعدة        . العمليات الحالية والإضافية  
المبلـغ  (ت المالية على تحديد متى ستبدأ دفعات خدمة الـدين         الخارجية القائم قارئي البيانا   

، وقيمة المبلغ الأصـلي وتكلفـة الفائـدة أو الخدمـة            )الأصلي وتكاليف الفائدة أو الخدمة    
   .المستحقة

  

قد يتطلب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأحكام وشروط التسديد  تقدير معدل الفائـدة                 ٢/١/٨٩

وغالباً ما يتم تحديد معـدل      . طبق على الدين متغير سعر الفائدة     على سبيل المثال، التي تن    

وبموجـب  . الفائدة المقدرة بالرجوع إلى معدلات الفائدة القابلة للتطبيق في تاريخ الإغلاق          

 من الجزء الأول من هذا المعيار،  فإنـه حـين            ١/٢/٣٧ إلى   ١/٣/٣٠متطلبات الفقرات   

يرات، فسيتم الإفـصاح إذا لـزم الأمـر عـن           تقرر المنشأة القيام بإفصاحات تتضمن تقد     

سياسات المحاسبة التي تم إختيارها وتطبيقها في تطوير مثل هذه التقـديرات مـن أجـل                

   .الوصول إلى فهم أفضل للبيانات المالية
  

من المحبذ أن تفصح المنشأة بشكل منفصل في الملاحظات المرفقة في البيانات المالية عن                 ٢/١/٩٠
  . الخارجية التي تلقتها على شكل سلع أو خدماتقيمة المساعدة 

  

.  المساعدة الخارجية على شكل سلع أو خدمات       إتفاقياتيمكن تلقي مصادر مهمة بموجب         ٢/١/٩١
ويحصل هذا حين يتم نقل سلع جديدة أو مستعملة مثل السيارات أو أجهزة الحاسـوب أو                

ويحصب هذا كذلك عند    . ارجيةية مساعدة خ  إتفاقغيرها من المعدات إلى المنشأة بموجب       
يـة  إتفاقتقديم المساعدات الغذائية إلى حكومة بهدف توزيعها على المـواطنين بموجـب             
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وقد تكون السلع والخدمات لبعض المتلقين لها الشكل الوحيد للمساعدات          . مساعدة خارجية 
  . الخارجية التي يتلقونها

  

فصاح عن قيمة المساعدات الخارجية التي يتم تلقيها قـارئي البيانـات الماليـة              يساعد الإ    ٢/١/٩٢
للوصول إلى فهم أفضل للمدى الكامل للمساعدة الخارجية المستلمة خـلال فتـرة إعـداد               

 يمكن أن يكون تحديد قيمة      ،إلا إنه في بعض الحالات ولبعض المتلقين للمساعدة       . التقارير
وتنطبـق هـذه الحالـة      . ة صعبة ومستهلكة للوقت ومكلفة    مثل هذه السلع والخدمات عملي    

 أو حين لا    ،خصوصاً عندما يصعب تحديد سعر السوق المحلي لمثل هذه السلع والخدمات          
 أو حـين تكـون ذات       ،تكون هذه السلع والبضائع شائعة في التعامل في الأسواق العالمية         

  . دات الطوارئ وهذا ما يحصل غالباً حين يتعلق الأمر بمساع،طبيعة مميزة
  

 ويمكـن   ،لا يحدد هذا المعيار الأساس الذي يتم على أساسه تحديد قيمة السلع والبـضائع                ٢/١/٩٣
نتيجة لذلك أن يتم تحديد هذه القيمة على أنها التكلفة التاريخية المستهلكة للأصول المادية              

 ـ          ،في وقت تحويل الأصول إلى المستلم      ساعدة  أو سعر الغذاء الـذي تدفعـه وكالـة الم
ويمكن تحديد القيمة كذلك على أساس تقدير القيمة عن طريـق إدارة الطـرف              . الخارجية

وحين يتم الإفصاح عن قيمـة المـساعدة        .  أو عن طريق طرف ثالث     ، أو المستلم  ،الناقل
 من الجـزء الأول     ١/١٠/٢١ فإن الفقرة    ،الخارجية التي تكون على شكل سلع أو خدمات       

وجين . فصاح عن الأساس الذي تم على أساسه تحديد تلك القيمة         من هذا المعيار تتطلب الإ    
 وهـي  -يتم تحديد القيمة على أنها قيمة عادلة فيجب أن تتطابق مع تعرف القيمة العادلـة       

 بين أطراف مدركة وراغبة فـي       ، أو تسوية التزام   ،القيمة التي يمكن استبدال الأصل بها     
  . معاملة على أساس تجاري

 
إلى التي ترغب في التحول نشآت القطاع العام الأخرى الحكومات وم   ٢/٢

   المحاسبيستحقاق الإأساس
  

   بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية عرض
المحاسبي بعرض  ستحقاق الإإلى أساس ترغب في التحول  التيالمنشأة تقوم أن يستحسن   ٢/٢/١

في محاسبة الدولي ار اليمع يقتضيه الذي الشكل بنفس  نقديةبيان مقبوضات ومدفوعات
  . "بيانات التدفق النقدي "٢ لقطاع العاما

  

 حول تصنيف إرشادات "بيانات التدفق النقدي" ٢ لقطاع العامفي ا ار المحاسبة الدولييمعيقدم     ٢/٢/٢
ية ويشتمل على متطلبات لإعداد بيان إستثمارالتدفقات النقدية كتدفقات تشغيلية وتمويلية و

 للجوانب اً ملخص٣ الملحق يتضمن. ه الفئات بشكل منفصل في متنههذ بينتتدفقات نقدية 
 حول ات وإرشاد"بيانات التدفق النقدي" ٢ لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعل الرئيسية
الإفصاح عن  الجزء الثاني من هذا المعيار ويشجع.  بموجب هذا المعيارللإبلاغتطبيقها 

قطاع في الار المحاسبة الدولي ي مععلومات التي يتطلبهاإلى جانب تلك المإضافية معلومات 
ار المحاسبة يمعالمنصوص عليه في  الشكل المنشآت التي تتبنى ويستحسن أن تقوم. ٢ العام



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 ١٠١٢  أساس النقد

فصاحات الإبإجراء  بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية لعرض ٢ لقطاع العامفي االدولي 
  . لمعيارضافية المحددة في الجزء الثاني من هذا االإ

 

   يةقتصاد الإالمنشأةمن  اتستثناءالإ-نطاق البيانات الموحدة
لقطاع  في ا لمعايير المحاسبة الدوليةوفقاً المحاسبي ستحقاق الإأساس  ماعندما تتبنى منشأة   ٢/٢/٣

 تقوم بتوحيد المنشآت التي تكون السيطرة فيها فإنها لا ،ستحقاقعلى أساس الإالمبنية العام 
 التصرف بهدف بها حصرياًً حتفاظوالإها إستملاك المسيطر عليها يتم المنشأةمؤقتة لأن 

 ، تنوي حكومة وطنية ما السيطرة المؤقتة حينتحدثقد و. في المستقبل القريب لاحقاًبها 
  .  المسيطر عليها إلى حكومة محليةالمنشأة تحويل حصتها في ،على سبيل المثال

  

منشآت من البيانات المالية هذه ال إستثناء المعيار على لا ينص الجزء الأول من هذا  ٢/٢/٤
  . الموحدة التي يتم إعدادها بموجب الأساس النقدي

  -:ويعزى ذلك إلى

 فقط التي تخضع للسيطرة على أساس مؤقت المنشأة نقد إستخداميمكن أنه   )أ (
   و ؛ السيطرة المؤقتةفترة خلال يةقتصاد الإالمنشأةلمصلحة 

 لن ستحقاق المعقدة المحتملة التي قد تلزم بموجب مبدأ الإتعديلات التوحيدأن   )ب (
  . تنشأ بموجب الأساس النقدي

  

 لقطاع العام في ا هذا الإعفاء من التوحيد بموجب معايير المحاسبة الدوليةمن أجل تطبيق  ٢/٢/٥
 بشكل واضح ملتزمة المسيطرة المنشأة يجب أن تكون ،ستحقاق على أساس الإالمبنية

ومن .  السيطرة عليهاإنهاء أو ةمؤقتال الخاضعة للسيطرة المنشأة للتصرف ببخطة رسمية
بأن  أن تثبت المنشأةعلى يتعين  ، لإعداد التقاريرتواريخ متعاقبة في الإعفاء أجل تطبيق

.  السيطرة عليهاإنهاء أو ةمؤقتال الخاضعة للسيطرة المنشأةلتصرف بة ل مستمرلديها نية
 السيطرة عليها عندما يكون إنهاء بالتصرف بمنشأة أخرى أو  بشكل واضحالمنشأةتلتزم 

  .  الخطةنسحاب من تلكللإلديها خطة رسمية للقيام بذلك وعند غياب إمكانية واقعية 
  

 في ختلافذا الإ هستحقاق الإإلى أساسلتحول ل المنشآت التي تتهيأينبغي أن تدرك   ٢/٢/٦
 ستحقاقلقطاع العام على أساس الإفي امتطلبات التوحيد لمعايير المحاسبة الدولية 

ي منشآت لأ بالنسبة  كانت السيطرة مؤقتة ويلزمها أن تحدد ما إذا،والأساس النقدي
  .ان المقبوضات والمدفوعات الموحدةمسيطر عليها مشمولة في بي

  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠١٣ ) الملحق( أساس النقد    

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  ٢الملحق 
    إفصاحات معينة موصى بها في الجزء الثاني من المعيارتوضيح 

  

ة في توضيح  تطبيق التوصيات والمساعدهوالملحق  والغرض من هذا. فقط يهذا الملحق توضيح
  . معانيها

  

  "أ ب ج"مقتطف من ملاحظات البيانات المالية للمنشأة 
  

  ) ٢/١/١٥الفقرة  (العمليات التي تتم إدارتها لحساب الغير
  

كوكيل بالنيابة عن  المنشأة تديرها عمليات عن الناجمةنقدية التدفقات ال لحساب الغير العمليات تضم
 النقد الذي يتم تحصيله بصفة وكيل في صندوق ويتم إيداع كافة. محددة حكومية وهيئاتالحكومة 

 على المنشأةلا تسيطر . مناسبما هو  حسب،) الحسابإسم (ئتمانالإأو حساب  / وة الموحداتالإيراد
د من الجهة الحكومية ذات  النقد المودع فيها دون تفويض محدإستخدامهذه الحسابات ولا تستطيع 

  . الصلة
  

  ١-٢٠٠ ×  ٢٠٠ ×  العمليةطبيعة   )بآلاف من وحدات العملة(
النقد الذي يتم تحصيله بالنيابة عن وكالة 

  كراون إي إف/إكزيكاتيف
  
  

  تحصيل الضرائب
  

تحصيل رسوم 
  الخدمات العامة

×  
  
  
×  
× 

×  
  

  
×  
× 

  )×(  )×(    النقد الذي يتم تحويله إلى المنشآت المعنية
    -  -  

        
  

  ) ٢/١/٣١الفقرة (معاملات الأطراف ذات العلاقة 
 ٢٠ لقطاع العام في ا المحاسبة الدولييارمع هو محدد فيكما (ن إن موظفي الإدارة الرئيسيي

 الحاكمة الهيئة هم الوزير وأعضاء "أ ب ج"لمنشأة ل )" الأطراف ذات العلاقة عنفصاحاتالإ"
المدير يحضر . "أ" الحاكمة من أعضاء تعينهم الحكومة الهيئةتتألف . ياوأعضاء مجموعة الإدارة العل

لا .  الحاكمةالهيئة الحاكمة إلا أنهما ليسا من أعضاء الهيئةات إجتماع والمدير المالي وكبير العام
 المحدد الحاكمة وعدد الأعضاء الهيئة أعضاء ويكون إجمالي مكافآت الوزير "أ ب ج"منشأة التكافئ 

  -: ضمن هذه الفئة كما يليآتلدوام الكامل الذين يستلمون مكافمرادف لاس على أس



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠١٤ )الملحق (أساس النقد

  . مليون"س"          إجمالي المكافآت

  .شخص "ص"عدد الأشخاص          
  

 وفيما يلي.  في المنشأةالأقسام ورؤساء والمدير المالي المدير العام من العلياتتألف مجموعة الإدارة 

على أساس مرادف للدوام الكامل  محدد وعدد المدراء الالعلياعة الإدارة  أعضاء مجموإجمالي مكافآت

  -:الذين يستلمون مكافآت ضمن هذه الفئة كما يلي

  . مليون"ع"         آتإجمالي المكاف

  .شخص "ق"عدد الأشخاص          
  

  "س"مقتطف من ملاحظات البيانات المالية للحكومة 
  

  ))أ (٢/١/٣٣الفقرة  (لتزاماتوالإالأصول 
   والمعداتوالمصانعالممتلكات 

 وتُعرض.  ومعداتهاومصانعهارئيسية من ممتلكاتها ال فئاتالشرعت الحكومة بعملية تحديد وتقييم 

وفيما . ويتم إجراء التقييمات من قبل مقيم مهني مستقل. إعادة التقديرالأصول بالتكلفة التاريخية أو 

  -:ن الأصوليلي أسس التقييم المستخدمة لكل فئة م
  

                    التكلفة والمعداتالمصانع

                             القيمة الجاريةيضاالأر

  التكلفة أو القيمة السوقية                              المباني

  
  ١-٢٠٠ ×  ٢٠٠ ×)  بآلاف من وحدات العملة(

  ×  ×   والمعداتالمصانع

      راضي والمبانيالأ

  ×  ×  الممتلكات الواقعة ضمن حدود المدينة

  ×  ×  المباني بسعر التكلفة

  ×  ×                            إعادة التقديرالمباني حسب 

  ×  ×  

      

  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠١٥ ) الملحق( أساس النقد    

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  ))أ (٢/١/٣٣الفقرة (الأصول والإلتزامات  :"س"مقتطف من ملاحظات البيانات المالية للحكومة 
  القروض
     -: الحكومة مدرجة أدناهقروض

  

  × ١-٢٠٠ ×  ٢٠٠  

      )بآلاف من وحدات العملة(

  ×  ×  الرصيد في بداية السنة

      العائدات

  ×  ×  مؤسسة تجارية محلية

  ×  ×  مؤسسة تجارية أجنبية

  ×  ×  بنوك التنمية ووكالات الإقراض المماثلة

  ×  ×    القروضإجمالي 

      

      التسديد

  )×(  )×(  ليةمؤسسة تجارية مح

  )×(  )×(  مؤسسة تجارية أجنبية

  )×(  )×(  بنوك التنمية ووكالات الإقراض المماثلة

  )×(  )×(  إجمالي التسديدات

  ×  ×  الرصيد في نهاية العام

      

  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠١٦ )الملحق (أساس النقد

  )يتبع× مقتطف من ملاحظات البيانات المالية للحكومة (
  ))ب (٢/١/٣٣الفقرة  (ر عندما لا تقوم المنشأة بإعلانها للجمهومقارنة مع الموازنات

  

  الإنحراف  مقدر  فعلي  )بالآلاف من وحدات العملة(
      المقبوضات

        الضريبة
  × × ×  ضريبة الدخل

  )×(  ×  ×  ضريبة القيمة المضافة
  ×  ×  ×  ضريبة الأملاك
  )×(  ×  ×  ضرائب أخرى

  ×  ×  ×  
        الإعانةيات إتفاق

  -  ×  ×  الوكالات الدولية
  -  ×  ×  منح ومعونات أخرى

  ×  ×  -  
        القروض

  )×(  ×  ×  القروضالعائد من 
        

        رأسماليةمقبوضات 
العائدات من التصرف بالمصانع 

  والمعدات
×  ×  ×  

        

        الأنشطة التجارية
  ×  ×  ×  المقبوضات من الأنشطة التجارية

        

  ×  ×  ×  مقبوضات أخرى
  ×  ×  ×  إجمالي المقبوضات

        

        المدفوعات
        لياتالعم

  )×(  )×(  )×(  الأجور والرواتب ومنافع الموظفين
  ×  )×(  )×(  اتستهلاكوالإالإمدادات 

  )×(  )×(  )×(  
        الحوالات

  -  )×(  )×(  المنح
  -  )×(  )×(  حوالات أخرى

  )×(  )×(  -  
        

        رأسماليةنفقات 
  )×(  )×(  )×(  إنشاء مصانع ومعدات/ شراء

  -  )×(  )×(  شراء أدوات مالية
  )×(  )×(  )×(  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠١٧ ) الملحق( أساس النقد    

  

عام
 ال

اع
قط

  ال

  الإنحراف  مقدر  فعلي  )بالآلاف من وحدات العملة(
        تسديد القرض والفائدة

  -  )×(  )×(  القروضتسديد 
  -  )×(  )×(  مدفوعات الفائدة

  )×(  )×(  -  
  ×  )×(  )×(  مدفوعات أخرى

  )×(  )×(  )×(  إجمالي المدفوعات
        

  ×  ×  ×  )المدفوعات( /صافي المقبوضات
        

  

  "س ص ع" من ملاحظات البيانات المالية للمنشأة مقتطف
  

  )٢/١/٤٥ و ٢/١/٤٤ و ٢/١/٤١الفقرات (المنشآت المسيطر عليها 
  

منشآت ال من أنشطة نتفاعللإ السياسات المالية والتشغيلية إدارةصلاحية " س ص ع"منشأة اللدى 
ة يها في البيانات المالي المنشآت المسيطر علوتُشمل كافة. مسيطر عليهاالمنشآت ال هيو .الأخرى
المنشآت بفي الجزء الأول من هذا المعيار الإفصاح عن قائمة ) أ(١/٦/٢٠تقتضي الفقرة . (الموحدة

  ).الهامة المسيطر عليها
  

تنشأ السيطرة على و.  أو تشريع آخر يمنح التفويضقانون وفقتنشأ السيطرة على المنشآت الحكومية 
يتم ذلك عن طريق ) د(و ) ج( وفي حالة المشروعين نون معينوفق قا ة الحكوميمؤسسات الأعمال

 من خلال سلطة تشريعية )هـ( بالسيطرة على المشروع "س ص ع" المنشأة تحتفظ. ملكيةفي حصة 
  .  إلى مستثمرين خاصينها قد تم بيع)هـ( حقوق ملكية المشروع أغلبية أن رغم

  

  المشروع
  حصة الملكية

(%)  
  سلطة التصويت

(%)  
  × ×  × ×  هـوع المشر

  

   المنشآت المسيطر عليها والوحدات التشغيليةإستملاكعمليات 
  

 المشاريع اءسمأ
  المستملكة

  نسبة الأسهم المستملكة
%  

الإعتبارات المدفوعة 
  للشراء

 من وحدات بآلاف(
  )العملة

 من الجزء النقدي
المدفوعة  الإعتبارات

  لشراءل
  ) من وحدات العملةبآلاف(

 الأرصدة النقدية
  المستملكة

بآلاف من وحدات (
  )العملة

  ×  ×  ×  × ×  )ج(المشروع 

  ×  ×  ×  × ×  )د(المشروع 

    ×  ×  ×  

          



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠١٨ )الملحق (أساس النقد

 

  )"س ص ع"مقتطف من ملاحظات البيانات المالية للمنشأة (
  بالمنشآت المسيطر عليها ووحدات تشغيلية أخرىإستبعادعمليات 

  

 المشروع الذي إسم
  إستبعادهتم 

تم  الأسهم نسبة
  تبعادهاإس

%  

الإعتبارات 
المفوضة من 

  الإستبعاد
 من وحدات بآلاف(

  )العملة

 من الجزء النقدي
الإعتبارات 
المقبوضة 
  للإستبعاد

 من وحدات بآلاف(
  )العملة

الرصيد النقدي 
  إستبعادهالذي تم 

من وحدات بآلاف (
  )العملة

  ×  ×  ×  × ×  )و(المشروع 
  

  

 )٢/١/٤٩الفقرة  (هامةمشاريع مشتركة 
  

     المشروع المشتركإسم  الحصة من المخرجات
  ٢٠٠×  النشاط الرئيسي

%  
× ١-٢٠٠  

%  

  مجلس المياه الإقليمي
  

  مجلس الكهرباء الإقليمي

  
   المياهتوفير

  
  خدمات العامةال تقديم

  
× ×  

  
× ×  

  
× ×  

  
× ×  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

     )الملحق (أساس النقد   ١٠١٩  

   -:مقتطف من ملاحظات البيانات المالية للحكومة ب
  )٣٨-١-٢الفقرة  (٢٠٠× ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في -دالموازنة ذات السنتين على أساس النق

بآلاف من وحدات (
  )العملة

الموازنة ذات 
 السنتين الأصلية 

الموازنة 
المستهدفة للسنة 

  الأولى

الموازنة 
المنقحة في  
  السنة الأولى

السنة الأولى 
المبالغ الفعلية على 

أساس قابل 
  للمقارنة

الرصيد المتوفر 
  للسنة الثانية

وازنة الم
المستهدفة للسنة 

  الثانية

الموازنة المنقحة 
  في السنة الثانية

السنة الثانية 
المبالغ الفعلية على 

أساس قابل 
  للمقارنة

المبالغ : الإختلاف
المقدرة والفعلية خلال 

  ∗فترة الموازنة

ــدي   ــدفق النق الت
  الوارد

         

 × × × × × × × × ×  الضرائب
 × × × × ×  × × × ×  إتفاقيات المعونة

 × × × × × × × × ×  إقتراض: العوائد
التـصرف  : العوائد

  بالآلات والمعدات
  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

 × × × × × × × × ×  مقبوضات أخرى
مجموع التـدفقات   

  الواردة
  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

التــدفقات النقديــة 
  الصادرة

                  

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×(  )×(  الصحة
 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×(  التعليم

النظـــام العـــام 
  والسلامة

)×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

  

                                                 
  .حيث يكون مناسباًبشكل واضح  المحددة المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةإلا أنه قد تُشمل ". تلافالإخ"وجود عمود لا يشترط  ∗

 



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠٢٠ )الملحق (أساس النقد

 

  -:ظات البيانات المالية للحكومة بمقتطف من ملاح
  )٣٨-١-٢الفقرة  (٢٠٠× ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في -الموازنة ذات السنتين على أساس النقد

 
ف من وحدات بآلا(

  )العملة
الموازنة ذات 

السنتين 
  الأصلية

الموازنة 
المستهدفة للسنة 

  الأولى

الموازنة 
المنقحة في  
  السنة الأولى

السنة الأولى 
المبالغ الفعلية 
على أساس 
  قابل للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 

  للسنة الثانية

الموازنة 
المستهدفة 
  للسنة الثانية

الموازنة 
المنقحة في 

  لثانيةالسنة ا

السنة الثانية 
المبالغ الفعلية 

على أساس قابل 
  للمقارنة

المبالغ : الإختلاف
المقدرة والفعلية 

خلال فترة 
  ∗الموازنة

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×(  الحماية الاجتماعية

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×(  )×(  الدفاع 

ــدمات  ــكان وخ الإس

  المجتمع 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

ــة  ــدمات الترفيهي الخ

  والثقافية والدينية 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

  

)×( 

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×(  الشؤون الإقتصادية 

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×(  أخرى 

ــدفقات   ــوع الت مجم

  الصادرة 

)×( )×( )×( )×( )×( )×(  )×( )×( )×( 

 )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×(  صافي التدفق النقدي 

                                                 
  .ون مناسباًحيث يكبشكل واضح  المحددة المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةإلا أنه قد تُشمل ". الإختلاف"وجود عمود لا يشترط  ∗

 



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

   )الملحق (أساس النقد   ١٠٢١  

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

  مقتطف من الملاحظات المرفقة في البيانات المالية للحكومة ج 
  )٢/١/٦٤الفقرة (المساعدة المقدمة من المنظمات غير الحكومية 

  

فـي بيـان    ) دات الأخـرى  المنح والمساع (تقع المساعدات من المنظمات غير الحكومية ضمن مبلغ         
إن قيمة المساعدة من المنظمات غير الحكومية والمستلمة خلال فتـرة           . المقبوضات والدفعات النقدية  

   -:إعداد التقارير بعملة الإبلاغ هي
  

  ١-×٢٠٠  ×٢٠٠  

المقبوضــات   

  النقدية

المــدفوعات مــن 

  طرف ثالث

المقبوضــات 

  النقدية

المدفوعات مـن   

  طرف ثالث

  - × ×  ×  قيمة المنحة 

  -  -  -  -  قيمة القرض

  - × × ×  المجموع
  

تم تلقي المساعدة من المنظمات غير الحكومية بموجب الاتفاقيات التي تحدد اسـتخدام المـساعدات               

   -:بالأغراض التالية
  المجموع  أخرى  مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية  

   ١-×٢٠٠  ×٢٠٠  ١-×٢٠٠  ×٢٠٠  ١-×٢٠٠  ×٢٠٠  ١-×٢٠٠  ×٢٠٠  

  ×  ×  ×  -  -  -  ×  ×  ١ ح م غ

 × ×  -  -  - ×  -  -  ٢م غ ح 

 × ×  -  -  - × × ×  ٣م غ ح 

 × × ×  -  - × × ×  المجموع 

 × × ×  -  × × × × دولار أمريكي

 × ×  -  -  - × × ×  يورو

 × ×  -  -  × ×  -  -  ين 
  

   -:كانت العملة التي تم تقديم المساعدة الخارجية بها كالتالي
 . لمبلغ س) حدد واحدة(  لمبلغ ص وعملة أخرى الدولار الأمريكي-١م غ ح  •
  اليورو لمبلغ ص -٢م غ ح  •

  الين لمبلغ ص -٣م غ ح  •

  . وتم استخدام المساعدة بشكل حصري للأهداف الموضحة
  

 قد أبدوا نية لتقديم مساعدات طوارئ جاريـة إذا دعـت        ٣ و ٢ و ١وبما أن المنظمات غير الحكومية      

 وسيتم تحديدها   ،تفاقيات كتابية ملزمة  لإتلك المساعدة غير خاضع      فإن مدى    ،الحاجة وسمحت الموارد  

  . على أساس تقدير الحاجات وقدرة المنظمة غير الحكومية على تقديم تلك المساعدة الجارية



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 ١٠٢٢  )الملحق (أساس النقد

 فرقاً ومعدات طبية لمساعدة ضحايا الزلزال فـي         ×٢٠٠ خلال العام    ١قدمت المنظمة غير الحكومية     

وتم تقدير قيمة الـسلع     .  بتقديم المأوى والطعام واللباس    ٢ الحكومية   وقامت المنظمة غير  . منطقة س 

 وتم تحديـد قيمـة مـساعدة الطـوارئ          ،وحدة من العملة المحلية   ) س( والخدمات التي تم تلقيها ب    

 على تقديرات الكلفة التي قدمتها المنظمـات غيـر الحكوميـة            عتمادالمتخصصة التي تم تقديمها بالإ    

  . المشتركة
  

  .  بالأحكام والشروط من شأنها أن تتسبب بإلغاء منح المساعدةلتزام أي حادثة من عدم الإولم يحصل

  

 أو  ×٢٠٠ولم يكن هناك أي مبالغ من مساعدات غير مسحوبة من المنظمات غير الحكومية في عام                

١-×٢٠٠ .  
  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 )الملحق (أساس النقد                      ١٠٢٣                       

  مقتطفات من الملاحظات الملحقة في البيانات المالية للحكومة ج 
  

  )٢/١/٧٠ والفقرة ٢/١/٦٦الفقرة  (لخارجيةفئات المساعدات ا
  

 المـساعدات الخارجيـة     إسـتغلال تم تلقي المساعدات الخارجية خلال فترة إعداد التقارير من وكالات مساعدات خارجية متعددة وثنائية الأطراف بموجب اتفاقيات تحدد                   

   -:بالأغراض التالية
  المجموع  أخرى  مساعدات الطوارئ  المساعدة التنموية  
  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  

 × ×  -  ×      ×  ×  قيمة القرض 
 × ×  -  - × ×  - ×  قيمة المنحة 

 × ×  - × × × × ×  المجموع
 × ×  - × × × × ×  المبلغ المستخدم

  

  

  
 
  

  المجموع أخرى ٢الوكالة  ١الوكالة  

  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  

 × ×  - ×  -  - × ×  القرضقيمة 

 × ×  - × × ×  - ×  قيمة المنحة 

 × × × × × × × ×  المجموع

  -  -  -  -  -  - × ×   الدولار الأمريكي-:العملة

  -  -  -  - × ×  -  -  اليورو

  -  - × ×  -  -  -  -  الين

 × ×  -  -  -  -  -  -  أخرى
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 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 ١٠٢٤  )الملحق (أساس النقد

  )٢/١/٧٢الفقرة ( المساعدات الخارجية غير المسحوبة
ها في  إستغلالض المساعدات الخارجية غير المسحوبة من مبالغ كان قد تم تحديدها في اتفاقية ملزمة مع وكالات مانحة للمساعدات الخارجية ولكن لم يتم                       تتكون منح وقرو  

كانت قروض المساعدة الخارجية الملغاة أو      و.  بها في المستقبل   لتزام بها في السابق ومن المتوقع الإ      لتزام وهي خاضعة لأحكام وشروط تم الإ      ،تاريخ إعداد التقارير المالية   
ويتم عرض التغيرات في مبلغ قروض ومنح المساعدات غير المسحوبة باستخدام عملة الإبـلاغ الخاصـة                . المنتهية قد نتجت عن إفراط في التقدير لتكلفة مشاريع التنمية         

  .بالمنشأة
   

  
  المجموع أخرى مساعدة الطوارئ المساعدة التنموية  
  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  

  الرصيد الإفتتاحي 
  القروض 

  المنح

  
× 
× 

  
×  
×  

  
-  
-  

  
-  
×  

  
×  
- 

  
×  
- 

  
× 
× 

  
× 
× 

  البنود المصادق عليها في الفترة
  القروض 

  المنح

  
× 
×  

  
×  
×  

  
-  
×  

  
-  
×  

  
×  
×  

  
-  
×  

  
×  
×  

  
×  
×  

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  المجموع المتوفر 
  -  )×(  )×(  )×(    -  )×(  )×(  القروض المسحوبة 

  )×(  )×(  -  -  )×(  )×(  )×(  )×(  المنح المسحوبة 
  المنتهية/القروض الملغاة

  المنتهية/المنح الملغاة
)×(  

-  
)×(  

-  
-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

)×(  
-  

)×(  
-  

 × × × ×  -  -  × ×  فرق الصرف

  القروض-رصيد الإقفال
  المنح -رصيد الإقفال

×  
×  

×  
×  

-  
-  

-  
-  

× 
× 

× 
× 

× 
× 

× 
× 



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠٢٥ ) الملحق( أساس النقد      

  صيد الإقفالر  المجموع  أخرى  مساعدة الطوارئ  المساعدة التنموية 

  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  ١- ×٢٠٠  ×٢٠٠  بالعملة المستخدمة

 × × × × ×  - × ×  الدولار الأمريكي

 × × × × ×  - × ×  اليورو

 × × × ×  -  - × ×  الين

  - ×  -  -  -  - × ×  أخرى

                  

                  بعملة الإبلاغ

                  القروض

 × × × × - - × ×  ١الوكالة 

 × × × × - - × ×  ٤الوكالة 

                  المنح 

 × × × × × - × ×  ٢الوكالة 

 × × × × × - × ×  ٤الوكالة 

 × × × × × - × ×  المجموع

  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

          ١٠٢٦               )الملحق (أساس النقد

  )٢/١/٧٦الفقرة (الأحكام والشروط المهمة 
  قيود عامة

 أو مقيدة بأداء بعـض      جية والأرصدة غير المسحوبة خاضعة،    ات المساعدة الخار  إلتزاميكون رصيد   
  .  أو مالية متفق عليهاإقتصاديةالأعمال المتفق عليها أو الإبقاء على مستويات 

  

 وتـشمل الخطـة إسـتراتيجية       ، المساعدة التنمويـة   ستلام لإ إقتصاديةووضعت الحكومة خطة تنمية     
فقت الحكومة والطرف المـانح علـى الأهـداف         وات. لتخفيض مستوى الفقر يدعمها المجتمع المانح     

  .)ةيعلى المنشأة تحديد الأهداف الرئيس(الرئيسية التالية ضمن إستراتيجية تخفيض مستوى الفقر
  

ولقد اتفقت الحكومة والمجتمع المانح على طرق لمراقبة التقدم نحو تحقيق الأهداف المتفـق عليهـا                
  . وسيجتمعون سنوياً لتقييم التقدم

  

لمنح والقروض الهادفة لدعم مشاريع محددة أهداف الأداء المـالي لجميـع مرافـق المـاء                وتشمل ا 
 والمحافظة الجيدة على أصول المرافق      ،والكهرباء لضمان إيراد كاف لتغطية تكاليف توفير الخدمات       

  . الحالية والمساهمة في برنامج تبديل وتجديد الأصول
  

  قيود الشراء 
ة التنموية المستلمة خاضعة لقيود متعلقة بطبيعة السلع والخدمات التي          تكون بعض البنود في المساعد    

وتكون جميع القـروض والمـنح      . يمكن شراؤها أو الدولة التي يمكن شراء السلع أو الخدمات منها          
 ،تمنع استخدام الموارد النقدية لشراء سلع أو خدمات عسكرية        ) أ(البنكية متعددة الأطراف مقيدة بأنها      

يجب أن يكون شراء السلع والخدمات من الدول الأعضاء         ) ب (،هية أو سلع مضرة بالبيئة    أو سلع رفا  
وتكون المساعدات الخارجية المقدمة من وكالات ثنائية إما متاحة أو محددة بشراء السلع أو              . المحددة

محددة المشاريع ال " قروض ومنح الهدف المحدد   "وتمول  . الخدمات من الجولة المانحة للموارد المالية     
 وتكون مشتريات السلع والخدمات مقتصرة على عناصر الإنتاج المتفق عليهـا لكـل              ،بشكل واضح 

  . مشروع
  

  )٢/١/٨٣الفقرة ( بالأحكام والشروط المهمة الأخرىلتزامعدم الإ
لم تلبي نفقات الحكومة في قطاع التعليم المستوى الهدف والمعزو بشكل رئيس إلى التأخير في الإنشاء 

وتم أخذ الخطوات اللازمة من أجـل تـصحيح         . دون الهدف )% س(وبلغت النفقات   . زلزالبسبب ال 
ضعف الاستثمار في قطاع التعليم وتدعم الحكومة والجهات المانحة الإجراءات التصحيحية المخطط            

والتزمت الحكومة من جهتها بجميع الأحكام الخاصة بالشراء والنافذة لجميـع قـروض ومـنح               . لها
   .لخارجية القائمةالمساعدات ا

  

  )٢/١/٨٠الفقرة (كفالات قروض منح المساعدات الخارجية
 :١-×٢٠٠(مـن وحـدات العملـة       ) ص(قرض تمويل تصدير قائم بمبلغ      ) س( كفلت حكومة السنة  

 ويكون معدل الفائدة على الرصيد القـائم        ،وسيتم تسديد المبلغ الأصلي في مدة خمس سنوات       ). صفر



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠٢٧ ) الملحق( أساس النقد    

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 ولا تكون ، ولا ينشأ أي أحكام أو شروط أخرى من الكفالة،دفعات الخدمةوينبغي فقط تسديد )%. س(
  . قروض أو منح المساعدة الخارجية الأخرى خاضعة للكفالة من طرف ثالث

  

  )٢/١/٨٦الفقرة ( ات خدمة الدينإلتزام -أحكام وشروط التسديد

.   سنوات كحد أقصى   ٧-٠فترات السماح والتي تتراوح بين       تشمل أحكام قروض المساعدة التنموية      

ويتم التعامل مع جميع قـروض      . وتشمل معدلات الفائدة كلاً من المعدلات الثابتة والمعدلات المتغيرة        

وتتراوح معدلات الفائدة على القروض ذات معـدل        . المساعدة التنموية بالدولار الأمريكي أو اليورو     

بمعدل )% ص(إلى  )% س( بين   ،X٢٠٠لعام   كأن تكون في السنة المالية المنتهية في ا        ،الفائدة الثابت 

لايبـور  "وتترواوح معدلات الفائدة على القروض ذات معدل الفائدة المتغير من           )%. ع(موزون يبلغ   

LIBOR "  س(زائد %(  لايبور  "إلىLIBOR "  زائد)بمعدل موزون في نهاية السنة الماليـة       )% ص

Xع (٢٠٠  %( وفي نهاية السنة الماليةX-1٢٠٠) ع .%(  
  

 ويتم استخدام العديد من العملات معها بمـا         ، تشمل بعض قروض المساعدة الخارجية فترة سماح       ولا

  . في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين
  

٢٠٠×  
  الدين القائم في سنوات السماح المتبقية

  المجموع  ٧-٥  ٤-٠  منتهية  
 × × ×  ×  التنموية المساعدة

 × - - ×  أخرى 

 × × × ×  المجموع
  

  

سنة تبعاً لفتـرة الـسماح      ) ص(سنة و ) س(يوجد لقروض المساعدة التنموية فترات سداد تتراوح بين         

 تعتمد خدمة الـدين     ،وعلى جميع الحالات  . ها فترة السماح  سنة بما في  ) ع(بمعدل موزون لدين قائم من      

  . على دفعة ثابتة للمبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة
  

سنة بمعـدل   ) ص(سنة و ) س(ويوجد لقروض المساعدة الخارجية الأخرى فترات سداد تتراوح بين          

 الفائـدة  إلـى  بالإضـافة  لأصـلي ا للمبلغ ثابتة دفعة على الدين خدمة تعتمد و. سنة) ع( موزون ل 

  .المتراكمة

١-×٠٠٢ 
  الدين القائم في سنوات السماح المتبقية

  المجموع  ٧-٥  ٤-٠  منتهية  
 × × ×  ×  التنموية المساعدة

 × - - ×  أخرى 

 × × × ×  المجموع



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 ١٠٢٨  )الملحق (أساس النقد

٢٠٠×  

  دفعات خدمة الدين بإضافة الفائدة

  المجموع  أخرى  الين  اليورو   الدولار الأمريكي  

 × × × × ×  المساعدة التنموية

 ×  -  - × ×  أخرى 

 × × × × ×  المجموع
 

١-×٢٠٠  

  دفعات خدمة الدين بإضافة الفائدة

  المجموع  أخرى  لينا  اليورو   الدولار الأمريكي  

 × × × × ×  المساعدة التنموية

 ×  -  - × ×  أخرى 

 × × × × ×  المجموع
  

جميع دفعات خدمة الدين للسنوات اللاحقة مبنية على دفعة لمبلغ ثابت يتكون مـن المبلـغ الأصـلي                  
لأصلي القائم  وتعتمد دفعة الفائدة أو عنصر تكلفة الخدمة على المبلغ ا         . بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة   

 فتعتمد تلك الدفعة    ،أما بالنسبة للقروض ذات معدل الفائدة المتغير      . لكل قرض في نهاية السنة الحالية     
وتم تحديد دفعات خدمة الـدين التـي تكـون بالعملـة            . على معدلات الفائدة الشائعة في ذلك التاريخ      

  . قارير الماليةالأجنبية عن طريق تطبيق معدل الإغلاق للصرف في تاريخ إعداد الت
  

  من السنوات اللاحقة) س( و١+×٢٠٠

  الفائدة بإضافة الدين خدمة دفعات

  المجموع  أخرى  الين  اليورو  الدولار الأمريكي  

 × × × × ×  التنموية المساعدة

 ×  -  - × ×  أخرى

 × × × × ×  المجموع
  

  )١/١٠/٢١ والفقرة ٢/١/٩٠الفقرة  ( السلع والخدماتإستلام

ونجم عنه تدمير كبير للممتلكات الحكومية      ) س( المنطقة   ×٢٠٠ضية شديدة في العام     ضربت هزة أر  

وتبرعت وكالات متعددة وثنائية الأطـراف مـن دول عـدة           .  وخسائر كبيرة في الأرواح    ،والخاصة

 بالإضافة إلى طاقم طبـي      ،بالأفراد والمعدات للمساعدة في إيجاد المفقودين وإنقاذ العالقين في الحطام         

وتم كذلك تأمين المأوى والطعام لتلـك       . ص في معالجة الصدمات مع معداتهم الطبية الخاصة       متخص

وتم تحديد قيمـة    . من وحدة العملة المحلية   ) ص( بѧ ـوتم تقدير قيمة السلع والخدمات المقدمة       . المنطقة
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لأطـراف لأن    على تقدير التكلفة الذي قامت به وكالات الإغاثة ثنائية ا          عتمادالمساعدة الخارجية بالإ  

  . الأسعار المحلية للسلع والخدمات التي تم تقديمها غير معروفة
  

مـن وحـدات    ) س(ـ   وتم تقديرها ب   ، آلاف الأطنان من الأرز كمعونة غذائية خلال العام        إستلاموتم  

  . العملة المحلية بحساب سعر الجملة من لهذا الأرز في أسواق الجملة المحلية
  

 والتي  ،دمات المستلمة خلال العام في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية        ولم يتم تسجيل السلع والخ    

 إستلاموتم  . أو التي دفعتها الحكومة   ) بشكل مباشر أو غير مباشر    ( تعكس فقط المبالغ النقدية المستلمة    

  . السلع والخدمات العينية كجزء من مساعدات الطوارئ وتم الإشارة إلى هذا في الملاحظات
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   ٣الملحق 
 ـ مع  الـذي يقتـضيه    بالـشكل  بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية      عرض ار ي

  "بيانات التدفق النقدي "٢ لقطاع العامفي اي المحاسبة الدول
  

إلى أساس ترغب في التحول  التي المنشأة الجزء الثاني من هذا المعيار في ٢/٢/١ الفقرة تشجع
  الذي يقتضيهالشكل بنفس  النقديةمدفوعاتالمقبوضات وال بيان بأن تعرض  المحاسبيستحقاقالإ
ار المحاسبة الدولي يمعيتم تطبيق و ."بيانات التدفق النقدي "٢ لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمع

المحاسبي بموجب معايير  ستحقاق الإأساس وفق تقاريرها التي تعد المنشأة من قبل ٢ لقطاع العامفي ا
  .لعاملقطاع االمحاسبة الدولية في ا

    

 ات وإرشاد٢ لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعالرئيسية من جوانب ل لملخصاًيقدم هذا الملحق 
.  كما يقتضي هذا المعيار المحاسبييساس النقدالألإعداد التقارير المالية بموجب حول تطبيقها 

ار ي معلمتطلبات وفقاً  النقديةمدفوعاتالمقبوضات وبال بيان عرض تنوي المنشآت التي ويتعين على
  . حسب ما هو مناسباريمعال الرجوع إلى ذلك ٢ لقطاع العامفي االمحاسبة الدولي 

  

   ٢ لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمع الذي يقتضيه العرض بالشكل
 التي تعد المنشأةمن  "بيانات التدفق النقدي "٢ لقطاع العامفي اار المحاسبة الدولي يمعيتطلب  .١

 بيان تدفق نقدي تقوم بإعداد أن المحاسبي ستحقاق الإأساسمالية بموجب البيانات ال وتعرض
ية ستثمار الأنشطة التشغيلية والإحسب التي يتم تصنيفها الفترة التدفقات النقدية خلال يبين

  . والتمويلية كما هو محدد أدناه
  

  تعريفات
  المساهم بهرأس المال وبنية قدارميرات في يالأنشطة التي تؤدي إلى تغ الأنشطة التمويلية .٢

 . المنشأة قروض
 

النقد مشمولة في أخرى غير ات إستثمار وطويلة الأجلالأصول  شراء يةستثمارالأنشطة الإ
  . والتصرف بهاالمعادل

  

   .ية أو تمويليةإستثمارنشطة أك لا تضيفالتي و المنشأة أنشطة الأنشطة التشغيلية
 
  

   الماليةالبياناتعناصر 
تصنيف لدى عرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية بهذا الشكل ون من الضروري قد يك .٣

يستخدم مصطلح بيان التدفق النقدي . ( واحدة بطرق مختلفةعمليةالتدفقات النقدية الناشئة عن 
 عرضهفيما تبقى من هذا الملحق للدلالة على بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية الذي يتم 

 ،على سبيل المثال). ٢ قطاع العامفي الار المحاسبة الدولي يمعذي يقتضيه  الالشكلبنفس 
 يمكن تصنيف ،القرض أصل على كل من الفائدة  ماعندما يشتمل التسديد النقدي لقرض

 على أنه نشاط أصل القرضتشغيلي كما يمكن تصنيف عنصر عنصر الفائدة على أنه نشاط 
 تدفقاتها بعرضمات عن طريق بيان التدفق النقدي  التي تقدم معلوالمنشأةتقوم و. تمويلي

  .ية والتمويلية بالطريقة الأنسب لأنشطتهاستثمارالنقدية من الأنشطة التشغيلية والإ
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  -: تعرض المبالغ التاليةاًأسطريشمل بيان التدفق النقدي    . ٤

  لمقبوضات من الأنشطة التشغيلية؛إجمالي ا  )أ (

   شغيلية؛مدفوعات على الأنشطة التإجمالي ال  )ب (

   النقدية من الأنشطة التشغيلية؛صافي التدفقات  )ج (

  ية؛ستثمارنقدية من الأنشطة الإصافي التدفقات ال  )د (

   النقدية من الأنشطة التمويلية؛صافي التدفقات  )هـ(

  و أرصدة النقد في بداية الفترة ونهايتها؛  )و (

  . في النقدانصافي الزيادة أو النقص  )ز (
  

ذلك  في متن البيان عندما يكون  إضافيةفرعيةع وعناوين ومجامي أسطر كذلك عرضسيتم 
  .صحيحبشكل  التدفقات النقدية للمنشأة لعرضعرض أمراً ضرورياً ال

  

  -: ما يلي المرفقة في متن بيان التدفق المالي أو في الملاحظاتأيضاً المنشأة تعرض . ٥

 عن الناجمة الية الإجمالمدفوعات النقديةو  الإجماليةلمقبوضات النقديةل الرئيسية الفئات  )أ (

 الفقرة اهب تسمح  التيالحالات بإستثناء ،ية والتمويليةستثمارالأنشطة التشغيلية والإ

  ؛القيمة الصافيةبإعداد التقارير على أساس  من الجزء الأول من هذا المعيار ١/٣/١٣

 بطريقة تناسب عمليات منشأة تصنيفاً فرعياً لإجمالي المقبوضات النقدية من العمليات  )ب (

   و؛ما

 تصنيف مبني على طبيعة المدفوعات أو وظيفتها إستخدامتحليل للمدفوعات التشغيلية ب  )ج (

  . حسبما هو مناسب،المنشأةضمن 
  

الفائدة  والأصول الرأسمالية ستملاكلإالإفصاح المنفصل عن المدفوعات التي يتم تأديتها إن 
  .٢ العاملقطاع في اار المحاسبة الدولي يمعمتطلبات يتفق ووأرباح الأسهم 

  

 الإفصاح عن معلومات حول أمور تتعلق بما يتم تعزيز شفافية ومساءلة التقارير المالية من خلال  . ٦

أو بيع  /و)  تشغيليةأنشطة(أو الرسوم  /أو الغرامات و /إذا كان يتم توليد النقد من الضرائب و

 إنفاقوما إذا قد تم ) يةأنشطة تمويل (قتراضاتالإأو  /و) يةإستثمارأنشطة  (الرأسماليةالأصول 

سداد أو ) يةإستثمار أنشطة (الرأسمالية الأصول ستملاكلإالتكاليف التشغيلية أو لتلبية هذا النقد 

 أكثر إطلاعاً وتقييمات إجراء تحليل أيضاًفصاحات الإ وستسهل هذه). أنشطة تمويلية(ن والدي

فقات النقدية الواردة  التديةرارإستم الحالية للمنشأة والمصادر المحتملة وية النقدللموارد

 عن هذه المعلومات في البيانات على الإفصاحيحث هذا المعيار جميع المنشآت وعليه . المستقبلية

  . ذات العلاقةأو الملاحظات  /المالية و
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  الأنشطة التشغيلية 
الذي  مدىالاً على يعتبر مبلغ صافي التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية مؤشراً رئيسي  . ٧

  -:المنشأةتمويل عمليات تم به 

   و؛)بطريقة مباشرة وغير مباشرة(ائب عن طريق الضر  )أ (

  .المنشأةمن مستلمي البضائع والخدمات التي تقدمها   )ب (
  

مدى الة في تحديد عن مبلغ صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيليكذلك  الإفصاح يساعد

 ودفع أرباح لتزامات في تسديد الإهإستخداممكن الذي يو النقد المنشأة عمليات الذي تعرف به

 خارجية ات جديدة دون اللجوء إلى مصادرإستثمارمالكها والدخول في على توزيعات ال /سهمالأ

مدى  علىتقدم التدفقات النقدية التشغيلية الموحدة للحكومة بكافة مؤسساتها مؤشراً . للتمويل

عناصر تعتبر المعلومات حول و. ية من خلال الضرائب والرسومنشطتها الحاللأالحكومة تمويل 

 تقدير في ، إلى جانب معلومات أخرى، النقدية التشغيلية التاريخية معلومات مفيدةالتدفقات

  . مستقبليةالتشغيلية النقدية التدفقات ال
  

المولدة الرئيسية منشأة ال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بالدرجة الأولى من أنشطة مدتُستَ  . ٨

  -:أمثلة على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيليةوفيما يلي . للنقد

  ة من الضرائب والرسوم والغرامات؛نقديالمقبوضات ال  )أ (

  ؛المنشأة البضائع والخدمات التي تقدمها أثمانمن المقبوضات النقدية   )ب (

خرى أو تفويضات الأمخصصات  الوأ الحوالاتمن المنح أو المقبوضات النقدية   )ج (
 بما في ذلك ،عامالقطاع أخرى في ال حكومة مركزية أو منشآت تمنحهاالتي لموازنة ا

  ؛رأسمالية أصول ستملاكتتم لإتلك التي 

   والعمولات؛ والأتعابالإتاواتنقدية من المقبوضات ال  )د (

منح ل لا تشم(عام لتمويل عملياتها القطاع أخرى في النقدية إلى منشآت المدفوعات ال) هـ(
    ؛)تملكأو قروضاً 

  إلى موردي البضائع والخدمات؛نقدية المدفوعات ال  )و (

     ،للموظفين أو بالنيابة عنهمنقدية المدفوعات ال  )ز (

عام عن أقساط التأمين القطاع في الالمقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة تأمين   )ح (
      ؛والمطالبات والدفعات الدورية وغيرها من منافع البوليصة

) حيث يكون مناسباً(ائب الدخل  المحلية أو ضرضرائب الأملاكنقدية من ال فوعاتالمد  )ط (
  فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية؛

   المحتفظ بها لأغراض التداول أو المتاجرة؛عقود النقدية من المدفوعات المقبوضات وال  )ي (

  ؛ وغير المستمرةنقدية من العمليات المدفوعات المقبوضات أو ال  )ك (
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  .المقاضاةتسويات فيما يتعلق بنقدية المدفوعات المقبوضات أو ال  )ل (
  

  وفي تلك الحالة،أو المتاجرةلأغراض التداول  بأوراق مالية وقروض المنشأة يمكن أن تحتفظ  . ٩
 التدفقات يتم تصنيف لذلك. هبيع بهدف إعادة شرائه تحديداًتكون مشابهة للمخزون الذي يتم 

على  أو المتاجرةالتداول المالية المخصصة لغرض  وراقالأوبيع  عن شراء الناجمةالنقدية 
ض  والقروالمبالغ المدفوعة مقدماً تصنيف  عادة يتموعلى نحو مماثل،. أنها أنشطة تشغيلية

نشاط الرئيسي ال بحيث أنها ترتبط على أنها أنشطة تشغيلية التي تقدمها مؤسسات مالية عامة
  .المنشأةتلك لتوليد النقد في 

  

بتفويض أو تخصيص ات ختصاصكومات أو غيرها من منشآت القطاع العام في بعض الإتقوم الح  . ١٠
 تلك إستخدام في وليس هناك من فرق واضح ،المنشأةل عمليات يتمومعينة لأموال لمنشآت 

 المنشأةلا تكون  وحيث. المساهم به المال  ورأسالرأسماليةعمال الأوالأنشطة الحالية  فيالأموال 
حالية على أنها أنشطة الموازنة بشكل منفصل ات  المخصصات أو تفويضتحديدقادرة على 

 يوضح معيار ،)يةإستثمارأنشطة (مساهم به مال ورأس ) أنشطة تشغيلية (رأسماليةوأعمال 
الموازنة تفويض  المخصص أو المنشأةأن تصنف  ضرورة ٢ لقطاع العامفي االدولي المحاسبة 
  .بيان التدفقات النقديةب  المرفقةملاحظاتالح عن ذلك في نقدية من العمليات وأن تفصكتدفقات 

  

  يةستثمارالأنشطة الإ
تدفقات ال مدىية ستثمار الأنشطة الإمنيحدد الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة   . ١١

وفيما يلي .  المستقبلية للمنشأةتقديم الخدمات منها المساهمة في يقصد لمواردصادرة النقدية ال
  -:يةستثمار الأنشطة الإمنمثلة على التدفقات النقدية الناشئة أ

ملموسة ال والأصول الغيرالمعدات  ووالمصانعممتلكات ال لشراءنقدية المدفوعات ال  )أ (
 بتكاليف التنمية تلك المتعلقةتشمل هذه المدفوعات . طويلة الأجلوأصول أخرى 

   ؛ ائها ذاتياًيتم إنش والمعدات التي والمصانعالمرسملة والممتلكات 

 غير الملموسة والبنود والمعدات والمصانعنقدية من بيع الممتلكات المقبوضات ال  )ب (
  ؛طويلة الأجللأصول وغيرها من ا

 في وحصص أو أدوات دين لمنشآت أخرى ملكية أدوات لشراءنقدية المدفوعات ال  )ج (
و تلك التي يتم  أالنقد المعادلتلك الأدوات التي تعتبر لغير المدفوعات (مشاريع مشتركة 

  ؛) أو المتاجرة لأغراض التداول بهاحتفاظالإ

 في حصصالو أو أدوات دين لمنشآت أخرى ملكيةالنقدية من بيع أدوات المقبوضات ال  )د (
التي  أو تلك نقداُ معادلاًتلك الأدوات التي تعتبر لغير المقبوضات (مشتركة المشاريع ال

  ؛)ة بها لأغراض التداول أو المتاجرحتفاظيتم الإ

التي تقدمها مؤسسة غير السلف والقروض (سلف نقدية وقروض مقدمة لأطراف أخرى )  هـ(
  ؛)مالية عامة

ر سلف وقروض غي( السلف والقروض المقدمة للغير تسديدنقدية من المقبوضات ال  )و (
  ؛)مؤسسة مالية عامة



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 ١٠٣٤  )الملحق (أساس النقد

 إذا كان مبادلة إلاخيارات وعقود قود مستقبلية وعقود آجلة وعقود نقدية لعالمدفوعات ال  )ز (
صنف المدفوعات كأنشطة  تعندما أو  بالعقود لأغراض التداول أو المتاجرةحتفاظيتم الإ

  تمويلية؛ و

إلا إذا  مبادلةخيارات وعقود قود مستقبلية وعقود آجلة وعقود نقدية من عالمقبوضات ال  )ح (
 المقبوضات تصنف عندما بالعقود لأغراض التداول أو المتاجرة أو حتفاظكان يتم الإ

  .أنشطة تمويليةك
  

 يتم تصنيف التدفقات النقدية للعقد ،لمركز قابل للتحديدنه تحوط أ على  ماعقدعندما يتم تحديد 
  .له الذي تم التحوط للمركز التدفقات النقدية  التي يتم فيها تصنيفطريقةالبنفس 

  

  الأنشطة التمويلية 
ن الأنشطة التمويلية أمراً مفيداً في  عالناجمةيكون الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية   . ١٢

وفيما يلي .  للمنشأةالتمويلالتنبؤ بالمطالبات على التدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي 
  -:التمويليةأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة 

 نقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وكمبيالات وسندات عوائد  )أ (
   قصيرة أو طويلة الأجل؛قتراضاتلإ وغيرها من اورهونات

  المقترضة؛مبالغ لتسديدات نقدية ل  )ب (
 بعقد إيجار المتعلقسدد  غير الملتزام لخفض الإ ما مستأجرمن قبلمدفوعات نقدية   )ج (

   ؛ وتمويلي
  .هاإسترداد العملة وبإصدارمقبوضات ومدفوعات نقدية ترتبط   )د (

  

  الفائدة وأرباح الأسهم  
الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية من  ٢ لقطاع العامفي ار المحاسبة الدولي ايمعيقضي   . ١٣

إنه فصاحات فالإ تجري هذه كما يقضي أنه حيثما .أرباح الأسهم المقبوضة والمدفوعةالفائدة و
  .تمويلية وأية إستثمار وأكأنشطة تشغيلية من فترة إلى أخرى يجب تصنيفها بطريقة متسقة 

  

 ما في فترةصاح عن إجمالي مبالغ الفائدة وأرباح الأسهم المدفوعة والمقبوضة خلال يتم الإف  . ١٤
الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على عادةً تصنيف  ويتم. بيان التدفق النقدي

 ليس هناك من إجماع حول تصنيف لكن ، عامةماليةأنها تدفقات نقدية تشغيلية لمؤسسة 
من و. المدفوعة لمنشآت أخرىفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة وقدية المرتبطة بالالتدفقات الن

ة على أنها الفائدة وأرباح الأسهم المقبوضفائدة وأرباح الأسهم المدفوعة والممكن تصنيف ال
 يمكن تصنيف الفائدة وأرباح الأسهم المدفوعة والفائدة ،ة بديلوكمعالجة .تدفقات نقدية تشغيلية

  لأنها،ية على التواليإستثمارسهم المقبوضة كتدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية وأرباح الأ
  . اتستثمار مالية أو عوائد على الإموارد تكاليف للحصول على عبارة عن
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   الرئيسية للمقبوضات والمدفوعاتالفئاتالإبلاغ عن 
.  وطبيعتها ووظيفتهانيفالتصيعتمد التصنيف الفرعي للمقبوضات على حجم المبالغ موضوع   . ١٥

  -:المنشأةلى طبيعة  إاًإستنادقد تكون التصنيفات الفرعية التالية مناسبة و

  ؛) أنواع الضرائبإلى  إضافياً فرعياًيمكن تصنيفها تصنيفاً(مقبوضات من الضريبة ال  )أ (

  والجزاءات والتراخيص؛مقبوضات من الرسوم والغرامات ال  )ب (

ئع والخدمات مقبوضات من بيع البضاالما في ذلك ب العمليات التبادليةمقبوضات من ال  )ج (

  ؛)ةيعمليات تبادل تصنيفها على أنها حين تم(ورسوم المستخدم 

 تصنيفهاالتي يمكن  (الموازنة أو مخصصات الحوالاتمقبوضات من المنح أو ال  )د (

   و؛)حسب المصدر

  .المقبوضات من الفائدة وأرباح الأسهم)  هـ(
  

أو أنشطة  التكلفة لبرامج إستردادت تصنيفاً فرعياً لإبراز التكاليف ويتم تصنيف بنود المدفوعا  . ١٦

يتضمن الجزء الأول من هذا و.  التقاريرالمعدة المنشأة بصلة أو قطاعات أخرى ذات محددة

  . طبيعتها أو وظيفتهاأمثلة على تصنيف المدفوعات حسب المعيار 
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  ٤الملحق 
   النوعية لإعداد التقارير الماليةالخصائص
 من الجزء الأول من هذا المعيار أن تقدم البيانات المالية معلومات تلبي عدداً ١/٣/٣٢تقضي الفقرة 

  . النوعية لإعداد التقارير الماليةالخصائصيلخص هذا الملحق و.  النوعيةالخصائصمن 
  

ئدة  النوعية هي الخواص التي تجعل من المعلومات المقدمة في البيانات المالية ذات فاالخصائص
 المستخدم في إعداد يساس المحاسبالأ وهي تنطبق على البيانات المالية بغض النظر عن ،للمستخدمين

 والموثوقية وقابلية والملاءمة الأربع هي قابلية الفهم الرئيسية النوعية الخصائصو. البيانات المالية
  .المقارنة

  

  قابلية الفهم
لهذا الغرض . من المستخدمين أن يدركوا معانيهامعقول بشكل تكون المعلومات قابلة للفهم حين يتوقع 

وأن أنشطة المنشأة والبيئة التي تعمل فيها بيفترض من المستخدمين أن يكون لديهم معرفة معقولة 
  . لدراسة المعلوماتإستعداديكونوا على 

  

 أنها قد تكون بارإعت على فقط المعقدة من البيانات المالية المسائل ألا تُستثنى المعلومات حول ينبغي
  . بعض المستخدمينل بالنسبة الفهم صعبة

  

  الملاءمة
ة بها في تقييم الأحداث السابقة أو ستعانتكون المعلومات ملاءمة للمستخدمين إذا كان من الممكن الإ
وحتى تكون المعلومات ملاءمة، يجب . الحالية أو المستقبلية، أو لتأكيد أو تصحيح تقييمات سابقة

  . الوقت المناسبتقديمها في
  

  المادية
  .وماديتها المعلومات بطبيعتها ملاءمةتتأثر 

 حذفها أو تحريفها على قرارات المستخدمين أو يؤثر إذا كان من الممكن أن ماديةتكون المعلومات 
 على طبيعة أو حجم البند أو الماديةتعتمد و.  على أساس البيان الماليتجريعلى التقييمات التي 

لذلك، تقدم الأهمية حداً أو نقطة فاصلة بدلاً من . حذفه أو تحريفهلمحددة الظروف ال في رالمقدالخطأ 
  .  يجب أن تتصف بها المعلومات لتكون مفيدةرئيسيةكونها خاصية نوعية 

  

  الموثوقية
 عليها من قبل المستخدمين عتماد والتحيز، ويمكن الإالمادية تخلو المعلومات الموثوقة من الأخطاء

  . أن تمثله بصدقعلى نحو معقول أو من المتوقع  تقصد تمثيلهصادق لمال تمثيك
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  التمثيل الصادق
 عرضها بما يتوافق مع ينبغي والأحداث الأخرى بصورة صادقة، العملياتلكي تمثل المعلومات 

  . الأخرى وليس مجرد شكلها القانونيوالأحداثجوهر المعاملات 

  الجوهر فوق الشكل 
 والأحداث الأخرى التي تقصد تمثيلها بصورة صادقة، من الضروري العملياتمات حتى تمثل المعلو

 شكلها حسب وليس فقط يةقتصادأن تتم محاسبتها وعرضها بما يتوافق مع جوهرها وحقيقتها الإ
  . أو الأحداث الأخرى دائماً مع شكلها القانونيالعملياتولا يتفق جوهر . القانوني

  

  الحيادية
 أو إختيارتم ولا تعتبر البيانات المالية محايدة إذا . حيادية إذا خلت من التحيزتكون المعلومات 

 القرارات أو الأحكام في سبيل إتخاذ المعلومات التي تحتويها بطريقة مصممة للتأثير على عرض
  .تحقيق نتيجة محددة مسبقاً

  

  الحيطة والحذر
 في المطلوبةتقديرات ال لإجراءلازمة  الالأحكام ممارسةفي والحذر درجة من الحيطة هو تضمين 

يتم التقليل من بيان لا  الإيرادات ووأ الأصول  بيانمبالغة فيتتم ال بحيث لا ،عدم التأكدظروف ظل 
  .المصاريف وأ لتزاماتالإ

  

  كتمالالإ
  .  والتكلفةالماديةضمن حدود مكتملة  أن تكون المعلومات في البيانات المالية ينبغي

  

  ة قابلية المقارن
نقاط تكون المعلومات في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يكون المستخدمون قادرين على تحديد 

  . بين تلك المعلومات والمعلومات الموجودة في تقارير أخرىختلافالتشابه والإ
  

  -: علىهذه الخاصيةتنطبق و

 لبيانات المالية لمنشآت مختلفة؛ ومقارنة ا •

 .على مدى فترات زمنية المنشأةلية لنفس مقارنة البيانات الما •
  

السياسات المستخدمة على  المستخدمين ضرورة إطلاع قابلية المقارنة لخاصية المهمة التطبيقاتمن و

  . يراتتلك التغ السياسات وآثار التي تطرأ على تلك والتغييرات ،في إعداد البيانات المالية
 

شأة معينة خلال مدة زمنية، من المهم أن تُظهر البيانات ولأن المستخدمين يرغبون في مقارنة أداء من

  . للفترات السابقةمقارنةالمالية معلومات 
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  مة والموثوقة القيود على المعلومات الملاء

  الوقت المناسب
  

ولتقديم . إذا حصل تأخير كبير في تقديم التقارير حول المعلومات، فقد تفقد هذه المعلومات ملاءمتها

جوانب  الوقت المناسب قد يكون ضرورياً في الغالب تقديم التقارير قبل أن تكون جميع المعلومات في

ير إلى أن تُعرف وفي المقابل، إذا تأخر تقديم التقار. ، مما يضعف خاصية الموثوقيةما معروفة عملية

ن الذين قد تكون المعلومات موثوقة بشكل كبير لكنها قليلة النفع بالنسبة للمستخدميكافة الجوانب، 

 فإن الأمر الهام هوتحقيق موازنة بين الملاءمة والموثوقية، ول.  قرارات مرحليةإتخاذيجب عليهم 

  .   القرارات على أكمل وجهإتخاذفيما يخص حتياجات المستخدمين إكيفية تلبية 
  

  الموازنة بين المنفعة والتكلفة 
 فلابد أن تتجاوز المنافع المستمدة من .من القيود الشائعةإن الموازنة بين المنفعة والتكلفة هو 

 مسألة حكم الأساسإلا أن تقييم المنافع والتكاليف هو في . المعلومات تكلفة تقديم هذه المعلومات

التكاليف عادة على كاهل أولئك المستخدمين الذين يتمتعون لا تقع  وعلاوة على ذلك،. شخصي

. المنافع غير أولئك الذين أعدت المعلومات لهم مستخدمون آخرون بيستفيدكما يمكن أن . بالمنافع

 ذلك، ومع.  أي حالة معينةفي للمقارنة بين المنفعة والتكلفة إختبارلهذه الأسباب، من الصعب تطبيق 

 عن إعداد البيانات المالية ومستخدمو البيانات المالية هذا والمسئولون واضعو المعايير يعييجب أن 

  . القيد
  

   النوعية  ائصالخصالموازنة بين 
ويهدف هذا .  ضرورياًفي الواقع، غالباً ما تكون الموازنة أو المبادلة بين الخصائص النوعية أمراً

بشكل عام إلى التوصل إلى موازنة ملائمة بين الخصائص في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من 

  .  مسألة حكم مهنيوتعتبر الأهمية النسبية للخصائص في حالات مختلفة هي. البيانات المالية
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  ٥الملحق 
   إعداد التقارير الماليةلأغراض السيطرة على منشأة أخرى تحديد وجود 
 لأغراض إعداد التقارير المالية هي على منشأة أخرى ما إذا كانت منشأة تسيطرإن مسألة  .١

 . لكل حالةالخاصة تعريف السيطرة في هذا المعيار والظروف إلى تستندحكم شخصي مسألة 

 بعنصري هتمام، يجب الإوتحديداً.  إلى طبيعة العلاقة بين المنشأتينلتفاف أنه ينبغي الإأي

صلاحية إدارة السياسات المالية (وهما عنصر الصلاحية . تعريف السيطرة في هذا المعيار

 من نتفاعالذي يمثل قدرة المنشأة المسيطرة على الإ(وعنصر المنفعة ) والتشغيلية لمنشأة أخرى

 ). منشأة أخرىأنشطة 
 

 الأخرى لغايات ممارسة المنشأة المسيطرة من أنشطة المنشأةمن الضروري أن تنتفع  .٢

أة أخرى وذلك فيما يتعلق بتوزيع قد تنتفع منشأة ما على سبيل المثال من أنشطة منش. السيطرة

 قد لا ،في حالات أخرىو.  لمخاطرة خسارة محتملةوتتعرض)  الأسهمكأرباح (الفائض لديها

 الأخرى ولكنها قد تنتفع من قدرتها على توجيه المنشأةأية منافع مالية من على  المنشأة تحصل

  ما منشأةتستمد أن أيضاًقد يكون من الممكن .  الأخرى على العمل معها لتحقيق أهدافهاالمنشأة

 أعمال منشأة تزود قد ،على سبيل المثال. مالية من أنشطة منشأة أخرىمنافع مالية وغير 

أهداف سياستها  من تحقيق بعض أيضاًوتمكنها  أسهم ما بأرباح مسيطرة حكومية منشأة

 . يةجتماعالإ
  

   إعداد التقارير المالية لأغراضالسيطرة 
السياسات المالية في إدارة  المنشأة السيطرة من صلاحية تنبثق ، إعداد التقارير الماليةلأغراض  . ٣

 حصة أو الأسهممنشأة أن تستأثر بغالبية الالضرورة من بتطلب توالتشغيلية لمنشأة أخرى ولا 

رة قابلة للممارسة  ويجب أن تكون صلاحية السيط. الأخرىالمنشأةحقوق ملكية أخرى في 

ية إتفاق يجب أن تكون قد منحت هذه الصلاحية مسبقاً من خلال تشريع أو المنشأة أي أن .حالاً

 تغيير التشريع أو إعادة إقتضت إذا حالياًلممارسة لا تكون صلاحية السيطرة قابلة ل. ة مارسمي

 تمييز ذلك عن الحقيقة التي مفادها وينبغي .نافذة المفعوليات حتى تكون إتفاقالتفاوض بشأن 

  . تلك الصلاحيةية ممارسة إحتماللا يعتمد على أن وجود الصلاحية للسيطرة على منشأة أخرى 
  

أو (ولية إدارة  أن تتحمل مسؤالمنشأةمن لا يتطلب وجود السيطرة فإن  نحو مماثل،وعلى   . ٤

 صلاحيتها في العديد من المنشأةقد تمارس و.  الأخرىالعمليات اليومية للمنشأة) المشاركة في

يكون هناك مخالفة  عندما فإن المنشأة قد تمارس صلاحية السيطرة على منشأة أخرىالحالات 

  . يةتفاقأو إلغاء لإ
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حديدية تعمل كمنشأة  ملكية في سلطة سكك حصةحكومية على سبيل المثال قد يكون لدائرة   . ٥

تمويل يسمح لسلطة السكك الحديدية أن تعمل بشكل مستقل ولا تعتمد على و.  حكوميةأعمال

 تدفعلم .  الحكومةتضمنها  كبيرةإقتراضات رأس المال من خلال جمعت ولكنهاالحكومة 

 وعزلتعيين ولدى الحكومة صلاحية . كومة لعدة سنواتلحلسلطة السكك الحديدية أرباح أسهم 

لم تمارس الحكومة مطلقاً أية . غالبية أعضاء الجهة الحاكمة في سلطة السكك الحديدية

 الناخبين جمهور في القيام بذلك بسبب توجس وتتردد أعضاء من الجهة الحاكمة لعزلصلاحية 

تكون صلاحية السيطرة . لسكك الحديدية شبكة اتشغيلفيما يخص مشاركة الحكومة السابقة في 

 المسيطر عليها المنشأةبين القائمة  ولكن بموجب العلاقة ،في هذه الحالة قابلة للممارسة حالاً

 المنشأةلصلاحياتها على المسيطرة  المنشأة لم يقع حدث يضمن ممارسة ، المسيطرةالمنشأةو

أن رغم  تكون كافيةية السيطرة  تكون السيطرة موجودة لأن صلاحوعليه، .المسيطر عليها

  .  المسيطرة يمكنها أن تختار ممارسة تلك الصلاحيةالمنشأة
  

 منشأة الخضوع لسيطرة من المنشأة ، بحد ذاته،منفصلةلا يمنع وجود صلاحيات تشريعية   . ٦

نية للعمل في العادة صلاحيات قانو الإحصاء الحكومي يكون لمكتب ،على سبيل المثال. أخرى

يمكنه أن يحظى بصلاحية  الإحصاء الحكومي أي أن مكتب .تقل عن الحكومةبشكل مس

لا . دون اللجوء إلى الحكومة أو أية جهة أخرىول على معلومات والإبلاغ عن نتائجها لحصا

ولة عن العمليات اليومية لمنشأة أخرى أو ؤ أن تكون مسالمنشأةيتطلب وجود السيطرة من 

  .  الوظائف المهنيةالمنشأةالطريقة التي تؤدي بها 
  

لسياسات المالية والتشغيلية لمنشأة فيما يتعلق با صنع القرار إدارةما في إن صلاحية منشأة   . ٧

.  في هذا المعيارمعرفة يهسيطرة كما ال لضمان وجود ،ا بحد ذاته،تكون غير كافيةأخرى 

قادرة على كون  القرار حتى تإتخاذ المسيطرة قادرة على التحكم بالمنشأةيجب أن تكون 

 معها كجزء من خلال السماح للمنشأة الأخرى بالعملعلى سبيل المثال  ، من أنشطتهانتفاعالإ

 التي لاعلاقات ال بإستثناءونتيجة لذلك، يتم .  في السعي لتحقيق أهدافهايةإقتصادمن منشأة 

المنشأة "عريف فيتها من ت التي يتم تصالمنشأةالمصفي وتتجاوز على سبيل المثال العلاقة بين 

وعلى . كما تستثني في العادة علاقة المقرض والمقترض "ة المسيطر عليهاأالمنش"و" المسيطرة

لا  للوصي حدود المسئوليات العادية بالأمانة علاقته تتعدى الذي لا الوصيفإن  نحو مماثل،

  . يعتبر أنه يسيطر على الأمانة لأغراض هذا المعيار
    

  شرائيةالصلاحية التنظيمية وال
تنظيم سلوك العديد من المنشآت عن طريق منشآت الحكومية صلاحية تملك الحكومات وال  . ٨

لا تشكل الصلاحيات التنظيمية والشرائية سيطرة و. التشريعيةالمطلقة أو  صلاحياتها إستخدام

ام فقط عالقطاع في ال البيانات المالية لمنشأة أن تشتمللضمان و. لغايات إعداد التقارير المالية



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

١٠٤١ ) الملحق( أساس النقد    

  

عام
 ال

اع
قط

 ال

 ، منهانتفاعالتي تسيطر عليها وتستطيع الإ) النقد المعال بما في ذلك ،نقد (المواردعلى تلك 

  -:فإن معنى السيطرة لغايات هذا المعيار لا يمتد ليشمل

فرض شروط تعمل المنشآت ضمنه و إطار تنظيمي لوضعصلاحية الهيئة التشريعية   )أ (

 على هذه الهيئةمن صلاحية سيطرة المثل هذه لا تشكل و. ا على عملياتهمحدداتأو 

 مراقبةتملك منشأة  قد ،على سبيل المثال.  هذه المنشآتتستخدمهاالأصول التي 

 أن هذه غير ، البيئيةللوائح التي لا تمتثلمنشآت الإيقاف عمليات التلوث صلاحية 

   أوتلوث تملك فقط صلاحية التنظيم؛ المنشأة مراقبةالصلاحية لا تشكل سيطرة لأن 

 أي أنه حيثما يكون لدى منشأة .عامالقطاع في المنشأة على اً يإقتصاد تعتمدمنشآت   )ب (

 أنها ستدخل ما إذا كانت ستأخذ تمويلاً من منشأة قطاع عام أو بين ختيارالإحرية 

 سياساتها المالية أو لإدارة مطلق الصلاحية المنشأةيكون لتلك فإنه  ،معها في أعمال

 قد ،على سبيل المثال. عامالقطاع الون خاضعة لسيطرة منشأة التشغيلية وبالتالي لا تك

تستطيع دائرة حكومية التأثير على السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة تعتمد عليها في 

لتلك  أعمال تعود علىاً يإقتصاد تعتمدأو منشأة ربحية ) كمؤسسة خيرية(التمويل 

 جهة مشتريةها إعتبارصلاحيات بكون للدائرة الحكومية بعض الي وعليه، .الدائرة

  . للمنشأةالسياسات المالية والتشغيليةإدارة  صلاحيةلكنها لا تملك 
  

   لغايات إعداد التقارير المالية توجدالسيطرةتحديد ما إذا كانت 

يكون من وقد .  منشآت أخرى لتحقيق بعض أهدافهابتأسيسيمكن أن تقوم منشآت القطاع العام   . ٩

 وفي حالات .توحيدها وجوب منشأة ما للسيطرة وبالتالي خضوعلحالات الواضح في بعض ا

للمساعدة أدناه إرشادات ) ١١(و) ١٠(قرتين تقدم كل من الفو. أخرى قد لا يكون ذلك واضحاً

  . تحديد ما إذا كانت توجد السيطرة لأغراض إعداد التقارير الماليةفي 

 واحد من شروط الصلاحية توفرود السيطرة عند وج دراسة العلاقة بين منشأتين، يفترض عند  . ١٠

 إمتلاك ما لم يكن هناك دليل واضح يشير إلى ، على الأقل التاليةالمنفعةوواحد من شروط 

  . من قبل منشأة أخرىالسيطرة
  

  شروط الصلاحية            
 ، من خلال المنشآت المسيطر عليها أو غير مباشر، بشكل مباشر،المنشأة يكون لدى  )أ (

  .  الأخرىالمنشأةية حصة التصويت في غالب

تتم ممارستها ضمن ذلك منح لها من خلال تشريع قائم أو  تُ،صلاحية لمنشأةل يكون  )ب (

  .عزلهمأو الجهة الحاكمة التابعة للمنشأة الأخرى أعضاء  تعيين غالبية ،التشريع



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 ١٠٤٢  )الملحق (أساس النقد

 يتم  غالبية الأصوات التي يرجح أن،إدلاء أو تنظيم ،الإدلاءصلاحية  لمنشأةيكون ل  )ج (

  .   عام للمنشأة الأخرىإجتماع في إدلائها

 مجلس الإدارة أو جهة اتإجتماعغالبية الأصوات في ب الإدلاءصلاحية  لمنشأةل يكون  )د (

  . مماثلةحاكمة 
  

   المنفعةشروط 
 من المنافع هام الأخرى والحصول على مستوى المنشأةصلاحية حل  منشأةلل يكون  )أ (

 يمكن تحقيق ،على سبيل المثال. كبيرة إلتزاماتل  تحمالمتأتية من حلها أو يةقتصادالإ
  المتبقية لمنشأة أخرىلتزاماتالإ عن مسؤولةما شرط المنفعة في حال كانت منشأة 

  . عند حلها
 المنشأة من على شكل أصول ات على توزيعالحصول صلاحية لمنشأةل يكون  )ب (

  .خرىلمنشأة الأا إلتزامات  بعض عنمسؤولة يمكن أن تكونأو  / و،الأخرى
  

 يرجح أن تكون العوامل ،)١٠( غياب واحد أو أكثر من الشروط المدرجة في الفقرة عند  . ١١

  . وجود السيطرةى مؤشراً عل،مجتمعة أو منفردة ،التالية
  

  مؤشرات الصلاحية

  .  للمنشأة الأخرىوالرأسماليةزنات التشغيلية  على رفض المواقادرة المنشأة تكونأن   )أ (

على رفض أو إبطال أو تعديل قرارات الجهة الحاكمة التابعة ة أن تكون المنشأة قادر  )ب (

  . للمنشأة الأخرى

 موظفين  وإعادة تعيين وعزل على تعيينالمصادقةعلى أن تكون المنشأة قادرة   )ج (

 . الأخرىالمنشأة في رئيسيين

  .  وفق تشريع معينموضوع ومحدد المنشأة الأخرى تفويض  )د (

 الأخرى تمنحها حقوقاً المنشأةفي )  ذلكيعادلأو ما ( ١"حصة ذهبية "المنشأةأن تملك   )هـ(

  . لمنشأة الأخرىتلك االسياسات المالية والتشغيلية للإدارة 
  

  مؤشرات المنفعة 

حقوق ملكية  /صافي أصولة في  أو غير مباشرة ملكية مباشرالمنشأة يكون لدىأن   )أ (

  . للوصول إليهامستمررافق ذلك حق  الأخرى ويالمنشأة

 الأخرى في حال المنشأةحقوق ملكية  / صافي أصولمن كبير جزءأة  للمنشيحقأن   )ب (

  .  التصفيةبإستثناء التوزيع التصفية أو في حال

                                                 
 تلك التي ترتبط عادة بحصة إلى فئة من الأسهم تخول حاملها بصلاحيات أو حقوق محددة تتجاوز عموماً" الحصة الذهبية"شير   ت١

  . ملكية حاملها أو تمثيله في الجهة الحاكمة



 الإفصاحات الإضافية المحبذة
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  . الأخرى لتتعاون معها في تحقيق أهدافهاالمنشأة قادرة على توجيه المنشأةأن تكون   )ج (

  . المتبقية للمنشأة الأخرىالإلتزامات  مسئولة عنالمنشأة تكونأن   )د (
  

 وينبغي.  السيطرة على منشأة أخرىلتحديد وجودلشكل التالي إلى الخطوات الأساسية يشير ا  . ١٢

  .    من هذا الملحق١١-١ مع الفقرات قترانقراءته بالإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الإفصاحات الإضافية المحبذة

 ١٠٤٤  )الملحق (أساس النقد

   إعداد التقارير الماليةلأغراضمنشأة أخرى  السيطرة على تحديد وجود
   

                                                                          

  

                                               

   

          

  
                                                                          

  
  

                                             

     
  

                                                                           

      

  

                                            

  

  

       

  

  

  

 أنشطتها عن  طبيعةتختلف المسيطر عليها في بعض الأحيان من التوحيد عندما المنشأةستثنى تُ  . ١٣

 الحكومية مع الأعمالمنشآت  مثل توحيد ،يةقتصاد الإالمنشأةأنشطة المنشآت الأخرى ضمن 

 ه يتم تقديملأنغير مبرر  على هذا الأساس الإستثناء ويعتبر. آت في قطاع الموازنةمنش

 والإفصاح عن معلومات المسيطر عليهامنشآت هذه المعلومات أفضل عن طريق توحيد 

  .إضافية في البيانات المالية الموحدة حول الأنشطة المختلفة للمنشآت المسيطر عليها

  

 منشأة تسيطر على منشأة أخرى

هل صلاحية إدارة السياسات 

ارسة المالية والتشغيلية قابلة للمم

  حالاً ؟

 )٥-٣الفقرات (

  هل تملك المنشأة صلاحية إدارة

  السياسات المالية والتشغيلية

  للمنشأة الأخرى؟

  )١١ و١٠، ٣الفقرات (
 

هل تنتفع المنشأة من أنشطة المنشأة 

 )١١ و١٠، ٢الفقرات (الأخرى؟ 

 لا وجود للسيطرة

لا

 نعم

 نعم

 نعم

لا

لا
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   المصطلحات المعرفةقائمة
  

والمعدة  ٢٤ على جميع المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تحتوي هذه القائمة
وتوجد قائمة بهذه المعايير في الغلاف الخلفي . ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الصادرة في  ستحقاقعلى أساس الإ

معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على المصطلحات قائمة ال تحتويولا . للقائمةالداخلي 
ينبغي أن يرجع المستخدمون إلى . " المحاسبييساس النقدالأإعداد التقارير المالية بموجب " يساس النقدالأ

  . معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد للحصول على تعريف هذه المصطلحات
  

في القطاع  كافة معايير المحاسبة الدولية تبين قائمة اله هذفإن من معنى، أكثرلمصطلح عندما يكون لنفس ا
  . ينطبق على ذلك المعيار بالتحديد التعريف الذيإلىالتي ظهر فيها هذا المصطلح بالإضافة العام 

  

  تعريفات
  

حسب رقم المعيار ورقم  ستحقاق والمعدة على أساس الإفي القطاع العاميشار إلى معايير المحاسبة الدولية 
عرض البيانات " ١في القطاع العام يشير إلى معيار المحاسبة الدولي " ١/٧" فعلى سبيل المثال الرقم ، الفقرة
  . منه، أما المراجع الموضوعة داخل أقواس فتشير إلى اختلاف ضئيل في الصياغة٧لى الفقرة إ، و"المالية

  

 المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

 المحاسبي أو أساس النقد المحاسبي كما ستحقاقوتعني أساس الإ الأساس المحاسبي

يرد تعريفه في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستحقاقأساس الإ

  .على أساس النقد

٢٤/٧  

      

التي والأحكام والممارسات المحددة  والأعراف والأسسالمبادئ   السياسات المحاسبية

  .في إعداد وعرض البيانات الماليةتطبقها المنشأة 

١٨/٨ ،٦/٧، ٣/٧  
 

      

  ستحقاقأساس الإ

  

  

  

  

  

  

 والأحداث بالمعاملات عتراف الإ بموجبهأساس محاسبة يتم

أو  أو دفع النقد إستلاموليس فقط عند (الأخرى عند وقوعها 

 والأحداث في السجلات المعاملات ولذلك تسجل .)النقد المعادل

المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات الزمنية 

 بها بموجب عترافإن العناصر التي يتم الإ. الخاصة بها

 وصافي اتلتزام والإصول هي الأستحقاقمحاسبة الإ

  .حقوق الملكية والإيراد والمصاريف/صولالأ

٤/١٠، ٣/٧، ١/٧ ،

٨/٦ ،٦/٧، ٥/٥ 

)٢/٨(  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٤٦  قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح
  -:الشروط التاليةتتوافر فيه كافة السوق الذي  السوق النشط

  ؛ داخل السوقالمتداولةالبنود تجانس   )أ (

  و ؛ مشترين وبائعين راغبين في أي وقتإمكانية إيجاد  )ب (

  .لجمهورل متوفرةالأسعار تكون   )ج (

١٤ /٢١  

  
  

  

المكاسب والخسائر 

  كتواريةالإ

  -:لف منتتأ

 فتراضاتتأثيرات الفروقات بين الإ(تعديلات الخبرة   )أ (

  ؛ و) السابقة وما حصل بالفعلكتواريةالإ

  .كتوارية الإفتراضاتتأثيرات التغيرات في الإ  )ب (

٢٥/١٠  

      

ولا تشمل . وتعني الموازنة المصادق عليها لسنة واحدة الموازنة السنوية

تي تخص فترات التقديرات الآجلة أو التنبؤات المنشورة ال

  .تتعدى فترة الموازنة

٢٤/٧  

      

هو تفويض ممنوح من قبل هيئة تشريعية من أجل تخصيص   التخصيص

  .الأموال لأغراض تحددها سلطة تشريعية أو سلطة مماثلة
٢٤/٧  

      

الموازنة المصادق 

  عليها

وتعني صلاحية الإنفاق المشتقة من القوانين ومشاريع قوانين 

ات الحكومية والقرارات الأخرى المتعلقة التخصيص والتشريع

  .بالإيرادات أو المقبوضات المتوقعة فيما يخص فترة الموازنة

٢٤/٧  

      

التي والموارد التي تسيطر عليها المنشاة نتيجة لأحداث سابقة،   ١ صولالأ
 المستقبلية أو إمكانية قتصاديةيتوقع من خلالها تدفق المنافع الإ

  .الخدمة إلى المنشاة

٦/٧، ٥/٥، ٢/٨، ١/٧، 
٨/٦  

  
  

                                                 
قديم السلع والخدمات حسب أهداف المنشاة ولكنها  التي تستخدم لتصولوسيلة للمنشآت لتحقيق أهدافها، فالأصول توفر الأ: تعليق   ١

 المستخدمة صول، إما الأ"إمكانية الخدمة"ن تتضمن أ ما توصف بلا تولد تدفقات نقدية داخلة صافية بشكل مباشر فإنها غالباً

 ة الإغراض التي يمكن ـ لتحقيق كاف،"ية مستقبليةإقتصادمنافع " ما توصف بأنها تتضمن  صافية فكثيراًواردةلتوليد تدفقات نقدية 
 



  قائمة المصطلحات
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 المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

الأصول المحتفظ بها 
من خلال صندوق 
  منافع طويل الأجل

 الأدوات المالية غير القابلة للنقل الصادرة بإستثناء(الأصول 
  -:التي) عن المنشأة المعدة للتقارير

نية منفصلة قانو) صندوق(يكون محتفظ بها من قبل منشأة   )أ (
عن المنشأة المعدة للتقارير وتوجد فقط لغاية دفع أو 

  تمويل منافع الموظفين؛ و

 فقط لدفع أو تمويل منافع ستخدامتكون متوفرة للإ )ب (
الموظفين، وتكون متوفرة لدائني المنشاة المعدة للتقارير 

 إلى المنشأة المعدة إرجاعهاولا يمكن ) الإفلاسحتى عند (
 -:مما يليللتقارير، ما لم يحدث أي 

تكون الأصول للمتبقية من الصندوق كافية لتلبية  )١(
 منافع الموظفين ذات العلاقة الخاصة بالخطة اتإلتزام

   أوأو المنشاة المعدة للتقارير؛

يتم إرجاع الأصول إلى المنشأة المعدة للتقارير  )٢(
  .لتعويض منافع موظفيها المدفوعة بالفعل

٢٥/١٠  

      

غير المنظمة مثال ، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة هي المنشأة  المنشأة الزميلة
 التي يكون للمستثمر فيها نفوذ كبير، الشراكة،مشروع ذلك 

وهي ليست منشأة مسيطر عليها ولا مشروعاً مشتركاً 
  .للمستثمر

٨/٦، ٧/٧، ٦/٧  

      

 إقتراضالفائدة والمصاريف الأخرى التي تتكبدها المنشاة نتيجة  قتراضتكاليف الإ
 .موالالأ

٥/٥ 

      

 المحاسبي أو أساس النقد المحاسبي أو ستحقاقوتعني أساس الإ  أساس الموازنة

أي أساس محاسبي آخر معتمد في الموازنة التي تم المصادقة 

  .عليها من قبل هيئة تشريعية

٢٤/٧  

  
  

  

  

  

 المستقبلية أو إمكانية الخدمة لبيان قتصاديةافع الإالمن" أن يستخدم لها مصطلح الأصول، فإن هذه السلسلة من المعايير تستخدم المصطلح 

 .الخصائص الأساسية للأصول



  قائمة المصطلحات

   ١٠٤٨  قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

  المسجلةالقيمة 

  )يةستثمارللعقارات الإ(

الأصل في بيان المركز ب بها عترافيتم الإالقيمة التي 
  .المالي

١٦/٧  

      

 المسجلةالقيمة 

للممتلكات والمصانع (

 )والمعدات

 إستهلاك أي إقتطاعبعد  بها بالأصل عترافالقيمة التي يتم الإ

  . القيمة المتراكمةإنخفاضمتراكم وخسائر 

١٧/٧  

      

في بيان المركز المالي  بها بالأصل عترافالقيمة التي يتم الإ   للأصلالمسجلةالقيمة 
 القيمة إنخفاض متراكم وخسائر إستهلاك أي إقتطاعبعد 

  .نتيجة لذلكالمتراكمة 

١٠/٧،  

٢١/١٤  

      

 المسجلةالقيمة 
  اتلتزامللإ

  ١٠/٧   في بيان المركز الماليلتزام بها بالإعترافالقيمة التي يتم الإ

      

، ٨/٦، ٦/٧، ٥/٥، /٢/٨  .يشمل النقد في الصندوق والودائع  تحت الطلب  النقد
١٠/٧  

      

لة، والتي تكون قابلة  قصيرة الأجل وعالية السيواتستثمارالإ  النقد المعادل
للتحويل بسهولة لمبالغ نقدية معروفة وتتعرض لمخاطرة غير 

  .للتغيرات في القيمةبالنسبة  جوهرية

٢/٨  

      

  .تدفقات النقد والنقد المعادل الواردة والصادرة  التدفقات النقدية

  

٨/٦، ٢/٨  

      

  ٢٦/١٣، ٢١/١٤  .د عائد تجاريتولي وهو أساسيلهدف المحتفظ بها الأصول   الأصول المولدة للنقد
      

أصغر مجموعة قابلة للتحديد من الأصول محتفظ بها لهدف   وحدة توليد النقد 

أساسي وهو توليد عائد تجاري يقوم على توليد تدفقات نقدية 

 المستمر تكون مستقلة إلى حد كبير عن ستخدامواردة من الإ

جموعات التدفقات النقدية الواردة من الأصول الأخرى أو م

  . الأصول الأخرى

٢٦/١٣  

      

فئة من الممتلكات 
 والمصانع والمعدات

تصنيف من الأصول ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة في 
عمليات المنشأة، والتي تظهر على أنها بند واحد لغرض 

  .الإفصاح في البيانات المالية

١٧/١٣  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٤٩  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

يقين للفرد الأقرباء الوث

  أو للأعضاء

أحد الأقرباء الوثيقين للفرد أو أعضاء العائلة المباشرة والذين 

يتوقع أن يأثروا أو يتأثروا بذلك الفرد في معاملاتهم مع 

  .المنشأة

٢٠/٤  

      

  ٤/١٠  .ريراالتقإعداد سـعر الصرف الفوري في تاريخ   سعر الإقفال
      

 إستخدام للمستأجر ممارسة حقه بفيهق التاريخ الذي يح بدء مدة عقد الإيجار

 بعقد الإيجار الأولي عتراف تاريخ الإوهو. الأصل المؤجر

الإيرادات أو  وأ اتلتزامأو الإ بالأصول عترافأي الإ(

  ).المصاريف الناتجة عن الإيجار، حسب ما يكون مناسباً

١٣/٨  

      

س الأساس المحاسبي وتعني المبالغ الفعلية المعروضة على نف أساس قابل للمقارنة

ونفس أساس التصنيف لنفس المنشآت ولنفس الفترة الخاصة 

  .بالموازنة المصادق عليها

٢٤/٧  

      

برامج الضمان 

   المركب جتماعيالإ

  :برامج وضعها التشريع و

لتوفير منافع المتعددين تعمل كخطط أصحاب العمل   ) أ(

  ما بعد التوظيف، إلى جانب؛ 

ل الخدمات المقدمة توفير منافع ليس مبالغ مقاب  ) ب(

  . للموظفين

٢٥/١٠  

      

شروط الأصول 

 المنقولة

 إستهلاكهي عبارة عن إشتراطات تنص على أنه ينبغي 

 المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة قتصاديةالمنافع الإ

التي يتضمنها الأصل من قبل المنشأة المنقول إليها كما هو 

 المستقبلية أو قتصاديةمحدد أو أنه يجب إرجاع المنافع الإ

  .الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة

٢٣/٧  

      

البيانات المالية 

  الموحدة

 والتي تعرض على إقتصاديةالبيانات المالية الخاصة بمنشاة 

  .أنها خاصة بمنشاة مفردة

٨/٦، ٧/٧، ٦/٧  

      

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٥٠  قائمة المصطلحات

 

 المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

عقد أو ترتيب مماثل ملزم يتم التفاوض بشأنه بالتحديد لإنشاء   عقد الإنشاء

أصل أو مجموعة من الأصول المترابطة أو المعتمدة على 

بعضها بشكل وثيق من حيث تصميمها أو تقنيتها أو وظيفتها 

  .ها النهائيإستخدامأو غرضها أو 

١١/٤  

  

      

  -:حيث المنشاةأعمال ناجم عن  إلتزام  نافع اللتزاملإا

مسؤوليات  أنها ستقبلطراف أخرى  لأبدت المنشأةأ  )أ (

 أو سياسات  سابقةممارسةقائم لنمط وفق  وذلك ؛معينة

  ؛ ومعلنة أو بيان حالي محدد بشكل كاف

  تلك لدىصحيحاً توقعاً المنشأة ت أوجد،نتيجة لذلك  )ب (

  . المسؤولياتتلك ستلبي االأطراف الأخرى أنه

١٩/١٨  

      

  فقطد وجودهيتأكتم شأ من أحداث سابقة ويينمحتمل أصل   المحتملالأصل 

واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية بوقوع أو عدم وقوع 

  .نشأة بشكل كاملسيطرة المل خضعت غير المؤكدة والتي لا 

١٩/١٨  

  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٥١  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 
 المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

د يتأكتم  ينشأ من أحداث سابقة ويمحتمل إلتزام  ) أ(  المحتمل لتزامالإ

من  أكثر أو واحدده فقط بوقوع أو عدم وقوع وجو

 يخضع ي لات والةمؤكدال غير ةمستقبليالحدث الأ

   أو؛نشأة بشكل كاملسيطرة المل

 لكن لا يتم حالي ينشأ من أحداث سابقة إلتزام )ب(

  -: به لأنهعترافالإ

لموارد من ا تدفق صادر حدوثالمحتمل غير من  )١(

  الخدمة أو إمكانيةإقتصادية منافع التي تشمل

   أو؛لتزامالإلتسوية 

 من كافيةبدرجة  لتزاملإلا يمكن قياس مبلغ ا )٢(

  .الموثوقية

١٩/١٨  

، الذي لا يكون مبلغه محدداًذلك الجزء من دفعات الإيجار   لمشروطاالإيجار 

  آخريحدد وفق معيار  أساس مبلغ مستقبلي علىيقوملكنه 

، مقدار ية المستقبلمثال ذلك نسبة المبيعات(مرور الوقت  غير

، مؤشرات الأسعار، أسعار الفائدة  المستقبليستعماللإا

  ).يةالسوق

١٣/٨  

 

  .المنشاة التي تنفذ أعمال الإنشاء بموجب عقد إنشاء  المقاول

  

١١/٤  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٥٢  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

مساهمات من  

  المالكين
تساهم بها  المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي قتصاديةالمنافع الإ

للمنشاة أطراف من خارج المنشاة، بإستثناء تلك التي ينجم عنها 

/  حصة مالية في صافي الأصولتنشئ المنشاة، والتي اتإلتزام

  -:حقوق الملكية في المنشاة، التي

 قتصاديةتنقل الحق في كل من توزيعات المنافع  الإ  )أ (

 المستقبلية أو إمكانية الخدمة من قبل المنشاة خلال فترة

بحيث تكون هذه التوزيعات خاضعة لإختيار . حياتها

المالكيـن أو ممثليهم، وكذلـك الحـق في توزيعات 

 في حالة تصفية اتلتزاملأي زيادة في الأصول عن الإ

  أو/ المنشاة؛ و

 يمكن بيعها أو إستبدالها أو تحويلها أو إسترجاعها   )ب (

  

٦/٧، ٥/٥، ٢/٨، ١/٧، 

٨/٦  

      

السياسات المالية والتشغيلية لمنشاة أخرى من  بالتحكمصلاحية   السيطرة

  .اجل الاستفادة من أنشطتها

٨/٦، ٧/٧، ٦/٧  

      

السيطرة على 

 الأصل

تنشأ عندما يكون بإمكان المنشأة أن تستخدم أو تنتفع 

بطريقة أخرى من الأصل في سعيها لتحقيق أهدافها وعندما 

يمكن أن تمنع المنشأة أو تنظم بطريقة أخرى وصول 

  .الآخرين إلى تلك المنفعة

٢٣/٧  

      

المنشاة المسيطر 

  عليها

غير هي المنشأة، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة المنشاة 

الواقعة تحت سيطرة منشاة أخرى  الشراكة، مثل ذلك المؤسسة

  ).تعرف بالمنشاة المسيطرة(

٧/٧(، ٨/٦، ٦/٧(  

      

  ٨/٦، ٧/٧، ٦/٧ . مسيطر عليهاأكثردة أو المنشاة التي تملك منشاة واح  المنشاة المسيطرة

      

للمبالغ المدفوع أو القيمة العادلة المعادل مبلغ النقد أو النقد   التكلفة

  .إنشائه أو هإستملاكصل في وقت أ ستملاكلإ المدفوعة

١٧/١٣، ١٦/٧  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٥٣  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

  

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

 عترافالإ بموجبها ميت اتستثمارلإامحاسبة لطريقة  طريقة التكلفة
ويعترف المستثمر بالإيراد من . التكلفةبسعر  ستثمارالإب

  مخولاً المستثمرالذي يكون فيه  فقط إلى الحدستثمارالإ
  بهالمستثمرللجهة ا المتراكمة توزيعات من الفوائض باستلام

 أما المستحقات واجبة الدفع أو .ستملاكالإالناشئة بعد تاريخ 
 ستثماراً للإإستردادن تلك الفوائض فتعتبر المقبوضة كزيادة ع

  .ستثمار بها كتخفيض في تكلفة الإعترافويتم الإ

٧/٧  

      

عقد التكلفة زائد 
الربح أو العقد على 

  أساس التكلفة

عقد الإنشاء الذي يتم تعويض المقاول فيه عن التكاليف 
ذلك، وفي حالة العقد على ل خلافاالمسموح بها أو المحددة 

اري، نسبة إضافية من هذه التكاليف أو رسم ثابت أساس تج
  .إن وجد

١١/٤  

      

 ،الأصلالتصرف بإلى  مباشرة تُنسبالتي  المتزايدة التكاليف  التصرفتكلفة 
  .ومصروف ضريبة الدخل تكاليف التمويل باستثناء

٢١/١٤  

      

تكلفة الإستبدال 
  الحالية

ل في تاريخ  الأصستملاكلإالتكلفة التي قد تتكبدها المنشاة 
 .ريراالتقإعداد 

١٢/٩  

  
      

 المنفعة المحددة الناجم عن لتزامالزيادة في القيمة الحالية لإتكلفة الخدمة الحالية 
  خدمة الموظف في الفترة الحالية 

٢٥/١٠  

      

خطط المنافع 
  المحددة 

 خطط المساهمات بإستثناءخطط منافع ما بعد التوظيف 
  المحددة

٢٥/١٠  

      

مساهمات خطط ال
  المحددة

خطط منافع ما بعد التوظيف التي تدفع بموجبها المنشأة 
ولا يكون لها ) صندوق(مساهمات ثابتة في منشأة منفصلة 

لدفع المزيد من المساهمات إذا لم  نافع إلتزام قانوني أو إلتزام
يحتفظ الصندوق بأصول كافية لدفع منافع الموظفين المتعلقة 

  .رات الحالية والسابقةبخدمة الموظفين في الفت

٢٥/١٠  

      

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٥٤  قائمة المصطلحات

  
  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

المبلغ القابل 
  ستهلاكلإل

 أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة في البيانات  معين،تكلفة أصل
  .الخردة ة قيممطروحاً منهالمالية 

١٧/١٣  

      

على مدى للأصل  ستهلاكلإمبلغ القابل للالمنتظم ل التوزيع  )الإطفاء (ستهلاكالإ
  .الإنتاجيعمره 

١٧/١٣  

٢١/١٤  
      

 المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي توزعها قتصاديةالمنافع الإ التوزيعات للمالكين
على  كانت عائداًالمنشاة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء 

 .ستثمار للإاًإسترداد أو ستثمارالإ

٣/٧، ٢/٨، ١/٧ ،
٦/٧، ٥/٥، ٤/١٠ ،
٨/٦، ٧/٧  

  

مجموعة من المنشآت التي تضم منشاة مسيطرة ومنشاة واحدة           ١قتصاديةالمنشاة الإ
  .أو أكثر مسيطر عليها

٤/١٠، ٢/٨، ١/٧ ،
٨/٦، ٧/٧، ٦/٧، ٥/٥  

  -:أما أن يكون  يلإقتصادالعمر ا

 إقتصاديةمنافع   خلالها الأصل   يقدم أنالفترة التي يتوقع      )أ (
   أو أكثر؛  من قبل مستخدم واحد أوأو منافع محتملة

عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التـي يتوقـع           )ب (
الحصول عليها من الأصل من قبل مـستخدم واحـد أو           

  .أكثر

١٣/٨  

      

كافة أشكال المبالغ المقدمة من قبل المنشأة مقابل الخدمات   منافع الموظفين 
  . المقدمة من قبل الموظف

٢٥/١٠  

      

ــة   ــة الخاص القيم
 بالمنشأة

 الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنجم عن القيمة
الإستخدام المستمر لأصل معين وعن التصرف به في نهاية 

  .  معينإلتزامعمره الإنتاجي أو التي تتوقع تكبدها عند تسوية 

١٧/١٣  

  

                                                 
في سلسلة المعايير هذه لأغراض تقديم التقارير المالية لتعريف مجموعة من " المنشأة الاقتصادية"يستخدم مصطلح: تعليق   ١

المنشآت التي تتألف من المنشاة المسيطرة وأية منشآت مسيطر عليها، وتستخدم في بعض الأحيان مصطلحات أخرى للإشارة 
"  يطلق عليها ٤في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " (المنشاة المالية"و" المنشاة الإدارية"لاقتصادية مثل إلى المنشاة ا

وقد تتضمن المنشاة الاقتصادية منشآت ذات سياسة ". المجموعة"والمنشاة الموحدة و") المنشاة المقدمة للتقارير المالية
مثال قد تكون دائرة الإسكان الحكومي منشاة اقتصادية تشمل منشآت توفر الإسكان وأهداف تجارية، فعلى سبيل ال، إجتماعية

  .مقابل رسم إسمي، وكذلك منشآت توفر السكن على أساس تجاري



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٥٥  
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قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه التعريف  المصطلح

 كافة إقتطاعة في أصول المنشأة بعد أي عقد يثبت فائدة متبقيأدوات حقوق الملكية 
  ها اتإلتزام

١٥/٩  

      

طريقة حقوق 
  )١(الملكية 

 ستثمار بشكل أولي بالإعترافطريقة محاسبة يتم بموجبها الإ
بالتكلفة ومن ثم تعديله بعد ذلك للتغير في حصة المستثمر في 

ويشمل . حقوق الملكية في المنشأة المشتراة/صافي الأصول
لمستثمر حصة المستثمر في فائض أو عجز فائض أو عجز ا
  . المنشأة المشتراة

٦/٧، ٤/١٠، /١/٧ ،
٧/٧  

      

طريقة حقوق 
  )٢(الملكية 

طريقة محاسبة يتم بموجبها تسجيل الحصة في منشأة مسيطر 
عليها بشكل مشترك بشكل أولي بالتكلفة ومن ثم تعديلها بعد 

افي ذلك للتغير في حصة المشارك في مشروع مشترك في ص
حقوق الملكية في المنشأة المسيطر عليها بشكل /الأصول

ويشمل فائض أو عجز المشارك . ستملاكمشترك ما بعد الإ
في مشروع مشترك حصة المشارك في مشروع مشترك في 

  .فائض أو عجز المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك

٨/٦  

      

الأحداث بعد فترة 
  إعداد التقارير 

ة وغير المفضلة، التي تحدث بين فترة تلك الأحداث، المفضل
. إعداد التقارير وتاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية

   - :ويمكن تحديد نوعين من الأحداث

 على الظروف القائمة في تاريخ الأحداث التي توفر إثباتاً  )أ (
 تاريخ إعداد المُعدِّلة بعدالأحداث (إعداد التقارير 

  ؛ و)التقارير

الظروف التي نشأت بعد تاريخ ر إلى الأحداث التي تشي )ب (
الأحداث غير المُعدِّلة بعد تاريخ إعداد (إعداد التقارير 

  .)التقارير

١٤/٥  

      

الفرق الناتج من إعداد التقارير عن نفس عدد الوحدات لعملة   فروقات الصرف 
  . أجنبية بعملة إعداد التقارير بسعر صرف مختلف

٤/١٠، /١٧  

      

  ٤/١٠  .لصرف في بلديننسبة ا  سعر الصرف 
 
 



  قائمة المصطلحات

   ١٠٥٦  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

هي معاملات تحصل فيها منشأة واحدة على أصول أو خدمات   معاملات التبادل

 وتدفع مباشرة لمنشأة أخرى قيمة مساوية اتإلتزام تطفأأو 

تكون أساساً على شكل نقد أو سلع أو خدمات أو (تقريباً بالمقابل 

  ).ول للأصإستخدام

١٢/٩، ٩/١١، ٣٢/٧ ،
١٧/١٣، ١٦/٧  

      

العقود القابلة 
  للتنفيذ

 همااتإلتزامعبارة عن عقود لا يؤدي بموجبها أي من الطرفين 

  .  بشكل متساوٍهمااتإلتزام  الطرفين يؤديان جزئياًأو أن كلاً

١٩/١٨  

      

رة  إمكانية الخدمة خلال فتأو قتصاديةالإ في المنافع  نخفاضالإ  المصروفات

 تكبد أو صول للأإستهلاك أوالتقرير على شكل تدفقات صادرة 

حقوق الملكية /صول في صافي الأإنخفاض إلى تؤدي اتإلتزام

  . تلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكينباستثناء

٣/٧، ٢/٨، ١/٧ ،
٦/٧، ٥/٥، ٤/١٠ ،
٨/٦، ٧/٧  

      

المصاريف 

المدفوعة من 

خلال النظام 

 الضريبي

 للمستفيدين بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون المبالغ المتوفرة

  . الضرائب أم لا

٢٣/٧  

      

  القيمة العادلة

  

  

 بين أطراف إلتزام تسوية أو أصل مبادلة  بهالمبلغ الذي يمكن

 . تجاريأساسمطلعة وراغبة في معاملات تتم على 

٧/٧، ٤/١٠، ١/٧ ،

١٦/٧، ١٥/٩، ٩/١١ ،

١٧/٣  
      

القيمة العادلة 

ها  منمطروحاً

  البيعتكاليف

  )للأصول(

 من بيع أصل في معاملة على الذي يمكن الحصول عليهالمبلغ 

 تكاليف  منهامطروحاً ،أساس تجاري بين أطراف مطلعة وراغبة

  . التصرف

٢١/١٤ 

  

      

 حتياطاتالإهي الموازنة الأصلية المعدلة فيما يخص كافة  الموازنة النهائية

التوزيعات والتخصيصات والمبالغ المرحلّة والتحويلات و

الإضافية والتغييرات التشريعية الأخرى المعتمدة المطبقة على 

  .فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة

٢٤/٧  

  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٥٧  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف المصطلح

 بملكية المرتبطة كافة المخاطر والمنافع نقل  بموجبهعقد يتم  تمويليالتأجير ال

وقد تنتقل أو لا تنتقل الملكية في نهاية . وهريالأصل بشكل ج

  .العقد

١٣/٨  

      

  الأصل المالي

  

  -:أي أصل يكون

   ؛نقد  )أ (

 آخر من منشاة  نقد أو أصل ماليلاستلامحق تعاقدي   )ب (

   ؛أخرى

حق تعاقدي بتبادل أدوات مالية مع منشاة أخرى بموجب   )ج (

  أو ؛ تكون مواتيةأنشروط يحتمل 

  .  أداة حق ملكية لمنشاة أخرى  )د (

١٥/٩،  ١/٧  

  

      

 مالي أو إلتزام و مالمنشأةصل مالي أ عقد يؤدي إلى نشوء أي  الأداة المالية

  .أخرى لمنشأةأداة حق ملكية 
  

ينبغي محاسبة عقود السلع التي تمنح أحد الطرفين حق التسوية 

 إستثناءبالنقد أو أداة مالية أخرى كما لو أنها أدوات مالية، ب

م إبرامها ولا تزال تلبي متطلبات الشراء التي ت) أ(عقود السلع 

التي تم تخصيصها ) ب( المتوقعة للمنشأة وستخدامأو البيع أو الإ

التي يُتوقع أن تتم تسويتها عند ) ج( وعند نشوءهالذلك الغرض 

  .التسليم

١٥/٩ 

  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٥٨  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

  -:تعاقدي زامإلت يكون عبارة عن إلتزامأي   المالي لتزامالإ

   أو؛ىرلمنشأة أخصل مالي آخر ألتسليم نقد أو   )أ (

محتملة بموجب شروط  منشأة أخرى مع  ماليةأداةلمبادلة   )ب (

 .للمنشأة غير ملائمة
 

 يمكنها تسويته إما من يتعاقد إلتزاميمكن أن يكون لدى المنشأة 

خلال دفع أصول مالية أو من خلال الدفع على شكل أسهم عادية 

ي هذه الحالة، إذا كان عدد الأسهم العادية المطلوبة وف. خاصة بها

 يتغير بالتغيرات في قيمتها العادلة بحيث يساوي لتزاملتسوية الإ

 لتزام مبلغ الإدائماًإجمالي القيمة العادلة للأسهم العادية المدفوعة 

 لربح أو خسارة من التقلبات لتزامالتعاقدي، لا يتعرض حامل الإ

 على أنه لتزاموينبغي محاسبة هذا الإ. ةفي سعر أسهمه العادي

  .  مالي للمنشأةإلتزام

١٥/٩  

      

رأس هي الأنشطة التي تؤدي إلى تغييرات في حجم وتركيب   الأنشطة التمويلية

  . المنشاةوقروض ا المساهم بهالمال
  

٣/٧، ٢/٨،  

١٨/٨، ٤/١٠  

      

 ـ       إقتصاديةهي منافع     الغرامات ة أو   أو خدمات مـستقبلية متوقعـة مقبوض

مستحقة القبض من قبل منشآت القطاع العام حسبما تحددها محكمة    

معينة أو هيئة إنفاذ قانونية أخـرى نتيجـة مخالفـة القـوانين أو           

 .الأنظمة

٢٣/٧  

      

 أوهو عقد إنشاء يوافق المقاول بموجبه على سعر عقد محدد،    المحددبسعرعقد 

 الحالات  في بعضسعر محدد لكل وحدة إنتاج، و يكون خاضعاً

  . شروط تصعيد التكلفةإلى

١١/٤  

      

  ٤/١٠، ١/٧  .لمنشاةغير العملة الوظيفية لهي عملة   الأجنبيةالعملة  
  
  
  
  
  
 



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٥٩  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

 المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

  العملية الأجنبية

  

  

هي منشاة مسيطر عليها أو شركة زميلة أو مشروع مشترك، فرع 

تقارير وتقوم بأنشطتها في بلد مسيطر عليه للمنشاة المقدمة لل

  .بإستثناء بلد المنشاة أو العملة للمنشأة مقدمة التقارير

٤/١٠، ٣/٧، ١/٧  

      

  ٤/١٠  . الرئيسية التي تعمل فيها المنشأةقتصاديةهي عملة البيئة الإ  العملة الوظيفية
  

  
  

القطاع الحكومي 

  العام
 للحكومة العامة يشمل هذا القطاع كافة المنشآت التنظيمية التابعة

  .كما هي محددة في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية

٢٢/١٥  

      

مؤسسة الأعمال 

  ١الحكومية
  -:هي المنشاة التي لها كافة الخصائص التالية

  تملك صلاحية التعاقد باسمها الخاص بها؛  )أ (

  أوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام بالأعمال؛  )ب (

الخدمات، أثناء سير عملها الطبيعي لمنشآت تبيع السلع و  )ج (

  تكلفتها الكاملة؛ إستردادأخرى مقابل ربح أو 

لا تعتمد على تمويل حكومي مستمر لتكون منشاة   )د (

 ؛ و) شراء المنتجات على أساس تبادليستثناءإب(مستمرة 

٥/٥، ٢/٨، ١/٧ ،

٢١/١٤  

    .تسيطر عليها منشاة من القطاع العام)    ه(  

  

                                                 
تشمل مؤسسات الأعمال الحكومية كلا من المنشآت التجارية مثل المرافق العامة والمنشآت المالية مثل المؤسسات المالية : تعليق  ١

تعمل مؤسسات . لف مؤسسات الأعمال الحكومية في جوهرها عن المنشآت التي تقوم بأنشطة مشابهة في القطاع الخاصولا تخت

الأعمال الحكومية عادة لتحقيق الربح، بالرغم من أن على بعضها التزامات محددة بتقديم خدمات للمجتمع يطلب منها بموجبها 

يوفر معيار المحاسبة . سلع والخدمات أما بدون مقابل أو مقابل رسوم زهيدةتزويد بعض الأفراد والمنظمات في المجتمع بال

الإرشاد بشان تحديد ما إذا كانت السيطرة البيانات المالية الموحدة ومحاسبة المنشآت المسيطر عليها  ٦الدولي في القطاع العام 

 ما إذا كانت مؤسسة الأعمال الحكومية مسيطر موجودة لأغراض تقديم التقارير المالية، ويجب أن يشار إلى ذلك عند تحديد

  .عليها من قبل منشاة أخرى في القطاع العام 



  قائمة المصطلحات

   ١٠٦٠  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه التعريف المصطلح

 سـتثمار لإامجمل  

   عقد إيجارفي

  -:هو إجمالي

 من المستأجر مستحقة القبض دفعات الإيجارلالحد الأدنى   )أ (

   ؛ وعقد الإيجار التمويليبموجب 

  .مستحقة للمؤجرقيمة متبقية غير مضمونة أي   )ب (

١٣/٨  

      

القيمة المتبقية 

  المضمونة

ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي  هي ،لمستأجرل بالنسبة)    أ(

حيث (ر ـط بالمستأجـرتبيرف ـيضمنها المستأجر أو ط

 ، في أي حـال، يمكن مبلغمبلغ الضمان هو أعلىيكون 

  ؛ و)يصبح مستحق الدفع نأ

ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي هي  ،لمؤجرل بالنسبة)   ب(

مؤجر يضمنها المستأجر أو طرف آخر ليست له علاقة بال

  . بموجب الضماناتلتزامبالإ الوفاءعلى مالياً قادر 

١٣/٨  

      

 المستقبلية أو الخدمات المتوقعة قتصاديةخسارة في المنافع الإ   القيمةإنخفاض

 المنتظم بالخسارة في المنافع عترافلأصل ما، بخلاف الإ

 المستقبلية للأصل أو خدماته المستقبلية المتوقعة من قتصاديةالإ

  .ستهلاكلإخلال ا

٢١/١٤  

   إنخفاضخسارة 

 للأصول القيمة

  المولدة للنقد

مبلغها  لأصل معين المسجلةالقيمة  المبلغ الذي تتجاوز من خلاله

   .ستردادللإالقابل 

٢٦/١٣  

      

   إنخفاضخسارة 

 للأصول القيمة

  غير المولدة للنقد

المبلغ الذي تتجاوز من خلاله القيمة المسجلة لأصل معين مبلغ 

  .  الخاصستردادلخدمة القابل للإا

٢١/١٤  

      

غير ممكن 

  التطبيق

يكون تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما لا تستطيع المنشأة 

  . تطبيقه بعد بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك
٣/٧، ١/٧  

  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٦١  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

 إلتزامتاريخ ة الإيجار أو يتفاقالإتاريخ بداية عقد الإيجار هي   بدء عقد الإيجار

 وكما من .أيهما أسبقالأطراف بالأحكام الرئيسية لعقد الإيجار، 

  -:هذا التاريخ

يصنف عقد الإيجار إما كعقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار   ) أ(

   تمويلي؛ و

 في حال عقد الإيجار التمويلي، تُحدد المبالغ التي ينبغي  ) ب(

   . بها عند بدء مدة العقدعترافالإ

١٣/٨  

      

التكاليف المباشرة 

 الأولية

 مباشرة إلى مفاوضة وترتيب عقد تُنسبالتكاليف المتزايدة التي 

 المصنع أو التي يتكبدها صاحب تلك التكاليف بإستثناء ،الإيجار

  .المتعاملين بالإيجارات

١٣/٨  

      

 منافع محددة خلال فترة لتزامالزيادة في القيمة الحالية لإ  تكلفة الفائدة

ة ينشأ لأن المنافع أقرب بفترة واحدة إلى أن يتم معين

  . تسويتها

٢٥/١٠  

      

سعر الفائدة 

الضمني في عقد 

  يجارالإ

القيمة يجعل إجمالي الذي ،في بداية عقد الايجار،  الخصممعدل

  -:الحالية لكل من

   و؛الحد الأدنى من دفعات الإيجار  )أ (

 .القيمة المتبقية غير المضمونة  )ب (

  .وقية العادلة للأصلمساوياً للقيمة الس

 القيمة العادلة للأصل المؤجر؛ و )١(

  .أية تكاليف مباشرة أولية )٢(

١٣/٨  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٦٢  قائمة المصطلحات

  
 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف المصطلح

  -:أصول المخزون

ها إستهلاكعلى شكل مواد أو إمدادات يتم على شكل مواد   )أ (
   في عملية الإنتاج؛

   ؛الخدمات توزيعها في عملية تقديم أوها إستهلاكإمدادات يتم  )ب (

  أو؛  للتوزيع خلال سير العمليات الطبيعيأومحتفظ بها للبيع   )ج (

  ؛في عملية الإنتاج للبيع أو التوزيع)  د (

١٢/٩ 

الأنشطة 
   يةستثمارالإ

 الأخرى التي لا اتستثماروالإ المعمرة صولالأ إستملاكهي 
  .والتصرف فيهاالمعادل  النقد يشملها

٤/١٠ ، ٢/٨،  

١٨/٨  

العقارات 
  يةتثمارسالإ

محتفظ )  أو كلاهما/ أو جزء من مبنى/أرض أو مبنى(ممتلكات 
وليس .  أو كلاهمارأسماليةبها لكسب الإيجارات أو مقابل قيمة 

  -:لأجل

 هذه الممتلكات في إنتاج أو توريد البضائع أو إستخدام  ) أ(
  ها لأغراض إدارية؛ أو إستخدامالخدمات أو 

  .لعمل العادي هذه الممتلكات للبيع في سياق اإستخدام ) ب(

١٦/٧  

      

مستثمر في 
 مشروع مشترك

طرف في مشروع مشترك ليس له سيطرة مشتركة على ذلك 
  . المشتركالمشروع

٨/٦، ٧/٧، ٦/٧  

السيطرة 
  المشتركة

المشاركة في السيطرة المتفق عليها على النشاط بموجب ترتيب 
  .ملزم

٨/٦، ٦/٧  

      

المشروع 

  المشترك

 بالقيام بنشاط أكثر أوجبه طرفان هو ترتيب ملزم يلتزم بمو

 .خاضع لسيطرة مشتركة

٦/٧، ٤/١٠، ١/٧ ،

٨/٦، ٧/٧  

  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٦٣  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريفالمصطلح

موظفو الإدارة 

  الرئيسيون
  جميع مدراء أو أعضاء الهيئة الحاكمة في المنشأة؛ و)   أ(

أشخاص آخرون يملكون سلطة ومسؤولية التخطيط لأنشطة ) ب(

وحيث يتم تلبية .  المعدة للتقارير وتوجيهها ومراقبتهاالمنشأة

   -:نوهذا الشرط، يشمل موظفو الإدارة الرئيسي

حيث يكون هناك عضو في الهيئة الحاكمة لمؤسسة ) ١ (

 يملك سلطة ومسؤولية ة بكافة قطاعاتهايحكوم

 وتوجيهها التخطيط لأنشطة المنشأة المعدة للتقارير

  ومراقبتها، ذلك العضو؛ 

  أي مستشارين رئيسيين لذلك العضو؛ و)   ٢(

، المجموعة الإدارية )أ(ما لم ترد مسبقاً ضمن البند )  ٣(

العليا في المنشأة المعدة للتقارير، بما في ذلك 

المدير التنفيذي الرئيسي أو الرئيس الدائم للمنشأة 

  .المعدة للتقارير

٢٠/٤  

      

 الإنتقاع بأصل ماللمستأجر حق  المؤجر بموجبه يعطيهو إتفاق   عقد الإيجار

  . مقابل الحصول على إيجارلفترة زمنية متفق عليها

١٣/٨  

      

لغاء التي تعاقد فيها المستأجر لإستئجار هي الفترة غير القابلة للإ  مدة عقد الإيجار

 الحق في أخرى يكون فيها للمستأجر مدةالأصل بالإضافة إلى أي 

ل دفعات إضافية أو بدون مقاب ، الأصلفي إستئجار ستمرارالإ

مقابل، أيهما أكثر ترجيحاً بأن يمارسه المستأجر وذلك عند بداية 

  .العقد

١٣/٨  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٦٤  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف المصطلح

  -:ناجم عن إلتزامهو    القانونيلتزاملإا

   ؛) الصريحة أو الضمنيةبنودهمن خلال  ( معينعقد  )أ (

١٩/١٨  

 

   أو ما؛تشريع  )ب (  

  .ساري المفعولأي قانون آخر   )ج (

  

الإضافي فائدة ال سعر

 المتزايد قتراضللإ

  ينللمستأجر

 مماثل، وإذا إيجار في عقد دفعهالفائدة الذي يجب على المستأجر سعر 

 بداية في ،المستأجر هـيتحمللا الذي فهو السعر  قابل للتحديد،لم يكن 

 فترة خلال الأموال اللازمة لشراء الأصل قتراضلإ ،عقد الإيجار

  .اثلة وبضمان مماثلمم

١٣/٨  

      

 الحالية للمنشاة الناشئة عن أحداث سابقة، والتي يتوقع اتلتزامالإهي   اتلتزامالإ

 من المنشاة تتضمن منافع ةأن تؤدي تسويتها إلى تدفق موارد صادر

  . أو إمكانية خدمةإقتصادية

٥/٥، ٢/٨، ١/٧ ،

١٩/١٨  

      

 عليه من بيع أداة مالية في سوق نشط أو المبلغ الذي يمكن الحصول  القيمة السوقية

  . هاإستملاكالذي يستحق دفعه عند 

١٥/٩  

      

 في حال  نسبياً إغفال البنود أو عرضها بصورة خاطئة أمراً هاماًتبريع مهم نسبياً

 قتصادية على القرارات الإ، بشكل فردي أو جماعي،كان ذلك يؤثر

لأهمية اوتعتمد . الماليةالتي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات 

المقدر في  ئطا الخ العرضعلى حجم وطبيعة الإغفال أو النسبية

وقد يكون حجم البند أو طبيعته أو كلاهما هو . الظروف المحيطة

  .العامل المحدد

٣/٧، ١/٧  

  

      

الحد الأدنى لدفعات 

  الإيجار

التي ن يدفعها المستأجر خلال مدة العقد أو أهي الدفعات التي يجب 

تكاليف و بإستثناء الإيجار المشروط، ،ن يطلب منه دفعهاأيمكن 

  حيثما وجد ذلك، لهيتم ردهاالخدمات والضرائب التي يدفعها المؤجر و

  -:بالإضافة إلى

 أية مبالغ يضمنها المستأجر أو جهة ذات ، المستأجربالنسبة  )أ (

  أو؛علاقة مع المستأجر

  

١٣/٨  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٦٥  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

  

  ورد فيهالمكان الذي   التعريف المصطلح

 -: أية قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل، المؤجربالنسبة  )ب (  

   ؛المستأجر )١(

   أو؛طرف له علاقة مع المستأجر )٢(

  مالياً قادرليست له علاقة بالمؤجر ثالث مستقلطرف  )٣(

  .  بموجب الضماناتلتزامبالإعلى الوفاء 
  

 يكون أنعلى أنه إذا كان للمستأجر خيار شراء الأصل بسعر يتوقع 

فيه الخيار   بشكل كاف من القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبحأقل

يكون من حيث  ، بداية عقد الإيجارفي بشكل معقول، للممارسة قابلاً

 فإن الحد الأدنى من ،ن الخيار ستتم ممارستهأالمؤكد بشكل معقول 

 حتى يجارات مستحقة الدفعالإ دفعات الإيجار تشمل الحد الأدنى من

  .ته والدفعة المطلوبة لممارسالممارسة لبيع هذا الخياريتوقع تاريخ 

  

      

/ هي ذلك الجزء من صافي الفائض أو العجز وصافي الأصول  حصة الأقلية

حقوق الملكية الخاصة بمنشاة مسيطر عليها منسوبة إلى صافي 

حقوق الملكية وتعزى إلى حصص غير ممتلكة بشكل /الأصول

نشآت التي تسيطر عليها المنشاة مباشر أو غير مباشر من خلال الم

  .المسيطرة

٦/٧  

      

  البنود النقدية

  

 المحتفظ بها والتي يفترض اتلتزاموالإ والأصول العملةوحدات من 

 القابلة لغ نقدية ثابتة أو وحدات من العملةإستلامها أو دفعها بمبا

 .للتحديد

١٠/٧،  ٤/١٠  

  

      

الأصول 

 المالية اتلتزاموالإ

  إليهايشار(النقدية 

 كأدوات مالية أيضاً

  )نقدية

 المالية التي يتم قبضها أو دفعها في مبالغ نقدية اتلتزامالأصول والإ

   .ثابتة أو قابلة للتحديد

١٥/٩  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٦٦  قائمة المصطلحات

 
  المكان الذي ورد فيه  التعريف المصطلح

خطط أصحاب 

  العمل المتعددين

 خطط الدولة وبرامج الضمان بإستثناء(خطط مساهمات محددة 

)  خطط الدولةبإستثناء(أو مخطط منافع محددة )  المركبعيجتماالإ

   - :والتي

تقوم بتجميع الأصول المساهم بها من قبل المنشآت المختلفة   )أ (

  التي لا تقع تحت السيطرة المشتركة؛ و

تستخدم تلك الأصول لتوفير منافع لموظفي أكثر من منشأة،  )ب (

على أساس أن مستويات المساهمات والمنافع محددة دون 

  . لنظر إلى هوية المنشأة التي يعمل فيها الموظف المعنيا

٢٥/١٠  

      

موازنة متعددة 

 السنوات

ولا تشمل . هي موازنة مصادق عليها لما يزيد عن سنة واحدة

التقديرات الآجلة أو التنبؤات المنشورة للفترات التي تتعدى فترة 

  .الموازنة

٢٤/٧  

 
صافي 

حقوق /الأصول

  ١(الملكية

  ٥/٥، ٢/٨، ١/٧  .هااتإلتزام كافة إقتطاعبقية في أصول المنشاة بعد الحصة المت

      

 ستثمارصافي الإ

 في عملية أجنبية

تلك  حقوق ملكية/في صافي أصول التقارير ةمعد نشأةالمحصة مبلغ 

  .العملية

٤/١٠  

      

 ستثمارصافي الإ

 في عقد إيجار

 متضمنل ابسعر الفائدةمخصوم  إيجار في عقد ستثمار الإمجملهو 

  .في العقد

١٣/٨  

     

صافي القيمة 

  القابلة للتحقيق
  منهمطروحاً خلال النشاط الإعتيادي للمنشأةسعر البيع المقدر 

التكاليف المقدرة للإنجاز والتكاليف المقدرة اللازمة لإجراء البيع أو 

  .التبادل أو التوزيع

١٢/٩  

  

                                                 
 
في سلسلة المعايير هذه للإشارة لقياس القيمة المتبقية في بيان المركز " حقوق الملكية / صافي الأصول" يستخدم مصطلح : تعليق  ١

حقوق الملكية موجباً أو سالباً،  كما يمكن استخدام / صافي الأصولوقد يكون ). الأصول مطروحا منها الالتزامات ( المالي 

 .حقوق الملكية شريطة أن يكون معناها واضحاً/ مصطلحات أخرى بدلاً من مصطلح صافي الأصول
  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٦٧  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف المصطلح

ار غير عقد الإيج

  لغاءلإالقابل ل

  -: فقطإلغاؤهعقد الإيجار الذي يمكن 

  ؛حتماللإ بعيد اطارئ أمرعند حدوث   )أ (

  ؛ذن من المؤجرإب  )ب (

 جديد لنفس الأصل أو إيجارإذا دخل المستأجر في عقد   )ج (

   أو؛صل معادل مع نفس المؤجرأ

 عقد إستمرارن إضافي بحيث إعند قيام المستأجر بدفع مبلغ   )د (

  .مؤكد بشكل معقوليكون   ، في بدايته،الإيجار

١٣/٨  

      

الأًصول الغير 
  مولدة للنقد

  ٢١/١٤  الأصول غير المولدة للنقد تلك الأصول غير

      

معاملات غير 

 تبادلية

في معاملة غير . هي المعاملات التي لا تعتبر معاملات تبادلية

تبادلية، إما أن تستلم المنشأة قيمة من منشأة أخرى دون أن تدفع 

 قيمة مساوية تقريباً بالمقابل أو تدفع المنشأة قيمة إلى منشأة مباشرة

  .أخرى دون الحصول مباشرة على قيمة مساوية تقريباً بالمقابل

٩/١١، ٢٣/٧ ،
١٧/٣، ١٦/٧، ١٢/٩  

      

  ١٠/٧  .البنود التي لا تصنف بأنها بنود نقدية  البنود غير النقدية
      

 في بيان المعروضةفية لتلك  معلومات إضاالملاحظاتتتضمن   الملاحظات

المركز المالي وبيان الأداء المالي وبيان التغييرات في صافي 

 الملاحظاتوتوفر . حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي/الأصول

لبنود المفصح عنها في تلك البيانات لشروحات وصفية أو تحليلاً 

 .انات بها في تلك البيعترافلإل غير المؤهلةومعلومات حول البنود 

١/٧  

      

 يؤدي إلى عدم وجود بديل نافعا أو  قانونياًاًإلتزامالحدث الذي يخلق   الحدث الملزم

  .لتزاملإ لتسوية ذلك اللمنشأةحقيقي 

١٩/١٨  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٦٨  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريفالمصطلح

العقد المثقل 

  اتلتزامبالإ
لتي لا تزيد فيه التكاليف اعقد لمبادلة الأصول أو الخدمات والذي 

 قتصاديةلإ بموجب العقد عن المنافع ااتلتزامالإ لتلبيةيمكن تجنبها 

  .ها بموجبهإستلامالتي يتوقع 

١٩/١٨  

     

  ١٨/٨، /٢/٨  .ية أو تمويليةإستثمارأنشطة المنشأة التي لا تعتبر أنشطة   الأنشطة التشغيلية

عقد الإيجار 

 التشغيلي
 ١٣/٨ . عقد الإيجار التمويليغيرهو عقد إيجار 

   

 ٢٤/٧ . الموازنة الأولية المصادق عليها خلال فترة الموازنة الموازنة الأصلية

   

الإشراف على أنشطة المنشأة مع سلطة ومسؤولية مراقبة القرارات  المراقبة
 . المالية والتشغيلية للمنشأة أو ممارسة تأثير هام عليها

٢٠/٤ 

   

العقار المشغول 

 من مالكه

المالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار ( الذي يحتفظ به هو العقار

ه في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو بقصد ستخدام لإ)تمويلي

 . ه للأغراض الإداريةإستخدام

١٦/٧ 

      

تكلفة ما بعد 

  الخدمة 

 المنافع المحددة لخدمة الموظف في لتزامالزيادة في القيمة الحالية لإ

إدخال أو التغير إلى الناتجة في الفترة الحالية من الفترات السابقة، 

ويمكن أن . الأمدمنافع ما بعد التوظيف أو منافع الموظفين طويل 

أو المنافع يتم إدخال عندما (تكون تكلفة ما بعد الخدمة ايجابية 

  ). عندما يتم تقليص المنافع القائمة(أو سلبية ) تحسينها

٢٥/١٠  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٦٩  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  الذي ورد فيهالمكان   التعريف المصطلح

   -: منوتتألف  الخطة أصول

الأصول المحتفظ بها لصندوق منافع الموظفين طويلة   )أ (

   ؛ والأمد

  . بوليصات التامين المؤهلة )ب (

٢٥/١٠  

  
    

منافع ما بعد 

  التوظيف 

 التي تستحق الدفع ) نهاية الخدمة منافعباستثناء(منافع الموظفين 

  .كمال الخدمةإبعد 
٢٥/١٠  

  
    

ما خطط منافع 

  بعد التوظيف

 بموجبها بتقديم تقوم المنشأةترتيبات رسمية أو غير رسمية 

  .أكثر لموظف واحد أو ما بعد التوظيفمنافع 
٢٥/١٠  

  
    

القيمة الحالية 

 المنافع لتزاملإ

  المحددة

 أي من أصول الخطة، للدفعات إقتطاعالقيمة الحالية، دون 

 الناجم عن خدمة املتزالمستقبلية المتوقعة المطلوبة لتسوية الإ

  . الموظف في الفترات الحالية أو السابقة

٢٥/١٠  

      

  ٤/١٠  .العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية عملة العرض

      

أخطاء الفترة 

 السابقة

الاغفالات أو البيانات الخاطئة التي تقع في البيانات المالية 

 أو إستخداماق في فترة سابقة واحدة أو أكثر نتيجة الإخفل نشأةللم

   -: معلومات موثوقةإستخدامإساءة 

 بإصدار البيانات المالية عن التصريحكانت متوفرة عند   ) أ(

  تلك الفترات؛ و

يمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها وأخذها بعين  ) ب(

 .  عند إعداد وعرض تلك البيانات الماليةعتبارالإ

اء في وتتضمن تلك الأخطاء آثار الأخطاء الرياضية، والأخط

 العرض الخاطئتطبيق السياسات المحاسبية، والسهو أو 

  .للوقائع، والإحتيال

  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٧٠  قائمة المصطلحات

  
  المكان الذي ورد فيه  التعريف المصطلح

الممتلكات 

والمصانع 

 والمعدات

  -:عبارة عن أصول ملموسة

ها في إنتاج أو توريد البضائع أو ستخداممحتفظ بها لإ  )أ (

  دارية؛ والخدمات، أو تأجيرها للغير، أو لأغراض إ

 .ها خلال أكثر من فترة واحدةإستخداميتوقع   )ب (

١٧/١٣ 

   
  التوحيد التناسبي

 
 

في هو طريقة للمحاسبة يتم بموجبها تجميع حصة المشارك 

 والإيرادات اتلتزامفي كل من الأصول والإمشروع مشترك 

والمصروفات للمنشاة التي هي تحت السيطرة المشتركة على 

دي مع البنود المشابهة في البيانات أساس كل بند بشكل انفرا

أو يبلغ عنها كبنود منفصلة في مشروع مشترك المالية للمشارك 

 . في مشروع مشتركفي البيانات المالية للمشارك

٨/٦ 

      

التطبيق بأثر 

 مستقبلي

 في السياسة المحاسبية معينيعد التطبيق المستقبلي لتغيير 

  -: المحاسبية، على التوالي تغيير ما في التقديراتبأثر عترافوالإ

 حداثالأو المعاملات،على  لسياسة محاسبية جديدة اًتطبيق  ) أ(

   و السياسة؛ تحدث بعد تاريخ تغيير الأخرى التيظروفالو     

 بأثر التغيير في التقدير المحاسبي في الفترات الحالية اإعتراف ) ب(

   .والمستقبلية المتأثرة بالتغيير

٣/٧  

 
 ١٩/١٨ . ومبلغه مؤكدينوقتهلا يكون  إلتزام المخصص

   

  الأصل المؤهل
 

هو الأصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة ليصبح 

 .ه المقصود أو للبيعستعمال لإجاهزاً

٥/٥ 

  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٧١  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

بوليصة تأمين 

  مؤهلة

كما (بوليصة تأمين يصدرها المؤمَِن وهو ليس طرفاً ذا علاقة 

) ٢٠ محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هو

  -:للمنشأة معدة التقارير المالية، إذا كانت عائدات البوليصة

ها فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين إستخداميمكن   )أ (

  بموجب خطة منافع محددة؛

حتى في (غير متاحة لدائني المنشأة معدة التقارير المالية  )ب (

ن دفعها إلى المنشأة معدة التقارير ولا يمك) حالة الإفلاس

  -:المالية إلا

إذا كانت العائدات تمثل أصولاً فائضة غير لازمة  )١(

 منافع الموظفين اتإلتزامللبوليصة للإيفاء بجميع 

  ذات العلاقة؛ أو

إذا تم رد العائدات إلى المنشأة معدة التقارير المالية  )٢(

  .لتعويضها عن منافع الموظفين المدفوعة مسبقاً

٢٥/١٠  

      

مبلغ القابل ال

  ستردادللإ

 تكاليف مطروحاً منها) غير المولدة للنقد (صللأالقيمة العادلة ل

  .، أيهما أعلىالمستخدمة تهاأو قيمالبيع 

  

 تكاليف مطروحاً منها أو وحدة توليد النقد صللأالقيمة العادلة ل

  .، أيهما أعلىالمستخدمة تهاأو قيمالبيع 

١٧/١٣  

  

  

٢٦/١٣  

      

الخدمات غ مبل

  ستردادلإالقابل ل

 تكاليف مطروحاً منها) غير المولدة للنقد (صللأالقيمة العادلة ل

  .، أيهما أعلىالمستخدمة تهاأو قيمالبيع 

٢١/١٤  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٧٢  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

الأطراف ذات 

  العلاقة

 ببعضها البعض إذا كان لدى أحد تعتبر الأطراف ذات علاقة

لقدرة على ممارسة السيطرة على الطرف الآخر أو الأطراف ا

ممارسة تأثير هام على الطرف الآخر في إتخاذ القرارات 

المالية والتشغيلية أو في حال خضعت كل من المنشأة ذات 

تشمل الأطراف ذات . العلاقة والمنشأة الأخرى لسيطرة مشتركة

   -:العلاقة ما يلي

 غير مباشرة المنشآت التي تسيطر بطريقة مباشرة أو  )أ (

وسيط واحد أو أكثر على المنشأة المعدة من خلال 

  للتقارير أو تخضع لسيطرتها؛

راجع معيار المحاسبة الدولي في (الشركات الزميلة   )ب (

 في المنشآت اتستثمار الإمحاسبة "٧القطاع العام 
 ؛)"الزميلة

الأفراد الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة   )ج (

دة للتقارير تمنحهم تأثيراً هاماً حصة في المنشأة المع

على المنشأة، وأفراد العائلة القريبين لأي من أولئك 

 الأفراد؛

موظفو الإدارة الرئيسيون وأفراد العائلة القريبين   )د (

 لهؤلاء الموظفين؛ و

المنشآت التي يُحتفظ فيها بحصة ملكية كبيرة، بشكل ) هـ(

مباشر أو غير مباشر، من قبل أي شخص مذكور في 

، أو التي يمكن لمثل هذا الشخص أن )د(أو ) ج(لبند ا

  .يمارس تأثيراً هاماً عليها

٢٠/٤  

      

معاملة طرف ذو 

  علاقة

 بغض النظر ، بين أطراف ذات علاقةاتإلتزامأو  موارد نقل

ولا تشمل العمليات مع .  معينسعرتحميل تم سيعما إذا كان 

رى تكون الأطراف ذات العلاقة المعاملات مع أي منشأة أخ

 على إقصادياً اتكالهاعبارة عن طرف ذو علاقة فقط بسبب 

  .المنشأة المعدة للتقارير أو الحكومة التي تشكل جزءاً منها

٢٠/٤  

  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٧٣  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

 موظفي مكافأة
  الإدارة الرئيسيين

 أو منفعة مستمدة بشكل مباشر أو غير مباشر ةنقدي مبالغأي 

موظفي الإدارة الرئيسيين من المنشأة المعدة للتقارير من قبل 

الحاكمة مقابل الخدمات المقدمة بصفتهم أعضاء في الهيئة 

  .  أو موظفين في المنشأة المعدة للتقاريرللمنشأة

٢٠/٤  

      

إعداد تاريخ 
  التقارير

التقارير التي تتعلق بها البيانات إعداد هو تاريخ آخر يوم لفترة 
  .المالية

 

١٤/٥، /٢/٨  
  

      

من  في الوقت الحالي نشأةحصل عليه المتالمبلغ المقدر الذي  القيمة المتبقية

 إذا كان قدرة، الم التصرف بعد طرح تكاليف،الأصلب التصرف

  .الإنتاجي نهاية عمره ين فيالعمر والحالة المتوقعفي الأصل 

١٧/١٣  

      

القيود المفروضة 

على الأصول 

 المنقولة

ت تحدد أو توجه الأغراض التي قد يستخدم الأصل هي اشتراطا

من أجل أدائها، ولكنها لا تنص على ضرورة إرجاع المنافع 

 المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى قتصاديةالإ

  ها كما هو محددإستخدامالمنشأة الناقلة في حال عدم 

٢٣/٧  

      

  -:، ويغير مادياً عليهوتسيطر الإدارة له تخططبرنامج   إعادة الهيكلة

   أوتقوم به المنشأة؛نطاق العمل الذي   )أ (

  . القيام بذلك العملطريقة  )ب (

١٩/١٨  

      

التطبيق بأثر 

 رجعي

 حداثالمعاملات والأتطبيق سياسة محاسبية جديدة على 

  . السياسةكان يتم دائما تطبيق تلك كما لو والظروف الأخرى

٣/٧  

      

إعادة العرض 

  بأثر رجعي

 بمبالغ عناصر البيانات المالية وتصحيح عترافالإتصحيح 

حدث ي الفترة السابقة لم خطأن أقياسها والإفصاح عنها كما لو 

  .أبداً

٣/٧  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٧٤  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

العائد على أصول 
  الخطة

الفائدة، وأرباح الأسهم والإيرادات الأخرى المشتقة من أصول 

الخسائرة المتحققة وغير المتحققة الخطة إلى جانب الأرباح و

على أصول الخطة المروحة منها أي تكاليف لإدارة الخطة 

  .ومطروحة منها أي ضرائب مستحقة الدفع من الخطة نفسها

٢٥/١٠  

      

  الإيراد
  
  
  
  

 أو إمكانية قتصاديةهو إجمالي التدفق الوارد من المنافع الإ

لتدفقات الواردة الخدمة خلال فترة التقارير عندما تؤدي هذه ا

حقوق الملكية بإستثناء الزيادات  /إلى زيادة في صافي الأصول

 .المتعلقة بمساهمات المالكين

٩/١١، ٥/٥، ٢/٨، ١/٧ ،
١٨/٨ 
  

      

نشاط أو مجموعة نشاطات قابلة للتمييز للمنشأة التي يكون من   القطاع

المناسب تقديم التقارير عن معلوماتها المالية بشكل منفصل 

 تقييم الأداء السابق للمنشأة في تحقيق أهدافها وإتخاذ لغرض

  .القرارات حول التوزيع المستقبلي للموارد

١٨/٩  

 
السياسات 

  المحاسبية للقطاع
السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض البيانات المالية 

للمجموعة الموحدة أو المنشأة بالإضافة إلى تلك السياسات 

  .بالتحديد بإعداد التقارير حول القطاعاتالمحاسبية المتعلقة 

١٨/٢٧  

 



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٧٥  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

نشطته أفي قطاع ما وظفها يالتشغيلية التي تلك الأصول   القطاع أصول

قطاع أو نسبتها مباشرة إلى اليمكن التشغيلية، والتي 

  . على أساس معقول للقطاعتخصيصها

   -:تتضمن أصول القطاع ما يلي

 أو غيرها من اتستثمارالذمم المدينة أو القروض أو الإ •

الأصول المولدة للإيرادات المرتبطة بإيراد قطاع معين 

  والتي تشمل إيراد الفائدة أو أرباح الأسهم؛

 التي تتم محاسبتها بموجب طريقة حقوق اتستثمارالإ •

من ) العجز(الملكية فقط إذا تم تضمين صافي الفائض 

  في إيرادات القطاع؛ وتاستثمارتلك الإ

حصة المشارك في المشروع المشترك في الأصول  •

تتم التي التشغيلية لمنشأة مسيطر عليها بشكل مشترك 

محاسبتها بموجب التوحيد التناسبي وفقاً لمعيار المحاسبة 

الحصص في المشاريع  "٨الدولي في القطاع العام 

 ". المشتركة

أو الأصول المكافأة ولا تشمل أصول القطاع ضريبة الدخل 

وفقاً لمعايير المحاسبة  بها عترافالإلضريبة الدخل التي يتم 

  .التي تتناول محاسبة الآثار الضريبية

١٨/٢٧  

      

 الذي لقطاع معينالأنشطة التشغيلية الناتج من المصروف   القطاعمصروف 

 مـن المصروف الذي ذو العلاقة والجزء له مباشرة ينسب

، بما في ذلك للقطاعأساس معقول  على تخصيصهيمكن 

عملاء خارجيين إلى  بتقديم الخدماتالمصروفات المتعلقة 

في  الأخرى القطاعات مع بالعملياتوالمصروفات المتعلقة 

  -:، ولا تشمل مصاريف القطاع ما يليالمنشأةنفس 

  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٧٦  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

 البنود غير العادية؛   )أ (  

في ذلك الفائدة التي يتم تكبدها على الـسلف         الفائدة، بما     )ب (

أو القروض من قطاعات أخرى، ما لم تكـن عمليـات           

  القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

الخسائر من بيع الإستثمارات أو الخسائر مـن تـسديد            )ج (

الديون، ما لم تكن عمليات القطاع ذات طبيعـة ماليـة           

  بشكل رئيسي؛

ئر الـشركات   حصة المنشأة في صافي عجز أو خـسا         )د (

الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الإستثمارات الأخرى       

  التي يتم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية؛

ضريبة الدخل أو المصاريف المكافأة لضريبة الـدخل        )    هѧ ـ(

التي يتم الإعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسـبة التـي          

  تتناول محاسبة الآثار الضريبية؛ أو

دارية العامة ومصاريف الإدارة الرئيسية     المصاريف الإ   ) و(

والمصاريف الأخرى التي تنشأ على مستوى المنـشأة        

إلا أنه يتم تكبد التكـاليف فـي        . وتتعلق بالمنشأة ككل  

بعض الأحيان على مستوى المنشأة نيابة عـن قطـاع          

وتكون هـذه التكـاليف مـصاريف قطـاع إذا          . معين

من الممكـن   ارتبطت بالأنشطة التشغيلية للقطاع وكان      

نسبها مباشرة إلى القطاع أو تخصيصها له على أساس         

 . معقول
  

تتضمن مصاريف القطاع حصة المشارك في مشروع مشترك        

في مصاريف المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك والتي يتم         

محاسبتها بموجب التوحيد التناسبي وفقـاً لمعيـار المحاسـبة          

  . ”لمشاريع المشتركةالحصص في ا "٨الدولي في القطاع العام 

١٨/٢٧  

 

  
  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٧٧  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

 التشغيلية التي تنشأ من الأنشطة التشغيلية للقطاع اتلتزامهي الإ   القطاعاتإلتزام

 تخصيصهاوالتي يمكن نسبتها بشكل مباشر للقطاع أو يمكن 

  -: القطاعاتإلتزاموتشمل : للقطاع بشكل منطقي

 المنشأة اتإلتزامفي  مشروع مشترك فيحصة المشارك  •

المسيطر عليها بشكل مشترك والتي يتم المحاسبة عليها وفقاً 

الحصص في  "٨لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ؛ و"المشاريع المشتركة

 التي تحمل فوائد إذا كانت مصاريف القطاع اتلتزامالإ •

  .تشمل مصاريف فوائد
  

 اتلتزام مصروف الضريبة أو الإ القطاعاتإلتزامولا تشمل 

 تتم معالجتها وفقاً للمعايير المحاسبية المكافأة للضريبة واليتي

  .الخاصة بآثار الضريبة

١٨/٢٧  

      

 يُنسبالذي  وللمنشأة الأداء المالي في بيان الموضحيراد لإا  القطاع إيراد

الذي  نشأةالم إيراد من ذو العلاقة، والجزء لقطاع معينمباشرة 

تخصيصه بطريقة مناسبة إلى قطاع معين والناتج عن ن يمك

عمليات مع أطراف خارج المنشأة أو مع قطاعات أخرى داخل 

  -:لا تتضمن إيرادات القطاع ما يلي، المنشأة

 البنود غير العادية؛  )أ (

إيرادات الفائدة أو أرباح الأسهم، بما في ذلك الفائدة   )ب (

 ما لم المكتسبة على السلف أو القروض لقطاعات أخرى،

 تكن عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛ أو

المكاسب من بيع الإستثمارات أو تسديد الديون ما لم كن   )ج (

  .عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي

١٨/٢٧  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٧٨  قائمة المصطلحات

 

  المكان الذي ورد فيه  التعريف المصطلح

حصـة المنـشأة فـي صـافي       : تتضمـن إيرادات القطـاع    
ــ) عجــز(فــائض  شركـات الزميلـــة أو المــشاريـع ال

المشتركـة أو الإستثمارات الأخرى التـي يـتم محاسـبتها          
بموجب طريقة حقوق الملكيـة فقط إذا تــم شمــل تلـك           
البنود في الإيرادات الموحدة أو إجمالي إيـرادات المنـشأة؛          
وحصة المشارك في مشروع مشترك في إيـرادات المنـشأة          

لتي يتم محاسـبتها بموجـب      المسيطر عليها بشكل مشترك وا    
التوحيد التناسبي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام         

  "الحصص في المشاريع المشتركة "٨

  

      

بيانات مالية 

 منفصلة

 أو مستثمر المنشأة المسيطرة، تعرضهاتلك البيانات المالية التي 

 بشكل ا مسيطر عليهمنشأة أو مشارك في ، زميلةشركةفي 

 على أساس اتستثمارالإمحاسبة  فيها يتمرك، والتي مشت

حقوق الملكية وليس على / المباشرة لصافي الأصولحصةال

  . المستثمر بهاالجهاتأساس النتائج المبلغ عنها وصافي أصول 

  

      

منافع الموظفين 

  قصيرة الأمد 

والتي تستحق بالكامل )  منافع الإنهاءبإستثناء(منافع الموظفين 

 بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظف الخدمة شهراً ١٢خلال 

  . ذات العلاقة

٢٥/١٠  

      

صلاحية المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية   التأثير الهام

أو السيطرة المشتركة ، ولكنها لا تعني السيطرة للأنشطةللشركة 

  . السياساتتلكعلى 

٨/٦، ٧/٧  

      

سعر الصرف 

 الفوري

  ٤/١٠  .الصرف عند التسليم العاجلسعر 

      

 المركب التي يقرها جتماعيخطط غير برامج الضمان الإ  خطط الدولة 

التشريع والتي تعمل كخطط أصحاب العمل المتعددين لكافة 

  .  المحددة في التشريعقتصاديةالمنشآت في الفئات الإ

٢٥/١٠  

      

 الإشتراطيةالبنود 

على الأصول 

 المنقولة

منصوص عليها في القوانين أو الأنظمة، أو إتفاق هي بنود 

 أصل منقول من قبل المنشآت إستخدامملزم، مفروضة على 

  .التي تقع خارج نطاق المنشأة المعدة للتقارير المالية

٢٣/٧  

  



  قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٧٩  

  

ت
حا

طل
ص

لم
ة ا

ئم
قا

  

 

  المكان الذي ورد فيه التعريف  المصطلح

لفين هي نصوص تفضيلية في قانون الضريبة تمنح بعض المك النفقات الضريبية

  .متيازات غير متاحة للآخرينإ

٢٣/٧  

      

حدث خاضع 

 للضريبة

هو الحدث الذي تقرر الحكومة أو السلطة التشريعية أو هيئة 

  .أخرى خضوعه للضريبة

٢٣/٧  

      

 أو خدمات مستقبلية متوقعة مدفوعة أو إقتصاديةهي منافع  الضرائب

 للقوانين مستحقة الدفع بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وفقاً

ولا تتضمن . أو الأنظمة المشرعة لتزويد الحكومة بالإيرادات/و

الضرائب الغرامات أو العقوبات الأخرى المفروضة إثر 

  .مخالفات القانون

٢٣/٧  

      

  -:تكون منافع الموظف مستحقة الدفع نتيجة  منافع الإنهاء 

إما لقرار المنشأة بإنهاء عمل موظف قبل تاريخ التقاعـد            )أ (

  ي؛ أو الطبيع

لقرار الموظف بقبول الزيادة الطوعية في عدد المـوظفين          )ب (

  .مقابل تلك المنافع

٢٥/١٠  

      

 مستقبلية أو خدمات مستقبلية     إقتصاديةهي تدفقات واردة لمنافع       التحويلات

 . متوقعة من المعاملات غير التبادلية باستثناء الضرائب

٢٣/٧  

      

إيرادات التمويل 

  الغير مكتسبة

  -:ق بينهو الفر

   في عقد الإيجار؛ و ستثمارإجمالي الإ  ) أ(

  . في عقد الإيجارستثمارصافي الإ ) ب(

١٣/٨  

      

القيمة المتبقية 

  غير المضمونة

 في نهاية  للأصل المؤجرالمقدرةهو ذلك الجزء من القيمة 

غير مؤكد أو التي من قبل المؤجر قه ي تحق يكونالعقد، والذي

  .المؤجرتكون مضمونة بواسطة طرف له علاقة ب

١٣/٨  

  



  قائمة المصطلحات

   ١٠٨٠  قائمة المصطلحات

  
  المكان الذي ورد فيه  التعريف  المصطلح

  نتاجيالعمر الإ

  )للتأجير( 

الفترة المتبقية المقدرة، منذ بدء مدة عقد الإيجار، بدون التقيد 

بمدة العقد، التي يتوقع خلالها أن تستهلك المنشأة المنافع 

  .  وإمكانية الخدمة الكامنة في الأصلقتصاديةالإ

١٣/٨  

      

 نتاجيعمر الإال

للممتلكات (

والمصانع 

  )والمعدات

  -:ماإهو 

صل من قبل الأ إستخدام خلالها التي يتوقع  الزمنيةالفترة  )أ (

   أوالمنشأة؛

ن أعدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع   )ب (

  .من الأصلتحصل عليها المنشأة 

٢١/١٤، ١٧/١٣  

      

القيمة المستخدمة 

صل غير مولد لأ

  للقد

  ٢١/١٤  . يمة الحالية للخدمات المستقبلية المتوقعة والمتبقية للأصلالق

      

المشارك في 

المشروع 

  المشترك

طرف في مشروع مشترك وله سيطرة مشتركة على ذلك 

  .المشروع

٨/٦  

منافع الموظفين 

المحفزة على 

   الأداء

  ٢٥/١٠  . منافع الموظفين غير المشروطة بالتوظيف المستقبلي

  
 
  



 قائمة المصطلحات

 قائمة المصطلحات  ١٠٨١  
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  ٢٠٠٦في القطاع العام الصادرة في ديسمبر  ستحقاقلإبموجب مبدأ االمحاسبة الدولية معايير 
 

  -: هي٢٠٠٨ ابريل ١٥في القطاع العام الصادرة في  ستحقاقلإبموجب مبدأ امعايير المحاسبة الدولية 
  

  ) ٢٠٠٦ديسمبر (عرض البيانات المالية    ١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ) ٢٠٠٠مايو ( بيانات التدفق النقدي    ٢المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 

ديـسمبر  (السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء            ٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

٢٠٠٦(  

   )٢٠٠٨ إبريل ( العملات الأجنبية آثار التغيرات في أسعار صرف    ٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٠مايو  (قتراضتكاليف الإ    ٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   )٢٠٠٦ديسمبر (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة     ٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   )٢٠٠٦ديسمبر (شآت الزميلة  في المناتستثمارالإ    ٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   )٢٠٠٦ديسمبر (الحصص في المشاريع المشتركة     ٨معيار المحاسبة الدولي  في القطاع العام 

  )٢٠٠١يونيو (الإيراد من المعاملات التبادلية     ٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠١يونيو (  ذات التضخم المرتفع قتصادياتلإافي المالية إعداد التقارير     ١٠معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠١يونيو (عقود الإنشاء     ١١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٦ ديسمبر(المخزون     ١٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٦ديسمبر (عقود الإيجار     ١٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ) ٢٠٠٦ديسمبر (الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير    ١٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   )٢٠٠١ ديسمبر( الإفصاح والعرض : الأدوات المالية    ١٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   )٢٠٠١يسمبر د ( يةستثمارالعقارات الإ    ١٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   ) ٢٠٠٦ديسمبر (الممتلكات والمصانع والمعدات     ١٧معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   )٢٠٠٢يونيو (تقديم التقارير حول القطاعات     ١٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٢أكتوبر ( المحتملة  والأصولاتلتزامالإ ،المخصصات    ١٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٢أكتوبر (الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة     ٢٠معيار المحاسبة الدولي  في القطاع العام 

  )٢٠٠٤ديسمبر ( قيمة الأصول الغير مولدة للنقد إنخفاض    ٢١معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٦ديسمبر (ح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام الإفصا    ٢٢معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٦ديسمبر ) (الضرائب والتحويلات(الإيراد من المعاملات غير التبادلية     ٢٣معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٦ديسمبر (ية عرض معلومات الموازنة في البيانات المال    ٢٤معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٨فبراير (منافع الموظفين     ٢٥معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  )٢٠٠٨فبراير ( قيمة الأصول المولدة للنقد إنخفاض    ٢٦معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 



   ١٠٨٢  ٢إرشاد القطاع العام 

إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية على عمليات تدقيق  -٢الإرشاد

   الأعمال الحكوميةلمؤسساتالبيانات المالية 
  مقدمة

 القطاع العام على أن إصدارات لجنة القطاع العام تهدف إلى تطوير مجلس تنص مقدمة  .١
 وستنظر لجنة ۱قطاع العام ممارسات تقديم التقارير المالية والمحاسبة والتدقيق الإنسجاموتحقيـق 

 بلجنة والمعروف مسبقاً(القطاع العام الإصدارات التي نشرها مجلس التأكد والتدقيق الدولي 
وتستخدمها إلى المدى الذي تنطبق فيه تطبيقها على القطاع العام، إن ) ممارسات التدقيق الدولية

معايير الدولية وإرشادات القطاع معايير التدقيق الدولية التي يصدرها مجلس التأكد والتدقيق ال
العام الدولية ليس القصد منها إلغاء أو أنها تلغي المعايير الرسمية الوطنية الرسمية التي تصدرها 

 .الحكومات أو الهيئات التنظيمية أو هيئات المحاسبة المهنية
  

لى عمليات إن الغرض من هذا الإرشاد هو بيان إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية ع  . ٢
  . الأعمال الحكوميةمؤسسات ل٢تدقيق البيانات المالية

  

   الأعمال الحكوميةمؤسسات
 الأعمال الحكومية مثل السكك الحديد الوطنية ومرافق الطاقة مؤسساتينطبق هذا الإرشاد على  . ٣

 أي أن تحقق  الأعمال الحكومية أن تدار تجارياًمؤسسات، ويطلب عادة من تصالوخدمات الإ

رباحاً أو أن تسترد من خلال الرسوم التي تستوفى من المستخدمين نسبة كبيرة من تكاليفها أ

في العديد من البلدان يشمل القطاع العام منشآت الأعمال التي تمتلكها أو تسيطر عليها . التشغيلية

طاع  الأعمال الحكومية هذه مشابه لنشاط منشآت أعمال القمؤسسات والنشاط الرئيسي ل،الحكومة

 أي بيع البضائع أو الخدمات إلى الأفراد وإلى المنظمات غير الحكومية وكذلك إلى ،الخاص

 الأعمال مؤسساتترد الخصائص الإضافية التي تمتلكهـا عادة . منشآت القطاع العام الأخرى

 الأعمال الحكومية التقارير مؤسساتتقديم  "١الحكوميـة في الإرشادات الدولي القطاع العام 

 ).٧ – ٥الفقرات ( "ةاليالم
  

 

  

                                                 
مثال ذلك (والحكومات الإقليمية إلى الحكومات الوطنية " القطاع العام"كما هو مبين في مقدمة لجنة القطاع العام يشير مصطلح    ۱

مثال ذلك (والمنشآت الحكومية والمنشآت المرتبطة بها ) مثال ذلك المدينة والبلدة(والحكومات المحلية ) المنطقةالإقليم، الولاية، 

  ).الوكالات والمجالس واللجان والمنشآت
ر المحاسبة الدولية والموازنات العمومية وبيانـات الـدخل         كما هو مبين في مقدمة بيانات معايي      " البيانات المالية "يغطي مصطلح      ٢

وحسابات الربح والخسارة وبيانات التغيير في المركز المالي والإيضاحات والبيانات والمادة التفسيرية الأخرى والتي تحدد على                

  .أنها جزء من البيانات المالية



  إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية على عمليات تدقيق 

   الأعمال الحكوميةمؤسساتالبيانات المالية ل

  

 ٢إرشاد القطاع العام   ١٠٨٣  

  

رش
الإ

ـ
ت

ادا
  

  متطلبات تدقيق البيانات المالية
 الأعمال الحكومية بيانات المالية ليستخدمها المشرعون والدوائر الحكومية مؤسساتتعد   . ٤

 كثيراًو . والمستثمرون من الخارج والموظفون والمقرضون والجمهور والمستخدمون الآخرون

  وقد طور مجلس التأكد ومعايير،ل هذه البيانات الماليةما يطلب من المدققين إبداء رأي حو

 . ها عندما يتم إجراء عملية تدقيق مستقلة  تدقيقستخدام الدولية للمدققين لإقالتدقي

  

 الأعمال الحكومية وتقديم مؤسساتتشبه أهداف التدقيق الخاصة بتدقيق البيانات المالية ل  . ٥

 وبذلك يجب أن تطبق المعايير نفسها بغض ،صخاال أهداف في منشآت القطاع التقارير حول

 الحق في أن تتوفر لهم نوعية موحدة ةإن لمستخدمي البيانات المالي. النظر عن طبيعة المنشأة

من التأكيد ولا يمكن خدمتهم بشكل جيد من خلال تطبيق معايير مختلفة، ولذلك يجب أن 

ال الحكومية في كافة النواحي المادية مع  الأعممؤسساتتتطابق عمليات تدقيق البيانات المالية ل

  .معايير التدقيق الدولية

  

   -:تبين معايير التدقيق الدولية  . ٦

 .المبادئ الأساسية التي تحكم أو المسؤوليات المهنية المدققين •

ية ستقلال والإ، التدريب الملائم،مثال(المؤهلات أو الخصائص الأساسية للمدققين  •

  ). تدقيق البيانات الماليةوالعناية في أداء عمليات

 ،التخطيط الملائم(المعايير والممارسات الخاصة بأداء عمليات تدقيق البيانات المالية  •

ها على الإجراءات الأساسية والعملية أثرالرقابة وشراف وتقييم المخاطرة الذاتية والإ

  ).ية التدقيقن  خلالها يحدد المدقق الإجراءات التي سيتم تنفيذها عند تنفيذ عملمالتي 

 .شكل ومحتوى لتقارير التدقيق •

  

 الأعمال الحكومية على معلومات تختلف عن مؤسساتمن الممكن أن تشتمل البيانات المالية ل  . ٧

المعلومات الموجودة في البيانات المالية لمنشآت الأعمال في القطاع الخاص أو تكون إضافية 

وفي هذه ). ع الحدود التي وضعها التشريعمثال ذلك مقارنة المصاريف خلال الفترة م(لها 

 .الحالات قد تطلب تعديلات مناسبة لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق وتقرير المدقق

  

ية إجتماع الأعمال الحكومية الموارد لإنجاز أهداف غير مالية أو مؤسساتتوظف بعض    . ٨

تها المالية المدققة محاسبة لمركزها متنوعة بالإضافة إلى أهدافها التجارية، وبينما توفر بيانا

 هذه البيانات المالية في حد ذاتها من فإنالمالي ونتائج العمليات والتغيرات في المركز المالي، 



  ليات تدقيق إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية على عم

   الأعمال الحكوميةمؤسساتالبيانات المالية ل
 

   ١٠٨٤  ٢إرشاد القطاع العام 

الممكن أن تبلغ بشكل ملائم نتائج أنشطتها غير التجارية، ويمكن أن يطلب من المدققين تدقيق 

  -:المعلومات الخاصة بما يلي والإبلاغ عنها
  

بما في ذلك إصدارات القطاع العام المحلية ( للمتطلبات التشريعية والتنظيمية متثالالإ •
   ؛)المنطبقة

   و؛مدى ملاءمة هيكل الرقابة الداخلي للمنشاة •

  . وكفاءة وفاعلية البرامج والمشاريع والأنشطةإقتصاد •
  

 لها، ويمكن أن من الممكن إدخال هذه المعلومات في البيانات المالية للمنشاة أو تكون إضافة

يتطلب تدقيق هذه المعلومات من المدققين أن يقوموا بعمل إضافي لذلك المطلوب بشكل منفرد 

  .لغرض التدقيق وتقديم التقارير حول البيانات المالية

  
 الأعمال الحكومية في تقاريرها السنوية معلومات حول مؤسساتمن الممكن أن تدخل بعض   . ٩

هداف كما هي مقاسه من خلال مؤشرات مالية معينة أو مؤشرات الأداء من ناحية تحقيق الأ
أخرى، ومن الممكن أن يطلب من المدققين كذلك تدقيق معلومات الأداء الإضافية هذه والإبلاغ 

 .عنها
  

 ٧إن هذا الإرشاد غير مصمم بشكل محدد لتطبيقه على تدقيق المعلومات المبينة في الفقرات   . ١٠

 .لإرشاد ومعايير التدقيق الدولية من الممكن أن تكون مفيدة،  على أن هذا ا٩إلى 
 

 

تمَ إدخال منظور القطاع العام حول إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية على تدقيق البيانات  . ١١

 الأعمال الحكومية في نهاية كل معيار تدقيق مؤسسات بإستثناءالمالية لمنشآت القطاع العام 

 معيار التدقيق الدولي ينطبق من كافة فإن إضافة منظور القطاع العام، دولي، وحيث لا تتم

 . النواحي المادية على القطاع العام
  

الدولية في القطاع العام في السابق في إرشاد ) المراجعة(تم تناول تطبيق معايير التدقيق 

 .٣القطاع العام الدولي 

  



 

 وثائق أخرى  ١٠٨٥  
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  ملخص للوثائق الأخرى
  

هو ملخص أعلاه، وللحصول على نسخ من هذه الوثائق يرجى زيارة أصدرت اللجنة دراسات كما 
 الدولي تحادبمكاتب الإ تصال أو الإwww.ifac.org الدولي للمحاسبين على الشبكة تحادموقع الإ

  .للمحاسبين
  

  ١الدراسة 
  تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية

  ١٩٩١صادرة في مارس 
  

  -:إن نطاق الدراسة هو النظر في

  كومية الرئيسية للتقارير المالية؛تقديم الحكومات الوطنية ووحداتها الح •

  . الحل للسلطات المناسبةإمتثالالأداء و،التقارير المالية التي تقدم المعلومات حول خطط الحكومة •

المعلومات التي يحتاجها المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية الحكومية، مع التأكيد بشكل  •
   و؛ات المستخدمين الخارجيينإحتياجرئيسي على 

 .ات تلك المعلوماتإحتياجأشكال تقديم التقارير التي تلاؤم تلبية  •
  

إن الدراسة ذات أهمية خاصة للمسؤولين الماليين الكبار في الحكومة ورجال السياسة والمدققين 
الأسس الرئيسية لتقديم التشريعين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمون التقارير المالية، لأنها تتناول 

  .التقارير المالية الحكومية
  

 حول من اًإتفاق هنالك بأناتهم وأهدافهم، وهي توضح إحتياجتم إعداد ملخصات مقارنة للمستخدمين و
  . لذلك أهداف تقديم التقارير الماليةوتبعاًاتهم إحتياجهم المستخدمون وما هي 

  

ات المستخدمين إلى أهداف تقديم التقارير المالية إحتياجن و من المستخدميتطور الدراسة تقدما منطقياً
 البيئة الحكومية وحدود تقديم إستكشافالحكومية، وتقدم إطاراً آخر لمناقشة الأهداف من خلال 

  .التقارير المالية
  

ير  من التوصية بنموذج واحد مفضل لتقديم التقاروبدلاًتناقش الدراسة بعد ذلك تقديم التقارير المالية، 
). أنواع التقارير(المالية تبين الدراسة نطاق الأسس المحتملة للمحاسبة ومختلف نماذج تقديم التقارير 

تبين الدراسة بأنه . وبعد ذلك توضح نقاط قوتها وضعفها بالنسبة لتلبية أهداف تقديم التقارير المالية
ة إلى التقارير المالية الملخصة التي  من العروض المنفردة للمبالغ النقدية المستلمة والمدفوعنتقالبالإ

  . ن أهداف تقديم التقارير المالية يتم تحقيق مزيد مفإنهية قتصادتبين إجمالي الموارد الإ
  

 تقديم معلومات أكثر اكتمالا وأفضل فإنات المستخدمين إحتياجوبما أن تلك الأهداف مشتقة من 
  .اتحتياجستحقق بشكل أفضل تلك الإ

  



  ملخص للوثائق الأخرى
 

   ١٠٨٦  وثائق أخرى

 بسياسات الحكومة الخاصة بتقديم أثر تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية يتأنبتعترف الدراسة 

  .التقارير المالية والممارسات الواردة في أحكام التشريع والتوجيهات القانونية
  

  ٢الدراسة 
  عناصر البيانات المالية للحكومات الوطنية 

  ١٩٩٣صادرة في يوليو 
  

التي سيتم الإبلاغ عنها في البيانات ) نواع أو أصناف المعلومات الماليةأ(تتناول هذه الدراسة العناصر 

المالية المعدة بموجب الأسس المختلفة للمحاسبة التي يمكن للحكومات الوطنية ووحداتها الرئيسية 

تتناول الدراسة كذلك دلالات تقديم التقارير . ها والطريقة التي يمكن فيها تحديد هذه العناصرإستخدام

 عناصر معينة أو مجموعات فرعية لها للرسائل المبلغة من خلال البيانات المالية وتحقيق حول

  .١الأهداف المحددة في الدراسة 
  

 في تهدف الدراسة إلى المساعدة في تطوير الإمكانية الكاملة للنماذج المحاسبية الموظفة حالياً
دمين، ويعتبر ذلك مفيداً لأغراض ات الفردية لإيصال المعلومات المالية إلى المستخختصاصالإ

  .المسؤولية وصنع القرار
  

 من أنهتركز الدراسة على الإبلاغ عن العناصر في البيانات المالية المعدة للحكومات الوطنية، على 

المعترف به أن نواحي تسليم البضائع والخدمات وتحقيق أهداف الحكومة سيتم بأفضل شكل من خلال 

 بيان المركز بإستثناءوغير المالية في الإيضاحات أو الجداول أو البيانات عرض المعلومات المالية 

  .الأداء المالي في التقرير الماليالمالي أو بيان 
  

  ٣الدراسة 
   منظور القطاع العام - للسلطاتمتثالالتدقيق للإ

  ١٩٩٤صادرة في أكتوبر 
  

والتي في العديد من البلدان تخضع  في القطاع العام، متثالتتناول هذه الدراسة نواحي التدقيق للإ

في النظام الديمقراطي للحكومة تعتبر المسؤولية .  عن القطاع الخاصلتكليفات وأهداف مختلفة جداً

أمام الجمهور وبشكل خاص لممثليها المعينين أنها جانب مهيمن لإدارة منشأة قطاع عام، وعادة يتم 

خضع عملياتها لمختلف الصلاحيات المستمدة من تأسيس منشآت القطاع العام من خلال التشريع، وت

 لأحكام القوانين المناسبة والأنظمة وفقاً عن التشغيل مسئولةإن إدارة منشآت القطاع العام . التشريع

والسلطات الأخرى التي تحكمها، وبما أن التشريع والسلطات الأخرى هي الوسائل الرئيسية التي من 

 متثال لذلك يعتبر التدقيق للإفإنهفاق المال من قبل القطاع العام، خلالها يتحكم المشرعون بجمع وإن

 عادة جزء هام ومكملٍ للتكليف بالتدقيق أو شروط العملية لأغلب عمليات تدقيق أنهللسلطات المناسبة 

منشآت القطاع العام، وبسبب تنوع السلطات يمكن أن تكون أحكامها متضاربة مع بعضها البعض، 



  ملخص للوثائق الأخرى

  

 وثائق أخرى  ١٠٨٧  

  

ى
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ق أ
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ع لتفسيرات مختلفة، وكذلك يمكن أن لا تمتثل السلطات الفرعية للتعليمات أو كما يمكن أن تخض

  للسلطة في القطاع العام حكماًمتثالالحدود التي ينص عليها التشريع، ونتيجة لذلك يتطلب تقييم الإ

  . وهو ذو أهمية خاصة كبيراًمهنياً
  

  ٤الدراسة 
   منظور القطاع العام – عمل مدققين آخرين إستخدام

  ١٩٩٤ادرة في أكتوبر ص
  

 عمل مدققين آخرين، بما في ذلك كل من المدققين الخارجيين والداخليين إستخدامتتناول هذه الدراسة 
، وتبحث هذه الدراسة في الأمور التي متثالالآخرين في عمليات التدقيق الخاصة بالتصديق المالي والإ

 في القطاع دقق آخر، وتوفر منظوراً عمل مإستخدام عند عتباريجب على المدقق أخذها في الإ
النظر  " ٦١٠ومعيار التدقيق الدولي "  عمل مدقق آخرإستخدام "٦٠٠ لمعيار التدقيق الدولي  الخاص

  ".في عمل التدقيق الداخلي
  

تنظر الدراسة في المبادئ المنصوص عليها في معايير التدقيق الدولية المشار إليها أعلاه، وتبين 

لى القطاع العام، وكذلك تناقش بعض المواضيع المعينة التي تظهر في القطاع العام إمكانية تطبيقها ع

إن النواحي التي نوقشت والتي تستحق عناية .  عمل مدقق آخرإستخدامعندما يفكر مدقق رئيسي ب

 الذاتي للمستويات الحكومية المختلفة والتفويضات المختلفة لمؤسسات التدقيق ستقلالخاصة هي الإ

  . عمل مدققين آخرين في إطار دوليإستخدام والمشاكل المعينة التي تحيط بالعليا
  

  ٥الدراسة 
   بهاعترافتعريف الأصول والإ

  ١٩٩٥صدرت في أغسطس 
  

تحدد هذه الدراسة وتبين مختلف الآراء حول ما إذا كان يجب قياس الأصول المحددة والإبلاغ عنها 
  -: وتنظر الدراسة وتفحص ما يليفي القطاع العام ومتى وكيف يجب أن يتم ذلك،

   بها؛عترافتعريف الأصول والإ •
  ؛ و بهاعتراف الأسس المختلفة للمحاسبة على تعريف الأصول والإأثر •
  .المواضيع المرتبطة بأنواع معينة من الأصول  •
  

 الطلب على الخدمات الحكومية قد ازداد، وهذا النمو في الطلب يعني منافسة بأنتعترف الدراسة 

إهتمام المجتمع في الأعمال ت وتصالادة على الخدمات الحكومية تحفزها المعايير التعليمية والإمتزاي

 الحكومات واقعة تحت ضغط لإدارة أصولها بكفاءة وفاعلية، ويمكن إظهار فإن لذلك الحكومية، وتبعاً

 أفضل، وتقديم المسؤولية عن كفاءة وفاعلية إدارة أصول القطاع العام من خلال تقديم تقارير مالية

 لفهم الجمهور وصانعي القرار المنتخبين والإدارة، وهذا بدوره يدعم عملية تقارير أفضل يوفر أساساً

  . قرارات وتوزيع الأصول أفضلإتخاذ



  ملخص للوثائق الأخرى
 

   ١٠٨٨  وثائق أخرى

  ٦الدراسة 
  اتلتزاممحاسبة وتقديم التقارير حول الإ

  ١٩٩٥صدرت في أغسطس 
  

 بها، فهي تحدد وتدرس وتبحث عترافات والإزاملتتقدم هذه الدراسة منظور القطاع العام لتعريف الإ

  -:الآراء حول

 ات؛لتزامتعريف وتصنيف الإ •

 ات وتقديم التقارير حولها؛ و لتزام الأسس المختلفة للمحاسبة على محاسبة الإأثر •

  .المواضيع المرتبطة بأنواع معينة من الأصول •
  

ات معينة وتقديم التقارير إلتزامس تبين الدراسة مختلف الآراء الموجودة حول ما إذا كان يجب قيا
حولها ومتى وكيف يجب أن يتم ذلك، ومن الناحية التاريخية ركزت الحكومات على ديونها غير 

ات أو مديونية الحكومة، وبشكل خاص عند وضع أو تقييم السياسة لتزامالمسددة كقياس رئيسي لإ
ات أخرى لا تقوم إلتزام عنها ينشأعة ات وواجبات متنوإلتزامية، على أن الحكومات تتحمل قتصادالإ

ات الحكومية لتزام المعلومات حول كافة الإفإنالحكومات في أحيان كثيرة بالإبلاغ عنها، ومع ذلك 
 حيوي إذا أرادت الحكومات أن تدير تدفقاتها النقدية وتتخذ رات محتملة هي أملتزاموالتعرض لإ
 مستقبلية وتوزيع الموارد، وبينما لدى الحكومات  على المعلومات بشان تمويل خدماتاًقرارات بناء

ات المتكررة لتزامات محتملة أخرى مثل الإإلتزام لديها فإنات مشابهة لما لمنشآت الأعمال إلتزام
تميز الدراسة بين . ية المحددة والضمانات والتعهدات التي يعلنها السياسيونجتماعبموجب البرامج الإ

  .الات الطارئةات والحلتزامات والإلتزامالإ
  

  ٧الدراسة 
   الأعمال الحكومية للتقارير حول الأداء مؤسساتتقديم 

  ١٩٩٦صدرت في يناير 
  

ات هؤلاء المستخدمين إحتياجتحدد هذه الدراسة المستخدمين الرئيسيين لمعلومات الأداء وتتناول 
 هذه الدراسة تهتم فإنات، وبذلك حتياجوتلخص أشكال التقارير التي يمكن أن تتوفر لتلبية هذه الإ

تغطي كلا من النواحي المالية وغير المالية (بشكل رئيسي بتوفير المعلومات حول أداء المنشاة 
، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة في البيانات المالية في إطار البيانات المالية ذات الغرض )للأداء
  .العام

  

 كافية لبيان الأداء العام دائماًمالية لوحدها ليست تنشا الحاجة لهذه الدراسة من حقيقة أن المعايير ال
لمنظمة معينة، ومن الممكن أن تختلف هيئات القطاع العام عن منشآت القطاع الخاص من حيث 

 الأعمال الحكومية أن تعمل على نحو مؤسسات يطلب عادة من أنهأهدافها وتمويلها، وبالرغم من 
 الجمع بين حقيقة أنها فإنمنشآت أعمال القطاع الخاص، تجاري وعادة تأخذ الشكل القانوني نفسه ك

ي والإطار السياسي الذي تعمل فيه يعني أن مستخدم التقارير المالية إحتكار ما تتمتع بمركز كثيراً



  ملخص للوثائق الأخرى
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 فإن بشكل أقل على مقاييس الأداء مثل العائد على رأس المال المستخدم، ونتيجة لذلك عتماديمكنه الإ
 الحكومات والمشرعين ودافعي – الأعمال الحكوميةمؤسساتصة في أداء المجموعات التي لها ح
 على المعلومات الخاصة بكفاءة اً أحكام بناءإتخاذ قد يجدوا صعوبة في –الضرائب والمستهلكين 

  . الأعمال الحكوميةمؤسساتوفاعلية 
  

 أنا قريبة من  الأعمال الحكومية أن تقدم الخدمات في الحالات التي تكون فيهمؤسساتلا يمكن ل
 الموضوع فإن كفاءة وفاعلية السوق، ولذلك إختبار تطبيق دائماً تنافسية، وهكذا لا يمكن تكون سوقاً

تتناول هذه .  الأحكام حول الكفاءة والفاعليةإتخاذهو كيفية صياغة مقاييس الأداء التي ستمكن من 
ير بأفضل شكل إلى أولئك المهتمين الدراسة كيف يمكن تحديد هذه المقاييس وكيف يمكن تقديم التقار

  .بأداء منشاة الأعمال الحكومية حول أداء المنشاة بالنسبة لهذه المقاييس
  

  ٨الدراسة 
  المنشأة الحكومية المقدمة للتقارير المالية

  ١٩٩٦صدرت في يوليو 
  

المالية تتناول هذه الدراسة دلالات الطرق المختلفة لتعريف المنشاة الحكومية المقدمة للتقارير 
  .والأساليب المختلفة لوضع التقارير المالية الحكومية لتحقيق أهداف التقارير المالية

  

صدرت في ، التي "تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية" -١أن هذه الدراسة مرافقة للدراسة 
ليو ، التي صدرت في يو"عناصر البيان المالي للحكومات الوطنية "٢وللدراسة . ١٩٩١مارس 
 مع اًإنسجام على المناقشات والتعريفات من الدراستين الأولى والثانية، و٨تعتمد الدراسة . ١٩٩٣

 التركيز الرئيسي لهذه الدراسة هو حول تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية، فإنهاتين الدراستين 
ار على المستويات الأخرى على أن الأمور التي تتناولها يمكن أن تكون قابلة للتطبيق بنفس المقد

  ).حكومات الولاية والأقاليم والحكومة المحلية(للحكومات 
  

يؤمل أن تؤدي هذه الدراسة إلى تحسينات في تقديم التقارير المالية من قبل الحكومات إمكانية مقارنة 
  . اتختصاصاكبر للتقارير المالية ضمن وبين الإ

  

   ٩الدراسة 
  ها بعترافتعريف الإيرادات والإ
  ١٩٩٦صدرت في ديسمبر 

  

 بالإيرادات في عترافتفحص هذه الدراسة المفاهيم والمبادئ والمواضيع المرتبطة بالتعريفات والإ
البيانات المالية ذات الغرض العام للحكومات الوطنية ومنشآت القطاع العام الأخرى غير التجارية،  

يف الإيرادات والمواضيع ذات الأنواع وعلى وجه التحديد تحدد وتناقش هذه الدراسة تعريف وتصن
  . بهاعتراف الأسس المحاسبية المختلفة على تعريف الإيرادات والإأثرالمعينة من الإيراد و

  



  ملخص للوثائق الأخرى
 

   ١٠٩٠  وثائق أخرى

تعد المعلومات حول الإيرادات مهمة في مساعدة المستخدمين في تقييم الوضع المالي وأداء 
ين في تقييم حقوق الملكية بين الفترات الحكومات، ومقارنة الإيرادات مع المصاريف تساعد المستخدم

أي فيما إذا كانت الإيرادات الحالية كافية لتغطية تكاليف البرامج والخدمات المقدمة في الفترة (
  ).الحالية

  

التي صدرت في " تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية " ١أن هذه الدراسة هي امتداد للدارسة 
التي صدرت في يوليو " اصر البيان المالي للحكومات الوطنيةعن "-٢، وللدراسة ١٩٩١مارس 
المحاسبة  "٦، والدراسة " بهاعترافتعريف الأصول والإ "٥، كما أنها مرافقة للدراسة ١٩٩٣

  ". بهاعترافالنفقات والإ/ تعريف المصروفات  "١٠،  والدراسة "اتلتزاموالإبلاغ عن الإ
  

لى البيانات المالية المعدة للحكومات الوطنية وللمنشآت أن التركيز الرئيسي لهذه الدراسة هو ع
 يمكن أن تكون أنه لتقديم البضائع والخدمات وتحقيق أهداف الحكومة، على تنشئهاوالوحدات التي 

الدولة والمقاطعة (المسائل التي تتناولها قابلة للتطبيق على نحو مساوٍ لمستويات أخرى من الحكومات 
  ).والحكومات المحلية

  

  ١٠الدراسة 
   بهاعترافالنفقـات والإ /تعريف المصروفات
  ١٩٩٦صدرت في ديسمبر 

  

النفقات في البيانات  /تفحص هذه الدراسة المفاهيم والمبادئ والمواضيع المرتبطة بمعاملة المصروفات
  .المالية ذات الغرض العام للحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى غير التجارية

  

أن الحكومات واقعة تحت ضغط متزايد ليس فقط من اجل أن تدير أموالها بفاعلية، ولكن لتبين أن 
 الحكومات بحاجة إلى معلومات كاملة حول فإنإدارتها كانت ذات فاعلية أيضا، ولتحقيق ذلك 

  . واستمرارية برامجها ومرونتهاإيراداتهانفقاتها من اجل أن تقيم متطلبات  /مصروفاتها
  

الصادرة في مارس " تقديم الحكومات الوطنية للتقارير المالية "١ هذه الدراسة من الدراسة توسع
، كما أنها ١٩٩٣الصادرة في يوليو " عناصر البيانات المالية للحكومات الوطنية "٢ والدراسة ١٩٩١

التقارير محاسبة الأصول وتقديم  " ٦وللدراسة "  بها عترافتعريف الأصول والإ " ٥مرافقة للدراسة 
  . " بهاعترافتعريف الإيرادات والإ " ٩، والدراسة "حولها 

  

أن التركيز الرئيسي لهذه الدراسة هو على البيانات المالية المعدة للحكومات الوطنية وللمنشآت 

 لتقديم البضائع والخدمات وتحقيق الأهداف الحكومية، على أن المسائل التي تنشئهاوالوحدات التي 

حكومة (ن أن تكون قابلة للتطبيق بنفس المقدار على المستويات الأخرى للحكومات تتناولها يمك

  ).الولاية والمقاطعة والحكومة المحلية
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  ١١الدراسة 
  تقديم التقارير المالية الحكومية

  ٢٠٠٠صدرت في مايو 
  

 بتقديم تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة الحكومات في كافة المستويات في تحديد المواضيع المرتبطة
التقارير المالية، وعلى الرغم من أن بعض الأجزاء من الدراسة قد تتعلق بالحكومات الوطنية فقط، 

  . الأجزاء الأخرى قابلة للتطبيق على كافة المستويات الحكوميةفإن
  

 والأساس النقدي، تقدم أمثلة ستحقاقتحتوي الدراسة على بيان مفصل لكل من المحاسبة على أساس الإ
لبيانات المالية الفعلية المعدة بموجب كل أساس، وتوضح الوثيقة الممارسة العامة ضمن كل أساس على ا

ستتمكن الحكومات التي ترغب بتغيير . ات ضمن تلك الأسسختلافمحاسبي كما تقدم أمثلة على الإ
ل الأساس  هذه الوثيقة كمصدر معلومات حوإستخدامأساسها المحاسبي أو تعديل سياساتها المحاسبية من 

المحاسبي بما في ذلك مواضيع السياسة المحاسبية المرتبطة بذلك الأساس وشكل البيانات المالية المعدة 
بموجب ذلك الأساس، ويمكن أن يساعد هذا الأمر الحكومات في تغيير أساسها المحاسبي وفي النهاية 

  .ماتالمساهمة في إمكانية مقارنة اكبر ضمن وبين البيانات المالية للحكو
  

  ١٢الدراسة 
  منظورات محاسبـة التكاليف للحكومات

  ٢٠٠٠صدرت في سبتمبـر 
  

 الماليين الحكوميين والمحاسبين الحكوميين الآخرين في المسئولينتهدف هذه الدراسة لمساعدة 

جهودهم لتطوير وتطبيق محاسبة التكاليف، فهي تقدم المنظورات الحكومية لمحاسبة التكاليف غير 

 لموضوع محاسبة التكاليف و تتضمن الدراسة ما  متعمقاًي مكان آخر، ولكنها ليست شرحاًالمتوفرة ف

  -:يلي

ات الحكومية لمحاسبة التكاليف والنمو الحديث وإمكانيات النمو ستخداموصف لمدى الإ •

  .المستقبلي

 .شروحات لمفاهيم التكلفة المتعلقة بالأهداف الإدارية المختلفة •
ة بمعايير المحاسبة حيث يمكن أن يؤثر القرار على القيم المستخدمة مناقشات للمواضيع الخاص •

 .في ممارسة محاسبة التكاليف
 .أوصاف لكيفية تطبيق المفاهيم والعمليات في تصميم وتنفيذ نظام محاسبة تكاليف •
  .تناقش مواضيع رئيسية ذات أهمية للإدارة العليا •

  

 للحكومات حول هذا ن خلال تقديم مادة مرجعيةإن هذه الدراسة مصممة للمساعدة في ملء الفراغ م
 .الموضوع الهام

  



  ملخص للوثائق الأخرى
 

   ١٠٩٢  وثائق أخرى

  ١٣الدارسة 
  منظور هيئة حاكمة: الرقابة في القطاع العام

  ٢٠٠١صدرت في يوليو 
  

تلخص هذه الدراسة مبادئ الرقابة وتطبيقها على منشآت القطاع العام، وتحتاج ممارسات الإدارة إلى 
ات التي تدار ضمنها، وبينما ختصاص القطاع العام الفردية والإ لأوضاع منشآتوفقاًأن يتم تصميمها 

 سيكون من الضروري للهيئة الحاكمة أن تراجع وتعدل فإنهتتطور وتتغير المنشآت بمرور الزمن، 
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم المشورة من خلال . ممارسات الحكومة الرقابية على أساس مستمر

مة الخاصة بإدارة منشآت القطاع العام في بعض النواحي الرئيسية تحديد المبادئ والتوصيات العا
المعينة، وغرض هذه الدراسة النظر في إطار ملائم من منظور الهيئة الحاكمة للمساعدة في ضمان 

تحدد . توازن ملائم بين حرية الإدارة والمسؤولية والمصالح المشروعة لمختلف أصحاب المصالح
ت العامة فيما يتعلق بالرقابة على منشآت القطاع العام وذلك بهدف تقديم الدراسة المبادئ والتوصيا

الإرشاد لمساعدة هذه المنشآت في تطوير أو مراجعة ممارسات إدارتها بطريقة تمكنها من العمل 
  .بأسلوب أكثر فاعلية وكفاءة شفافية

  

  ١٤الدراسة 
  منشآت الحكوميةإرشادات للحكومات وال:  المحاسبيستحقاقالتحول إلى أساس الإ

  ٢٠٠٣ ديسمبر الطبعة الثانية صدرت في ،٢٠٠٢صدرت في أبريل 
  

 ستحقاق الحكومية التي تنوي التحول إلى أساس الإمؤسساتتقدم هذه الدراسة إرشادات لمساعدة ال
المحاسبي وعرض بيانات مالية تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

  .ستحقاقالإ
  

  -:سم هذه الدراسة إلى أربعة أجزاءتنق
  

 بما في ذلك العوامل التي ،ستحقاقيتناول الجزء الأول قضايا عامة مرتبطة بالتحول إلى محاسبة الإ
.  وإدارة عملية التحول، والخيارات المتعلقة بمسارات التحول،تؤثر على طبيعة التحول وسرعته

يبية وتصميمها وتقديمها ومشاركة مدقق خارجي في ويشير هذا الجزء إلى أهمية تحديد البرامج التدر
 المحتمل لأنظمة الحكومة المختلفة والبيئة السياسية الموجودة ثركما يناقش أيضاً الأ. عملية التطوير

  . حالياً على عملية التحول
  

 ويحدد أنواع ،هاإعتمادو أما الجزء الثاني فيلخص الخطوات اللازمة لوضع السياسات المحاسبية
  .ضايا التي يجب تناولها في تعريف المنشآت المسيطر عليها بهدف إعداد بيانات مالية موحدةالق
  

ات والإيرادات والمصاريف التي تحدث في منشآت لتزامويدرس الجزء الثالث فئات الأصول والإ
اح عنها  بها وقياسها والإفصعترافويبين الكيفية التي ينبغي بها تعريف هذه البنود والإ. القطاع العام



  ملخص للوثائق الأخرى

  

 وثائق أخرى  ١٠٩٣  

  

ى
خر

ق أ
ثائ

و
  

كما توضح الدراسة متطلبات معايير المحاسبة الدولية . في البيانات المالية ذات الأغراض العامة
الرئيسية في القطاع العام وغيرها من مصادر الإرشادات الرسمية الملائمة وأنواع مهام وقضايا 

  .  بهذه المتطلباتلتزامالتطبيق التي تنشأ عند الإ
  

 مثل النقد ، قضايا التطبيق التي تنشأ عن مجموعة من البنود المحددةأما الجزء الرابع فيناقش
ات الناشئة عن لتزامات المتعلقة بالموظفين والإلتزاموالأصول غير الملموسة والأدوات المالية والإ

ية والإيرادات الناشئة من عمليات بخلاف العلميات التبادلية وعمليات جتماعات السياسة الإإلتزام
  .جنبيةالعملات الأ

  

  ١٤ملخص بالتغيرات الرئيسية على الطبعة السابقة من الدراسة 
  

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المنشورة 
  

 ومعايير المحاسبة ستحقاقتم إصدار ثلاث معايير محاسبة دولية في القطاع العام على أساس الإ
الصادرة في أبريل  (١٤ة الأولى للدراسة الدولية في القطاع العام على أساس النقد بعد نشر الطبع

  -:لتعكس) الطبعة الثانية (١٤وتم تحديث الدراسة ). ٢٠٠٢
  ؛"تقديم التقارير حول القطاعات "١٨معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ؛"ات والأصول المحتملةلتزامالمخصصات، الإ "١٩معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  •
 ؛ و"الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة "٢٠سبة الدولي في القطاع العام معيار المحا •
إعداد التقارير المالية بموجب  "،معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد •

 ".الأساس النقدي المحاسبي
  

  المراجع والمواقع الإلكترونية المحدثة
  .طها مع العناوين الإلكترونية للمراجع المستخدمةتم تحديث المراجع والمواقع الإلكترونية لرب

  

  أمور أخرى
  -:تم تحديث الدراسة أيضاً لتعكس تطورات أخرى تتضمن ما يلي

 القطاع العام بتشكيل لإعداد طلبات إبداء الملاحظات فيما يتعلق بالإيرادات من مجلسقيام  •
ية جتماعاسبة السياسات الإومح) بما في ذلك الضرائب والحوالات(المعاملات غير التبادلية 

  ؛ و٢٠٠٤ ينايروتم إصدار طلبا إبداء الملاحظات هذين في . للحكومات
 . القطاع العام لمسودة عرض حول انخفاض قيمة الأصولمجلسإصدار  •
  

 فقد ،في الحالات التي لم تتناول لجنة القطاع العام أو تضع إرشادات تتعلق بقضايا معينة
وتم تحديث الدراسة لتعكس مسودات . معايير المحاسبة الدوليةاستخدمت الدراسة أمثلة من 

  .العرض والمعايير الحالية المنشورة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
   

        



  ملخص للوثائق الأخرى
 

   ١٠٩٤  وثائق أخرى

  ١ورقة خاصة 
  تجربة نيوزلندا:  في الحكومةستحقاقتطبيق محاسبة الإ

  ١٩٩٤ أكتوبرصادرة في 
 

وقد أدى . صلاح كبيرة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعيناتشهد القطاع العام في نيوزلندا تجربة إ
 بقواعد مفصلة ومقيدة وحدود لتزامهذا الإصلاح إلى تغيير إدارة القطاع العام من نظام يعتمد على الإ

تطلب التطبيق الناجح لهذه الإصلاحات جهداً . الموازنة النقدية إلى نظام يستند إلى الأداء والمساءلة
 المستويين الإستراتيجي والتشغيلي وأدى إلى تغييرات جذرية وشاملة في إدارة عمليات كبيراً على

وتُظهر تجربة نيوزلندا أن ذلك التغير ليس ممكناً . القطاع العام وكذلك النتائج المالية لتلك العمليات
  . فقط بل قد يكون ناجحاً جداً

  

الدوائر الحكومية النيوزلندية من ) لهجرةوكان التعبير العامي هو ا(تركز هذه الورقة على تحرك 
، بالإضافة إلى تركيزها على ستحقاق الأساس النقد إلى المحاسبة على أساس الإإستخدامالمحاسبة ب

كما تحاول الورقة شرح . مشروع إعداد المجموعة الأولى من البيانات المالية للحكومة النيوزلندية
وكُتبت هذه .  بشكل كامل في حكومة وطنية ماستحقاق الإقضايا الإدارة الرئيسية في تطبيق محاسبة

  . الورقة من وجهة نظر خزينة الدولة التي لعبت دوراً محورياً في عملية التغيير
  

  ٢ورقة خاصة 
  تجربة نيوزلندا: تدقيق البيانات المالية للحكومة بجميع مؤسساتها

   ١٩٩٤ أكتوبرصادرة في 
 

وبعد .  مكتب التدقيق في وضع البيانات المالية لشركة كراونتصف هذه الورقة الدور الذي قام به
 يتم تحليل دور مكتب التدقيق فيما يتعلق بخصائص التدقيق ،توضيح دور مكتب التدقيق في نيوزلندا

خصوصاً الممارسات المحاسبية لتقديم نظرة صحيحة وعادلة في (ية والمعايير ستقلالالأساسية مثل الإ
وتناقش هذه الورقة لاحقاً عمليات التدقيق والإدارة . والأدلة)  ذات الصلةغياب معايير المحاسبة

 بما في ذلك التخطيط وتحديد مستويات الأهمية – المتعلقة بتدقيق البيانات المالية لشركة كراون
  .وتختتم الورقة بإعطاء دروس لبلدان أخرى. ومراقبة المشاريع والتدريب وإعداد التقارير

 

  ٣ورقة خاصة 
  ستحقاقهات نظر حول محاسبة الإوج

   ١٩٩٦صادرة في 
 التي ستحقاقتهدف هذه الورقة إلى إطلاع القراء على مجموعة من وجهات النظر حول محاسبة الإ

أبداها عدد من المساهمين الذين يملكون خبرة في تطبيق هذا الإصلاح المحاسبي أو الذين لاحظوا 
  .تقدم هذا الإصلاح

  



  ملخص للوثائق الأخرى

  

 وثائق أخرى  ١٠٩٥  

  

ى
خر

ق أ
ثائ

و
  

 من خلال مشاركة وجهات النظر التي أبداها أولئك الذين شاركوا في أنهعام  القطاع المجلس يعتقد
 قد تتاح الفرصة للآخرين للحصول فإنه لأغراض صنع القرار، ستحقاق معلومات محاسبة الإإستخدام

على أفكار متبصرة حول قيمة هذا الشكل من أشكال إعداد التقارير المالية لحكوماتهم ومنشآت القطاع 
  . خرىالعام الأ

  

 القطاع العام في الحصول على وجهات نظر مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي خلفيات مجلسشرع 
 أيضا التركيز على الأشخاص الذين يملكون خبرة في مجال تغيير المجلسكما بدأ . مهنية واسعة

 يون وأكاديميون وإداريونإقتصادوساهم في إعداد هذه الورقة سياسيون و. معطيات المعلومات
  .ومحاسبون

  

  ٤ورقة خاصة 
  الخدمة العامة المفوضة: طريقة مبتكرة في الإدارة العامة: تفويض الخدمات العامة في فرنسا

     ٢٠٠١ سبتمبرصادرة في 
يمكن تقديم الخدمات الحكومية بطرق عدة، حيث يتم عادة تقديمها بشكل مباشر من قبل الوكالات 

د مع منشآت القطاع الخاص لتقديم الخدمات العامة بموجب وفي بعض الحالات يمكن التعاق. الحكومية
  . شروط متفق عليها

  

 حيث تحدث مثل هذه التفويضات على مستوى السلطة ،"مفوضة" الخدمات العامة بأنويمكن القول 
وتخضع هذه التفويضات إلى . المحلية في مجالات متنوعة مثل توزيع المياه وإدارة الفضلات والتدفئة

 وهي ترتيبات تعاقدية توازن بين مصالح السلطة المفوضة والمؤسسة الخاصة المسؤولة قواعد خاصة
أستراليا وكندا (هناك أمثلة على الترتيبات التعاونية من هذا النوع في بلدان أخرى . عن تقديم الخدمات

علاقة بين وتبين هذه الورقة الخاصة الإطار المحدد الذي صمم في فرنسا لإدارة ال). ونيوزلندا مثلاً
  .الأطراف وضمان مستوى ملائم من المعلومات والمسائلة

  

  ٥ورقة خاصة 
  إطار وضع معايير المحاسبة في القطاع الحكومي المركزي في المملكة المتحدة: محاسبة الموارد

  ٢٠٠٢ يونيوصادرة في 
 ،لذلك.  هائلةاقستحقيمكن أن تكون التحديات التي يواجهها أولئك الذين يعزمون التحول إلى أساس الإ

سيكون من المفيد أن تعرف السلطات شيئاً عن القضايا المتوقعة وغير المتوقعة التي تنشأ في 
  . وكيف تم التعامل مع تلك القضاياستحقاقالسلطات التي تتبنى المحاسبة على أساس الإ

   

في إعداد  ستحقاقتدرس هذه الورقة تجارب المملكة المتحدة التي قررت التحول إلى أساس الإ
وتسلط الضوء على بعض البراهين الرئيسية التي تؤثر . ١٩٩٥الموازنات والتقارير المالية في العام 

 ليس لمجرد إعداد التقارير المالية فحسب وإنما لإعداد الموازنات ستحقاقعلى قرار تبني نظام الإ
 في سياق أوسع ستحقاقساس الإكما تحدد هذه الورقة إعداد الموازنات والتقارير المالية على أ. أيضاً

وتدرس على وجه الخصوص كيف تولت المملكة المتحدة تنفيذ مهمة إنشاء بنية تحتية . لإدارة الأداء



  ملخص للوثائق الأخرى
 

   ١٠٩٦  وثائق أخرى

 وإعداد الموازنات على شكل إطار لوضع المعايير ودليل رسمي للسياسات ستحقاقلمحاسبة الإ
  .والمبادئ والمعالجات المحاسبية

  

  ٦ورقة خاصة 
  الوضع الراهن والمشكلات ودلائل المستقبل: لحكومة في فرنساتحديث محاسبة ا

  ٢٠٠٣ ينايرصادرة في 
  

توضح هذه الورقة عملية تحديث النظام المحاسبي في الحكومة الفرنسية التي هي قيد التنفيذ في الوقت 
  :تدور هذه الدراسة حول ثلاث أقسام. الراهن

  

 بأنويوضح . يبين هذا القسم الممارسة الحالية: لعامالوضع الراهن للممارسات المحاسبية في القطاع ا
ي لا جتماعالحكومة المركزية والمؤسسات العامة الوطنية والحكومات المحلية وصناديق الضمان الإ

إلا أن الإصلاح الحالي في محاسبة الحكومة . تتبع نفس الممارسات في المحاسبة وإعداد الموازنات
نظرة "بما في ذلك العرض الصادق وشرط تقديم (وأساليب موحدة المركزية سيؤدي إلى تبني مبادئ 

تمارسها ) ستحقاقالمحاسبة على أساس الإ(، وطرق )عن حسابات الحكومة" صحيحة وعادلة
  .الشركات الفرنسية والأجنبية يومياً في أنظمة المحاسبة الخاصة بها

  

يصف هذا . ة في المستقبل القريبأحد الأهداف المرجو: ستحقاقالتحول إلى المحاسبة على أساس الإ
المعروفة باسم دستور ( حول قوانين الموازنة ٢٠٠١القسم عواقب النظام الداخلي الدستوري الجديد 

تقتضي قوانين الموازنة التمييز الواضح بين محاسبة . على نظام المحاسبة الحكومي) الموازنة الجديد
يتم وسيتم التعبير :  في فرنسا نظام مزدوجسيطبق.  والمخصصات البرلمانية النقديةستحقاقالإ
على أساس نقدي معدل، بينما سيتم التعبير عن الحساب ) المخصصات(عن الموازنة الوطنية ) وتنفيذ(

ويمثل . ستحقاقعلى أساس الإ) الميزانية العمومية وبيان الإيرادات والنفقات(العام لإدارة التمويل 
  .ات المالية للحكومة المركزيةالحساب العام لإدارة التمويل البيان

  

يتعقب هذا القسم التقدم المحرز في عرض .  التقدم حتى تاريخه والتطور المستقبلي:سير العمل

كما يوضح وصفاً للإجراءات المتخذة لتطوير وتطبيق . ١٩٩٩الحساب العام لإدارة التمويل منذ عام 

  . بما في ذلك تطور نظام المعلومات،ستحقاقمحاسبة الإ
  

  ٧رقة خاصة و
  نظام المحاسبة الحكومي في الأرجنتين

  ٢٠٠٤ ينايرصادرة في 
  

 كما . ن وتأثيرها على القطاع العامـتوفر هذه الدراسة خلفية عن تطور مهنة المحاسبة في الأرجنتي



  ملخص للوثائق الأخرى

  

 وثائق أخرى  ١٠٩٧  

  

ى
خر

ق أ
ثائ

و
  

 تحادتوفر نظرة عامة على تطور نظام المحاسبة في القطاع العام في الأرجنتين منذ بداية عهد الإ

  . لي الأرجنتينيالكونفدرا
  

 تم ١٩٤٧وفي عام . ١٨٥٩تم تبني أساس النقد المحاسبي في القطاع العام في الأرجنتين في العام 

وتبرز هذه الورقة مواطن . لتزام بالمصاريف على أساس الإعترافتعديل البيانات المالية لتتضمن الإ

 ،حق في الإدارة المالية الحكوميةالضعف في نظام المحاسبة في القطاع العام التي أدت إلى إصلاح لا

  .١٩٩٣ في العام ستحقاقوبالتالي تبني المحاسبة على أساس الإ
  

وتلخص هذه الورقة التحديات والقضايا التي نشأت عند جمع البيانات والممارسة والثقافة كجزء من 

الحكومية، بما في  الإيجابي للإصلاح على الإدارة المالية ثركما تشير أيضاً إلى الأ. عملية الإصلاح

  .ذلك زيادة في كفاءة وفعالية الإدارة العامة، وتقديمه معلومات أكثر دقة لدعم صنع القرارات السياسية
  

وتتضمن .  توضح هذه الورقة التطورات المستقبلية المتوقعة في النظام المحاسبي الحكومي،وأخيراً

 وتوحيد ،من أجل تعزيز عملية صنع القرارهذه التطورات تحسين المحاسبة الإدارية في القطاع العام 

جميع منشآت القطاع العام، وصياغة برنامج تدريبي مستمر لموظفي القطاع العام، والتوفيق بين 

مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في القطاع العام الأرجنتيني ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع 

  .العام
  

  ورقة معلومات 
  

  ة الإستحقاق في الولايات المتحدة الأميركيةالطريق إلى محاسب
  

  ٢٠٠٦ منشور في مارس عام 
  

تبحث ورقة المعلومات هذه في خبرات الولايات المتحدة الأميركيـة فـي تحولهـا إلـى محاسـبة                  

عاماً على مستوى   ) ٧٠(وتلخص تطور الترتيبات الإدارية لوضع المعايير الرسمية خلال         . الإستحقاق

لحكومات المحلية والفدرالية في الولايات المتحدة وتبرز العوامل الرئيسية التـي           حكومات الولايات وا  

كما تقدم هذه الورقة أيضاً نظرة مفصلة للتحول إلى محاسبة الإسـتحقاق            . تشكل هيكل وضع المعايير   

من قبل حكومات الولايات والحكومات المحلية والمعايير الصادرة عن مجلـس معـايير المحاسـبة               

  . لقيادة ودعم ذلك التحول، وتحدد المعالم الرئيسية في عملية التحولالحكومية 



  ملخص للوثائق الأخرى
 

   ١٠٩٨  وثائق أخرى

  المراجع المختارة لمادة المحاسبة والتدقيق في القطاع العام  قائمة 
  

   ١٩٩٣ ينايرصادرة في 
  

من أجل المساعدة في تطوير وتنسيق البرامج التي ترفع من مستوى التعليم والبحث ولتشجيع تبادل 

 القطاع العام مجلس أصدر ،يره بين الجهات الأعضاء وغيرها من الأطراف المعنيةالمعلومات وتيس

وقد صُممت قائمة المراجع . قائمة مختارة من المراجع لمادة المحاسبة والتدقيق في القطاع العام

لتتضمن كافة مواد المحاسبة والتدقيق في القطاع العام الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن جهات 

  . معايير ومؤسسات التدقيق العلياوضع ال
  

 ويتم تحديثها حالياً ،تم تقديم قوائم المنشورات الواردة في قائمة المراجع من قبل المؤسسات ذاتها

  .١٩٩٢ يونيو ٣٠اً من إعتبار
      
  

  

    

  
  



 أخلاقيات المهنة  ١٠٩٩  

  أخلاقيــات المهنــة

 المحتويات
 

  الصفحة  

  ١١٠٠  ...........................................قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين

 
للمزيد من المعلومات حول مجلس معايير الأخلاق الدولية للمحاسبين والتطورات الحديثة وللحصول 

 الصفحة المتعلقة باللجنة على الموقع الإلكتروني للإتحاد على مسودات العرض المعلقة الرجاء زيارة

 . http://www.ifac.orgالدولي للمحاسبين وهو



   ١١٠٠  أخلاقيات المهنة

  ٢٠٠٥يونيو 

 ٢٠٠٦المعدل في يوليو 
    

  *لمحاسبين المهنيينالسلوك الأخلاقي ل قواعد
  

  المحتويات
  

  الصفحة    

  ١١٠٢  ..................................................................................تمهيد 

  ١١٠٣  .......................................التطبيق العام لقواعد السلوك الأخلاقي ): أ(الجزء 

  ١١٠٤  ......................................................المقدمة والمبادئ الأساسية  ١٠٠

  ١١١٠  .........................................................................النزاهة  ١١٠

  ١١١١  ....................................................................الموضوعية  ١٢٠

  ١١١٢  .................................................زمةالكفاءة المهنية والعناية اللا  ١٣٠

  ١١١٣  .........................................................................السرية  ١٤٠

  ١١١٥  .................................................................السلوك المهني  ١٥٠

  ١١١٦  .............................المحاسبون المهنيون في الممارسة العامة): ب(الجزء 

  ١١١٧  ........................................................................المقدمة  ٢٠٠

  ١١٢٣  .................................................................التعيين المهني  ٢١٠

  ١١٢٧  ..............................................................تضارب المصالح  ٢٢٠

  ١١٢٩  ...................................................................لآراء الثانيةا  ٢٣٠

  ١١٣٠  ...........................................الأتعاب والأنواع الأخرى من الأجور  ٢٤٠

  ١١٣٣  ........................................................تسويق الخدمات المهنية  ٢٥٠

  ١١٣٤  ................................................................الهدايا والضيافة  ٢٦٠

  ١١٣٥  ...................................................الوصاية على أصول العملاء  ٢٧٠

  ١١٣٦  .................................................... كافة الخدمات-الموضوعية  ٢٨٠

  ١١٣٧  ..................................................... عمليات التأكيد-الإستقلالية  ٢٩٠
  

                                                 
  و٢٩٠,٣ – ٢٩٠,١وإن الفقرات . ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وأصبحت سارية المفعول في ٢٠٠٥تم إصدار المدونة في يونيو  *

وإن .  أو بعد ذلك٢٠٠٦ يونيو ٣٠ قابلة للتطبيق على عمليات التأكيد عندما يكون تاريخ تقرير التأكيد هو ٢٩٠,٤٧ – ٢٩٠,٢٧

 تنطبق على عمليات التأكيد عندما يكون تاريخ تقرير ٢٠٠٦ التي تم إصدارها في شهر يوليو ٢٩٠,٢٦ – ٢٩٠,١٤الفقرات 

 . أو بعد ذلك٢٠٠٨ ديسمبر ٣١التأكيد هو 
  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

 أخلاقيات المهنة  ١١٠١  

  

نة
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 ال
ت

قيا
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  ١١٩٢  ................................المحاسبون المهنيون في قطاع الأعمال): ج(الجزء 

  ١١٩٣  .........................................................................المقدمة  ٣٠٠

  ١١٩٧  ............................................................ المحتملةالتضاربات  ٣١٠

  ١١٩٩  .............................................تحضير المعلومات وإعداد تقارير بها  ٣٢٠

  ١٢٠١  ............................................................العمل وفق خبرة كافية  ٣٣٠

  ١٢٠٣  ...................................................................المصالح المالية  ٣٤٠

  ١٢٠٥  .........................................................................المغريات  ٣٥٠

  ١٢٠٧  ................................................................................التعريفات

  ١٢١٣  ..............................................................................تاريخ النفاذ

  

  



 قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين

   ١١٠٢  لاقيات المهنةأخ

  تمهيد
  

حة أن تخدم المـصل   " في ،نظامه الداخلي  في   مبينة كما هي    ، الدولي للمحاسبين  تحادالإ مهمة   تتلخص

العامة، حيث سيستمر الإتحاد الدولي للمحاسبين في تعزيز مهنة المحاسبة عالميـاً والمـساهمة فـي                

لتزام بمعايير مهنية عالية المستوى، ممـا       لإتطوير اقتصاديات دولية قوية من خلال تحديد وتشجيع ا        

ث تكون الخبـرة    يعزز التقارب الدولي لهذه المعايير والتحدث بحرية حول قضايا المصلحة العامة حي           

وفي السعي وراء تحقيق هذه المهمة، شكل مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين           ". في المهنة أكثر ارتباطاً   

مجلس معايير السلوك الأخلاقي للمحاسبين لوضع وإصدار، بناء على سلطته، معايير عالية المستوى             

 نالمهنيـي  للمحاسـبين    أخرى تاوإصدارمعايير أخلاقية عالية الجودة     فيما يخص السلوك الأخلاقي و    

  . ها في مختلف أرجاء العالمستخداملإ
  

أي ولا يجوز أن تطبق     . ن هذه المتطلبات الأخلاقية للمحاسبين المهنيي     قواعد السلوك الأخلاقي  وتحدد  

هـذه   مما هو مذكور في      صرامةقل  أي شركة معايير أ   ولا   الدولي للمحاسبين    تحادالإ  في هيئة عضو 

 أوقانون  بقوة   القواعد ه معينة من هذ   بأجزاء لتزامالإ شركة من    أو عضو   ت هيئة نع م إذالكن   .القواعد

  . هذه القواعد من الأجزاء الأخرىبكافة  ه ينبغي أن تلتزمفإن  ما،نظام
  

 أن وينبغي. هذه القواعدفي   تختلف عما يرد نصه      وإرشاداتربما يكون لدى بعض المناطق متطلبات       

ما لم يحظر    صرامة   أكثر وإرشاداتن يلتزموا بمتطلبات    أ و اتختلافالإ تلك المحاسبون المهنيون    يعي

  .  النظامأو القانون عليهم ذلك بقوة

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

 أخلاقيات المهنة  ١١٠٣  
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    التطبيق العام لقواعد السلوك الأخلاقي): أ(الجزء 

  ١١٠٤  .............................................المقدمة والمبادئ الأساسية  ١٠٠القسم 

  ١١١٠  ................................................................زاهةالن  ١١٠القسم 

  ١١١١  ...........................................................الموضوعية  ١٢٠القسم 

  ١١١٢  .........................................زمةالكفاءة المهنية والعناية اللا  ١٣٠القسم 

  ١١١٣  ................................................................السرية  ١٤٠القسم 

  ١١١٥  ........................................................السلوك المهني  ١٥٠القسم 

   

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١٠٤  أخلاقيات المهنة

 

  ١٠٠القسم 

   الأساسية مبادئالومقدمة ال
  

لذلك .  المصلحة العامة  بما يصب في  لعمل  ولية ا ها لمسؤ  قبول ومهنة المحاسبة ه  ما يميز    إن  ١٠٠.١

 ـتلبية  لا تنحصر فقط في      ∗لمهنيالمحاسب ا  مسؤولية   فإن  أو الفـرد    ات العميـل  إحتياج

 أن في سـبيل المـصلحة العامـة         المحاسب المهني أثناء عمله    يجب على . صاحب العمل 

  . لهذه القواعدالأخلاقيةلمتطلبات يراعي ويمتثل ل
  

 المبـادئ منهـا   ) أ(الجزء  إذ يحدد   . أجزاء ثلاثة   إلى  السلوك الأخلاقي هذه   تنقسم قواعد   ١٠٠.٢

 . المبادئ تلكلتطبيق  إطار مفاهيم    المهنية للمحاسبين المهنيين ويوفر      للأخلاقيات الأساسية

طلب مـن المحاسـبين     وي. الأساسية الأخلاقية المبادئ إرشادات حول  المفاهيم إطارويقدم  

تقيـيم  و،  الأساسـية  بالمبـادئ  لتزامالإ تهديدات لتحديد لمفاهيم هذا ا إطار تطبيقالمهنيين  

، تطبيـق الإجـراءات الوقائيـة        غير هامة  التهديداتوفي حال لم يتضح أن تلك        ،أهميتها

 لتـزام الإ لا يـتم تقـويض    حيث  ب،   مقبول مستوى تقليصها إلى    أو عليها للقضاء   زمةاللا

  . الأساسية بالمبادئ
  

 ويقدمان.  في حالات محددة   المفاهيم إطار ينبغي تطبيق كيف  ) ج(و) ب(ان  يوضح الجزء   ١٠٠.٣

 بالمبـادئ  لتـزام الإتهديدات   تكون مناسبة لمواجهة     على الإجراءات الوقائية التي قد     أمثلة

 الإجراءات الوقائية غيـر      فيها تكون التيحالات  ال على   أمثلة أيضاًيقدمان  ، كما   الأساسية

 التـي تخلـق هـذه        العلاقـة  أو ينبغي تجنب النشاط  بالتالي   لمواجهة التهديدات و   متوفرة  

فـي حـين    . ∗القطاع العـام  على المحاسبين المهنيين في     ) ب( الجزءينطبق  . التهديدات

وربما يجد المحاسـبون    . ∗الأعمالقطاع  على المحاسبين المهنيين في     ) ج( الجزءينطبق  

  . ظروفهم المحددةل ملائمة) ج(  في الجزءالإرشادات الواردة القطاع العامالمهنيون في 
  

  الأساسيةالمبادئ 
  

   -: التاليةالأساسية بالمبادئ يلتزم أنيطلب من المحاسب المهني   ١٠٠.٤
  

  النزاهة  ) أ(
  

  . جميع العلاقات المهنية والتجاريةفي  وصادقاً يجب أن يكون المحاسب المهني أميناً
  

                                                 
 .ريفات التعأنظر ∗



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

 أخلاقيات المهنة  ١١٠٥  
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   الموضوعية)ب(
  

لآخرين ل  المفرطتأثيرال أوالمصالح  تضارب أوحيز يجب أن لا يسمح المحاسب المهني بالت
  . التجاريةأوالأحكام المهنية لتجاوز 

  

   زمة اللاوالعناية الكفاءة المهنية )ج(
  

المهنية والمهارات فظة على المعرفة  المحافيلمحاسب المهني واجب مستمر يقع على عاتق ا 

على ة مبنية    خدمات مهنية كفؤ    صاحب العمل  أوالعميل  يستلم   أن لضمانبالمستوى المطلوب   

 أن على المحاسب المهني     وينبغي. والأساليب ات والتشريع التطورات الحالية في الممارسات   

الخدمات  تقديم المعمول بها عند  لمعايير الفنية والمهنية     ل وفقاً  وعناية إجتهاديؤدي مهامه بكل    

  . ∗المهنية
  

   السرية )د(
  

لعلاقات المهنية   المعلومات التي يحصل عليها نتيجة ا      سريةالمحاسب المهني   أن يحترم   يجب  
 تفـويض دون   ثالثـة    لأطـراف  من هذه المعلومات     أي وينبغي أن لا يفصح عن    والتجارية  

كما يجـب   . بالإفصاح عنها  مهني   أوقانوني   واجب   أو كان هناك حق     إذا إلا صحيح ومحدد 
التجاريـة  ولعلاقات المهنيـة    جة ا يتم الحصول عليها نتي    المعلومات السرية التي     تُستخدم ألاّ

  .  الثالثةالأطراف أوللمنفعة الشخصية للمحاسب المهني 
  

   السلوك المهني )ـه(
  

 يتجنب أي عمل    أن وينبغي،  الصلة ذات   والأنظمة يلتزم المحاسب المهني بالقوانين      أنيجب  

  . يسئ إلى سمعة المهنة
  

   . الأساسية المبادئهذه من  لكل  مناقشة أكثر تفصيلا١٥٠ً -١١٠ويرد في الأقسام 
  

  منهج إطار المفاهيم
  

 تهديـدات    نـشوء  إلى تؤدي الظروف التي يعمل المحاسبون المهنيون في ظلها          يمكن أن   ١٠٠.٥

لـك  تعريف كل حالة تخلـق مثـل ت        ومن غير الممكن  . الأساسية بالمبادئ لتزامللإمحددة  

فقد  ،ذلك إلى   إضافة. ترتبة على ذلك  المناسب لتخفيف الآثار الم    وتحديد الإجراء التهديدات  

ا يتطلب  مم ،مختلفة تهديدات    بالتالي ينشأ عن ذلك  قد   ومهام العمل و   العمليات طبيعة   تختلف

تحديد  يتطلب من المحاسب المهني      المفاهيم الذي  إطار إن.  مختلفة إجراءات وقائية تطبيق  

 فقط بمجموعـة    لتزامالإ من   بدلاً،  الأساسية وتقييمها ومواجهتها   بالمبادئ لتزامالإتهديدات  

                                                 
 . التعريفاتأنظر  ∗



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١٠٦  أخلاقيات المهنة

يصب بالتالي في المـصلحة      أن لا بد    ،عتباطيةإ تكون   أنمن القواعد المحددة التي يمكن      

 لتـزام الإتحديد تهديدات    لمساعدة المحاسب المهني على      إطارا القواعد وتوفر هذه . العامة

دات المحددة غير   وفي حال لم يتضح أن التهدي     . ستجابة لها الأساسية وتقييمها والإ  بالمبادئ  

للقـضاء علـى     الإجـراءات الوقائيـة    يطبق   أنه يجب على المحاسب المهني      فإن،  هامة

  .  بالمبادئ الأساسيةلتزامالإ، بحيث لا يتم تقويض  مقبولمستوى تقليصها إلى أوالتهديدات 
  

 أو دما يعلم،  عن الأساسية المبادئ ب لتزامالإبتعلق  ات ت تقييم أي تهديد  المهني ب  المحاسب   يلتزم  ١٠٠.٦

  عمليـة  العلاقات التي قد تقوض مـن    أوالظروف  ب يعلم، أنعلى نحو معقول    من المتوقع   

  .  بالمبادئ الأساسيةلتزامالإ
  

 أهميـة  بحـث  العوامل النوعية والكمية عند      عتبارالإ في المحاسب المهني    ينبغي أن يأخذ    ١٠٠.٧

 عليه  ينبغي المناسبة،   ءات الوقائية تطبيق الإجرا  لم يستطع المحاسب المهني      وإذا.  ما تهديد

 مـن   ضـرورياً  متى كان ستقيل   ي أو،  المعنية عن تقديم الخدمة المهنية       يتوقف أويمتنع   أن

فـي حـال     (رب العمـل   أو) القطاع العـام   المحاسب المهني في     في حال  (خدمة العميل 

  .)الأعمال  قطاعالمحاسب المهني في
  

الـواردة فـي هـذه      حد النصوص   ير مقصود بمخالفة أ   يقوم المحاسب المهني بشكل غ     قد  ١٠٠.٨

 ،الأمـر  وأهمية على طبيعة    عتمادالإغير المقصودة، ب   هذه المخالفة    وقد لا تؤدي  . القواعد

، يـتم   اكتـشاف المخالفـة   وما أن يـتم     .  المقدمة الأساسية بالمبادئ لتزامالإ إلى تقويض 

   .زمةلا أي إجراءات وقائية كما يتم تطبيقمباشرة تصحيحها 
  

ها توضيح كيفية تطبيـق     ن يقصد م  أمثلة على   هذه القواعد من  ) ج(و) ب( الجزءان   يحتوي  ١٠٠.٩

 شـاملة   بأنها قائمة  أن تُفسر،  ، كما لا ينبغي    تكون أن الأمثلةولا يقصد من    . المفاهيم إطار

 بالمبـادئ  لتـزام للإ ت تخلـق تهديـدا    والتي قد  نيللظروف التي يواجهها المحاسب المه    

 المقدمة، بـل    بالأمثلةفقط  لمحاسب المهني   أن يلتزم ا  ه لا يكفي    فإن ، لذلك وتبعاً .الأساسية

   .المهني التي يواجهها المحاسب المحددة على الظروف الإطار ينبغي تطبيق
  

   الإجراءات الوقائيةالتهديدات و
  

 تنـدرج و . بسبب مجموعة واسعة من الظروف     الأساسية بالمبادئ لتزامالإ أن يتهدد يمكن    ١٠٠.١٠

   -: التاليةالفئاتالعديد من التهديدات ضمن 
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 أخلاقيات المهنة  ١١٠٧  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

 أو تحدث نتيجة المـصالح الماليـة        أن التي يمكن    ،تهديدات المصلحة الشخصية    )أ (

   ؛∗ المقربينأوأحد أفراد العائلة المباشرين  أو للمحاسب المهني الأخرىالمصالح 

 سـابق    تحدث عندما يكون هناك حكـم      أن التي يمكن    ،تهديدات المراجعة الذاتية    )ب (

  ؛الحكمذلك  تقييم من قبل المحاسب المهني المسؤول عن إعادة إلىبحاجة 

 تحدث عندما يقوم المحاسـب المهنـي بـالترويج          أن التي يمكن    التأييد،تهديدات    )ج (

  ؛ اللاحقة الموضوعيةأنه يمكن تقويضدرجة  إلى رأي أولموقف 

 هني أكثر تعاطفاً  حينما يصبح المحاسب الم    تحدث   أن التي يمكن    التآلف،تهديدات    )د (

  ؛ وبسبب علاقة وثيقةتجاه مصالح الآخرين 

المهني من العمل   منع المحاسب    تحدث عندما ي   أن التي يمكن    المضايقة،تهديدات    ) هـ(

 . متوقعة أوفعلية بموضوعية بسبب تهديدات 
  

 الظروف التي يمكن     على أمثلة ، على التوالي  هذه القواعد،  من) ج(و) ب( ان الجزء يقدم

قطـاع  و القطـاع العـام   لمهنيين فـي    ا للمحاسبيين   ات من التهديد  الفئات هذه   تخلق أن

 فـي   الإرشادات الواردة  أيضاًالقطاع العام    يجد المحاسبون المهنيون في      وقد. الأعمال

  . المحددةظروفهم ل ملائمة) ج( الجزء
  

 مـستوى مقبـول    إلى  من التهديدات   تقلص أو تزيل   أن التي يمكن    الإجراءات الوقائية تقع    ١٠٠.١١

   -:فئتين واسعتينضمن 

  الأنظمة؛ و أو اتالتشريع أو المهنة تنشأ نتيجة التي الإجراءات الوقائية  ) أ(

 .  في بيئة العملالإجراءات الوقائية  ) ب(
  

لى سـبيل    الأنظمة ع  أو التشريعات   أوالتي تنشأ نتيجة المهنة      الإجراءات الوقائية تتضمن    ١٠٠.١٢

  -:المثال لا الحصر ما يلي

  . م والتدريب والخبرة لدخول المهنةمتطلبات التعلي •

 .متطلبات التطوير المهني المستمر •

  .الشركات حوكمة أنظمة •

 .المعايير المهنية •

 . التنظيميةأو المهنية والتأديب المراقبة إجراءات •

                                                 
 . التعريفاتأنظر ∗
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   ١١٠٨  أخلاقيات المهنة

  البلاغاتأو  القوائمأو للتقارير اًرجية من قبل طرف ثالث مخول قانونالمراجعة الخا •

 .  المحاسب المهنييعدهالومات التي المع أو
  

 فـي بيئـة     الإجراءات الوقائية  ، على التوالي  هذه القواعد، من  ) ج(و) ب(ان  يبحث الجزء   ١٠٠.١٣

   . الأعمال وقطاع القطاع العامالعمل بالنسبة للمحاسبين المهنيين في 
  

. الأخلاقـي وك غيـر     منع الـسل   أو تحديد من احتمالية  الإجراءات الوقائية  تزيد بعض    قد  ١٠٠.١٤
 أو اتهاتـشريع  أو مهنة المحاسبة    تنشأ نتيجة  أن التي يمكن    الإجراءات الوقائية هذه   وتشمل

   -: العمل على سبيل المثال لا الحصر ما يليربمن قبل  أو تهاأنظم

 جهـة   أو المهنة   أو العمل   ربدار من قبل    ت  جيداً ا ومعلن عنه  ة فعال ى شكاو أنظمة •

   نتباه إلى  لفت الإ الجمهور من   و العمل   وأصحابالزملاء  مكّن  تنظيمية، الأمر الذي ي

  . الأخلاقي غير أولسلوك غير المهني ا

 . الأخلاقية المتطلبات خروقاتعن بالتبليغ  مذكور صراحة واجب •
  

 وعند . على الظروفإعتماداً سيتم تطبيقها التي الإجراءات الوقائيةتختلف طبيعة س  ١٠٠.١٥
طرف  يأخذ بالحسبان ما قد يعتبره أنعلى المحاسب المهني ينبغي ، ممارسة الحكم المهني

 التهديد أهمية بما في ذلك الصلة،المعلومات ذات جميع بعاقل ومطلع، لديه معرفة ثالث 
  .  غير مقبولأمراًبأنه  ، المطبقةوالإجراءات الوقائية

  

    الأخلاقي النزاعل ح
  

 في تطبيق   النزاعطلب من المحاسب المهني حل       ي قد،  يةالأساس بالمبادئ لتزامالإعند تقييم     ١٠٠.١٦

  . الأساسية المبادئ
  

 فـي  المحاسب المهني    يجب أن يأخذ  ،  النزاعحل   غير رسمية ل   أورسمية  عند البدء بعملية      ١٠٠.١٧

   -:، كجزء من عملية الحلأخرى أمور مع أو بشكل فردي ماإ ،تاليةال الأمور عتبارالإ

  ؛الصلةالحقائق ذات   )أ (

 ؛ المعنيةالأخلاقية ضاياالق  )ب (

 ؛قيد الدراسة المتعلقة بالمسألة الأساسية المبادئ  )ج (

 و ؛الإجراءات الداخلية المقبولة  )د (

  . العمل البديلةإجراءات    ) هـ (
  

 العمل المناسب   إجراء المحاسب المهني    ينبغي أن يحدد  ،  عتبارالإ فيوبعد أخذ هذه الأمور     

 يعمل على تقييم أن كما يجب على المحاسب المهني . المحددةالأساسية المبادئالذي يتفق و  
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 أخلاقيات المهنة  ١١٠٩  
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 يتـشاور   أن دون حل، فعلى المحاسب المهني       المسألة تذا بقي إو.  ممكن إجراء كل   عواقب

للمساعدة في الحصول علـى      رب العمل  أو ∗الشركةضمن   آخرين مناسبين   أشخاصمع  

   .حل
  

 أن المحاسب المهني    يتعين على ،   داخلها أو المؤسسة مع   نزاع تنطوي المسألة على  عندما    ١٠٠.١٨

 لجنة  أو الإدارة مثل مجلس    المؤسسة، بتنفيذ مبادئ حوكمة   أولئك المكلفون ة  إستشار يدرس

  . التدقيق
  

 أي  وتفاصـيل    جوهر القـضية   يقوم بتوثيق  أنربما يكون من مصلحة المحاسب المهني         ١٠٠.١٩

  . القضيةتخذ بخصوص تلك  قرارات تُأو مناقشات تُعقد
  

 علـى   في الحـصول   المحاسب المهني    قد يرغب ،  من غير الممكن حل نزاع هام      كان   إذا  ١٠٠.٢٠

على بذلك  ويحصل   ، المستشارين القانونيين  أو ذات العلاقة نصيحة مهنية من الجهة المهنية      

قـد يواجـه    , على سبيل المثـال   .  السرية إنتهاك دون   الأخلاقية القضايا حول   الإرشادات

مـسؤولية   إنتهـاك د يؤدي التبليغ عنها إلـى       والتي ق   ما،  احتيال المحاسب المهني عملية  

 يـدرس الحـصول    أن المحاسب المهني    ويجب على  .المحاسب المهني في احترام السرية    

  . لتحديد ما إذا يوجد متطلب يقضي بالتبليغة قانونية إستشارعلى 
  

ينبغـي أن     ذات الصلة،  اتالإمكاني جميع   إستنفاذ بعد    دون حل  الأخلاقي بقي الصراع    إذا   ١٠٠.٢١

 وقد يحدد  .النزاعالمسألة التي تخلق     ب يرفض المحاسب المهني، حيث أمكن، بقاءه مرتبطاً      

 ∗العمليـة فريق  ينسحب من أننه من المناسب  اسب المهني، في مثل هذه الظروف، أ      المح

  . التي يعمل بهاالمؤسسة  أو الشركة أو العملية يستقيل من أن أومحددة،  مهمة أو

  

                                                 
 . التعريفاتأنظر ∗
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   ١١١٠  أخلاقيات المهنة

  

   ١١٠القسم 

  النزاهة
  

 والأمانةستقامة   يتصفوا بالإ  أنبالمحاسبيين المهنيين   كافة   على   اًإلتزام النزاهة مبدأيفرض     ١١٠.١

  . ل العادل والصدقضمنا التعام وتعني النزاهة. والتجاريةفي علاقاتهم المهنية 
  

 معلومـات ال أو  البلاغات أو  القوائم أو مع التقارير     علاقة لمحاسب المهني ل يكون ألايجب     ١١٠.٢

   -: هذه المعلوماتأن، حيث يعتقد الأخرى

   ؛ بشكل كبير مضللةأوتحتوي على عبارات خاطئة   )أ (

  أومسئولة؛ مقدمة بطريقة غير  معلومات أوتحتوي على عبارات   )ب (

 الإخفـاء  أو هذا الحـذف     يكونحيث  التي يطلب شملها    معلومات  ال تخفي أوتحذف    )ج (

 .  مضللاً

  

١١٠.٣    مـسألة  يخـص    فيما    معدلاً تقريراً قدم إذا ١١٠.٢ للفقرة   عتبر المحاسب المهني مخالفاً   لا ي

  . ١١٠.٢واردة في الفقرة 
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 أخلاقيات المهنة  ١١١١  
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   ١٢٠القسم 

  الموضوعية 
  

 لا يتهاونوا في حكمهم     أنب المحاسبين المهنيين     جميع  على اًإلتزام الموضوعية   مبدأيفرض   ١٢٠.١

  . لآخرينل  غير المفرطتأثيرال أوب المصالح  تضارأو التحيز بسبب التجاري أوالمهني 

  

 ومن غير الممكن  .  من موضوعيته  قد تضعف  يتعرض المحاسب المهني لحالات      يمكن أن   ١٢٠.٢

 على  تؤثر بشكل مفرط   تجنب العلاقات التي     ينبغي لذا   .الحالات ووصف جميع تلك     تحديد

  .  المهنيالحكم المهني للمحاسب

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١١٢  أخلاقيات المهنة

  

  ١٣٠القسم 

   زمة اللاوالعنايةة الكفاءة المهني
  

   -: التالية على المحاسبيين المهنييناتلتزامالإ زمة اللاوالعنايةيفرض مبدأ الكفاءة المهنية   ١٣٠.١

المهنية بالمستوى المطلوب لضمان حـصول      والمهارات  المحافظة على المعرفة      )أ (

   ؛ و على الخدمة المهنية الكفؤةأصحاب العمل أوالعملاء 

 للمعايير الفنية والمهنية المعمول بهـا عنـد         وفقاً وعناية   تهادإجتأدية المهام بكل      )ب (

 .  الخدمات المهنيةتقديم
  

المهنية والمهارات  تتطلب الخدمة المهنية الكفؤة ممارسة الحكم الصائب في تطبيق المعرفة             ١٣٠.٢

   -: مرحلتين منفصلتينإلىويمكن تقسيم الكفاءة المهنية .  تلك الخدمةأداءفي 

    الكفاءة المهنية؛ والحصول على  )أ (

 . المحافظة على الكفاءة المهنية  )ب (
  

والتجاريـة   للتطورات المهنيـة      وتفهماً  مستمراً تتطلب المحافظة على الكفاءة المهنية وعياً       ١٣٠.٣

 ـتُ القـدرات التـي      إلى تطـوير   التطور المهني المستمر     ويؤدي .الفنية ذات الصلة    نمكّ

  .  والمحافظة عليهافي البيئات المهنية بكفاءة من أداء مهامهالمحاسب المهني 
  

وفـي   بعنايـة وشـمولية      مهمة ما متطلبات  ل وفقاًلتصرف  مسؤولية ا  جتهاديشمل الكد والإ    ١٣٠.٤

  . الوقت المناسب
  

 تحت  يكون لدى أولئك الذين يعملون     أن  خطوات لضمان   المحاسب المهني  ينبغي أن يتخذ    ١٣٠.٥

  .  المناسبوالإشرافسلطته بصفة مهنية التدريب 
  

 أو العمـل    أصـحاب  أو المحاسب المهني العمـلاء      يجب أن يطلع  ،  مناسباً وحيثما يكون   ١٣٠.٦

تفـادي  جل  على القيود المتأصلة في الخدمات من أ       للخدمات المهنية    الآخرينالمستخدمين  

  .  ماحقيقة لتوكيدعلى أنه  الرأي إبداء سوء تفسير
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 أخلاقيات المهنة  ١١١٣  
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   ١٤٠القسم 

  السرية 
  

   -:متناع عنللإ على المحاسبين المهنيين اًإلتزام السرية مبدأ يفرض    ١٤٠.١

 والتي يـتم الحـصول      رب العمل  أو الشركةالكشف عن معلومات سرية خارج        ) أ(

 إذا إلا،  وصـحيح  تفويض محـدد   التجارية دون    أولعلاقات المهنية   عليها نتيجة ا  

   ؛ وبالكشف عنها مهني أو واجب قانوني أوكان هناك حق 

لعلاقـات المهنيـة    انتيجـة   حصول عليها   علومات السرية التي يتم ال    ستعمال الم إ  ) ب(

 .  ثالثةأطراف مصلحة أوالتجارية لمصلحتهم الشخصية و
  

أن يكون   كما يجب    .اجتماعية يحافظ المحاسب المهني على السرية حتى في بيئة          أن ينبغي   ١٤٠.٢

طويلة مـع شـريك      في ظروف المشاركة ال    وتحديدا الكشف غير المقصود،     لإمكانية يقظا

  .  المقربينأو ∗المباشرين العائلة أحد أفراد أوتجاري 
  

 أو يفصح عنها عميـل   المعلومات التي   سرية   على   أيضاً يحافظ المحاسب المهني     أنيجب     ١٤٠.٣

  .  محتملصاحب عمل
  

الحاجة للمحافظة على سرية المعلومـات ضـمن         أيضاً المحاسب المهني    يدرس أن ينبغي   ١٤٠.٤

  . رب العمل أو الشركة
  

 نلضمان أن يحتـرم الموظفـو     الخطوات المعقولة   جميع  المحاسب المهني   أن يتخذ    ينبغي   ١٤٠.٥

منهم على النصيحة والمساعدة واجب     يتم الحصول    الذين   والأشخاص لسيطرته الخاضعون

  . المحاسب المهني في المحافظة على السرية
  

 بين المحاسب المهني تى بعد انتهاء العلاقاتدأ السرية ح بمبلتزامللإتستمر الحاجة    ١٤٠.٦

 على عميل يحصل أو وظيفته المحاسب المهني يغيروعندما .  صاحب العملأووالعميل 

 على المحاسب لكنه ينبغي. سابقة الخبرة الستخداممخولا لإ المحاسب المهني يكون ،جديد

 استلامها أويها  معلومات سرية تم الحصول علأية عن يفصح أو لا يستعمل أنالمهني 

  . تجارية أومهنية نتيجة علاقة 
  

عن الإفصاح المحاسبيين المهنيين  قد يطلب فيها من أوفيما يلي الظروف التي يطلب فيها    ١٤٠.٧

   -:مناسباًذلك الإفصاح  عندما يكون أوالمعلومات السرية 

   ؛  العمل صاحبأومن قبل العميل به   القانون ويكون مفوضاًبقوة بالإفصاحسمح ي  ) أ(

                                                 
 . التعريفاتأنظر ∗



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١١٤  أخلاقيات المهنة

  -:على سبيل المثالقوة القانون،  مطلوب بالإفصاح  ) ب(

   أو؛  القانونيةالإجراءات في سياق أخرى أدلة تقديم أو الوثائق إعداد )١(

  تعديات القانون التي تظهر؛ ولسلطات العامة المختصة عن ل الإفصاح )٢(

   -:بقوة القانونعندما لا يكون ذلك ممنوعا  بالإفصاح،مهني  حق أوهنالك واجب   )د (

    مهنية؛هيئة أو عضو لهيئة الجودةمراجعة  بلتزامللإ )١(

  هيئة تنظيمية؛ أو عضو هيئة تحقيق من قبل أوستجابة لاستفسار لإل )٢(

  أو؛  القانونيةالإجراءاتحماية المصالح المهنية للمحاسب المهني في  )٣(

 . الأخلاقية بالمعايير الفنية والمتطلبات لتزامللإ )٤(
  

 المحاسبون يأخذ أن المعلومات السرية، يجب الإفصاح عن بغيتحديد ما إذا ينعند    ١٤٠.٨

  -:عتبارالإ في المهنيون النقاط التالية

 الأطـراف ، بما فيهـا     الأطراف مصالح جميع     كان من الممكن أن تتضرر     إذاما    )أ (

الإفـصاح   صاحب العمل على     أو العميل   وافق إذا ، مصالحها تتأثر قدالثالثة التي   

   حاسب المهني؛المعلومات من قبل الم عن

، عندما الممكن الحد إلى ومثبتة معلومة الصلةالمعلومات ذات جميع  كانت إذاما    )ب (

 نتـائج غيـر     أو غير كاملـة      معلومات أو مثبتة حقائق غير     على  الحال ينطوي

الإفـصاح الواجـب    نـوع  في تحديـد  الحكم المهني  إستخدامه ينبغي   فإن،  مؤكدة

  إجرائه؛ و

 يجب على المحاسـبيين     وتحديدا،  التي تُوجه إليها  جهة  ال المتوقعة و  البلاغاتنوع    )ج (

 هـم   البلاغـات  إلـيهم ه  وج التي تُ  الأطرافن   يكونوا على قناعة بأ    أنالمهنيين  

 . المستقبلون المناسبون

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

 أخلاقيات المهنة  ١١١٥  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

   ١٥٠القسم 

   السلوك المهني
  

 ذات  والأنظمة على المحاسبين المهنيين للتقيد بالقوانين       اًإلتزاميفرض مبدأ السلوك  المهني         ١٥٠.١

التي يعتبرهـا    الأعمالوهذا يتضمن   .  المهنة قد يسيء إلى سمعة    وتجنب أي عمل     الصلة

 ـطرف ثالث عاقل ومطلع، لديه معرفة بجميع المعلومات ذات الصلة، أنها تـؤثر               شكل ب

  . سلبي على السمعة الجيدة للمهنة
  

سـمعة  إلى ن حاسبون المهنيو الم أن لا يسيء  ينبغي،  وأعمالهم أنفسهمعند تسويق وترويج       .١٥٠

  -: لا يقوموا بما يليأن وينبغي وصادقين، أمناء يكونوا أنيجب  بل .المهنة

المؤهلات التـي    أو تقديمها،لخدمات التي يمكنهم    حول ا ادعاءات مبالغ فيها    إبداء    ) أ(

   أووها؛ إكتسب الخبرات التي أو ،يملكونها

 . الآخرين المع أعم مؤكدة مقارنات غير أوإشارات مسيئة إبداء   ) ب(

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١١٦  أخلاقيات المهنة

  

   القطاع العام المحاسبون المهنيون في ):ب(الجزء 
  

  ١١١٧  ......................................................................المقدمة  ٢٠٠القسم 

  ١١٢٣   ...............................................................التعيين المهني  ٢١٠القسم 

  ١١٢٧  ............................................................تضارب المصالح  ٢٢٠سم الق

  ١١٢٩  .................................................................الآراء الثانية  ٢٣٠القسم 

  ١١٣٠   ........................................الأجورالأتعاب والأنواع الأخرى من   ٢٤٠القسم 

  ١١٣٣  ......................................................مات المهنيةتسويق الخد  ٢٥٠القسم 

  ١١٣٤  ..............................................................الهدايا والضيافة  ٢٦٠القسم 

  ١١٣٥  .................................................الوصاية على أصول العملاء  ٢٧٠القسم 

  ١١٣٦  .................................................. كافة الخدمات-الموضوعية  ٢٨٠القسم 

  ١١٣٧ .................................................. عمليات التأكيد-يةستقلالالإ  ٢٩٠القسم 
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 أخلاقيات المهنة  ١١١٧  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

  

   ٢٠٠القسم 

  مقدمة ال
  

 المفاهيم إطار تطبيق   التي ينبغي بها   يةكيفال قواعد السلوك الأخلاقي  يوضح هذا الجزء من        ٢٠٠.١
قصد من ولا ي.  العامالقطاعمن قبل المحاسبين المهنيين في ) أ(في الجزء المنصوص عليه 

التي ر، بأنها قائمة شاملة للظروف أن تكون، كما لا ينبغي أن تُفسفي الأقسام التالية الأمثلة 
 وتبعاً.  بالمبادئ لتزامللإوالتي قد تخلق تهديدات     في القطاع العام    يواجهها المحاسب المهني    

فقط بالأمثلة المقدمة، بـل     في القطاع العام    ه لا يكفي أن يلتزم المحاسب المهني        فإنلذلك،  
  . يتم مواجهتهاينبغي تطبيق الإطار على الظروف المحددة التي 

  

 يضعف نشاط   أو مهنة   أوفي أي عمل    في القطاع العام    المحاسب المهني    يشارك ألايجب     ٢٠٠.٢
نتيجة لذلك مع ويتعارض  سمعتها الجيدة أو  موضوعيتهاأوالمهنة  من نزاهة قد يضعف أو

  . تقديم الخدمات المهنية
  

   الإجراءات الوقائيةالتهديدات و
  

العديد  وتقع .الظروفوعة واسعة من  مجمبسبب الأساسية بالمبادئ لتزامالإ أن يتهدديمكن    ٢٠٠.٣
   -: التاليةالفئاتمن التهديدات ضمن 

   ؛الشخصية ةحالمصل  )أ (

 ؛المراجعة الذاتية  )ب (

 ؛التأييد  )ج (

 ؛ والتآلف  )د (

 .المضايقة)  هـ( 
  

  .دات بمزيد من التفصيلهذه التهديمن هذه القواعد ) أ(ويناقش الجزء 
  

بتقـديم   تنشأ فيما يتعلـق    كانت   إذا على ما    عتمادالإب التهديدات   وأهمية تختلف طبيعة    وقد
 أو تدقيق البيانات غير المالية      ∗تأكيدعميل   أو ∗ تدقيق البيانات المالية    عميل الخدمات إلى 

   . لا يطلب خدمة التأكيدعميل 
  

لمحاسب  على االشخصيةتخلق تهديدات المصلحة قد  على الظروف التي الأمثلةتشمل   ٢٠٠.٤
   -:سبيل المثال لا الحصر ما يليعلى  العام، القطاعالمهني في 

  .مع عميل مالية بشكل مشترك بمصلحة الإحتفاظ أو لدى عميل ∗مالية مصلحة •

  . ما من عميلالأتعاب الإجمالية غير مناسب على إعتماد •

                                                 
 . التعريفاتأنظر  ∗

 
 



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١١٨  أخلاقيات المهنة

 .ماوجود علاقة تجارية وطيدة مع عميل  •

 .  ماعميل فقدان إمكانية القلق حول •

  . ماعميلالمحتمل لدى التوظيف  •

  .∗بعملية تأكيد المتعلقة ∗يف المشروطةالتكال •

  . مسؤولية أومدرائه  أي من أو تأكيد من عميل أو إلىقرض  •
  

على سبيل المثال لا    تخلق تهديدات المراجعة الذاتية،     قد   على الظروف التي     الأمثلةتشمل    ٢٠٠.٥

  -:الحصر ما يلي

  . اع العامالقط تقييم عمل المحاسب المهني في إعادة خلال خطأ هامكتشاف إ •

 . هاتنفيذ أو هاتصميمفي المشاركة  المالية بعد الأنظمة بتشغيلتقرير إعداد  •

 . العملية لوضع السجلات موضوع المستخدمة الأصلية البيانات إعداد •

ذلك دى   ل ∗مسؤولاً أو مديراً ،مؤخراً أصبح قد    أنه أو،  ∗التأكيدفريق  عضو  أن يكون    •

 . العميل

في ، من قبل العميل     مؤخراً أنه قد تم توظيفه      أو ،∗أكيدفريق الت أن يتم توظيف عضو      •

 . العمليةهام على موضوع  مباشر وتأثير لممارسة  مامنصب

 . عملية التأكيدؤثر بشكل مباشر على موضوع ت خدمة للعميل أداء •
  

على سبيل المثال لا الحصر ما       التأييدتخلق تهديدات   قد   الظروف التي    على الأمثلةتشمل    ٢٠٠.٦

  -:يلي

ك المنشأة عبارة عن عميـل تـدقيق        عندما تكون تل  ∗منشأة مدرجة  في   الأسهمترويج   •

   .ماليةبيانات 

 مـع   النزاعـات  أو دعاوى المقاضاة في  معين   تأكيدالعمل كمحام بالنيابة عن عميل       •

 .  ثالثةأطراف
  

لحصر ما  على سبيل المثال لا ا     التآلف تخلق تهديدات     قد  على الظروف التي   الأمثلةتشمل    ٢٠٠.٧

  -:يلي

 مسؤول لـدى    أومباشرة مع مدير     أوقريبة   علاقة عائلية    ذو العمليةعضو من فريق     •

 . العميل

                                                 
 
 
 
 
 

 . التعريفاتأنظر ∗



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

 أخلاقيات المهنة  ١١١٩  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

 مباشرة مع موظف لـدى العميـل        أوعضو من فريق العملية ذو علاقة عائلية قريبة          •

 .منصب يخوله بممارسة تأثير هام ومباشر على موضوع العملية يشغل

 موظـف فـي     أو لدى العميـل     مسؤول أوة مدير    في وظيف  الشركةشريك سابق لدى     •
  .العملية بذل تأثير مباشر وهام على موضوعمنصب يخوله ب

 أهميـة  القيمة ليست ذات     ما لم تكن  ،   ما  المعاملة التفضيلية من عميل    أوقبول الهدايا    •
 . بشكل واضح

 . التأكيد للموظفين الرئيسيين مع عميل ة الأمد طويلإرتباطعلاقة  •
  

على سبيل المثال لا الحصر      المضايقة تخلق تهديدات     قد  على الظروف التي   الأمثلة تشمل   ٢٠٠.٨
  -:ما يلي

   .بعملية ما لعميل معين فيما يتعلق ستبدال الإأوتهديد بالطرد  •

 . بالمقاضاةالتهديد  •

 .  تخفيض الأتعاببهدف العمل المنجز نطاق لتخفيفالضغط  •
  

تـؤدي إلـى     بعض الظروف المحددة     أن لقطاع العام ا المحاسب المهني في     أيضاً  يجد قد   ٢٠٠.٩
تـصنيف  ولا يمكن   . الأساسية المبادئ من   أكثر أو بواحد   لتزامللإ ةإستثنائي تهديدات   نشوء
 التجارية، يتوجب علـى     أو المهنيةوفي العلاقات   .  بشكل واضح  ةستثنائيالإ التهديدات   هذه

  . هذه الظروف والتهديدات تجاه  يقظادائماً يكون أن القطاع العامالمحاسب المهني في 
  

 مستوى مقبول   إلىتقلصها   أوالتهديدات   تقضي على  أن التي يمكن    الإجراءات الوقائية تقع    ٢٠٠.١٠
   -:فئتين واسعتين ضمن

   الأنظمة؛ وأو التشريعات أوالتي تنشأ نتيجة المهنة  الإجراءات الوقائية   ) أ(

  . في بيئة العملالإجراءات الوقائية  ) ب(
  

من هذه القواعد أمثلة على الإجراءات الوقائية التي        ) أ( من الجزء    ١٠٠.١٢قرة  وتصف الف 
  .   الأنظمةأو التشريعات أوتنشأ نتيجة المهنة 

  

 وتشمل.   الظروفإختلافمع  في بيئة العمل وتختلف الإجراءات الوقائية ذات الصلة  ٢٠٠.١١
ى نطاق الشركة والإجراءات علالإجراءات الوقائية في بيئة العمل الإجراءات الوقائية 

 يمارس الحكم أن القطاع العام يجب على المحاسب المهني في إذ. الوقائية الخاصة بالعملية
 على ينبغيوفي ممارسة هذا الحكم . الطريقة الأفضل للتعامل مع تهديد معين لتحديد

قل أن يأخذ بالحسبان ما قد يعتبره طرف ثالث عا القطاع العامالمحاسب المهني في 
ومطلع، لديه معرفة بجميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك أهمية التهديد والإجراءات 
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   ١١٢٠  أخلاقيات المهنة

 التهديد أهمية مثل بمسائل معينةالأمر يتأثر هذا و. الوقائية المطبقة، بأنه أمر مقبول
  . الشركة وهيكلية العمليةوطبيعة 

  

   -: التاليةالأمورئة العمل  في بيعلى نطاق الشركة الإجراءات الوقائية تشمل قد   ٢٠٠.١٢

  . الأساسية بالمبادئ لتزامالإ أهمية التي تركز على الشركةقيادة  •

بما يـصب فـي      التأكيد فريق   أعضاء  يتصرف  بأن توجد توقعاً  التي   الشركةقيادة   •

 .المصلحة العامة

 . جودة العملياتتنفيذ ومراقبة ل إجراءاتوسياسات  •

 أهميـة ، وتقييم الأساسية بالمبادئ لتزامالإت تحديد تهديدا فيما يخص موثقة  سياسات   •

 أوالتهديـدات   للقـضاء علـى    وتطبيقها الإجراءات الوقائيةهذه التهديدات وتحديد   

 .  مستوى مقبولإلى،  بوضوح التهديدات غير الهامةإستثناءب، تقليصها

 فيما يخـص   موثقة ∗يةإستقلالسياسات  ،  بعمليات التأكيد  التي تقوم    للشركاتبالنسبة   •

 الإجراءات الوقائيـة    وتقييموتقييم أهمية هذه التهديدات     ،  يةستقلالالإتحديد تهديدات   

 التهديـدات غيـر الهامـة       إستثناءب تقليصها،   أووتطبيقها للقضاء على  التهديدات      

 . بوضوح، إلى مستوى مقبول

 . الأساسية بالمبادئ لتزامالإموثقة تتطلب  داخلية إجراءاتوسياسات  •

 أعضاء أو الشركةالعلاقات بين    أو المصالح   ستُمكّن من تحديد   اتإجراءوسياسات   •

 .  والعملاءالعملياتق فر

 المستلمة الإيرادات على عتمادالإ إدارة ، وإن لزم الأمر،   لمراقبة إجراءاتوسياسات   •

 . من عميل واحد

 لتـوفير    منفـصلة  إعداد تقـارير  بخطوط  يات   شركاء مختلفين وفرق عمل    إستخدام •

 .التأكيد لعميل علقة بالتأكيدمتخدمات غير 

 التأثير من ية فريق العمل  أعضاء الذين هم ليسوا من      الأفراد لمنع   سياسات وإجراءات  •

 . نتيجة العمليةمناسب على بشكل غير 

  تطرأ  أي تغيرات ، بما في ذلك في الوقت المناسبالشركة وإجراءات سياسات إبلاغ •

                                                 
 . التعريفاتأنظر ∗
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 أخلاقيات المهنة  ١١٢١  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

 والتدريب والتعليم المناسـب علـى     ،ين جميع الشركاء والموظفين المهني    إلىعليها،  

 . والإجراءاتهذه السياسات 

 لنظـام   المرضـي  الأداء عن مراقبة    مسؤولاً العليا ليكون    الإدارة عضو من    تحديد •

 . الشركة في الجودةمراقبة 

 ذات  والمنشآت التأكيدعملاء  أولئك   لدىتقديم المشورة للشركاء والموظفين المهنيين       •

  .  يكونوا مستقلين عنهمالذين يجب أنالعلاقة 

 . والإجراءات بالسياسات لتزامالإ لتعزيز انضباط آلية •

أية مـسألة إلـى     إيصالمن  الموظفين  وتمكين   منشورة لتشجيع    وإجراءاتسياسات   •

 .  التي تهمهمالأساسية بالمبادئ لتزامالإ تتعلق بالشركةلمستويات العليا في ا
  

   -:ما يلي في بيئة العمل ة بالعمليةالإجراءات الوقائية الخاصتشمل   ٢٠٠.١٣

  . حيثما يلزمة ستشار تقديم الإأو لمراجعة العمل المنجز إضافي محاسب مهني إشراك •

 أو هيئة تنظيمية مهنية     أو مستقلين   مدراء ثالث مستقل، مثل لجنة      طرفالتشاور مع    •
 . آخرمحاسب مهني 

 .  العميلحوكمةبتنفيذ مبادئ   أولئك المكلفون معالأخلاقية القضايابحث  •

عن طبيعة الخـدمات المقدمـة      العميل  بتنفيذ مبادئ حوكمة     لأولئك المكلفين الكشف   •
 . المحملة الرسوم ومقدار

 . ية جزء من العملإنجاز إعادة أو لانجاز أخرى شركة إشراك •

 . لرئيسي االتأكيد موظفي فريق تناوب •
  

 على  أيضاً قادرا   القطاع العام  المهني في     يكون المحاسب  قد،  العملية على طبيعة    وإعتماداً  ٢٠٠.١٤

 عتمادالإ من غير الممكن إلا أنه.  بتنفيذها العميلقام التي الإجراءات الوقائية على عتمادالإ

  .  مستوى مقبولإلى التهديدات لتقليص الإجراءات الوقائية تلكفقط على 
  

   -: ما يلي العميلوإجراءات أنظمة ضمن الإجراءات الوقائيةتشمل قد   ٢٠٠.١٥

 يوافق  أويصادق  ،  عملية معينة  لانجاز   القطاع العام  في   شركة ما عميل  العندما يعين    •
  .  على التعيينالإدارة من غير أشخاصاً

 القـرارات   تخـاذ قدمية لإ والأالخبرة  أكفاء من ذوي    ن  أن يكون لدى العميل موظفي     •
 . الإدارية

عمليات ال إيكالموضوعية في   الختيارات  الإ داخلية تضمن    إجراءات العميل   أن ينفذ  •

 . متعلقة بالتأكيدالغير 
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المناسـب   الإشـراف  يوفر   خاص بحسن أداء الشركات   لدى العميل هيكل    أن يكون    •

  . الشركةبخصوص خدمات  الإتصالاتو
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 أخلاقيات المهنة  ١١٢٣  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

  ٢١٠القسم 

  التعيين المهني 
  

  قبول العميل 
  

 إذا يدرس ما  أن اع العام القطالمهني في   قبل قبول علاقة عميل جديد، يجب على المحاسب            ٢١٠.١
ويمكن أن تنشأ التهديـدات     . الأساسية بالمبادئ لتزامللإالقبول يخلق أي تهديدات     هذا  كان  

 السلوك المهني، على سبيل المثال، نتيجة قضايا مـشكوك فيهـا            أولنزاهة   على ا  المحتملة
  ).مالكيه وإدارته وأنشطته(مرتبطة بالعميل 

  

تـورط  ،   بالمبادئ الأساسية  لتزامالإيمكن أن تهدد    لتي، إن علمت،    اوتشمل قضايا العملاء       ٢١٠.٢
إعـداد    ممارسات أو الأمانةعدم   أو) الأموالمثل غسيل   (العميل في نشاطات غير قانونية      

  .التقارير المالية المشكوك فيها
  

ه فإن،  وفي حال لم يتضح أن التهديدات المحددة غير هامة         .يدات تهد أية أهمية   ينبغي تقييم    ٢١٠.٣
 مستوى إلى تقليصها أو إلغائهاجل يلزم من أ  وتطبيقها كما    الإجراءات الوقائية  دراسةيجب  
  . مقبول

  

 ومدرائه ومالكيه العميل   وفهم المعرفة المناسبة الحصول على     الإجراءات الوقائية  تشمل   قد   ٢١٠.٤
تحـسين  ب العميـل    إلتـزام  ضـمان    أو التجارية،   وأنشطته إدارتهالمسؤولين عن   أولئك  و

  . الرقابة الداخلية  أنظمةأو حسن أداء الشركات ممارسات
  

 على المحاسب   ه يتعين فإنل،   مستوى مقبو  إلىتقليص التهديدات   عندما لا يكون من الممكن         ٢١٠.٥
  .  يمتنع عن الدخول في علاقة مع العميل أنالقطاع العامالمهني في 

  

  . فيما يخص عمليات العميل المتكررة قرارات القبول بشكل دوري ينبغي مراجعة   ٢١٠.٦
  

  العمليةقبول 
  

التي يكون  فقط   على توفير تلك الخدمات      القطاع العام  يوافق المحاسب المهني في      أنيجب     ٢١٠.٧
 المحاسب المهني في    ينبغي أن يدرس  ،   عميلمحددة لل عملية   يقبل   أنوقبل  . مؤهلا لأدائها 
على سـبيل   . الأساسية بالمبادئ لتزامللإ تهديداتيخلق أي    كان القبول    إذا ما   القطاع العام 

 إذا لـم يكـن     زمة اللا والعنايةلكفاءة المهنية    على ا  الشخصية تهديد المصلحة    ينشأ ،المثال
  . لتنفيذ العملية بشكل صحيح زمة الكفاءات اللا،إكتسابلا يمكنه  أو  يتمتع،فريق العمل
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ذا لـم   وإ ، التهديدات المحـددة   أهميةم  قي ي أن عامالقطاع ال  على المحاسب المهني في      ينبغي  ٢١٠.٨
 إلـى  تقليـصها  أو لإلغائها الإجراءات الوقائية ه يتوجب تطبيق    فإن،  يتضح أنها غير هامة   

   -:تشمل هذه الإجراءات الوقائية ما يلي أنمقبول، ويمكن مستوى 

 ـ   عملياته،تعقيد  ميل، و  الع أعمالفهم مناسب لطبيعة     إكتساب • ددة  والمتطلبـات المح

  . إنجازه الواجب العمل ونطاق وهدفها، وطبيعة للعملية

 .  المواضيع ذات الصلةأو الصناعات حولالحصول على المعرفة  •

 إعداد متطلبات   أوالتنظيمية  متطلبات  فيما يخص ال   الحصول على الخبرة     أو إمتلاك •

 . ذات الصلةالتقارير 

  .زمةاللاذوي الكفاءات فين موظتعيين عدد كاف من ال •

 . متى لزم الأمرستعانة بالخبراء لإا •

 . لأداء العملية زمني واقعي إطارتفاق على الإ •

تأكيد معقول بأنه يـتم      المصممة لتوفير    الجودة مراقبة   وإجراءات بسياسات   لتزامالإ •

 .  انجازها بكفاءةيكون من الممكنمحددة فقط عندما عمليات  قبول
  

،  معين خبير عمل   أو مشورة على   عتمادالإ ع العام القطاعندما ينوي المحاسب المهني في        ٢١٠.٩

 كما يجب على المحاسب المهنـي فـي         . مبرراً عتمادالإينبغي عليه تقييم ما إذا كان ذلك        

 المتـوفرة   والموارد والخبرة   السمعةمثل  معينة   عوامل   عتبارالإ فييأخذ   أن القطاع العام 

علاقة حصول على هذه المعلومات من      ويمكن ال . المعمول بها   والأخلاقية والمعايير المهنية 

  . الآخرينة إستشار من أو مع الخبير مسبقة
  

  التغيرات في التعيين المهني
   

 يحل محل محاسـب     أنطلب منه    الذي ي  القطاع العام  المحاسب المهني في     يحدد أنيجب    ٢١٠.١٠

 محاسب  اًحاليلعملية يحتفظ بها     ينظر في تقديم عرض    من   أو،  القطاع العام مهني آخر في    

 تمنعه من قبول     غير ذلك،  أو مهنية   ،أسباب كانت هناك    إذاما  العام،   القطاع في   آخرمهني  

 يكـون  قـد على سبيل المثال، . الأساسية بالمبادئ لتزامالإ مثل الظروف التي تهدد    العملية

 مالقطـاع العـا   ل المحاسب المهني فـي      بِ قَ إذا زمةهناك تهديد للكفاءة المهنية والعناية اللا     

  . جميع الحقائق ذات العلاقةمعرفة قبل العملية
  

  مباشراً  هذا اتصالاً   يتطلب قد،  العملية على طبيعة    عتمادالإوب.  التهديدات أهمية ينبغي تقييم   ٢١٠.١١
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 أخلاقيات المهنة  ١١٢٥  

  

نة
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 يـتمكن   بحيـث  المقتـرح    لتحديد الحقائق والظروف وراء التغيـر      ∗المحاسب الحالي مع  

علـى  . العملية يقبل  أن كان من المناسب     إذاما   يقرر   أن القطاع العام المحاسب المهني في    

 وقد, تامر في التعيين الحقائق بشكل       الظاهرة وراء التغي   الأسباب قد لا تعكس  سبيل المثال،   

قبـول  ب المتعلـق ات مع المحاسب الحالي والتي ربما تؤثر على القـرار           إختلاف إلىتشير  

  . التعيين
  

 القطاع العاملمحاسب المهني في ل فيه يمكن الذي الحدن وإ. سريةاليلتزم المحاسب الحالي ب  ٢١٠.١٢

 وعلـى   العمليـة على طبيعة   يعتمد   شؤون العميل مع محاسب مقترح       يناقش أنوينبغي له   

   -: التاليةالأمور

   أو؛ للقيام بذلك العميل إذن ما إذا تم الحصول على  ) أ(

  قـد   والتـي  ح،والإفـصا  الإتصال المتعلقة بذلك    الأخلاقية أوالمتطلبات القانونية     ) ب(

 . تختلف حسب المنطقة
  

 بطريقة   المحاسب الحالي  ينبغي أن لا يعرض   محددة من قبل العميل،     غياب تعليمات   في  و  ٢١٠.١٣

من هـذه القواعـد     ) أ( من الجزء    ١٤٠ويورد القسم   .  شؤون العميل  حولمعلومات  عادية  

  .  عن معلومات سريةيكون من المناسب فيها الإفصاحقد الظروف التي 
  

ه يجب دراسة الإجراءات الوقائيـة      فإن،  في حال لم يتضح أن التهديدات المحددة غير هامة          ٢١٠.١٤

  . تقليصها إلى مستوى مقبولأووتطبيقها كما يلزم من أجل إلغائها 
  

   -: ما يليالإجراءات الوقائية تشمل هذه أنيمكن   ٢١٠.١٥

  . يمع المحاسب الحالودون قيود بحث شؤون العميل بشكل كامل  •

ظروف  أومعروفة حول أي حقائق     معلومات   يوفر   أنالطلب من المحاسب الحالي      •

 يقرر قبـول    أنلمحاسب المقترح قبل    ا ، أن يعيها  الحالي المحاسب   رأي في   ينبغي،

 . العملية

 قبـول    أن يـتم    في العطاء، قبـل    أن يذكر ،  تقديم العطاءات مطالب   الرد على عند   •

 إذامـا    ع الإستعلاميمكن   بحيث   الحاليع المحاسب   م الإتصالأنه سيطلب   بالعملية،  

 .  قبول التعيينعدم وراء غير ذلك أو مهنية أسباب هناك كان
  

 أن العميل، ويفضل    إذنلحصول على   إلى ا عادة   القطاع العام  المحاسب المهني في     يحتاج  ٢١٠.١٦

 ينبغي،  ذنالإوعند الحصول على ذلك     . ، لبدء المباحثات مع المحاسب الحالي     يكون خطياً 

                                                 
 .  التعريفاتأنظر ∗
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ذات الصلة التي تحكم تلك      الأخرى والأنظمة القانونية   بالأنظمةالمحاسب الحالي   أن يلتزم   

 وخال  صادق بشكل   ه ينبغي تقديمها  فإن المعلومات،   وحيث يقدم المحاسب الحالي   . المطالب

 يتصل مع المحاسب الحـالي، فعلـى        أن لم يستطع المحاسب المقترح      وإذا .الغموضمن  

عن طريق  محتملة   تهديدات   أية حول يحاول الحصول على معلومات      أنمقترح  المحاسب ال 

  الخبـرات الـسابقة لمـوظفي      إستقصاء أو ثالثة أطراف من   الإستعلام مثل   أخرى أساليب

  .  العميلبتنفيذ مبادئ حوكمةأولئك المكلفون  أو العليا الإدارة
  

الإجراءات ستوى مقبول من خلال تطبيق       م إلى هاتقليص أوالتهديدات   إلغاءعندما لا يمكن      ٢١٠.١٧

 إذا إلا العمليـة  لا يقبـل     أن القطاع العام ه يتوجب على المحاسب المهني في       فإن ،الوقائية

  . أخرىوسائل كانت هناك قناعة بحقائق ضرورية عن طريق 
  

٢١٠.١٨   لعمـل   إضـافي  أو يقوم بعمل مكمـل      أن القطاع العام طلب من المحاسب المهني في      قد ي 

لكفـاءة   علـى ا   محتملـة  تهديدات    نشوء إلىوربما تؤدي هذه الظروف     . حاسب الحالي الم

 المعلومـات غيـر     أو عن قلة المعلومات     تنتج على سبيل المثال    زمة اللا والعنايةالمهنية  

 المحاسب الحـالي بالعمـل      إبلاغ ضد هذه التهديدات     الإجراءات الوقائية وتشمل  . الكاملة

لإنجـاز   زمـة لاتوفير أي معلومات ذات صلة      لحالي فرصة   ما يتيح للمحاسب ا   المقترح،  

  . الصحيحالعمل بالشكل 
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 أخلاقيات المهنة  ١١٢٧  
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  ٢٢٠القسم 
   تضارب المصالح

  

 لتحديد الظـروف    معقولةخطوات   يتخذ   أن القطاع العام  على المحاسب المهني في      ينبغي  ٢٢٠.١
 تؤدي هذه الظروف إلى نـشوء تهديـدات         وقد. أن تخلق تضاربا في المصالح     التي يمكن 

تهديد الموضـوعية عنـدما     على سبيل المثال، يمكن أن ينشأ       .  بالمبادئ الأساسية  لتزامللإ
 يكـون لديـه مـشروع       أوما   مباشرة مع عميل     القطاع العام يتنافس المحاسب المهني في     

 أولموضـوعية    تهديد ا  أيضاً ينشأ   وقد.  ترتيب مشابه مع منافس رئيسي للعميل      أومشترك  
 خدمات للعملاء الذين تتضارب     بأداء القطاع العام سب المهني في    السرية عندما يقوم المحا   

  المعاملة أو يكون العملاء في نزاع مع بعضهم البعض فيما يتعلق بالموضوع            أومصالحهم  
  . المعنية

  

ويشمل التقيـيم،   .  تهديدات أية أهميةم  قي ي أن القطاع العام يجب على المحاسب المهني في        ٢٢٠.٢
 كان لدى المحاسب    إذاما  عملية محددة،    أو  معين  مع عميل   ما علاقة ارإستمر أوقبل قبول   

 طرف ثالث والتـي     أو علاقات مع العميل     أو مصالح تجارية    أية القطاع العام المهني في   
ه فإنوفي حال لم يتضح أن تلك التهديدات غير هامة،          . ات تهديد  نشوء إلى تؤدي   أنيمكن  

 تقليصها إلى مستوى    أويقها كما يلزم للقضاء عليها      ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطب    
  . مقبول

  

 الإجراءات الوقائية تشمل أن ينبغي التضارب،  نشوءإلى على الظروف التي تؤدي      إعتماداً  ٢٢٠.٣

  -: بما يليالقطاع العامالمحاسب المهني في قيام في العادة 

 تمثـل   أنمن الممكن   التجارية للمنشأة التي     الأنشطة   أوالمصلحة  ب العميل   إعلام  )أ (
 للتـصرف فـي مثـل هـذه         ، والحصول على موافقته   المصالحفي  ارب  ــتض

   أو ؛الظروف

 القطاع العام  بأن المحاسب المهني في      الصلة ذات    المعلومة طرافالأ جميع   بلاغإ  )ب (
 متـضاربة،   هممـصالح فيهـا    تكون   بمسألة ما  فيما يتعلق    أكثر أويمثل طرفين   

  أو ؛بذلكللقيام والحصول على موافقتهم 

أي عميل في  حصرياً  لا يمثل  القطاع العام  العميل بأن المحاسب المهني في       إعلام  )ج (
 فيما يتعلق   أو سوقي محدد  في قطاع    ،على سبيل المثال  (تقديم الخدمات المقترحة    

 . فقتهم للقيام بذلكاوالحصول على مو) بخدمة محددة
  

   -: التاليةفيةالإضا  دراسة الإجراءات الوقائيةأيضاًينبغي    ٢٢٠.٤

  ؛ ومنفصلةعمليات  فرق إستخدام  )أ (

على سبيل المثال، فـصل مـادي       ( المعلومات   إلى لمنع الوصول    إجراءات إتخاذ  )ب (

 ؛ و)حفظ البيانات بشكل سري وآمنكامل لهذه الفرق، 
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  والسرية؛ والأمن حول مسائل يةق العملي فرلأعضاء واضحة إرشاداتوضع   )ج (

  الشركة؛ وشركاء من قبل الموظفين وسرية الموقعة اتفاقيات ال إستخدام  )د (

 له علاقة  من قبل فرد رئيسي ليس       الإجراءات الوقائية المراجعة المنتظمة لتطبيق    )  هѧ ـ(

 . الصلة العميل ذات بعمليات
  

 ، بما في ذلـك    الأساسية مبادئ أكثر من ال   أولواحد   عندما يسبب تضارب المصالح تهديداً      ٢٢٠.٥

 مـستوى   إلى تقليصه أو القضاء عليه  لا يمكن    ،ك المهني السلو أوالسرية   أوالموضوعية  

القطاع  المحاسب المهني في     ه ينبغي على  فإن،  الإجراءات الوقائية مقبول من خلال تطبيق     

 أكثر أو واحدة من الاستقالة  أنأو محددة عملية قبولنه من غير المناسب  يستنتج أأن العام

  . من العمليات المتعارضة هو أمر مطلوب
  

 آخـراً  طرفـاً  ليمثل    ما  الموافقة من عميل   القطاع العام  المحاسب المهني في     حيث يطلب   ٢٢٠.٦

حيـث تكـون المـصالح      مـا   فيما يتعلق بمسألة    ) حالياً  لا يكون عميلاً   أو يكون   قدالذي  (

 المحاسب المهنـي    فإن من قبل العميل،     الموافقة المختلفة في تضارب ويكون قد تم رفض      

 في المسألة التي تسبب تـضارب     الأطرافحد  مر في تمثيل أ    يست لاّّأ  يجب القطاع العام في  

  . المصالح
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 أخلاقيات المهنة  ١١٢٩  
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أ
  

  

  

  

  ٢٣٠القسم 
   الثانيةالآراء

  

 حول ثانياً   رأياً يبدي أن القطاع العام طلب فيها من المحاسب المهني في        ي  التي حالاتال إن  ٢٣٠.١

 المبـادئ   أومعـايير   ن ال غيرها م  أو التقارير   إعداد أو التدقيق   أوالمحاسبة  معايير  تطبيق  

 فـي    منشأة ليست عميلاً   أو بالنيابة عن شركة     أومحددة من قبل    معاملات   أو ظروفعلى  

على سبيل المثـال،    . الأساسية بالمبادئ لتزامللإات   تهديد  نشوء إلىالوقت الحالي قد تؤدي     

الرأي الثاني  ا  فيه لا يكون    التي الحالات في   زمة اللا والعنايةلكفاءة المهنية   ينشأ تهديد ا  قد  

 مبنيـة   نهاأ أو ، للمحاسب الحالي  توفيرها تم المجموعة نفسها من الحقائق التي        إلى مستنداً

 التهديد على ظروف الطلب وعلـى جميـع الحقـائق           أهميةتعتمد  و.  غير كافية  أدلةعلى  

   .المهني الحكم بإبداء المتعلقة المتاحة فتراضاتوالإ
  

٢٣٠.٢   أن القطاع العام ا الرأي، يتوجب على المحاسب المهني في         مثل هذ  إبداءطلب  عندما ي ي م قي

ه ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية     فإنوفي حال لم يتضح أنها غير هامة،         التهديدات   أهمية

 أنويمكـن   .  تقليصها إلى مستوى مقبول    أو على هذه التهديدات  وتطبيقها كما يلزم للقضاء     

وصـف  مع   بالمحاسب الحالي،    للإتصال العميل   ذنإطلب  الإجراءات الوقائية   تشمل هذه   

 وتزويد المحاسب الحالي بنسخة مـن        مع العميل  الإتصالالقيود التي تحيط بأي رأي أثناء       

  . ذلك الرأي
  

يجب ه  فإن مع المحاسب الحالي،     الإتصال المنشأة التي تطلب الرأي      أو لم تسمح الشركة     إذا  ٢٣٠.٣

 الـرأي  إبـداء  كان من المناسـب      إذاما  يقرر   أن امالقطاع الع على المحاسب المهني في     

  . عتبارالإ  فيخذ جميع الظروفالمنشود مع أ
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   ١١٣٠  أخلاقيات المهنة

 

  ٢٤٠القسم 
   الأجور من الأخرى والأنواع الأتعاب

  

 المحاسب المهنـي    يحدديمكن أن   الخدمات المهنية،   فيما يخص   عند الدخول في مفاوضات       ٢٤٠.١
حد المحاسبين المهنيين فـي      أ يحدد أنحقيقة  و. سبة التي يراها منا   الأتعاب القطاع العام في  

 ومع ذلك فقـد تنـشأ      .أخلاقياًلا   عملاًبحد ذاته    لا يعتبر    خرآقل من    أ أتعاباً القطاع العام 
علـى سـبيل    . الأتعاب المعروضة  عن مستوى    ناتجة الأساسية بالمبادئ لتزامالإت  تهديدا
 كانـت   إذا زمـة  اللا والعنايـة المهنية  لكفاءة   على ا  المصلحة الشخصية  تهديد   ينشأ ،المثال

 للمعـايير   وفقـاً  العملية أداءيكون من الصعب    قد   للغاية بحيث    متدنيةالمعروضة  الأتعاب  
  .  مقابل ذلك السعرالمعمول بهاالفنية والمهنية 

  

 المعروضة والخدمات   الأتعاب مثل مستوى     معينة التهديدات على عوامل  تلك   أهميةتعتمد    ٢٤٠.٢
 دراسة الإجراءات الوقائيـة    ينبغي،  المحتملةوفي ضوء هذه التهديدات     . ق عليها تطبالتي ُ 

تتـضمن  و.  مستوى مقبول  إلى تقليصها أو كما يلزم للقضاء على هذه التهديدات     وتطبيقها  
   -:ما يلي تبنيهاالتي يمكن الإجراءات الوقائية 

 ـيتم  ي   الذ ساالأسالعملية، وبالتحديد   شروط  على   العميل   إطلاع •  تحميـل    لـه  اًوفق
  . ةالمعروض بالأتعاب، وما هي الخدمات المشمولة الأتعاب

 . لأداء المهمة المؤهلين الوقت المناسب والموظفين تحديد •
  

 المتعلقـة    غيـر  العمليات معينة من    لأنواع واسع   على نطاق  التكاليف المشروطة  تُستخدم  ٢٤٠.٣
 فـي بعـض     الأساسـية  بالمبـادئ  املتزللإ ات تهديد  نشوء إلى قد تؤدي    إلا أنها  .١بالتأكيد

وتعتمد . لموضوعية على ا  المصلحة الشخصية تهديد  نشوء   إلى تؤدي   ويمكن أن  .الظروف
   -:معينة تشمل ما يليعوامل  هذه التهديدات على أهمية

  .يةطبيعة العمل •

 . الممكنةالأتعاب نطاق مبالغ •

 .تحديد الأتعاب أسس •

 . لمعاملة من قبل طرف ثالث مستقلنتيجة ا أو حصيلة  كان ينبغي مراجعةإذاا م •
  

ه ينبغي دراسـة    فإنوفي حال لم يتضح أنها غير هامة،         التهديدات،    هذه أهمية ينبغي تقييم   ٢٤٠.٤
 تقليصها إلى مستوى    أوالإجراءات الوقائية وتطبيقها كما يلزم للقضاء على هذه التهديدات          

  -:ما يلي الإجراءات الوقائية تشمل هذه أنويمكن . مقبول
  

                                                 
 بالتأكيد المقدمة  إلى  للخدمات غير المتعلقةالتكاليف المشروطة  الجزء من قواعد السلوك الأخلاقي من هذا٢٩٠يناقش القسم   ١

 . عملاء التأكيد
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  .الأجور أساس فيما يخصتفاقية خطية مسبقة مع العميل إ •

 فـي    عن العمل المنجز من قبل المحاسب المهني       للمستخدمين المقصودين  الإفصاح •
 . الأجور وأساس القطاع العام

 . الجودة مراقبة وإجراءاتسياسات  •

القطاع  للعمل المنجز من قبل المحاسب المهني في         موضوعيمراجعة طرف ثالث     •
 . العام

  

 أو إحالـة  في بعض الظـروف رسـوم        القطاع العام  المحاسب المهني في     يمكن أن يستلم    ٢٤٠.٥
 المحاسب المهنـي فـي      يقدمعلى سبيل المثال، عندما لا      .  معين عميليتعلق ب عمولة فيما   
 إلىعميل مستمر   مقابل إحالة    الخدمة المحددة المطلوبة، فقد يتم استلام رسوم         القطاع العام 
القطاع  المحاسب المهني في     يستلموقد  .  خبير آخر  أو القطاع العام ي آخر في    محاسب مهن 

 ببيـع فيما يتعلـق    )  على سبيل المثال    برامج كمبيوتر  مورد( عمولة من طرف ثالث      العام
  نـشوء  إلى هذه العمولة   أو الإحالة قبول رسوم    وقد يؤدي .  ما  الخدمات لعميل  أوالبضائع  

  . زمة اللاوالعنايةلموضوعية والكفاءة المهنية  على االشخصيةتهديدات المصلحة 
  

 ، معـين   للحصول على عميل   إحالة رسوم   أيضاً القطاع العام قد يدفع المحاسب المهني في        ٢٤٠.٦
 القطاع العـام  عميل لمحاسب مهني آخر في      على سبيل المثال، حيث يستمر العميل بكونه        

يمكن  هذه   الإحالة دفع رسوم    إن . المحاسب الحالي  لا يقدمها  متخصصةلكنه يطلب خدمات    
لموضوعية والكفـاءة المهنيـة      على ا  الشخصية المصلحة   نشوء تهديد  إلى أيضاً يؤدي   أن
  . زمةالعناية اللاو

  

 عمولة،  أو إحالة يستلم رسوم    أو لا يدفع    أن القطاع العام  على المحاسب المهني في      ينبغي  ٢٤٠.٧
وقـد  .  مستوى مقبول    إلى تقليصها أويدات   التهد للقضاء على  إجراءات وقائية ما لم يضع    
   -: ما يليالإجراءات الوقائيةتشمل هذه 

محاسب مهني آخر مقابـل     إلى   إحالة ترتيبات لدفع رسوم     أية للعميل عن    الإفصاح •
  . الذي تم إحالتهالعمل 

 إلـى  العميـل    إحالـة  مقابل إحالة ترتيبات لاستلام رسوم     أية للعميل عن    الإفصاح •
 . القطاع العام في محاسب مهني آخر

بيـع  يتعلـق ب  الحصول على اتفاقية مسبقة من العميل بالنسبة لترتيبات العمولة فيما            •
 . لعميل الخدمات من قبل طرف ثالث إلى اأوالبضائع 

 
 يتم  أن منها على    جزءاً أوبأكملها   أخرى شركة القطاع العام قد يشتري المحاسب المهني في       ٢٤٠,٨

  . القائمين على أملاكهم أو لورثتهم أو الشركةسابقا تلكون  يم كانوالأفراد اتالدفعتسديد 
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   ١١٣٢  أخلاقيات المهنة

 المذكورة  ٢٤٠.٧ – ٢٤٠.٥ الفقرات   لغرض إحالة رسوم   أوكعمولة  ولا تعتبر هذه الدفعات     
  . أعلاه
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  ٢٥٠القسم 
  تسويق الخدمات المهنية 

  

 أو ∗الإعلانـات  عمل جديد من خلال      على القطاع العام عندما يحصل المحاسب المهني في        ٢٥٠.١

.  الأساسـية  مبـادئ الب لتزامللإ محتملة تهديدات   قد يكون هناك  لتسويق،  ل خرىالأ الأشكال

 تم  إذاالسلوك المهني    بمبدأ   لتزامالإال، ينشأ تهديد المصلحة الشخصية على       على سبيل المث  

  . ك المبدأ مع ذلتنسجم المنتجات بطريقة لا أوالانجازات  أوتسويق الخدمات 
  

تـسويق  سمعة المهنـة عنـد       لا يسيء ل   أن القطاع العام  على المحاسب المهني في      ينبغي  ٢٥٠.٢

   -: يقوم بما يليألاّو  يكون أميناً وصادقاًأنويجب . الخدمات المهنية

 الخبرات  أو المؤهلات المملوكة    أودعاءات مبالغ فيها حول الخدمات المقدمة       إإبداء   •

   أو المكتسبة؛

 . الآخرين مع أعمال مؤكدة مقارنات غير إجراء أو مسيئة إشاراتء إبدا •
  

  الـشكل المقتـرح    غير متأكد ممـا إذا كـان       القطاع العام  كان المحاسب المهني في      إذا

  . ذات الصلة يستشير الجهة المهنية أن ه ينبغيفإن، مناسباً  التسويقأوللإعلان 

  

                                                 
 .  التعريفاتأنظر ∗
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  ٢٦٠القسم 
  الهدايا والضيافة 

  

٢٦٠.١   أو عائلتـه المباشـرين      أعضاءحد   أ أو القطاع العام عرض على المحاسب المهني في      قد ي 

تهديـدات  إلـى نـشوء   رض ع مثل هذا الويؤدي. حد العملاء من أ  ضيافةوالمقربين هدايا   

 علـى   الشخصيةقد تنشأ تهديدات المصلحة     على سبيل المثال،    . الأساسية بالمبادئ لتزامللإ

 علـى   المـضايقة تهديـدات   تنشأ   أن ويمكن،   ما ن عميل  هدية م  تم قبول  إذالموضوعية  ا

  .  تصبح هذه العروض علنيةأن حتماليةإلموضوعية من ا
  

 وحيث يـتم تقـديم    .  منه غرضال و تهوقيمالعرض  على طبيعة    هذه التهديدات    أهميةتعتمد    ٢٦٠.٢

 ـ          الضيافة   أوالهدايا   ات التي يعتبرها طرف ثالث عاقل ومطلع، لديه معرفة بجميع المعلوم

المحاسب المهني في القطاع العـام      قد يستنتج   ف،  ذات الصلة، بأنها غير هامة بشكل واضح      

 إتخاذ العمل العادي دون وجود قصد محدد للتأثير على          سياقرض في   ع ال ه قد تم تقديم   أنب

عمومـا   يمكـن أن يخلـص    وفي مثل هذه الحالات،     .  الحصول على معلومات     أوالقرار  

 بالمبـادئ  لتـزام للإنه لا توجد تهديـدات هامـة        إلى أ  ع العام القطاالمحاسب المهني في    

  . الأساسية
  

ه ينبغي دراسة الإجراءات    فإنوفي حال لم يتضح أن التهديدات التي تم تقييمها غير هامة،              ٢٦٠.٣

 وإذا.  تقليصها إلى مستوى مقبول   أوالوقائية وتطبيقها كما يلزم للقضاء على هذه التهديدات         

 مستوى مقبول من خلال تطبيق      إلى تقليصها أو التهديدات   ن القضاء على  لم يكن من الممك   

مثل هذا ب لا يقبل أن القطاع العامالمحاسب المهني في ينبغي على  هفإن، الإجراءات الوقائية

  . رضعال
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  ٢٧٠القسم 
   العملاء أصول الوصاية على

  

 أو العمـلاء  أمـوال اية علـى    وصال القطاع العام  المحاسب المهني في     يتولى لا   أنيجب    ٢٧٠.١

 ـ كـذلك،    الأمر كان   وإذا القانون،   بقوةمح له بذلك     س إذا إلا الأخرى الأصول يجـب  ه  فإن

 الـذي    تُفرض على المحاسب المهني في القطاع العام       إضافيةقانونية  أي واجبات    ب لتزامالإ

  . الأصوليحتفظ بهذه 
  

علـى  ،  الأساسـية  بالمبادئ لتزامللإدات   تهدي يؤدي إلى خلق   العملاء بأصول الإحتفاظ إن  ٢٧٠.٢

لسلوك المهني وقد ينشأ تهديد المصلحة      على ا  الشخصية تهديد المصلحة    ينشأسبيل المهال،   

 هـذه التهديـدات،     وللوقاية من . العملاء بأصول   الإحتفاظن  لموضوعية م الشخصية على ا  

 همأصـول  أو(خرين  الآ أموالالمؤتمن على    القطاع العام  على المحاسب المهني في      ينبغي

   -: يقوم بما يليأن) خرىالأ

   الشركة؛ و أصول أو الشخصية الأصول منفصلة عن الأصول بهذه الإحتفاظ  )أ (

  المقصود منها؛ و فقط للغرض الأصول هذه إستخدام  )ب (

 أربـاح  أوأي دخـل    و الأصول محاسبة تلك ل في جميع الأوقات     أن يكون مستعداً    )ج (

  ؛ ومخولين بإجراء هذه المحاسبة صمكاسب متحققة، تجاه أي أشخا أو أسهم

بهـذه الأصـول    الإحتفـاظ  بالصلة المتعلقة ذات والأنظمةالقوانين كافة  ب لتزامالإ  )د (

 . تهامحاسبو
  

يطلعوا على تهديدات    أن القطاع العام  على المحاسبين المهنيين في      ينبغيذلك،   إلى   إضافة  ٢٧٠.٣

 وجـد   إذاعلى سبيل المثال،    ،  الأصوله   بهذ رتباط من خلال الإ   الأساسية بالمبادئ لتزامالإ

وكجزء مـن   . الأموال غير قانونية مثل غسيل      أنشطةمن  الأصول   أنه يتم الحصول على   

 المحاسبين المهنيـين فـي      أن يجري لخدمات، يجب   ا لهذه    والعملية  قبول العميل  إجراءات

 بـار عتالإ فـي استعلامات مناسبة حول مصدر هذه الأصـول وأن يأخـذوا        القطاع العام 

  . ة القانونيةستشارطلب الإ أيضاً  وقد يتوجب عليهم. القانونية والتنظيميةاتهمإلتزام

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١٣٦  أخلاقيات المهنة

  ٢٨٠القسم 
   الخدمات كافة –الموضوعية

  

 ـ إذا  ما مهنيةعند تقديم أي خدمة      القطاع العام  في   المحاسب المهني أن يحدد    ينبغي  ٢٨٠.١  ت كان

 علاقات مع   أو عن وجود مصالح     ناتج الأساسيالموضوعية   بمبدأ لتزامللإ تهناك تهديدا 

 التـآلف  تهديد   يمكن أن ينشأ   ،على سبيل المثال  .  موظفين أو مسئولين أو مدراء أوعميل  

  . علاقة عملأو  وثيقةشخصيةعلاقة  أون علاقة عائلية ملموضوعية على ا
  

 عن عميل   مستقلاً التأكيد خدمة   يقدم الذي   القطاع العام  المحاسب المهني في     يجب أن يكون    ٢٨٠.٢

القطاع  المحاسب المهني في     لتمكين ضرورياً أمراًالمظهر  و الفكر إستقلال ويعتبر. التأكيد

فـي   تضارب   أو، دون تحيز     ما ر عن نتيجة   يعب بأنهن يظهر    ما، وأ   نتيجة من إبداء  العام

 متطلبات  حول محددة   إرشادات ٢٩٠ م القس ويقدم. الآخرينمفرط على    تأثير   أوالمصالح  

   .عند أداء عملية تأكيد القطاع العام للمحاسبين المهنيين في قلالستالإ
  

 خدمات مهنية علـى الظـروف المحـددة    أية تقديملموضوعية عند اتهديدات يعتمد وجود    ٢٨٠.٣

  . القطاع العام المحاسب المهني في ية وطبيعة العمل الذي يقوم بهللعمل
  

وفي حال لم  التهديدات المحددة، أهميةم قي يأن امالقطاع العيجب على المحاسب المهني في   ٢٨٠.٤

ه ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها كما يلزم للقـضاء          فإنيتضح أنها غير هامة،     

الإجـراءات   تـشمل هـذه      أنويمكن  .  تقليصها إلى مستوى مقبول    أوعلى هذه التهديدات    

   -: ما يليالوقائية

   .نسحاب من فريق العملالإ •

 .إشرافية إجراءات •

 .  التجارية التي تسبب التهديدأو العلاقة المالية إنهاء •

 .الشركة داخل أعلى إداريةبحث المسألة مع مستويات  •

 . العميلبتنفيذ مبادئ حوكمة أولئك المكلفينبحث المسألة مع  •
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  ٢٩٠الجزء 
   عمليات التأكيد - يةستقلالالإ

  

في الصالح العام وبالتالي يطلب وفق قواعد في حال عملية تأكيد معينة، يكون مما يصب    ٢٩٠.١

 تالشركا,  والشركات، وحيث أمكن∗فرق التأكيدالسلوك الأخلاقي هذه بأن يكون أعضاء 

 .عملاء التأكيد ، مستقلين عن∗ضمن مجموعة
   

 قياس أو مالمقصودين بنتيجة تقيي يتم تصميم عمليات التأكيد لتعزيز درجة ثقة المستخدمين   ٢٩٠.٢

) إطار التأكيد(ويصف الإطار الدولي لعمليات التأكيد . عين وفق معايير معينةموضوع م

الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية عناصر وأهداف عمليات التأكيد ويحدد 

العمليات التي تنطبق عليها كل من معايير التدقيق الدولية، والمعايير الدولية بشأن عمليات 

ومن أجل وصف عناصر وأهداف . ير الدولية بشأن عمليات التأكيدالمراجعة، والمعاي

  . عملية تأكيد معينة، ينبغي الرجوع إلى إطار التأكيد
 

 هو مناقش بمزيد من التفصيل في إطار التأكيد، يعبر المحاسب المهني في القطاع اوكم   ٢٩٠.٣

 ة المستخدمينالعام في عملية تأكيد معينة عن نتيجة ما مصممة لتعزيز درجة ثق

 قياس موضوع ما وفق معايير أو الجهة المسؤولة، بنتيجة تقييم إستثناءبالمقصودين، 

 .معينة
 

 قياس موضوع ما هي المعلومات التي تنتج عن تطبيق المعايير على أوتكون نتيجة تقييم    ٢٩٠.٤

 أوييم ليعني نتيجة تق "المعلومات المتعلقة بالموضوع"ويستخدم مصطلح . ذلك الموضوع

  -: سبيل المثالىعل. قياس الموضوع

 ∗البيانات الماليةعتراف والقياس والعرض والإفصاح المتمثل في  الإينتج •

عن تطبيق إطار مالي لإعداد التقارير خاص ) المعلومات المتعلقة بالموضوع(

عتراف والقياس والعرض والإفصاح، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير الإب

، على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية )المعايير(المالية 

 ).موضوع البحث(

ن تطبيق م) المعلومات المتعلقة بالموضوع(ينتج التوكيد حول فاعلية الرقابة الداخلية  •

 إدارة المخاطر وحوكمة(عايير الرقابة تقييم فاعلية الرقابة الداخلية مثل م ل ماإطار

 على الرقابة الداخلية، عايير لجنة المؤسسات الراعية للمعايير الرقابيةوم) الشركات

 ).موضوع البحث( على عملية معينة أو
 

                                                 
  . التعريفاتأنظر  ∗
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   ١١٣٨  أخلاقيات المهنة

 تعتمد على إعداد التقارير أويمكن أن تكون عمليات التأكيد قائمة على أساس التوكيد   ٢٩٠.٥
 في القطاع محاسب عام: وهي ترتبط في كلتا الحالتين بثلاثة أطراف منفصلة. المباشرة

  .العام وطرف مسؤول ومستخدمين مقصودين
 

عملية تدقيق قائمة على أساس التوكيد، تشمل   قياس الموضوع في عملية تأكيدأويتم تقييم   ٢٩٠.٦
، من قبل الطرف المسؤول، وتكون المعلومات المتعلقة بالموضوع على ∗للبيانات المالية

  .لمستخدمين المقصودينشكل توكيد يقوم به طرف مسؤول يتم توفيره ل
 

في عملية تأكيد تستند إلى إعداد التقارير المباشرة، يجري المحاسب المهني في القطاع   ٢٩٠.٧
 يحصل على  تمثيل من الطرف المسؤول الذي أو، ة قياس الموضوع مباشرأوالعام تقييم 

علومات المتعلقة ويتم تقديم الم.  القياس غير المتاح للمستخدمين المقصودينأوأجرى التقييم 
 .بالموضوع إلى المستخدمين المقصودين في تقرير التأكيد

  

 -:يةستقلالالإ تقتضي  ٢٩٠.٨
  

   الفكرإستقلال
الحالة الذهنية التي تسمح بإبداء نتيجة ما دون الخضوع لأي من التأثيرات التي تضعف 

  .ك المهنييشكت للفرد التصرف بنزاهة وممارسة الموضوعية والبشكل يتيحالحكم المهني، 
  

   المظهر إستقلال
تجنب الحقائق والظروف الهامة جدا بحيث يستنتج طرف ثالث عاقل ومطلع، يتمتع 

بمعرفة كافة المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المطبقة، بشكل معقول 

 في  عضو ماأو لشركة معينة ي الشك المهنأو موضوعية أوبأنه تم الإضعاف من نزاهة 

  .فريق التأكيد
  

٢٩٠.٩  حدها إستخداموقد تقود المراقبين عند . بحد ذاتها سوء فهم" يةستقلالالإ" كلمة إستخدامث قد ي
على حدة إلى افتراض أن الشخص الذي يمارس الحكم المهني ينبغي أن يكون متحررا من 

تحيل فكل شخص وهذا أمر مس.  وغيرها من العلاقاتيةقتصادالإجميع العلاقات المالية و
 تقييم أهمية العلاقات المالية أيضاًلذلك ينبغي . داخل المجتمع لديه علاقات مع الآخرين

 وغيرها من العلاقات في ضوء ما قد يخلص إليه طرف ثالث عاقل ومطلع يةقتصادالإو
 . لديه معرفة بكافة المعلومات ذات الصلة بأنه أمر غير مقبول

 

 مجموعة من الحالات، وثيقة الصلة وبناء أو من الحالات المختلفة، قد يكون هناك العديد  ٢٩٠.١٠

 وتحديد الإجراء يةستقلالالإعلى ذلك فمن المستحيل تحديد كل حالة تخلق تهديدات على 

                                                 
  . التعريفاتأنظر ∗
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 إلى ذلك، قد تختلف طبيعة ةبالإضاف. ه لتخفيف عواقب ذلكإتخاذالمناسب الذي ينبغي 

ت مختلفة الأمر الذي يستلزم تطبيق إجراءات عمليات التأكيد وبالتالي قد توجد تهديدا

 إطار المفاهيم الذي يتطلب من الشركات وأعضاء فرق التأكيد فإنلذلك . وقائية مختلفة

 فقط بمجموعة من القواعد لتزامالإ من  وتقييمها ومواجهتها، بدلاًيةستقلالالإتحديد تهديدات 

  .لمصلحة العامةعتباطية، إنما يصب في اإالمحددة التي يمكن أن تكون 
 

   يةستقلالللإمنهج مفهومي 
  

يطلب من أعضاء فرق التأكيد والشركات ضمن المجموعة تطبيق إطار المفاهيم الوارد في   ٢٩٠.١١

وبالإضافة إلى تحديد العلاقات بين الشركة .  على الظروف المحددة قيد الدراسة١٠٠القسم 

يل التأكيد، ينبغي التركيز على ما والشركات ضمن المجموعة وأعضاء فريق التأكيد وعم

 على تإذا كانت العلاقات بين الأفراد خارج فريق التأكيد وعميل التأكيد تخلق تهديدا

  .يةستقلالالإ
 

تهدف الأمثلة المعروضة في هذا القسم إلى توضيح تطبيق إطار المفاهيم ولا يقصد منها،   ٢٩٠.١٢
لكافة الظروف التي قد تؤدي إلى نشوء تهديدات ولا ينبغي أن تُفسر، على أنها قائمة شاملة 

 شركة أو شركة أو لذلك، لا يكفي بالنسبة لعضو في فريق التأكيد وتبعاً. يةستقلالالإعلى 
 بالأمثلة المعروضة، بل ينبغي عليهم تطبيق الإطار على لتزامالإضمن المجموعة مجرد 

  .الظروف المحددة التي يواجهونها
 

 للقضاء على زمة والإجراءات الوقائية المطبقة اللايةستقلالالإتهديدات تختلف طبيعة   ٢٩٠.١٣
:  على خصائص عمليات التأكيد المختلفةعتمادالإ تقليصها إلى مستوى مقبول بأوالتهديدات 

سواء أكانت عملية تدقيق لبيانات مالية أم نوع آخر من عمليات التأكيد، وفي الحالة 
. علقة بالموضوع والمستخدمين المقصودين للتقريرالأخيرة الغرض والمعلومات المت

وعليه، ينبغي أن تٌقيم الشركة الظروف ذات الصلة وطبيعة عملية التأكيد وتهديدات 
 مواصلة عملية ما، بالإضافة إلى أو في تحديد ما إذا كان من المناسب قبول يةستقلالالإ

ن يكون فرد محدد عضوا في طبيعة الإجراءات الوقائية المطلوبة وما إذا كان ينبغي أ
  .فريق التأكيد

  

  ۲الشبكات والشركات ضمن الشبكة
يمكن أن تكون المنشأة التي تنتمي إلى شبكة ما عبارة عن شركة، تُعرف في هذه المدونة   ٢٩٠.١٤

على أنها ممارس منفرد أو شراكة أو شركة من المحاسبين المهنيين ومنشأة تسيطر على 
ليها من قبلهم، أو قد تكون المنشأة نوعاً آخر من المنشآت مثل هذه الأطراف أو مسيطر ع

                                                 
، والمطبقة على عمليات التأكيد عندما يكون تقرير التدقيق مؤرخ في أو ٢٠٠٦ الصادرة في يوليو ٦. ٢٩٠-١٤. ٢٩٠الفقرات   ۲

  .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١قبل 



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١٤٠  أخلاقيات المهنة

 إن شروط الإستقلالية الواردة في هذا القسم. مؤسسة إستشارية أو مؤسسة قانونية مهنية
والتي تُطبق على شركة ضمن الشبكة تنطبق على أي منشأة تلبي تعريف شركة ضمن 

  . تعريف الشركةالشبكة بغض النظر عما إذا كانت هذه المنشأة تحقق
  

في حال اُعتبرت شركة ما هي شركة ضمن الشبكة، فإنه ينبغي أن تكون هذه الشركة   ٢٩٠.١٥
بالإضافة . مستقلة عن عملاء تدقيق البيانات المالية في الشركات الأخرى ضمن الشبكة

 وفيما يخص عملاء التأكيد الذين ليسوا عملاء تدقيق بيانات مالية، ينبغي أن ،إلى ذلك
 أية تهديدات تعتقد الشركة بأنها قد توجد من خلال مصالح مالية لدى عتبارؤخذ بعين الإتُ

 من خلال العلاقات بين العميل والمنشآت أوالعميل تحتفظ بها منشآت أخرى في الشبكة 
  .الأخرى ضمن الشبكة

  

قدرتها على عادة ما تُنشأ الشركات هياكل كبيرة مع الشركات والمنشآت الأخرى لتعزيز   ٢٩٠.١٦
إن مسألة فيما إذا كانت هذه الهياكل الكبيرة تشكل شبكة معينة . تقديم الخدمات المهنية

تعتمد على الحقائق والظروف المحددة ولا تعتمد فيما إذا كانت هذه الشركات والمنشآت 
 قد يهدف الهيكل الكبير إلى تسهيل إحالة ،فعلى سبيل المثال. منفصلة ومختلفة قانوناً

 قد ،وبدلاً من ذلك.  لتكوين شبكة مااللازمةمال فقط، وهذا لا يحقق بحد ذاته المعايير الأع
يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون بحيث تتشارك الشركات من خلاله بإسم تجاري مشترك 

 موارد مهنية هامة وبالتالي يكون هذا الهيكل بمثابة أو نظام مشترك لضبط الجودة أو
  .شبكة معينة

  

إن إصدار الحكم بأن هيكلاً كبيراً ما يشكل شبكة معينة يعتمد على ما إذا كان من المحتمل   ٢٩٠.١٧
 كافة الحقائق والظروف عتبارأن يستنتج طرف ثالث عاقل ومطلع، بعد الأخذ بعين الإ

وينبغي . المحددة، بأن المنشآت مرتبطة مع بعضها البعض بطريقة تشكل شبكة معينة
  . متسق في مختلف أجزاء الشبكةتطبيق هذا الحكم بشكل

  

 التكلفة أوعندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون ويتضح أنه يهدف إلى مشاركة الربح   ٢٩٠.١٨
إلا أن مشاركة التكاليف غير المادية لا .  فإنه يعتبر شبكة،بين المنشآت ضمن هذا الهيكل

كة التكاليف فقط على تلك  إذا اقتصرت مشار،وبالإضافة إلى ذلك. تخلق بحد ذاتها شبكة
 فإن هذا لا ، دوراته التدريبيةأو أدلة التدقيق أوالتكاليف المتعلقة بتطوير منهجيات التدقيق 

 ما بين شركة ومنشأة غير إرتباط لا يعتبر وجود ،وعلاوة على ذلك. يخلق بحد ذاته شبكة
  .وجد شبكة تطوير منتج على أنه يأوذات علاقة تعملان معاً من أجل تقديم خدمة 

  

عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن هذا الهيكل بملكية   ٢٩٠.١٩
 عبر أو لعقد معين وفقاًويمكن تحقيق ذلك .  فإنه يعتبر شبكة، إدارةأو سيطرة أومشتركة 

  .وسائل أخرى
  

 الهيكل بسياسات  عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن هذا٢٩٠.٢٠
 تكون السياسات ،ولهذا السبب.  فإنه يعتبر شبكة،وإجراءات مشتركة لضبط الجودة
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والإجراءات المشتركة لضبط الجودة هي تلك التي يتم تصميمها وتطبيقها ومراقبتها عبر 
  .أجزاء الهيكل الكبير

  

ا الهيكل بإستراتيجية  عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن هذ٢٠٩.٢١
والاشتراك في إستراتيجية عمل مشتركة ينطوي على .  فإنه يعتبر شبكة،عمل مشتركة

ولا تعتبر المنشأة هي شركة . اتفاق المنشآت على تحقيق أهداف إستراتيجية مشتركة
ضمن الشبكة لمجرد أنها تتعاون مع منشأة أخرى فقط من أجل أن تستجيبا بشكل مشترك 

  .قترح بتقديم خدمة مهنيةلطلب عرض م
  

 إستخدام عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك المنشآت ضمن هذا الهيكل في ٢٩٠.٢٢
ويتضمن الاسم التجاري المشترك .  يعتبر مثل هذا الهيكل بأنه شبكة،سم تجاري مشتركإ

تجاري مشترك وتعتبر الشركة مستخدمة لاسم .  اسماً مشتركاًأوأحرف استهلالية مشتركة 
 مصاحباً له أو من اسم الشركة جزءاًإذا كان، على سبيل المثال، الاسم التجاري المشترك 

  .عندما يوقع شريك في الشركة على تقرير تأكيد
  

على الرغم من أن الشركة لا تنتمي لشبكة ما ولا تستخدم اسماً تجارياً مشتركاً كجزء من   ٢٩٠.٢٣
نها تنتمي لشبكة معينة في حال أشارت من خلال القرطاسية  فإنها قد تبدو بأ،سم شركتهاإ

 ،وبناءاً على ذلك.  المواد الدعائية الخاصة بها إلى كونها عضو في مجموعة شركاتأو
ينبغي أن تدرس الشركة بعناية كيف تصف مثل هذه العضويات من أجل تجنب إعطاء 

  .انطباع بأنها تنتمي لشبكة ما
  

 وينص اتفاق البيع أحياناً على أن هذا القسم قد ،كة ببيع أحد أقسامهافي حال قامت الشر  ٢٩٠.٢٤
 أحد عناصر الاسم لفترة محدودة من الزمن حتى وإن أو اسم الشركة إستخداميستمر في 

 وحيث أن المنشأتين قد تعملان تحت ،وفي مثل هذه الظروف. لم يعد مرتبطاً بالشركة
 لا ينتميان إلى هيكل أكبر يهدف إلى التعاون  فإن الحقائق تدل على أنهما،الاسم ذاته

وينبغي أن تدرس تلك المنشآت بعناية . وبالتالي فإنهما لا تعتبران شركتان ضمن الشبكة
كيفية الإفصاح عن أنها ليست شركات ضمن الشبكة عند التعريف بنفسها أمام طرف 

  . خارجي
  

 هاماً جزءاً المنشآت ضمن هذا الهيكل عندما يهدف الهيكل الكبير إلى التعاون وتتشارك  ٢٩٠.٢٥
  -:وتتضمن الموارد المهنية ما يلي.  فإنه يعتبر شبكة،من الموارد المهنية

نظم مشتركة تمكّن الشركات من تبادل المعلومات مثل بيانات العملاء وإصدار الفواتير  •
 وسجلات الوقت؛

 الشركاء والموظفون؛ •

فنية أو صناعية معينة أو المعاملات أو الدوائر الفنية لتقديم المشورة في مسائل  •
 الأحداث الخاصة بعمليات التأكيد؛

 منهجية التدقيق أو أدلة التدقيق؛ و •

 .الدورات التدريبية والتسهيلات •
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   ١١٤٢  أخلاقيات المهنة

 ينبغي تحديد فيما إذا كانت الموارد المهنية المشتركة هامة وبالتالي فيما إذا كانت هذه ٢٩٠.٢٦

وحيثما . ساس الحقائق والظروف ذات العلاقةالشركات هي شركات ضمن الشبكة على أ

 أدلة تدقيق مشتركة، دون تبادل أوتكون الموارد المشتركة محصورة في منهجية تدقيق 

 فمن غير المحتمل أن تعتبر هذه الموارد ، السوقأو العملاء أوالمعلومات حول الموظفين 

ن عندما تتضمن لك.  على مبادرة تدريب مشتركةأيضاًويطبق هذا . المشتركة هامة

 معلومات، مثل أخذ كادر العمل من مجموعة موظفين أوالموارد المشتركة تبادل أشخاص 

 إنشاء دائرة فنية مشتركة ضمن الهيكل الكبير من أجل تقديم المشورة الفنية أومشتركة 

 فمن الأرجح أن يستنتج طرف ثالث عاقل ،للشركات المشاركة التي ينبغي عليها إتباعها

  . أن هذه الموارد المشتركة هي موارد هامةومطلع ب
 

  كيدوعمليات التأكيد القائمة على أساس الت
  

  عمليات تدقيق البيانات المالية
  

 إن عمليات تدقيق البيانات المالية ذات صلة وثيقة بمجموعة واسعة من المستخدمين ٢٩٠.٢٧
 في المظهر ذو أهمية ستقلالالإ الفكر، يعتبر إستقلال إلى ةالمحتملين، وعليه وبالإضاف

 على ذلك، وبالنسبة لعملاء تدقيق البيانات المالية، يطلب من أعضاء فريق اًوبناء. خاصة
التأكيد والشركة والشركات ضمن المجموعة أن يكونوا مستقلين عن العملاء الذين يقدم لهم 

خص علاقات  هذه عمليات حظر تيةستقلالالإ متطلبات لوتشم. خدمة تدقيق البيانات المالية
محددة بين أعضاء فريق التأكيد ومدراء ومسئولي وموظفي العميل الذين يشغلون مناصب 

). البيانات المالية(تخولهم بممارسة تأثير هام ومباشر على المعلومات المتعلقة بالموضوع 
 تنشأ عن يةستقلالالإ ما إذا كانت التهديدات على أيضاً عتبارالإ فيكما ينبغي أن يؤخذ 

قات مع موظفي العميل الذين يشغلون مناصب تخولهم بممارسة تأثير هام ومباشر على علا
 ).المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية(المعلومات المتعلقة بالموضوع 

  

  أنواع أخرى من عمليات التأكيد القائمة على أساس التوكيد
 

حيث لا يكون العميل هو عميل تدقيق بيانات في عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد   ٢٩٠.٢٨
مالية، يطلب من أعضاء فريق التأكيد والشركة أن يكونوا مستقلين عن عميل التأكيد 

 عن المعلومات المتعلقة بالموضوع وربما يكون مسؤولاًالطرف المسؤول الذي يكون (
خص علاقات  تلك عمليات حظر تيةستقلالالإوتتضمن متطلبات ).  عن الموضوعمسؤولاً

محددة بين أعضاء فريق التأكيد ومدراء ومسئولي وموظفي العميل الذين يشغلون مناصب 
كما ينبغي أن . تخولهم بممارسة تأثير هام ومباشر على المعلومات المتعلقة بالموضوع

 تنشأ عن علاقات مع يةستقلالالإ ما إذا كانت التهديدات على أيضاً عتبارالإ فييؤخذ 
ل الذين يشغلون مناصب تخولهم بممارسة تأثير هام ومباشر على موضوع موظفي العمي
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 على أية تهديدات يكون للشركة أسبابها لتعتقد أنها قد تنشأ أيضاًويجب التركيز . العملية
  . عن مصالح وعلاقات الشركات ضمن المجموعة

 
ن عبارة عن عمليات في معظم عمليات التأكيد القائمة على أساس التوكيد، والتي لا تكو ٢٩٠.٢٩

 عن المعلومات المتعلقة بالموضوع مسؤولاًلتدقيق البيانات المالية، يكون الطرف المسؤول 
 عن مسؤولاًإلا أنه في بعض العمليات قد لا يكون الطرف المسؤول . وعن الموضوع

على سبيل المثال، عندما يتم إشراك المحاسب المهني في القطاع العام لأداء . الموضوع
 شركة ما إستمرارية تأكيد بخصوص تقرير قام بإعداده مستشار بيئي حول ممارسات عمل

ليتم توزيعه على المستخدمين المقصودين، يكون المستشار البيئي هو الطرف المسؤول 
ممارسات (عن المعلومات المتعلقة بالموضوع أما الشركة فتكون مسؤولة عن الموضوع 

  ).ستمرارالإ
 

لتأكيد تلك القائمة على أساس التوكيد والتي لا تعتبر عمليات لتدقيق البيانات  في عمليات ا ٢٩٠.٣٠
 عن المعلومات المتعلقة بالموضوع وليس مسؤولاًالمالية، حيث يكون الطرف المسؤول 

عن الموضوع، يطلب من أعضاء فريق التأكيد والشركة أن يكونوا مستقلين عن الطرف 
إضافة إلى ذلك، يجب ). عميل التأكيد(الموضوع المسؤول عن المعلومات المتعلقة ب

 على أية تهديدات يكون للشركة أسبابها لتعتقد أنها قد تنشأ عن مصالح أيضاًالتركيز 
علاقات بين عضو في فريق التأكيد والشركة وشركة ضمن المجموعة والطرف المسؤول 

  .عن الموضوع
 

 عمليات التأكيد على أساس التقارير المباشرة 
  

في عملية تأكيد على أساس التقارير المباشرة، يطلب من أعضاء فريق التأكيد والشركة أن   ٢٩٠.٣١
 ).الطرف المسؤول عن الموضوع(يكونوا مستقلين عن عميل التأكيد 

  

  المقيد ستخدامالإالتقارير ذات 
 

ه مقيد دامإستخفي حال تقرير تأكيد معين فيما يخص عميل تدقيق بيانات غير مالية يكون   ٢٩٠.٣٢
صراحة من قبل مستخدمين محددين، يعتبر مستخدمي التقرير بأنهم على علم بغرض 
التقرير والمعلومات المتعلقة بالموضوع فيه وقيوده من خلال مشاركتهم في وضع طبيعة 

 أو لها تقييم وفقاًونطاق تعليمات الشركة في تقديم الخدمات، بما في ذلك المعايير التي يتم 
وتزيد هذه المعرفة والقدرة المعززة للشركة على إطلاع كافة مستخدمي . وعقياس الموض

.  المظهرإستقلالالتقرير على الإجراءات الوقائية من فاعلية هذه الإجراءات فيما يتعلق ب
 وعند يةستقلالالإ في تقييم التهديدات على عتبارالإ  فيوقد تأخذ الشركة هذه الظروف

 تقليصها إلى أو للقضاء على التهديدات زمةلمعمول بها اللادراسة الإجراءات الوقائية ا
وسيكون من الضروري بالحد الأدنى تطبيق أحكام هذا القسم في تقييم . مستوى مقبول

 على ذلك، ةوعلاو.  القريبينأو أعضاء فريق التأكيد وأفراد عائلاتهم المباشرين يةإستقلال
أكانت مباشرة أم غير مباشرة، عند عميل إذا كان لدى الشركة مصلحة مالية مهمة، سواء 
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   ١١٤٤  أخلاقيات المهنة

 بحيث لا يمكن لأي إجراء  جداً تهديد المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون هاماًفإنالتأكيد، 
وقد تكون الدراسة المحدودة لأية تهديدات تنشأ . وقائي أن يقلص التهديد إلى مستوى مقبول

 . كافياًأمراًعن مصالح وعلاقات الشركات ضمن المجموعة هو 
  

 أطراف مسؤولة متعددة 

 إعداد التقارير أو أكانت قائمة على أساس التوكيد في بعض عمليات التأكيد، سواءً  ٢٩٠.٣٣

المباشرة، والتي لا تعتبر عمليات لتدقيق البيانات المالية، قد يكون هناك العديد من 

 تطبيق وفي تلك العمليات، وفي تحديد ما إذا كان من الضروري. الأطراف المسؤولة

 ما إذا عتبارالإ فيالأحكام الواردة في هذا القسم على كل طرف مسؤول، قد تأخذ الشركة 

 أحد أعضاء فريق التأكيد وطرف مسؤول محدد أو علاقة ما بين الشركة أوكانت مصلحة 

 لا يتضح أنه غير هام في سياق المعلومات المتعلقة يةستقلالالإتؤدي إلى نشوء تهديد على 

  -: عوامل معينة كالتاليعتبارالإ في وتُؤخذ .بالموضوع

الذي يكون الطرف المسؤول )  الموضوعأو(أهمية المعلومات المتعلقة بالموضوع  •

 و عنها؛ مسؤولاً

  . نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملية •
  

 ع ـات مـ علاقأو الناتج عن أي مصالح يةستقلالالإإذا حددت الشركة أن التهديد على 

ح، فقد لا يكون من الضروري تطبيق ـل واضـدد غير هام بشكـ محلمسئوطرف 

  . هذا القسم على ذلك الطرف المسؤول امـكافة أحك
  

 ات أخرى إعتبار
 مناقشة التهديدات والإجراءات الوقائية المحددة في هذا القسم ضمن سياق يتم عموماً  ٢٩٠.٣٤

عة وأعضاء فريق التأكيد  العلاقات بين الشركة والشركات ضمن المجموأوالمصالح 

وفي حالة عميل تدقيق البيانات المالية الذي هو عبارة عن منشأة مدرجة، . التأكيدوعميل 

يطلب من الشركة وأية شركات ضمن المجموعة دراسة المصالح والعلاقات التي ترتبط 

لاقات وينبغي في الواقع أن يتم تحديد تلك المنشآت والع. بالمنشآت المتصلة بذلك العميل

يكون لدى فريق التأكيد وبالنسبة لجميع عملاء التأكيد الآخرين، عندما . والمصالح مقدماً

 يةإستقلال بعميل التأكيد ذلك هي على صلة بتقييم ∗منشأة ذات علاقةعتقاد بأن  للإسبباً

 عتبارالإ فيه ينبغي على فريق التأكيد أن يأخذ تلك المنشأة ذات العلاقة فإنعميل الشركة، 

  .   وتطبيق الإجراءات الوقائية المناسبةيةستقلالالإعند تقييم 

                                                 
  . التعريفاتأنظر  ∗
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 والإجراءات اللاحقة بأدلة يتم الحصول عليها يةستقلالالإ ينبغي دعم تقييم التهديدات على  ٢٩٠.٣٥
 الإجراءات إتخاذ بإجراء ذلك التقييم ولتزامالإوينشأ . قبل أن يتم قبول العملية وأثناء أدائها

 شركة ضمن أو يتوقع على نحو معقول أن تعلم، الشركة أوا تعلم، المناسبة عندم
. يةستقلالالإ العلاقات التي قد تضعف أو أحد أعضاء فريق التأكيد الظروف أوالمجموعة 

 فرد معين أو شركة ضمن المجموعة أوويمكن أن يكون هناك حالات تنتهك فيها الشركة 
ه لا فإن غير المقصود، نتهاكل ذلك الإوإذا حدث مث. هذا القسم بطريقة غير مقصودة

 شريطة أن يكون لدى الشركة سياسات وإجراءات يةستقلالالإيضعف بشكل عام من 
 حتى يتم نتهاك، وما أن يتم اكتشاف الإيةستقلالالإمناسبة لرقابة الجودة من أجل تعزيز 

 . زمةلا ويتم تطبيق أية إجراءات وقائية تصحيحه فوراً
 

وع عبر هذا القسم إلى تهديدات هامة وتهديدات غير هامة بصورة واضحة في يتم الرج  ٢٩٠.٣٦
وفي دراسة أهمية أية مسألة محددة، ينبغي أن تُؤخذ العوامل النوعية . يةستقلالالإتقييم 

ويجب أن تعتبر المسألة غير هامة بصورة . اتعتباربالإضافة إلى العوامل الكمية في الإ
  .  وغير منطقيةر ذات أهميةغي أنها وجدتواضحة فقط إذا 

  

 هدف وبنية هذا القسم
   -: في فرق التأكيدإن الهدف من هذا القسم هو مساعدة الشركات وأعضاء  ٢٩٠.٣٧

  ؛يةستقلالالإتحديد تهديدات     )أ (

 تقييم ما إذا كانت هذه التهديدات غير هامة بصورة واضحة؛ و  )ب (

وتطبيق الإجراءات في حال لم تكن التهديدات غير هامة بصورة واضحة، تحديد   )ج (

 . تقليصها إلى مستوى مقبولأوالوقائية المناسبة للقضاء على التهديدات 
 

 ما قد يخلص إليه طرف ثالث عاقل ومطلع لديه معرفة عتبارالإ في أن يؤخذ دائماًينبغي 

بكافة المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المطبقة، بأنه أمر غير 

لحالات التي لا تكون فيها الإجراءات الوقائية متوفرة لتقليص التهديد إلى وفي ا. مقبول

 المصالح التي أومستوى مقبول، تكون الإجراءات الوحيدة الممكنة هي إزالة الأنشطة 

  . مواصلة عملية التأكيدأو رفض قبول أوتخلق التهديد 
 

 يةستقلالالإذا المنهج المفهومي في  ينتهي هذا القسم بذكر بعض الأمثلة حول كيفية تطبيق ه ٢٩٠.٣٨

 التي يمكن أن تنشأ يةستقلالالإوتناقش تلك الأمثلة تهديدات . على ظروف وعلاقات محددة

ويستخدم الحكم المهني ).  وما يليها٢٩٠.١٠٠الفقرات (بسبب ظروف وعلاقات محددة 

 تقليصها إلى أو يةستقلالالإلتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة للقضاء على تهديدات 

 بحيث تتمثل  هامة جداًيةستقلالالإمستوى مقبول، وفي بعض الأمثلة، تكون تهديدات 

 رفض أو المصالح التي تخلق التهديد أوالإجراءات الوحيدة الممكنة في إزالة الأنشطة 
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   ١١٤٦  أخلاقيات المهنة

 أووفي أمثلة أخرى، يمكن القضاء على التهديدات .  مواصلة عملية التأكيدأوقبول 

ولا يقصد من الأمثلة أن .  مستوى مقبول من خلال تطبيق الإجراءات الوقائيةتقليصها إلى

  . تكون شاملة
 

 مالية ت تشير بعض الأمثلة في هذا القسم إلى كيفية تطبيق الإطار على عملية تدقيق بيانا ٢٩٠.٣٩

وعندما تختار هيئة عضو عدم التمييز بين المنشآت المدرجة وغيرها من . لمنشأة مدرجة

ه ينبغي دراسة الأمثلة المتعلقة بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت فإننشآت، الم

  . الماليةتالمدرجة لتطبيقها على كافة عمليات تدقيق البيانا
 

 التي لا تكون غير هامة بصورة واضحة، وتقرر يةستقلالالإعندما يتم تحديد تهديدات   ٢٩٠.٤٠

ويجب أن يشمل . د، ينبغي أن يتم توثيق القرار مواصلة عملية التأكيأوالشركة قبول 

 أوالتوثيق وصف للتهديدات المحددة والإجراءات الوقائية المطبقة للقضاء على التهديدات 

  .تقليصها إلى مستوى مقبول
 

 لتقليص أي زمة والإجراءات الوقائية اللايةستقلالالإإن تقييم خطورة أية تهديدات على  ٢٩٠.٤١
فمن الممكن أن تكون .  المصلحة العامةعتبارالإ في مقبول يأخذ تهديدات إلى مستوى

 وضعها أو حجمها أوبعض المنشآت ذات مصلحة عامة مهمة لأنه لديها، نتيجة أعمالها 
وقد تتضمن الأمثلة على هذه الشركات . القانوني، مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة

وبسبب المصالح العامة . ق التقاعد وشركات التأمين وصناديالإئتمانالمدرجة ومؤسسات 
 المالية للمنشآت المدرجة، تتناول فقرات محددة في هذا القسم تالقوية الكامنة في البيانا

ينبغي أن يؤخذ . مسائل إضافية ذات صلة وثيقة بتدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة
 ية للمنشآت المدرجة على عملاء المالت تطبيق الإطار فيما يتعلق بتدقيق البياناعتبارالإ في

  . تدقيق البيانات المالية الآخرين الذين قد يكونوا من ذوي المصالح العامة المهمة
  

 عن إدارة العميل يتهاإستقلال في حوكمة الشركات  هاماًيمكن أن يكون للجان التدقيق دوراً  ٢٩٠.٤٢
 مستقلة في القيام بدورها في ويمكنهم مساعدة مجلس الإدارة في إقناع أنفسهم بأن شركة ما

 أي هيئة أو(ويجب أن يكون هناك اتصالات منتظمة بين الشركة ولجنة تدقيق . التدقيق
المنشآت المدرجة فيما يخص العلاقات ) حوكمة أخرى إذا لم يكن هناك لجنة تدقيق

والمسائل الأخرى التي من الممكن، من وجهة نظر الشركة، أن تعتبر على نحو معقول 
   .يةستقلالالإا تؤثر على أنه

 

 مع يةستقلالالإ بشأن الإتصالات ينبغي أن تضع الشركات سياسات وإجراءات متعلقة ب ٢٩٠.٤٣

وفي حال تدقيق . بتنفيذ مبادئ حوكمة العميل  مع الآخرين المكلفينأولجان التدقيق 

لى الأقل بشكل  ع وكتابياًالبيانات المالية للمنشآت المدرجة، يجب أن تبلغ الشركة شفوياً

سنوي عن كافة العلاقات والمسائل الأخرى بين الشركة والشركات ضمن المجموعة 
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المهني للشركة أنها قد تؤثر بشكل  وعميل تدقيق البيانات المالية التي تعتبر وفق الحكم

وتختلف المسائل التي ينبغي الإبلاغ عنها في كل حالة ويتعين . يةستقلالالإمعقول على 

 إلى المسائل ذات الصلة رار بشأنها من قبل الشركة لكن يجب أن تتطرق عموماً القإتخاذ

 .المبينة في هذا القسم
  

 مدة العملية  
 ينبغي أن يكون أعضاء فريق التأكيد والشركة مستقلين عن عميل التأكيد خلال مدة عملية  ٢٩٠.٤٤

ات التأكيد وتنتهي عند إصدار وتبدأ مدة العملية عندما يبدأ فريق التأكيد بأداء خدم. التأكيد

وإذا كان من المتوقع أن . تقرير التأكيد، إلا إذا كانت عملية التأكيد ذات طبيعة متكررة

تتكرر عملية التأكيد، تنتهي مدة عملية التأكيد بالإخطار من قبل كلا الطرفين بإنهاء العلاقة 

   . إصدار تقرير التأكيد النهائي، أيهما يحدث لاحقاأوالمهنية 
 

 في حال عملية تدقيق البيانات المالية، تتضمن مدة العملية الفترة التي تغطيها البيانات  ٢٩٠.٤٥

يقدم له  وعندما تصبح المنشأة عميل. المالية التي يتم إعداد التقارير عنها من قبل الشركة

 التي ستعد  بعد الفترة التي تغطيها البيانات الماليةأو تدقيق البيانات المالية خلال خدمة

، ينبغي أن تدرس المنشأة ما إذا كان قد تنشأ أية تهديدات على تقريراًالشركة حولها 

   -: بسببيةستقلالالإ

 بعد الفترة التي تغطيها البيانات أو تجارية مع عميل التدقيق خلال أوعلاقات مالية  •

  أوالمالية، ولكن قبل أن يتم قبول عملية تدقيق البيانات المالية؛ 
 . ات سابقة مقدمة إلى عميل التدقيقخدم •
 

وعلى نحو مماثل، وفي حال عملية تأكيد معينة ليست عملية لتدقيق البيانات المالية، 

 خدمات سابقة قد أو تجارية أوينبغي أن تدرس الشركة ما إذا كانت أية علاقات مالية 

 .يةستقلالالإتخلق تهديدات على 
  

 بعد الفترة أوقة بالتأكيد إلى عميل تدقيق البيانات المالية خلال  إذا تم تقديم خدمة غير متعل ٢٩٠.٤٦

التي تغطيها البيانات المالية ولكن قبل البدء في الخدمات المهنية فيما يتعلق بتدقيق البيانات 

 عتبارالإ فيه ينبغي أن تُؤخذ فإنالمالية ويتم حظر الخدمة خلال مدة عملية التدقيق، 

وفي حال لم يتضح أن التهديدات .  الناشئة عن الخدمة- وجدت إن–يةستقلالالإتهديدات 

 تقليصها أوغير هامة، ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها كما يلزم للقضاء عليها 

  -:ما يليالإجراءات الوقائية  وقد تشمل هذه .إلى مستوى مقبول
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التأكيد مع أولئك  المتصلة بتقديم خدمات غير متعلقة بيةستقلالالإمناقشة قضايا  •

 المسؤولين عن تنفيذ مبادئ حوكمة العميل، مثل لجنة التدقيق؛ 

الحصول على إقرار من العميل بتحمل المسؤولية عن نتائج الخدمات غير المتعلقة  •

 بالتأكيد؛ 

منع الموظفين الذين يقدمون خدمات غير متعلقة بالتأكيد من المشاركة في عمليات  •

  وتدقيق البيانات المالية؛

 إشراك أوإشراك شركة أخرى لمراجعة نتائج الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد  •

شركة أخرى لتقوم بإعادة أداء الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد إلى الحد اللازم 

 .الذي يمكنها من تحمل مسؤولية الخدمة
 

ملاء تدقيق لا تُضعف الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد المقدمة لعميل غير مدرج من ع  ٢٩٠.٤٧

  -: الشركة عندما يصبح العميل منشأة مدرجة شريطة أنيةإستقلالالبيانات المالية من 

تكون الخدمات السابقة غير المتعلقة بالتأكيد هي خدمات مسموح بها بموجب هذا   )أ (

  القسم لعملاء تدقيق البيانات المالية غير المدرجين؛ 

 التاريخ الذي يصبح فيه العميل  يتم إنهاء الخدمات خلال فترة زمنية معقولة من  )ب (

ارة عن منشأة مدرجة، إذا كانت هذه الخدمات غير مسموح بها بموجب هذا ـعب

  وتدقيق البيانات المالية الذين هم عبارة عن منشآت مدرجة؛ القسم لعملاء

تكون الشركة قد طبقت إجراءات وقائية مناسبة للقضاء على أية تهديدات على   )ج (

 . تقليصها إلى مستوى مقبولأوالخدمات السابقة  تنشأ من يةستقلالالإ
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  تطبيق الإطار على حالات محددة

  الفقرة  المحتويات

  ٢٩٠.١٠٠  ...........................................................................المقدمة

  ٢٩٠.١٠٤  ...................................................................المصالح لمالية

  ٢٩٠.١٠٦  ..................................... عملاء التأكيدكافةالأحكام المطبقة على 

  ٢٩٠.١١٣  ............................الأحكام المطبقة على عملاء تدقيق البيانات المالية

  ٢٩٠.١٢٢  ................ير المالية البيانات غتدقيقال الأحكام المطبقة على عملاء تأكيد

  ٢٩٠.١٢٦  ..............................................................القروض والكفالات 

  ٢٩٠.١٣٢  .......................................العلاقات التجارية الوثيقة مع عملاء التأكيد

  ٢٩٠.١٣٥  ......................................................العلاقات العائلية والشخصية

  ٢٩٠.١٤٣  .....................................................التوظيف لدى عملاء  التأكيد

  ٢٩٠.١٤٦  ................................................الخدمة الأخيرة لدى عملاء التأكيد

  ٢٩٠.١٤٩  .......................التأكيد  مجلس إدارة عملاء مدير فيأو مسئولالعمل بصفة 

     عملاء التأكيد طويل الأمد بين كبار الموظفين وإرتباط

  ٢٩٠.١٥٣  .................................................................امةعأحكام 

  ٢٩٠.١٥٤  ..............تدقيق البيانات المالية الذين هم عبارة عن منشآت مدرجة عملاء

  ٢٩٠.١٥٨  ............................ إلى عملاء  التأكيدغير المتعلقة بالتأكيدتقديم الخدمات 

  ٢٩٠.١٦٦  .....................................إعداد السجلات المحاسبية والبيانات المالية

  ٢٩٠.١٦٩  .................................................................أحكام عامة

  ٢٩٠.١٧٠  ......................مدرجةالمنشآت ال غيرمن تدقيق البيانات المالية  عملاء

  ٢٩٠.١٧١  ...........................مدرجةالمنشآت ال منتدقيق البيانات المالية  عملاء

  ٢٩٠.١٧٣  ...........................................................الحالات الطارئة 

  ٢٩٠.١٧٤  ...................................................................خدمات التقييم 

  ٢٩٠.١٨٠  ................................تدقيق البيانات المالية عملاءلتقديم خدمات ضريبية 

  ٢٩٠.١٨١  .....................يانات الماليةتدقيق الب عملاءتقديم خدمات التدقيق الداخلي إلى 

  ٢٩٠.١٨٧  ..............قيق البيانات الماليةتقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات إلى عملاء تد

  ٢٩٠.١٩٢  ............................... موظفين مؤقتين لعملاء تدقيق البيانات الماليةتعيين

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١٥٠  أخلاقيات المهنة

 

  ٢٩٠.١٩٣ .........................لاء تدقيق البيانات الماليةعملخدمات دعم المقاضاة  تقديم

  ٢٩٠.١٩٦  .........................تقديم الخدمات القانونية إلى عملاء تدقيق البيانات المالية 

  ٢٩٠.٢٠٣  ............................................................توظيف الإدارة العليا 

  ..............................................ت والأنشطة المشابهةتمويل الشركا

  الأتعاب والتسعير 

  ....................................................... الحجم النسبي–الأتعاب

٢٩٠.٢٠٤  

  

٢٩٠.٢٠٦  

  ٢٩٠.٢٠٨  ........................................................ متأخرة الدفع-الأتعاب

  ٢٩٠.٢٠٩  .......................................................................التسعير

  ٢٩٠.٢١٠  .....  .....................................................التكاليف المشروطة

  ٢٩٠.٢١٢ ...................................................................الهدايا والضيافة

  ٢٩٠.٢١٤ ...................................................... المهدد بهاأوالمقاضاة الفعلية 
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  المقدمة 
  

تهديدات على  من الممكن أن تخلق حالات وعلاقات محددة الأمثلة التالية تصف   ٢٩٠.١٠٠
التي يمكن أن   المحتملة الناشئة والإجراءات الوقائيةكما تصف التهديدات .يةستقلالالإ

.  تقليصها إلى مستوى مقبول في كل حالةأوتكون مناسبة للقضاء على التهديدات 
لكنه يطلب في الواقع من الشركة والشركات ضمن . والأمثلة ليست جميعها شاملة

علاقات متشابهة، المجموعة وأعضاء فريق التأكيد تقييم المدلولات الضمنية لحالات و
ولكنها مختلفة، وتحديد ما إذا كانت الإجراءات الوقائية، بما في ذلك الإجراءات الوقائية 

 يةستقلالالإ، يمكن تطبيقها لمواجهة تهديدات ٢٠٠.١٥ – ٢٠٠.١٢الواردة في الفقرات 
  .على نحو مرض

  

ن تتناول أمثلة أخرى تتطرق بعض الأمثلة إلى عملاء تدقيق البيانات المالية في حي  ٢٩٠.١٠١
وتوضح الأمثلة الكيفية التي .  عملاء تدقيق بيانات ماليةمن غيرعمليات التأكيد للعملاء 

ينبغي بها تطبيق الإجراءات الوقائية لتلبية المتطلب الذي يقضي بضرورة أن يكون 
أعضاء فريق التأكيد والشركة والشركات ضمن المجموعة مستقلين عن عميل تدقيق 

ت المالية، وأن يكون أعضاء فريق التأكيد والشركة مستقلين عن عميل التأكيد الذي البيانا
ولا تشمل الأمثلة تقارير التأكيد لعميل تدقيق البيانات .  لا يكون عميل تدقيق بيانات مالية

وكما هو منصوص . ها صراحة من قبل مستخدمين محددينإستخدامغير المالية المقيد 
 فيما يخص هذه العمليات، يطلب من أعضاء فريق التأكيد ٢٩٠.٣٢عليه في الفقرة 

وعلاوة على . وأفراد عائلاتهم المباشرة والقريبة أن يكونوا مستقلين عن عميل التأكيد
 غير مباشرة، أوذلك، ينبغي أن لا يكون لدى الشركة مصلحة مالية هامة، سواء مباشرة 

  .عند عميل التأكيد
 

ة تطبيق الإطار على عملاء تدقيق البيانات المالية وعملاء التأكيد توضح الأمثلة كيفي  ٢٩٠.١٠٢
 التي تفسر أنه في أغلب ٢٩٠.٣٣قتران مع الفقرة بالإوينبغي أن تُقرأ الأمثلة . الآخرين

 يشمل عميل المسئول وأن الطرف اً واحدمسئولاً طرفاًعمليات التأكيد يكون هناك 
وفي تلك . مسئوليند يكون هناك طرفين إلا أنه في بعض عمليات التأكي. التأكيد

 في أن تعتقد سبباً أي تهديدات يكون لدى الشركة عتبارالإ فيالظروف، ينبغي أن تُؤخذ 
بأنها قد تنشأ بواسطة المصالح والعلاقات بين عضو فريق التأكيد والشركة ضمن 

  .  عن الموضوعالمسئولالمجموعة والطرف 
 

 يةستقلالالإهذا القسم إرشادات إضافية حول تطبيق متطلبات  ل٠١-٢٠٠٥يقدم التفسير   ٢٩٠.١٠٣
 . المشمولة في هذا القسم على عمليات التأكيد التي ليست عمليات لتدقيق البيانات المالية

  

   المصالح المالية 

. قد تؤدي المصلحة المالية عند عميل تأكيد معين إلى نشوء تهديد المصلحة الشخصية  ٢٩٠.١٠٤

رة التهديد والإجراءات الوقائية المناسبة التي ينبغي تطبيقها للقضاء على وفي تقييم خطو
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.  تقليصه إلى مستوى مقبول، من الضروري بحث طبيعة المصلحة الماليةأوالتهديد 

مباشرة (وهذا يتضمن تقييم دور الشخص الذي يمتلك المصلحة المالية وأهميتها ونوعها 

  ).أم غير مباشرة
 

 حقيقة أن المصالح المالية عتبارالإ  في نوع المصلحة المالية، ينبغي أن تُؤخذعند تقييم   ٢٩٠.١٠٥

 أو ستثمارسيطرة على وسيلة الإتتراوح ما بين تلك التي لا يمتلك الأفراد فيها ال

 وحدة أو مشترك إستثمارصندوق  على سبيل المثال،(المصلحة المالية المحتفظ بها 

ى تلك التي يمتلك فيها الأفراد سيطرة على المصلحة إل)  وسيلة وسيطة مشابهةأوائتمان 

. ستثمار يكونوا قادرين على التأثير على قرارات الإأو) مثل أن يكونوا أمناء(المالية 

 أو أن تتم دراسة درجة السيطرة يةستقلالالإومن المهم عند تقييم خطورة أي تهديد على 

 أو المصلحة المالية المحتفظ بها أو الوسيطة الوسيلةالتأثير التي يمكن ممارستها على 

وحينما توجد السيطرة، ينبغي أن تعتبر المصلحة المالية . يةستثمار الإإستراتيجيتها

 على اًوعلى العكس من ذلك، عندما لا يكون مالك المصلحة المالية قادر. مباشرة

 .ه ينبغي أن تعتبر المصلحة المالية غير مباشرةفإنممارسة تلك السيطرة، 
   

  لأحكام المطبقة على كافة عملاء التأكيدا
 

مصلحة مالية  أحد أفراد عائلته المباشرة أوإذا كان لدى أحد أعضاء فريق التأكيد    ٢٩٠.١٠٦

 تهديد المصلحة فإن،  عند عميل التأكيد* هامة غير مباشرةة ماليةمصلح أو ∗مباشرة

ية الوحيدة المتاحة للقضاء الشخصية الناشئ يكون هاما جدا، وفيما يلي الإجراءات الوقائ

  -: تقليصه إلى مستوى مقبولأوعلى التهديد 

 التصرف بالمصلحة المالية المباشرة قبل أن يصبح الفرد عضوا في فريق التأكيد؛  )أ (

 التصرف بمبلغ كافي منها أوالتصرف بالمصلحة المالية غير المباشرة بالكامل   )ب (

 اًقبل أن يصبح الفرد عضوبحيث لا تُعتبر المصلحة المتبقية هي مصلحة هامة 

 أو في فريق التأكيد؛

  . التأكيدة عضو فريق التأكيد من عمليعزل  )ج (
  

 المباشرين مصلحة مالية  عائلتهأفراد  أي منأوفريق التأكيد إذا استلم أحد أعضاء    ٢٩٠.١٠٧

 مصلحة مالية هامة غير مباشرة عند عميل التأكيد على سبيل المثال عبر أومباشرة 

 تطبيقينبغي و .المصلحة الشخصيةتهديد ه ينشأ فإن نتيجة اندماج، أو  هبةأوإرث 

  -: تقليصه إلى مستوى مقبولأوالآتية للقضاء على التهديد  الوقائية الإجراءات
  

  أوالتصرف بالمصلحة المالية في أقرب تاريخ ممكن؛   )أ (

                                                 
  . لتعريفات اأنظر  ∗
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  . التأكيدة عضو فريق التأكيد من عمليعزل  )ب (
  

 لا بد ،الفرد من فريق التأكيدعزل  أو المالية ةبالمصلحخلال الفترة التي تسبق التصرف 
 لتقليص ضرورية الإضافية الوقائية الإجراءات كانت إذا ما عتبارالإ في الأخذمن 

  -:الإجراءات تشمل تلك وقد.  مستوى مقبولإلىالتهديد 
 

 أو  مثل لجنة التدقيق؛تنفيذ مبادئ الحوكمة عن المسئولين أولئكمناقشة الموضوع مع  •

خلاف ذلك بالنصح تقديم  أو ، لمراجعة العمل المنجزإضافي محاسب مهني إشراك •

 .يلزمحسبما 
 

 مالية ة مصلحيمتلك ين القريبه عائلتأفرادحد أن أ عضو من فريق التأكيد بيعلمعندما   ٢٩٠.١٠٨
 تهديد ينشأقد ه فإن ، غير مباشرة عند عميل التأكيدهامة ة مالية مصلحأومباشرة 

 طبيعة عتبارالإ  في يؤخذأن ينبغي ، تهديدأي خطورةوعند تقييم . لشخصيةالمصلحة ا
 وبمجرد . الماليةالمصلحة وأهمية وفرد العائلة القريبالعلاقة بين عضو فريق التأكيد 

 حسب وتطبيقها الوقائية الإجراءات دراسة ينبغي ، التهديدخطورةتقييم يتم  أن
 -:ي ما يلالإجراءات تشمل تلك وقد .الضرورة

 جزء كاف منها في أقرب أوتصرف فرد العائلة القريب بكامل المصلحة المالية  •
 تاريخ ممكن؛

  مثل لجنة التدقيق؛تنفيذ مبادئ الحوكمة عن المسئولين أولئكمناقشة الموضوع مع  •

من  لمراجعة العمل المنجز إضافي لم يشارك في عملية التأكيد محاسب مهني إشراك •
خلاف ذلك بالنصح تقديم  أولذي لديه علاقة عائلية قريبة قبل عضو فريق التأكيد ا

 أويلزم؛ حسبما 

 . التأكيدة من عمليالفرد عزل •
  

مالية   مصلحةأو عضو في فريق التأكيد مصلحة مالية مباشرة أوعندما تمتلك شركة  ٢٩٠.١٠٩
حة لمصلا تهديد ينشأقد ه فإن بوصفه أحد الأمناء، هامة غير مباشرة عند عميل التأكيد

وبناء على ذلك، .  على عميل التأكيدالإئتمان بسبب التأثير الممكن لصندوق الشخصية
   -: بتلك المصلحة فقط عندماالإحتفاظينبغي 

 

يكون عضو فريق التأكيد وأحد أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق التأكيد   )أ (
  ؛الإئتمانوالشركة غير مستفيدين من صندوق 

 عند عميل التأكيد هي ليست الإئتمانلدى صندوق تكون المصلحة المحتفظ بها   )ب (
 مصلحة هامة بالنسبة للصندوق؛

  قادر على ممارسة أثر هام على عميل التأكيد؛ والإئتمانلا يكون صندوق   )ج (



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١٥٤  أخلاقيات المهنة

ي مرتبط إستثمار الشركة أثر هام على أي قرار أولا يكون لعضو فريق التأكيد   )د (
 .بمصلحة مالية لدى عميل التأكيد

 

 ما إذا كان تهديد المصلحة الشخصية قد ينشأ بسبب مصالح عتبارالإ  فيأن يؤخذ ينبغي ٢٩٠.١١٠
ويشمل هؤلاء . مالية لأفراد من خارج فريق التأكيد وأفراد عائلاتهم المباشرين والقريبين

  -:الأفراد التالي ذكرهم

  ليسوا أعضاء في فريق التأكيد؛ممنالشركاء وأفراد عائلاتهم المباشرين  •

لموظفين الإداريين الذين يقدمون خدمات غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل الشركاء وا •
 التأكيد؛ و

 الأفراد الذين لديهم علاقات شخصية وثيقة مع أحد أعضاء فريق التأكيد؛ •
  

إن احتمالية أن تؤدي المصالح التي يحتفظ بها هؤلاء الأفراد إلى نشوء تهديد المصلحة 
  -:لالشخصية يعتمد على عوامل معينة مث

  

  وهيكل الشركة التنظيمي والتشغيلي وهيكل إعداد التقارير فيها؛ •
 .طبيعة العلاقة بين الفرد وعضو فريق التأكيد •

  

ه يتعين دراسة فإنينبغي أن يتم تقييم خطورة التهديد وإذا لم يتضح أن التهديد غير هام، 
وقد .  مقبولالإجراءات الوقائية وتطبيقها حسب الضرورة لتقليص التهديد إلى مستوى

  -:ما يليتشمل تلك الإجراءات 

 بتلك المصالح من قبل الأفراد، حيثما يكون الإحتفاظوضع السياسات للحد من  •
 ؛مناسباً

 مثل لجنة تنفيذ مبادئ الحوكمة عن المسئولين أولئكة الموضوع مع ـمناقش •
 أو التدقيق؛

 أولعمل المنجز  لمراجعة اإضافي لم يشارك في عملية التأكيد محاسب مهني إشراك •
 .يلزمخلاف ذلك حسبما بالنصح تقديم 

 
 غير المقصود لهذا القسم كونه يتعلق بمصلحة مالية ما لدى عميل التأكيد لا نتهاك الإ إن٢٩٠.١١١

 أحد أعضاء فريق التأكيد أو الشركة ضمن المجموعة أو الشركة يةإستقلاليضعف من 
  -:عندما

اسات وإجراءات تتطلب من كافة تضع الشركة والشركة ضمن المجموعة سي  )أ (
 أوالمهنيين إبلاغ الشركة مباشرة عن أية خروقات تنجم عن شراء مصلحة مالية 

   إستملاكها عند عميل التأكيد؛ أووراثتها 

تخطر الشركة والشركة ضمن المجموعة مباشرة المهني بضرورة التصرف   )ب (

 بالمصلحة المالية؛ و
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 عند عزل المهني أوحديد المسألة، يحدث التصرف في أقرب تاريخ ممكن بعد ت  )ج (
  .من فريق التأكيد

  

 غير مقصود لهذا القسم يتعلق بمصلحة مالية ما لدى عميل التأكيد، إنتهاك عندما يحدث ٢٩٠.١١٢
ومن الممكن أن تشمل . يجب أن تدرس الشركة ما إذا ينبغي تطبيق أية إجراءات وقائية

   -:تلك الإجراءات الوقائية ما يلي

 من  لمراجعة العمل المنجزإضافي لم يشارك في عملية التأكيداسب مهني  محإشراك •
 أوقبل عضو فريق التأكيد؛ 

 . القرار فيما يخص عملية التأكيدتخاذ الفرد من أي عملية جوهرية لإإستثناء •
  

  الأحكام المطبقة على عملاء تدقيق البيانات المالية
  

تدقيق  مالية مباشرة عند عميل موعة مصلحة شركة ضمن المجأو إذا كان لدى شركة ما ٢٩٠.١١٣
المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو أهمية بالغة بحيث لا  تهديد فإنالبيانات المالية، 

 فإنوبالتالي . من الممكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول وقائية يوجد ثمة إجراءات
  . سماح للشركة بأداء العمليةالتصرف بالمصلحة المالية سيكون الإجراء الوحيد المناسب لل

 
 مباشرة عند  غير مالية هامة شركة ضمن المجموعة مصلحةأو إذا كان لدى شركة ما ٢٩٠.١١٤

وتكون . لمصلحة الشخصيةاهديد ت أيضاًينشأ فقد تدقيق البيانات المالية للشركة، عميل 
 أوف الشركة  إما أن تتصربأداء العمليةالإجراءات الوحيدة المناسبة للسماح للشركة 

 التصرف بمبلغ كاف منها أوالشركة ضمن المجموعة بالمصلحة غير المباشرة بالكامل 
  .بحيث لا تعتبر المصلحة المتبقية هي مصلحة هامة

 
 في منشأة تمتلك  مالية مباشرة شركة ضمن المجموعة مصلحةأو إذا كان لدى شركة ما ٢٩٠.١١٥

المصلحة الشخصية الذي ينشأ  تهديد فإنلية، تدقيق البيانات الما عميل حصة مسيطرة عند
من الممكن أن تقلص التهديد إلى  وقائية يكون ذو أهمية بالغة بحيث لا يوجد ثمة إجراءات

وتكون الإجراءات الوحيدة المناسبة للسماح للشركة بأداء العملية هي إما . مستوى مقبول
 التصرف أولية بالكامل  الشركة ضمن المجموعة بالمصلحة الماأوأن تتصرف الشركة 

  .بمبلغ كاف منها بحيث لا تعتبر المصلحة المتبقية هي مصلحة هامة
 

 مالية عند عميل  شركة ضمن المجموعة مصلحةأو إذا كان لخطة منافع التقاعد لشركة ما ٢٩٠.١١٦
وعليه، ينبغي تقييم . المصلحة الشخصيةتهديد تدقيق البيانات المالية، يمكن أن ينشأ 

ي من هذه التهديدات وإذا لم يتضح أن التهديد هو غير هام، ينبغي دراسة خطورة أ
 تقليصه إلى مستوى أوالإجراءات الوقائية وتطبيقها حسبما يلزم للقضاء على التهديد 

  .مقبول
  

   أواء الذين لا يقومون بعمليات التأكيد، ـا في ذلك الشركـاء الآخرين، بمـإذا كان للشرك ٢٩٠.١١٧
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 أعماله فيما يخص تدقيق ∗شريك العملية الذي يمارس فيه ∗المكتبمباشرة، في عائلاتهم ال
 مصلحة مالية هامة غير مباشرة عند عميل أوالبيانات المالية، مصلحة مالية مباشرة 

المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو أهمية بالغة بحيث لا يوجد  تهديد فإنالتدقيق ذلك، 
وعليه، ينبغي أن لا . ن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبولمن الممك وقائية ثمة إجراءات

 عائلاتهم المباشرة بأي من هذه المصالح المالية عند ذلك عميل أويحتفظ أولئك الشركاء 
  .التدقيق

 

 ليس بالضرورة أن يكون المكتب الذي يمارس فيه شريك العملية أعماله فيما يخص تدقيق ٢٩٠.١١٨

وبناء على ذلك، عندما يتم . لمكتب الذي عين به ذلك الشريكالبيانات المالية هو نفس ا

تحديد موقع شريك العملية في مكتب مختلف عن باقي أعضاء فريق التأكيد، ينبغي 

  .  الحكم لتحديد أي مكتب يمارس فيه شريك العملية أعماله فيما يخص ذلك التدقيقإستخدام
 

داريين الذين يقدمون خدمات غير متعلقة بالتأكيد إذا كان الشركاء الآخرين والموظفين الإ ٢٩٠.١١٩

 أولئك الذين تعتبر مشاركتهم غير هامة بصورة إستثناءبإلى عميل تدقيق البيانات المالية، 

 مصلحة مالية أو إذا كانت عائلاتهم المباشرة، تمتلك مصلحة مالية مباشرة أوواضحة، 

لحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو المص تهديد فإنهامة غير مباشرة عند عميل التدقيق، 

من الممكن أن تقلص التهديد إلى مستوى  وقائية أهمية بالغة بحيث لا يوجد ثمة إجراءات

 عائلاتهم المباشرة بأي من هذه أووعليه، ينبغي أن لا يحتفظ هؤلاء الموظفين . مقبول

  .المصالح المالية عند ذلك عميل التدقيق
 

ند عميل تدقيق البيانات المالية المحتفظ بها بواسطة أحد أفراد العائلة  إن المصلحة المالية ع٢٩٠.١٢٠

 لشريك في المكتب الذي يمارس فيه شريك العملية أعماله فيما يخص التدقيق )أالمباشرين 

 موظف إداري يقدم خدمات غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل التدقيق لا أو لشريك )ب أو

 غير مقبول شريطة استلامها نتيجة حقوق العمل الخاصة تعتبر أنها تؤدي إلى نشوء تهديد

، يتم تطبيق الإجراءات لازماً، وحيثما يكون ) خيارات الأسهمأومثل حقوق التقاعد (بهم 

  . إلى مستوى مقبوليةستقلالالإالوقائية المناسبة لتقليص أي تهديد على 
 

 أو الشركة ضمن المجموعة أو يمكن أن ينشأ تهديد المصلحة الشخصية إذا كان للشركة ٢٩٠.١٢١
 أوأحد أعضاء فريق التأكيد مصلحة في منشأة معينة وكان لعميل تدقيق البيانات المالية 

ولا يتم إضعاف .  في تلك المنشأةاًإستثمار مالك مسيطر تابع له أو مسئول أومدير 
شركة ضمن  الأو فيما يخص عميل التدقيق إذا كانت المصالح المختلفة للشركة يةستقلالالإ

 مالك مسيطر تابع أو مسئول أو مدير أو عضو فريق التأكيد، وعميل التدقيق أوالمجموعة 
وإذا .  على المنشأةاً هاماًله هي غير ذات أهمية ولا يستطيع عميل التدقيق أن يمارس تأثير

 عميل التدقيق، أو الشركة ضمن المجموعة أوكانت المصالح هامة بالنسبة للشركة 
                                                 

  . التعريفاتأنظر  ∗
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ه لا توجد إجراءات وقائية فإنميل التدقيق ممارسة تأثير هام على المنشأة، واستطاع ع
 الشركة ضمن أومتاحة لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول، وينبغي على الشركة 

ويتعين على أي .  تمتنع عن قبول عملية التدقيقأوالمجموعة إما أن تتصرف بالمصالح 
  -:لهامة أن يقوم بأي مما يليعضو في فريق التأكيد يمتلك تلك المصلحة ا

  التصرف بالمصلحة؛  )أ (

التصرف بمبلغ كاف من المصالح بحيث لا تعتبر المصالح المتبقية هي مصالح   )ب (
 أوهامة؛ 

 .نسحاب من التدقيق الإ  )ج (
  

 الأحكام المطبقة على عملاء تأكيد تدقيق البيانات غير المالية
يد الذي لا يكون عميل تدقيق تأكال  مالية مباشرة عند عميل إذا كان لشركة ما مصلحة٢٩٠.١٢٢

المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو أهمية بالغة بحيث لا يوجد  تهديد فإنبيانات مالية، 
 فإنوعليه، . من الممكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول وقائية ثمة إجراءات

  .بأداء العمليةالتصرف بالمصلحة المالية سيكون الإجراء الوحيد المناسب للسماح للشركة 
 

يد الذي لا يكون عميل تأكال مباشرة عند عميل  غيرهامةمالية  إذا كان لشركة ما مصلحة ٢٩٠.١٢٣
ويكون الإجراء الوحيد المناسب . المصلحة الشخصيةهديد ت أيضاًتدقيق بيانات مالية، ينشأ 

 أو بالكامل للسماح للشركة بأداء العملية إما أن تتصرف الشركة بالمصلحة غير المباشرة
  .أن تتصرف بمبلغ كاف منها بحيث لا تعتبر المصلحة المتبقية هي مصلحة هامة

 
يد تأكهامة في منشأة تمتلك حصة مسيطرة عند عميل ال مالية  إذا كان لشركة ما مصلحة٢٩٠.١٢٤

المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو  تهديد فإنالذي لا يكون عميل تدقيق بيانات مالية، 
من الممكن أن تقلص التهديد إلى مستوى  وقائية بالغة بحيث لا يوجد ثمة إجراءاتأهمية 
ويكون الإجراء الوحيد المناسب للسماح للشركة بأداء العملية هو إما أن تتصرف . مقبول

 أن تتصرف بمبلغ كاف منها بحيث لا تعتبر المصلحة أوالشركة بالمصلحة المالية بالكامل 
  .ةالمتبقية هي مصلحة هام

 
  مالية،ت لعملية تأكيد ليست عملية تدقيق بياناستخدام الإ عندما يتم إصدار تقرير محدود٢٩٠.١٢٥

-٢٩٠.١٠٦ات من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات ستثناء الإ٢٩٠.١٩تورد الفقرة 
 . ٢٩٠.١٢٤-٢٩٠.١٢٢ و٢٩٠.١١٠

  

 القروض والكفالات  
  

الشركة من عميل التأكيد الذي يكون عبارة عن بنك  كفالة قرض إلى أو إن تقديم قرض ٢٩٠.١٢٦
، شريطة أن يتم منح القرض يةستقلالالإ مؤسسة مشابهة لا يؤدي إلى خلق تهديد على أو
 الكفالة بموجب إجراءات وشروط ومتطلبات الإقراض العادية وأن يكون القرض غير أو

 أوبالنسبة لعميل التأكيد أما إذا كان القرض هاما . مهم بالنسبة للشركة وعميل التأكيد
ه قد يكون من الممكن عبر تطبيق الإجراءات الوقائية تقليص تهديد المصلحة فإنالشركة، 
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وقد تشمل تلك الإجراءات الوقائية إشراك محاسب . الشخصية الناشئ إلى مستوى مقبول
  . الشركة ضمن المجموعة لمراجعة العمل المنجزأومهني إضافي من خارج الشركة 

 
 مؤسسة أو كفالة قرض من عميل التأكيد الذي يكون عبارة عن بنك أوإن تقديم قرض  ٢٩٠.١٢٧

 عائلاتهم المباشرة لا يؤدي إلى خلق تهديد على أومشابهة إلى أحد أعضاء فريق التأكيد 
 الكفالة بموجب إجراءات وشروط ومتطلبات أو شريطة أن يتم منح القرض يةستقلالالإ

من الأمثلة على هذه القروض رهونات المنازل والحسابات وتتض. الإقراض العادية
  .الإئتمانالمكشوفة وقروض السيارات وأرصدة بطاقة 

 
 أحد أعضاء فريق أو لشركة ما مضاربة حسابات الأو وعلى نحو مماثل، لا تشكل الودائع ٢٩٠.١٢٨

 ة تهديداً مؤسسة مشابهأو برمضا أوالتأكيد عند عميل التأكيد الذي يكون عبارة عن بنك 
 الحساب بموجب البنود التجارية أو بالوديعة الإحتفاظ شريطة أن يتم يةستقلالالإعلى 
  .العادية

 
 أحد أعضاء فريق التأكيد بتقديم قرض إلى عميل التأكيد، الذي لا أوإذا قامت الشركة  ٢٩٠.١٢٩

 تهديد فإن عميل التأكيد، إقتراض كفالات مثل أو مؤسسة مشابهة، أويكون عبارة عن بنك 
 وقائية المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو أهمية بالغة بحيث لا يوجد ثمة إجراءات

 الكفالة ليس ذي أومن الممكن أن تقلص التهديد إلى مستوى مقبول، ما لم يكن القرض 
  . عضو فريق التأكيد وعميل التأكيدأوأهمية بالنسبة للشركة 

  
 تم أو عضو فريق التأكيد الحصول على قرض ما، أو وبصورة مماثلة، إذا قبلت الشركة ٢٩٠.١٣٠

 فإن مؤسسة مشابهة، أوه، من عميل التأكيد الذي لا يكون عبارة عن بنك إقتراضكفل 
 المصلحة الشخصية الذي ينشأ يكون ذو أهمية بالغة بحيث لا يوجد ثمة إجراءاتتهديد 
 الكفالة ليس أوص التهديد إلى مستوى مقبول، ما لم يكن القرض من الممكن أن تقلوقائية 

  . عضو فريق التأكيد وعميل التأكيدأوبالنسبة للشركة   ذي أهمية 
  

 بالقروض والكفالات بين ٢٩٠/١٣٠-٢٩٠/١٢٦تتعلق الأمثلة الواردة في الفقرات  ٢٩٠.١٣١
ة، ينبغي تطبيق الأحكام على وفي حال عملية تدقيق البيانات المالي. الشركة وعميل التأكيد

 .الشركة وكافة الشركات ضمن المجموعة وعميل التدقيق
  

  العلاقات التجارية الوثيقة مع عملاء التأكيد
 أحد أعضاء فريق التأكيد وعميل التأكيد أو تنطوي العلاقة التجارية الوثيقة بين شركة ما ٢٩٠.١٣٢

عميل تدقيق البيانات المالية، على  بين الشركة وشركة ضمن المجموعة وأو إدارته، أو
 مشتركة ومن الممكن أن تخلق تهديدات المصلحة الشخصية أومصلحة مالية تجارية 

  -:وفيما يلي أمثلة على تلك العلاقات. والمضايقة

 أو مالك مسيطر أو مصلحة مالية هامة في مشروع مشترك مع عميل التأكيد إمتلاك •
 . قومون بمهام إدارية عليا لذلك العميل أي فرد آخر ممن يأو مسئول أومدير 
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 أكثر من أو منتجات الشركة مع واحدة أو أكثر من خدمات أوترتيبات لدمج واحدة  •
 . منتجات عميل التأكيد وتسويق الرزمة الجديدة بالإشارة إلى كلا الطرفينأوخدمات 

 مسوق أو التسويق التي تتصرف بموجبها الشركة كموزع أوترتيبات التوزيع  •
 مسوق أو يتصرف عميل التأكيد كموزع أو خدمات عميل التأكيد، أولمنتجات 
 . خدمات الشركةأولمنتجات 

  

المصلحة المالية غير ذات أهمية وما لم تكن في حال عميل تدقيق البيانات المالية، 
ه لا فإنويتضح أن العلاقة غير هامة للشركة والشركة ضمن المجموعة وعميل التدقيق، 

وفي حال . إجراءات وقائية التقليص من خطورة التهديد إلى مستوى مقبوليمكن لأي 
عميل التأكيد الذي ليس عميل تدقيق بيانات مالية، وما لم تكن المصلحة المالية غير هامة 

 لعميل التأكيد، لا يمكن لأي أو للشركة والعلاقة غير هامة بصورة واضحة سواءً
 لذلك، تكون الإجراءات وتبعاً. توى مقبولإجراءات وقائية تقليص التهديد إلى مس
  -:الوحيدة الممكنة في هذين الظرفين كما يلي

  ؛إنهاء العلاقة التجارية  )أ (

تقليص حجم العلاقة بحيث تصبح المصلحة المالية والعلاقة غير هامتين بصورة   )ب (
 أو واضحة؛

  .رفض القيام بعملية التأكيد  )ج (
  

ت أهمية ويتضح أن العلاقة غير هامة وما لم تكن أي من هذه المصالح المالية غير ذا
بالنسبة لعضو فريق التأكيد، يكون الإجراء الوقائي الوحيد الملائم هو إقصاء الفرد من 

  .فريق التأكيد
  

 في حال عميل تدقيق البيانات المالية، لا تتسبب العلاقات التجارية التي تنطوي على ٢٩٠.١٣٣
 أو أحد أعضاء فريق التأكيد أووعة  شركة ضمن المجمأومصلحة تحتفظ بها الشركة 

أفراد عائلاتهم المباشرين في منشأة مسيطر عليها من قبل عدد قليل من المساهمين حين 
 أي مجموعة تابعة له مصلحة في تلك أو مسئوليه أو أحد مدرائه أويكون لعميل التدقيق 

   -:، شريطة أنيةستقلالالإالمنشأة، في ظهور تهديدات على 
 

قة غير هامة بصورة واضحة بالنسبة إلى الشركة والشركة ضمن تكون العلا  )أ (
  المجموعة وعميل التدقيق؛ 

 مجموعة أو تكون المصلحة المحتفظ بها غير هامة بالنسبة إلى المستثمر   )ب (
  والمستثمرين، 

 مجموعة المستثمرين القدرة على ممارسة أولا تعطي المصلحة المستثمر   )ج (
 . من قبل عدد قليل من المساهمينالسيطرة على المنشأة مسيطر عليها

 

 من عميل أو( شراء البضائع والخدمات من عميل التأكيد من قبل الشركة  لا يؤدي عموما٢٩٠.١٣٤ً

 أحد أعضاء فريق التأكيد إلى أو) تدقيق البيانات المالية من قبل شركة ضمن المجموعة
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اق الطبيعي للأعمال  شريطة أن تكون المعاملة ضمن السييةستقلالالإنشوء تهديد على 

 في سبباً أهمية تكون أوتكون ذات طبيعة إلا أن تلك المعاملات قد . وعلى أساس تجاري

وإذا لم يتضح أن التهديد الناشئ هو غير هام، ينبغي . خلق تهديد المصلحة الشخصية

ومن . دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسبما يلزم لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول

   -:ما يليلممكن أن تشمل تلك الإجراءات ا

  تقليصها؛أوالحد من أهمية المعاملة  •

 أوعزل الفرد من فريق التأكيد؛  •

 . عن تنفيذ مبادئ الحوكمة، مثل لجنة التدقيقالمسئولينمناقشة المشكلة مع أولئك  •
  

  العلاقات العائلية والشخصية 
 أون أحد أعضاء فريق التأكيد وأحد مدراء قد ينشأ عن العلاقات العائلية والشخصية بي ٢٩٠.١٣٥

 على أدوارهم، تهديدات مصلحة عتمادالإ موظفين محددين لديه، بأو عميل التأكيد مسئولي

ومن غير الممكن محاولة وصف أهمية التهديدات التي قد .  مضايقةأو تآلف أوشخصية 

مل تشمل مسؤوليات وتعتمد الأهمية على عدد من العوا. تنشأ عن تلك العلاقات بالتفصيل

 غيره من الأفراد عند أوالعلاقة ودور فرد العائلة  عمقالفرد في عملية التأكيد ومدى 

 لذلك، هناك عدد كبير من الظروف التي يجب تقييمها وإجراءات وتبعاً.  التأكيدعميل

  .وقائية ينبغي تطبيقها لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول
 

 أو مسئول أو العائلة المباشرين لعضو فريق التأكيد هو مدير  عندما يكون أحد أفراد٢٩٠.١٣٦

مارسة تأثير مباشر وهام على معلومات مموظف لدى عميل التأكيد ويشغل منصب يخوله 

ه فإن كان قد شغل ذلك المنصب خلال أي فترة تغطيها العملية، أوموضوع عملية التأكيد، 

ول فقط من خلال عزل الفرد من فريق  إلى مستوى مقبيةستقلالالإيمكن تقليص تهديدات 

 تلك العلاقة تجعل من غير الممكن لأي إجراء وقائي آخر تقليص تهديد عمقف. التأكيد

وإذا كان لا يتم تطبيق هذا الإجراء الوقائي، يكون الإجراء .  إلى مستوى مقبوليةستقلالالإ

 زوج أحد أعضاء فريق على سبيل المثال، إذا كان. نسحاب من عملية التأكيدالوحيد هو الإ

التأكيد هو موظف يشغل منصب يخوله بممارسة تأثير مباشر وهام على إعداد السجلات 

 البيانات المالية لعميل التدقيق في حال تدقيق البيانات المالية، يمكن تقليص أوالمحاسبية 

  . إلى مستوى مقبول فقط من خلال عزل الفرد من فريق التأكيديةستقلالالإتهديد 
 

 عندما يكون أحد أفراد العائلة المباشرين لعضو فريق التأكيد هو موظف يشغل منصب ٢٩٠.١٣٧

  يكون من الممكن أن تنشأ  ر وهام على موضوع العملية،ـة تأثير مباشـه ممارسـيخول
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 -:وتعتمد خطورة التهديدات على عوامل معينة مثل. يةستقلالالإعلى تهديدات 

 و العائلة المباشرين لدى العميل؛ المنصب الذي يشغله أحد أفراد •

 .الدور الذي يلعبه المهني في فريق التأكيد •
 

ه ينبغي دراسة فإنينبغي تقييم خطورة التهديد، وإذا لم يتضح أن التهديد غير هام، 

وقد تشمل . الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسبما يلزم لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول

  -:ا يليتلك الإجراءات الوقائية م
  

 عزل الفرد من فريق التأكيد؛ •

هيكلة مسؤوليات فريق التأكيد، حيثما أمكن، بحيث لا يتعامل المهني مع المسائل  •

 أوالتي تقع ضمن مسؤولية أحد أفراد العائلة المباشرين؛ 

وضع سياسات وإجراءات لتمكين الموظفين من إبلاغ المستويات العليا ضمن  •

 . والموضوعيةيةستقلالالإالشركة بأي قضية تقلقهم حول 
 

 موظف أو مسئول أو عندما يكون أحد أفراد العائلة القريبين لعضو فريق التأكيد هو مدير ٢٩٠.١٣٨

لدى عميل التأكيد ويشغل منصب يخوله ممارسة تأثير مباشر وهام على معلومات 

طورة وتعتمد خ. يةستقلالالإموضوع عملية التأكيد، من الممكن أن تنشأ تهديدات على 

  -:التهديدات على عوامل معينة مثل
 

 و ؛المنصب الذي يشغله أحد أفراد العائلة القريبين لدى العميل •

 .الدور الذي يلعبه المهني في فريق التأكيد •
  

ه ينبغي دراسة فإنينبغي تقييم خطورة التهديد، وإذا لم يتضح أن التهديد غير هام، 

وقد تشمل . تقليص التهديد إلى مستوى مقبولالإجراءات الوقائية وتطبيقها حسبما يلزم ل

  -:تلك الإجراءات الوقائية ما يلي

 عزل الفرد من فريق التأكيد؛ •

هيكلة مسؤوليات فريق التأكيد، حيثما أمكن، بحيث لا يتعامل المهني مع المسائل  •

 أوالتي تقع ضمن مسؤولية أحد أفراد العائلة القريبين؛ 

ظفين من إبلاغ المستويات العليا ضمن وضع سياسات وإجراءات لتمكين المو •

 . والموضوعيةيةستقلالالإالشركة بأي قضية تقلقهم حول 
 

  المضايقة عندما أو التآلف أوبالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ تهديدات المصلحة الشخصية  ٢٩٠.١٣٩

  مقرباً من عائلة أحد أعضاء فريق التأكيد بعلاقة وثيقةأويرتبط شخص ليس فرداً مباشراً 

 موظفاً لدى عميل التأكيد في منصب يسمح له أو مسئولاً أومع ذلك العضو ويكون مديراً 
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لذلك يكون أعضاء . بممارسة تأثير مباشر وهام على معلومات موضوع عملية التأكيد

 وفقاً اتستشار عن تحديد مثل هؤلاء الأشخاص وإجراء الإمسئولينفريق التأكيد 

 خطورة أي تهديد ناشئ ووضع الإجراءات الوقائية ويتضمن تقييم. لإجراءات الشركة

 تقليصه إلى مستوى مقبول الإهتمام بمسائل معينة مثل أوالملائمة للقضاء على التهديد 

  .مدى وثاقة العلاقة ودور الفرد لدى عميل التأكيد
 

خصية  ما إذا كان من الممكن أن تنشأ تهديدات المصلحة الشعتبارالإ فيينبغي أن يؤخذ  ٢٩٠.١٤٠

 موظف في الشركة أو عائلية بين شريك أو المضايقة بسبب علاقة شخصية أو التآلف أو

 الموظفين لدى عميل التأكيد أو المسئولين أوليس عضواً في فريق التأكيد وأحد المدراء 

ممن يشغل منصباً يمارس من خلاله تأثيراً مباشراً وهاماً على معلومات موضوع عملية 

 عن تحديد أي علاقات من هذا مسئولينيكون شركاء وموظفو الشركة ولذلك، . التأكيد

ويتضمن تقييم خطورة أي تهديد ناشئ .  لإجراءات الشركةوفقاً اتستشاروإجراء الإالنوع 

 تقليصه إلى مستوى مقبول الإلتفات أوووضع الإجراءات الوقائية المناسبة للقضاء عليه 

ومقدار التفاعل بين العامل في الشركة مع فريق  العلاقة، عمقإلى مسائل معينة مثل مدى 

 .التأكيد، والمنصب الذي يشغله في الشركة، إضافة إلى دور الفرد لدى عميل التأكيد
  

  غير المقصود لهذا القسم فيما يتعلق بالعلاقات العائلية والشخصية إلى نتهاك لا يؤدي الإ٢٩٠.١٤١

  -:لتأكيد عندما أحد أعضاء فريق اأو الشركة يةإستقلالإضعاف 
 

تضع الشركة سياسات وإجراءات تطلب فيها من كافة المهنيين إبلاغ الشركة   )أ (

مباشرة عن أية خروقات تنجم عن التغيرات في الوضع الوظيفي لأفراد عائلاتهم 

 أية علاقات شخصية أخرى ينشأ عنها تهديدات على أو القريبين أوالمباشرين 

 ؛ يةستقلالالإ

في أن تتم إعادة هيكلة مسؤوليات فريق التأكيد بحيث لا يكون الخيار محصورا   )ب (

يتعامل المهني مع المسائل التي تقع ضمن مسؤولية الشخص الذي تربطه به 

 إذا كان ذلك غير ممكن، أن تعزل الشركة المهني مباشرة من أوعلاقة شخصية، 

 وعملية التأكيد؛ 

  .ي تُُمنح عناية إضافية لمراجعة العمل الذي يؤديه المهن  )ج (
  

 شخصية، يتوجب أو عائلية بعلاقات القسم يتعلق لهذا غير مقصود إنتهاك حال حدوث في ٢٩٠.١٤٢

وقد تتضمن هذه .  وقائيةإجراءات تطبيق أي ينبغي إلى ما إذا كان تلتفالإعلى الشركة ا

 -:الإجراءات ما يلي
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مل إشراك محاسب مهني إضافي ممن لم يشاركوا في عملية التأكيد لمراجعة الع •

  أوالمنجز من قبل عضو فريق التأكيد؛ 

 . القرارات فيما يخص عملية التأكيدتخاذ الفرد من أية عملية جوهرية لإإستثناء •
  

  التوظيف لدى عملاء التأكيد 
  

 مدراء  أحد التأكيد في حال كانفريق أحد أعضاء أو إحدى الشركات يةإستقلال تتهدد قد ٢٩٠.١٤٣

 من خلاله تأثيرا ونيمارسمنصباً الذين يشغلون أكيد عميل التي  موظفأو يمسؤول أو

 شريكاً في أو التأكيد التأكيد عضواً في فريق عمليةموضوع معلومات  على وهاماًمباشراً 

 التآلف أو الشخصيةوقد تؤدي مثل هذه الظروف إلى ظهور تهديدات المصلحة . الشركة

وعلى . السابقةشركته و وثيق ب على نحالإتصالب الفرد يستمر المضايقة خصوصاً حين أو

 في الأفراد فريق التأكيد حين يشارك أحد  أحد أعضاءيةإستقلالنحو مشابه، قد تتهدد 

 لدىقد يلتحق بالعمل  أوسيلتحق نه أ لديه سبب ليعتقد، أو وهو على علم، التأكيد عملية

 .عميل التأكيد في وقت ما في المستقبل
  

 شريك سابق للشركة إلى أو الشركاء أحد أوريق التأكيد  أحد أعضاء فانضم حال في ٢٩٠.١٤٤

المضايقة على  أوالتآلف  أو الشخصيةعميل التأكيد، تعتمد خطورة تهديدات المصلحة 

  -:العوامل التالية

  .المنصب الذي يشغله الفرد لدى عميل التأكيد  )أ (

 .مقدار أي مشاركة ستكون للفرد مع فريق التأكيد  )ب (

 أوانقضت منذ أن أصبح الفرد عضوا في فريق التأكيد طول الفترة الزمنية التي   )ج (

 .الشركة

 . الشركةأوالمنصب السابق للفرد ضمن فريق التأكيد   )د (
  

ينبغي أن يتم تقييم خطورة التهديد، وفي حال لم يتضح أن التهديد غير هام، ينبغي 

. دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسبما يلزم لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول

  -:ويمكن أن تشتمل تلك الإجراءات الوقائية على ما يلي

  ضرورة تعديل خطة التأكيد لعملية التأكيد؛ أودراسة مدى ملائمة  •

تعيين فريق تأكيد لعملية التأكيد اللاحقة بخبرة كافية فيما يتعلق بالفرد الذي انضم  •

 إلى عميل التأكيد؛ 
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ق التأكيد لمراجعة العمل إشراك محاسب مهني إضافي لم يكن من أعضاء فري •
 أو تقديم النصح بخلاف ذلك حسب الضرورة؛ أوالمنجز 

 .مراجعة مراقبة الجودة لعملية التأكيد •
  

في جميع الحالات، تعتبر كافة الإجراءات الوقائية التالية ضرورية لتقليص التهديد إلى 
  -:مستوى مقبول

 ما لم تتم هذه الشركة  مندفعات أو منافع يحق للفرد المعني الحصول على أي لا  )أ (
 أي مبلغ يكونينبغي أن لا إضافة إلى ذلك، . ومحددة مسبقاترتيبات ثابتة ل وفقاً

  . الشركةيةإستقلالمستحق للفرد ذا أهمية كبيرة بحيث يهدد 

ظهر لشركة ولا يل المهنية أوالتجارية  الأنشطة بالمشاركة في الفرد يستمر لا   )ب (
 . أنه يشارك فيها للآخرين

 

 ينشأ تهديد المصلحة الشخصية عندما يشارك أحد أعضاء فريق التأكيد في عملية التأكيد ٢٩٠.١٤٥
 في وقت ما في المستقبل يلتحق قد أو لديه سبب ليعتقد، أنه سيلتحق أوهو على علم، و

 كافة الإجراءات بتطبيق مقبول مستوىويمكن تقليص هذا التهديد إلى . بعميل التأكيد
 -:الوقائية التالية

 عند الدخول في والإجراءات التي تستلزم من الفرد تبليغ الشركة السياسات وضع  )أ (
  . مع عميل التأكيدجديةمفاوضات توظيف 

 .إقصاء الفرد من عملية التأكيد  )ب (

 القيام بمراجعة مستقلة لأية أحكام هامة عتبارالإ فيبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يؤخذ 
  .يةيصدرها ذلك الفرد أثناء أدائه للعمل

  

  الخدمة الأخيرة لدى عملاء التأكيد
كعضو في فريق التأكيد  عميل موظف سابق لدى أور ي مدأو مسئولن وجود ع ينشأ قد ٢٩٠.١٤٦

ويكون هذا صحيحاً بشكل خاص . وتآلفالتأكيد تهديدات مصلحة شخصية ومراجعة ذاتية 

ي ت اللقة بالموضوعالمعلومات المتع ل على عضو فريق التأكيد تقديم تقرير حويتعينحين 

 يعمل لدى كان حين بتقييمها المالية التي قام البياناتعناصر حول  أو مثلاً اقام بإعداده

 .عميل التأكيد
  

 كان أو مديراً أو مسئولاً بصفته التأكيد حال كان عضو فريق التأكيد يخدم لدى عميل في ٢٩٠.١٤٧

 عمليةموضوع معلومات  على وهاماً مباشراً تأثيراًموظفاً يشغل منصباً يمارس من خلاله 

 قد يكون التهديد الناشئ كبيراً جداً بحيث لا التأكيد، خلال الفترة التي يغطيها تقرير التأكيد

 ينبغي أن لا يتم على ذلك، وبناءاً.  مقبولمستوى إلى تقليصهيمكن لأي إجراءات وقائية 

  .التأكيد في فريق الأفرادتعيين مثل هؤلاء 
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 كان أو مديراً أو مسئولاً بصفته التأكيدل كان عضو فريق التأكيد يخدم لدى عميل  حافي ٢٩٠.١٤٨

 عمليةموضوع معلومات  على وهاماً مباشراً تأثيراًموظفاً يشغل منصباً يمارس من خلاله 

 تهديدات مصلحة شخصية أ التأكيد، قد تنشتقرير قبل بداية الفترة التي يغطيها أكيدالت

 كان ينبغي في إذا قد تنشأ مثل تلك التهديدات المثال،فعلى سبيل . ومراجعة ذاتية وتآلف

 في الفترة السابقة أي خلال أنجزه عمل أوالفترة الحالية تقييم قرار اتخذه ذلك الشخص 

وتعتمد خطورة التهديدات على . ة التأكيد الحاليعملية من كجزءعمله لدى عميل التأكيد، 

  -: التاليةالعوامل

  ؛ان يشغله الشخص لدى عميل التأكيد الذي كالمنصب •

   و منذ ترك الشخص لعمله لدى عميل التأكيد؛انقضت التي المدة طول •

  . يؤديه الشخص في فريق التأكيدالذي الدور •
   

 ينبغي دراسة ،  هو غير هام  أن التهديد   ب وفي حال لم يتضح      ، تقييم خطورة التهديد   وينبغي

ويمكن .  مقبولمستوى إلىلتقليص التهديد  وتطبيقها حسب الضرورة وقائيةالجراءات الإ

  -: ما يليالإجراءاتن تتضمن تلك أ

 كجـزء  المنجز من قبل ذلك الشخص     محاسب مهني إضافي لمراجعة العمل       إشراك •

  أو؛  تقديم المشورة حسب الضرورةأومن فريق التأكيد 

  . مثل لجنة التدقيق،تنفيذ مبادئ الحوكمة عن المسئولين المسألة مع مناقشة •
  

   مدير في مجلس إدارة عملاء التأكيدأو مسئولالعمل بصفة 
 

 مدير في مجلس أو كمسئول يعمل الموظفين في الشركة أو حال كان أحد الشركاء في ٢٩٠.١٤٩
 الشخصية الناشئة ستكون والمصلحة تهديدات المراجعة الذاتية فإنإدارة عميل التأكيد 

وفي حال .  مقبولمستوى إلىلتقليصها تكفي أي إجراءات وقائية لن كبيرة جداً بحيث 
 ضمن المجموعة الموظف في شركة أو، إذا كان الشريك  البيانات المالية تدقيقعملية
كبيرة ستكون  التهديدات الناشئة فإن مدير في مجلس إدارة عميل تدقيق، أو كمسئول يعمل
 علىوبناء . بول بحيث لا تكفي أي إجراءات وقائية لتقليص تلك التهديدات إلى حد مقجداً

الإجراء الوحيد الذي يجب  فإنذلك، إذا كان ذلك الشخص سيوافق على هذا المنصب، 
 .انسحاب منهلإ اأو التأكيد عملية هو رفض أداء هإتخاذ

    

 من مهامالفقد تتراوح . ةف في مناطق مختل مختلفة أمين سر الشركة مدلولاتمنصب يحمل ٢٩٠.١٥٠
 الشركة إلى مهام وسجلات بملفات الإحتفاظلموظفين واشؤون  إدارية مثل إدارة مهام

 حوكمة بمسائل المتعلقة تقديم المشورة أو الشركة بالأنظمة إلتزاممتنوعة كضمان 
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 وقد يؤدي بالمنشأة رتباطلإ ما يشير هذا المنصب إلى درجة وثيقة من اوعموماً. اتالشرك
  . ظهور تهديد المراجعة الذاتية وتهديد التأييدإلى

  

 يعمل كأمين سر ضمن المجموعة شركة أو موظفي الشركة أو حال كان أحد شركاء في ٢٩٠.١٥١

 تكون عادة كبيرة الناشئة تهديدات المراجعة الذاتية والتأييد فإن،  بيانات ماليةلعميل تدقيق

 كان الإجراء وإذا.  مقبولمستوىجداً بحيث لا يمكن لأي إجراءات وقائية تقليصها إلى 

 الممارسات المهنية، ينبغي أو القواعد أول محدد بموجب القانون المحلي به بشكمسموح 

أن تقتصر المهام والوظائف التي يتم القيام بها على تلك ذات الطبيعة الإدارية الروتينية 

  .والرسمية مثل إعداد المحاضر والمحافظة على العوائد القانونية
 

 أو االروتينية التي تهدف إلى دعم وظيفة السكرتيرييعتقد عموما أن الخدمات الإدارية  لا ٢٩٠.١٥٢

، شريطة أن تقوم إدارة يةستقلالالإي في شركة ما قد تلحق الضرر بستشارالعمل الإ

 . كافة القرارات ذات الصلةإتخاذالعميل ب
  

  عملاء التأكيد طويل الأمد بين كبار الموظفين وإرتباط
   

  أحكام عامة
 

الموظفين في عملية تأكيد معينة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن  نفس كبار إستخدامإن  ٢٩٠.١٥٣

 -:وتعتمد خطورة التهديد على عوامل مثل. قد يؤدي إلى ظهور تهديد التآلف

 طول الفترة الزمنية التي انقضت منذ أن أصبح الفرد عضوا في فريق التأكيد؛ •

 الدور الذي يلعبه الفرد في فريق التأكيد؛ •

 هيكل الشركة؛ و •

 .ة عملية التأكيدطبيع •
  

 ينبغي دراسة، غير هامأن التهديد ب وفي حال لم يتضح ، تقييم خطورة التهديدوينبغي

ويمكن .  مقبولمستوى إلى وتطبيقها حسب الضرورة لتقليص التهديد وقائيةالجراءات الإ

  -: ما يليالإجراءاتن تتضمن تلك أ
  

 إقصاء كبار الموظفين عن فريق التأكيد؛ •

هني إضافي لم يكن عضوا في فريق التأكيد لمراجعة العمل المنجز إشراك محاسب م •

 أو تقديم النصح بخلاف ذلك حسب الضرورة؛ أومن قبل كبار الموظفين 

 .القيام بمراجعات مستقلة للجودة الداخلية •
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  ٣تدقيق البيانات المالية الذين هم عبارة عن منشآت مدرجة عملاء
 

مراجعة مراقبة جودة  نفس الفرد المسؤول عن أو العملية  نفس شريكإستخدامقد يؤدي  ٢٩٠.١٥٤

. في تدقيق البيانات المالية على مدى فترة زمنية طويلة إلى ظهور تهديد التآلف ∗العملية

ويعتبر هذا التهديد وثيق الصلة بشكل خاص في سياق تدقيق البيانات المالية للمنشأة 

مثل هذه الحالات لتقليص التهديد إلى حد المدرجة وينبغي تطبيق الإجراءات الوقائية في 

 -: على ذلك، وفيما يخص تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجةوبناءً. مقبول

 عن مراجعة مراقبة جودة العملية بعد المسئولينبغي تغيير شريك العملية والفرد   )أ (

سبع  كلاهما، لفترة محددة مسبقا لا تتجاوز عادة مدة أوأن يشغلا أي المنصبين، 

 سنوات؛ و

ينبغي أن لا يشارك الفرد الذي يتم تغييره بعد فترة زمنية محددة مسبقا في عملية   )ب (

 .التدقيق إلا بعد انقضاء فترة زمنية أخرى، تكون عادة سنتين
  

 طول عتبارالإ فيينبغي أن تُؤخذ عندما يصبح عميل تدقيق البيانات المالية منشأة مدرجة،  ٢٩٠.١٥٥

مراجعة مراقبة جودة  عن المسئول الفرد أوي عمل فيها شريك العملية الفترة الزمنية الت

 إلا أنه . ذلك الفردإستبدال لدى عميل التدقيق بتلك الصفة عند تحديد متى ينبغي العملية

 عن عملية مراجعة مسئول كفرد أويمكن أن يستمر الشخص بالخدمة كشريك في العملية 

  . قبل أن يتم إقصاؤه عن العمليةمراقبة جودة العملية لسنتين إضافيتين
 

 بعد مراجعة مراقبة جودة العملية عن المسئولفي حين ينبغي تغيير شريك العملية والفرد  ٢٩٠.١٥٦

فترة محددة مسبقاً، إلا أن وجود درجة من المرونة فيما يتعلق بوقت التغيير قد يكون 

  -:لي في ظروف محددة، وتشمل الأمثلة على هذه الظروف ما يضرورياً
 

 الشخص مهمة بشكل خاص لعميل تدقيق إستمرارالحالات التي يكون فيها  •
البيانات المالية، على سبيل المثال، عندما سيكون هناك تغيرات رئيسية في هيكل 

  وعميل التدقيق تتزامن مع تغيير الشخص؛ 

نظراً  مناسباً لا يشكّل إجراء وقائياً أوالحالات التي يكون التغيير فيها غير ممكن  •
 . لحجم الشركة

  

وفي جميع هذه الحالات التي لا يتم فيها تغيير الشخص بعد فترة زمنية محددة سابقا، 

 . ينبغي تطبيق إجراءات وقائية مكافئة لتقليص أي تهديدات إلى مستوى مقبول

                                                 
  .٩٨ في الصفحة ٠١-٢٠٠٣ التفسير أيضاًراجع  ٣  
  .  التعريفاتأنظر  ∗
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رة إذا كانت الشركة لا تضم إلا عدداً قليلاً من الأشخاص الذين يتمتعون بالمعرفة والخب ٢٩٠.١٥٧

 لدى مراجعة مراقبة جودة العملية عن مسئولين أفراد أو للعمل كشركاء عملية زمةاللا

عميل تدقيق البيانات المالية الذي يكون منشأة مدرجة، فقد لا يعتبر التغيير إجراءً وقائياً 

وفي هذه الظروف، ينبغي أن تطبق الشركة الإجراءات الوقائية الأخرى لتقليص . مناسباً

وتتضمن هذه الإجراءات الوقائية إشراك محاسب مهني إضافي . لى مستوى مقبولالتهديد إ

.  تقديم المشورة عند الضرورةأولم يرتبط سابقاً بفريق التأكيد لمراجعة العمل المنجز 

 من داخل الشركة ولم يرتبط سابقاً بفريق أوويكون هذا الشخص من خارج الشركة 

 .التأكيد
  

  ٤ إلى عملاء  التأكيدقة بالتأكيدغير المتعلخدمات تقديم ال
  

تقدم الشركات في العادة لعملاء التأكيد لديها مجموعة من الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد  ٢٩٠.١٥٨

ويقيم عملاء التأكيد المنافع المترتبة من جعل هذه . تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم

هاراتها لإحراز نجاحات في الشركات، التي لديها فهم جيد بالأعمال، تقدم معارفها وم

وعلاوة على ذلك، غالباً ما ينتج عن تقديم مثل تلك الخدمات غير المتعلقة . مجالات أخرى

بالتأكيد حصول فريق التأكيد على معلومات تتعلق بأعمال عميل التأكيد وعملياته تعتبر 

أكبر، كلما كان وكلما كانت المعرفة بأعمال عميل التأكيد . مفيدة فيما يخص عملية التأكيد

فهم فريق التأكيد لإجراءات وضوابط عميل التأكيد والمخاطر التجارية والمالية التي 

وقد يؤدي تقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد إلى ظهور تهديدات على . يواجهها أفضل

 أعضاء فريق التأكيد، خصوصاً فيما يتعلق أو شركة ضمن المجموعة أو الشركة يةإستقلال

وبناء على ذلك، من الضروري تقييم خطورة أي . يةستقلالالإات الملحوظة على بالتهديد

وفي بعض الحالات، قد يكون من الممكن . تهديد ناشئ عن تقديم مثل تلك الخدمات

أما في .  تقليصه من خلال تطبيق الإجراءات الوقائيةأوالقضاء على التهديد الناشئ 

 .لتقليص التهديد إلى مستوى مقبولحالات أخرى، فلا تتوفر إجراءات وقائية 
  

 مراجعة ذاتية أوتؤدي الأنشطة التالية بشكل عام إلى ظهور تهديدات مصلحة شخصية  ٢٩٠.١٥٩

 رفض أداء عملية التأكيد لتقليص أوهامة جدا بحيث لا يجدي سوى تجنب النشاط 

  -:التهديدات إلى حد مقبول
 

ة صلاحيات بالنيابة عن عميل التأكيد  ممارسأو إتمام معاملة ما، أو تنفيذ أوتفويض  •

 . الصلاحية للقيام بذلكإمتلاك أو

  

                                                 
   .٩٨ في الصفحة ٠٢-٢٠٠٣ التفسير أيضاً راجع  ٤
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 .تحديد أي من توصيات الشركة ينبغي أن تُطبق •

 . عن تنفيذ مبادئ الحوكمةالمسئولينتقديم التقارير، بصفة إدارية، إلى أولئك  •
 

ديم خدمات غير  في سياق تق٢٩٠.٢٠٥-٢٩٠.١٦٦يتم مناقشة الأمثلة المبينة في الفقرات  ٢٩٠.١٦٠

 عند يةستقلالالإوغالباً ما تنشأ المخاطر المحتملة على . متعلقة بالتأكيد إلى عميل التأكيد

وتقدم البيانات المالية لمنشأة . تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل تدقيق بيانات مالية

 على تلك ما معلومات مالية حول مجموعة واسعة من المعاملات والأحداث التي أثرت

إلا أن المعلومات المتعلقة بالموضوع لخدمات التأكيد الأخرى قد تكون محصورة . المنشأة

 في حال تقديم الشركة خدمة غير متعلقة أيضاً يةستقلالالإوقد تنشأ مخاطر . في طبيعتها

. بالتأكيد وذات صلة بالمعلومات المتعلقة بالموضوع لعملية تأكيد تدقيق بيانات غير مالية

 أهمية مشاركة الشركة في معلومات عتبارالإ فيي مثل تلك الحالات، يجب أن يؤخذ ف

موضوع العملية، وما إذا تنشأ أي تهديدات مراجعة ذاتية وما إذا كان يمكن تقليص أي 

 ما إذا كان أو إلى حد مقبول من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، يةستقلالالإمخاطر تهدد 

ن تكون الخدمة غير المتعلقة بالتأكيد لا ترتبط بمعلومات وحي. يجب رفض العملية

موضوع عملية تأكيد تدقيق البيانات غير المالية، تكون عموما المخاطر التي تهدد 

 . غير هامة بصورة واضحةيةستقلالالإ
  

 -: المصلحة الشخصيةأوقد تتسبب الأنشطة التالية في ظهور تهديدات المراجعة الذاتية  ٢٩٠.١٦١

 .وصاية على أصول عميل التأكيدوجود  •

 غيره، التي تثبت حدوث أوإلكتروني   إصدار البيانات بشكلأوإعداد وثائق المصدر  •

 .الإشراف على موظفي عميل التأكيد في أداء أنشطتهم العادية المتكررةمعاملة ما 

على سبيل المثال، أوامر الشراء وسجلات الدوام ضمن نظام الرواتب وطلبات ( •

 .)الزبائن
  

وينبغي تقييم خطورة أي تهديد يظهر، وفي حال لم يظهر بوضوح أنه غير هام، يجب 

 تقليصه أودراسة الإجراءات الوقائية الملائمة وتطبيقها كما يلزم للقضاء على التهديد 

  -:وقد تتضمن تلك الإجراءات ما يلي. إلى حد مقبول

لك الخدمات في عملية عمل ترتيبات تضمن أن لا يشارك الموظفون الذين يقدمون ت •

 ؛التأكيد

حول الأثر المحتمل للأنشطة على لتقديم المشورة إشراك محاسب مهني إضافي  •

  أو الشركة وفريق التأكيد؛ يةإستقلال
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 . إجراءات وقائية أخرى محددة في الأنظمة المحليةإتخاذ •

  

 المتسارعة في تقنية إن التطورات الجديدة في الأعمال ونمو الأسواق المالية والتغييرات ٢٩٠.١٦٢
المعلومات وما يترتب على ذلك فيما يخص الإدارة والرقابة تجعل من المستحيل وضع 
قائمة شاملة لجميع الحالات التي قد يؤدي فيها تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد لعميل 

 تقضي ، ولمختلف الإجراءات الوقائية التي قديةستقلالالإالتأكيد إلى ظهور مخاطر تهدد 
وبشكل عام، يمكن أن تقدم الشركة .  تقلصها إلى مستوى مقبولأوعلى تلك التهديدات 

 إلى يةستقلالالإخدمات تتجاوز نطاق عملية التأكيد شريطة أن يتم تقليص أية مخاطر تهدد 
  .مستوى مقبول

 

لتي تنشأ قد تكون الإجراءات الوقائية التالية ذات صلة بشكل خاص بتقليص التهديدات ا ٢٩٠.١٦٣

  -:بسبب تقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد إلى عملاء التأكيد إلى مستوى مقبول

 قرارات إتخاذوضع السياسات والإجراءات التي تحظر على الموظفين المهنيين  •
 . تحمل مسؤولية تلك القراراتأولعميل التأكيد   إدارية 

تعلقة بالتأكيد مع أولئك  المتعلقة بتقديم خدمات غير ميةستقلالالإمناقشة قضايا  •
 .المسؤولين عن تنفيذ مبادئ الحوكمة، مثل لجنة التدقيق

وضع سياسات ضمن عميل التأكيد فيما يخص مسؤولية الإشراف على تقديم خدمات  •
 .لا تتعلق بالتأكيد من قبل الشركة

إشراك محاسب مهني إضافي لتقديم المشورة حول الأثر المحتمل للعملية غير  •
 . عضو فريق التأكيد والشركةيةإستقلالالتأكيد على المتعلقة ب

إشراك محاسب مهني إضافي من خارج الشركة لتقديم التأكيد حول جانب منفصل  •
 .من عملية التأكيد

الحصول على إقرار من عميل التأكيد بتحمل المسؤولية عن نتائج العمل الذي تقوم  •
 .به الشركة

عن ودئ الحوكمة، مثل لجنة التدقيق، الإفصاح لأولئك المسؤولين عن تنفيذ مبا •
 .طبيعة الرسوم المفروضة ومقدارها

إعداد ترتيبات تضمن أن لا يشارك الموظفون الذين يقدمون خدمات غير متعلقة  •
  .بالتأكيد في عملية التأكيد

 

قبل أن تقبل الشركة بعملية ما لتقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل تأكيد، يجب  ٢٩٠.١٦٤

وفي . يةستقلالللإ ما إذا كان تقديم تلك الخدمة سيتسبب في ظهور تهديد عتبارالإ فيخذ الأ

الحالات التي لا يتضح فيها أن التهديد غير هام، ينبغي رفض العملية غير المتعلقة بالتأكيد 
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 تقليصه إلى أوما لم يكن من الممكن تطبيق إجراءات وقائية مناسبة للقضاء على التهديد 

  .بولمستوى مق
  

قد يتسبب تقديم خدمات معينة لا تتعلق بالتأكيد لعملاء تدقيق البيانات المالية في ظهور  ٢٩٠.١٦٥

 أو بحيث لا تكفي أي إجراءات وقائية للقضاء عليها يةستقلالالإمخاطر كبيرة تهدد 

 بند منفصل في أو قسم أوإلا أن تقديم تلك الخدمات إلى منشأة . تقليصها إلى حد مقبول

يان المالي ذي صلة بأولئك العملاء قد يكون مسموحاً به بعد أن يتم تقليص أي مخاطر الب

 الشركة إلى حد مقبول من خلال ترتيبات تقضي بتدقيق المنشأة ذات الصلة يةإستقلالتهدد 

 حين تعيد شركة أو البند المنفصل في البيان المالي من قبل شركة أخرى أو القسم أو

ر المتعلقة بالتأكيد إلى الحد اللازم الذي يمكنها من تحمل مسؤولية أخرى تقديم الخدمة غي

 .تلك الخدمة
  

  إعداد السجلات المحاسبية والبيانات المالية
 

قد يؤدي تقديم المساعدة لعميل تدقيق البيانات المالية في مسائل مثل إعداد السجلات  ٢٩٠.١٦٦

اجعة الذاتية حين تدقق الشركة فيما بعد  البيانات المالية إلى ظهور تهديد المرأوالمحاسبية 

  .البيانات المالية
 

تعد إدارة عميل تدقيق البيانات المالية مسؤولة عن المحافظة على السجلات المحاسبية  ٢٩٠.١٦٧

في حال كان . وإعداد البيانات المالية، رغم أنها قد تلجأ إلى طلب المساعدة من الشركة

موعة الذين يقدمون هذه المساعدة يملكون صلاحية  الشركة ضمن المجأوموظفو الشركة 

 قرارات إدارية، لا يمكن تقليص تهديد المراجعة الذاتية الناتج إلى حد مقبول من إتخاذ

. وبالتالي، لا ينبغي أن يتخذ الموظفون مثل هذه القرارات. خلال أي إجراءات وقائية

  -:وتشمل الأمثلة على هذه القرارات الإدارية ما يلي

 غيرها من أو المعاملات أو تصنيفات الحسابات أو تغيير بنود اليومية أويد تحد •

 السجلات المحاسبية دون الحصول على موافقة عميل تدقيق البيانات المالية؛ 

  المصادقة عليها؛ وأوتفويض المعاملات  •

بما في ذلك القرارات المتعلقة بافتراضات ( البيانات إصدار أوإعداد وثائق المصدر  •

 . البياناتأو إجراء تغييرات على تلك الوثائق أو، )تقييمال
 

. تتضمن عملية التدقيق حواراً موسعاً بين الشركة وإدارة عميل تدقيق البيانات المالية ٢٩٠.١٦٨

وخلال هذه العملية، تطلب الإدارة وتحصل على معطيات هامة تتعلق بمسائل مثل المبادئ 

مالية ومدى ملائمة أنظمة الرقابة والطرق المستخدمة المحاسبية والإفصاح عن البيانات ال

ويعد تقديم المساعدة الفنية من هذا النوع . اتلتزامالإفي تحديد المبالغ المذكورة للأصول و
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وتقديم المشورة حول المبادئ المحاسبية لعملاء تدقيق البيانات المالية وسائل ملائمة 

 عموما تهديداً اتستشار يشكل تقديم مثل هذه الإولا. لتعزيز العرض العادل للبيانات المالية

وعلى نحو مشابه، قد تتضمن عملية تدقيق البيانات المالية مساعدة .  الشركةيةستقلاللإ

عميل التدقيق في حل مشاكل تسوية الحسابات وتحليل وجمع المعلومات لأغراض إعداد 

بما في ذلك ترجمة (لموحدة التقارير التنظيمية والمساعدة في إعداد البيانات المالية ا

الحسابات القانونية المحلية لتمتثل للسياسات المحاسبية الجماعية والإنتقال إلى إطار 

، وصياغة بنود )مختلف لإعداد التقارير مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الحسابات الإفصاح واقتراح تعديل قيود اليومية وتقديم المساعدة والمشورة في إعداد 

 طبيعياً من عملية التدقيق ولا جزءاًوتعد هذه الخدمات . القانونية المحلية للمنشآت التابعة

  . في الظروف العاديةيةستقلالالإتهدد 
  

  أحكام عامة
  

 إلى أن تهديدات المراجعة ٢٩٠.١٧٣-٢٩٠.١٧٠تشير الأمثلة المذكورة في الفقرات  ٢٩٠.١٦٩
 البيانات المالية أوكة في إعداد السجلات المحاسبية الذاتية قد تنشأ إذ اشتركت الشر

ويمكن . وأصبحت تلك البيانات المالية فيما بعد معلومات موضوع عملية تدقيق ما للشركة
أن تنطبق هذه الفكرة بشكل متكافئ في الحالات التي لا تكون فيها معلومات موضوع 

ر تهديد المراجعة الذاتية إذا على سبيل المثال، يظه. عملية التأكيد هي بيانات مالية
وضعت الشركة وأعدت معلومات مالية مستقبلية وقدمت لاحقا تأكيداً على هذه المعلومات 

 لذلك، ينبغي على الشركة أن تقيم خطورة أي تهديد مراجعة ذاتية وتبعاً. المالية المستقبلية
ه فإنالذاتية غير هام، وما لم يتضح أن تهديد المراجعة . ناشئ عن تقديم مثل تلك الخدمات

 .يجب دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها كما يلزم لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول
  

  مدرجةالمنشآت ال من غيرتدقيق البيانات المالية  عملاء
  

 شركة ضمن المجموعة تقديم خدمات محاسبة ومسك دفاتر محاسبية، بما أويمكن للشركة  ٢٩٠.١٧٠
 آلية، إلى عميل تدقيق بيانات أوول الرواتب، ذات طبيعة روتينية في ذلك خدمات جدا

. مالية لا يكون منشأة مدرجة، شرط أن يتم تقليص تهديد المراجعة الذاتية إلى حد مقبول
   -:وتشمل الأمثلة على تلك الخدمات ما يلي

  وافق عليه؛أوتسجيل المعاملات التي حدد لها عميل التدقيق تصنيف حساب مناسب  •

 رحيل المعاملات المشفرة إلى دفتر الأستاذ العام لعميل التدقيق؛ت •

 إعداد البيانات المالية استناداً إلى معلومات في ميزان المراجعة؛ و •

 .ترحيل القيود الموافق عليها لعميل التدقيق إلى ميزان المراجعة •
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هام، ينبغي ينبغي أن يتم تقييم خطورة أي تهديد ناشئ، وإذا لم يتضح أن التهديد غير 
وقد . دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسبما يلزم لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول

  -:تتضمن تلك الإجراءات ما يلي
  

عمل الترتيبات التي تضمن عدم تنفيذ تلك الخدمات من قبل أحد أعضاء فريق  •
 التأكيد؛

 أي إتخاذلخدمات تطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الأفراد الذين يقدمون تلك ا •
 قرارات إدارية بالنيابة عن عميل التدقيق؛

 وجوب أن تكون بيانات المصدر للقيود المحاسبية صادرة عن عميل التدقيق؛ •

 عليها اًفتراضات الأساسية صادرة عن عميل التدقيق ومصادقالإوجوب أن تكون  •
 أومن قبله؛ 

 أي تغييرات أوترحة الحصول على موافقة عميل التدقيق على أي قيود يومية مق •
 .أخرى تؤثر على البيانات المالية

  

  مدرجةالمنشآت ال من تدقيق البيانات المالية  عملاء
  

قد يؤدي تقديم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، بما في ذلك خدمات جداول الرواتب  ٢٩٠.١٧١
لمالية التي يقدم  المعلومات المالية التي تشكل أساساً للبيانات اأووإعداد البيانات المالية 

حولها تقرير التدقيق، بالنيابة عن أحد عملاء تدقيق البيانات المالية الذي هو منشأة 
 يترك على الأقل أو الشركة ضمن المجموعة، أو الشركة يةإستقلالمدرجة، إلى إضعاف 
 اءإستثنبوبناء على ذلك، لا يمكن لأي إجراءات وقائية . يةستقلالالإانطباعاً بأنه يضعف 

 حين تقع تلك الخدمات ضمن تكليف أوحظر تلك الخدمات، فيما عدا في الحالات الطارئة 
لذلك، لا ينبغي أن تقدم شركة . التدقيق القانوني، تقليص التهديد الناشئ إلى مستوى مقبول

 شركة ضمن المجموعة تلك الخدمات لمنشأة مدرجة تكون من أحد عملاء تدقيق أو
  .ات المحدودة المذكورة أدناهستثناءا عدا الإالبيانات المالية، فيم

 

 أو الآلية إلى الأقسام أوإن تقديم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر ذات الطبيعة الروتينية  ٢٩٠.١٧٢
الشركات التابعة لعميل تدقيق بيانات مالية يكون عبارة عن منشأة مدرجة لا يعتقد أنه 

  -:تدقيق، شرط أن يتم تلبية الشروط التالية فيما يتعلق بعميل اليةستقلالالإيضعف من 
  .لا تتضمن الخدمات إصدار الأحكام  )أ (
 الشركات التابعة التي تقدم لها الخدمة غير هامة بشكل جماعي أوتكون الأقسام   )ب (

 أن الخدمات المقدمة غير هامة بشكل جماعي بالنسبة أوبالنسبة لعميل التدقيق، 
  .  الشركة التابعةأوللقسم 

 الشركة ضمن المجموعة عن تلك أوسوم التي تتقاضاها الشركة لا تكون الر  )ج (

  .الخدمات ذات أهمية واضحة بشكل إجمالي
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   ١١٧٤  أخلاقيات المهنة

   -:وإذا تم توفير تلك الخدمات، ينبغي أن تُطبق كافة الإجراءات الوقائية التالية

 تتخذ أي أو الشركة ضمن المجموعة بأي دور إداري أوينبغي أن لا تقوم الشركة   )أ (
  .قرارات إدارية

 .يقبل عميل التدقيق المسؤولية عن نتائج العمل  )ب (

 .ينبغي أن لا يشارك الموظفون الذين يقدمون الخدمات في عملية التدقيق  )ج (

  

  الحالات الطارئة
  

لا يعتبر تقديم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر إلى عملاء تدقيق البيانات المالية في  ٢٩٠.١٧٣
ير العادية، عندما لا يكون من الممكن لعميل  غيرها من الحالات غأوالحالات الطارئة 

، شريطة يةستقلالللإ في ظهور تهديد غير مقبول سبباًالتأكيد أن يجري ترتيبات أخرى، 
  -:أن

 أن تتخذ أي أوأي دور إداري الشركة ضمن المجموعة ب أوأن لا تقوم الشركة   )أ (
  ؛قرار إداري

  ؛ وأن يقبل عميل التدقيق المسؤولية عن نتائج العمل  )ب (

  .أن لا يكون الموظفون الذين يقدمون الخدمات أعضاء في فريق التأكيد  )ج (
  

  خدمات التقييم
   

يشمل التقييم وضع افتراضات تتعلق بالتطورات المستقبلية وتطبيق منهجيات وأساليب  ٢٩٠.١٧٤
 أو نطاق من القيم لأحد الأصول أومعينة والجمع فيما بينها في سبيل حساب قيمة معينة 

  . لمؤسسة عمل ككلأو اتلتزامالإ
  

 شركة ضمن المجموعة بإجراء أوقد يظهر تهديد المراجعة الذاتية عندما تقوم شركة ما  ٢٩٠.١٧٥

  .تقييم لعميل تدقيق بيانات مالية سيتم دمجه في البيانات المالية للعميل
 

وتضمن التقييم إذا تضمنت خدمة التقييم تقييماً لمسائل ذات أهمية كبيرة للبيانات المالية  ٢٩٠.١٧٦

 شخصياً، لا يمكن تقليص تهديد المراجعة الذاتية الناشئ إلى حد مقبول رأياًإلى حد بعيد 

 يكون البديل عن أووبالتالي، لا ينبغي تقديم خدمات تقييم كهذه . بتطبيق أي إجراء وقائي

  .ذلك هو الإنسحاب من عملية تدقيق البيانات المالية
  

مات التقييم لعميل تدقيق البيانات المالية التي لا تكون هامة للبيانات قد ينشأ عن أداء خد ٢٩٠.١٧٧
 التي لا يدخل فيها إلى حد بعيد الرأي أو إجمالي، أوالمالية سواء بشكل منفصل 

الشخصي، تهديد مراجعة ذاتية يمكن تقليصه إلى حد مقبول من خلال تطبيق إجراءات 
  -:وقد تتضمن هذه الإجراءات ما يلي. وقائية
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نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

إشراك محاسب مهني إضافي لم يكن عضوا في فريق التأكيد لمراجعة العمل المنجز  •

  تقديم المشورة حسب الضرورة؛أو

فتراضات الأساسية للتقييم والمنهجية التي للإالتأكيد مع عملاء التدقيق على إدراكهم  •

 ؛هاإستخدامها ومن ثم الحصول على الموافقة على إستخدامسيتم 

ر من عميل التأكيد بتحمل المسؤولية عن نتائج العمل المنجز من الحصول على إقرا •

 قبل الشركة؛ و

إعداد الترتيبات التي تضمن أن لا يشارك الموظفون الذين يقدمون تلك الخدمات في  •

 .عملية التدقيق

  

 عند تحديد ما إذا كانت الإجراءات الوقائية عتبارالإ فيوينبغي أخذ المسائل التالية 

   -:ه فعالةالمذكورة أعلا
   

مدى معرفة عميل التدقيق وخبرته وقدرته على تقييم المسائل موضوع البحث،   )أ (

  .ومدى مشاركته في تحديد المسائل الهامة في الحكم والموافقة عليها

مدى تطبيق المنهجيات الموضوعة والإرشادات المهنية عند أداء خدمة تقييم   )ب (

 .معينة

المعني، عند إجراء التقييمات المتعلقة مدى تدخل الرأي الشخصي الملازم للبند   )ج (

 . موضوعةأوبمنهجيات قياسية 

 .موثوقية البيانات الأساسية ونطاقها  )د (

 على أحداث مستقبلية ذات طبيعة قد تؤدي إلى ظهور تقلب كبير عتمادالإدرجة   )هـ(

 .ملازم للمبالغ ذات الصلة

  .نطاق الإفصاحات في البيانات المالية ووضوحها)  و(
  

 شركة ضمن المجموعة خدمة تقييم لأحد عملاء تدقيق البيانات أوحين تؤدي شركة  ٢٩٠.١٧٨

 حساب مبلغ من أو تقديم إقرار ضريبي إلى سلطة ضريبية، أوالمالية لأغراض الإيداع 

 لأغراض التخطيط الضريبي، لن يتسبب ذلك أوالضريبة مستحق الدفع من قبل العميل، 

 لأن مثل تلك التقييمات تخضع عموما لمراجعة خارجية، ةيستقلالللإفي ظهور تهديد كبير 

  .من قبل سلطة ضريبية على سبيل المثال
 

 من معلومات عملية تأكيد ليست عملية تدقيق بيانات جزءاًحين تؤدي الشركة تقييماً يشكل  ٢٩٠.١٧٩

وإن لم يتضح أن . مالية، يجب أن تأخذ الشركة في الحسبان أي تهديدات مراجعة ذاتية

لتهديد غير هام، ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها عند اللزوم للقضاء على ا

  . تقليصه إلى مستوى مقبولأوالتهديد 
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  تدقيق البيانات المالية لعملاءخدمات ضريبية تقديم 
  

ختصاصات، يمكن أن يطلب من الشركة تقديم خدمات ضريبية لعميل في العديد من الإ ٢٩٠.١٨٠
وتتألف الخدمات الضريبية من مجموعة واسعة من الخدمات، بما . انات الماليةتدقيق البي

 والتخطيط وتقديم الآراء الضريبية الرسمية والمساعدة في تسوية متثالفي ذلك الإ
ولا ينظر في العادة إلى هذه المهام كمصدر لمخاطر تهدد . النزاعات الضريبية

 .يةستقلالالإ
  

  ي لعملاء تدقيق البيانات المالية تقديم خدمات التدقيق الداخل
 

 شركة ضمن المجموعة خدمات أوقد ينشأ تهديد مراجعة ذاتية في حال قدمت شركة ما  ٢٩٠.١٨١
وقد تشمل خدمات التدقيق الداخلي امتداداً لخدمة . تدقيق داخلي لعميل تدقيق بيانات مالية

 مساعدة أو المقبولة عموما، التدقيق التي تقدمها الشركة يتجاوز متطلبات معايير التدقيق
ويجب . ستعانة بمصادر خارجية من الأنشطة الإأوفي تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للعميل 

ولهذا الغرض، لا تشمل . يةستقلالللإالإهتمام بطبيعة الخدمة عند تقييم أي تهديدات 
ظمة الرقابة خدمات التدقيق الداخلي خدمات التدقيق الداخلي التشغيلي غير المرتبطة بأن

  . البيانات الماليةأو الأنظمة المالية أوالمحاسبية الداخلية 
 

 لتنفيذ تدقيق البيانات المالية زمةلا تعتبر الخدمات التي تتضمن امتداداً للإجراءات اللا ٢٩٠.١٨٢
 فيما يتعلق بعميل التدقيق شريطة يةستقلالالإ في إضعاف سبباً لمعايير التدقيق الدولية وفقاً
 يبدو أنهم يعملون بصفة تعادل أو الشركة ضمن المجموعة أولا يعمل موظفو الشركة أن 

  . منصب عضو في إدارة عميل التدقيق
 

 شركة ضمن المجموعة المساعدة في تنفيذ أنشطة التدقيق أوفي حال قدمت الشركة  ٢٩٠.١٨٣
بعض  استعانت بمصادر خارجية فيما يخص أوالداخلي لعميل تدقيق بيانات مالية 

الأنشطة، يمكن تقليص أي تهديد مراجعة ذاتية ناشئ إلى حد مقبول من خلال ضمان 
وجود فصل واضح بين إدارة ورقابة التدقيق الداخلي من قبل إدارة العميل وأنشطة التدقيق 

  .الداخلي ذاتها
  

يانات قد ينشأ عن تنفيذ جزء كبير من أنشطة التدقيق الداخلي الخاصة بعميل تدقيق الب ٢٩٠.١٨٤
 الشركة ضمن المجموعة الإهتمام أوالمالية تهديد مراجعة ذاتية، لذا يتوجب على الشركة 

ويتوجب وضع الإجراءات . بالتهديدات ومتابعة التنفيذ بحذر قبل مباشرة تلك الأنشطة
 الشركة ضمن المجموعة بشكل خاص أن تضمن أوالوقائية المناسبة وينبغي على الشركة 

دقيق بمسؤولياته المتعلقة بإنشاء نظام رقابة داخلية والمحافظة والإشراف بأن يقر عميل الت
  .عليه

 

تتضمن الإجراءات الوقائية الواجب تطبيقها في كافة الظروف بهدف تقليص أي تهديدات  ٢٩٠.١٨٥

  -:ناشئة إلى مستوى مقبول ضمان ما يلي
 



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

 أخلاقيات المهنة  ١١٧٧  
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 بمسؤوليته  عن أنشطة التدقيق الداخلي ويقرمسؤولاًأن يكون عميل التدقيق   )أ (

 ؛المتعلقة بإنشاء نظام رقابة داخلية والمحافظة والإشراف عليه

أن يختار عميل التدقيق موظفاً كفؤاً، ويفضل أن يكون من ضمن الإدارة العليا،    )ب (

 ؛ عن أنشطة التدقيق الداخليمسؤولاًليكون 

ت  الهيئة الإشرافية على نطاق عملياأو لجنة التدقيق أوأن يوافق عميل التدقيق   )ج (

 ؛التدقيق الداخلي ومخاطرها وتكرارها

 عن تقييم وتحديد أي توصيات الشركة يجب مسؤولاًأن يكون عميل التدقيق   )د (

 ؛تطبيقها

أن يقيم عميل التدقيق ملائمة إجراءات التدقيق الداخلي المنجزة والنتائج المترتبة   )هـ(

والعمل عن تنفيذ تلك الإجراءات من خلال الحصول على تقارير من الشركة 

  و؛بموجبها، إضافة إلى وسائل أخرى

أن يتم تقديم تقارير حول النتائج والتوصيات التي أثمرت عنها أنشطة التدقيق   )و(

 . الهيئة الإشرافيةأوالداخلي بشكل مناسب إلى لجنة التدقيق 
 

يد فقط من قبل وينبغي الإهتمام بما إذا كان يجب أن تُقدم تلك الخدمات غير المتعلقة بالتأك ٢٩٠.١٨٦

موظفين غير مشاركين في عملية تدقيق البيانات المالية وبخطوط إبلاغ مختلفة ضمن 

  .الشركة
  

  تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات إلى عملاء تدقيق البيانات المالي
 

 شركة ضمن المجموعة خدمات إلى عميل تدقيق البيانات أوقد يؤدي تقديم شركة ما  ٢٩٠.١٨٧

تتضمن تصميم وتطبيق أنظمة تقنية المعلومات المالية المستخدمة لإنتاج معلومات المالية، 

  . من البيانات المالية للعميل، إلى ظهور تهديد المراجعة الذاتيةجزءاًتشكل 
 

من المحتمل أن يكون تهديد المراجعة الذاتية كبيراً جداً بحيث لا يسمح بتقديم تلك  ٢٩٠.١٨٨

البيانات المالية ما لم يتم وضع الإجراءات الوقائية الملائمة التي الخدمات إلى عميل تدقيق 

  -:تضمن ما يلي

 ؛إنشاء نظام رقابة داخلية والإشراف عليهعن إقرار عميل التدقيق بمسئوليته   )أ (

اختيار عميل التدقيق أحد الموظفين ذوي الكفاءة، ويفضل أن يكون من ضمن   )ب (

افة القرارات الإدارية المتعلقة بتصميم  كإتخاذ عن مسؤولاًالإدارة العليا، ليكون 

 ؛ قيد التنفيذا البرامج ووضعهأونظام الأجهزة 

 ؛  عميل التدقيق كافة القرارات الإدارية المتعلقة بعمليات التصميم والتنفيذإتخاذ  )ج (
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 ؛ وتقييم عميل التدقيق لملائمة تصميم وتنفيذ النظام والنتائج المترتبة على ذلك  )د (

والبيانات )  البرامجأوالأجهزة (تدقيق مسؤولية تشغيل النظام تحمل عميل ال  )هـ(

 . الناتجة عنهأوالمستخدمة في النظام 
  

 ما إذا كان يتوجب تقديم تلك الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد فقط من أيضاًينبغي الإهتمام  ٢٩٠.١٨٩
مختلفة ضمن قبل موظفين غير مشاركين في عملية تدقيق البيانات المالية وبخطوط إبلاغ 

  .الشركة
 

 شركة ضمن المجموعة لعميل تدقيق البيانات المالية خدمات أوقد يؤدي تقديم شركة  ٢٩٠.١٩٠
 تنفيذ أنظمة تقنية المعلومات المالية المستخدمة لإنتاج المعلومات أوتتضمن إما تصميم 

 وينبغي تقييم . من البيانات المالية للعميل إلى ظهور تهديد مراجعة ذاتيةجزءاًالتي تشكل 
خطورة التهديد، إن وجد، وفي حال لم يتضح أن التهديد غير هام، يتوجب دراسة 

  . تقليصه إلى حد مقبولأو وتطبيقها للقضاء على التهديد زمةالإجراءات الوقائية اللا
 

مة لا يعد تقديم خدمات ترتبط بتقييم وتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة المحاسبية الداخلية وأنظ ٢٩٠.١٩١
 أو شريطة ألا يقوم موظفو الشركة يةستقلالللإ في نشوء تهديد سبباًرقابة إدارة المخاطر 

 .الشركة ضمن المجموعة بأداء المهام الإدارية
  

   موظفين مؤقتين لعملاء تدقيق البيانات الماليةتعيين
 

 المالية  شركة ضمن المجموعة عميل تدقيق البياناتأو قد تسبب إعارة إحدى الشركات ٢٩٠.١٩٢
أحد موظفيها في ظهور تهديد المصلحة الشخصية حين يكون الموظف في منصب يخوله 

وفي الواقع يمكن تقديم هذه المساعدة .  بياناته الماليةأوالتأثير على إعداد حسابات العميل 
 أوشرط الإدراك المسبق لحقيقة أن موظف الشركة ) خصوصاً في الحالات الطارئة(

  -:وعة لن يشارك في الأنشطة التاليةالشركة ضمن المجم

   قرارات إدارية؛إتخاذ  )أ (

 أو؛  وثائق مشابهة أخرىأو توقيع اتفاقيات أو إعتماد  )ب (

 . في التصرف لإلزام العميلة سلطة توفر حريةممارس  )ج (
  

وينبغي تحليل كل موقف بدقة لتحديد ما إذا كانت تنشأ أي تهديدات وما إذا كان ينبغي 
وتتضمن الإجراءات الوقائية الواجب تطبيقها في كافة . ئمةتطبيق إجراءات وقائية ملا

  -:الظروف لتقليص أي تهديدات إلى حد مقبول ما يلي
  

 أو الموظفين الذين يقدمون المساعدة بمسؤولية تدقيق أي وظيفة تفويضلا ينبغي  •
 ؛ و أشرفوا عليه خلال فترة تعيينهم المؤقتأونشاط قاموا هم بأدائه 
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 الشركة أو التدقيق بمسؤوليته في إدارة أنشطة موظفي الشركة ينبغي أن يقر عميل •
 .ضمن المجموعة والإشراف عليها

 

 عملاء تدقيق البيانات الماليةإلى خدمات دعم المقاضاة  تقديم
 

 حساب بدل الأضرار أوقد تشمل خدمات دعم المقاضاة أنشطة مثل العمل كشاهد خبير  ٢٩٠.١٩٣
 أو الدفع نتيجة المقاضاة أولتي قد تصبح مستحقة القبض  غيرها من المبالغ اأوالمقدر 

غيرها من النزاعات القانونية، والمساعدة في إدارة الوثائق واسترجاعها فيما يتعلق بنزاع 
 . دعوى قضائيةأو

   

 يمكن أن يظهر تهديد المراجعة الذاتية حين تتضمن خدمات دعم المقاضاة المقدمة إلى أحد ٢٩٠.١٩٤

 أولبيانات المالية تقديراً للنتائج المحتملة وبالتالي تؤثر على المبالغ عملاء تدقيق ا

وتعتمد أهمية أي تهديد ناشئ على عوامل . الإفصاحات التي ستظهر في  البيانات المالية

  -:مثل

 أهمية المبالغ ذات الصلة؛ •

 ؛ و للمسألة قيد البحثزمةدرجة تدخل الأمور الشخصية الملا •

 . طبيعة العملية •
  

 شركة ضمن المجموعة تقييم خطورة أي تهديد ناشئ، وفي حال أوجب على الشركة يتو
لم يتضح أن التهديد غير هام، ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها كما يلزم 

  -:وقد تتضمن تلك الإجراءات ما يلي.  تقليصه إلى حد مقبولأوللقضاء على التهديد 

 إتخاذراد الذين يساعدون عميل التدقيق وضع سياسات وإجراءات تحظر على الأف •

 ؛قرارات إدارية بالنيابة عن العميل

 أو؛  مهنيين غير أعضاء في فريق التأكيد لتأدية الخدماتإستخدام •

 .مشاركة أطراف أخرى، مثل الخبراء المستقلين •
 

 إتخاذ شركة ضمن المجموعة يتضمن أوفي حال كان الدور الذي تضطلع به الشركة  ٢٩٠.١٩٥
رات إدارية بالنيابة عن عميل تدقيق البيانات المالية، لا يمكن تقليص التهديدات الناشئة قرا

 الشركة ضمن أولذلك يتعين على الشركة . إلى حد مقبول بتطبيق أي إجراءات وقائية
 .المجموعة عدم تولي تقديم هذا النوع من الخدمات لعميل تدقيق

  

 ق البيانات الماليةتقديم الخدمات القانونية إلى عملاء تدقي
تعرف الخدمات القانونية بأنها أي خدمات يتوجب على مقدمها أن يكون معترفاً به  ٢٩٠.١٩٦

 أن يكون حاصلاً أوكممارس لها أمام محاكم السلطة القضائية التي تقدم فيها تلك الخدمات 
وعة واسعة وتشمل الخدمات القانونية مجم. على التدريب القانوني اللازم لممارسة القانون

ومتنوعة من الميادين بما في ذلك الخدمات التجارية وخدمات الشركات المقدمة للعملاء، 
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 وتقديم المساعدة متلاك ودعم الإاتإستشارمثل دعم العقود والمقاضاة وحالات الإندماج و
 شركة ضمن أووقد ينشأ عن تقديم إحدى الشركات . للدوائر القانونية الداخلية للعميل

ة خدمات قانونية لمنشأة تعد عميل تدقيق بيانات مالية تهديدات مراجعة ذاتية المجموع
 .وتأييد

 

 استناداً إلى طبيعة الخدمة الواجب تقديمها، ما إذا كان يةستقلالينبغي دراسة تهديدات الإ ٢٩٠.١٩٧

 عن فريق التأكيد وأهمية أي مسألة فيما يتعلق بالبيانات المالية مستقلاًمقدم الخدمة 

 مناسبة لتقليص أي ٢٩٠.١٦٢وقد تكون الإجراءات الوقائية المذكورة في الفقرة . لمنشآتل

وفي الحالات التي لا يمكن فيها تقليص أي .  إلى مستوى مقبوليةستقلالتهديدات على الإ

 إلى مستوى مقبول، يكون الإجراء الوحيد المتاح هو رفض تقديم تلك يةستقلالتهديد للإ

 .اب من عملية تدقيق البيانات المالية الإنسحأوالخدمات 
  

لا يعد تقديم الخدمات القانونية إلى عميل تدقيق بيانات مالية فيما يتعلق بمسائل لا يتوقع  ٢٩٠.١٩٨

 .يةستقلال لظهور تهديد غير مقبول به للإسبباًأن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية 
  

فقد ينشأ عن الخدمات القانونية لدعم عميل تدقيق . ةهناك فرق بين التأييد والمشور ٢٩٠.١٩٩

ة القانونية والعناية ستشارمثل دعم العقود وتقديم الإ(البيانات المالية في تنفيذ معاملة ما 

 تتهديدات مراجعة ذاتية، إلا أنه من الممكن توفر إجراءا)  وإعادة الهيكلةزمةالقانونية اللا

ولا يؤدي هذا النوع من الخدمات في العادة .  مقبولوقائية تقلص هذه التهديدات إلى حد

 -:، شريطة أنيةستقلالإلى إضعاف الإ

  ؛ ولا يشارك أعضاء فريق التأكيد في تقديم هذه الخدمة  )أ (

 تتضمن الخدمة أويتخذ عميل التدقيق القرار النهائي فيما يتعلق بالنصيحة المقدمة   )ب (

 . المعاملاتتنفيذ ما سبق أن قرره عميل التدقيق فيما يتعلق ب
  

 دعوى قضائية في أوقد ينشأ عن تمثيل عميل تدقيق البيانات المالية في تسوية نزاع  ٢٩٠.٢٠٠

حالات تكون فيها المبالغ ذات العلاقة هامة بالنسبة للبيانات المالية لعميل التدقيق تهديدات 

 إلى مستوى تأييد ومراجعة ذاتية كبيرة جداً بحيث لا تكفي أي إجراءات وقائية لتقليصها

لذلك، على الشركة أن لا تتولى تقديم هذا النوع من الخدمات لعميل تدقيق البيانات . مقبول

 .المالية
  

حين يطلب من الشركة أن تقوم بدور تأييدي لعميل تدقيق بيانات مالية في تسوية خلاف  ٢٩٠.٢٠١

لنسبة للبيانات  دعوى قضائية في حالات تكون فيها المبالغ ذات العلاقة غير هامة باأو

 مراجعة أوالمالية لعميل التدقيق، يتوجب على الشركة تقييم خطورة أي تهديدات تأييد 

ذاتية ناشئة، وفي حال لم يتضح أن التهديد غير هام، ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية 
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ويمكن أن تشمل هذه .  تقليصه إلى حد مقبولأووتطبيقها عند اللزوم للقضاء على التهديد 

   -:لإجراءات ما يليا

 إتخاذوضع سياسات وإجراءات تحظر على الأفراد الذين يساعدون عميل التدقيق  •
 أو؛ قرارات إدارية بالنيابة عن العميل

 .لأداء الخدمة مهنيين ليسوا أعضاء في فريق التأكيد إستخدام •
  

كمستشار  شركة ضمن المجموعة أو موظفي الشركة أوقد ينشأ عن تعيين أحد شركاء  ٢٩٠.٢٠٢
عام للشؤون القانونية لعميل تدقيق بيانات مالية تهديدات مراجعة ذاتية وتأييد كبيرة جداً 

ويعد منصب المستشار العام . بحيث لا يمكن لأي إجراءات وقائية تقليصها إلى حد معقول
في العادة منصباً إدارياً رفيع المستوى يوكل إليه كم هائل من المسؤوليات المتعلقة 

 الشركة أوون القانونية للشركة وبالتالي، لا ينبغي أن يوافق أي عضو في الشركة بالشؤ
 .ضمن المجموعة على شغل هذا المنصب لدى عميل تدقيق بيانات مالية

  

 توظيف الإدارة العليا
قد ينشأ عن توظيف الإدارة العليا لعميل تأكيد، مثل أولئك الذين يشغلون مناصب يؤثرون  ٢٩٠.٢٠٣

 أو على المعلومات المتعلقة بموضوع عملية التأكيد، تهديدات مصلحة شخصية من خلالها
وتعتمد أهمية التهديد على عوامل .  المستقبلأو مضايقة في الوقت الحاضر أوتآلف 

  -:مثل

 دور الشخص الذي سيتم توظيفه؛ و •

 .طبيعة المساعدة المنشودة •
  

المهنية لعدد من مقدمي الطلبات يمكن للشركة عموما تقديم خدمات مثل مراجعة المؤهلات 
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعد الشركة . وتقديم المشورة حول مدى ملاءمتهم للمنصب

 على معايير إعتماداًقائمة مختصرة بأسماء المرشحين للمقابلة، على أن تكون قد أعدتها 
  .حددها عميل التأكيد

  

 التهديد هو غير هام، ينبغي دراسة ويجب تقييم خطورة التهديد الناشئ، وما لم يتضح أن

وفي جميع . الإجراءات الوقائية وتطبيقها كما يلزم لتقليص التهديد إلى مستوى معقول

الحالات، لا يجوز للشركة أن تتخذ قرارات إدارية وينبغي أن يترك قرار من سيتم تعيينه 

  .للعميل
  

  تمويل الشركات والأنشطة المشابهة
 المساعدة لعميل تأكيد أو تقديم المشورة أويم خدمات تمويل شركات قد ينشأ عن تقد ٢٩٠.٢٠٤

وفي حال تقديم خدمات تمويل شركات معينة، تكون . تهديدات تأييد ومراجعة ذاتية
 كبيرة جداً بحيث لا يمكن تطبيق أي إجراءات وقائية يةستقلالالمخاطر التي تهدد الإ

 أو يتفق الترويج لأسهم عميل التأكيد فعلى سبيل المثال، لا. لتقليصها إلى حد معقول
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وعلاوة على ذلك، يؤدي إلزام عميل التأكيد .  اكتتابها مع تقديم خدمات التأكيدأوتداولها 
 معاملة ما بالنيابة عن العميل إلى ظهور تهديد كبير إنجاز أوبشروط إحدى المعاملات 

وفي حالة عميل .  معقول بحيث لا يمكن لأي إجراء وقائي تقليصه إلى مستوىيةستقلالللإ
 الشركة ضمن المجموعة خدمات تمويل أوتدقيق بيانات مالية، قد يتسبب تقديم الشركة 

 بحيث لن يكفي أي إجراء يةستقلالالشركات المشار إليها أعلاه في ظهور تهديد كبير للإ
 .وقائي لتقليص التهديد إلى مستوى معقول

  

 مراجعة ذاتية، إلا أنه قد أوركات أخرى تهديدات تأييد قد ينشأ عن تقديم خدمات تمويل ش ٢٩٠.٢٠٥
ومن الأمثلة على تلك . تتوفر إجراءات وقائية لتقليص هذه التهديدات إلى حد معقول

الخدمات مساعدة العميل في وضع إستراتيجيات الشركة، والمساعدة في تحديد المصادر 
يير العميل وتعريفه بها، وتقديم  معاأوالمحتملة لرؤوس الأموال التي تتوافق مع مواصفات 

وتشمل . مشورة بناءة ومساعدة العميل في تحليل التأثيرات المحاسبية للمعاملات المقترحة
  -: ما يليعتبارالإجراءات الوقائية التي يجب أخذها بعين الإ

 إتخاذالسياسات والإجراءات التي تحظر على الأفراد الذين يساعدون عميل التأكيد  •

 ؛ية بالنيابة عن العميلقرارات إدار

 ؛ و مهنيين ليسوا أعضاء في فريق التأكيد لتقديم تلك الخدماتإستخدام •

 إنجاز أن تكمل أوضمان أن لا تلزم الشركة عميل التأكيد بشروط أي معاملة  •

 .المعاملة بالنيابة عنه
 

  الأتعاب والتسعير 
   الحجم النسبي-الأتعاب

 يتم تحصيلها من عميل التأكيد نسبة كبيرة من إجمالي حين يشكل إجمالي الرسوم التي ٢٩٠.٢٠٦

 مجموعة العملاء وعن القلق أو على ذلك العميل عتمادرسوم الشركة، قد ينشأ عن الإ

وتعتمد خطورة التهديد على عوامل . حيال احتمالية فقدان العميل تهديد مصلحة شخصية

 -:مثل

 هيكل الشركة؛ و •

 .س متين أم جديدة الإنشاءقائمة على أساما إذا كانت الشركة  •
  

وينبغي هنا تقييم خطورة التهديد، وفي حال لم يتضح أنه غير هام، يجب دراسة 

وقد . الإجراءات الوقائية الملائمة وتطبيقها كما يلزم لتقليص التهديد إلى حد مقبول

  -:تتضمن هذه الإجراءات ما يلي

 مع غيرها من أو مناقشة نطاق وطبيعة الرسوم المفروضة مع لجنة التدقيق، •

 ؛ عن تنفيذ مبادئ الحوكمةالمسئولةالأطراف 
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 ؛ على العميلعتماد خطوات لتقليص الإإتخاذ •

 ؛ والمراجعات الخارجية للرقابة على الجودة •

  . محاسب مهني آخرأوة طرف ثالث، مثل هيئة تنظيمية مهنية إستشار •
 

وم التي يتم تحصيلها من عميل كما قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية حين تشكل الرس ٢٩٠.٢٠٧

ويجب تقييم خطورة التهديد، وما لم يتضح أنه . التأكيد نسبة كبيرة من إيراد شريك مستقل

غير هام، ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها كما يلزم لتقليص التهديد إلى حد 

  -:وقد تتضمن تلك الإجراءات ما يلي. مقبول

 و؛ ف على مراقبة جودة عمليات التأكيد وتطبيقهاوضع سياسات وإجراءات للإشرا •

إشراك محاسب مهني إضافي لم يكن عضوا في فريق التأكيد لمراجعة العمل  •

  . تقديم المشورة بخلاف ذلك حسب الضرورةأوالمنجز 
  

  متأخرة الدفع-الأتعاب
يد مقابل قد ينشأ تهديد المصلحة الشخصية إذا بقيت الرسوم المستحقة من عميل التأك ٢٩٠.٢٠٨

الخدمات المهنية غير مدفوعة لفترة طويلة، خصوصاً إذا لم يتم دفع جزء كبير منها قبل 

وبشكل عام، ينبغي طلب دفع تلك الرسوم قبل إصدار . إصدار تقرير التأكيد للسنة التالية

 -:وقد تكون الإجراءات الوقائية التالية قابلة للتطبيق. التقرير

 غيرها من الأطراف أولمسددة مع لجنة التدقيق مناقشة مستوى الرسوم غير ا •

 . عن تنفيذ مبادئ الحوكمةالمسئولة

 أوإشراك محاسب مهني إضافي لم يشارك في عملية التأكيد لمراجعة العمل المنجز  •

 .إسداء النصيحة
  

 الرسوم متأخرة الدفع مرادفة إعتباركما يتوجب على الشركة أن تنظر فيما إذا كان يمكن 

لعميل، وما إذا كان من المناسب إعادة تعيين الشركة نظراً لأهمية الرسوم لقرض منح ل

  .متأخرة الدفع
  

 التسعير 
حين تحصل إحدى الشركات على عملية تأكيد مقابل مستوى رسوم أدنى بكثير من ذلك  ٢٩٠.٢٠٩

 ذلك الذي تحدده شركات أخرى، لن يتم تقليص أوالمفروض من قبل الشركة السابقة، 

  -:مصلحة الشخصية إلى حد مقبول ما لمتهديد ال
 

تكن الشركة قادرة على إظهار أنها قد حددت الوقت الملائم والطاقم المؤهل لأداء   )أ (

  ؛ والمهمة
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 بكافة معايير التأكيد المطبقة والإرشادات وإجراءات الرقابة على لتزاميتم الإ  )ب (

 . الجودة
  

  التكاليف المشروطة 
أنها التكاليف المحسوبة على أساس محدد مسبقاً فيما يتعلق  تعرف التكاليف المشروطة ب٢٩٠.٢١٠

ولأغراض هذا القسم، لا تعد التكاليف .  نتيجة العمل المنجزأو نتيجة معاملة أوبحصيلة 
 .  سلطة عامة أخرىأومشروطة إذا فرضتها محكمة 

 
ات مصلحة ينشأ عن فرض إحدى الشركات تكلفة مشروطة فيما يتعلق بعملية تأكيد تهديد ٢٩٠.٢١١

وبالتالي، لا . شخصية وتأييد لا يمكن تقليصها إلى حد مقبول بتطبيق أي إجراء وقائي
يمكن للشركة المشاركة في أي ترتيب متعلق بالتكاليف لعملية تأكيد معينة يكون بمقتضاه 

 ببنود تعد معلومات متعلقة بموضوع عملية أومبلغ التكاليف مشروطاً بنتيجة عمل التأكيد 
 .  دالتأكي

  

 عن التكلفة المشروطة التي تفرضها إحدى الشركات فيما يخص خدمة غير أيضاًقد ينشأ  ٢٩٠.٢١٢

وفي حال تم الإتفاق . متعلقة بالتأكيد تقدمها لعميل تأكيد تهديدات مصلحة شخصية وتأييد

وكان  تم توقع ذلك المبلغ خلال عملية تأكيد، أوعلى مبلغ التكاليف لعملية لا تتعلق بالتأكيد 

ل عن طريق يتوقف على نتيجة عملية التأكيد تلك، لا يمكن تقليص التهديدات إلى حد مقبو

وبالتالي، فإن الإجراء الملائم الوحيد هو عدم قبول تلك . تطبيق أي إجراء وقائي

وبالنسبة للأنواع الأخرى لترتيبات التكاليف المشروطة، تعتمد خطورة . الترتيبات

  -:ثلالتهديدات على عوامل م

 ؛نطاق مبالغ التكاليف المحتملة •

 ؛درجة التقلب •

 ؛ عليهاًالأساس الذي ستحدد التكاليف بناء •

 ؛ و نتيجة المعاملة من قبل طرف ثالث مستقلأوما إذا كان سيتم مراجعة حصيلة  •

 .  المعاملة على عملية التأكيدأوأثر الحدث  •
  

أن التهديدات غير هامة، ينبغي ينبغي أن يتم تقييم خطورة التهديدات، وفي حال لم يتضح 

وقد . دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسب اللزوم لتقليص التهديد إلى مستوى مقبول

  -:تشمل تلك الإجراءات ما يلي

 غيرها من أوالإفصاح عن طبيعة ونطاق التكاليف المفروضة للجنة التدقيق  •

  ؛ عن تنفيذ مبادئ الحوكمةالمسئولةالأطراف 

 أو تحديد التكاليف النهائية من قبل طرف ثالث غير ذي صلة؛ أومراجعة  •

  .وضع سياسات وإجراءات الجودة والرقابة •
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  الهدايا والضيافة 
 الضيافة المقدمة من عميل تأكيد تهديدات مصلحة شخصية أوقد ينشأ عن قبول الهدايا  ٢٩٠.٢١٣

يافة، فيما عدا الحالات  ضأو أحد أعضاء فريق التأكيد هدايا أوفحين تقبل الشركة . وتآلف

 الضيافة غير هامة بشكل واضح، لا يمكن تقليص أوالتي تكون فيها قيمة تلك الهدايا 

وبالتالي، لا .  إلى مستوى مقبول بتطبيق أي إجراء وقائييةستقلالالمخاطر التي تهدد الإ

 . الضيافةأو عضو فريق التأكيد مثل تلك الهدايا أوينبغي أن تقبل الشركة 
  

  المهدد بها أواضاة الفعلية المق
 أحد أعضاء أو يبدو أن ذلك على وشك الحدوث، بين الشركة أوحين يتم رفع دعوى،  ٢٩٠.٢١٤

ولا بد أن .  مضايقةأوفريق التأكيد وعميل التأكيد، قد تنشأ تهديدات مصلحة شخصية 

لتامة تتصف العلاقة التي تربط بين إدارة العميل وأعضاء فريق التأكيد بالصراحة ا

وقد تكون الشركة . والإفصاح الكامل فيما يتعلق بكافة جوانب العمليات التجارية لعميل ما

في وضع الخصم بالنسبة لإدارة العميل بسبب المقاضاة، مما يؤثر على رغبة الإدارة 

وتعتمد خطورة . بتقديم إفصاحات كاملة وقد تواجه الشركة تهديد المصلحة الشخصية

  -:ى عوامل مثلالتهديد الناشئ عل

 أهمية المقاضاة؛ •

 طبيعة عملية التأكيد؛ و •

  .ما إذا كانت المقاضاة ترتبط بعملية تأكيد سابقة •
  

وحالما يتم تقييم خطورة التهديد، ينبغي تطبيق الإجراءات الوقائية التالية، إن لزم الأمر، 

  -:لتقليص التهديدات إلى مستوى مقبول

 المسئولة غيرها من الأطراف أوجنة التدقيق الإفصاح عن طبيعة ونطاق المقاضاة لل  )أ (

  ؛عن تنفيذ مبادئ الحوكمة

 أوإقصاء الفرد من فريق التأكيد إذا ارتبطت المقاضاة بأحد أعضاء فريق التأكيد؛   )ب (

إشراك محاسب مهني إضافي في الشركة لم يكن عضوا في فريق التأكيد لمراجعة   )ج (

 .ضرورة إسداء النصيحة بخلاف ذلك حسب الأوالعمل المنجز 
  

إذا كانت تلك الإجراءات لا تقلص التهديد إلى مستوى مقبول، يكون الإجراء الوحيد 

  . رفض قبولهاأوالمناسب هو الانسحاب من عملية التأكيد 
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   ٢٩٠تفسيرات القسم 
 الدولي تحاد التابعة للإقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيينهذه التفسيرات موجهة نحو تطبيق 

وقد يرغب أولئك الخاضعون . اسبين على المواضيع التي أثارتها الاستفسارات المحددة المستلمةللمح

لأنظمة الهيئات الرسمية الأخرى، مثل هيئة الأوراق المالية والصرف الأمريكية، بالتشاور معها بشأن 

  .مواقفهم تجاه هذه الأمور
  

   ٠١-٢٠٠٣التفسير 

  ى عملاء التأكيدتقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد إل
 مسألة تقديم خدمات غير متعلقة بالتأكيد إلى عملاء قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيينتتناول 

 تتعلق إنتقالية أي أحكام حالياًولا تشمل القواعد . ٢٩٠.٢٠٥-٢٩٠.١٥٨التأكيد في الفقرات 

لصت إلى أنه من المناسب السماح خ ٥إلا أن لجنة الأخلاقيات. بالمتطلبات المبينة في هذه الفقرات

 العقود القائمة الخاصة بتقديم خدمات غير متعلقة إنجاز مدتها سنة واحدة يمكن خلالها إنتقاليةبفترة 

 يةستقلالبالتأكيد لعملاء التأكيد إذا تم وضع إجراءات وقائية إضافية مناسبة لتقليص أي تهديد على الإ

 من تاريخ تطبيق قواعد أو (٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ في نتقالية الإوتبدأ هذه الفترة. إلى مستوى غير هام

 الدولي للمحاسبين التي تبنت تاريخ تحادالسلوك الأخلاقي لأعضاء في تلك الهيئات العضو في الإ

 ). تطبيق مبكر
  

  ٠٢-٢٠٠٣التفسير 

   شريك العملية الرئيسي لعملاء التدقيق الذين هم منشآت مدرجةإستبدال
 ت شريك العملية لعملاء تدقيق البياناإستبدال مسألة وك الأخلاقي للمحاسبين المهنيينقواعد السلتتناول 

  . ٢٩٠.١٥٧-٢٩٠.١٥٤المالية الذين هم منشآت مدرجة في الفقرات 
  

 شريك العملية بعد العمل إستبدالوتنص الفقرات أنه في تدقيق البيانات المالية لمنشأة مدرجة ينبغي 

 على أنه قد يكون من أيضاًكما تنص . سبقا لا تزيد عادة عن سبع سنواتبتلك الصفة لفترة محددة م

وتعتقد لجنة .  في ظروف معينةستبدالالضروري وجود درجة معينة من المرونة في توقيت الإ

 على إحدى الحالات مثالاًقواعد السلوك الأخلاقي يشكل )  المبكرعتماد الإأو( أن تطبيق ٦الأخلاقيات

  .ضرورياً أمراً ستبدال وجود درجة معينة من المرونة في توقيت الإالتي قد يكون فيها
  

 قد خلصت ٧إلا أن لجنة الأخلاقيات.  تتعلق بهذه المتطلباتإنتقالية أي أحكام حالياًولا تشمل القواعد 

وبالتالي وعند تطبيق قواعد السلوك الأخلاقي .  مدتها سنتينإنتقاليةإلى أنه من المناسب السماح بفترة 

ها في وقت مبكر، في حين أنه ينبغي الاهتمام بطول المدة الزمنية التي خدم خلالها شريك إعتماد وأ
                                                 

  . مجلس الدولي لمعايير السلوك الأخلاقي للمحاسبين باليشار إليها حالياً  ٥
  .٥ الملاحظة الهامشية أنظر  ٦
  .٥ ة الهامشيةالملاحظ أنظر  ٧
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، إلا أنه يمكن ستبدالالعملية عميل تدقيق البيانات المالية بتلك الصفة عند تحديد متى ينبغي حدوث الإ

 عتماد الإأو(بيق أن يستمر الشريك في العمل كشريك عملية لمدة سنتين إضافيتين من تاريخ التط

وفي مثل تلك الحالات، ينبغي إتباع المتطلبات الإضافية للفقرة . قبل الإقصاء عن العملية) المبكر

  . بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية المكافئة من أجل تقليص أي تهديدات إلى مستوى مقبول٢٩٠.١٥٧
  

   ٠١-٢٠٠٥التفسير 

   تعتبر عمليات تدقيق بيانات مالية  على عمليات التأكيد التي لا٢٩٠تطبيق القسم 
  

 على عمليات ٢٩٠ الواردة في القسم يةستقلاليقدم هذا التفسير إرشادات حول تطبيق متطلبات الإ

  .التأكيد التي لا تعد عمليات تدقيق للبيانات المالية
  

يق للبيانات ويركز هذا التفسير على قضايا التطبيق التي تخص عمليات التأكيد التي لا تعد عمليات تدق
 لكافة يةستقلال وثيقة الصلة بدراسة متطلبات الإ٢٩٠وهناك مسائل أخرى أُشير إليها في القسم . المالية

 على أنه ينبغي الالتفات إلى أي تهديدات ٢٩٠.٢٨على سبيل المثال، تنص الفقرة . عمليات التأكيد
. ت شركات ضمن المجموعة لتعتقد بأنها قد تنشأ بسب مصالح وعلاقاسبباًيكون لدى الشركة 

 على أنه بالنسبة لعملاء التأكيد، الذين هم ليسوا عملاء تدقيق ٢٩٠.٣٤وبصورة مماثلة، تنص الفقرة 
 للاعتقاد بأن إحدى المنشآت ذات سبباًبيانات مالية لمنشأة مدرجة، عندما يكون لدى فريق التأكيد 

 عميل الشركة، وينبغي على فريق يةستقلالإالعلاقة بذلك عميل التأكيد هي على صلة وثيقة بتقييم 
ولا .  وتطبيق الإجراءات الوقائية المناسبةيةستقلالالتأكيد دراسة تلك المنشأة ذات العلاقة عند تقييم الإ

  .يتم التطرق إلى هذه المسائل بشكل محدد في هذا التفسير
  

معايير التدقيق والتأكيد وكما تم التوضيح في الإطار الدولي لعمليات التأكيد الصادر عن مجلس 

الدولية، يبدي المحاسب المهني في القطاع العام في عملية تأكيد معينة نتيجة مصممة لتعزيز درجة 

 قياس موضوع بحث وفق أو حول نتيجة تقييم المسئولثقة المستخدمين المقصودين عدا عن الطرف 

  .معايير محددة
  

  عمليات التأكيد القائمة على أساس التوكيد
  

 قياس موضوع البحث في عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد من قبل الطرف أوم إجراء تقييم يت

 يتم المسئول، ويكون شكل المعلومات المتعلقة بالموضوع على هيئة توكيد يقوم به الطرف المسئول

  .توفيره للمستخدمين المقصودين
  

 عن المعلومات المسئول من الطرف يةلستقلاوفي عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد، تُطلب الإ

  . عن موضوع البحثأيضاً مسؤولاًالمتعلقة بالموضوع والذي قد يكون 
  

  

 عن مسؤولاً المسئولوفي عمليات التأكيد تلك القائمة على أساس التوكيد حيث يكون الطرف 

. المسئول من الطرف يةستقلالالمعلومات المتعلقة بالموضوع لكن ليس عن الموضوع، تُطلب الإ

 للاعتقاد بأنها قد تنشأ سبباًبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الالتفات إلى أية تهديدات يكون لدى الشركة 
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بسبب مصالح وعلاقات بين أحد أعضاء فريق التأكيد والشركة وشركة ضمن المجموعة والطرف 

  .  عن موضوع البحثالمسئول
  

  رة عمليات التأكيد القائمة على أساس التقارير المباش
 أوفي عملية تأكيد تستند إلى إعداد التقارير المباشرة، يجري المحاسب المهني في القطاع العام تقييم 

 أو الذي أجرى التقييم المسئول يحصل على تمثيل من الطرف أو، ةقياس موضوع البحث مباشر

وع إلى ويتم تقديم المعلومات المتعلقة بالموض. القياس غير المتاح للمستخدمين المقصودين

  .المستخدمين المقصودين في تقرير التأكيد
  

   متعددة مسئولةأطراف 
 المستندة أو في عمليات التأكيد القائمة على أساس التوكيد المسئولةقد يكون هناك العديد من الأطراف 

المحاسب المهني في القطاع العام أن على سبيل المثال، قد يطلب من . إلى إعداد التقارير المباشرة

ويمكن أن . دم تأكيدا على إحصائيات التوزيع الشهرية لعدد من الصحف المملوكة بصورة مستقلةيق

تكون المهمة هي عملية تأكيد قائمة على أساس التوكيد حيث تقيس كل صحيفة التوزيعات الخاصة بها 

همة قد تكون تلك الم، وكخيار بديل. وتُعرض الإحصائيات في توكيد متاح للمستخدمين المقصودين

 لا يكون أو التقارير المباشرة حيث لا يكون هناك توكيد وقد يكون هي عملية تأكيد تستند إلى إعداد

  .هناك تمثيل من الصحف
  

 على ٢٩٠في تلك العمليات وعند تحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق الأحكام الواردة في القسم 

 أحد أو مصلحة بين الشركة أوكانت علاقة  ما إذا عتبار، قد تأخذ الشركة بعين الإمسئولكل طرف 

 لا يتضح بأنه يةستقلال محدد هي السبب في ظهور تهديد على الإمسئولأعضاء فريق التأكيد وطرف 

  -: ما يليعتبارويأخذ هذا الأمر بعين الإ. غير هام في سياق المعلومات المتعلقة بالموضوع

 المحدد المسئولالذي يكون الطرف ) حث موضوع البأو(أهمية المعلومات المتعلقة بالموضوع  •

 و عنه؛ مسؤولاً

  .نطاق المصالح العامة المرتبطة بالعملية •
 

 محدد هو مسئول الناشئ بسبب مثل هذه العلاقات مع طرف يةستقلالإذا حددت الشركة أن تهديد الإ

طرف غير هام بشكل واضح، فقد لا يكون من الضروري تطبيق كافة أحكام هذا القسم على ذلك ال

  .المسئول
  

  

  مثال 
 تويفترض بأن العميل ليس عميل تدقيق بيانا. ٢٩٠تم وضع المثال التالي لتوضيح تطبيق القسم 

  . شركة ضمن المجموعةأومالية للشركة 
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وقد .  النفط المؤكدة لعشر شركات مستقلةاتإحتياطتقوم إحدى الشركات بتقديم تأكيد حول إجمالي 
وهناك ). موضوع البحث(ها اتإحتياطية جغرافية وهندسية لتحديد عإستطلاأجرت كل شركة دراسات 

ي بأنه مؤكد والتي يحدد المحاسب المهني في حتياطمعايير موضوعة لتحديد متى يمكن أن يعتبر الإ
  .القطاع العام بأنها معايير مناسبة للعملية

  

  -: ٠×٢٠ ديسمبر ٣١ النفط المؤكدة لكل شركة كما في اتإحتياطوفيما يلي 

  

   -:ويمكن بناء العملية بطرق مختلفة
  

  لعمليات القائمة على أساس التوكيد ا

  . الخاصة بها وتقدم توكيدا إلى الشركة والمستخدمين المقصوديناتحتياطتقيس كل شركة الإ  .١أ

 وتقدم توكيدا إلى الشركة والمستخدمين اتحتياط الشركات الإإستثناءبتقيس كل منشأة . ٢أ

  .المقصودين
  

  

 باشرة العمليات المستندة إلى إعداد التقارير الم
  

ها وفق معايير اتإحتياط وتزود شركة التدقيق بتعهد خطي يقيس اتحتياطتقيس كل شركة الإ. ١د
  .لا يتوفر ذلك التعهد للمستخدمين المقصودين.  المؤكدةاتحتياطموضوعة لقياس الإ

  

  بآلاف البراميل ات النفط المؤكدةإحتياط  

  ٥,٢٠٠ ١الشركة 

  ٧٢٥  ٢الشركة 

  ٣,٢٦٠ ٣الشركة 

  ١٥,٠٠٠ ٤الشركة 

  ٦,٧٠٠  ٥الشركة 

  ٣٩,١٢٦ ٦الشركة 

  ٣٤٥ ٧الشركة 

  ١٧٥ ٨الشركة 

  ٢٤,١٣٥ ٩الشركة 

  ٩,٦٣٥ ١٠الشركة 

  ١٠٤,٣٠١  المجموع
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   ١١٩٠  أخلاقيات المهنة

  . بعض الشركاتاتإحتياطتقيس الشركة مباشرة . ٢د
  

  تطبيق المنهج
  .لخاصة بها وتقدم توكيدا إلى الشركة والمستخدمين المقصودين ااتحتياطتقيس كل شركة الإ. ١أ
  

وعند تحديد ما إذا كان من ). ١٠-١الشركات ( في هذه العملية المسئولةهناك العديد من الأطراف 
 ما إذا كانت عتبار على كافة الشركات، فقد تأخذ الشركة بعين الإيةستقلالالضروري تطبيق أحكام الإ

.  لا يتضح بأنه غير هاميةستقلالتتسبب في ظهور تهديد على الإشركة محددة  علاقة مع أومصلحة 
  -: عوامل مثلعتبارويأخذ هذا الأمر بعين الإ

 التي سيتم تقديم تقارير اتحتياط المؤكدة للشركة فيما يتعلق بإجمالي الإاتحتياطأهمية الإ •
 بها؛ و

 .)٢٩٠.٣٣الفقرة (نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملية  •
  

، لذلك فإن وجود اتحتياطمن إجمالي الإ% ٠,١٦ما نسبته ) ٨(على سبيل المثال، تشكل الشركة 
يتسبب في ظهور تهديد أقل بالقياس مع وجود علاقة ) ٨( مصلحة مع الشركة أوعلاقة تجارية 

  .اتحتياطمن الإ% ٣٧,٥ التي تشكل ما يقارب ٦مشابهة مع الشركة 
  

، يطلب من فريق التأكيد يةستقلالات التي تنطبق عليها متطلبات الإوبعد أن يتم تحديد تلك الشرك
 الذين يمكن أن يعتبروا بأنهم عملاء تأكيد المسئولةوالشركة أن يكونوا مستقلين عن أولئك الأطراف 

  ). ٢٩٠.٣٣الفقرة (
  

  وتقدم توكيدا إلى الشركة والمستخدميناتحتياط الشركات الإإستثناءبتقيس كل منشأة . ٢أ
  .المقصودين

  

 وتقدم توكيدا إلى الشركة اتحتياطقد يطلب من الشركة أن تكون مستقلة عن المنشأة التي تقيس الإ
 عن موضوع البحث مسئولةولا تكون تلك المنشأة ). ٢٩٠.٣٠الفقرة (والمستخدمين المقصودين 

لتعتقد بأنها قد تنشأ بسبب  سبباً أي تهديدات يكون لدى الشركة عتباروبالتالي ينبغي أن تُؤخذ بعين الإ
وهناك العديد من ). ٢٩٠.٣٠الفقرة ( عن موضوع البحث المسئولعلاقات مع الطرف /مصالح

 ١وكما نوقش في المثال أ). ١٠-١الشركات ( عن موضوع البحث في هذه العملية المسئولةالأطراف 
ة ما مع شركة محددة  علاقأوأعلاه، من الممكن أن تأخذ الشركة بالحسبان ما إذا كانت مصلحة 

  . لا يتضح بأنه غير هاميةستقلالتتسبب في ظهور تهديد على الإ
  

ها وفق معايير موضوعة لقياس اتإحتياطتقوم كل شركة بتزويد شركة التدقيق بتعهد يقيس . ١د
  . ولا يتوفر ذلك التعهد للمستخدمين المقصودين.  المؤكدةاتحتياطالإ

وعند تحديد ما إذا كان من ). ١٠-١الشركات ( في هذه العملية المسئولةهناك العديد من الأطراف 

 ما إذا كانت عتبار على كافة الشركات، فقد تأخذ الشركة بعين الإيةستقلالالضروري تطبيق أحكام الإ

.  لا يتضح بأنه غير هاميةستقلالتتسبب في ظهور تهديد على الإ علاقة مع شركة محددة أومصلحة 

  : عوامل مثلعتبار الإويأخذ هذا الأمر بعين
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 أخلاقيات المهنة  ١١٩١  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

 التي سيتم تقديم تقارير اتحتياط المؤكدة للشركة فيما يتعلق بإجمالي الإاتحتياطأهمية الإ •

 بها؛ و

 ).٢٩٠.٣٣الفقرة (نطاق المصلحة العامة المرتبطة بالعملية  •
  

، لذلك فإن وجود اتحتياطمن إجمالي الإ% ٠,١٦ما نسبته ) ٨(على سبيل المثال، تشكل الشركة 

يتسبب في ظهور تهديد أقل بالقياس مع وجود علاقة ) ٨( مصلحة مع الشركة أوقة تجارية علا

  .اتحتياطمن الإ% ٣٧,٥ التي تشكل ما يقارب ٦مشابهة مع الشركة 
  

، يطلب من فريق التأكيد يةستقلالوبعد أن يتم تحديد تلك الشركات التي تنطبق عليها متطلبات الإ

 الذين يمكن أن يعتبروا بأنهم عملاء تأكيد المسئولةن أولئك الأطراف والشركة أن يكونوا مستقلين ع

  .)٢٩٠.٣٣الفقرة (
  

  . بعض الشركاتاتإحتياطتقيس الشركة مباشرة . ٢د
  

  . ١التطبيق هو ذات التطبيق المتبع في المثال د
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   ١١٩٢  أخلاقيات المهنة

   المحاسبون المهنيون في قطاع الأعمال-الجزء ج
  

  الصفحة  

  ١١٩٣  ................................................................المقدمة ٣٠٠القسم 

  ١١٩٧  ................................................... التضاربات المحتملة٣١٠القسم 

  ١١٩٩  .................................. تحضير المعلومات وإعداد تقارير بها٣٢٠القسم 

  ١٢٠١  ................................................ العمل وفق خبرة كافية٣٣٠القسم 

  ١٢٠٣  ....................................................... المصالح المالية٣٤٠القسم 

  ١٢٠٥  ............................................................. المغريات٣٥٠القسم 
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 أخلاقيات المهنة  ١١٩٣  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

  

   ٣٠٠القسم 
  المقدمة

كيفية تطبيق إطار المفاهيم المشمول في  يوضح هذا الجزء من قواعد السلوك الأخلاقي  ٣٠٠.١

  .من قبل المحاسبين المهنيين في قطاع الأعمال) أ(الجزء 
  

, قد يعتمد المستثمرون والدائنون وأصحاب العمل وقطاعات أخرى في مجتمع الأعمال  ٣٠٠.٢

جمهور العام ككل، كافة على عمل المحاسبين المهنيين في قطاع إضافة للحكومات وال

 مشترك أووقد يكون المحاسبون المهنيون في قطاع الأعمال مسؤولين بشكل منفرد . الأعمال

عن إعداد المعلومات المالية وغيرها من المعلومات وتقديم تقارير بها والتي قد يعتمد عليها 

 مسؤولية تقديم الإدارة المالية أيضاًكما يتحملون . أرباب عملهم إلى جانب أطراف ثالثة

  .الفعالة والمشورة السديدة حول مجموعة من المسائل المتعلقة بالأعمال
  

 سواءً ( مديراًأو  شريكاًأويمكن أن يكون المحاسب المهني في قطاع الأعمال موظفا بأجر   ٣٠٠.٣

 أو آخر يعمل لصالح واحد  شخصاًأو  متطوعاًأو  مالكاً مديراًأو)  غير تنفيذيأوتنفيذي 

لا يكون لها , إن وجِدت, فالصيغة القانونية للعلاقة مع رب العمل. أكثر من أرباب العمل

  .تأثير على المسؤوليات الأخلاقية الملزمة للمحاسب المهني في قطاع الأعمال
  

هداف الشرعية لرب يقع على عاتق المحاسب المهني في قطاع الأعمال مسؤولية تعزيز الأ  ٣٠٠.٤

ولا تسعى قواعد السلوك الأخلاقي هذه إلى إعاقة المحاسب المهني في قطاع الأعمال . عمله

 الظروف التي قد تنشأ فيها عتبار تلك المسؤولية بشكل صحيح، إنما تأخذ بعين الإإنجازمن 

  .  بالمبادئ الأساسيةلتزامنزاعات فيما يخص الواجب الجوهري المتمثل في الإ
  

.  ما يشغل المحاسب المهني في قطاع الأعمال منصبا رفيع المستوى داخل مؤسسة ماكثيراً  ٣٠٠.٥

وكلما كان المنصب أعلى مرتبة، كلما كانت فرصة وقدرة التأثير على الأحداث والممارسات 

لذلك، يتوقع من المحاسب المهني في قطاع الأعمال أن يشجع ثقافة تستند . والسلوكيات أكبر

لأخلاقيات لدى أرباب العمل الذين يؤكدون على الأهمية التي توليها الإدارة العليا إلى ا

  .للسلوك الأخلاقي
  

يقصد من الأمثلة المعروضة في الأقسام التالية توضيح كيفية تطبيق إطار المفاهيم ولا يقصد   ٣٠٠.٦

 التي يواجهها منها أن تكون، كما لا ينبغي أن تُفسر، بأنها قائمة شاملة لجميع الظروف

 بالمبادئ لتزامالمحاسب المهني في قطاع الأعمال والتي قد تتسبب في ظهور تهديدات للإ

 لذلك، فانه لا يكفي أن يلتزم المحاسب المهني في قطاع الأعمال فقط وتبعاً. الأساسية

  . بالأمثلة المقدمة، بل ينبغي تطبيق الإطار على الظروف المحددة التي يتم مواجهتها
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   ١١٩٤  أخلاقيات المهنة

  هديدات والإجراءات الوقائية الت
وتقع العديد  .  بالمبادئ الأساسية بسبب مجموعة واسعة من الظروف       لتزاميمكن أن يتهدد الإ     ٣٠٠.٧

   -:من التهديدات ضمن الفئات التالية

  المصلحة الشخصية؛   )أ (

 المراجعة الذاتية؛  )ب (

 التأييد؛  )ج (

 التآلف؛ و  )د (

 .المضايقة)  هـ (
  

  .من قواعد السلوك الأخلاقي هذه) أ(ر في الجزء تُناقش هذه التهديدات بإسهاب أكب
  

 تشمل الأمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظهور تهديدات المصلحة الشخصية على ٣٠٠.٨
  -:المحاسب المهني في قطاع الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

 . الكفالاتأو القروض أوالمصالح المالية  •

 .ترتيبات التعويض التحفيزية •

 . الشخصي غير المناسب لأصول الشركةستخدامالإ •

 .القلق بشأن الأمان الوظيفي •

 .الضغط التجاري من خارج رب العمل •
  

 تشمل الظروف التي قد تتسبب في ظهور تهديدات المراجعة الذاتية، على سبيل المثال لا ٣٠٠.٩
نفس المحاسب  البيانات التجارية للمراجعة والتعديل من قبل أوالحصر، خضوع القرارات 

  .  إعداد تلك المعلوماتأو تلك القرارات إتخاذ عن المسئولالمهني في قطاع الأعمال 
  

 وعند تعزيز الأهداف والغايات الشرعية للمؤسسات التابعين لها، يمكن أن يطور المحاسبون ٣٠٠.١٠
قدمة المهنيون في قطاع الأعمال من وضع مؤسساتهم، شريطة ألا تكون أي من البيانات الم

  . إلى ظهور تهديد التأييدولا تؤدي مثل هذه الأفعال عموماً.  مضللةأوكاذبة 
  

 تشمل الأمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظهور تهديدات التآلف، على سبيل المثال لا ٣٠٠.١١

  -:الحصر، ما يلي

محاسب مهني في قطاع الأعمال يشغل منصب يمارس من خلاله التأثير على إعداد  •

 القرارات التجارية ويكون أحد أفراد عائلته إتخاذ أو غير المالية أوارير المالية التق

 . القريبين في منصب ينتفع من خلاله من ذلك التأثيرأوالمباشرين 

 القرارات إتخاذ طويلة الأمد مع الجهات التجارية المعنية التي تؤثر على إرتباطعلاقة  •

 .التجارية
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 أخلاقيات المهنة  ١١٩٥  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

ى معاملة تفضيلية، ما لم تكن قيمتها غير هامة بشكل  الحصول علأوقبول هدية ما  •

 .  واضح
  

تشمل الأمثلة على الظروف التي قد تتسبب في ظهور تهديدات المضايقة، على سبيل   ٣٠٠.١٢

  -:المثال لا الحصر، ما يلي

 أحد أفراد عائلته أو المحاسب المهني في قطاع الأعمال إستبدال أوالتهديد بطرد  •

 أو في مسألة تطبيق مبدأ محاسبي معين ختلافريبين بشأن الإ القأوالمباشرين 

 .الطريقة التي ينبغي بها إعداد التقارير حول المعلومات المالية

 القرار، ومثال ذلك ما يتعلق إتخاذ عملية ىوجود شخصية مهيمنة تحاول التأثير عل •

 . تطبيق أحد المبادئ المحاسبةأوبمنح العقود 
  

المحاسبون المهنيون في قطاع الأعمال بأن ظروفا معينة تؤدي إلى ظهور وقد يجد كذلك   ٣٠٠.١٣

ومن الواضح أنه لا يمكن .  الأساسيةئ أكثر من المبادأو بواحد لتزامة للإإستثنائيتهديدات 

وفي كافة العلاقات التجارية والمهنية، يتعين على . ةستثنائيتصنيف تلك التهديدات الإ

  . الأعمال أن يكون يقظين لمثل هذه الظروف والتهديداتالمحاسبين المهنيين في قطاع
  

تندرج الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تقضي على التهديدات التي يواجهها المحاسبون   ٣٠٠.١٤

   -: تقلصها إلى مستوى مقبول ضمن فئتين واسعتينأوالمهنيون في قطاع الأعمال 

   الأنظمة؛ وأو التشريعات أوالإجراءات الوقائية التي تنشأ نتيجة المهنة   )أ (

 . الإجراءات الوقائية في بيئة العمل  )ب (
  

في هذه القواعد بالتفصيل أمثلة على الإجراءات ) أ( من الجزء ١٠٠.١٢تتناول الفقرة   ٣٠٠.١٥

  . الأنظمةأو التشريعات أوالوقائية التي تنشأ نتيجة المهنة 
  

  -:بيل المثال لا الحصر، ما يلي تشمل الإجراءات الوقائية في بيئة العمل، على س٣٠٠.١٦

 . غيرها من الهياكل الرقابيةأوالأنظمة الرقابية لدى رب العمل  •

 .برامج الأخلاقيات والسلوكيات لدى رب العمل •

إجراءات التوظيف لدى رب العمل التي تؤكد على أهمية تعيين موظفين أكفّاء ذوي  •

 .قدرات عالية

 .أنظمة رقابة داخلية قوية •

 .ب المناسبةعمليات التأدي •

القيادة التي تشدد على أهمية السلوك الأخلاقي والتوقع بأن يتصرف الموظفون بطريقة  •

 .أخلاقية

 .سياسات وإجراءات لتنفيذ ورقابة جودة أداء الموظفين •



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١١٩٦  أخلاقيات المهنة

إبلاغ سياسات وإجراءات رب العمل في الوقت المناسب، بما في ذلك أية تعديلات  •

ريب والتعليم المناسبين على مثل هذه السياسات تطرأ عليها، إلى جميع الموظفين والتد

 . والإجراءات

 أخلاقية تقلقهم لسياسات وإجراءات لتمكين وتشجيع الموظفين على إبلاغ أية مسائ •

 .إلى  المستويات العليا ضمن المؤسسة التابعين لها دون خوف من العقاب

 .التشاور مع محاسب مهني آخر مناسب •
  

 الأفعال أويعتقد فيها المحاسب المهني في قطاع الأعمال أن السلوك وفي الحالات التي   ٣٠٠.١٧

, غير الأخلاقية من قبل الآخرين ستستمر في الحدوث ضمن المؤسسة التي يعمل بها

وفي الحالات الصارمة التي تُُستنفذ فيها . ينبغي أن يسعى للحصول على المشورة القانونية

قد , تحيل تقليص التهديد إلى مستوى مقبولجميع الإجراءات الوقائية ويكون من المس

يخلص المحاسب المهني في قطاع الأعمال إلى أنه من المناسب الاستقالة من المؤسسة 

  .التي يعمل بها
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 أخلاقيات المهنة  ١١٩٧  
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   ٣١٠القسم 
  التضاربات المحتملة

  

إلا .  للمبادئ الأساسيةمتثال مهني بالإإلتزاميكون على المحاسب المهني في قطاع الأعمال   ٣١٠.١

 متثالات المهنية بالإلتزامنه في بعض الأحيان تتضارب مسؤولياته تجاه رب العمل مع الإأ

ويتعين على المحاسب المهني في قطاع الأعمال عادة دعم الأهداف . للمبادئ الأساسية

الشرعية والأخلاقية الموضوعة من قبل صاحب العمل ودعم القواعد والإجراءات المرسومة 

 بالمبادئ الأساسية، يتوجب على لتزاموحيثما يتهدد الإ, ومع ذلك. لمساندة تلك الأهداف

  .ستجابة لهذه الظروفلإالمحاسب المهني في قطاع الأعمال دراسة مسألة ا
  

المحاسب المهني في قطاع الأعمال نتيجة مسؤولياته تجاه رب العمل لضغوط  قد يخضع  ٣١٠.٢

وقد ,  غير مباشرأولأساسية بشكل مباشر  بالمبادئ التزامبالتصرف بطرق يمكن أن تهدد الإ

 عضو مجلس إدارة أو مدير أو ضمنيا، وقد يأتي من مشرف أويكون هذا الضغط صريحا 

 وقد يواجه المحاسب المهني في قطاع الأعمال ضغوطاً.  من شخص آخر لدى رب العملأو

  -:للقيام بما يلي

 . الأنظمةأوفعل مناقض للقانون  •

 . المهنيةأونية فعل مناقض للمعايير الف •

 . غير القانونيةأو تسهيل إستراتيجيات إدارة الأرباح غير الأخلاقية  •

بما في ذلك التضليل عن طريق ( تعمد تضليلهم بطريقة أخرى أوالكذب على الآخرين  •

 -:وبالتحديد) البقاء صامتاً

o  أومدققو أرباب العمل؛ 

o المنظمون. 

 بمثل هذا رتباط الإأوق إلى حد بعيد  يشوه الحقائي غير مالأوإصدار تقرير مالي  •

 -:التقرير، بما في ذلك البيانات المتعلقة بما يلي على سبيل المثال

o البيانات المالية؛ 

o الضريبي؛متثالالإ  

o أو القانوني؛ متثالالإ 

o التقارير المطلوبة من قبل منظمي سوق الأوراق المالية. 
 

 ، عن مثل هذه الضغوط، مثل تهديدات المضايقةولا بد من تقييم خطورة التهديدات الناشئة  ٣١٠.٣
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   ١١٩٨  أخلاقيات المهنة

وإذا لم يتضح أنها غير هامة، فإنه ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسب 

   -:وقد تشمل تلك الإجراءات ما يلي.  تقليصها إلى مستوى مقبولأوالضرورة للقضاء عليها 

 من أوب العمل  من داخل المؤسسة رمناسباًالحصول على المشورة حيثما كان  •

 . هيئة مهنية ذات صلةأومستشار مهني مستقل 

 .وجود عملية رسمية لتسوية النزاعات داخل المؤسسة رب العمل •

 .السعي للحصول على  مشورة •
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 أخلاقيات المهنة  ١١٩٩  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

 

   ٣٢٠القسم 
  تحضير المعلومات وإعداد تقارير بها

  

لومات التي يمكن  ما يشارك المحاسبون المهنيون في قطاع الأعمال في تحضير المعغالباً  ٣٢٠.١

 خارج المؤسسة رب العمل أوها من قبل الآخرين داخل إستخدام أوالإعلان عنها للجمهور 

ومثال ذلك ,  إداريةأووقد تتضمن تلك المعلومات معلومات مالية . وإعداد تقارير بها

 من التقديرات والموازنات، والبيانات المالية، والمداولات والتحليلات الإدارية، وخطاب تعهد

ويتعين على المحاسب المهني في . الإدارة مقدم إلى المدققين كجزء من تدقيق البيانات المالية

 عرض تلك المعلومات بصدق وأمانة وبما يتفق والمعايير المهنية أوقطاع الأعمال إعداد 

  .ذات الصلة بحيث تُفهم المعلومات ضمن سياقها
  

لأعمال الذي تقع على عاتقه مسؤولية إعداد البيانات يتعين على المحاسب المهني في قطاع ا  ٣٢٠.٢

 الموافقة عليها أن يضمن عرض تلك أوالمالية ذات الغرض العام لأحد أرباب العمل 

  . للمعايير المعمول بها في إعداد التقارير الماليةوفقاًالبيانات المالية 
  

 المعلومات التي يكون ينبغي على المحاسب المهني في قطاع الأعمال أن يحافظ على  ٣٢٠.٣

  -: عنها بطريقةمسؤولاً

  ات؛لتزام الإأو الأصول أوتصف بوضوح الطبيعة الحقيقية للمعاملات التجارية   )أ (

  تصنف وتسجل المعلومات في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة؛ و  )ب (

  . تمثل الحقائق بدقة وبشكل كامل في جميع الجوانب المادية  )ج (
  

 بالمبادئ الأساسية، على سبيل المثال تهديدات المصلحة لتزام الإيمكن أن تظهر تهديدات  ٣٢٠.٤

 حين يتم ممارسة زمة الكفاءة المهنية والعناية اللاأو المضايقة على الموضوعية أوالشخصية 

 بواسطة ربح شخصي أو خارجيا سواءً(ضغوط على المحاسب المهني في قطاع الأعمال 

 تكون له علاقة بمعلومات مضللة من خلال أوة حتى تكون له علاقة بمعلومات مضلل) ممكن

  . أفعال الآخرين
  

تعتمد خطورة مثل هذه التهديدات على عوامل مثل مصدر الضغط ودرجة التضليل الفعلية   ٣٢٠.٥

وينبغي تقييم خطورة التهديدات، وإذا لم يتضح أنها غير هامة، فإنه .  المحتملة للمعلوماتأو

 تقليصها إلى أوئية وتطبيقها حسب الضرورة للقضاء عليها ينبغي دراسة الإجراءات الوقا

وقد تشمل تلك الإجراءات التشاور مع الرؤساء ضمن المؤسسة التي يعملون . مستوى مقبول

 التشاور مع هيئة أو عن الحوكمة، مسئولة هيئة أخرى أوعلى سبيل المثال لجنة التدقيق , بها

  . مهنية ذات صلة
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 الممكن تقليص التهديد إلى مستوى مقبول، يتوجب على المحاسب المهني عندما لا يكون من  ٣٢٠.٦

وفي .  تحتمل التضليلأوفي قطاع الأعمال رفض بقائه مرتبطا بمعلومات يعتقد أنها مضللة 

حال أدرك المحاسب المهني في قطاع الأعمال بأن إصدار المعلومات المضللة هو إما أمر 

التفكير بإبلاغ السلطات الملائمة تمشياً مع الإرشادات  مستمر، يصبح لزاما عليه أوهام 

 السعي أيضاًوقد يرغب المحاسب المهني في قطاع الأعمال . ١٤٠الواردة في القسم 

 .ستقالةلإ اأوللحصول على المشورة القانونية 
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 أخلاقيات المهنة  ١٢٠١  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

 

   ٣٣٠القسم 
  العمل وفق خبرة كافية 

 بأن يقوم المحاسب المهني في قطاع زمةة اللايتطلب المبدأ الأساسي للكفاءة المهنية والعناي  ٣٣٠.١
 يمكنه أو خبرة محددة كافية، أوالأعمال فقط بالمهام الرئيسية التي يتمتع فيها بتدريب 

ويتحتم على المحاسب المهني في قطاع الأعمال ألا .  خبرة فيهاأوالحصول على تدريب 
المقتناة، كما لا يضلل صاحب العمل عن قصد فيما يخص مستوى الخبرات والمعارف 

ينبغي عليه أن يخفق في السعي للحصول على مشورة ومساعدة خبير مناسب عند طلب 
  . ذلك

  

تشمل الظروف التي تهدد قُدرة المحاسب المهني في قطاع الأعمال على أداء واجباته بدرجة   ٣٣٠.٢

  -: ما يليزمةمناسبة من الكفاءة المهنية والعناية اللا

 . إكمالهاأوداء الواجبات ذات الصلة بشكل صحيح الوقت غير الكافي لأ •

 غير الملائمة بطريقة أخرى لأداء الواجبات أو المحدودة أوالمعلومات غير المكتملة  •
 .بشكل صحيح

 . التعليم غير الكافيينأو/الخبرة والتدريب و •

 .الموارد غير الكافية لأداء الواجبات بشكل صحيح •
  

يدات على عوامل مثل مدى عمل المحاسب المهني في قطاع تعتمد خطورة مثل هذه التهد  ٣٣٠.٣
الأعمال مع الآخرين والأقدمية النسبية في العمل ومستوى الإشراف والمراجعة المطبقة على 

وينبغي تقييم أهمية التهديدات، وإذا لم يتضح أنها غير هامة، فإنه ينبغي دراسة . العمل
.  تقليصها إلى مستوى مقبولأوللقضاء عليها الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسب الضرورة 

  -: ما يليعتباروتشمل الإجراءات التي يمكن أخذها بعين الإ

 . تدريب إضافيأوالحصول على مشورة  •

 .ضمان وجود وقت كاف متاح لأداء الواجبات ذات الصلة •

 .زمةالحصول على مساعدة من شخص ما يتمتع بالخبرة اللا •

 -:ع مالتشاور حيثما كان ملائماً •

o الرؤساء لدى رب العمل؛ 

o  أوالخبراء المستقلين؛ 

o الهيئة المهنية ذات الصلة . 
 

 تقليصها إلى مستوى مقبول، يتعين على المحاسبين أوحيث لا يمكن القضاء على التهديدات   ٣٣٠.٤

وفي . المهنيين في قطاع الأعمال التفكير فيما إذا ينبغي رفض القيام بالواجبات قيد البحث
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   ١٢٠٢  أخلاقيات المهنة

المحاسب المهني في قطاع الأعمال بأن الرفض هو أمر مناسب، يجب إظهار حال قرر 

  . الأسباب الكامنة وراء القيام بذلك بوضوح
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 أخلاقيات المهنة  ١٢٠٣  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

  

   ٣٤٠القسم 
   المصالح المالية

 أنهم قد يكونوا على علم أو قد يكون للمحاسبين المهنيين في قطاع الأعمال مصالح مالية، ٣٤٠.١
 القريبين التي يمكن في ظروف معينة أن أو المباشرين بمصالح مالية لأحد أفراد العائلة

فعلى سبيل المثال، قد تظهر تهديدات .  بالمبادئ الأساسيةلتزامتتسبب في ظهور تهديدات للإ
 السرية من خلال وجود الدافع والفرصة للتلاعب أوالمصلحة الشخصية على الموضوعية 

وتشمل الأمثلة على . كسب ماليبالمعلومات التي تؤثر في الأسعار من أجل تحقيق م
على سبيل المثال لا , الظروف التي قد تؤدي إلى نشوء تهديدات المصلحة الشخصية

 أحد أفراد عائلته أوالحصر، الحالات التي يكون فيها المحاسب المهني في قطاع الأعمال 
  -: القريبينأوالمباشرين 

 التي يتبع لها ويمكن أن  غير مباشرة في المؤسسةأويحتفظ بمصلحة مالية مباشرة  •
تتأثر قيمة تلك المصلحة المالية مباشرة بالقرارات التي يتخذها المحاسب المهني في 

 قطاع الأعمال؛
يستحق مكافأة متعلقة بالربح ويمكن أن تتأثر قيمة تلك المكافأة مباشرة بالقرارات التي  •

 يتخذها المحاسب المهني في قطاع الأعمال؛
 بخيارات أسهم في المؤسسة التي يتبع لها والتي ر غير مباشأويحتفظ بشكل مباشر  •

يمكن أن تتأثر قيمتها مباشرة بالقرارات التي يتخذها المحاسب المهني في قطاع 
 الأعمال؛

 بخيارات أسهم في المؤسسة التي يتبع لها القابلة ر غير مباشأويحتفظ بشكل مباشر  •
 أو التي ستكون قريبا قابلة للتحويل؛ أوللتحويل 

 مكافآت أويمكن أن يتأهل للحصول على خيارات أسهم في المؤسسة التي يتبع لها  •
 .مرتبطة بالأداء في حال تحقيق أهداف معينة

  

 وعند تقييم خطورة مثل هذا التهديد إضافة إلى الإجراءات الوقائية المناسبة التي سيتم تطبيقها ٣٤٠.٢
، يتعين على المحاسبين المهنيين في قطاع  تقليصه إلى مستوى مقبولأوللقضاء على التهديد 

وهذا يشمل تقييم أهمية المصلحة المالية وتحديد . الأعمال البحث في طبيعة المصلحة المالية
 قيمة في أوومما لا شك فيه أن ما يشكل حصة هامة .  غير مباشرةأوما إذا كانت مباشرة 

 .الشخصيةمؤسسة ما سيتفاوت من فرد إلى آخر استنادا إلى الظروف 
  

 وإذا لم يتضح أن التهديدات غير هامة، فإنه ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية وتطبيقها حسب ٣٤٠.٣
  -:وقد تشمل تلك الإجراءات.  تقليصها إلى مستوى مقبولأوالضرورة للقضاء عليها 

وضع سياسات وإجراءات للجنة مستقلة عن الإدارة لتحديد مستوى وشكل تعويض  •

 .االإدارة العلي
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   ١٢٠٤  أخلاقيات المهنة

الإفصاح عن كافة المصالح ذات الصلة وعن أي خطط لتداول الأسهم ذات الصلة إلى  •

 . لأية سياسات داخليةوفقاً عن تنفيذ مبادئ الحوكمة لدى رب العمل، المسئولينأولئك 

 . مع الرؤساء لدى رب العملمناسباًالتشاور حيثما كان  •

فيذ مبادئ الحوكمة لدى رب العمل  عن تنالمسئولين مع أولئك مناسباًالتشاور حيثما كان  •

 . الهيئات المهنية ذات الصلةأو

 .وضع إجراءات تدقيق داخلية وخارجية •

تعليم حديث حول المسائل الأخلاقية والقيود القانونية والأنظمة الأخرى حول تجارة  •

 .المطلعين المحتملة
  

المعلومات وأن لا يستخدم ينبغي على المحاسب المهني في قطاع الأعمال أن لا يتلاعب في   ٣٤٠.٤

  .المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية
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 أخلاقيات المهنة  ١٢٠٥  

  

نة
مه

 ال
ت

قيا
خلا

أ
  

  

  ٣٥٠القسم 
  المغريات

  ستلام العروض إ
  

 أو أحد أفراد عائلته المباشرين أو يمكن أن يعرض على المحاسب المهني في قطاع الأعمال ٣٥٠.١
الهدايا والضيافة وقد تتخذ المغريات أشكالا مختلفة، بما في ذلك . القريبين إحدى المغريات

  .  الولاءأووالمعاملة التفضيلية والظهور بشكل ميال للصداقة 
  

فعندما .  بالمبادئ الأساسيةلتزام يمكن أن يتسبب عرض المغريات في ظهور تهديدات الإ٣٥٠.٢
 القريبين أو أحد أفراد عائلته المباشرين أويعرض على محاسب مهني في قطاع الأعمال 

إذ تظهر تهديدات المصلحة الشخصية على . دئذ دراسة الوضع بدقةمغرٍ معين، يجب عن
 أو السرية حين يتم تقديم إحدى المغريات في محاولة للتأثير على أفعال أوالموضوعية 

 سعيا للحصول على أو مضلل أو تشجيع سلوك غير قانوني أوقرارات بشكل مفرط 
 السرية إذا تم قبول أحد هذه أو وتظهر تهديدات المضايقة على الموضوعية. معلومات سرية

المغريات وتبع ذلك تهديدات بجعل ذلك العرض علنياً والإضرار إما بسمعة المحاسب 
  . القريبينأو بسمعة أحد أفراد عائلته المباشرين أوالمهني في قطاع الأعمال 

  

فلو أن .  وتعتمد خطورة مثل هذه التهديدات على طبيعة العرض وقيمته والقصد من ورائه٣٥٠.٣
 ثالثا عاقلا ومطلعا، لديه علم بكافة المعلومات ذات الصلة، اعتبر أن المغر غير هام طرفاً

عندئذ قد يستنتج المحاسب المهني في قطاع , ولا يقصد منه تشجيع السلوك غير الأخلاقي
الأعمال بأنه يتم تقديم العرض ضمن سياق الأعمال المعتاد وقد يستنتج عموما بعدم وجود 

  . بالمبادئ الأساسيةلتزامد هام للإتهدي
  

 وإذا لم يتضح أن التهديدات التي تم تقييمها غير هامة، ينبغي دراسة الإجراءات الوقائية ٣٥٠.٤

وعندما لا يكون من .  تقليصها إلى مستوى مقبولأووتطبيقها حسب الضرورة للقضاء عليها 

قبولة من خلال تطبيق الإجراءات  تقليصها إلى مستويات مأوالممكن القضاء على التهديدات 

وبما أن . الوقائية، يتعين على المحاسب المهني في قطاع الأعمال أن لا يقبل المغر

بل ,  بالمبادئ الأساسية لا تنشأ فقط من قبول مغر مالتزام الظاهرة للإأوالتهديدات الحقيقية 

. جراءات وقائية إضافيةفلا بد من تبني إ, تنشأ أحيانا من حقيقة أنه تم تقديم العرض فقط

ويتحتم على المحاسب المهني في قطاع الأعمال تقييم المخاطر المرتبطة بكافة هذه العروض 

  -: الإجراءات التاليةإتخاذودراسة ما إذا ينبغي 

 أولئك أومثل هذه العروض، إبلاغ المستويات العليا في الإدارة مباشرة  حيث يتم تقديم  )أ (
  لحوكمة لدى رب العمل؛ عن تنفيذ مبادئ االمسئولين
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 صاحب العمل الذي قام أو على سبيل المثال هيئة مهنية -إبلاغ أطراف ثالثة بالعرض  )ب (

بتعيين الفرد الذي قدم العرض؛ إلا أنه ينبغي على المحاسب المهني في قطاع الأعمال 

ر في السعي للحصول على المشورة القانونية قبل الإقدام على مثل هذه ـالتفكي

  و الخطوة؛

 القريبين بخصوص التهديدات والإجراءات أوإسداء النصح لأفراد العائلة المباشرين   )ج (

الوقائية ذات الصلة الذين قد يشغلون مناصب يمكن أن ينتج عنها عروض مغريات، 

  و؛ مثلاًنتيجة وضعهم الوظيفي 

ى  عن تنفيذ مبادئ الحوكمة لدالمسئولين أولئك أوإبلاغ المستويات العليا في الإدارة   )د (

 أو القريبين من قبل منافسين أورب العمل حيث يتم تعيين أفراد العائلة المباشرين 

 . موردين محتملين لتلك المؤسسة
  

  تقديم العروض 
 أو قد يكون المحاسب المهني في قطاع الأعمال في وضع يتوقع منه فيه تقديم مغريات، ٣٥٠.٥

 مؤسسة أومية حكم فرد آخر يخضع لضغوط أخرى لتقديم مغريات، بقصد التقليل من أه

  .  الحصول على معلومات سريةأو القرارات، إتخاذ التأثير على عملية أوأخرى، 
  

ومثال ذلك بأن يأتي الضغط من ,  وقد يأتي هذا الضغط من داخل المؤسسة التي يتبع لها٣٥٠.٦

 مؤسسة أووربما يأتي الضغط كذلك من شخص خارجي .  من رئيس في العملأوزميل 

 قرارات تجارية من الممكن أن تكون مفيدة لرب العمل ومن الممكن أوية تقترح أفعالا خارج

  .  ة في قطاع الأعمال بطريقة غير لائقي المحاسب المهنىأن تؤثر عل
  

 وينبغي على المحاسب المهني في قطاع الأعمال أن لا يعرض أية مغريات بهدف التأثير ٣٥٠.٧

  .ير لائقةعلى حكم مهني لطرف ثالث بطريقة غ
  

 حيث يأتي الضغط بهدف عرض إحدى المغريات غير الأخلاقية من جهة رب العمل، ينبغي ٣٥٠.٨

على المحاسب المهني إتباع المبادئ والإرشادات المتعلقة بحل النزاعات الأخلاقية الموضح 

  .من هذه القواعد) أ(في الجزء 

  



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
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  تعريفات 
 هذه المعاني التالية المخصصة خلاقي للمحاسبين المهنيينقواعد السلوك الأيكون للعبارات التالية في 

  -:لها
  

 مهارات يقدمها أوخدمات الجمهور فيما يتعلق ب توصيل المعلومات إلى هو   الإعلان

  .بغرض استقطاب أعمال مهنية في القطاع العامالمحاسبون المهنيون 
  

  -):الأشخاص( الذي يكون الشخص المسئولالطرف     عميل التأكيد

  أو عن موضوع البحث في عملية إعداد تقارير مباشرة؛ لمسئولا  )أ (

 عن مسؤولاً عن المعلومات المتعلقة بالموضوع ويمكن أن يكون المسئول  )ب (

  . موضوع البحث في عملية قائمة على أساس التوكيد
    

للحصول على معلومات حول عميل التأكيد الذي هو عبارة عن عميل تدقيق بيانات (

  ).   عميل تدقيق البيانات الماليةمالية، راجع تعريف
  

هي عملية يبدي فها المحاسب المهني في القطاع العام نتيجة مصممة لتعزيز درجة    عملية التأكيد

 قياس أو حول حصيلة تقييم المسئول الطرف إستثناءبثقة المستخدمين المقصودين 

  .  موضوع بحث معين وفق معايير محددة
  

ليات التأكيد، راجع الإطار الدولي لعمليات التأكيد للحصول على إرشادات حول عم(

الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية التي تصف عناصر وأهداف 

عملية التأكيد وتحدد العمليات التي تنطبق عليها معايير التدقيق الدولية والمعايير 

  .)لتأكيدالدولية بشأن عمليات المراجعة والمعايير الدولية حول عمليات ا
  

  كافة أعضاء فريق عملية التأكيد؛   )أ(  فريق التأكيد

جميع الآخرين العاملين في شركة ما ويمكنهم التأثير مباشرة على نتائج  ) ب(

  -:عملية التأكيد، بما في ذلك



  قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين
 

   ١٢٠٨  أخلاقيات المهنة

 

 يمارسون الإشراف المباشر عليها أوأولئك الذين يوصون بتعويض الإدارة  )١(

 عملية التأكيد فيما يتعلق بأداء عملية  يمارسون إشرافا آخر على شريكأو

ولأغراض عملية تدقيق البيانات المالية، تتضمن هذه الفئة أولئك . التأكيد

الذين يشغلون مستويات عليا متعاقبة تتجاوز شريك العملية الرئيسي 

  وصولا إلى المدير التنفيذي للشركة؛

 أحداث فنية أو  معاملاتأوأولئك الذين يقدمون المشورة فيما يخص أموراً  )٢(

   صناعية محددة لعملية التأكيد؛ وأو

أولئك الذين يمارسون رقابة على جودة عملية التأكيد، بما في ذلك أولئك  )٣(

  الذين يقومون بمراجعة رقابة جودة عملية التأكيد؛ و
    

لأغراض عميل تدقيق البيانات المالية، كافة أولئك العاملين في شركة ضمن   )ج(

هم التأثير مباشرة على نتائج عملية تدقيق البيانات المجموعة ممن يمكن

  .المالية

  

  .هي مسألة يعتبر أنها غير ذات أهمية وغير ذات صلة         غير هام بشكل 

     واضح

  .  أخت، لا يكون من أفراد العائلة المباشرينأو أخ أو طفل، أو          أحد الوالدين، العائلة القريبة

  

 نتيجة معاملة أواليف يتم حسابها على أساس محدد مسبقا تتعلق بحصيلة تك      تكاليف مشروطة

 أوولا تعتبر التكاليف التي تحددها إحدى المحاكم .  نتيجة عمل منجزأوما 

  . غيرها من السلطات العامة تكاليف مشروطة

  

   -:   المصلحة الماليةمصلحة مالية مباشرة

بما في ( لسيطرة إحداهما  منشأة وتخضعأوالتي يملكها بشكل مباشر فرد  •

  أو؛ )ذلك تلك التي تتم إدارتها على أساس تقدير الآخرين

  أو  جماعيإستثمارالمملوكة على نحو انتفاعي من خلال أدوات  •
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تخضع لسيطرة الفرد   وسيلة أخرىأوئتمان إ صندوق أوممتلكات 

 . المنشأةأو
 

مة في منشأة ما، بغض النظر عن ألقابهم التي أولئك المكلفون بتنفيذ مبادئ الحوك      مسؤولأومدير 

  .  قد تتنوع من بلد إلى آخر
  

 عن العملية وأدائها، وعن المسئول الشخص الآخر في الشركة أوهو الشريك    شريك العملية

التقرير الصادر بالنيابة عن الشركة، والذي حيثما يطلب منه تكون لديه 

  . تنظيميةأونية  قانوأوالسلطات الملائمة من هيئة مهنية 
  

  ل إصدار التقرير، للأحكام ـم موضوعي، قبـم تقييـة لتقديـة مصممـعملي  مراجعة رقابة جودة

الهامة التي يخرج بها فريق العملية والنتائج التي يتوصلون إليها في صياغة    العملية

  .التقرير
  

ك أي خبراء تعاقدت كافة الموظفين الذين يقومون بأداء عملية ما، بما في ذل  فريق العملية

  .معهم الشركة فيما يتعلق بتلك العملية
  

 أعمال أو بالتدقيق حالياً العام والذي يقوم القطاعفي المهني هو المحاسب    المحاسب الحالي

  أية خدمات مهنية مشابهة لعميلأوة ستشارالإتقديم  أوالضرائب  أوالمحاسبة 

  .معين
  

 أو سند دين غير مضمون أو ورقة مالية أوي حقوق ملكية عبارة عن مصلحة ف     المصلحة المالية

ات لاستملاك لتزام أداة دين أخرى للمنشأة، بما في ذلك الحقوق والإأوقرض 

  .مثل هذه المصلحة والمشتقات المرتبطة مباشرة بهذه المصلحة
  

خسارة وبيانات  حسابات الربح والأووهي الميزانيات العمومية وبيانات الدخل       البيانات المالية

ومثال ذلك أن , والذي قد يعرض بطرق شتى(التغيرات في المركز المالي 

وكمبيالات وبيانات )  بيان لتدفقات الأموالأويظهر كبيان للتدفقات النقدية 

  .أخرى ومواد توضيحية يتم تحديدها كجزء من البيانات المالية
  

  المالية يتعلق بها بتنفيذ عملية تدقيق بيانات وم شركة معينة فيماـأة تقـهي منش      عميل تدقيق

وفي حال كان العميل منشأة مدرجة، فإن عميل تدقيق البيانات المالية . مالية             البيانات 

  .      منشآته ذات العلاقةدائماًيشمل 
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   ١٢١٠  أخلاقيات المهنة

  حولأيه عملية تأكيد معقولة يبدي فيها المحاسب المهني في القطاع العام ر  عملية تدقيق بيانات 

 لإطار محدد وفقاًما إذا يتم إعداد البيانات المالية في كافة الجوانب المادية      مالية

 لمعايير التدقيق وفقاًفي إعداد التقارير المالية، مثل العملية التي يتم تنفيذها 

وهذا يشمل التدقيق القانوني الذي هو عبارة عن تدقيق بيانات . الدولية

  .  غيرها من الأنظمةأوتشريعات مالية تقتضيه إحدى ال
  

  ممارس منفرد أو شراكة أو شركة من المحاسبين المهنيين؛)   أ  ( شركة                    

منشأة تسيطر على هذه الأطراف من خلال ملكية أو إدارة أو وسائل ) ب        (

  أخرى؛ و

 دارةمنشأة مسيطر عليها من قبل هذه الأطراف من خلال ملكية أو إ) ج( 

  .أو غير ذلك

  

  . شخص معالأو)  ما يماثلهأو(أحد الزوجين      العائلة المباشرة
  

  -: هييةستقلالالإ         يةستقلالالإ

الحالة الذهنية التي تسمح بتقديم رأي ما دون  - الفكرإستقلال)  أ(

الخضوع لأي من التأثيرات التي تضعف الحكم المهني، بشكل 

وممارسة الموضوعية والتشكيك يتيح للفرد التصرف بنزاهة 

  .المهني

تجنب الحقائق والظروف الهامة جدا بحيث  - المظهرإستقلال) ب(

يستنتج طرف ثالث عاقل ومطلع، يتمتع بمعرفة كافة المعلومات 

ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المطبقة، بشكل 

هني  الشك المأو موضوعية أومعقول بأنه تم الإضعاف من نزاهة 

  . عضو ما في فريق التأكيدأولشركة معينة 
  

  إستثمار عبارة عن مصلحة مالية ممتلكة على نحو انتفاعي من خلال أدوات        المصلحة المالية 

 وسيلة أخرى لا تخضع لسيطرة أو صندوق ائتمان أو ممتلكات أوجماعي      غير المباشرة 

  . المنشأةأوالفرد 
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 ديونها في سوق أو أسهمها أو تُدرج حصصها أونشأة تُعرض عبارة عن م   منشأة مدرجة

 يتم تسويقها بموجب أنظمة سوق بورصة معترف أوبورصة معترف بها 

  . هيئة مماثلة أخرىأوبها 
  

  -:هيكل كبيرشبكة                     

   يهدف إلى التعاون؛  ) أ(
يتضح أنه يهدف إلى مشاركة الربح أو التكلفة أو المشاركة في   ) ب(

ية أو سيطرة أو إدارة مشتركة أو سياسات وإجراءات مشتركة ملك
لضبط الجودة أو إستراتيجية عمل مشتركة أو إستخدام اسم تجاري 

  مشترك أو جزء هام من الموارد المهنية
  

  .شركة أو منشأة تنتمي إلى شبكة معينة  شركة ضمن الشبكة     
  

سواء كانت منظمة على أساس خطوط عبارة عن مجموعة فرعية مميزة،                المكتب

  . خطوط الممارسةأوجغرافية 
  

  . الدولي للمحاسبينتحادهو فرد عضو في إحدى الهيئات العضو في الإ         المحاسب المهني
  

  غير تنفيذية في أو إشراكه بصفة تنفيذية أوب مهني يتم تعيينه ـهو محاس  المحاسب المهني

 أو التعليم أو القطاع العام أو الخدمات أو الصناعة أوتجارة مجالات مثل ال     في قطاع الأعمال

 محاسب مهني يتم أو المهنية، أو الهيئات التنظيمية أوالقطاع غير الربحي 

  . التعاقد معه من قبل تلك المنشآت
  

  على سبيل المثال،(هو محاسب مهني، بغض النظر عن تصنيفه الوظيفي،   المحاسب المهني

. يعمل في شركة تقدم الخدمات المهنية) اتستشار الإأو الضريبة أوالتدقيق          في القطاع العام

 للإشارة إلى شركة من المحاسبين المهنيين أيضاًويستخدم هذا المصطلح 

  . في القطاع العام
  

 مهارات ذات علاقة يؤديها أوالخدمات التي تتطلب مهارات محاسبة          الخدمات المهنية
 في ذلك خدمات المحاسبة والتدقيق والضريبة محاسب مهني بما

  .   الإدارية والإدارة الماليةاتستشارلإوا
  

  -:المنشأة التي يكون لها أي من العلاقات التالية مع العميل  المنشأة ذات العلاقة

 غير مباشرة على العميل شريطة أن أومنشأة تتمتع بسيطرة مباشرة   )أ (

 منشأة؛يكون العميل ذو أهمية بالنسبة لتلك ال
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   ١٢١٢  أخلاقيات المهنة

منشأة تمتلك مصلحة مالية مباشرة لدى العميل شريطة أن يكون لتلك   )ب (

المنشأة تأثير هام على العميل وأن تكون المصلحة ذات أهمية لتلك 

 المنشأة؛

   غير مباشرة من قبل العميل؛أومنشأة تخضع لسيطرة مباشرة   )ج (

  أي منشأة ترتبط بالعميل الوارد فيأومنشأة يكون فيها لدى العميل،   )د (

  على تلك  كبيراًأعلاه، مصلحة مالية مباشرة تمنحه تأثيراً) ج(النقطة 
 

المنشأة وتكون المصلحة ذات أهمية للعميل والمنشأة المرتبطة به في 

  ؛ و)ج(النقطة 

المشار إليه فيما يلي بـ (منشأة تخضع لسيطرة مشتركة مع العميل  ) هـ(

 والعميل ذوا أهمية شريطة أن تكون المنشأة الشقيقة") منشأة شقيقة"

  .للمنشأة التي تسيطر على كل منهما
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